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 مجلس الدولة
 المحكمة الإدارية العليا

 المكتب الفني
 
 

 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 

 المحكمة الإدارية العليا
 

 

  نتينفي الس
 الخمسينالسادسة و و   خامسة والخمسينال

  

لى أ خر  0229)مِن أ ول أ كتوبر س نة   (0222س نة  سبتمبراإ
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 تقديم
 الله الرحمن الرحيم بسم

هي الفصلُ  كلمتهاالمحكمة الإدارية العليا تتصدر محاكم مجلس الدولة؛ فإن  تلما كان

ومن  هننا كنان    ، في المنازعات الإدارية، وفي المبادئ التي يجدر بالمحاكم الأدنى الالتزام بها

عنات  حرص المكتب الفني للمحكمة الإدارينة العلينا علنى ين يُصندر بمنكل متنما   مجمم      

المحكمة بدوائرها المختلفنة، مصندةرب بالمبنادئ الوانمنينة المصتخلصنة      هذه يحكام يهم تضم 

منها؛ كي تكنمن عمننا لزمنئننا ويبنائننا في مجلنس الدولنة، وللممنتقلن بالونانمن بصنفة          

 عامة في يداء مهامهم العلمية والعملية. 

المحكمة الإدارية العليا في  ونح  إذ نودم للوارئ الكريم مجممعة الأحكام التي قررتها

، الصنادرب في الفن ب من     والخمصنن ممكتنب فنني     الصادسةتن الخامصة والخمصن والصن

، فإننا ندعم الله عز وجل ين يجنز  الونائمن علنى    01/2/9111وحتى  1/11/9112

 هذا العمل خير الجزاء، وين يجعله عمن نافعا متوبن، إنه على ما يماء قدير.

 رئيس مجلس الدولة                                                             
 

 المستشار / فريد نزيه تناغو                                          
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 تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا 
  9002/9000في العام القضائي 

..................... 

 الدائرة الأولى

               محمد أحمد الحسيني               تاذ المستشار/ السيد الأس -1
 رئيس مجلس الدولة

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون و 
 د. سامي حامد ابراهيم عبده     -3    مجدي حسين محمد العجاتي -2
      عادل سيد عبد الرحيم بريك   -5    أحمد محمد صالح الشاذلي -4
 مجدي محمود بدوي العجرودي -7  صلاح الدين عبد اللطيف الجرواني  -6

 الدائرة الثانية

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
 يحيى أحمد راغب دكرورى -2  أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي  -1
لســيـــد الزغــبي       الســيد إبراهيم ا -4   عــبد المنعـــم أحــمــد عـــــــامر    -3
 أبو بكر جمعة عـبد الفتاح الجندي     -6أحمد سعيد مصطفى الفقى                        -5
                         محمد لطفــي عـبد الباقــي جــودة  -7
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 الدائرة الثالثة

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
    يحيي عبد الرحمن يوسف  -2         السيــــد جــويفـــــل      محمــد منيــر  -1
 فوزى عبد الراضي سليمـان أحمـد             -4         مصطفـي سعيـد مصطفــي حنفــي     -3
 عليوة مصطفى عيسى فتح الباب          -6         جعفــــر محمــــد قـــــاســــــــــــم          -5
    ــد عبـد الحميـد محمــد خليـــل            أحم -7

 الدائرة الرابعة

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
 محمود إسماعيل رسلان مبارك       -2  السيد محمد السيد الطحان             -1
        أحمد إبراهيم زكي الدسوقي    -4  د. حسين محمد عبد المجيد بركات    -3
 د. سمير عبد الملاك منصور   -6   د. محمد ماهر أبو العنين        -5
 محمود اسماعيل عثمان               -7

 الدائرة الخامسة

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
 حسين علي شحاته السماك    -2    غبريال جاد عبد الملاك            -1
 أحمد محمد حامد محمد حامد         -4       نوبي محمد        يحيى خضري -3
 محمد هشام أحمد الكشكي           -6  منير محمد عبد الفتاح غطاس       -5
 سراج الدين عبد الحافظ عثمان     -7
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 الدائرة السادسة 

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
 سامي أحمد محمد الصباغ           -2  بده          إدوارد غالب سيفين ع -1
 محمد البهنساوي محمد الرمام       -4   أسامة محمود عبد العزيز محرم    -3
 علي محمد الششتاوي إبراهيم       -6  حسن عبد الحميد البرعي            -5
 حماد مكرم توفيق محمد            -7

 الدائرة السابعة

 واب رئيس مجلس الدولة:ناتذة المستشارون السادة الأس
 سعيد أحمد محمد حسين برغش    -2   رمزي عبد الله محمد أبو الخير   -1
 فارس سعد فام حنضل             -4  محمد الشيخ علي أبو زيد          -3
 متولي محمد متولي الشراني      -6  محمد حجازي حسن مرسي       -5
 عيسى محمد عمران              -8   طية        عطية حمد عيسى ع -7

 الدائرة الثامنة

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
 براهيم              إعبد الله عامر  -2   الصغير محمد محمود بدران      -1
 عطية عماد الدين محمد نجم       -4  براهيم عبد الله     إبراهيم علي إ -3
شحاته علي أحمد أبوزيد           -6  ناصر رضا عبد القادر           -5
 جمال يوسف زكي علي           -7
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 الدائرة التاسعة

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
  حسن كمال محمد أبو زيد شلال    -2       أحمد أمين حسان              -1
  د. صبحي جرجس أسحق        -4   يد محمد        محمد ابراهيم الس -3
  محمد صبحي عطية علي سعفان   -6   عبد الحليم أبو الفضل القاضي    -5
  صلاح عز الرجال جيوشي        -7

 الدائرة العاشرة

 واب رئيس مجلس الدولة:نالسادة الأساتذة المستشارون 
  مد عبد العظيم محمود سليمان       مح -2   عصام الدين عبد العزيز جاد الحق    -1
  عبد العزيز أحمد حسن محروس   -4    محمد محمود فرج حسام الدين    -3
  د. حمدي حسن الحلفاوي         -6    محمود فؤاد محمود عمار   -5
  صلاح شندي عزيز تركي        -7
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 تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا 
  9000/9000ئي في العام القضا

..................... 

 الدائرة الأولى

               محمد عبد الغني محمد حسن               السيد الأستاذ المستشار/  -1
 رئيس مجلس الدولة

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون و 
  بركات حسين محمد عبد المجيد -3         مجدي حسين محمد العجاتي -2
  حمد عبد الحميد حسن عبودأ -5    حمد عبد التواب محمد موسىأ -4
   بو زيدأحمد أشحاته على  -7   عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك -6
   منير عبد القدوس عبد الله -8

 الثانيةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
 دكروريأحمد راغب يحيى  -2   محمد منير السيد جويفل -1
 السيد ابراهيم السيد الزغبي -4   مصطفى سعيد مصطفى حنفي -3
 أبو بكر جمعة عبد الفتاح الجندي -6   فوزي عبد الراضي سليمان -5
 أحمد عبد الحميد محمد خليل -8  مصطفى عيسى فتح البابه عليو  -7
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 الثالثةالدائرة 

 مجلس الدولة:رئيس واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
 د. عبد الفتاح صبري أبو الليل -2   سعيد أحمد محمد حسين برغش -1
 د. سمير عبد الملاك منصور -4   أحمد محمد صالح الشاذلي -3
 جعفر محمد قاسم -6   همحمد لطفي عبد الباقي جود -5
 مجدي محمود بدوي العجرودي -7

 الرابعةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
 محمود إسماعيل رسلان مبارك -2   السيد محمد السيد الطحان -1
 أحمد إبراهيم زكي الدسوقي -4   عطية عماد الدين محمد نجم -3
 طارق محمد لطيف عبد العزيز -6   د. محمد ماهر أبو العينين -5
 محمود إسماعيل عثمان -7

 الخامسةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نون السادة الأساتذة المستشار 
 حسين علي شحاته السماك -2   غبريال جاد عبد الملاك -1
 أحمد محمد حامد محمد حامد -4   يحيى خضري نوبي محمد -3
 محمد هاشم أحمد الكشكي -6   منير محمد عبد الفتاح غطاس -5
 سراج الدين عبد الحافظ عثمان -7
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 السادسةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نشارون السادة الأساتذة المست
 سامي أحمد محمد الصباغ -2    فريد نزيه تناغو -1
 محمد البهنساوي محمد الرمام -4   أسامة محمود عبد العزيز محرم -3
 علي محمد الششتاوي إبراهيم -6   حسن عبد الحميد البرعي -5
 حماد مكرم توفيق محمد  -7

 السابعةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نتشارون السادة الأساتذة المس
 حمد عبد العزيز أبو العزمأ -2   رمزي عبد الله محمد أبو الخير -1
 فارس سعد فام -4   محمد الشيخ علي أبو زيد -3
 متولي محمد متولي الشراني -6   محمد حجازي حسن مرسي -5
 عطية حمد عيسى عطية -7

 الثامنةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نالسادة الأساتذة المستشارون 
 عبد الله عامر إبراهيم -2   الصغير محمد محمود بدران -1
 د. سامى حامد إبراهيم عبده -4   إبراهيم علي إبراهيم عبد الله -3
 ناصر رضا عبد القادر -6  صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى -5
 جمال يوسف زكي علي -7
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 تاسعةالالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة:واب نشارون السادة الأساتذة المست
 حسن كمال أبو زيد شلال -2    أحمد أمين حسان -1
 عبد الحليم أبو الفضل القاضي -4   د.صبحي جرجس إسحاق -3
 هشام محمود طلعت الغزالي -6  محمد صبحي عطية علي سعفان -5
 صلاح عز الرجال جيوشي -7

 العاشرةالدائرة 

 رئيس مجلس الدولة: وابنالسادة الأساتذة المستشارون 
 محمد عبد العظيم محمود -2  عبد العزيز جاد الحقالدين عصام  -1
 عبد العزيز أحمد حسن محروس -4   محمد محمود فرج حسام الدين -3
 د.حمدي حسن الحلفاوي -6   محمود فؤاد عمار محمود عمار -5
 صلاح شندي عزيز تركي -7
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 علياتشكيل المكتب الفني للمحكمة الإدارية ال

 الذي قام بإعداد هذه المجموعة

 رئيس المكتب:

 نائب رئيس مجلس الدولة                السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي

 أعضاء المكتب:

 نائب رئيس مجلس الدولة                                      السيد الأستاذ المستشار/ وائل عزت أحمد مناع  

 نائب رئيس مجلس الدولة                                     ستاذ المستشار/ أحمد فارو  فريد شكري السيد الأ

 نائب رئيس مجلس الدولة                                     السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سمير حسن أبو الليل 

 وكيل مجلس الدولة                                        السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عزت علي البيلي

 وكيل مجلس الدولة                                     السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمود محمد البهنسي 

   وكيل مجلس الدولة                                           السيد الأستاذ المستشار/ عمرو إبراهيم أحمد عرابي 

 مستشار مساعد)أ(                              السيد الأستاذ/ أحمد محمد إبراهيم الحفناوي 

 :وأسهم في إعداد المجموعة بجهد مشكور

 كبير باحثين قانونيين بمجلس الدولة    علي زين العابدين إبراهيم الصايمالسيد الأستاذ/ 

 عاون في إعدادها:كما 

 رئيس قسم المراجعة اللغوية بمجلس الدولة، وأعضاء القسم. الأستاذ/ محمد مصطفى عشري،
 المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا: ومن 

 باحث قانوني                          / محمد عبد الرحمن عبد الله          أ -
 سكرتير                 / محمد عيد محمود حميدة                   أ -
 سكرتيرة              د علي/ إيمان قرني محمأ -
 معاون  أحمد عيد أحمد سليم                                             -
 معاون                مسعد سعد عبد المجيد سليمان -



 

 

16 

 



 

 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الأول
 
 

 أحكام دائرة توحيد المبادئ 
 الصادرة في الفترة من

00/2/9000 إلى 0/00/9002
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(0) 
 9000اير سنة من ين 9جلسة 
 القضائية عليا 74لسنة  9020الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 محمد يحمد الحصيني/ برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار

 ة نننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم                                              

دي  خفاجى، والصنيد محمند الصنيد    يحمد شمس ال/ الصنادب الأسناتننذب المصتمناري وعضنميننة 

الطحان، ورمز  عبد الله محمد يبم الخير، وغبرينا  جناد عبند المننأ، ويحمند يمنن حصنان،        

والصنقير محمند محمننمد بندران، وعصنام عبنند العزينز جنناد الحن ، وسنعيد يحمنند محمند حصننن         

 برغش، ويحيى يحمد راغب دكرور ، وحصن علي شحاتة الصماأ.

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                                 

 مصطفى حصن الصيد         /بحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

 مفمض الدولةنائب رئيس مجلس الدولة و 

.................................................................... 
  الطعننمن الموامننة منن  يعضنناء ا ينننات قبننم عنندم –شنننمن الأعضنناء –هيئاااق قضااائية )أ( 

 الوضائية يمام المحكمة الإدارية العليا في يممر خاصة بهم دون تمقيع محام  موبم  يمام المحكمة.

 المماد المطبوة: 

  م  قنانمن مجلنس الدولنة، الصنادر بنالورار بونانمن رقنم        114  و م44  و م92المماد م-

 .1249  لصنة 44م

 .1250  لصنة 14لمحاماب، الصادر بالوانمن رقم م  م  قانمن ا25المادب م-
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يجنمز تصنحيه هنذا النبطنن      –بطنن الصحيفة لعدم تمقيعها م  محام  موبم  –دعوى )ب( 

إذا تم هذا التمقيع بعد انوضاء هذه  –على العريضة خن  المماعيد المحددب للطع  يتمقيع المحامب

 .ن وتلل مممبة بهنه لا يصحه ما لح  العريضة م  بطنإالمماعيد، ف

 الإجراءاق
يودع الأستاذ/ ... الطاع  مشخصنيا  قلنم كتناب     14/11/9111في يمم الثنثاء المماف  

ق.ع ، مختصنما فينه المطعنمن     44لصننة   9121المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع ، قيد بنرقم  

لصننة   011قيم ضدهم بصفاتهم، وانتهنى إ  للنب الحكنم بإلقناء قنرار رئنيس الجمهمرينة النر        

فيما تضمنه م  استبعاده م  التعين في وظيفة ممندوب مصاعد  بمجلس الدولة، مع ما  9111

 ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وذكر الطاع  شرحا لطعنه ينه حاصل علنى ليصنانس المنريعة والونانمن من  فنرع جامعنة        

، بتوندير عنام ماتناز منع مرتبنة المنرج ، وبمجمنمع        1224الأزهر بأسيمط في دور منايم سننة   

. وتوندم للتعنين في وظيفنة     ٪ 52124  درجة، بنصبة منمينة  5111  م  م212512تراكمي: م

، واجتناز الاختبنارات   1224ممندوب مصاعد  بمجلس الدولنة ضنم  الدفعنة التكميلينة لصننة      

 9111لصننة   011لجمهنمر  رقنم   والموابنت المخصية بنجاح، إلا ينه فمجئ بصدور الورار ا

بتعين المندوبن المصاعدي  بمجلس الدولة خلما م  اسمه، متضمنا يسماء م   4/4/9111في 

هم يقل منه في التودير، على الرغم م  تعيينه مندوبا مصاعدا بهينة قضايا الدولة آنذاأ بنالورار  

لنك الونرار إ  رئنيس    ، الأمر النذ  حنداه علنى النتللم من  ذ     1222لصنة  22الجمهمر  رقم 

  ولم يتلن  ردا، فأقنام لعننه الماثنل     9224، حيث قيد بنرقم م 15/4/9111مجلس الدولة في 

 بطلبه المتودم.

وقنند جننر  اضننير الطعنن  بهينننة مفمضنني الدولننة علننى النحننم المننبن بمحاضننر جلصننات     

عن ؛ لعندم   التحضير، وقدمت ا ينة توريرا بالري  الوانمني، انتهت فيه إ  بطنن عريضة الط

تمقيعها م  محام. وحُددت لنلر الطع  يمنام الندائرب الثانينة مممضنمع  بالمحكمنة الإدارينة العلينا        
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، وفيهننا حضننر الأسننتاذ... المحننامي عنن  الأسننتاذ ... بالتمكيننل الخنناص       11/2/9119جلصننة 

تمثي  الإسماعيلية، وللنب التمقينع علنى     5/2/9119في  9119لصنة  0124الوضائي رقم 

طعنن  يمننام هينننة المحكمننة، فأجابتننه إ  للبننه، حيننث وقننع علننى العريضننة. و لصننة    عريضننة ال

يحالت المحكمة الطع  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورينر تكميلني في ضنمء     92/5/9119

تمقيع المحامي على عريضة الطع ، فودمت توريرا مصببا انتهت فيه إ  الحكنم بنبطنن عريضنة    

يجمز تصنحيه هنذا العينب حنا  وجنمده، وافن  منا اسنتورت علينه          الطع ؛ تأسيصا على ينه لا 

لصننة   245في الطع  رقنم   15/1/1224يحكام المحكمة الإدارية العليا، ومنها حكمها  لصة 

 ق.ع. 02

وقد يحيل الطع  إ  الدائرب الصنابعة مممضنمع  بالمحكمنة الإدارينة العلينا لنختصناص،        

قررت المحكمة حجز  01/19/9114اضرها، و لصة وتدوو   لصاتها على النحم المبن بمح

مننع التصننريه بمننذكرات في يسننبمعن، وبهننذه الجلصننة    94/4/9115الطعنن  للحكننم  لصننة  

، وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن   4/2/9115قررت المحكمة مد يجل النط  بالحكم لجلصة 

من مجلنس الدولنة الصنادر    مكنررا  من  قنان    24إ  دائرب تمحيد المبادئ الممنكلة بممجنب المنادب م   

للعدو  ع  المبدي الذ  يقرتنه الندائرب الصنابعة بالمحكمنة الإدارينة       1249لصنة  44بالوانمن رقم 

العليننا بعنندم اسننتلزام تمقيننع العننرائن المودمننة منن  يعضنناء ا ينننات الوضننائية في ي  شننأن منن     

الصننادر  لصننة شنننمنهم منن  محننام موبننم  لنند  هننذه المحكمننة اكتفنناء بتمقيعهننا منننهم مالحكننم     

ق.ع ، والننذ  قننام علننى يسننباب حاصننلها  21لصنننة  91544في الطعنن  رقننم  14/1/9114

او  القاية التي قصدها الممنرع من  تمقينع محنام علنى الصنحر والعنرائن، وقياسنا علنى منا           

 45  م  قانمن المحكمنة الدسنتمرية العلينا الصنادر بالونانمن رقنم       15توضي به كل م  المادتن م

 .1249لصنة  45  م  قانمن الصلطننة الوضائية الصادر بالوانمن رقم 52وم ،1242لصنة 
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وقدمت هينة مفمضي الدولة بندائرب تمحيند المبنادئ تورينرا بنالري  الونانمني، ارتنأت فينه         

بطنن صحيفة الطع  الموام يمام المحكمة الإدارينة العلينا من  يحند يعضناء ا يننات الوضنائية في        

 حالة عدم تمقيعها م  محام  موبم  يمام تلك المحكمة.شأن يتعل  به، وذلك في 

، وتم تداوله بالجلصات على 5/11/9115وحددت لنلر الطع  يمام هذه الدائرب جلصة 

قنررت الندائرب إصندار الحكنم  لصنة الينمم،        2/19/9112النحم المبن بمحاضرها، و لصنة  

 عند النط  به.وفيها صدر الحكم، ويُودعت مُصامدته الممتملة على يسبابه 

 ةمكالمح
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

في ين الطناع  يقنام    –حصبما يتضه م  الأوراق  –وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

 011، لالبنا الحكنم بإلقناء قنرار رئنيس الجمهمرينة رقنم        14/11/9111الطع  الماثل بتاريخ 

تخطيه في التعين بمظيفة ممندوب مصاعد  بمجلس الدولة، مع منا   فيما تضمنه م  9111لصنة 

ي تب على ذلك م  آثار، استنادا إ  حصمله على ليصانس المريعة والوانمن م  فرع جامعنة  

بتوندير عنام تراكمني ماتناز منع مرتبنة المنرج  بمجمنمع          1224الأزهر بأسيمط دور مايم عام 

 ، وتوندم للتعنين في الدفعنة    ٪ 52124منمينة م    درجنة، بنصنبة  5111  درجة م  م212512م

، واجتنناز الاختبننارات والموننابنت المخصننية بنجنناح، بينند ينننه فننمجئ   1224التكميليننة لعننام 

غير متضم  لاسمه، متضمنا يسماء ا  هم يقل منه في  4/4/9111بصدور الورار الطعن في 

، ولما لم يتلن  ردا علنى   15/4/9111التودير، فبادر بالتللم منه إ  المطعمن ضده الثالث في 

تللمننه، يقننام لعنننه الماثننل بعريضننة ممقعننة منننه شخصننيا. وبعنند توننديم هينننة مفمضنني الدولننة     

لتوريرهننا في الطعنن  منتهيننة إ  بطنننن عريضننة الطعنن  لعنندم تمقيعهننا منن  محننام، حننرر الطنناع  

  المحنامي  حضر محام  ع 11/2/9119. و لصة المحكمة في 5/2/9119تمكين خاصا لمحام في 

الممكل وللب التمقيع على العريضة، فأجابته إ  للبه وقام بنالتمقيع علنى العريضنة، فأحينل     
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الطع  إ  هينة مفمضي الدولة مرب يخر  لإعداد توريرها في ضمء ما تودم، فانتهنت بتوريرهنا   

 التكميلي إ  ذات رييها الصاب  ببطنن عريضة الطع ؛ لعدم جماز تصحيه هذا العيب.

  حيننث إن موطننع النننزاع في الطعن  الماثننل هننم منند  جنماز قبننم  الطعننمن الموامننة منن    ومن 

يعضاء ا ينات الوضنائية يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا في يمنمر خاصنة بهنم، دون تمقينع محنام           

 موبم  يمام المحكمة عليها، اكتفاءً بتمقيعها منهم شخصيا.

لصنننة  44الصننادر بالوننانمن رقننم    منن  قننانمن مجلننس الدولننة، 92ومنن  حيننث إن المننادب م

، تنص على ين: "يودم الطلب إ  قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة ممقعة من  محنام   1249

 مويد  دو  المحامن الموبملن يمام تلك المحكمة ...".

  منن  ذات الوننانمن في فورتهننا الثانيننة علننى ين: "... ويونندم الطعنن  منن  44وتننص المننادب م  

ر يمدع قلم كتناب المحكمنة، ممقنع  من  محنام من  الموبنملن يمامهنا، ويجنب ين          ذو  المأن بتوري

يمتمل التورير، عنوب على البياننات العامنة المتعلونة بأسمناء الخصنمم وصنفاتهم ومنمل  كنل         

منننهم، علننى بيننان الحكننم المطعننمن فيننه، وتارسننه، وبيننان الأسننباب الننتي بننني عليهننا الطعنن ،  

 الطع  على هذا المجه جاز الحكم ببطننه ...".وللبات الطاع . فإذا لم يحصل 

  م  ذات الونانمن علنى ين: "تخنتص إحند  دوائنر المحكمنة الإدارينة        114وتنص المادب م 

العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يودمها رجا  مجلس الدولة بإلقاء الورارات الإدارية 

نننى الطلننب عيبننا في المننكل، يو مخالفننة النهائيننة المتعلوننة بننأ  شننأن منن  شنننمنهم، متننى كننان مب 

 الومانن واللمائه، يو خطأ في تطبيوها يو تأويلها، يو إساءب استعما  الصلطة ...".

وم  حيث إن البن م  مطالعنة النصنمص المتودمنة ين الممنرع كمنر فيهنا عن  الموممنات         

لنة بمختلنر   الأساسية النتي تننلم إجنراءات إقامنة الندعاو  والطعنمن يمنام محناكم مجلنس الدو         

ينماعها ودرجاتها؛ بحصبانها إعمالا لح  التواضي الذ  كفله الدستمر، وبما يتممنى والطبيعنة   

المتميزب للمنازعنة الإدارينة النتي يكنمن يحند يلرافهنا دومنا إحند  جهنات الدولنة، وبمنا يحون              

في المنازعنة  التمازن الوانمني بن لرفي المنازعة، ويماكِّ  المحكمة م  اارسة اختصاصنها بالفصنل   
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الموامة يمامها على النحم المحو  للعدالة. وم  هننا اشن ط الممنرع ين تمقنع عريضنة الندعم  يو       

الطع  م  محام مويد  دو  المحامن الموبملن يمام المحكمة التي توام يمامها الدعم  يو الطع ؛ 

جراءات يمنام المحكمنة   وذلك ضمانا لتمفر الخنبرب المناسنبة في هنذا المنأن، والإلمنام الكامنل بنالإ       

المعنية. وهي الحكمة التي تقياها الممرع في قنانمن المحامناب المننلم  نذه المهننة المعاوننة للوضناء في        

يداء رسالته الصامية، عندما ينمأ جداو  للويد بها بحصب درجة كل محكمة، وبعد انوضاء مندب  

 خبرب حددها، بما يضم  او  ا دج المبتقى م  درجات الويد.

وقد اختص الممرع المحكمة الإدارية العلينا؛ لكمنهنا علنى قمنة مندارن التنلنيم الوضنائي         

بحكنم   -لمجلس الدولة، وبما امله م  اختصاص، ومنا تصندره من  يحكنام لا معونب عليهنا      

خاص، وهم جماز الحكم بالبطنن إذا لم تأت عريضة الطع  يو الندعم  الموامنة يمامهنا علنى     

انمن، وجاءت خلما م  ي  بيان اش له الوانمن، مثنل تمقينع محنام    المجه الذ  حدده نص الو

م  الموبملن يمامها، وم  ثم فإن اش اط تمقينع العريضنة من  محنام هنم يمنر جنمهر ، ي تنب         

 على مخالفته البطنن، ويقدو متعينا الوضاء بذلك.

صنادر بالونانمن     من  قننمن المحامناب ال   25وم  حيث إنه تأكيدا للمبدي المتودم نصت المادب م

علننى ين:" لا يجننمز في غننير المننماد الجنائيننة التوريننر بننالطع  يمننام محكمننة    1250لصنننة  14رقننم 

النون يو المحكمة الإدارية العليا إلا م  المحامن المورري  لديها، سنماء كنان ذلنك عن  ينفصنهم      

او  يمنام  يو بالمكالة ع  القير. كما لا يجمز توديم صحر الاسنتنناج يو تونديم صنحر الندع    

محكمة الوضاء الإدار  إلا إذا كانت ممقعة م  يحد المحنامن المونرري  يمامهنا. وكنذلك لا يجنمز      

توننديم صننحر النندعاو  وللبننات يوامننر الأداء للمحنناكم الابتدائيننة والإداريننة إلا إذا كانننت    

نراء يتننننننم ممقعننة منن  يحنند المحننامن الموننرري  يمامهننا علننى الأقننل. ويوننننننع بالنننننن كننننننل إجنننننن 

 بالمخالفنننننة لأحكننننام هننننذه المننننادب".

وعلى ذلك يكمن الممرع قد قرر جزاء البطنن على عدم تمقيع الصحر والعنرائن من    

يحد المحامن الموبملن يمام المحكمة المعنية ، فالبطنن منصمص علينه في الونانمن مقنانمن مجلنس     
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كا م  الممنرع لأهمينة ين انرر العنرائن والصنحر بمعرفنة       الدولة وقانمن المحاماب ، وهذا إدرا

محام. وإزاء صراحة هذه النصمص فإنه يضحى م  غنير الجنائز والموبنم  الانحنراج عن  صنريه       

عبارات النصمص واعتناق تفصير يناقن هذه العبارات الماضحة الجلية والوالعة الدلالة على 

  هذا الخصمص.الموصمد منها؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النصمص في

ومننن  حينننث إننننه سنننب  للمحكمنننة الدسنننتمرية العلينننا ين قضنننت  لصنننتها المعونننمدب في     

ق دستمرية برفن الدعم  الموامة بعدم دستمرية  12  لصنة 94في الوضية رقم م 4/9/1225

  من  قنانمن المحامناب الممنار إليهنا، النتي تونرر بطننن العريضنة يو          25الفورب الخامصة م  المادب م

ة غير الممقعة م  محام موبم  لد  المحكمة التي توام يمامها الدعم  يو الطعن ، ي  يننه   الصحيف

قُضنني بدسننتمرية النننص علننى الننبطنن في هننذه الحالننة؛ تأسيصننا علننى ين لكننل مرحلننة تبلقهننا    

الخصممة الوضائية قضاتها ومحاميها ، فن يتملمن تبعاتِها تباهيا، وإنما باعتبارهم يمناء عليها بما 

سمه قبلها م  يعما  قانمنية تزيند من  نضنجهم، وتعمن  خنبراتهم، وتهنديهم إ  الحونائ         مار

المنادب الأو   وعلنى منا توضني بنه      –العلمية التي يويممن بها الح ، فن يللممن. ومنا المحناممن   

إلا شركاء للصنلطة الوضنائية، يعينمنهنا علنى إيصنا  الحونمق لنذويهم، بمنا          –م  قانمن المحاماب

، بنل واعينا بصنيرا ... كنذلك     كمن اجتهادها ونلرها فيها ملنمناميزانها انتصافا، فن ي يويم  ا

فإن الحكم ببطنن هذه الصنحيفة لخلمهنا من  تمقينع تصنتكمل بنه يوضناعها المنكلية، ضنمان          

مباشر لمصلحة ممكليهم م  جهة، ولضرورب ين تتخذ الخصممة الوضائية مصارا لبيعينا يممنهنا   

تفرق جهد قضناتها فيمنا هنم زائند علنى متطلباتهنا من  جهنة، يو قاصنر عن            م  عثراتها، فن ي

  25اسننتيفاء جمانبهننا وحمائجهننا منن  جهننة ثانيننة. وحيننث إن مننا تونندم مننمداه ين نننص المننادب م   

المطعمن عليها يوع في نطاق الصلطة التوديرية التي يملكها الممرع في ممضمع تنليم الحومق، بمنا  

تماها... ذلك ين الأصل في الأشنكا  النتي يفرضنها الممنرع للعمنل      لا ينا  م  يصلها يو يويد مح

الإجرائنني ين يكننمن اح امهننا واجبننا، وإن كننان النننزو  عليهننا يفنن ض ين لا سننل التوينند بهننا    

بالأغراض التي تمخاهنا الممنرع منهنا، فنن يحكنم بقنير ننص بنبطنن الأعمنا  الإجرائينة النتي            
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إذا كنان إغفا نا لا ينناهن     –لنم ننص علينه الممنرع    و –تناقن هنذه الأشنكا ، ولا ببطننهنا    

المصننلحة الننتي قصنند الممننرع إ  بلمغهننا منن  وراء توريرهننا. ومتننى كننان ذلننك ، وكننان النننص    

المطعمن فيه يتمخى ين تتمافر للخصممة الوضائية عناصنر جنديتها من  خنن  محنام  يكنمن مهينأ        

بوماعند   –في بندايتها ونهايتهنا    –لإعداد صحيفتها، وكانت مماعيد الطع  في الأحكام مونررب  

آمرب لا تجمز مخالفتهنا، فنإن تورينر بطننن الصنحيفة النتي لا يمقعهنا محنام موبنم  يمنام المحكمنة            

المعنية، يو لا يصححها بالتمقيع عليها بعد توديمها إليها، وقبل انوضناء مماعيند الطعن  في هنذا     

 الحكم، لا يكمن منافيا للدستمر".

ا سلر فإن عدم تمقيع صنحر وعنرائن الندعاو  يو الطعنمن     وم  حيث إنه في ضمء م

يمننام المحكمننة الإداريننة العليننا منن  محننام موبننم  يمامهننا ي تننب عليننه الننبطنن؛ التزامننا بصننراحة  

النصمص المتودمة وتفصيرها بما يحو  الاتصاق والتناغم بن الومانن المعمم  بهنا، النتي تمنكل    

 مصها ويحكامها ولا تتصادم، وذلك لبوا للأصل العام.في النهاية منلممة قانمنية تتكامل نص

  م  قانمن مجلس الدولنة الممنار إليهنا، النتي اختصنت إحند        114وم  حيث إن المادب م

دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات المودمة م  يعضاء مجلس الدولة لإلقاء ي  م  

مكنررا   من  الونانمن رقنم      41ية، كذلك المادب مالورارات المتعلوة بأ  شأن م  شنمنهم المظيف

بإعادب تنليم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصر ، والمنادب   1225لصنة  114

، وكلتاهمنا  1250لصننة   42مكررا   م  قانمن هينة قضايا الدولة الصنادر بالونانمن رقنم     92م

ا بالفصل في الطلبات النتي يوندمها يعضناء كنل من       اختصت إحد  دوائر المحكمة الإدارية العلي

ا ينننتن في ي  شننأن وظيفنني؛ يننتعن تطبينن  يحكامهننا وتفصننيرها في ضننمء مننا انتهننت إليننه هننذه  

الدائرب قبن م  ضرورب تمقيع العريضة المودمة م  ي  عضم م  هذه ا ينات الوضائية م  محام 

لعريضنة باللنة؛ لأننه وإذا كنان الممنرع تونديرا       موبم  يمام المحكمة الإدارية العليا، وإلا غدت ا

للمظيفننة الوضننائية الننتي يمننقلمنها، ومننا  ننا منن  تننمفير واحنن ام، جعننل الفصننل فيمننا يتعلنن     

بمنمنهم المظيفينة للمحكمنة الإدارينة العلينا النتي تصنتم  علنى قمنة التنلنيم الوضنائي لمجلنس            
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 التواضني، فنإن هنذا الاسنتثناء     الدولة، وذلك على درجة واحدب، استثناء م  الأصل العام في

لا يتعن ين يتمسع فينه، شنأنه شنأن ي  اسنتثناء، وذلنك بمنده ليمنمل صنحر الندعاو  النتي           

يويممنهننا يمننام هننذه المحكمننة، بننأن تكننمن غننير ممقعننة منن  محننام موبننم  يمننام المحكمننة، اكتفنناء    

ي انا يمكننهم من  إعنداد     بتمقيعهم عليها، بموملة إنه تتمفر فيهم الخبرب الماسعة في العمل الوانمن

وكتابة صحر دعاواهم والتمقيع عليها، واو  ا دج المنمنمد من  تمقينع المحنامي؛ ذلنك ين      

هذا الوم  يتعارض وصراحة النصمص على النحم الصالر، فضن ع  يننه يمنايز بيننهم وينبن     

لنم يراد  نلائرهم م  الونانمنين من  غنير يعضناء ا يننات الوضنائية دون سنند من  الونانمن، إذ          

الممرع ذلك الاستثناء لمنا يعنمزه الننص علنى ذلنك صنراحة، يسنمب بمنا اتبعنه في شنأنهم بصندد            

الرسمم الوضائية عندما نص على إعفائهم منها. كما ينه يويم عدم المصاواب بن يعضاء ا يننات  

يطالننب بالالتحنناق   بعضننهم الننبعن؛ لأن العضننم الحننديث في بدايننة الصننلم الننمظيفي يو الننذ 

  ا ينات الوضائية، لا تتمافر له الخبرب الماسعة والطميلنة في العمنل الونانمني والوضنائي     بإحد

ا  نا من  مكاننة عاليننننة ينبقني الحفناظ عليهنا،        بمن بما يمكنه م  الكتابة إ  المحكمة الإدارية العليا 

وم  ثم تكمن تفرقنة غنير مصتصناغة، حينث توبنل بعنن صنحر الندعاو  وتبطنل الصنحر           

 صب الحالة المظيفية لرافع الدعم .  الأخر  بح

وم  حيث إنه لا ينا  اا انتهت إليه هذه الندائرب، من  اسنتلزام تمقينع صنحر الندعاو        

الموامة م  يعضاء مجلس الدولة وهينة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يمام المحكمة الإدارية العلينا  

المحكمنة، ولا يكتفنى في هنذا المنأن     في شأن م  شننمنهم المظيفينة من  محنام موبنم  يمنام تلنك        

ما ذهبنت إلينه الندائرب الصنابعة من  هنذه المحكمنة في حكمهنا          -بتمقيع ي  م  هملاء الأعضاء

ق . ع مننن   21لصننننة  91544في الطعننن  رقنننم  14/1/9114الصنننادر  لصنننتها المعونننمدب في 

ادر بالونانمن رقنم     م  قنانمن المحكمنة الدسنتمرية العلينا الصن     15استهداء بما نصت عليه المادب م

من  ين: "تخنتص المحكمنة دون غيرهنا بالفصنل في الطلبنات الخاصنة بالمرتبنات          1242لصنة  45

والمكافنن ت والمعاشننات بالنصننبة لأعضنناء المحكمننة يو المصننتحون عنننهم. كمننا تخننتص بالفصننل في  
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للبننات إلقنناء الوننرارات الإداريننة النهائيننة المتعلوننة بننأ  شننأن منن  شنننمنهم، وكننذلك للبننات      

  يمقنع علنى الطلبنات    04التعمين الم تبنة علنى هنذه الونرارات. واسنتثناء من  يحكنام المنادب م        

الممننار إليهننا في الفوننرتن الصننابوتن منن  صنناحب المننأن"؛ إذ إن هننذا النننص ورد علننى سننبيل     

  م  قانمن المحكمة النتي  04اا استلزمته المادب م -لبوا لصراحة نصه على ذلك -الاستثناء 

من الطلبات وصحر الندعاو  النتي توندم إ  المحكمنة الدسنتمرية العلينا ممقعنا        يوجبت ين تك

عليهننا منن  محننام موبننم  يمامهننا، فننإذا كننان هننذا اسننتثناء ورد بنننص خنناص بأعضنناء المحكمننة       

الدستمرية العليا، فن يصمغ تطبيوه يو الاسنتدلا  بنه بالنصنبة إ  يعضناء مجلنس الدولنة وهيننة        

دارية، وقند خلنت الونمانن المنلمنة لمننمنهم من  تورينر اسنتثناء مثينل          قضايا الدولة والنيابة الإ

  من   52يورر  م مثنل ذلنك الحكنم. كمنا يصندق ذات الونم  ييضنا علنى الاستمنهاد بالمنادب م          

عننندما جنر  نصنها: "يباشننر    1249لصننة   45قنانمن الصنلطة الوضنائية الصننادر بالونانمن رقنم      

صنه ..."، وبنالأحر  فنإن هنذي  النصنن، وقند جناءا        المدعي جميع الإجراءات يمام الندائرب بنف 

استثناء م  الوماعد العامة، لا يجمز الوياس عليهما يو الاستدلا  بهمنا يمنام صنراحة نصنمص     

 يخر  لم تتضم  مثل هذا الاستثناء.

وم  حيث إنه بناء على ما تودم فإنه يكمن م  المتعن العدو  ع  المبدي الذ  قضي بنه في  

ق. ع، والوضناء بنبطنن عنرائن الندعاو  الموامنة من  يعضناء         21لصنة  91544الطع  رقم 

 ا ينات الوضائية يمام المحكمة الإدارية العليا دون تمقيع محام موبم  يمامها.

ومنن  حيننث إنننه ولننن  كننان عنندم تمقيننع عريضننة الطعنن  يو النندعم  الموامننة يمننام المحكمننة 

لبطنن، بيد ينه يجنمز تصنحيه هنذا النبطنن إذا     الإدارية العليا م  محام موبم  يمامها يصمها با

ما تم تمقيع المحامي على العريضنة خنن  المماعيند المحنددب للطعن ؛ علنى منا قضنت بنه المحكمنة           

الدستمرية في حكمها الصالر. يما إذا تم هذا التمقيع بعد انوضاء هذه المماعيد، فإنه لا يصنحه  

ما جاء بحكم المحكمنة الدسنتمرية الممنار إلينه      ما لح  العريضة م  بطنن وتلل مممبة به، وف 

 والوضاء الصاب   ذه المحكمة.
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وم  حيث إنه لما كان الطع  الماثل صالحا للحكم فينه، فنن تثرينب علنى هنذه الندائرب ين       

نز  عليه حكم الوانمن وتعمل في شأنه منا انتهنت إلينه من  تطبين  صنحيه لأحكنام الونانمن،         تُ

 قضاء هذه الدائرب.د عليه روذلك على ما الَّ

تورينرا   14/11/9111وم  حيث إن الثابنت من  يوراق الطعن  ين الطناع  قند يودع في      

فيما تضمنه من  تخطينه في التعنين     9111لصنة  011بالطع  على قرار رئيس الجمهمرية الرقيم 

في وظيفة ممنندوب مصناعد  بمجلنس الدولنة، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار. وكنان هنذا              

بالطع  ممقعا منه وغير ممقع م  محام موبم  يمام هذه المحكمة، على خنج ما توضني  التورير 

، ولبوا لما انتهنت  1249لصنة  44  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم 44به المادب م

إليه هذه المحكمة قبن م  ترتيب جزاء البطنن في هنذه الحالنة، ننزولا علنى صنراحة النصنمص       

 ى النحم الصالر بيانه؛ فإنه يتعن الوضاء ببطنن عريضة الطع .  الوانمنية عل

ولا ينا  م  ذلك ين عريضة الطع  قد تم التمقينع عليهنا من  محنام إبنان نلنر الطعن  يمنام         

؛ لأن هذا التمقيع لا يصحه منا لحن  العريضنة من      11/2/9119المحكمة  لصتها المعومدب في 

 ع ، وم  ثم فن ينتج ي  يثر في هذا الخصمص.بطنن؛ لتمامه بعد انوضاء مماعيد الط

 ذه الأسباب فله
 حكمت المحكمة:

بننبطنن عننرائن النندعاو  والطعننمن الموامننة منن  يعضنناء ا ينننات الوضننائية دون    يولام 

 تمقيع محام م  الموبملن يمام المحكمة الإدارية العليا عليها.

 خن  المماعيد الموررب للطع . محام  ماز تصحيه هذا البطنن بتمقيع العريضة م    ثانيام

، ببطنن عريضنة الطعن  للتمقينع عليهنا     ق.ع 44لصنة  9121شأن الطع  رقم  في  ثالثام

 بعد المماعيد الموررب.
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(9) 
 9000من يناير سنة  9جلسة 
 القضائية عليا 73لسنة  0300الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 مد يحمد الحصينيمحبرئاسة الصيد الأستاذ المصتمار/ 

 ة نننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم                                                 

يحمد شمس الدي  خفاجى، والصنيد محمند الصنيد    وعضنميننة الصنادب الأسناتننذب المصتمناري / 

حصنان،   الطحان، ورمز  عبد الله محمد يبم الخير، وغبرينا  جناد عبند المننأ، ويحمند يمنن      

والصنقير محمند محمننمد بندران، وعصنام عبنند العزينز جنناد الحن ، وسنعيد يحمنند محمند حصننن         

 برغش، ويحيى يحمد راغب دكرور ، وحصن علي شحاتة الصماأ  

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                                 

       د مصطفى حصن الصي /بحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

 مفمض الدولة                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة و 

...................................................................... 

جماز الإحالة من    –ختصةالحكم بإحالة الدعم  إ  المحكمة الم –الحكم في الدعم  –دعوى

كمحكمة  لامحكمة ممضمع إذا كانت مختصة بها كي  م  المحاكم إ  المحكمة الإدارية العليا 

 ، وتلتزم المحكمة الإدارية العليا بهذه الإحالة.لع 

 :المماد المطبوة

 .   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية111المادب م
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 راءاقالإج
/... المحننامي عنن  نفصننه قلننم كتنناب  يودع الأسننتاذ 15/2/9111فنن  مافي يننمم الثنثنناء الم

ق، مختصما فيهنا المطعنمن    24لصنة  5155محكمة الوضاء الإدار  صحيفة دعم  قيدت برقم 

ضدهما بصفتيهما، وانتهى إ  للب الحكم بإلقناء قنرار مجلنس الدولنة الخناص بتعنين دفعنتي        

؛ لعدم إدران اسمنه ضنم  كمنمج الموبنملن،     باعتباره قرارا سلبيا بالنصبة له 1225و  1224

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وذكر المدعى شرحا لدعماه: ينه تودم بطلب للتعين في وظيفة ممندوب مصاعد  بمجلنس  

ممعدا لإجراء الموابلة المخصية ، حيث إن تونديره في الصننة    2/2/1222الدولة، وادد يمم 

 ، وتونديره العنام علنى مندار يربنع      911  من  م 154ع درجنات: م النهائية مجيد جندا  بمجمنم  

 ، ويمننقل ال تيننب الصننادس علننى  441  منن  م244سنننمات: مجينند  بمجمننمع درجننات: م 

الدفعة، وعلى مصتم  المتودمن شنقل ال تينب الخنامس، وتوديراتنه في منماد العلنمم الإدارينة        

يمنينا واجتماعينا لا يحنم  دون     لما  يربع سنمات لم تول عن  مامتيناز  ، ويخنيرا فنإن وضنعه     

يعلننت نتيجنة الموبنملن     1/9/9111تعيينه بمجلس الدولنة يو يينة وظيفنة قضنائية يخنر . وفي      

للتعين، ولم يك  اسمه م  بينهم، اا حداه على التللم إ  رئيس مجلس الدولة، حينث قيند   

 ه بطلبه المتودم.، ولما لم يتل ة ردا على تللمه يقام دعما12/9/9111في  455ات رقم 

وقدمت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني، انتهنت فينه إ  عندم اختصناص           

المحكمة نمعيا بنلر الندعم ، وإحالتهنا بحالتهنا إ  المحكمنة الإدارينة العلينا لنختصناص، منع         

ن إبواء الفصل في المصروفات. وتدوولت الدعم  يمام محكمة الوضاء الإدار  علنى النحنم المنب   

يصدرت حكمها في الدعم  بعندم اختصاصنها نمعينا بنلنر      9/2/9111بمحاضرها، و لصة 

الدعم ، وإحالتها بحالتها إ  المحكمنة الإدارينة العلينا مالندائرب الثانينة  لنختصناص، ويبونت        

 الفصل في المصروفات.
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لصننة   1501ونفاذا لذلك وردت الدعم  إ  هذه المحكمة، وقيندت  ندو ا انت رقنم     

ق.ع، وجننر  اضننيرها بهينننة مفمضنني الدولننة علننى النحننم الثابننت بمحاضننر جلصنناتها،      45

وقدمت ا يننة تورينرا مصنببا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه: يصنليا : الحكنم بإحالنة الطعن  إ             

سننة   44مكررا  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم  24الدائرب الممكلة لبوا للمادب م

مبدي قانمني يُعمل به في شنأن جنماز الإحالنة إ  المحكمنة الإدارينة العلينا، منع         ؛ لإرساء1249

 إبواء الفصل في المصروفات. واحتياليا: الحكم ببطنن صحيفة الطع .

، وتم 94/5/9114وحننددت لنلننر النندعم  يمننام النندائرب الصننابعة م ممضننمع   جلصننة  

تونرر حجنز الندعم      10/1/9115ة تداو ا بالجلصات على المجه المبن بمحاضرها، و لصن 

، مع التصريه بمذكرات ومصتندات في يسبمعن. وبهنذه الجلصنة   94/4/9115للحكم  لصة 

، وفيهننا قننررت المحكمننة إحالننة  4/2/9115قننررت المحكمننة منند يجننل النطنن  بننالحكم لجلصننة   

 مكننررا  منن  قننانمن مجلننس الدولننة، الصننادر   24النندعم  إ  النندائرب الممننكلة لبوننا للمننادب م  

لإرساء مبدي قانمني بمأن مد  جماز الإحالة م  محكمة الوضناء   1249لصنة  44بالوانمن رقم 

الإدار  إ  المحكمة الإدارية العليا مالدائرب المختصة بمنمن يعضناء ا يننات الوضنائية ، حينث     

جنرت يحكنام هنذه المحكمنة علنى يننه لا يصننمغ لأينة محكمنة إن قضنت بعندم اختصاصنها بنلننر            

  من  قنانمن المرافعنات، إلا إذا    111ايلها إ  المحكمة المختصة لبوا لحكنم المنادب م   الدعم  ين

كانننت المحكمننة المحننا  إليهننا النندعم  منن  ذات مصننتم  المحكمننة المحيلننة يو تنندنمها في درجننات     

التواضي، وم  ثنم فنن يصنمغ لمحكمنة الوضناء الإدار  ين اينل الندعم  إ  المحكمنة الإدارينة          

لننك سننلطة التعويننب علننى يحكامهننا، وإلا عطلننت سننلطة الرقابننة الوضننائية الننتي  العليننا الننتي م

في الطعن    91/0/9112يفرضها النلام الوضائي بن درجات المحاكم م الحكم الصنادر  لصنة   

ق.ع  ؛ يم ينننه إذا كانننت المحكمننة الإداريننة العليننا تخننتص بنلننر للبننات    42لصنننة  5442رقننم 

ها محكمة ممضمع وليصت محكمة لع ، فم  ثم تجنمز الإحالنة   يعضاء ا ينات الوضائية بحصبان
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إليها، سيما وين اعتبارات العدالنة وتيصنير إجنراءات التواضني يمنام يعضناء ا يننات الوضنائية         

 تصتمجب اعتناق هذا النلر .

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا مصببا بالري  الوانمني، ارتأت فيه جماز الإحالنة من    

لإدار  إ  المحكمة الإدارية العليا م دائرب شننمن يعضناء ا يننات الوضنائية   في     محكمة الوضاء ا

 حالة حكمها بعدم الاختصاص النمعي.

، 11/1/9112وقد حددت لنلر الدعم  يمام هذه الدائرب بعد إيداع التورينر جلصنة       

ب قننررت النندائر 2/9/9112وتم تننداو ا بالجلصننات حصننبما يتضننه منن  محاضننرها، و لصننة   

 به. إصدار الحكم  لصة اليمم، وفيها صدر ويودعت مُصامدته الممتملة على يسبابه عند النط 

 ةالمحكم
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

في ين المندعي يقنام    –حصنبما ينبن من  الأوراق     –وم  حيث إن عناصنر المنازعنة تخلنص    

، لالبننا في ختامهننا: الحكننم بإلقنناء قننرار رئننيس مجلننس  15/2/9111النندعم  الماثلننة بتنناريخ 

و  1224الدولة الصلبي بعدم تعيينه بمظيفة ممندوب مصاعد  ضم  المعينن م  خريجي عنامي  

، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك بعريضة يودعها آنذاأ قلنم كتناب محكمنة    1225

اصها، وبإحالتها إ  المحكمة الإدارينة  بعدم اختص 9/2/9111الوضاء الإدار  التي قضت في 

العليا لنختصاص، مع إبواء الفصل في المصنروفات. وتنفينذا  نذا الحكنم وردت الندعم  إ       

هذه المحكمة، وقيدت  دو ا بالرقم المبن بصدر هذا الحكنم، وقندمت هيننة مفمضني الدولنة      

م  إ  هذه الدائرب لإرسناء مبندي   توريرها المصبب بالري  الوانمني، الذ  ارتأت فيه إحالة الدع

 قانمني في شأن مد  جماز تلك الإحالة إ  المحكمة الإدارية العليا.

وم  حيث إن جمهر الإحالة إ  هذه الدائرب ينحصنر في ال جنيه بنن اتجناهن في يحكنام      

كاننت  الإدارية العليا: يو ما يذهب إ  عدم جماز الإحالنة إ  المحكمنة الإدارينة العلينا، ولنم      

محكمة ممضمع؛ لأنه لا يجمز لمحكمة الممضمع ين ايل الدعم  إ  محكمة الطع ؛ لأن الونم   
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بقير ذلك م  شأنه ين يقل يد محكمة الطع  ع  إعما  سلطتها التي خم ا الوانمن في التعويب 

على يحكام محكمة الممضمع، وم  بينها الأحكام الصادرب بعدم الاختصاص وبإحالة الدعم  

هننا. ولأن التننزام محكمننة الطعنن  بحكننم الإحالننة الصننادر عنن  محكمننة الممضننمع يتعننارض مننع    إلي

سلطتها في التعويب على هذا الحكم، الأمر الذ  يتجافى ونلام التندرن الوضنائي. كمنا يننه لا     

يجمز لأية محكمة إن قضت بعدم اختصاصها بنلر الدعم  ين ايلها إ  المحكمنة المختصنة، إلا   

لمحكمة م  ذات مصتم  المحكمة المحيلة يو دونها في درجنات التواضني، ومن  ثنم     إذ كانت هذه ا

فننن يصننمغ لمحكمننة الوضنناء الإدار  ين ايننل النندعم  إ  المحكمننة الإداريننة العليننا. مالأحكننام    

في الطعن    92/2/9110ق.ع و  09لصننة   255في الطع   91/19/1251الصادرب  لصات 

ق.ع و  45لصننننننة  2492في الطعننننن  رقنننننم  91/9/9112ق.ع و  45لصننننننة  2201رقنننننم 

 ق.ع  .  42لصنة  5442في الطع   91/0/9112

بينما يذهب الاتجاه الثاني إ  جماز الإحالنة إ  المحكمنة الإدارينة العلينا لالمنا هني محكمنة        

ممضمع؛ لأن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة نمعيا بنلر هذه الطلبات التي يودمها يعضاء 

الإدارية دون غيرها م  محاكم مجلس الدولة، باعتبارها محكمة يو  وآخر درجة، ولنيس  النيابة 

باعتبارها محكمة لع ، وبالتالي يجمز في هذه الحالة للمحاكم الأقل درجة م  المحكمة الإدارينة  

العليا ين اكم بالإحالة إليها إذا كانت هي المختصة يصن بنلر هذا النزاع. مالأحكنام الصنادرب   

في الطعن  رقنم    5/11/1224ق.ع و  04لصننة   942في الطعن  رقنم    19/4/1224لصات  

 ق.ع  . 41لصنة  0551في الطع  رقم  1/5/9119ق.ع و  05لصنة  0225

وم  حيث إنه يتعن الأخذ بعن الاعتبار عند ال جيه بن ي  م  الاتجناهن الصنابون ين   

كمنة يدننى في ال تينب الوضنائي، وذلنك بحصنبانها       الإحالة تتم إ  المحكمة الإدارية العليا م  مح

محكمة ممضمع مختصنة يصنن بنلنر منا يحنا  إليهنا، ولنيس بمصنفها محكمنة لعن ؛ إذ لا تجنمز            

 الإحالة في هذه الحالة، ولعل هذا هم مناط الفصل بن الاتجاهن.
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لصنننة  44  منن  قننانمن مجلننس الدولننة الصننادر بالوننانمن رقننم  114ومنن  حيننث إن المننادب م

تنص علنى ين: " تخنتص إحند  دوائنر المحكمنة الإدارينة العلينا دون غيرهنا بالفصنل في           1249

الطلبات التي يودمها رجا  مجلس الدولة بإلقاء الورارات الإدارية النهائية المتعلوة بأ  شأن م  

شننمنهم، متنى كننان مبننى الطلننب عيبنا في المننكل، يو مخالفنة الوننمانن واللنمائه، يو خطننأ في       

ا يو تأويلننها، يو إسنناءب اسننتعماله الصننلطة. كمننا تخننتص النندائرب المننذكمرب دون غيرهننا      تطبيوهنن

بالفصننل في للبننات التعننمين عنن  تلننك الوننرارات. وتخننتص ييضننا دون غيرهننا بالفصننل في         

 المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكاف ت المصتحوة لرجا  مجلس الدولة يو لمرثتهم".

مكررا   من  قنانمن هيننة قضنايا الدولنة، الصنادر بالونانمن رقنم          92وم  حيث إن المادب م

تنننص علننى ين: "تخننتص إحنند  دوائننر المحكمننة الإداريننة العليننا دون غيرهننا     1250لصنننة  42

بالفصل في الطلبات التي يودمها يعضناء هيننة قضنايا الدولنة بإلقناء الونرارات الإدارينة النهائينة         

مبننى الطلننب عيبنا في المنكل، يو مخالفنة الوننمانن      المتعلونة بنأ  شنأن من  شنننمنهم، متنى كنان      

واللننمائه، يو خطننأ في تطبيوهننا يو تأويلننها، يو إسنناءب اسننتعما  الصننلطة. كمننا تخننتص النندائرب    

المذكمرب دون غيرها بالفصل في للبات التعمين ع  تلك الورارات. وتختص ييضا دون غيرها 

والمكافن ت المصنتحوة لأعضناء هيننة قضنايا      بالفصل في المنازعات الخاصنة بالمرتبنات والمعاشنات    

 الدولة يو للمصتحون عنهم...".

بإعنادب تنلنيم النيابنة     1225لصننة   114مكررا   م  الوانمن رقنم   41وقد جاءت المادب م 

 الإدارية والمحاكمات التأديبية مرددب ذات الأحكام بذات العبارات والألفاظ.

مرع ناط بإحد  دوائر المحكمة الإدارية العلينا  وم  حيث إن مفاد النصمص المتودمة ين الم

الاختصاص بنلر المنازعات المتعلوة بأعضاء مجلس الدولة وهينة قضايا الدولة والنيابنة الإدارينة   

المتعلوة  ميع شنمنهم المظيفية، وم  ثنم فوند باتنت تلنك الندائرب هني المختصنة وحندها دون         

الحالننة محكمننة الممضنمع، وهنني محكمننة يو   غيرهنا بالفصننل في هنذه المنازعننات، وهنني في هنذه    

 درجة و آخر درجة، فالأحكام الصادرب فيها باتة وواجبة النفاذ وغير قابلة للطع  عليها.
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وم  حيث إنه فيما يتعل  بما تصتند إليه الأحكام النتي يخنذت بالاتجناه الأو  بعندم جنماز      

صننبة لمحكمننة الوضنناء الإدار ، الإحالننة منن  ين المحكمننة الإداريننة العليننا هنني محكمننة الطعنن  بالن 

فالإحالة إليها سمج ام  بن مباشرب محكمة الطع  لاختصاصها في الرقابة الوضائية؛ فإننه إذا  

كان هذا صحيحا في مجا  الإحالة بن محكمة الممضمع ومحكمة الطعن  علنى الأحكنام الصنادرب     

ص إحنداهما بنلنره   فيها، بيد ينه ليس كذلك متنى كاننت الإحالنة بنن محكمنتي ممضنمع، تخنت       

دون الأخر ، فالإحالة جائزب في هذه الحالة. والأخنذ بمنا اسنتندت إلينه الأحكنام المميندب  نذا        

الاتجنناه لا يتفنن  وواقننع الحننا  ولبيعننة المنازعننة الممضننمعية النندائرب بننن ا ينننة الوضننائية ويحنند   

 اره يو إغفاله.يعضائها واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنلرها، وهم يمر لا يمك  إنك

وم  حيث إننه فيمنا يتعلن  بالصنند الثناني النذ  قامنت علينه الأحكننننام ااخنذب بالاتجناه            

الأو  م  ين التزام المحكمة بالإحالة إ  المحكمة عند الوضناء بعندم اختصاصنها لا يتنأتى إلا إذا     

رد علنى  كانت المحكمتان م  ذات المصتم  يو م  مصنتم  يدننى في درجنات التواضني؛  فإننه ين      

هذا بأن هذا تخصيص بن مخصص، وقيد على المحكمة المحيلنة لا سنند لنه من  الونانمن، بنل إننه        

  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارينة النذ  جنر  علنى     111يتعارض مع صريه نص المادب م

النحم ااتي: " على المحكمة إذا قضنت بعندم اختصاصنها ين تنأمر بإحالنة الندعم  بحالتهنا إ         

كمنة المختصنة، ولنم كنان عندم الاختصناص متعلونا بالملاينة... وتلتنزم المحكمنة المحنا  إليهنا             المح

الدعم  بنلرهنا" . فمنمد  هنذا الننص يننه يلنزم المحكمنة إذا قضنت بعندم اختصاصنها ين تنأمر            

بإحالة الدعم  إ  المحكمنة المختصنة، ولنم كنان الاختصناص متعلونا بالملاينة، وكنذلك يلنزم          

ا  إليهننا النندعم  ين تفصننل فيهننا، دون ييننة تفرقننة بننن درجننات المحنناكم      النننص المحكمننة المحنن 

المختلفننة، فالإحالننة واجبننة متننى قضنني بعنندم الاختصنناص. يمكنند ذلننك مننا ورد في المننذكرب         

وتبصيطا للإجراءات في صندد الأحكنام المتعلونة     الإيضاحية للوانمن تعليوا على تلك المادب: "...

ين تأمر المحكمة بإحالة الندعم  إ  المحكمنة المختصنة في    بالاختصاص رُئي النص على وجمب 

كل حالة من  الحنالات النتي توضني فيهنا بعندم اختصاصنها بنلرهنا، بعند ين كنان ذلنك الأمنر             
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جمازيا في الونننننننانمن الوائم. كما رُئي ييضنا ين تلتنزم المحكمنة المحنا  إليهنا الندعم  بالإحالنة،        

 قضنت بهنا يو من  لبونة يعلنى يو يدننى...". ولعنل وضنمح         سماء كانت م  لبونننة المحكمة النتي 

العبارات التي وردت في المذكرب الإيضاحية لونانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة قالعنة الدلالنة       

 على ين الإحالة بن المحكمتن المحيلة والمحا  إليها واجبة، دون النلر إ  درجتيهما.

كمة الوضاء الإدار  إ  المحكمنة الإدارينة العلينا،    وم  حيث إن الإحنننالة التي تتم م  مح

بحصبانها محكمة ممضنمع ولنيس كمحكمنة لعن ، شنأنها في ذلنك شنأن الإحالنة النتي تنتم من             

المحاكم الإدارية إ  محكمة الوضاء الإدار  بمصفها محكمنة ممضنمع، وهني تنتم تنفينذا للننص       

جارينة، وتضنحى المحكمنة المحنا  إليهنا        م  قنانمن المرافعنات المدنينة والت   111الصريه للمادب م

الدعم  ملتزمة بنلرهنا؛ يخنذا بصنريه هنذا الننص ييضنا. وتكمن  علنة هنذا الحكنم، حصنبما            

يفصحت عنه المذكرب الإيضاحية بعبارات جلية، في تبصيط إجنراءات التواضني وتيصنيرها علنى     

الننة حنن  التواضنني   منن  الدسننتمر بتوريرهننا كف55المتواضننن، بمننا يحونن  مننا تصننبم إليننه المننادب م 

للممالنن، وحوهم في اللجمء إ  قاضيهم الطبيعي، وتوريب جهات الوضاء مننهم، وسنرعة   

الفصل في الوضايا. ولا ريب ين الوم  بعدم جماز الإحالنة سنمج ي تنب علينه تنأخير وتعطينل       

 الفصل في الدعاو  بما يمثر في النهاية سلبا على ح  التواضي.

أننه في حالنة الأخنذ  نماز الإحالنة سنمج ي تنب علنى ذلنك          وم  حيث إننه فيمنا يتعلن  ب   

إهدار الإجراءات المحددب التي يتعن اتباعها للجمء إ  المحكمة الإدارية العليا؛ فن وجه للونم   

  م  قانمن مجلس الدولة الصنادر بالونانمن رقنم    92بذلك؛ لأنه بمطالعة كل م  نصي المادتن م

واجبنة الاتبناع عنند اللجنمء إ  محكمنة الوضناء الإدار ،        المنلمة للإجراءات 1249لصنة  44

  منن  ذات الوننانمن المحننددب للإجننراءات الننتي يننتعن الالتننزام بهننا عننند اللجننمء إ     44والمننادب م

المحكمة الإدارية العليا، يبن ين ثمة اتفاقا بن هذه الإجراءات وتلك، عدا استلزام تمقيع تورينر  

كمننة الإداريننة العليننا، وهننم إجننراء يمكنن  بحثننه  يمننام المحكمننة   الطعنن  منن  محننام موبننم  يمننام المح 

 المختصة بالمنازعة ممضمعا.
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وم  حيث إنه بنناء علنى منا توندم يقندو الاتجناه الثناني في يحكنام المحكمنة الإدارينة العلينا            

  ماز الإحالة م  محكمة الوضاء الإدار  إ  المحكمة الإدارية العليا هم الأو  بال جيه.

 الأسباب  فلهذه
، الننذ  منن   يحكننام المحكمننة الإداريننة العليننا حكمننت المحكمننة ب جننيه الاتجنناه الننمارد في 

موتضاه جماز الإحالة م  ي  م  المحاكم إ  المحكمنة الإدارينة العلينا بمصنفها محكمنة ممضنمع.       

ا ويمرت بإعادب الدعم  إ  الندائرب المختصنة بالمحكمنة الإدارينة العلينا للفصنل فيهنا في ضنمء من         

 تودم.
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(0) 
 9000من يناير سنة  9جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  6075الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 محمد يحمد الحصيني/ ة الصيد الأستاذ المصتماربرئاس

 ةنننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم                                                          

والصيد محمد الصنيد   ،يحمد شمس الدي  خفاجى/ ب الأسناتننذب المصتمناري نادننوعضنميننة الص

 ،ويحمند يمنن حصنان    ،وغبرينا  جناد عبند المننأ     ،الخير يبمورمز  عبد الله محمد  ،الطحان

حمد محمد حصنن  يوسعيد  ،عبد العزيز جاد الح الدي  وعصام  ،والصقير محمد محممد بدران

 . وحصن علي شحاتة الصماأ ،حمد راغب دكرور ي يىو يح ،برغش

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                      

   مصطفى حصن الصيد /بحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

 مفمض الدولةنائب رئيس مجلس الدولة و      

.......................................................................... 

–اش اط إثبات هذه المدب في الاستمارب المعدب لذلك –ضم مدب خدمة عملية سابوة –موظف

تر  المحكمة فيما تضمنته عبارب: "يما م  يعن يو يعاد تعيينه بعد نمر هذا الورار فيتعن عليه 

ذكرها في الاستمارب الخاصة بذلك عند توديم مصمغات تعيينه، وذلك دون حاجة إ  تنبيه، 

قرار وزير شنمن مجلس المزراء الخامصة م  وط حوه نهائيا في حصابها" الماردب في المادب وإلا س

شبهة عدم الدستمرية؛ لتوييد حن    1250لصنة   2244ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم م

كفله الدستمر، ويوجب الوانمن احتصابه بمروط ممضمعية، يور عندها الورار الممار إلينه  
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حكمنت   –واعدب المصاواب التي اح مها الدسنتمر وحنرص عليهنا   ب خنلهلإو ولا يتجاوزها،

المحكمة بمقر الطع  تعليويا، وإحالة الأوراق إ  المحكمة الدستمرية العليا للفصنل في مند    

 .االممار إليه عباربالدستمرية 

 المماد المطبوة: 

  لصننة  44بالوانمن رقنم م   م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة، الصادر 94المادب م-

 .1250  لصنة 112، المعد  بالوانمن رقم م1245

  لصنننة 2244قنرار وزيننر شنننمن مجلننس الننمزراء ووزيننر الدولننة للتنميننة الإداريننة رقننم م  -

 بمأن قماعد احتصاب مدب الخبرب العملية عند التعين للعاملن الممهلن. 1250

 جراءاق الإ

ايا الدولنة، بصننفتها نائبنة عنن  الطناعنان، قلننم    يودعننت هيننة قضنن  95/1/9112بتناريخ  

ق عليا، في الحكم  21لصنة  2145كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير لع ، قيد  دو ا رقم 

لصننة   1551الصادر م  محكمة الوضاء الإدار  مدائرب بني سمير والفيمم  في الندعم   رقنم   

كن، وفي الممضننمع بأحويننة  ، الننذ  قضننى بوبننم  النندعم  شنن   94/11/9114ق  لصننة   9

حتنننى  9/11/1255المدعينننة في ضنننم ثنثنننة يربننناع مننندب اارسنننتها للمحامننناب في الفننن ب مننن   

 ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.15/9/1221

الحكننم بوبننم  الطعنن   –للأسننباب الننماردب بننه –وللننب الطاعنننان في ختننام توريننر الطعنن  

اء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا برفن الدعم ، مع إلنزام المطعنمن ضندها    شكن، وإلق

 المصروفات ع  درجتي التواضي.

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في الطع ، ارتنأت فينه الحكنم بوبنم      

 الطع  شكن، ورفضه ممضمعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
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يمننام دائنرب فحنص الطعننمن النتي يحالتنه إ  دائننرب الممضنمع، حينث نلرتننه       ونلنر الطعن    

قنررت إحالنة الطعن      99/11/9114المحكمة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، و لصنة  

  مكررا م  قانمن مجلس الدولة ، ذلك ين المنازعنة في  24إ  الدائرب الممكلة لبوا لحكم المادب م

ية العامل في حصاب مدب خدمته الصابوة بعد تعيينه إذا لم يك  قند  الطع  الماثل تتعل  بمد  يحو

ع ح  عننند توننديم مصننمغات تعيينننه، وكانننت الجهننة الإداريننة قنند    110ذكرهننا في الاسننتمارب م

اش لت عدم اشتقا  المتودمن للمظيفة بنأ  عمنل حكنممي، ويلنزمتهم تونديم إقنرار بنذلك.        

الإدارية العليا مالدائرب التاسعة  ذهبت إ  عندم   وقد استبان للمحكمة ين بعن يحكام المحكمة

 45لصنننة  0424يحويننة العامننل في هننذه الحالننة في حصنننناب منندب خدمتننه الصننابوة مالطعنن  رقننم  

 10949.ع ، في حن ذهبت يحكام يخر  ع  ذات الدائرب إ  خنننج ذلنك مالطعن  رقنم     ق

 ق .ع . 45لصنة 

الوانمني في الطع ، ارتأت فيه الحكم بأحوية ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  

العامنل في احتصناب مندب خدمتننه الصنابوة وضنمها إ  مندب خدمتننه الجديندب ولنم لم يننذكرها في         

ع ح عند توديم مصمغات تعيينه، حنا  اشن اط الجهنة الإدارينة عندم اشنتقا         110الاستمارب 

و عنندم إثبننات ي  بيانننات بهننذه  المتونندمن للمظيفننة بننأ  عمننل بالحكممننة يو بالوطنناع العننام، ي  

الاسننتمارب وإلننزامهم توننديم إقننرار بننذلك ضننم  مصننمغات التعننين، لالمننا تننمافرت يوضنناعها   

 وشرولها الأخر  الموررب قانمنا.

، ثننم تنندوو   2/9/9115واننددت لنلننر الطعنن  يمننام دائننرب تمحينند المبننادئ جلصننة       

قننررت المحكمننة إصنندار  10/19/9115بالجلصننات علننى النحننم الثابننت بمحاضننرها، و لصننة 

، ثم قنررت مند يجنل النطن  بنالحكم،  ثنم يعيند للمرافعنة لنتقير          14/9/9112الحكم  لصة 

تمكيل ا يننة، إ  ين حنددت جلصنة الينمم لصندور الحكنم، وفيهنا صندر ويودعنت مصنمدته           

 الممتملة على يسبابه لد  النط  به.
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 المحكمة
 عد المداولة.بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وب

م  حيث إن الماقعة ممضمع الحكم المطعمن فيه تخلنص في ين المطعنمن ضندها كاننت قند      

ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  مدائننرب بننني سننمير      9لصنننة  1551يقامننت النندعم  رقننم   

حتى  9/11/1255والفيمم  لالبة الحكم بأحويتها في ضم مدب اشتقا ا بالمحاماب في الف ب م  

 إ  مدب خدمتها الحالية، مع ما ي تب على ذلك م  آثار. 15/9/1229

، وقيندت بنوابنة   1254وقالت شرحا لدعماها: إنها حاصلة على ليصنانس الحونمق عنام    

، وظلننت تعمننل بالمحامنناب إ  ين تم تعيينهننا بمصننلحة الضننرائب  9/11/1255المحننامن بتنناريخ 

ة الإدارية بضم هنذه المندب كمندب    ، وإنها لالبت الجه15/9/1229العامة ببني سمير بتاريخ 

خدمة عملية إ  مدب خدمتها الحالية، إلا ينها رفضت إجابة للبها علنى سنند من  عندم إثباتهنا      

ع ح، مع ين عدم إثبات هذه المدب يرجع لمجمد تعليمنات صنادرب عن  وزارب     110بالاستمارب 

كممنة ولا الوطناع العنام، كمنا     المالية بضرورب تمقيع إقرار م  المرشه للمظيفة بأنه لا يعمل بالح

كانت ترفن ي  للبات تعين إلا إذا كاننت الاسنتمارب خالينة من  هنذه المندب. ومن  ثنم تطلنب          

 الحكم  ا بطلباتها؛ لمقمعها ات إكراه ماد  ومعنم  في سبيل الحصم  على وظيفتها.

يصدرت محكمة الوضناء الإدار  مدائنرب بنني سنمير والفينمم        94/11/9114و لصة 

كمها المطعمن فيه بالطع  الماثل بوبم  الدعم  شكن، وفي الممضمع بأحوينة المدعينة في ضنم    ح

إ  مندب   15/9/1221حتنى   9/11/1255ثنثة يرباع مدب اارستها للمحاماب في الفن ب من    

خدمتها الحالية، وما ي تب علنى ذلنك من  آثنار. واسنتندت المحكمنة في ذلنك إ  ين عندم ذكنر          

ع ح يرجع إ  جهنة الإدارب النتي يصندرت تعليمنات غنير       110المدب في الاستمارب المدعية  ذه 

 ممروعة بعدم تضمن ي  بيانات بالاستمارب المذكمرب.

ومنن  حيننث إن الطعنن  يصننتند إ  ين عنندم ذكننر المطعننمن ضنندها لمنندب خنندمتها العمليننة        

دمتها الحالية، وهنم منا   ع ح  يصوط حوها نهائيا في المطالبة بضمها إ  مدب خ 110بالاستمارب م
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يعملته جهة الإدارب في حوها. وإذ خالر الحكم المطعمن فيه ذلك فإنه يكمن مخالفا للوانمن، اا 

 يتعن معه نوضه والوضاء مجددا برفن الدعم .

وم  حيث إن المصألة الوانمنية المثارب النتي ريت الندائرب التاسنعة علينا إحالنة الطعن  الماثنل        

ئرب تتعل  بمد  يحوية العامل في احتصاب مدب خدمته الصابوة بعد تعيينه إذا لم فيها إ  هذه الدا

ع ح  عند تونديم مصنمغات تعييننه، خاصنة حنا  اشن اط        110يك  قد ذكرها في الاستمارب م

الجهة الإدارية عندم اشنتقا  المتوندمن للمظيفنة بنأ  عمنل بالحكممنة يو الوطناع العنام، وعندم           

 الاستمارب، وإلزامهم توديم إقرار بذلك ضم  مصمغات التعين.إثبات يية بيانات بهذه 

بمنأن نلنام العناملن المندنين      1245لصننة   44من  الونانمن رقنم     94وم  حيث إن المادب 

  تنننص علننى ين: "اصننب منندب الخننبرب    1250لصنننة  112بالدولننة ممصننتبدلة بالوننانمن رقننم    

عن عليهنا العامنل، ومنا ي تنب عليهنا من        المكتصبة علميا التي تتف  مع لبيعة عمل المظيفة الم

يقدمية اف اضية وزيادب في يجر بداية التعين للعامل الذ  تزيد مندب خبرتنه علنى المندب المطلنمب      

 تمافرها لمقل المظيفة.

كمننا اصننب منندب الخننبرب العمليننة الننتي تزينند علننى منندب الخننبرب المطلننمب تمافرهننا لمننقل      

ية يجر التعين ع  كل سنة من  الصننمات الزائندب قيمنة     المظيفة، على يساس ين تضاج إ  بدا

عنوب دورية، بحد يقصى خمس عنوات م  عننوات درجنة المظيفنة المعنن عليهنا العامنل،       

بمرط ين تكمن تلك الخنبرب متفونة منع لبيعنة عمنل المظيفنة المعنن عليهنا العامنل، وعلنى يلا           

درجنة في التناريخ الفرضني لبداينة الخنبرب      يصب  زميله المعن في ذات الجهة في وظيفة م  نفنس ال 

ويكمن حصاب مدب الخبرب الممضحة بالفورتن الصابوتن وفوا للوماعند النتي تضنعها     المحصمبة ...

 لجنة شنمن الخدمة المدنية".

وتنص المادب الأو  م  قرار وزير شنمن مجلس المزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 

قماعد احتصاب مدد الخبرب العملية عند التعنين للعناملن المنمهلن     بمأن 1250  لصنة 2244م

على ين: " يدخل في حصناب مندب الخنبرب العملينة المنصنمص عليهنا في الفونرب الثانينة من  المنادب           
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المندد   –1 الممار إليه للعناملن المنمهلن المندد ااتينة:     1245  لصنة 44  م  الوانمن رقم م94م

مندد اارسنة المهن  الحنرب الصنادر بتنلنيم الاشنتقا  بهنا          – 9رات ...النتي توضنى بإحند  النمزا    

 قانمن م  قمانن الدولة ...".

علنى ين:   1255  لصننة  41كما تنص المادب الثانينة من  ذات الونرار معدلنة بنالورار رقنم م      

 "يم ط لحصاب المدد الممار إليها في المادب الأو  م  هذا الورار ما يأتي:

 المزارات...   مدد العمل في – 1

9 – ... 

0 - ... 

منندد العمننل الننتي توضننى في غننير الننمزارات والأجهننزب ذات الممازنننات الخاصننة بهننا      – 4

ووحدات الإدارب المحلية وا ينات العامة والممسصات العامة وهيننات وشنركات الوطناع العنام،     

 سماء كانت متصلة يو متوطعة، اصب ثنثة يرباعها بالمروط ااتية:

 لا تول المدد الصابوة ع  سنة. ي –ي 

ين تكمن لبيعة العمل متفوة مع لبيعة عمل المظيفة التي يعن فيها العامل. ويرجع  –ب 

 في ذلك إ  لجنة شنمن العاملن".

ويخيرا تنص المادب الخامصنة من  الونرار الممنار إلينه علنى ين: " تصنر  يحكنام هنذا الونرار           

. 19/5/1250قنت العمنل بنه، المعيننن بهنا اعتبنارا من         على العاملن الممجمدي  في الخدمة و

ويم ط لحصاب مدب الخبرب الصابوة ين يتودم الممظنر بطلنب لحصنابها ... يمنا من  يعنن يو يعناد        

تعيينه بعد نمر هذا الورار فيتعن عليه ذكرها في الاستمارب الخاصة بذلك عند توديم مصنمغات  

 سوط حوه نهائيا في حصابها". تعيينه، وذلك دون حاجة إ  تنبيه، وإلا

  م  قانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة     94وم  حيث إن مفاد ما تودم ين نص المادب م

الممار إليها قد يوجب حصاب مدب الخبرب العملية الصابوة للعامل التي تزيند علنى تلنك المطلمبنة     

 فة المعن عليها العامل.لمقل المظيفة، وبمرط ين تكمن الخبرب متفوة مع لبيعة عمل المظي
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وإذ يحالت هذه المادب إ  الوماعد التي تضعها لجنة شننمن الخدمنة المدنينة في حصناب مندد      

وقد صدرت هذه الوماعد بورار وزير شنمن مجلس المزراء ووزير الدولة للتنمية  الخبرب الصابوة.

ب مندد الخنبرب   ، محنددا المنروط الممضنمعية لوماعند حصنا     1250  لصننة  2244الإدارية رقم م

الصابوة، ثم يورد الورار  في مادته الخامصة والأخيرب قيدا على م  يعن يو يعاد تعيينه بعند نمنر   

هذا الورار، فأسوط حوه نهائيا في حصاب هذه المدب ما لم يك  قد ذكرها في الاسنتمارب الخاصنة   

ابها، حتى ولنم  بحص 19/5/1250بذلك، في المقت الذ  سمه فيه للعامل المعن اعتبارا م  

لم يك  قد ذكرها في الاسنتمارب المنذكمرب، اكتفناء بتونديم للنب لحصنابها. فهنذا الحرمنان تنر           

المحكمة يننه افتننات علنى سنلطة الممنرع وتجناوز من  جاننب النئحنة يمثنل اعتنداء علنى حونمق              

 العنناملن الننتي يوجننب الوننانمن اح امهننا واحتصننابها؛ ذلننك ين مننا اسننتور عليننه قضنناء المحكمننة 

الدستمرية ين الأصل في سلطة الممرع في مجا  تنليم الحونمق ينهنا سنلطة توديرينة، منا لم يويند       

الدستمر اارستها بضمابط اد م  إلنقها وتعتبر تخمما  ا لا يجنمز اقتحامهنا يو تخطيهنا، وين    

    م  اعتبار العمل حوا يوتضني يلا يكنمن تنلنيم هنذا الحن     10ما نص عليه الدستمر في المادب م

مناقضا لفحماه، وين يكمن لازما لإنجازه، متمخيا دوما تطمير ينماط الحيناب وتمنكيلها في اتجناه    

التودم، وهم ما يعني بالضرورب ين المروط الممضمعية وحدها هي التي يعتند بهنا في الحصنم     

 على المظيفة، والتي يضع منها الممرع شرولا عامة ينبقي تمافرهنا في جمينع العناملن بالجهناز    

الإدار  ووحداتننه، كتلننك المتعلوننة بالصنن  والجنصننية وحصنن  الصننمعة. ولا يكننمن للجهننات       

الإدارية وهي في سبيلها لصداد احتياجاتها م  لالبي المظائر الماغرب بها ين تضع شنرولا يو  

تتطلب يوضاعا تويد من  تطبين  ي  ننص دسنتمر  يو قنانمني، ولا يكنمن  نا ين تضنع منا لم          

 ما لم يصمه به.يتضمنه الوانمن يو 

وقد ارتأت المحكمة فيما تضمنته عبارب: "يما م  يعن يو يعاد تعييننه بعند نمنر هنذا الونرار      

فيتعن عليه ذكرها في الاستمارب الخاصة بذلك عند توديم مصمغات تعيينه، وذلك دون حاجة 

دولنة للتنمينة   إ  تنبيه، وإلا سوط حوه نهائيا في حصنابها" من  المنادب الخامصنة من  قنرار وزينر ال       
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الممننار إليننه شننبهة عنندم الدسننتمرية؛ لتويينند حنن  كفلننه     1250  لصنننة 2244الإداريننة رقننم م

الدستمر، ويوجب الوانمن احتصنابه بمنروط ممضنمعية، يونر عنندها الونرار الممنار إلينه ولا         

يتجاوزهنا، علنى النحنم النذ  سنلكه بإسننواط حن  العامنل النذ  لم ينذكر خدمتنه الصننابوة في           

المعنندب لننذلك، في المقننت الننذ  سمننه فيننه لاخننري  بالاسننتفادب منن  هننذه الوماعنند الاسننتمارب 

بطلنب جديند، وهنم منا يمثننل تفرقنة بنن العناملن لا مصنمغ  ننا، تخنالر قاعندب المصناواب الننتي            

اح مها الدستمر وحرص عليها. الأمر الذ  تر  معه المحكمة إحالة نص هذه العبنارب، وعلنى   

ط الحن  نهائينا لمن  لم ينذكر مندب خبرتنه الصنابوة في الاسنتمارب         وجه خاص ما تضمنته م  سنوم 

 المعدب لذلك إ  المحكمة الدستمرية لبحث مد  دستمرية هذه العبارب.
 ذه الأسبابلهف

حكمت المحكمة بمقر الفصل في الطعن ، وإحالنة الأوراق إ  المحكمنة الدسنتمرية العلينا      

ا في حصنابها" ، النماردب بالمنادب الخامصنة من       للفصل في دستمرية عبارب: "وإلا سوط حونه نهائين  

، المتعل  بوماعد ضم مندب الخدمنة   1250  لصنة 2244قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم م

 الصابوة للعاملن المدنين بالدولة.
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(7) 

 9000سنة  فبرايرمن  5جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  09050الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 محمد يحمد الحصيني                          / اسة الصيد الأستاذ المصتماربرئ

 ةنننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم 

يحمد شمس الدي  خفناجى، ومحمند مننير الصنيد     / نادب الأسناتننذب المصتمناري ننوعضنميننة الص

غبرينا  جناد عبند    جميفل، والصيد محمد الصيد الطحان، ورمنز  عبند الله محمند يبنم الخنير، و     

المنأ، ويحمد يمن حصان، والصقير محمد محمنمد بندران، وعصنام عبند العزينز جناد الحن ،        

 وسعيد يحمد محمد حصن برغش، ويحيى يحمد راغب دكرور .    

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                             

 صن الصيد مصطفى ح/ بحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

     لةمفمض الدونائب رئيس مجلس الدولة و      

........................................................................ 

لا تفصنل   –التدخل يمام دائنرب تمحيند المبنادئ   عدم جماز  –التدخل في الدعم  –دعوى )أ(

اهنات متعنددب لفهنم وتفصنير وتطبين       في ننزاع بنن لنرفن، وإنمنا اصنم يمنر اتج      هذه الندائرب  

 .  1م، فن يكمن م  الموبم  التدخل يمامهاالنصمص الوانمنية

                                                 
الوضائية عليا  لصة  45لصنة  4441الحكم الصادر ع  دائرب تمحيد المبادئ في الطع  رقم في الاتجاه ذاته:   1م

الفصل في للبات التدخل المودمة يمامها يكمن الدائرب في هذا الحكم يوضحت ين  ين، مع منحلة 0/4/9110

 ؛ بينما لم تصلك هذا الاتجاه في حكمها المنممر يعنه.ات إليهاالطلب هذهيصتمجب إحالة  اامنملا بمحكمة الممضمع، 
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جماز احتفاظ عضم ا ينة الوضنائية   عدم –مرتب  –شنمن الأعضاء  –هيئاق قضائية )ب(

 –  كان يتواضاه في وظيفته الصابوةالذ  يعن في يدنى المظائر الوضائية براتبه الأساسي الذ

لم يأخذ بمبدي إعادب التعين ومنا ي تنب علينه من  احتفناظ       م الوانمني للهينات الوضائيةالتنلي

 ،لم ينلم في هذا المأن سم  إعادب تعين العضم الصاب  با يننة الوضنائية  ، وبالأجر الصاب 

في هنذا   لا يصمغ استدعاء يحكام قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة –فأجازه ولم يجز غيره

 ن.المأ

يمجب إحالة إحد  دوائر المحكمة الإدارية العليا لعنا إ  دائرب تمحيد المبادئ  –دعوى )جا(

تصديها   –للبته  ين ت يث في الفصل في الدعاو  المماثلة لحن إقرار المبدي الوانمني الذ عليها

الصابوة  لا يعد عدولا منها ع  الإحالة للفصل في دعم  ااثلة دون انتلار حكم هذه الدائرب

  يها.إل

 الإجراءاق
/ ... بصننفته وكننين عنن   يودع الأسننتاذ 9114منن  مننايم سنننة   0في يننمم الخمننيس الممافنن   

ق.ع،  20لصننة   19051الطاع ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع ، قيد بنرقم  

 مختصما فيه المطعمن ضدهم بصفاتهم، وانتهى إ  للب الحكم:

لطنناع  في الاحتفنناظ بالمرتننب الأساسنني الننذ  كننان يتواضنناه يثننناء عملننه  بأحويننة ا  يولام 

  منة وستة وخمصمن جنيها، قبل 125بالبنك الرئيصي للتنمية والائتمان الزراعي، و موداره م

 تعيينه بهينة النيابة الإدارية، مع ما ي تب على ذلك م  آثار وفروق. 

منا ي تنب علنى    ها عمرب آلاج جنينه، منع   بأحوية الطاع  في منحة الزوان ومودار  ثانيام

 ذلك م  آثار.  





 

 

48 

 

يداء مبلغ مليمن جنيه تعميضا ع  الأضنرار المادينة والأدبينة    بإلزام المطعمن ضدهم   ثالثام

 9111  لصننة  901التي يصابت الطاع  م  جراء تخطينه في التعنين بنالورار الجمهنمر  رقنم م     

 الموضي بإلقائه.

صندر حكنم الندائرب الثانينة بالمحكمنة       5/4/9119بتناريخ  وذكر الطاع  شرحا لطعنه ينه 

الصنادر في   9111  لصنة 901الإدارية العليا لصالح الطاع  بإلقاء قرار رئيس الجمهمرية رقم م

، فيما تضمنه م  تخطيه في التعين في وظيفة ممعاون نيابة إدارية ، ونفناذا  نذا   14/2/9111

بتعنين معاوننا للنيابنة الإدارينة،      9119  لصننة  995الحكم صدر قرار رئيس الجمهمرينة رقنم م  

متنناريخ صنندور الوننرار الموضنني بإلقائننه ، فأقننام الطعنننن     14/2/9111دون رد يقدميتننه إ  

ق.ع، اللننننذي  قضنننني فيهمننننا  لصننننة      21لصنننننة   4245ق.ع و  42لصنننننة   9559رقمنننني  

 يابة إدارية .برد يقدميته إ  التاريخ الممار إليه، وترقيته إ  موكيل ن 01/4/9115

ويضنناج بالنصننبة إ  الطلننب الأو : ينننه كننان يعمننل بالبنننك الرئيصنني للتنميننة والائتمننان  

  مننة وسنتة وخمصنمن جنيهنا،     125الزراعي بمظيفة ممحام خنامس  بمرتنب يساسني مونداره م    

عندما تصلم عمله بهيننة النيابنة الإدارينة بمظيفنة ممعناون نيابنة ، فتواضنى         5/2/9119حتى 

  منة واثنان وثنثمن جنيهنا، وتوندم بعندب للبنات لنحتفناظ بمرتبنه       109سيا موداره مراتبا يسا

  من  قنانمن نلنام العناملن المندنين      92الصاب  دون جدو ، على الرغم م  ينه لبوا للمنادب م 

يحن    –قانمنها م  تنليم لإعادب التعنين التي تصر  على يعضاء النيابة الإدارية لخلم  –بالدولة 

فاظ بالأجر الذ  كان يتواضاه في وظيفتنه الصنابوة، متنى كنان يزيند علنى بداينة الأجنر         له الاحت

الموننرر للمظيفننة المعننن عليهننا، بمننرط عنندم مجنناوزب نهايننة ربننط المظيفننة، وين تكننمن خدمتننه     

  متصلة، وذلك لبوا لما استورت عليه يحكام المحكمة الإدارية العليا.

 منحنة النزوان البنالغ موندارها عمنرب آلاج جنينه،       وبالنصبة إ  الطلب الثاني بأحويته في 

 42لصننة   9559صدر لصالحه الحكم في الطعننن رقمني    01/4/9115يوضه الطاع  ينه في 

تناريخ صندور قنرار رئنيس      14/2/9111ق.ع قاضيا برد يقدميتنه إ    21لصنة  4245ق.ع و 
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ممعاون نيابة إدارية  م  ، وم  ثم فإنه يعد شاغن لمظيفة 9111  لصنة 901الجمهمرية رقم م

إبان عملنه بعوند    01/11/9111. ولما كان قد تزون في 1/5/9119هذا التاريخ، وليس م  

ممقت كباحث بالجهناز المركنز  للتنلنيم والإدارب، ولم يحصنل علنى إعاننة زوان، فوند توندم         

لمعيننن  بطلب إ  المطعمن ضده الرابع يلنتمس فينه صنرج منحنة النزوان المونررب يسنمب بأقراننه ا        

بالورار الجمهمر  الموضي بإلقائه، إلا ين للبه هذا رفن، بالمخالفة لأحكنام الونانمن وحجينة    

الأحكننام الصننادرب لصننالحه، الننتي اعتبرتننه شنناغن لمظيفننة ممعنناون نيابننة إداريننة  اعتبننارا منن     

فيح  له ين يطالب بمنحنة النزوان الممنار     14/11/9111، وإنه وإذ تزون في  14/2/9111

 ا.إليه

ويضاج بالنصبة إ  للب التعمين بمبلغ مليمن جنيه ع  الأضرار التي يلمنت بنه لتخطينه    

في التعين بمظيفة ممعاون نيابة إدارية  بالورار الجمهنمر  الملقني، الأمنر النذ  يثبنت الخطنأ في       

جانب الجهة الإدارية، وهم ما نتج عنه يضرار مادية متمثلنة في فنروق المرتنب وملحواتنه وبند       

عنن وبد  الإجازات وفائن الميزانية ومنحة الزوان ومكافأب الانتخابات النتي صنرفت عنام     ال

والدعم الذ  يودمه ناد  هينة النيابة الإدارية في المصناير وغيرهنا، فضنن عن  االام      9111

النفصية التي تعرض  ا نتيجة تعين م  هم يقل مننه في المصنتم  العلمني، وقند اوونت عنقنة       

 بن الخطأ والضرر، وم  ثم بات مصتحوا للتعمين. الصببية

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني، انتهت فيه إ  قبم  الطع  شنكن،  

وفي الممضمع بأحوية الطاع  في الاحتفاظ بمرتبه الذ  كان يتواضاه في وظيفتنه الصنابوة، منع منا     

لجهنة الإدارينة ين تنمد  للطناع  التعنمين      ي تب على ذلك م  آثار وفنروق مالينة، وبنإلزام ا   

 المناسب الجابر لما لحوه م  يضرار مادية ويدبية، ورفن ما عدا ذلك م  للبات.

، 94/1/9115وحددت لنلر الطع  يمام الدائرب الصابعة بالمحكمة الإدارية العليا جلصنة  

جنز الطعن    تورر ح 90/11/9115وتدوو  بالجلصات على النحم المبن بمحاضرها، و لصة 

مننع التصننريه بمننذكرات في يسننبمعن، وبهننذه الجلصننة قننررت     15/1/9112للحكننم  لصننة 
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  مكنررا من  قنانمن    24المحكمة إحالة الطعن  إ  دائنرب تمحيند المبنادئ الممنكلة بممجنب المنادب م       

للعدو  ع  المبدي النذ  قررتنه الأحكنام     1249  لصنة 44مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم م

دورها ع  المحكمة الإدارية العليا بأحوية يعضاء ا ينات الوضائية الذي  يتم تعييننهم  الصاب  ص

في يدنى المظنائر الوضنائية في الاحتفناظ بمرتبناتهم الصنابوة النتي كنانما يتواضنمنها في يعمنا م          

   من  قنانمن  92الصابوة، بما لا يجاوز نهاية ربط المظيفة المعيننن عليهنا، إعمنالا لحكنم المنادب م     

؛ وذلك لخلم الونمانن  1245  لصنة 44نلام العاملن المدنين بالدولة، الصادر بالوانمن رقم م

 المنلمة للهينات الوضائية م  نصمص مثيلة.

وقدمت هينة مفمضي الدولة بندائرب تمحيند المبنادئ تورينرا بنالري  الونانمني، ارتنأت فينه         

ينننه في يدنننى المظننائر الوضننائية في  الحكننم بعنندم يحويننة عضننم ا ينننة الوضننائية الننذ  يننتم تعي   

 الاحتفاظ براتبه الصاب  الذ  كان يتواضاه في عمله الصاب  قبل التحاقه با ينة الوضائية.

، وتم تداولنه بالجلصنات علنى    2/2/9112وحددت لنلر الطع  يمام هذه الدائرب جلصة 

رينة وقنندم للنب    حضنر ... رئنيس النيابنة الإدا    2/19/9112النحم المبن بمحاضرها، و لصة 

ق.ع الموام منه،  21لصنة  5215تدخننننل انضمامي إ  جانب الطاع ، لالبا ضم الطع  رقم 

لالبا الاحتفاظ بنأجره الأساسني الصناب  النذ  كنان يتواضناه بمظيفتنه الصنابوة بالبننك الأهلني           

 لصنة   قررت الندائرب إصندار الحكنم    9/1/9111المصر  قبل تعيينه بالنيابة الإدارية. و لصة 

 اليمم، وفيها صدر الحكم، ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 مةلمحكا
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وم  حيث إنه ع  للب التدخل الموندم م  ... رئيس النيابة الإدارية، خصنما منضنما إ    

طلب قد اتبعت في شنأنه الإجنراءات المنصنمص عليهنا في     جانب الطاع ، فإنه ولن  كان هذا ال

في  2/19/9112  منن  قننانمن المرافعننات المدنيننة والتجاريننة، بننأن قنندم في جلصننة   195المننادب م

مماجهة الحاضنر عن  الجهنة الإدارينة والطناع ، ويُثبنت في محضنر الجلصنة، بيند يننه بنالنلر إ             
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  مكررا م  قانمن مجلس الدولة 24لمادب ملبيعة هذه الدائرب واختصاصها، حصبما يورده نص ا

بالبنت في المصنألة الوانمنينة النتي كاننت محنن لتعنارض         1249  لصنة 44الصادر بالوانمن رقم م

وتناقن الأحكام الصادرب ع  دوائر المحكمة الإدارية العليا، يو إقرار مبدي قانمني على خنج 

يحكامهننا بأغلبيننة تزينند علننى  يحكننام سننابوة، يو العنندو  عنهننا، وبتمننكيل خنناص، وصنندور 

ضعفي الأغلبية التي تصدر بها يحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا، بما يمكل ضنمانة يساسنية   

لتمحينند واسننتورار المبننادئ الوانمنيننة، فتنننز  كلمننة الحنن  والعنند  والوننانمن في المصننألة الوانمنيننة 

ت عليهننا تلننك الأحكننام  المطروحننة عليهننا بعنند محننيص ودراسننة متأنيننة للأسننباب الننتي قامنن     

المتعارضة، يو للأسباب الجديدب التي بناء عليها قد يتم العندو  عن  مبندي قنانمني معمنم  بنه،       

فإنها بهذه المثابة لا تفصل في نزاع بن لرفن، وإنما اصنم يمنر اتجاهنات متعنددب لفهنم وتفصنير       

هنا، وبنناء علنى ذلنك     وتطبي  النصمص الوانمنية، وم  ثم يقدو م  غير الموبنم  التندخل يمام  

 يتعن عدم قبم  تدخل ... ، مع الاكتفاء بالإشارب إ  ذلك في الأسباب. 

في ين الطاع  يقام لعنه  –حصبما يبن م  الأوراق–م  حيث إن عناصر المنازعة تجمل و

، لالبنننا في ختامنننه: الحكنننم ميولا  بأحويتنننه في الاحتفننناظ بمرتبنننه 0/2/9114الماثنننل بتننناريخ 

كان يتواضاه إبان عمله بالبنك الرئيصي للتنمية والائتمنان الزراعني قبنل تعييننه      الأساسي الذ 

معاونا بالنيابة الإدارية، مع ما ي تب على ذلك م  آثار وفروق مالية. مثانيا  بأحويتنه في منحنة   

ر الزوان الموررب لعضم ا ينة الوضائية. مثالثا  بتعميضه بمبلغ مليننمن جنيه عما يلم به من  يضنرا  

  901مادية ويدبية ناتجة عن  عندم تعييننه بهيننة النيابنة الإدارينة بونرار رئنيس الجمهمرينة رقنم م          

الذ  صدر حكم بإلقائه فيما تضمنه م  تخطيه في التعين بتلك المظيفنة، وصندر    9111لصنة 

تنناريخ صنندور الوننرار الموضنني بإلقائننه وترقيتننه إ    14/2/9111حكننم آخننر بننرد يقدميتننه إ  

 وكيل نيابة إدارية .وظيفة م

التي ريت الدائرب الصابعة عليا إحالة الطعن  الماثنل    –وم  حيث إن المصألة الوانمنية المثارب 

تتعل  بمد  جماز احتفناظ عضنم ا يننة الوضنائية النذ  يعنن في يدننى         –إ  هذه الدائرب بمأنها
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بوة علنى تعييننه عضنما    المظائر الوضائية براتبه الأساسي النذ  كنان يتواضناه في وظيفتنه الصنا     

با ينة الوضائية. وقد ذهبت الدائرب الصابعة في هنذا المنأن إ  ين قنمانن ا يننات الوضنائية قند       

نلمننت تعننين يعضننائها، ويلحوننت بهننا جننداو  للمرتبننات تضننمنت بنندايات ونهايننات ربننط        

ئفهنا؛  المظائر المدرجة بها. وقد خلت نصنمص هنذه الونمانن من  مبندي إعنادب التعنين في وظا       

نلرا لاختنج لبيعة المظائر الوضائية ع  غيرهنا من  المظنائر، وهنذه الطبيعنة انم  دون       

الأخذ بكل منا يطبن  في مجنا  المظنائر العامنة الأخنر ، ومنهنا حصناب مندد الخدمنة الصنابوة            

وغيرهننا. كننذلك فلننم ين الممننرع يراد ين يحننتف  لمنن  يعننن في يدنننى المظننائر الوضننائية بمرتبننه       

ذ  كان يتواضاه في عمله الصاب  لنص على ذلك صراحة. ولأن ما انتهت إليه هنذا  الأساسي ال

 يتعارض ويحكام سابوة تر  العدو  عنها، فود يحالت الطع  الماثل إ  هذه الدائرب.

وم  حيث إن البن اا سب  ين ثمة اتجاها في يحكام المحكمة الإدارية العليا ذهب إ  يحوية 

لمعن في يدنى المظائر الوضائية في الاحتفاظ بمرتبه الذ  كان يتواضاه في عضم ا ينة الوضائية ا

وظيفته الصابوة قبل تعيينه با ينة الوضائية؛ تأسيصا على ينه إزاء خلم نصمص قمانن ا يننات  

الوضائية م  نص ينلم احتفاظ عضم ا ينة بمرتبنه النذ  كنان يتواضناه قبنل التحاقنه بهنا، فإننه         

ة بالوماعد العامة التي تنلم شنمن التمظر، وهي يحكنام قنانمن نلنام العناملن     يتعن الاستعان

، التي تصر  علنى المعناملن بونمانن    1245  لصنة 44المدنين بالدولة، الصادر بالوانمن رقم م

  الننتي توننرر 92خاصننة فيمننا لم يننرد بمننأنه نننص خنناص في هننذه الوننمانن، ومنهننا نننص المننادب م

يعاد تعييننه بنالأجر النذ  كنان يتواضناه في وظيفتنه الصنابوة، متنى كنان          الاحتفاظ للعامل الذ  

يزيد على بداية الأجر المورر للمظيفة المعن عليها، شريطة يلا يجاوز نهاية ربنط هنذه المظيفنة،    

 0225في الطعن  رقنم    15/1/1222وين تكمن خدمته متصنلة مالأحكنام الصنادرب  لصنات     

في  99/5/9115ق.ع و  44لصننننة  9025  رقنننم في الطعننن 1/2/9110ق. ع و  05لصننننة 

 ق.ع . وهم الاتجاه المطلمب العدو  عنه. 20لصنة  2255الطع  رقم 





 

 

53 

 

بإعننادب تنلننيم  1225  لصنننة 114  مكننررا منن  الوننانمن رقننم م05ومنن  حيننث إن المننادب م

يمنا  النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبينة تننص علنى ين: "يكنمن شنأن يعضناء النيابنة الإدارينة ف        

يتعلنن  بمننروط التعننين والمرتبننات والبنندلات وقماعنند ال قيننة والننندب والإعننارب والإجننازات     

 والاستوالة والمعاشات شأن يعضاء النيابة العامة".  

ومفنناد هننذا النننص ينننه يحننا  في شننأن تعننين ومرتبننات وبنندلات وترقيننات وننندب وإعننارب 

منا ينطبن  علنى نلنرائهم من  يعضناء        يعضاء النيابنة الإدارينة وييضنا إجنازاتهم ومعاشناتهم إ      

 النيابة العامة، بحيث تتمحد الأحكام المطبوة على يعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية.

  45  من  قنانمن الصنلطة الوضنائية، الصنادر بالونانمن رقنم م       115وم  حينث إن المنادب م  

ن يكنمن مصنتكمن   تننص علنى ين: "يمن ط فنيم  يعنن مصناعدا بالنيابنة العامنة ي         1249لصنة 

  على يلا تول سنه ع  إحد  وعمري  سنة. ويمن ط فنيم  يعنن    05المروط المبينة في المادب م

معاونا بالنيابة العامة ين يصنتكمل هنذه المنروط علنى يلا تونل سننه عن  تصنع عمنرب سننة. ولا           

امتحنان،  يجمز ين يعن يحد مباشرب م  غير معناوني النيابنة في وظيفنة ممصناعد  إلا بعند تأدينة       

اَدد شروله ويحكامه بورار م  وزير العد  بعند ممافونة مجلنس الوضناء الأعلنى، وبمنرط ين       

يكمن مويدا  دو  الممتقلن يمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا، يو ين يكمن قد قضى سنتن 

يعضناء  متماليتن ممتقن بعمل قانمني إن كان م  النلنراء. فنإذا كنان من  اجتناز الامتحنان من         

الإدارات الوانمنية بالحكممة يو ا ينات يو الممسصات العامة يو المحدات الاقتصادية التابعة  ا 

تنول درجته عند تعيينه بالنيابنة العامنة باعتمادهنا المنالي المندرن  نا في ميزانينة الجهنة النتي كنان           

 يعمل بها إ  ميزانية وزارب العد ". 

الوانمن تنص على ين: "ادد مرتبنات رجنا  النيابنة       م  ذات190وم  حيث إن المادب م

  ميع درجاتهم وفواً للجدو  الملح  بهذا الوانمن".

  م  ذات الوانمن تنص على ين: "ادد يقدمينة يعضناء النيابنة    194وم  حيث إن المادب م

  ".21وف  الوماعد الموررب لتحديد يقدمية رجا  الوضاء لبوا للمادب م
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لنصننمص المتودمننة ين الممننرع حنندد شننرائط التعننين في وظننيفتي       ومنن  حيننث إن مفنناد ا  

ممصاعد  و ممعاون نيابة ، ولم يجز التعين في وظيفة ممصاعد نيابة  م  غير معاوني النيابنة إلا  

إذا كان م  المحامن الممتقلن يمام المحاكم الابتدائية، يو ممتقن بعمل قنانمني نلنير لمندب سننتن     

ازه لنختبار، فإذا كان م  بن يعضناء الإدارات الوانمنينة بالجهنات المبيننة     متتاليتن، وبعد اجتي

في النص، يتم نونل الاعتمناد المنالي لدرجتنه من  الجهنة النتي كنان يعمنل بهنا إ  ميزانينة وزارب            

العد . وغني ع  البيان ين هذا الحكم موصمر على م  يعن مباشرب م  غنير معناوني النيابنة،    

هننم، وبعبننارب يخننر  فننإن منن  يعننن في وظيفننة ممعنناون نيابننة  لا تنتوننل     ولا يمتنند ليمننمل غير

 اعتمادات الدرجة التي كان يمقلها قبل تعيينه هذا إ  ميزانية المزارب.

وم  حيث إنه لبوا لما سلر بيانه يكمن التنليم الوانمني للهينات الوضائية، ولما تتصم بنه  

وشرائطه، ولم يأخنذ بمبندي إعنادب التعنين ومنا      وظائفها م  لبيعة خاصة، قد شمل التعين بها 

ي تب عليه م  احتفاظ بالأجر الصاب ؛ لكمن ذلك يتأبى وتلك الطبيعنة الخاصنة، فالممنرع لم    

ينلم في هذا المأن سم  إعادب تعين العضم الصاب  با ينة الوضائية، فأجنازه ولم يجنز غنيره،    

الإدار  للدولنة يو غنيره بإحند  المظنائر      فن مجنا  للونم  بنأن تعنين يحند العناملن بالجهناز       

الوضائية هم في حويوته إعادب تعين يصتصحب معه احتفاظه براتبه؛ لأنه فضن عمنا سنب  فنإن    

لا تنصرج فوط إ  الاحتفاظ بالراتنب،   –على فرض جمازه–ار الم تبة على إعادب التعين ااث

لمظيفنة النتي كنان يمنقلها قبنل التعننين      بنل متند لتمنمل ييضنا الاحتفناظ بالأقدمينة الصننابوة في ا      

با ينة الوضائية، رغم الاختنج البن بن لبيعة كلتيهما، بالإضنافة إ  ين هنذه ااثنار إذا منا     

ترتبت سمج ينتج عنها قيام التفرقة بن شاغلي ذات المظيفة الوضائية الماحدب الذي  يمارسمن 

 ذات الاختصاصات والمصنمليات.

مغ اسنتدعاء يحكنام قنانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة الصنادر         وم  حيث إننه لا يصن  

في مثنل هنذه الحالنة؛ إذ إن هنذا الاسنتدعاء لا يتنأتى إلا عنند         1245  لصننة  44بالوانمن رقم م

خلم الوانمن يو النئحة الخاصة م  تنلنيم مصنألة منا، يمنا إذا وجند هنذا التنلنيم، ويينا كاننت          
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رجمع إ  يحكام قنانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة. فلنم يراد       يحكامه، فيمتنع الاستناد وال

الممرع ين يورر الاحتفاظ بالراتب الصاب  لم  يعن في يدنى المظنائر الوضنائية لمنا يعنمزه الننص      

  من  قنانمن الصنلطة الوضنائية     112على ذلك صراحة، مثلما فعنل عنندما ضنمة  ننص المنادب م     

ظيفننة مالنائننب العننام  عننند عمدتننه للعمننل بالوضنناء بمرتباتننه    الممننار إليننه احتفنناظ منن  يمننقل و  

وبدلاته، وكذلك الحا  بالنصبة إ  احتفاظ الرئيس بمحكمنة الاسنتنناج بمعاملتنه المالينة المونررب      

لمظيفته عند ندبه للويام بأعما  المحامي العام الأو ، الأمر الذ  لم يحدث في شأن تعنين يحند   

  من  قنانمن نلنام العناملن     1لوضنائية. وهنذا منا يكنده ننص المنادب م      العاملن في يدنى المظائر ا

المدنين بالدولة الممنار إلينه، النذ  قنرر في فورتنه الثانينة عندم سنريان يحكامنه علنى من  تننلم             

 شنمنهم قمانن يو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه الومانن والورارات.

مز لم  يعن في يدننى المظنائر الوضنائية    وم  حيث إنه ابتناء على ما سلر بيانه فإنه لا يج

 ين يحتف  بأجره الأساسي الذ  كان يتواضاه في وظيفته الصابوة على تعيينه.

وم  حيث إنه لا ينا  م  ذلك ما ذهبت إليه الأحكام التي يخذ بها الاتجاه الصار  حالينا  

  قنانمن نلنام العناملن      من 92في يحكام المحكمة الإدارينة العلينا من  اسنتناد إ  يحكنام المنادب م      

المدنين بالدولة للوم   ماز الاحتفاظ بالراتب الأساسي في مثل هذه الحالة؛ لأننه بمطالعنة هنذا    

النص يتضه ينه قرر الأصل العنام باسنتحواق العامنل عنند التعنين بداينة الأجنر المونرر لدرجنة          

لتونرر اسنتثناء من  هنذا      المظيفة لبونا لجندو  الأجنمر، وجناءت الفونرب الثالثنة من  هنذه المنادب         

الأصل العام ينه: "إذا يعيد تعين العامنل في وظيفنة من  مجممعنة يخنر  في نفنس درجتنه يو في        

درجة يخر  احتف  له بالأجر الذ  كان يتواضاه في وظيفته الصابوة إذا كان يزيند علنى بننننداية    

ين تكنمن مندب خدمتنه متصنلة     الأجنننننر المورر للمظيفة المعن عليها، بمرط يلا يجاوز نهايتنه، و 

"، وإنه فضن ع  ين هنذا الحكنم ورد علنى سنبيل الاسنتثناء فنن يتمسنع في تطبيونه ولا يوناس          

عليه، فإن مناط تطبيوه هم ين تتم إعادب التعين في وظيفة م  مجممعة وظيفينة يخنر  من  ذات    

يصنمه بانطبناق هنذا    الدرجة يو في درجة يخر ، ي  ينه يتعن ين يكمن التنليم الوانمني الذ  
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النص ينطم  على مجممعات وظيفية تمتمل كل منها على وظائر متنمعنة، فنإذا كنان النلنام     

الوانمني الذ  يعيد التعين به لا يعرج نلام المجممعات المظيفية، كمنا هنم المنأن في ا يننات     

 لتطبي .الوضائية، فإن مناط تطبي  هذا الحكم الاستثنائي ينتفي، ولا يجمز قانمنا هذا ا

  الممننار إليهننا عننندما قننررت سننريان الحكننم    92كننذلك فننإن الفوننرب الثالثننة منن  المننادب م    

الاسننتثنائي الصنناب  علننى العنناملن الصننابون بالمحنندات الاقتصننادية والمعنناملن بنننلم خاصننة،  

خصصت ذلك بالذي  يعاد تعيينهم في الجهات التي تطب  يحكام قنانمن نلنام العناملن المندنين     

ة، ي  قصرته على هذه الفنة فوط، فهذا النص ينطب  على عضم ا يننة الوضنائية النذ     بالدول

يعاد تعيينه بإحد  الجهات التي تطب  يحكام قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة، وهي الحالة 

 العكصية للحالة محل الطع  الماثل.

الممار إليهنا، لتورينر يحوينة      92وم  حيث إنه في ضمء ما تودم يقدو الاستناد إ  المادب م

عضم ا ينة الوضائية المعن في يدنى وظائفها في الاحتفاظ براتبه الأساسي الذ  كان يتواضاه في 

عمله الصاب ، في غير محله، ويتعن الالتفات عنه، والعدو  ع  هذا الاتجاه الصنائد، والأخنذ   

الوضننائية في الاحتفنناظ براتبننه   بعنندم يحويننة عضننم ا ينننة الوضننائية المعننن في يدنننى المظننائر       

 الأساسي الذ  كان يتواضاه في عمله الصاب .

ومنننن  حيننننث إن النننندائرب المختصننننة بالمحكمننننة الإداريننننة العليننننا كانننننت قنننند يحالننننت في 

إ  هذه الدائرب الدعم  الماثلة لإقرار مبدي قانمني في المصنألة آنفنة البينان، وهنم      15/1/9112

لفصنل في الندعاو  المماثلنة لحنن إقنرار المبندي الونانمني النذ          ما كان ينتعن معنه ين ت ينث في ا   

ق.ع  لصننتها المعوننمدب في  21لصنننة  2500للبتننه، إلا ينهننا يصنندرت حكمهننا في الطعنن  رقننم  

بأحوينة الطنناع  في الاحتفنناظ براتبننه الاساسنني النذ  كننان يتواضنناه قبننل تعيينننه    99/9/9112

ه يمنام هنذه الندائرب  لصنة المرافعنة المعونمدب في       با ينة الوضائية، والذ  قدم الطاع  صنمرب منن  

، والذ  ورد على خنج المبدي الذ  يقرته هذه الدائرب قبنً في هذا المأن، وهم 5/1/9111

 لا يعد عدولا منها ع  الإحالة الصابوة إ  هذه الدائرب.
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بالراتنب  وم  حيث إنه وقد انتهت هذه الندائرب إ  المبندي المتوندم في شنأن عندم الاحتفناظ       

الأساسنني الننذ  كننان يتواضنناه المعننن في يدنننى درجننات ا ينننات الوضننائية، فإنهننا ايننل هننذه     

الدعم  بكاملها إ  الدائرب المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصنل فيهنا في ضنمء هنذا المبندي،      

 وكذا الفصل في باقي الطلبات.

 فلهذه الأسباب
وضننائية، الننذ  عننن في يدنننى المظننائر    حكمننت المحكمننة بعنندم يحويننة عضننم ا ينننة ال    

الوضائية، في الاحتفاظ براتبننه الأساسي النذ  كنان يتواضناه في عملنه الصناب . ويمنرت بإعنادب        

 اب.الدعم  إ  الدائرب المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها في ضمء ما ورد بالأسب
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(6) 
 9000بريل سنة إمن  0جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  94709الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار/ محمد يحمد الحصيني 

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضننمية الصننادب الأسنناتذب المصتمنناري / يحمنند شمننس النندي  خفنناجى، ومحمنند منننير الصننيد    

، وغبرينا  جناد عبند    جميفل، والصيد محمد الصيد الطحان، ورمنز  عبند الله محمند يبنم الخنير     

المنأ، ويحمد يمن حصان، وإدوارد غالب سيفن، والصنقير محمند محمنمد بندران، وعصنام      

 عبد العزيز جاد الح ، ويحيى يحمد راغب دكرور .                                         

 نماب رئيس مجلس الدولة

 بحضمر الصيد الأستاذ المصتمار/ مصطفى حصن الصيد     و

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفمض الدولة   

..................................................................... 

الواعندب العامنة في الإثبنات هني امنل المندعي        –مجا  الأخذ بها –قرينة النكم  – إثباق )أ(

الأمنر   –لخصنممة عبء إثبات ما يدعيه، وهذه الواعدب قمامها التكنافم والتنمازن بنن لنرفي ا    

الجهة الإدارية، م عبء الإثبات إ  المدعى عليه وه، حيث ينتول ستلر في الوضاء الإدار 

عليها إثبات عدم صحة الماقعات الماردب بعريضة الدعم  يو الطعن ، بينمنا يكتفني     ويكمن

إذا تواعصننت الجهننة الإداريننة عنن  توننديم الأوراق      –المنندعي بننالوم  بمجمدهننا وتأكينندها   

تندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكمن قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما والمص
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الواضي الإدار  يحاف  على  –يكدتها شماهد وقرائ  يخر  م  الماقع وصحيه حكم الوانمن

  حياده، ولا يحل محل يحد لرفي المنازعة، ولا ينحاز لأ  منهما في هذا الخصمص.

 المماد المطبوة: 
الصنادر بالونانمن رقنم     ،المنماد المدنينة والتجارينة    الأو  م  قنانمن الإثبنات في   المادب-

 .1255 لصنة  92م

تتويد بأ  اختبارات سابوة  لجان الموابنت المخصية لا –فيها تعينال –هيئاق قضائية )ب(  

المتونندم لمننقل المظيفننة  تتعلنن  بالونندرات والعناصننر الدالننة علننى تننمافر يو عنندم تننمافر يهليننة

فإن سنلطتها في الاختينار تكنمن سنلطة      م  ثمتتويد بأ  ضمابط يخر ، و ، كما لاوضائيةال

يمن ط شنكل معنن لإجنراء الموابلنة       لا –توديرية لا يحدها سم  اسنتهداج المصنلحة العامنة   

فليس بنزم ين يكمن هناأ محضر مكتنمب، بنل يكفني ين تتناح للمتوندم فرصنة        ،المخصية

يمه، والحكم على مد  صنحيته لمقل المظيفة الوضائية التي يتودم موابلة اللجنة المعنية لتوي

محضر الموابلة هم يحد العناصر التي يصتند إليها في التوييم، فإذا ما حنمت الندعم     –لمقلها

  المحكمة م  الفصل فيهنا، فعليهنا ين تفصنل فيهنا دون ين تتنذرع بوريننة       كِّم  الأوراق ما يما

قرينة النكم  لا تجند    –وابلة المخصية م  جانب الجهة الإداريةالنكم  لعدم توديم محضر الم

مجالا  ا إلا إذا كان المصتند الذ  لم يودم في الدعم  هم المصتند المحيد الممثر والنزم للفصل 

 ها.في

 الإجراءاق
سنتاذ/ ... المحنامي، نائبنا عن  الأسنتاذ/ ...      يودع الأ 5/4/9115في يمم الخمنيس الممافن    

ين عنن  الطنناع ، قلننم كتنناب المحكمننة الاداريننة العليننا توريننرا بننالطع ، قينند بننرقم     بصننفته وكنن

ق.ع، مختصننما فيننه المطعننمن ضنندهم بصننفاتهم، وانتهننى إ  للننب الحكننم   29لصنننة  94419

فيمننا تضننمنه منن  تخطنني  9115  لصنننة 94بمقننر تنفيننذ وإلقنناء قننرار رئننيس الجمهمريننة رقننم م 
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عد  بمجلس الدولة، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، الطاع  في التعين بمظيفة ممندوب مصا

 يخصها تعيينه في هذه المظيفة مع يقرانه، وتنفيذ الحكم بمصمدته ودون اعنن.

وذكر الطاع  شرحا لطعنه ينه حصل علي ليصانس المريعة والوانمن من  جامعنة الأزهنر    

يعلن  في الصنحر    9112بتودير عام جيد جدا، وينه في خن  شهر يمليم  9114في دور مايم 

ع  تعين مندوبن مصاعدي  بمجلس الدولة، ونلرا لتمافر المرائط المتطلبنة فينه توندم بطلبنه،     

  94صدر قنرار رئنيس الجمهمرينة رقنم م     15/1/9115ويجريت الموابلة المخصية معه، وفي 

 ، ولم 415، وقيند بنرقم م  12/9/9115خاليا م  اسمه، فبادر بالتللم منه في  9115لصنة 

، ويصندرت  9115لصننة   912يلت  ردا، فلجأ إ  لجننة تمفين  المنازعنات، وقيند للبنه بنرقم       

بإحالة الطلب إ  يمن عام مجلس الدولة لاتخناذ منا ينراه في شنأنه،      92/5/9115تمصيتها في 

فأقننام لعنننه الماثننل ناعيننا علننى الوننرار الطعننن مخالفتننه لأحكننام قننانمن مجلننس الدولننة، الصننادر   

، حيث إن جميع المنرائط المتطلبنة للتعنين متنمافرب في حونه،      1249  لصنة 44م بالوانمن رقم

، بمجمننمع درجننات  ٪ 5012فهننم حاصننل علننى تونندير تراكمنني مجينند جنندا  بنصننبة مونندارها   

  درجة، وهم ما يعلنم علنى بعنن يقراننه ان  شملنهم الونرار، وهنم منا          1011  م  م1152م

 ص. وم  ثم خلص إ  للباته الصالفة.يمكل إخنلا بمبدي  المصاواب وتكافم الفر

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني، انتهت فيه إ  قبم  الطع  شنكن،  

وفي الممضمع بإلقاء الورار الطعن فيما تضنمنه من  تخطني الطناع  في التعنين بمظيفنة ممنندوب        

 مصاعد  بمجلس الدولة.

عة مممضنمع  بالمحكمنة الإدارينة العلينا جلصنة      وقد حددت لنلر الطع  يمام الندائرب الصناب  

، وتم تداولنننه  لصنننات المحكمنننة علنننى النحنننم الممضنننه بمحاضنننرها، و لصنننة  10/2/9114

مننع مننذكرات خننن     90/11/9115توننرر حجننز الطعنن  للحكننم  لصننة     12/11/9115

لإمنام المداولنة، وبهنذه الجلصنة      95/19/9115يسبمعن، ثم مد يجل النط  بالحكم لجلصنة  

  مكنررا من    24ررت المحكمة إحالة الطعن  إ  دائنرب تمحيند المبنادئ الممنكلة بممجنب المنادب م       ق
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؛ للعدو  ع  المبدي الذ  قررتنه  1249  لصنة 44قانمن مجلس الدولة، الصادر بالوانمن رقم م

الأحكام الصاب  صدورها ع  المحكمة الإدارية العليا م  عدم الأخذ بورينة النكنم  في الطعنمن   

علوة بورارات التعين في ا ينات الوضائية، عند عدم تونديمها لمحاضنر المونابنت المخصنية،     المت

اكتفاء بما قررته ا ينة الوضائية المطعمن ضدها م  يسباب في دفاعهنا من  عندم اجتيناز الطناع       

للموابلة؛ حتى لا ال المحكمنة محنل تلنك اللجنان في التوينيم، ولأن الأخنذ بهنذه الوريننة يأبناه          

النلام الوضائي ويتعارض معه، وسمج ي تب عليه تعنين كافنة الطناعنن. بينمنا ذهبنت تلنك       

الدائرب إ  ينه لا يجمز لرح قرينة النكم  في مثل هذه الحالات والأخذ بها في حنالات يخنر ،   

سيما وين المصتندات الدالة على اجتياز يو عدم اجتياز الموابلة المخصية لا تمجد إلا لد  جهة 

 دارب، ويصتحيل على الطاع  توديمها يو الحصم  عليها.الإ

وقدمت هينة مفمضي الدولة بدائرب تمحيد المبادئ توريرا بالري  الوانمني، انتهت فينه إ   

ترجيه الاتجاه الذ  يميد الأخذ بالتصليم بطلبنات المندعي اسنتنادا إ  نكنم  جهنة الإدارب عن        

ريها اللجان المختصة بالجهات الوضنائية منع المتوندمن    توديم محاضر الموابنت المخصية التي تج

 لمقل وظائر قضائية.

، وتندوو  بالجلصنات علنى    11/4/9112وحددت لنلر الطع  يمام هذه الدائرب جلصة 

قنننررت الننندائرب إصننندار الحكنننم  لصنننة     5/9/9111النحنننم المنننبن بمحاضنننرها، و لصنننة    

منام المداولنة، وفيهنا صندر الحكنم      ، ثم مد يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم لإ     5/0/9111

 ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

في ين الطناع  يقنام    –حصنبما ينبن من  الأوراق     –وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلنص  

ختامننه الحكننم بمقننر تنفيننذ وإلقنناء قننرار رئننيس    ، لالبننا في5/4/9115لعنننه المائننل بتنناريخ  

فيما تضمنه م  تخطي الطناع  في التعنين بمظيفنة ممنندوب      9115  لصنة 94الجمهمرية رقم م
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مصاعد  بمجلس الدولة، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، يخصها تعيينه في هذه المظيفة، مع 

 تنفيذ الحكم بمصمدته ودون إعنن.

حصبما ارتأته الدائرب الصنابعة علينا عنند إحالنة هنذا الطعن         –ع وم  حيث إن موطع النزا

يدور حم  الأخذ يو عدم الأخذ بورينة النكم  في الطعمن المتعلونة بونرارات    –إ  هذه الدائرب 

التعين في المظائر الوضائية عند عدم توديم الجهة الإدارينة لمحاضنر المونابنت المخصنية النتي      

 ينات الوضنائية منع المتوندمن لمنقل تلنك المظنائر، حينث ذهبنت         تجريها اللجان المختصة با

تلك الدائرب إ  الأخذ بورينة النكم  في هذه الطعمن، وهم ما يتعارض مع يحكام سنابوة تنر    

 عدم الأخذ بهذه الورينة، وم  ثم العدو  ع  ذلك.

ينا ذهنب إ    وم  حيث إن البن اا سنب  ين هنناأ اتجاهنا في يحكنام المحكمنة الإدارينة العل      

عدم الأخذ بوريننة النكنم  في الطعنمن الممنار إليهنا عنند عندم تونديم يو إينداع ا يننة الوضنائية            

المعنية لمحاضر الموابنت المخصية التي يجريت مع المتودمن لمنقل المظنائر الوضنائية، سنماء     

ونندمن، كننان ذلننك نتيجننة صننعمبة توننديمها يو العثننمر عليهننا لكثرتهننا بالنصننبة إ  مجمننمع المت       

والاكتفاء في هذه الحالات بما ذكرته ا ينة الوضائية المطعمن ضدها م  يسباب في دفاعهنا؛ لأن  

الوم  بقير ذلنك ينمد  إ  حلنم  المحكمنة محنل تلنك اللجنان في التوينيم، والتصنليم بمنا يونرره            

معنه؛  الطاع  ع  كفايته للتعين، وهم منا يأبناه نلنام التعنين بالمظنائر الوضنائية ويتعنارض        

في الطعنننن رقمنني   92/1/9115لكمنهننا ذات لبيعننة خاصننة مالأحكننام الصننادرب  لصننات     

لصننة   5211في الطع  رقم  12/1/9115ق.ع ، و  45لصنة  4550ق.ع و  45لصنة  5200

ق.ع    45لصنننة  2950ق.ع و  45لصننة   5200في الطعننن رقمنني   5/1/9115ق.ع، و  45

 وهم الاتجاه المطلمب العدو  عنه.

  م  قانمن الإثبات في المنماد المدنينة والتجارينة، الصنادر بالونانمن      1م  حيث إن المادب مو

تنننص علننى ين: "علننى النندائ  إثبننات الالتننزام وعلننى المنندي  إثبننات     1255  لصنننة 92رقننم م

التخلص منه". وبذلك حددت الواعدب العامة في الإثبات، وهي امل المندعي عنبء إثبنات منا     
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لماقعات النتي ت تنب عليهنا ااثنار الوانمنينة المتننازع عليهنا. وهنذه الواعندب          يدعيه، ي  إثبات ا

قمامها التكنافم والتنمازن بنن لنرفي الخصنممة، فكنل منهمنا في ذات المركنز الونانمني، وبمكنتنه           

 إثبات ما يراه بكل المسائل.  

لإدار ؛ ولن  كانت هذه هي الواعدب العامة في الإثبات بيد ين الأمنر ستلنر في الوضناء ا   

لأن الجهننة الإداريننة، وهنني الطننرج في كننل دعننم  إداريننة، اننمز ومتلننك يدلننة الإثبننات، وفي   

الأغلب الأعم تكمن في مركز المدعى عليه في الدعاو  الإدارية، في حن يونر الطنرج ااخنر    

وهنم المنندعي يعننز  منن  هننذه الأدلننة، الأمننر النذ  يُفتونند معننه التننمازن والتكننافم المفنن ض بننن   

الدعم  الإدارية، وهم ما يجعل عبء الإثبات في الدعاو  الإدارينة ينتونل إ  المندعى     يلراج

عليه وهي الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات عدم صنحة الماقعنات النماردب بعريضنة الندعم       

يو الطعنن ، بينمننا يكتفنني المنندعي بننالوم  بمجمدهننا وتأكينندها. وي تننب علننى ذلننك ينننه إذا مننا    

دارية ع  توديم الأوراق والمصنتندات الدالنة علنى نفني ادعناء المندعي، فنإن        تواعصت الجهة الإ

هذا يكمن قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعم ، إذا ما يكدتها شنماهد وقنرائ  يخنر  من      

الماقع وصحيه حكم الوانمن، وهنا يبرز الدور الإيجابي للواضي الإدار  وإمكاناته في توصي 

فن يحنل محنل يحند لنرفي المنازعنة، ولا ينحناز لأ  منهمنا في هنذا          الحويوة محافلا على حياده،

 الخصمص.  

ومننن  حينننث إننننه قننند سنننب   نننذه الننندائرب في حكميهنننا الصنننادري   لصنننتها المعونننمدب في  

ق.ع ين ذهبننت  44لصنننة  2521ق.ع، و  45لصنننة  19414في الطعنننن رقمنني  5/2/9114

بننارات سننابوة تتعلنن  بالونندرات والعناصننر إ  ين لجننان الموننابنت المخصننية لم تتوينند بننأ  اخت

الدالة على تمافر يو عدم تمافر تلك الأهلية، كما لم تتويد بأ  ضمابط يخنر ، وبالتنالي فنإن    

سلطتها في الاختيار تكمن سلطة توديرية لا يحدها سم  استهداج المصلحة العامة، وليس من   

عمل لجان الموابلنة، وحلنم  المحكمنة    شك في ين الوم  بقير ذلك إنما يمد  إ  إهدار كل قيمة ل

محلها، بنناء علنى ضنمابط يضنعها الواضني ليحندد علنى يساسنها مند  تنمافر الأهلينة النزمنة             
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لمقل المظيفة، وتلك نتيجة يأباها التنليم الوضائي، ومبدي الفصل بن الصنلطات. وإذا كاننت   

ينار واضنه يحندد  نا كيفينة      المهمة التي يُسندت إ  اللجنة لم تو ن بطريونة صنريحة قالعنة ومع   

يداء مهمتها واستخنص الأهلية النزمة لمقل المظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما ينها مارسنت  

عملها دون ضنمابط يو معنايير، فنن جندا  في ينهنا اسنتعانت بنالعرج العنام النذ  يحنيط تنملي            

بط الوالعنة والصنفات   المظائر الوضائية بصيان منيع م  المعايير الدقيوة والويم الرفيعة والضما

الصامية والخصا  الحميندب، وهني يركنان لا تخضنع للحصنر في عناصنر ثبمتهنا يو الوصنر علنى          

يسننس بعينهننا دون غيرهننا؛ لأنهننا تصننتخلص منن  المسننط الننذ  ينتمنني إليننه المتونندم للمظيفننة     

 وشخصيته. 

مننه برقابنة   ولا وجه للوم  بنأن الصنلطة التوديرينة للجنان الموابلنة تعند امتينازا ينتعن الحند          

قضائية حاسمة؛ ذلك ين اارسة الصلطة التوديرية في مجا  التعين في المظائر الوضائية سيلل 

على وجه الدوام واجبا يصتهدج الصالح العام باختيار يكفأ العناصر وينصبها، وهم يمر سنيبوى  

التمصنك  محالا بإلار الممروعية التي تتحو  باسنتهداج المصنلحة العامنة دون سنماها، وذلنك ب     

بضرورب تمافر ضمانات شقل المظيفة والودرب على مباشرب مهامها في إرساء العدالنة دون مينل   

يو هم ، وفضن ع  ذلك فإن تلك الصلطة التوديرية هي وحدها التي تويم المينزان بنن حصنر    

كل من  تنمافرت فينه المنروط العامنة لمنقل المظنائر الوضنائية، وبنن فاعلينة مرفن  الوضناء             

ييره، فن يتولد وظائفه إلا من  تنمافرت لنه المنروط العامنة، وحناز بالإضنافة إليهنا         وحص  تص

الصفات والودرات الخاصة التي تمهله لممارسة العمل الوضائي على المجه الأكمل، ومن  ثنم   

فإنننه إذا يتيحننت للمتونندم فرصننة موابلننة اللجنننة المنننمط بهننا اسننتخنص منند  يهليتننه في تننملي   

مكلة من  قمنم الجهنة النتي توندم لمنقل إحند  وظائفهنا، فإننه لا يكنمن           المظيفة الوضائية والم

يمامننه إن يراد الطعنن  في الوننرار الننذ  تخطنناه في التعننين سننم  التمصننك بعيننب الانحننراج عنن     

 المصلحة العامة، وعندئذ يوع على عاتوه عبء إثبات هذا العيب".
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شننكل معننن لإجننراء  ومنن  حيننث إن الننبن منن  مطالعننة الحكمننن الصننابون ينننه لم يمنن ط

الموابلة المخصية، فليس بننزم ين يكنمن هنناأ محضنر مكتنمب، بنل يكفني ين تتناح للمتوندم          

فرصة موابلة اللجنة المعنية لتوييمه، والحكم على مد  صنحيته لمقل المظيفة الوضائية النتي  

م  يمنام  يتودم لمقلها، وم  ثم فإن على المحكمة ين تصتمث  م  إتاحنة الفرصنة للمتوندم للمثن    

اللجنة لتحديد مد  تمافر الأهلية المتطلبة لمقل المظيفة دون تعويب عليهنا، لالمنا ينهنا تقيةنت     

 الصالح العام، وإثبات عدم التزامها الصالح العام لا شك يوع على عات  المدعي. 

كننذلك فننإن الحكمننن الممننار إليهمننا لم يتضننم  ي  منهمننا ين الصننبيل المحينند للفصننل في  

محضر الموابلة وبقيره يصتحيل الفصل فيها، بل إن محضر الموابلة هنم يحند العناصنر     الدعم  هم

التي يصتند إليها في التوييم، فإذا ما حمت الندعم  من  الأوراق منا يماكِّن  المحكمنة من  الفصنل        

فيها، فعليها ين تفصل فيها دون ين تتذرع بورينة النكم  لعدم توديم محضنر الموابلنة المخصنية    

الجهة الإدارية؛ لأن لجنة الموابلة في هذه الحالة بما ملكه م  سنلطة توديرينة في وضنع     م  جانب

ما تراه م  ضمابط لاختينار يصنله المتوندمن لمنقل المظنائر الوضنائية، بحصنبان ينهنا الأقندر          

تكمن قد تخلت وتنازلت ع  حوهنا   –على ذلك، وينه لا يحدها فيه سم  مراعاب الصالح العام 

لدليل على سنمة قرارها الطعن، وتعمد للمحكمة سلطتها في توينيم الونرار في ضنمء    في إقامة ا

بنناقي يوراق النندعم  ومصننتنداتها، ومننا تبديننه الجهننة الإداريننة في مننذكراتها ومننا تودمننه منن         

مصتندات، وكذا ما يودمه المدعي م  مذكرات ومصتندات، لتنز  حكمها وف  عويندتها علنى   

 ضمء ذلك كله. 

نه في ضمء ما تودم فإن قرينة النكم  لا تجد مجالا  ا إلا إذا كان المصتند الذ  وم  حيث إ

لم يودم في الدعم  هم المصتند المحيد الممثر والنزم للفصل في الدعم ، وفي هذه الحالنة ينتم   

التصليم بطلبات المدعي، يما إذا لميت يوراق الدعم  علنى مصنتندات ويوراق مكن  المحكمنة     

م الوانمن عليهنا، فنإن توناعس الجهنة الإدارينة عن  تونديم ي  مصنتند غنير مننتج           م  إنزا  حك
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وحده لا يعد نكملا يفصر لصالح المدعي، بل يتعن ين تفصل المحكمة في الدعم  في ضمء باقي 

 الأوراق والمصتندات الممجمدب بملفها. 

 فلهذه الأسبااب
الإداريننة العليننا، الننذ  منن    حكمننت المحكمننة ب جننيه الاتجنناه الصننائد في يحكننام المحكمننة  

موتضاه عدم الأخذ بورينة النكم  في الطعمن الخاصة بورارات التعنين في المظنائر الوضنائية،    

إلا إذا كننان المصننتند الننذ  لم يونندم في النندعم  هننم المصننتند المحينند المننمثر والنننزم للفصننل في  

  الندائرب المختصنة   الدعم ، وذلنك علنى النحنم النمارد بالأسنباب، ويمنرت بإعنادب الطعن  إ        

 بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هد  ما تودم. 
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(5) 
 9000من يونيه سنة  6جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  02070الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 / محمد يحمد الحصينيبرئاسة الصيد الأستاذ المصتمار

 ة نننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم

محمند مننير الصنيد جميفنل، والصنيد محمند الصننيد       / الصننادب الأسناتنننذب المصتمنناري    وعضنمينننة  

الطحان، ورمز  عبد الله محمد يبم الخير، وغبرينا  جناد عبند المننأ، ويحمند يمنن حصنان،        

وعصننام عبنند العزيننز جنناد الحنن ، وسننعيد يحمنند محمنند حصننن بننرغش، ويحيننى يحمنند راغننب  

 وحص  كما  محمد يبم زيد شن .ة الصماأ، شحات يعلدكرور ، وحصن 

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                            

   حصن الصيد  ى/ مصطفبحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفمض الدولة        

........................................................................ 

دعنم  إلقناء   في الخصنممة   –موتضى تنفيذ الحكنم الصنادر بالإلقناء    –الإلقاء دعم  –دعوى

وم  ثم يكمن الحكم الصادر فيها  ؛قمامها ممروعية الورار الطعن، عينية الورارات الإدارية

ن تتصنع  ، فن الحجية فيما تناوله الحكم في قضنائه ينحصر يثر هذه  –بالإلقاء حجة على الكافة

ندرن ضنمنها قنرارات يخنر  سنابوة يو     تليو  ،بإلقائه م  الورار ونالم يُ  زء الذممل الجتل

 يالحا  إ  ما كان عليه وقت صدور الورار الموضن ، فيعمد بإلقائه يلورار الموضعلى ا ةلاحو

دون ين يممل ذلك ييا من  الونرارات النحونة، النتي      ،التنفيذ عند هذا الحد ، ويوربإلقائه
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فنته لصناحب المصنلحة بناب الطعن       نلقناء ي الإصدور حكم بف ؛  عليها استونلايتعن الطع

 .وفي المماعيد المحددب قانمنا، على الورارات النحوة بعد اتباع الإجراءات الموررب

 الإجراءاق
يودع الأسنتاذ / ... نائبنا عن  الأسنتاذ/...      9114م  يمليم سنة  14في يمم الثنثاء المماف  

وكين ع  الطاع ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع ، قيد برقم المحامي، بصفته 

ق .عليننا مختصننما فيننه المطعننمن ضنندهم بصننفاتهم، انتهننى إ  للننب الحكننم  20لصنننة  12141

 1222  لصننة  149بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء قرارات رئنيس الجمهمرينة رقنم م   

،  2/19/9114الصنننادر بتننناريخ  9114  لصننننة 414، ورقنننم م 94/2/1222الصننادر في  

، فيما تضمنته م  تخطي الطاع  في ال قية 1/4/9115الصادر في  9115  لصنة 905ورقم م

إ  درجات منائنب  و ممصتمنار مصناعد من  الفننة ب  و ممصتمنار مصناعد من  الفننة ي  علنى           

...، مع ما ي تب على ذلك من   التمالي، على ين يكمن تاليا لزميله / ... وسابوا على زميله / 

 آثار.

ويوضه الطاع  شرحا لطعنه يننه عنن في وظيفنة ممنندوب مصناعد  بهيننة قضنايا الدولنة         

، ورقني إ  وظيفنة   99/9/9110الصنادر في   9110  لصننة  40بورار رئيس الجمهمرية رقم م

 ، ثنم إ  11/5/9110بتناريخ   9110  لصننة  915ممندوب  بونرار رئنيس الجمهمرينة رقنم م    

 .5/5/9112الصادر في  9112  لصنة 954وظيفة ممحام  بورار رئيس الجمهمرية رقم م

 11102و  2150ويضاج ينه كان قد سب  له قبل تعييننه با يننة ين يقنام الطعننن رقمني      

الصنادر بتناريخ    1222  لصننة  192ق. ع، لعنا علنى قنرار رئنيس الجمهمرينة رقنم م      45لصنة 

طيه في التعين في وظيفة ممندوب مصاعد  با ينة. ويثناء نلر فيما تضمنه م  تخ 90/4/1222

الطعنننن يضنناج للبننا بإرجنناع يقدميتننه في وظيفننة ممننندوب مصنناعد  با ينننة إ  تنناريخ صنندور  

 الورار الطعن.
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يصدرت المحكمة الإدارية العلينا حكمنا لمصنلحة الطناع ، قاضنيا       91/2/9114و لصة 

فيمننا تضننمنه منن  تخطيننه في التعننين في وظيفننة   1222لصنننة   192بإلقنناء الوننرار الطعننن رقننم م

ممندوب مصاعد  با ينة، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، يخصها إرجناع يقدميتنه في وظيفنة    

ممندوب مصاعد  إ  تاريخ صندور هنذا الونرار. ومنمد  تنفينذ هنذا الحكنم ين تنرد يقدميتنه في          

ر الورار الموضي بإلقائه، مع إرجناع  ، تاريخ صدو90/4/1222وظيفة ممندوب مصاعد  إ  

  992، تاريخ صدور الونرار الجمهنمر  رقنم م   14/4/1225يقدميته في درجة ممندوب  إ  

، تنناريخ صنندور الوننرار  01/4/1224، وإرجنناع يقدميتننه في درجننة ممحننام  إ    1225لصنننة 

 بإلقائه. المتضم  ترقية كل م  المعنين بالورار الموضي 1224  لصنة 942الجمهمر  رقم م

يفته لنه بناب الطعن  علنى      –فضن عما تودم –وقرر الطاع  ين الحكم الصادر لمصلحته 

قننرارات رئننيس الجمهمريننة ب قيننة نفننس الننزمنء إ  النندرجات التاليننة، حيننث رقننما إ  درجننة  

، وإ  درجنة ممصتمنار مصناعد من      1222  لصننة  149منائب  بورار رئيس الجمهمرينة رقنم م  

، وإ  درجة ممصتمار مصناعد من  الفننة    9114  لصنة 414ر الجمهمر  رقم مالفنة ب  بالورا

، ومنن  ثننم تونندم بننتللمن إ  المطعننمن ضننده  9115  لصنننة 905ي  بننالورار الجمهننمر  رقننم م

، متضننررا منن  تلننك 15/4/9114، وإ  المطعننمن ضننده الثنناني في 12/4/9114الثالننث في 

 إ  الدرجات الممار إليها.الورارات فيما تضمنته م  تخطيه في ال قية 

يعل  الطاع  المطعمن ضندهم بصنحيفة تعنديل للباتنه للحكنم بمنا        90/11/9115وفي 

 يلي:

إلقننناء الونننرار الصنننلبي بالامتنننناع عننن  إرجننناع يقدميتنننه في درجنننة ممنننندوب  إ       –يولا

، وفي درجنة ممحنام    1225  لصننة  192، تاريخ صدور الورار الجمهمر  رقنم م 4/4/1225

، وفي درجننة 1224  لصنننة 942، تنناريخ صنندور الوننرار الجمهننمر  رقننم م01/4/1224إ  

، مع ما 1222  لصنة 149، تاريخ صدور الورار الجمهمر  رقم م94/2/1222منائب  إ  

 ي تب على ذلك م  آثار وفروق مالية، تنفيذا للحكم الصادر لمصلحته تنفيذا كامن.
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فيمنا   9115  لصننة  905و م 9114  لصنة 414إلقاء الوراري  الجمهمرين رقمي م –ثانيا

تضمناه م  تخطيه في ال قية إ  درجنتي ممصتمنار مصناعد من  الفننتن ب و ي ، منع منا ي تنب         

 على ذلك م  آثار وفروق مالية. 

 تعميضه عما لح  به م  يضرار مادية ومعنمية، على النحم الذ  تودره المحكمة. –ثالثا

  لصنننة 124يننه قنند صندر قنرار رئننيس الجمهمرينة رقنم م     ويوضنه شنرحا لطلباتننه المعدلنة    

تنفيننذا للحكننم الصننادر لصننالحه بتعننديل يقدميتننه في درجننة ممننندوب  14/2/9115في  9115

، دون تعننديل يقدميتننه في النندرجات التاليننة بمراعنناب هننذه       90/4/1222مصنناعد  فوننط إ   

انا يمنكل قنرارا سنلبيا     الأقدمية، الأمنر النذ  يعند تنفينذا منومصنا للحكنم الصنادر لصنالحه،         

بالامتننناع عنن  تنفيننذ الحكننم. فضننن عنن  ينننه قنند اكتصننب الأهليننة والكفايننة الفنيننة ل قيتننه إ       

الدرجات التالية، وقد تُخطي في ال قية إ  درجتي ممصتمار مصاعد م  الفنتن ب و ي  اللنتن  

لبنة بإلقائهمنا. وإذ يصنابته    رقي إليهما زمنؤه المعينمن معه في ذات الورار، وم  ثم ا  لنه المطا 

 يضرار مادية ويدبية م  جراء ذلك فود يضاج للب التعمين ع  ذلك الخطأ.

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني، انتهت فيه إ  قبم  الطع  شنكن،  

نن وفي الممضمع بإلقاء الورار الصلبي بالامتناع ع  تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاع  في الطعن 

ق . ع، وبإحالة للنبي إلقناء الونراري  الجمهنمرين بتخطني       45لصنة  11102و  2150رقمي 

الطاع  في ال قية إ  درجتي ممصتمار مصاعد م  الفننتن ب و ي  وللنب التعنمين إ  دائنرب     

تمحيد المبادئ؛ ل جيه يحد الاتجاهن اللذي  اعتنوتهما يحكام المحكمة الإدارينة العلينا في هنذا    

 لمأن.ا

وقننند حنننددت لنلنننر الطعننن  يمنننام الننندائرب الصنننابعة بالمحكمنننة الإدارينننة العلينننا جلصنننة        

 5/0/9112، وتدوو   لصاتها على النحنم الممضنه بمحاضنرها، و لصنة     15/11/9115

مع التصريه بمذكرات في يسبمعن، ثنم تونرر    14/5/9112تورر حجز الطع  للحكم  لصة 

لإمام المداولة، وبهذه الجلصة قررت المحكمة إحالة  2/4/9112مد يجل النط  بالحكم لجلصة 
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  مكنررا من  قنانمن مجلنس الدولنة      24الطع  إ  دائنرب تمحيند المبنادئ الممنكلة بممجنب المنادب م      

؛ حينث إن ثمنة تعارضنا بنن يحكنام المحكمنة الإدارينة        1249  لصننة  44الصادر بالوانمن رقم م

قننرارات تخطنني الطنناع  في ال قيننة إ  درجننتي    العليننا، فبينمننا ذهننب الننبعن منهننا إ  إلقنناء    

ممصتمننار مصنناعد منن  الفنننتن ب و ي  كننأثر لإلقنناء قننرار تخطيننه في التعننين بدرجننة ممننندوب       

مصاعد ؛ تأسيصا على ين الأحكام الصادرب بالإلقاء تكمن حجة علنى الكافنة، وإذا منا حكنم     

دب الحنا  إ  منا كنان علينه، وكنأن      بإلقاء قرار ما فإن الجهنة الإدارينة تلتنزم بتنفينذ الحكنم وإعنا      

الوننرار الملقنني لم يصنندر، وموتضننى تنفيننذ الحكننم بالإلقنناء هننم إعنندام الوننرار ومحننم آثنناره منننذ    

وين هنذا الونرار غنير     ،صدوره، مع منا ي تنب علنى ذلنك من  اعتبنار العنقنة المظيفينة قائمنة         

عنند التفتنيش علينه    الممروع هم الذ  حا  دون التفتيش على العضنم، فنإذا منا ثبتنت جدارتنه      

يضحت ترقية م  يلمننه في الأقدمينننة تخطينا لنه غنير قنننننائم علنى سنند صنحيه من  الوننننننانمن            

 . في حننن انننتهج الاتجنناه ااخننر   95/1/9115ق . ع  لصننة  21لصنننة  5222مالطعنن  رقننم  

ته بناب  للمحكمة الإدارية العليا ين الحكم الصادر بإلقاء قنرار إنهناء الخدمنة يونر يثنره عنند فن       

الطع  لصاحب المأن في الونرارات الصنادرب بتخطينه في ال قينة؛ لأننه لا يصنمغ للمحكمنة ين        

في الطعن    15/2/9110ال محل الجهة الإدارية التي تخضع لتوديرها مالحكنم الصنادر  لصنة    

 ق.ع . 45لصنة  0125رقم 

مني، ارتنأت فينه   وقدمت هينة مفمضي الدولة بندائرب تمحيند المبنادئ تورينرا بنالري  الونان      

الحكم بعدم امتداد آثار الحكم الصادر بإلقناء قنرار تخطني عضنم ا يننة الوضنائية في التعنين إ         

إلقاء الورارات المتضمنة تخطيه في ال قية إ  الدرجات الأعلى، ووقنمج هنذه ااثنار عنند حند      

 فته باب الطع  على تلك الورارات م  جديد إن كان لذلك محل.

، وتم تداولنه بالجلصنات   9/1/9111ر الطعن  يمنام هنذه الندائرب جلصنة      وقد حددت لنل

قننررت النندائرب إصنندار الحكننم  لصننة    5/0/9111علننى النحننم المننبن بمحاضننرها، و لصننة   
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، مع التصريه بمنذكرات لمن  يمناء خنن  يسنبمعن، ثنم تأجلنت الجلصنة إدارينا          5/2/9111

 الممتملة على يسبابه عند النط  به . لجلصة اليمم، وفيها صدر هذا الحكم ويودعت مصمدته 

 ةالمحكم
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

في ين الطلبننات  –حصننبما يتضننه منن  الأوراق  –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تخلننص 

 هي:  90/11/9115الختامية للطاع  بعد تعديلها بالعريضة المعلنة في 

لصنننلبي بالامتنننناع عننن  إرجننناع يقدميتنننه في درجنننة ممنننندوب  إ     إلقننناء الونننرار ا –يولا

 .94/2/1222، وفي درجة منائب  إ  01/4/1224، وفي درجة ممحام  إ  4/4/1225

 9115  لصننة  905و م 9114  لصننة  414إلقاء قرار  رئيس الجمهمرية رقمني م  –ثانيا 

صننننناعد من  الفننتن ب و ي     فيما تضمناه م  تخطي الطناع  في ال قينة إ  درجنتي ممصتمنار م    

 على التمالي، مع ما ي تب على ذلك م  آثار وفروق مالية.

التعمين الذ  تودره المحكمة جبرا لما يصنابه من  ضنرر مناد  ومعننم  من  جنراء         –ثالثا 

 ذلك التخطي.

وم  حيث إن جمهر الإحالة إ  هذه الدائرب ينحصنر في ال جنيه بنن اتجناهن في يحكنام      

الإدارية العليا، ذهب يو ما إ  ين يثر الحكم الصادر بالإلقاء لا يمتد ليممل الورارات المحكمة 

الصادرب بالتخطي في ال قية إ  الدرجات الأعلى، وإنما يور يثره عند فته بناب الطعن  علنى    

هذه الورارات على استون ؛ لأن ال قية تندرن في الصلطة التوديرية لجهة الإدارب، فضن عن   

ها تمن ط تنمافر الصننحية والكفاينة الفنينة بنالتفتيش علنى يعمنا  العضنم، الأمنر النذ  لم            ين

يتمافر عند تلك ال قيات، وم  ثنم لا يصنمغ ين انل المحكمنة محنل الجهنة الإدارينة بمنأن تلنك          

ق.ع والحكنم  45لصننة   0125في الطعن  رقنم    15/2/9110ال قيات مالحكم الصنادر  لصنة   

 ق.ع .  45لصنة  4101و  0540في الطعنن رقمي  95/19/9114الصادر  لصة 
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بينما ذهب الاتجاه الثاني إ  امتنداد الحكنم الصنادر بالإلقناء إ  إلقناء الونرارات الصنادرب        

بال قية متخطية الطاع ؛ لكمن هذا الحكم قند يعندم الونرار الملقني ومحنا آثناره مننذ صندوره،         

على يعما  العضنم، فنإذا منا ثبتنت جدارتنه بعند        ولأن هذا الورار هم الذ  حا  دون التفتيش

ذلك بات صدور قنرارات ال قينة إ  الندرجات الأعلنى خلنما من  اسمنه تخطينا لنه دونمنا سنند            

 21لصنننة  5222في الطعنن  رقننم  95/1/9115صننحيه منن  الوننانمن مالحكننم الصننادر  لصننة 

 21 لصننة  5129و  0221في الطعننن رقمني    95/11/9115، والحكنم الصنادر  لصنة    عق.

 ق.ع . 20لصنة  95921في الطع  رقم  15/1/9112ق.ع، والحكم الصادر  لصة 

وم  حيث إنه بادئ ذ  بندء ينتعن إيضناح يننه لنيس ثمنة اخنتنج حويوني بنن الاتجناهن           

الصابون بمأن عندم امتنداد آثنار الحكنم الصنادر بإلقناء قنرار تخطني عضننننم ا يننة الوضنائية في            

يو بإنهاء خدمته إ  قرارات ال قية إ  الدرجات والمظائر الأعلى الصنادرب   التعين يو ال قية

إبان الف ب الصابوة على صدور الحكم، ووقمج هذه ااثار عند حد فته باب الطع  على هذه 

الورارات م  جديد. آية ذلك ين ما ارتأتنه الندائرب الصنابعة بالمحكمنة الإدارينة العلينا من  خننج         

لتها الأمر إ  هذه الدائرب، هم خنج غير حويوني وظناهر  علنى ضنمء منا      وتعارض عند إحا

 15/2/9110تكمر عنه واقعات كل م  الطعمن الممار إليها، فالحكمان الصادران  لصتي 

الممننار إليهننا آنفننا اقتصننر الطعنن  فيهمننا علننى قننرار التخطنني في التعننين يو       95/19/9114و 

وننننة  ننننا، بينمننننا الأحكننننام الصننننادرب  لصننننات   ال قيننننة، دون ين يمننننمل الوننننرارات النح 

الصاب  الإشارب إليها، اشتمل الطع  فيها  15/1/9112و  95/11/9115و 95/1/9115

على قرارات التخطي في التعين يو ال قية، وما لحوها م  قرارات يخر  بال قية إ  الندرجات  

لنذ  يظهننر علنى غننير   الأعلنى، ومن  ثننم جناءت الأحكننام شناملة للوننرارات الأخنيرب، الأمننر ا     

الحويوة وجمد اتجاهن متعارضن في يحكام المحكمة الإدارية العليا يتطلنب حصنمه بمعرفنة دائنرب     

 تمحيد المبادئ.
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وم  حيث إن دعم  إلقاء الورارات الإدارية تندرن ضم  الندعاو  العينينة، فالخصنممة    

ار قند صندر مطابونا لأحكنام     فيها عينية قمامها ممروعية الورار الطعن، ومنا إذا كنان هنذا الونر    

الوانمن يو غير مطاب   ا، فالخصممة ممجهنة إ  الونرار الإدار  ذاتنه، ومن  ثنم فنإن النتيجنة        

الطبيعية والمنطوية للطبيعة العينية لدعم  الإلقناء ين يكنمن الحكنم الصنادر فيهنا بالإلقناء حجنة        

ة الصنادر بالونانمن رقنم      من  قنانمن مجلنس الدولن    29على الكافة، وهم ما نصت علينه المنادب م  

، فالحكم الصادر هم عنمان الحويوة، وهم كاشر عن  عندم سننمة الونرار     1249  لصنة 44م

الموضي بإلقائه لمخالفته لأحكام الوانمن وإعدامه م  يمم صدوره، وينتج هذا الأثر في مماجهنة  

لقائنه غنير ذات   القير، وعليه تقدو يية دعاو  توام لعننا علنى ذات الونرار مصنتهدفة الوضناء بإ     

ممضمع؛ إذ لا مصنلحة لمن  يويمهنا؛ لصنريان حكنم الإلقناء في مماجهتنه بحصنبانه من  الكافنة.           

وهذا الأثر ينصرج إ  الحكم الصادر بإلقناء الونرار الإدار  إلقناء كنامن، يمنا إذا كنان الحكنم        

قضنني  الصنادر بإلقناء الونرار الإدار  إلقناء جزئينا، فننإن الحجينة لا تلحن  سنم  المنطر النذ           

بإلقائه، بما لا يمنع يو يحم  دون الطع  على الجزء ااخر بالإلقاء، وبالأحر  فإن الحجية التي 

تلح  بالحكم الصادر بالإلقاء ينحصر يثرها فيما تناوله الحكم في قضائه، ولا متد لتمنمل غنير   

ة إ  الونرار  ذلك م  يممر، فالحجية التي يكتصبها الحكنم الصنادر بالإلقناء تنمتي آثارهنا بالنصنب      

الموضي بإلقائه إلقاء كامن يو مجردا، يو بالنصبة إ  الورار الموضي بإلقناء جنزء مننه فيمنا سنتص      

بهننذا الجننزء، ولا تتصننع هننذه الحجيننة لتننندرن ضننمنها قننرارات يخننر  سننابوة يو لاحوننة للوننرار  

 الموضي بإلقائه، يو للجزء الذ  لم يون بإلقائه م  الورار.

  الوننرارات الإداريننة اسننتونله وذاتيتننه الخاصننة عنن  غننيره منن     ومنن  حيننث إنننه لكننل منن  

الورارات، حيث يومم على سبب وسند وباعث خاص بنه، وبالتنالي فإننه ينتعن الطعن  علينه       

استونلا، لاسيما وقند انتهنت المحكمنة فيمنا سنب  إ  ين الحجينة النتي تلحن  بنالحكم الصنادر           

متد إ  غيره، فن تكمن الورارات النحونة يثنرا   بالإلقاء موصمرب على الورار محل الحكم، ولا 

م  آثار الحكم بالإلقاء، بمعنى ينه يتعن ين يلحوها الإلقاء تبعا لإلقاء قرار سناب ؛ لأن في هنذا   
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الوم  تمسعة فاقدب لصندها الونانمني لمفهنمم الحجينة النتي يتمتنع بهنا الحكنم الصنادر بالإلقناء،          

ل قرار إدار  لنه ذاتيتنه المصنتولة وسنببه النذ  يونمم علينه،        فضن ع  إهدار ذاتية واستونلية ك

والذ  ستلر ع  الصبب الذ  استند إليه الورار الموضي بإلقائه النذ  خضنع لرقابنة المحكمنة،     

 دون غيره م  الورارات النحوة.

وم  حيث إننه ولنن  كنان منا توندم إلا يننه ينتعن التصنليم بنأن صندور حكنم بإلقناء قنرار              

هذا الحكم بالحجية المطلوة، من  شنأنه ين يفنته لصناحب المصنلحة بناب الطعن          إدار ، ومتع

على الورارات النحوة بعد اتباع الإجراءات الموررب، وفي المماعيد المحددب قانمنا، تأسيصنا علنى   

ين الحكم الحائز للحجية متى كان ممثرا يو سنندا للونرارات التالينة يو النحونة، تجنر  المحكمنة       

وتنز  عليهنا رقابتهنا شنأن الونرارات الصنابوة الملقناب. ومن  ثنم فنإن موتضنى تنفينذ             شنمنها فيها

الحكم الصادر بالإلقاء هم إعادب الحا  إ  ما كنان علينه وقنت صندور الونرار الموضني بإلقائنه،        

والمقمج بالتنفيذ عند هذا الحد، دون ين يممل ذلك يينا من  الونرارات النحونة، النتي ينتعن       

تونلا، حيث يفته ميعاد جديد للطع  عليها م  تاريخ صدور الحكم الواضي الطع  عليها اس

 بالإلقاء، وهم ما جر  عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على ما سلر البيان .

وم  حيث إنه فضن عمنا توندم، فإننه لا يصنمغ الونم  بنأن الحكنم الصنادر بالإلقناء يمتند           

آثار الحكم، تأسيصا علنى ين الونرار الملقني وقند ثبتنت      ليممل إلقاء الورارات النحوة كأثر م  

عدم ممروعيته بالحكم الصادر بإلقائه هم الذ  حا  بن عضم ا ينة الوضائية والتفتيش علنى  

يعماله، فإنه إذا ما ثبتت كفايته ويهليته لل قية بعد مباشرته العمل تنفيذا للحكم، فإننه تلوائينا   

ع؛ لأن هذا الوم  مردود بأنه ينطنم  علنى مصناس بنالمراكز     يضحى تخطيه في ال قية غير ممرو

 الوانمنية المصتورب بقير يحكام قضائية واجبة النفاذ.

وم  حيث إنه ابتناء على ما تودم يور الأثر الم تب على الحكم الصادر بالإلقاء عند حد 

ينه فونط، بحصنبان    تنفيذ هذا الحكم بإعادب الحا  إ  ما كان عليه قبل صدور الورار المطعنمن عل 

عدم صدور الورار الموضي بإلقائه فوط، دون ين يمتد التنفيذ ليمنمل تلوائينا الونرارات النحونة     
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عليه، التي بموتضى ذلك الحكم ينفته ميعاد الطع  عليها م  جديند بنالإجراءات وفي المماعيند    

 المحددب قانمنا.

 فلهذه الأسباب
ر بالإلقاء ليممل الونرارات النحونة للونرار    حكمت المحكمة بعدم امتداد يثر الحكم الصاد

الموضي بإلقائه، وإنما يور يثره عند حدود ذلك الورار، منع فنته بناب الطعن  علنى الونرارات       

النحوة بالإجراءات الموررب، وفي المماعيد المحددب قانمننا، ويمنرت بإعنادب الندعم  إ  الندائرب      

 في ضمء ما تودم.المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها 
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(4) 
 9000من يناير سنة  0جلسة 
 القضائية عليا      60لسنة  90039الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 محمد عبد القني حص   / برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار

 ة نننرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكم                                                

محمند مننير الصنيد جميفنل، والصنيد محمند الصننيد       / الصننادب الأسناتنننذب المصتمنناري    وعضنمينننة  

الطحان، ورمز  عبدالله محمد يبنم الخنير، وغبرينا  جناد عبند المننأ، ويحمند يمنن حصنان،          

والصقير محمد محممد بدران، وفريد نزيه حكيم تناغم، وسعيد يحمند محمند بنرغش، وسنامي     

    د راغب دكرور .يحمد محمد الصباغ، ويحيى يحم

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                                            

      مصطفى حصن الصيد / بحضمر الصيد الأستاذ المصتمارو

 مفمض الدولةنائب رئيس مجلس الدولة و 

............................................................................ 

وجمب عرض للبنات الإلقناء النتي لا يجنمز      –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى )أ(

قانمن مجلس الدولة  –ولم اق نت بطلبات وقر تنفيذ ،للب وقر تنفيذها على لجان التمفي 

 9111لصنة   4مقانمن خاص بإجراءات التواضي يمام محاكمه، يويد ما ورد في الوانمن رقم 

.(1)يحكام م 
. 

                                                 
ق.ع  لصتها  42لصنة  10459عدلت المحكمة في هذا الحكم ع  المبدي الذ  سب  وقضت به في الطع  رقم  (1)

 = 4الممرع قد استثنى م  الخضمع لأحكام الوانمن رقم م، حيث كانت قد انتهت إ  ين 11/2/9115المعومدب في 
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 مي  المماد المطبوة: 

  44م  م  قانمن مجلنس الدولنة، الصنادر بنالورار بونانمن رقنم       42  و م19  و م11المماد م-

 .1249لصنة 

بإنماء لجنان التمفين  في بعنن     9111لصنة   4م  م  الوانمن رقم 11  و م4  و م1المماد م -

 عامة لرفا فيها.المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الاعتبارية ال

 طب على للبات التعمين ع  الورارات الإدارية ما ي طب ي –التعمين دعم  –دعوى )ب(  

على للبي وقر التنفيذ والإلقاء م  حيث اللجمء إ  لجنان التمفين  الممنكلة لبونا لأحكنام      

 .9111لصنة   4مالوانمن رقم 

تمنريعية، تفنرز نصنيجا    مكل نصمص التمنريعات المختلفنة منلممنة    ت –تفصير –قانون )جا(

إعمنا    –قانمنيا واحدا، تتكامل نصمصه، فتكمل بعضها البعن، ولا تتصادم يو تتعارض

لا يمخذ النص الوانمني العنام بعمنمم يلفاظنه دون الأخنذ بعنن       –النصمص خير م  إهما ا

 . 1مولم كان هذا الأخير يقدم في الصدور ،الاعتبار النص الوانمني الخاص

                                                                                                                            

 وقر التنفيذ، وقدالمو نة بطلبات الممار إليه بعن المصائل، وم  بينها للبات إلقاء الورارات الإدارية  9111لصنة =

جاء ذلك في عبارب صريحة لا لبس فيها يو غممض، بحيث تنصرج إ  كافة الورارات، سماء تلك الماجب التللم 

 هذا الصدد بأن يتضم  للب إلقاء الورار الإدار  للبا بمقر منها يو الورارات التي لا يجب التللم منها، فالعبرب في

 .9111  لصنة4تنفيذه، بما سرجه حيننذ م  عداد المصائل التي تخضع لأحكام الوانمن رقم م
لن  صه ين الوماعد الأصملية في التفصير توتضي توديم النص الخاص على الننص  بينت الدائرب في حكم ساب  ينه و  1م

تخلفت تعن تنحية النص الخناص، واتبناع الحكنم     ذانه ينبقي ين تراعى دائما علة تمريع النص الخاص، فإالعام، إلا ي

العام؛ بحصبانه يقرب إ  اوي  قصد الممرع، وإلا انولب النص الخاص وبالا على م  تورر لمصلحتهم، وهم ما يننافي  

  قصد الممرع.

  .5/5/9119عليا  لصة  الوضائية 02لصنة  924مراجع حكمها في الطع  رقم 
 





 

79 

 

 الإجراءاق
/ ... المحننامي، يودع الأسنننننتاذ 9112منن  يغصننطس عننننننام  99يننننننمم الاثنننن الممافنن  في 

بصننفته وكننين عنن  الطاعنننة، قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة العليننا توريننرا بننالطع ، قينند بننرقم     

ق.ع ، مختصما المطعمن ضدهما بصفتيهما، وانتهى إ  للب الحكنم بوبنم     21لصنة  90159

 لصننة   تنفيننذ وإلقنناء الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار     الطعنن  شننكن، وبمقننر   

الذ  قضى بعدم قبنم  الندعم ، وإلنزام المدعينة المصنروفات؛ تأسيصنا علنى         95/5/9112

 الأسباب التي يوردها بتورير الطع .

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني، انتهت فيه إ  قبم  الطع  شنكن،  

إلقاء الحكم الطعن، وإعنادب الندعم  إ  محكمنة الوضناء الإدار  للفصنل فيهنا       وفي الممضمع ب

 بهينة مقايرب، مع إبواء الفصل في المصروفات.

وقد حددت لنلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالدائرب الثانية بالمحكمة الإدارينة العلينا   

و لصننننة ، وتنننندوو  بالجلصننننات علننننى النحننننم المننننبن بمحاضننننرها.   19/1/9112جلصننننة 

، وبهنذه الجلصنة قنررت    90/11/9112تورر حجنز الطعن  للحكنم  لصنة      19/11/9112

مكنررا  من  قنانمن     24الدائرب إحالة الطع  إ  دائرب تمحيد المبادئ الممكلة لبوا للمنادب رقنم م  

؛ للعندو  عن  المبندي النذ  قررتنه هنذه       1249  لصننة  44مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم م

 42لصننة   10459في الطعن  رقنم    11/2/9115ا الصادر  لصنتها المعونمدب في   الدائرب بحكمه

ق.ع، باسننتثناء للبننات إلقنناء الوننرارات الإداريننة المو نننة بطلبننات وقننر التنفيننذ، سننماء تلننك    

الماجب التللم منها يو الورارات التي لا يجب التللم منها من  الخضنمع لأحكنام الونانمن رقنم      

ن التمفي  في بعنن المنازعنات النتي تكنمن النمزارات والأشنخاص       بإنماء لجا 9111  لصنة 4م

الاعتبارية العامنة لرفناً فيهنا، تأسيصنا علنى ين عبنارات المنادب الحادينة عمنرب من  هنذا الونانمن             

 جاءت صريحة وعامة.
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وقدمت هينة مفمضي الدولة بندائرب تمحيند المبنادئ تورينرا بنالري  الونانمني، ارتنأت فينه         

قاء الونرارات الإدارينة النتي يجنب النتللم منهنا قبنل رفنع الندعم  المو ننة           الحكم بأن للبات إل

بإنمناء لجنان التمفين  في     9111  لصننة  4بطلبات وقنر التنفينذ تخضنع لأحكنام الونانمن رقنم م      

 بعن المنازعات.

، وتم تداولنه بالجلصنات   9/1/9111وقد حددت لنلر الطعن  يمنام هنذه الندائرب جلصنة      

، ومند يجنل النطن  بنه     2/5/9111رها حتى حجنز للحكنم  لصنة    على النحم الثابت بمحاض

لنتقير التمننكيل، و لصنة     9/11/9111، وفيها يعيد إ  المرافعة  لصة 0/4/9111لجلصة 

تورر إصدار الحكم  لصة اليمم، وفيها صدر ويودعت مُصامدته الممنتملة علنى    5/11/9111

 يسبابه عند النط  به.

 مةالمحك
 وراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الالنع على الأ

في ينننه بتنناريخ   –حصننبما يتضننه منن  الأوراق  –عننة تجمننل  ومنن  حيننث إن عناصننر المناز  

ق يمنننام محكمنننة الوضننناء  25لصننننة  12499يقامنننت الطاعننننة الننندعم  رقنننم  99/5/9112

الإدار ، لالبننة في ختامهننا: الحكننم بوبم ننا شننكن، وبمقننر تنفيننذ وإلقنناء الوننرار الصننلبي        

، ويحويتهنا في ال قينة إ  الدرجنة الثانينة     1222لصنة  421بالامتناع ع  ترقيتها بالورار الرقيم 

، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وإلننزام الجهننة الإداريننة         95/9/1222اعتبننارا منن   

 المصروفات. 

وذكننرت شرحا لدعماها ينها عينت بمظيفة ممدرس  بمدرسة الأهرام الثانمية التجارية في 

  لصنننة 421، وفمجنننت بصنندور الوننرار رقننم متنناز ، وتوننارير كفايتهننا بمرتبننة ما1/1/1255

ب قية زمنء  ا إ  الدرجة الثانية، خلما م  اسمها، فتللمنت من     95/9/1222في  1222

هنذا الوننرار، ولم تتلنن  ردا، الأمننر الننذ  حننداها علنى إقامننة دعماهننا، حيننث تتننمافر في حوهننا   

 بة قانمنا ل قيتها.جميع المرائط المتطل
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الحكم بعندم    يصليامويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني، ارتأت فيه:  

. 9111لصنننة   4مقبننم  النندعم  لعنندم اتبنناع الإجننراءات المنصننمص عليهننا في الوننانمن رقننم    

  الدرجنة  : الحكم بإلقاء الورار الطعن فيما تضمنه م  تخطي الطاعننة في ال قينة إ   احتياليامو

 الثانية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتم تننداو  النندعم   لصننات محكمننة الوضنناء الإدار  حتننى يصنندرت حكمهننا  لصننتها    

بعدم قبم  الدعم . وقد شيدت المحكمة قضناءها علنى ين الطاعننة     95/5/9112المعومدب في 

ها في ال قية إ  الدرجة الثانية، وهم تطلب الحكم بإلقاء الورار الممار إليه فيما تضمنه م  تخطي

م  الورارات الماجب التللم منها قبل رفع الدعم ، وم  ثم فهم م  الونرارات النتي لا يجنمز    

وقر تنفيذها، وم  ثنم سضنع لاختصناص لجنان تمفين  المنازعنات، ولا ينندرن ذلنك ضنم           

 الممار إليه. 9111لصنة   4مالاستثناء المارد بالمادب الحادية عمرب م  الوانمن رقم 

وم  حيث إن الطع  يصتند إ  مخالفة الحكم الطعن للوانمن والخطأ في تطبيوه؛ لأسنباب  

حاصلها ين الدولة م  منطل  حرصها على تبصيط إجنراءات حصنم  المتخاصنمن معهنا علنى      

حومقهم؛ وبمراعاب إرادب لرفي الخصممة؛ ودون المصاس بح  التواضني النذ  يكفلنه الدسنتمر     

النذ  قضنت المنادب الحادينة عمنرب       9111لصننة    4م  منه؛ يصدرت الوانمن رقم 55المادب مفي 

منه باستثناء المصائل التي ستص بها الوضاء المصنننتعجل، ومنازعننننات التنفينذ، وللبنات إلقناء    

د الورارات الإدارية المو نة بطلبات وقر التنفيذ، م  اللجمء إ  اللجان المختصة بالتمفي . وقن 

جاء هذا النص عاما دون ين سصصه مخصنص، وينتعن تفصنيره علنى هنذا الأسناس، وبنالنلر        

إ  ا دج م  إصدار الوانمن الممار إليه، وإلا كان تفصنيره على خنج ما تودم خروجا علنى  

قماعد التفصير، وامين للنص بما لم يُرده الممرع، ويجعله مخالفا للوانمن. وإذ جاء للب إلقناء  

 ر الطعن مو نا بطلب وقر التنفيذ، فإنه يندرن ضم  الاستثناء المورر بالمادب الممار إليها.الورا

وم  حيث إن المصألة المطروحة على هذه الدائرب قد حددتها دائرب فحص الطعمن بالدائرب 

 بإحالة هنذا الطعن  إ  هنذه    90/11/9112الثانية بالمحكمة الإدارية العليا  لصتها المعومدب في 
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باسنتثناء   11/2/9115الدائرب للعدو  عما ذهبنت إلينه بحكمهنا الصنادر  لصنتها المعونمدب في       

للبات إلقاء الورارات الإدارية المو نة بطلبات وقر التنفيذ، سنماء النتي يجنب النتللم منهنا يو      

الممنار إلينه،    9111لصننة    4مالتي لا يجب التللم منهنا، من  الخضنمع لأحكنام الونانمن رقنم       

 ثم تكمن الدعاو  الممار إليها الموامة دون اللجمء إ  لجان التمفي  موبملة. وم  

قنند ذهبننت إ  ين:   11/2/9115ومنن  حيننث إن هننذه النندائرب في حكمهننا الصننادر في     

الممار إلينه بعنن المصنائل،     9111لصنة   4م"الممرع استثنى م  الخضمع لأحكام الوانمن رقم 

الإدارية المو نة بطلبات وقر التنفيذ. وقد جاء ذلك في عبنارب  وم  بينها للبات إلقاء الورارات 

صننريحة لا لننبس فيهننا يو غمننمض، بحيننث تنصننرج إ  كافننة الوننرارات، سننماء تلننك الماجننب  

التللم منها يو الورارات التي لا يجب التللم منها، فالعبرب في هذا الصدد هي ين يتضم  للب 

اا سرجه حيننذ م  عداد المصائل التي تخضع لأحكام  إلقاء الورار الإدار  للبا بمقر تنفيذه،

 ...".9111لصنة   4مالوانمن رقم 

  لصننة  44  من  قنانمن مجلنس الدولنة، الصنادر بالونانمن رقنم م       11وم  حيث إن المنادب م 

: غيرهنا بالفصنل في المصنائل ااتينة     تنص علنى ين: "تخنتص محناكم مجلنس الدولنة دون      1249

 ... –ثانيا...  –يولا

الطلبنات النتي يوندمها ذوو المنأن بنالطع  في الونرارات الإدارينة النهائينة الصنادرب           –لثاثا

 بالتعين في المظائر العامة يو ال قية يو بمنه العنوات.

الطلبننات الننتي يونندمها الممظفننمن العممميننمن بإلقنناء الوننرارات الإداريننة الصننادرب    –رابعننا

 .... بقير الطري  التأديبي. بإحالتهم إ  المعاش يو الاستيداع يو فصلهم

الطلبنات النتي يوندمها الممظفنمن العمممينمن بإلقناء الونرارات النهائينة للصنلطات           –تاسعا

 التأديبية...".

: "لا توبل الطلبات ااتية: ه  م  قانمن مجلس الدولة الممار إليه على ين19وتنص المادب م

ت الإداريننة النهائيننة المنصننمص عليهننا في مي  ... مب  الطلبننات المودمننة ريسننا بننالطع  في الوننرارا
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  وذلك قبل التللم منها إ  ا ينة الإدارية التي 11البنمد مثالثا  و مرابعا  ومتاسعا  م  المادب م

 يصدرت الورار يو إ  ا ينات الرئاسية، وانتلار المماعيد الموررب للبت في هذا التللم.

من مجلنس الدولنة علنى يننه: "... وبالنصنبة إ         م  قنان 42وتنص الفورب الثانية م  المادب م

 الورارات التي لا يوبننل للب إلقائها قبل التللنم منها إداريا لا يجمز للب وقر تنفينننذها...".

وم  حيث إن مفاد النصمص المتودمة ين الممرع قد حدد على سبيل المثنا  ولنيس الحصنر    

تنج ينماعهننا ودرجاتهننا بنلرهننا  بعننن المصننائل الننتي تخننتص محنناكم مجلننس الدولننة علننى اخنن   

والفصل فيها، ومنها الورارات الإدارية النهائية المتعلونة بنالتعين في المظنائر العامنة يو ال قينة      

يو إنهاء الخدمة، وكذا الورارات التأديبية. واختص هذه النمعية م  الورارات الإدارية بضنرورب  

الجهة الرئاسية  ا خن  المماعيد وبالإجراءات  التللم منها إ  الجهة الإدارية مصدرب الورار يو

  منن  قننانمن مجلننس الدولننة. ورتننب علننى عنندم سننابوة الننتللم قبننل إقامننة  94المحننددب في المننادب م

النندعم  جننزاء عنندم قبم ننا. كننذلك قننرر الممننرع  ين هننذه الوننرارات لا يجننمز ين يطلننب وقننر  

التنفينذ، فنإذا منا يقيمنت الندعم        تنفيذها، ي  ين الطع  عليها يكمن بالإلقاء فوط دون وقر

 ممتملة على للب وقر التنفيذ يقدو هذا الطلب غير موبم .

بإنمنناء لجننان التمفينن  في  9111  لصنننة 4ومنن  حيننث إن المننادب الأو  منن  الوننانمن رقننم م

بعن المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الاعتبارية العامة لرفا فيها تنص علنى ين:  

زارب يو محافلة يو هيننة عامنة وغيرهنا من  الأشنخاص الاعتبارينة العامنة لجننة يو         "ينمأ في كل و

يكثر للتمفي  في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنمأ بن هذه الجهات وبنن العناملن   

 بها، يو بينها وبن الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

"عدا المنازعنات النتي تكنمن وزارب الندفاع      على ينه:وتنص المادب الرابعة م  ذلك الوانمن 

والإنتان الحربنى يو ي  من  يجهزتهنا لرفنا فيهنا، وكنذلك المنازعنات المتعلونة بنالحومق العينينة           

العواريننة، وتلننك الننتي تفردهننا الوننمانن بأنلمننة خاصننة، يو تمجننب فضننها يو تصننميتها يو نلننر 

إداريننة، يو يتفنن  علننى فضننها عنن  لرينن    التللمننات المتعلوننة بهننا عنن  لرينن  لجننان قضننائية يو 
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التحكيم؛ تتم  اللجان المنصمص عليها في المادب الأو  م  هنذا الونانمن التمفين  بنن يلنراج      

 المنازعات التي تخضع لأحكامه" .

: "عدا المصائل التي ستص بها الوضاء المصنتعجل،  هوتنص المادب الحادية عمرب منه على ين

بننات الخاصننة بننالأوامر علننى العننرائن، والطلبننات الخاصننة بننأوامر  ومنازعننات التنفيننذ، والطل

الأداء، وللبات إلقاء الورارات الإدارية المو نة بطلبات وقر التنفينذ؛ لا توبنل الندعم  النتي     

ترفع ابتنداء إ  المحناكم بمنأن المنازعنات الخاضنعة لأحكنام هنذا الونانمن إلا بعند تونديم للنب            

وفنمات الميعناد المونرر لإصندار التمصنية يو الميعناد المونرر لعرضنها         التمفي  إ  اللجنة المختصة، 

 دون قبم ، وفوا لحكم المادب الصابوة".  

وم  حيث إنه باستوراء النصمص المتودمة يبن ين الممرع في سبيل اوين  العدالنة النناجزب    

 التي تيصر لذو  المنأن الحصنم  علنى حونمقهم في يقنرب وقنت اكن  ودون اميلنهم بأعبناء         

مالية قد تثول كاهلهم، وم  ناحية يخر  لتخفينر العنبء عن  الوضناب، يصندر الونانمن رقنم        

بإنمنناء لجننان للتمفينن  في بعننن المنازعننات الننتي تنمننأ بننن الجهننات الإداريننة     9111لصنننة   4م

الماردب بالمادب الأو  والعاملن بها، يو غيرهم م  الأفنراد يو الأشنخاص الاعتبارينة الخاصنة،     

كانننت لبيعننة تلننك المنازعننات. ورتننب يثننرا علننى عنندم الالتننزام بنناللجمء إ  تلننك      وذلننك ييننا

اللجان، هم عدم قبم  الدعاو  التي توام مباشرب يمام المحكمنة، بيند يننه يخنرن من  الخضنمع       

لأحكننام هننذا الوننانمن منازعننات بعينهننا، مثننل الننتي وردت بالمننادب الرابعننة الننتي تتصننم الجهننات  

فيها بطبيعنة خاصنة، مثنل وزارب الندفاع والإنتنان الحربنى والأجهنزب         الإدارية يلراج الخصممة

والجهننات التابعننة  ننا، يو تلننك المنازعننات المتعلوننة بننالحومق العينيننة لطبيعتهننا الخاصننة الننتي قنند  

تصتعصي على حلها ع  لري  اللجان التي شكلها الوانمن، يو غيرها م  المنازعات التي يفنرد  

ضها يو تصميتها، إمنا عن  لرين  لجنان قضنائية يو إدارينة يو هيننات         ا الممرع تنليما خاصا لف

التحكننيم. وفضننن عنن  ذلننك فإنننه يخننرن منن  الخضننمع لأحكننام هننذا الوننانمن نمعننا آخننر منن      

  الممننار إليهننا، ومنن  ثننم منن  الإلننزام  11المنازعننات، وهنني الننتي ورد النننص عليهننا في المننادب م 
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ات النتي  نا صنفة الاسنتعجا  ، فهني جميعهنا       باللجمء إ  تلك اللجان؛ لطبيعة هنذه المنازعن  

تندرن ضم  المصائل المصتعجلة التي يتعن الفصل فيها على الفمر، دون انتلار المماعيد الموررب 

، بنل في آجنا  يقنرب منهنا؛ حرصنا علنى مصنلحة يصنحاب         9111لصننة    4مفي الوانمن رقم 

الونانمن الممنار إلينه. وقند تضنمنت       المأن، وهم ما يتف  والقاية التي ابتقاها الممرع م  إصندار 

هذه المنازعات يو المصنائل للبنات إلقناء الونرارات الإدارينة المو ننة بطلبنات وقنر التنفينذ؛ لمنا           

تتصم به م  لبيعة مصتعجلة؛ لأن ركني قبم  للب وقر التنفينذ همنا الجدينة والاسنتعجا ،     

 فإذا ما انتفى يحدهما بات الطلب غير موبم .

التمننريعات المختلفننة تمننكل في النهايننة منلممننة تمننريعية، تفننرز  ومنن  حيننث إن نصننمص

نصيجا قانمنيا واحدا، تتكامل نصمصه فتكمل بعضها البعن، ولا  تتصنادم يو تتعنارض، بمنا    

يمد  إ  إنزا  الواعدب الأصملية في التفصير م  ين إعما ا النص خيٌر من  إهمالنه. وإننه تطبيونا     

الممنار إلينه قند يخنرن الطلبنات المتعلونة بإلقناء         9111لصنة   4ملذلك: فلن  كان الوانمن رقم 

الورارات الإدارية المو نة بطلبات وقر التنفيذ من  عننداد المنازعنات الخاضنعة لأحكامنه، فإننه       

بمصنفه الونانمن    1249  لصننة  44التزاما بأحكام قانمن مجلس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم م    

اضني يمنام محننننناكم مجلنس الدولنة بمختلنر درجاتهنا وتننمع         الخاص والمنلم لإجننننننراءات التو 

اختصاصاتها، والتي لا تجيز هذه الأحكام للب وقنر تنفينذ الونرار الإدار  علنى اسنتون ،      

  من  قنانمن مجلنس    42دون ين يو ن بطلب الإلقاء، حصبما يوردت الفونرب الأو  من  المنادب م   

إ  يحكنام قنانمن مجلنس الدولنة للمقنمج علنى       الدولة، وإذ كان منا توندم فإننه ينتعن الرجنمع      

الورارات الإدارية التي م  الجائز للب وقر تنفيذها، وتلك التي لا يجمز للب وقنر التنفينذ   

  الممار إليها، وهي تلك التي لا يوبنل للنب   42في شأنها وف  ما يبانته الفورب الثانية م  المادب م

من  قننننانمن مجلنس الدولنة، وبعبننارب يخنر  فنإن          94إلقائها قبنل النتللم منهنا وفونا للمنادب م     

الورارات التي يتعن التللم منها قبل رفع الدعم  لا يجمز ين يطلب وقر تنفيذها يمنام محناكم   

 مجلس الدولة.
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لصننة    4موم  حيث إنه ينتعن عنند تطبين  حكنم المنادب الحادينة عمنرب من  الونانمن رقنم           

راد يلفاظنه، كمنا ذهبنت هنذه الندائرب في حكمهنا       الممار إلينه يلا يمخنذ علنى عمممنه بمن      9111

، بننل ين يننتم تفصننيره مننع الأخننذ بعننن الاعتبننار يحكننام قننانمن مجلننس     11/2/9115 لصننة 

قانمننا خاصنا بنإجراءات التواضني يمنام محاكمنه، يويند منا          –كما سلر بيانه  –الدولة؛ لكمنه 

ا عامنا بالنصنبة إ  المحناكم    م  يحكنام؛ لكمننه يعند قانمنن     9111لصنة   4مورد في الوانمن رقم 

على مختلر ينماعها، مدنية وتجارية وإدارية وغيرها، بحيث يتكامل الوانمننان ولا يتعارضنان؛   

علنى وجننه مصننتول   9111لصنننة   4ملأن تطبين  حكننم المننادب الحادينة عمننرب منن  الونانمن رقننم    

ير وعنندم وبمعننز  عنن  يحكننام قننانمن مجلننس الدولننة يننمد  إ  إهمننا  يحكننام الوننانمن الأخنن      

إعما ا، فضن ع  جعل اختصاص محاكمنه في نلنر منا يونام يمامهنا من  دعناو  رهيننا بنإرادب          

رافعها، دون الالتزام بالفهم الصليم والتطبي  الصحيه لأحكام قنانمن مجلنس الدولنة، وعندم     

تقليب رغبة الممنرع وهدفنه من  عندم جنماز للنب وقنر تنفينذ الونرارات الإدارينة النتي يجنب             

ا قبل اللجمء إ  المحكمة، بالإضافة إ  التحايل على هذا الحكنم من  قِبنل صناحب     التللم منه

 المأن، إن شاء يعمله وإن شاء يهمله.

وم  حيث إنه في ضمء ما تودم فإنه يتعن تفصير عبارب: "للبات إلقناء الونرارات الإدارينة    

، 9111لصننة    4منمن رقنم  المو نة بطلبات وقر التنفيذ" الماردب بالمادب الحادية عمرب من  الونا  

والتي لا يلزم فيها اللجمء إ  اللجان التي نص عليها هنذا الونانمن قبنل إقامنة الندعم  بأنهنا:       

الورارات الجائز للب وقر تنفيذها لبونا لأحكنام قنانمن مجلنس الدولنة فونط، يمنا غيرهنا من           

عننننة لأحكنام الونانمن    الورارات الإدارية التي لا يوبنل لننلب وقننر تنفينذها  فإنهنا تلننل خاض    

، ويتعن اللجمء في شأنها إ  اللجان المختصة قبل اللجنمء إ  المحكمنة،   9111لصنة   4مرقم 

وإلا يضحت غير موبملة، حتى ولم اق نت بطلب وقنر تنفينذ؛ وذلنك إعمنالا لصنريه ننص       

 المادب الحادية عمرب الممار إليها. 
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ننرارات الإدارية يصر  في شننأنها ما يصنر   وم  نافلة الوم  ين للبات التعمين ع  الونن

  4معلى للبي وقر التنفيذ والإلقناء م  حيث اللجمء إ  اللجان الممكلة لبوا للونانمن رقنم   

 ؛ حتى لا تتبعن المنازعة ولا تتجزي في هذا الخصمص. 9111لصنة 

قضنت بنه    وم  حيث إنه ابتناء على سلر بيانه فإنه يكمن متعينا العدو  عن  المبندي النذ    

، 11/2/9115ق. ع  لصننتها المعوننمدب في   42لصنننة  10459هننذه النندائرب في الطعنن  رقننم    

والوضاء بنأن للبنات إلقناء الونرارات الإدارينة المو ننة بطلنب وقنر التنفينذ، الماجنب النتللم            

 .9111لصنة   4ممنها، تخضع لأحكام الوانمن رقم 

 بباذه الأسفله
ونرارات الإدارينة النتي ينتعن النتللم منهنا قبنل رفنع         حكمت المحكمة بنأن للبنات إلقناء ال   

  من   42الدعم ، والتي لا يجنمز للنب وقنر تنفينذها لبونا لحكنم الفونرب الثانينة من  المنادب م          

، تخضنع لأحكنام الونانمن رقنم     1249  لصننة  44قانمن مجلس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم م    

النتي تكنمن النمزارات والأشنخاص      بإنماء لجان التمفي  في بعنن المنازعنات   9111لصنة   4م

الاعتبارية العامة لرفا فيها، ولم اق نت بطلب وقر التنفيذ. ويمرت بإعادب الطع  إ  الندائرب  

 المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه في ضمء ذلك.
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(3) 
 9000بريل سنة إمن  9جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  07073الطعن رقم 

 بادئ()دائرة توحيد الم

 محمد منير الصيد جميفل / برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار

 ة رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمننائب                                            

الصيد محمد الصيد الطحان، ورمز  عبند الله محمند   / الصنادب الأسناتننذب المصتمناري وعضنميننة 

المنأ، والصقير محمد محممد بدران، وفريند نزينه حكنيم تنناغم،      يبم الخير، وغبريا  جاد عبد

وعصننام عبنند العزيننز جنناد الحنن ، وسننعيد يحمنند محمنند حصننن بننرغش، وسننامي يحمنند محمنند  

 الصباغ، ومجد  حصن محمد العجاتي، وحص  كما  يبم زيد شن . 

 ماب رئيس مجلس الدولنةن                                        

 مفمض الدولة                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومصطفى حصن الصيد  / الصيد الأستاذ المصتماربحضمر و

.......................................................................... 

على المطالبة الإدارية نفس الأثر الم تب على المطالبة الوضنائية من     ي تب –انوطاعه –تقادم

يبندي  ف، بالطلبات المتكررب المودمة لجهة الإدارب في قطع مندب التونادم   يعتد –حيث قطع التوادم

 توادم جديد عوب كل مطالبة إدارية.   

 المماد المطبوة: 
الصننادر بالوننانمن  ،المنندني منن  الوننانمن  052/1  و م050  و م051/1  و م044مالمننماد 

 .1245لصنة   101مرقم 
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 الإجراءاق
/ ... المحننامي، بصننفته وكننين عنن    يودع الأسننتاذ 12/5/9115الممافنن   في يننمم الصننبت 

ق.  04145الطاع ، قلم كتاب المحكمنة الإدارينة العلينا تورينرا بنالطع ، قيند  نننندو ا بنرقم         

ء الإدار  بطنطنننا مالننندائرب الثانينننة   لصنننة   علينننننا، في الحكنننم الصنننادر عننن  محكمنننة الوضننننننا 

ق، الواضنني بصننومط حنن  المنندعي في إقامننة 11لصنننة  1251في النندعم  رقننم  12/5/9115

 الدعم  بالتوادم الطميل، وإلزامه المصروفات.

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وفي      –للأسنباب النماردب بتورينر الطعن       –وللب الطاع  

فيه، والوضاء مجددا بأحويته في ضم مندب خدمتنه العصنكرية من       الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن

إ  مدب خدمته المدنية الحالينة، منع منا ي تنب علنى ذلنك        1/11/1245حتى  1/11/1245

 م  آثار، مع إلزام جهة الإدارب المصروفات ع  الدرجتن.

بنم   وقدمت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا مصنببا بنالري  الونانمني، ارتنأت فينه الحكنم بو          

الطع  شكن،  وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا بأحوية الطاع  في ضم 

مدب خدمته العصكرية إ  مدب خدمته المدنية الحالية، مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار، وإلنزام     

 جهة الإدارب المصروفات.

بالمحكمنة الإدارينة    وقد حددت لنلنر الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن بالندائرب التاسنعة        

، وتدوو  بالجلصات على النحم المبن بمحاضرها، حيث قررت 10/11/9115العليا جلصة 

إحالة الطع  إ  الدائرب التاسنعة مممضنمع  بالمحكمنة الإدارينة العلينا،       94/11/9115 لصة 

. وقد تدوو  نلر الطع  يمام تلك الندائرب علنى   91/11/9115وحددت لنلره يمامها جلصة 

إصنندار الحكننم  لصننة   15/4/9112لنحننم المننبن بمحاضننر جلصنناتها، إ  ين قننررت  لصننة   ا

لتونندم   1/11/9112، وفيهننا قننررت المحكمننة إعننادب الطعنن  للمرافعننة  لصننة   92/5/9112

 الجهة الإدارية بيانا بالحالة المظيفية لزميل الطاع  الذ  يويده في ضم مدب خدمته العصكرية.  
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الطعننن  علنننى النحنننم الثابنننت بالمحاضنننر إ  ين قنننررت  لصنننة    وتنننداولت المحكمنننة نلنننر 

  مكنررا من    24إحالة الطعن  إ  دائنرب تمحيند المبنادئ الممنكلة لبونا للمنادب م        91/1/9111

  105، المضنافة بالونانمن رقنم م   1249  لصنة 44قانمن مجلس الدولة، الصادر بالوانمن رقم م

من  ين الحكنم المطعنمن فينه قضنى بصنومط        لويام ممجب الإحالة إليها، على سند 1254لصنة 

الح  في إقامة الدعم  بالتوادم الطميل، وين مبننى الطعن  الماثنل ين مندب التونادم قُطعنت بنأكثر        

م  للب قدم لجهة الإدارب، ويودعنت الطلبنات بحافلنة المصنتندات المودمنة لمحكمنة يو  درجنة        

منكيل مقناير سنب  ين اعتندت     ، ونلرا لأن الدائرب التاسعة مممضمع  بت12/9/9112 لصة 

ق. عليننا بالطلبننات   42لصنننة  1501في الطعنن  رقننم   95/9/9112بحكمهننا الصننادر  لصننة  

المتكننررب المودمننة لجهننة الإدارب في قطننع منندب التوننادم، في حننن تننر  النندائرب بتمننكيلها الحننالي      

ذ بهنذا النلنر   الاعتداد فوط بالطلب الأو  المودم لجهة الإدارب في قطنع مندب التونادم، وين الأخن    

 ق . عليا.  42لصنة  1501م  شأنه ين يتعارض مع الحكم الصادر في الطع  رقم 

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا مصببا بالري  الوانمني، ارتنأت فينه الاعتنداد في قطنع     

 مدب التوادم الطميل للح  في إقامة الدعم  بالطلب الأو  المودم للجهة الإدارية.

، وتنندوو  يمامهننا  5/0/9111طعنن  يمننام هننذه النندائرب جلصننة     وقنند حننددت لنلننر ال  

قنررت الندائرب إصندار الحكنم      2/5/9111بالجلصات على النحم المنبن بمحاضنرها، و لصنة    

لتقننيير  9/11/9111، وفيهننا قننررت إعننادب الطعنن  إ  المرافعننة  لصننة    0/4/9111 لصننة 

منع   2/9/9111م  لصنة  قررت الدائرب إصندار الحكن   4/19/9111تمكيل ا ينة، و لصة 

التصريه بتوديم مذكرات ومصتندات خن  ثنثة يسابيع، وقد انوضى هذا الأجل دون تونديم  

، وفيهنا قنررت   2/0/9111يية مذكرات يو مصتندات، وتأجنل النطن  بنالحكم إدارينا لجلصنة      

المحكمننة إعننادب الطعنن  للمرافعننة بننذات الجلصننة لتقننيير تمننكيل ا ينننة، وبننذات الجلصننة قننررت   

المحكمنة إصنندار الحكننم  لصنة اليننمم وفيهننا قنررت إعننادب الطعنن  للمرافعنة  لصننة اليننمم لتقننيير     
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التمكيل ، والحكم آخر الجلصة وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النطن   

 به .

 ةالمحكم
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

في يننه بتناريخ    –حصنبما ينبن من  الأوراق   –عنة تخلنص   المنازوم  حينث إن عناصنر هنذه    

ق ضنند محنناف  القربيننة ومنندير مديريننة  11لصنننة  1251يقننام ... النندعم  رقننم  99/1/9110

ال بية والتعليم بالقربية بصفتيهما يمنام محكمنة الوضناء الإدار  بطنطنا، وللنب الحكنم بوبنم         

دمتننننه بننننالومات المصننننلحة منننن  الننندعم  شننننكن، وفي الممضننننمع بأحويتننننه في ضننننم منننندب خ 

إ  مدب خدمته المدنية الحالينة، منع منا ي تنب علنى ذلنك        1/11/1245حتى  1/11/1245

 م  آثار، وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

، وتم تجنيننده 1245وقنا  المندعى شنرحا لنندعماه: إننه حصنل علنى دبلننمم التجنارب عنام         

، وعنن بنإدارب شنرق المحلنة     1/11/1245حتنى   1/11/1245بالومات المصلحة خن  المندب  

، وقند توندم إ  الجهنة الإدارينة بطلنب لضنم مندب        1/5/1251الكنبر  التعليمينة اعتبنارا من      

تجنيده إ  مدب خدمته المدنية الحالية، إلا ين الجهة الإدارية لم تصتجب إ  للبه، اا حداه على 

 إقامة دعماه للوضاء له بطلباته آنفة البيان. 

مفمضي الدولة توريرا مصببا بالري  الوانمني، ارتنأت فينه الحكنم ميصنليا      ويودعت هينة 

بصومط ح  المدعى في إقامة الدعم  بالتوادم الطميل وإلزامه المصروفات، وماحتياليا  بوبنم   

النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بأحويننة المنندعي في ضننم منندب خدمتننه العصننكرية في الفنن ب منن     

مدب خدمته الحالية، مع ما ي تب على ذلك م  آثار،  إ  1/11/1245حتى  1/11/1245

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

حكمت محكمنة الوضناء الإدار  بطنطنا مالندائرب الثانينة  بصنومط        12/5/9115و لصة 

ح  المدعي في إقامة الدعم  بالتوادم الطميل، ويلزمته المصنروفات. ويقامنت المحكمنة قضناءها     
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على ين الثابت بالأوراق ين المندعي   –م  الوانمن المدني  044نص المادب بعد ين استعرضت  –

، لالبا ضم مدب خدمته بالومات المصلحة خن  الفن ب  99/1/9110يقام دعماه الماثلة بتاريخ 

إ  مندب خدمتنه الحالينة، وذلنك بعند منرور يكثنر من           1/11/1245حتى  1/11/1245م  

، فمن  ثنم   1/5/1251لإدارية المدعى عليها اعتبارا م  خمصة عمر عاما على تعيينه بالجهة ا

 يكمن حوه في إقامة الدعم  قد سوط بالتوادم الطميل. 

وم  حيث إن الطع  يومم على ين الحكم المطعنمن فينه خنالر الونانمن ويخطنأ في تطبيونه       

 وتأويله، وذلك على سند م  ين محكمة يو  درجة لم تطلع على حافلة المصتندات المودمة م 

، التي لميت على ثنث نصخ ضمئية لثنثنة للبنات ممرخنة في    12/9/9112الطاع   لصة 

تودم بها الطاع  إ  الجهة  –على التمالي  – 9/1/1222و  15/0/1252و 11/4/1252

الإدارية لضم مدب خدمته العصكرية إ  مدب خدمته الحالينة، وهنذه النصنخ مختممنة اناتم الجهنة       

صل، إلا ين الحكم المطعمن فيه يغفل الرد على ما ذكنره الطناع  من     الإدارية كصمرب لب  الأ

ين هذه الطلبات م  شأنها قطع مدب التوادم لتبدي مدب توادم جديدب م  تاريخ توديم آخر للنب  

 ، وبذلك لا يكمن ح  الطاع  في إقامة الدعم  قد سوط بالتوادم.9/1/1222تم توديمه في 

لى هذه الدائرب قند حنددتها الندائرب التاسنعة مممضنمع       وم  حيث إن المصألة المعروضة ع

، النتي قنررت فيهنا إحالنة الطعن       91/11/9111بالمحكمة الإدارية العليا  لصتها المعونمدب في  

بحكمها الصادر  لصتها المعونمدب في   –بتمكيل مقاير –إ  هذه الدائرب للعدو  عما ذهبت إليه 

ق. علينا بالاعتنداد بالطلبنات المتكنررب المودمنة       42لصننة   1501في الطع  رقنم   95/9/9112

لجهة الإدارب في قطع مدب التوادم، في حن تر  الدائرب بتمكيلها الحالي الاعتداد فونط بالطلنب   

 الأو  المودم لجهة الإدارب في قطع مدب التوادم.

 1245  لصننة  101  م  الوانمن المدني الصادر بالوانمن رقنم م 044وم  حيث إن المادب م

تنص على ين: "يتوادم الالتزام بانوضاء خمس عمرب سننة فيمنا عندا الحنالات النتي ورد عنهنا       

 نص خاص في الوانمن وفيما عدا الاستثناءات التالية". 
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  م  ذات الوانمن على ينه "لا يبدي سريان التونادم فيمنا لم ينرد فينه     051/1وتنص المادب م

 تح  الأداء". نص خاص إلا م  اليمم الذ  يصبه فيه الدي  مص

  م  ذات الوانمن على ين: "ينوطع التوادم بالمطالبنة الوضنائية ولنم    050كما تنص المادب م

رفعت الدعم  إ  محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلنب النذ  يتوندم بنه الندائ       

 في لوبم  حوه في تفليس يو في تمزيع، وبنأ  عمنل يونمم بنه الندائ  للتمصنك بحونه يثنناء الصنير         

 إحد  الدعاو ".

  منه على ينه "إذا انوطع التوادم بدي توادم جديند يصنر  من  وقنت     052/1وتنص المادب م

 انتهاء الأثر الم تب على سبب الانوطاع، وتكمن مدته هي مدب التوادم الأو ". 

وم  حيث إن المصنتفاد من  النصنمص المتودمنة ين الأصنل في التونادم المصنوط هنم خمصنة          

ولا يتحم  عنها إ  مدب يخر  إلا  بنص خاص. ولا يبدي سنريان التونادم فيمنا لم    عمر عاما، 

يننرد فيننه نننص خنناص إلا منن  اليننمم الننذ  يصننبه فيننه النندي  مصننتح  الأداء. وينوطننع التوننادم    

لأسباب عدب، من  بينهنا: المطالبنة الوضنائية، وي  عمنل يونمم بنه الندائ  للتمصنك بحونه يثنناء            

ي تب على ذلنك بوناء الانوطناع قائمننا منا دامنت الندعم  قائمنة،         الصير في إحد  الدعاو . و

فإذا انتهت بحكم نهائي للدائ  بطلباته، بدي سريان توادم جديد م  وقت صندور هنذا الحكنم،    

 يما إذا انتهت الدعم  برفن للبات الدائ  فيعتبر انوطاع التوادم كأن لم يك .

 انوضنت مننه، بحينث تعتنبر هنذه المندب       ويوصد بانوطاع التوادم: زوا  كل يثر للمندب النتي  

كأن لم تك ، فإذا بدي سريان التوادم بعد انوطاعه كان توادمنا جديندا، يعونب ذلنك النذ  زا       

بالانوطاع. ولا يمنع انوطاع التوادم م  تكراره اسنتنادا لنذات الصنبب، بحينث يبندي تونادم جديند        

مندب التونادم لا تنوطنع إلا منرب     عوب كل انوطاع، حيث خن الوانمن المدني م  النص علنى ين  

 واحدب.

وم  حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قند النرد علنى يننه وإن كاننت قماعند الونانمن        

المنندني قنند وضننعت يصننن لننتحكم روابننط الوننانمن الخنناص، ولا تصننر  وجمبننا علننى روابننط    
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ءم منع هنذه النروابط    الوانمن العام، إلا ين الوضاء الإدار  له ين يطب  م  تلك الوماعد ما يتن

ويتف  مع لبيعتها، اللهم إلا إذا وجد الننص التمنريعي الخناص لمصنألة معيننة، فعندئنذ وجنب        

 1249  لصننة  44التزام النص. وقد جاءت قمانن مجلس الدولة المتعاقبة وآخرها الوانمن رقم م

بنلرهنا بهيننة    خلما م  اديد مماعيد معينة لرفع الندعاو  في المنازعنات الإدارينة النتي سنتص     

الوضاء الإدار ، إلا ما تعلن  منهنا بطلبنات الإلقناء، ومن  ثنم فنإن غيرهنا من  الطلبنات يجنمز            

لذو  المأن رفعها متى كان الح  المطالب به لم يصوط بالتونادم لبونا لوماعند الونانمن المندني،      

ونِ بنأ   وذلك بحصبان ين فكرب التوادم المصوط، الذ  هم لرين  لانوضناء النديمن النتي لم تنن     

لري  آخر، لا تتعارض في لبيعتها ومفهممها مع روابط الوانمن العام؛ إذ إنه إذا كنان للتونادم   

المصوط للمطالبة بالحومق في نطاق روابط الونانمن الخناص حكمتنه التمنريعية المتعلونة باسنتورار       

ب الحوننمق، فننإن حكمتننه في مجننا  روابننط الوننانمن العننام تجنند تبريرهننا علننى نحننم يلننزم ويوجنن     

لاستورار الأوضاع الإدارينة والمراكنز الوانمنينة لعمنا  المرافن  العامنة، اسنتورارا ملينه المصنلحة          

 العامة وحص  سير المرف .

  12/19/1252ق  لصة  92لصنة  254محكم دائرب تمحيد المبادئ في الطع  رقم 

نيننة ين كمنا جننر  قضنناء المحكمننة الإدارينة العليننا علننى ينننه ولنن  كننان مفنناد النصننمص المد   

المطالبة التي توطع التوادم هي المطالبة الوضنائية دون غيرهنا، إلا ين موتضنيات النلنام الإدار      

قد مالنت بالوضناء الإدار  إ  تورينر قاعندب يكثنر تيصنيرا في عنقنة الحكممنة بممظفيهنا بمراعناب           

الرئاسنية   لبيعة هذه العنقة والتدرن الرئاسي الذ  تومم عليه؛ ذلنك ين المفنروض في الصنلطة   

إنصاج الممظر بتطبي  الوانمن في يمره تطبيونا صنحيحا حتنى ينصنرج إ  عملنه هنادئ الحنا         

دون الالتجاء إ  الوضاء، ومن  ثنم فوند اسنتُور علنى ين يونمم مونام المطالبنة الوضنائية في قطنع           

لالبننا التوننادم: المطالبننة الإداريننة الننتي يمجههننا الممظننر إ  الجهننة الإداريننة متمصننكا فيهننا بحوننه 

يداءه، وي تب على المطالبة الإدارية نفس الأثر الم تب على المطالبنة الوضنائية من  حينث قطنع      

 التوادم.
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وم  حيث إن مجمل ما تودم جميعه ينه ولن  كان كنل من  الونانمن المندني وقنانمن مجلنس       

من  الوضناء    الدولة قد خن م  النص على اعتبار المطالبة الإدارية قالعة للتوادم، إلا يننه رغبنة  

الإدار  في اوي  المصلحة العامة بتولينل النمارد من  الوضنايا بوندر المصنتطاع، واوين  العدالنة         

الإدارينننة بطريننن  ييصنننر للنننناس، وإنهننناء المنازعنننات الإدارينننة في مراحلنننها الأو ، واسنننتورار 

ة الإدارينة النتي   المعامنت وتمفير الطمأنينة في المراكز الوانمنية، فوند اسنتور علنى اعتبنار المطالبن     

يتودم بها صاحب المأن إ  الجهة الإدارية مصاوية للمطالبة الوضائية من  حينث يثرهنا في قطنع     

مدب التوادم. وينبني على ذلك نتيجة مفادها وجمب الاعتنداد بالطلبنات المتكنررب المودمنة لجهنة      

 الإدارب في قطع التوادم، بحيث يبدي توادم جديد عوب كل مطالبة إدارية.

  منن  قننانمن الإثبننات في المننماد المدنيننة  111الوننم  بننأن الممننرع نننص صننراحة في المننادب م و 

وهني نهاينة المطناج في     –على ين الأحكنام   1255  لصنة 92والتجارية الصادر بالوانمن رقم م

متى حازت قمب الأمر الموضي بنه فإنهنا تكنمن حجنة فيمنا       –المطالبة الوضائية التي توطع التوادم 

  الحومق، ويمتنع قبنم  دلينل يننون هنذه الحجينة، فنإذا انتهنت الندعم  بحكنم          فصلت فيه م

نهائي للدائ  بطلباته بدي سريان توادم جديد م  وقت صدور هذا الحكم، وإذا انتهت الدعم  

برفن للبات الدائ  فيعتبر انوطاع التوادم كأن لم يك ، ولا يجمز حيننذ إقامة دعنم  جديندب   

صابوة في الخصمم والمحنل والصنبب، الأمنر النذ  يصنتتبعه بالضنرورب       متى اادت مع الدعم  ال

عدم إمكانية إعطاء الفرع، وهم المطالبة الإدارية، يثرا قانمنيا يفنمق الأثنر الونانمني النذ  رتبنه      

الممرع على الأصل، وهم المطالبة الوضنائية؛ لمخالفنة ذلنك لوماعند الويناس النتي اسنتند إليهنا         

د بالمطالبة الإدارية كنإجراء قنالع للتونادم، انا ينتعن معنه الاعتنداد في        الوضاء الإدار  لنعتدا

قطع مدب التوادم بالطلب الأو  فوط المودم إ  جهة الإدارب وغن الطرج ع  الطلبات التالينة  

هذا الوم  ينطم  على خلط بن الأحكنام الخاصنة بالحجينة والأحكنام الخاصنة بانوطناع        -له

نتيجة خالنة ممداهنا الاعتنداد في قطنع التونادم بالطلنب الأو  الموندم       التوادم، وهم ما يد  إ  

 إ  جهة الإدارب وغن الطرج ع  الطلبات التالية له.
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كما ينه لا حجة في الوم  بأننه إذا تتابعنت التللمنات فنإن النتللم النذ  يوطنع الميعناد هنم          

رينة؛ لأن كنن منهمنا    التللم الأو  فوط دون غيره، وهم ما يصدق ييضنا علنى المطالبنات الإدا   

فهنذا الونم  ينطنم  علنى تفرقنة       –يهدج إ  مراجعة الجهة الإدارية نفصها قبل إقامنة الندعم   

اكمية بن المطالبة الإدارينة وبنن غيرهنا من  يسنباب قطنع التونادم الأخنر  فيمنا يتعلن  بمند             

 .إمكانية قطع التوادم يكثر م  مرب

منع منا تتمينز بنه للبنات الإلقناء من  لبيعنة         وفضن ع  ذلك فنإن هنذا الونم  لا يصنتويم      

خاصة جعلت الممرع يحدد  ا ميعادا في قانمن مجلس الدولة، وهم ما استتبع الاعتداد بنالتللم  

الأو  فوط في قطع هذا الميعاد، وذلنك بعكنس الطلبنات الأخنر  النتي لم يحندد قنانمن مجلنس         

لب به لم يصوط بالتوادم لبوا لوماعند  الدولة  ا مددا، وم  ثم يجمز رفعها متى كان الح  المطا

الوانمن المدني، بما لا وجه معه لوياس المطالبات الإدارية على حالة تتابع التللمات فيما يتعلن   

 بوطع ميعاد رفع الدعم .

وم  حيث إنه في ضمء ما تودم جميعه فإننه يكنمن متعيننا الاعتنداد بالطلبنات المتكنررب في       

 وط للح  في رفع الدعم . قطع مدب التوادم الطميل المص

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد في قطنع مندب التونادم الطمينل المصنوط للحن  في إقامنة الندعم          

بالطلبات المتكررب المودمة للجهة الإدارية، ويمرت بإعادب الطعن  إ  الندائرب المختصنة بالمحكمنة     

 الإدارية العليا للفصل فيه.
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(2) 
 9000من مايو سنة  4جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  09390الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

  محمد عبد القني محمد حص برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار/ 

 ة نننورئيس المحكم رئيس مجلس الدولة                                               

مد منير الصيد جميفل، والصيد محمد الصنيد  محوعضنميننة الصننننادب الأسننننناتننذب المصتنمناري / 

الطحان، ورمز  عبد الله محمد يبم الخير، وغبريا  جناد عبند المننأ، ويحمند يمنن حصنان،       

والصقير محمد محممد بدران، وفريد نزيه حكيم تناغم، وسنعيد يحمند محمند حصنن بنرغش،      

 وسامي يحمد محمد الصباغ، ويحمد عبد العزيز يبم العزم.          

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                                 

    حصن الصيد ىمصطفبحضمر الصيد الأستاذ المصتمار/و

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفمض الدولنة        

.............................................................................. 
هي قماعد استثنائية تطب  في الحدود التي استنت  –قماعد الريفة –شنمن الطنب –جامعاق

حالتا منحها: مالحالة الأو   قماعد تطب  على لنب الصنمات الدراسية لتقيير  –م  يجلها

حالة الطالب للأفضل،ومالحالة الثانية  قماعد تطب  على م  تم تخرجه بالحصم  على درجة 

انس لرفع توديره ال اكمي لتودير يعلى، وذلك بمنحه نصبة معينة م  البكالمريمس يو الليص

لكنل من  الحنالتن هندفها، ولا يصنتويم الخلنط        –المجممع ال اكمي المونرر للدرجنة المنذكمرب   

لا يصتح  الطالب الذ  ينهى دراسته  –بينهما، يو اعتبار كن الطالبن في مركز قانمني واحد
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بكالمريمس يو الليصانس الحصم  على عدد م  درجات الريفة الجامعية بحصمله على درجة ال

 المورر منحها خن  الأعمام الدراسية، لرفع مجممعه ال اكمي إ  التودير الأعلى.

 الإجراءاق
... /... المحنامي، نائبنا عن  الأسنتاذ     /يودع الأسنتاذ  19/2/9114في يمم الصنبت الممافن    

... قلم كتاب المحكمنة الإدارينة العلينا تورينر لعن ،       المحامي بالنون، بصفته وكين ع  الصيد/

ق.ع، لعننا في الحكنم الصنادر عن  محكمنة الوضناء        20لصننة   19590قيد  ندو ا انت رقنم    

، الواضنني منطمقننه 0/4/9114ق  لصننة  14لصنننة  9140الإدار  بطنطننا في النندعم  رقننم 

وبإحالنة الندعم  إ     بوبم  الدعم  شكن، وبرفن للب وقر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه،    

 هينة مفمضي الدولة لتحضيرها وإعننداد تورير بالري  الوانمني في ممضمعها.

الحكننم بوبننم  الطعنن   –للأسننباب الننماردب فيننه –وللننب الطنناع  في ختننام توريننر الطعنن  

شكن، وبصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه، وبمقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه،    

على ذلك م  آثار، يخصها إعنن نتيجة امتحانه واعتباره حاصن علنى ليصنانس    ي تب مع ما

بتودير عام مجيد  بدلا من  مموبنم  ، منع     9115الحومق بالجامعة المطعمن ضدها دور يكتمبر 

تنفيذ الحكم بمصمدته وبقير إعنن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، مع ما ي تب على 

ا تعديل نتيجة توديره العام إ  مجيد  بدلا م  مموبنم  ، منع منا ي تنب     ذلك م  آثار، يخصه

 على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وانننددت لنلنننر الطعننن  يمنننام دائنننرب فحنننص الطعنننمن بالننندائرب الصادسنننة علينننا جلصنننة    

، وتم مند يجنل النطن     0/9/9111، وفيها تورر حجز الطعن  للحكنم  لصنة    10/1/9111

، وبهنذه الجلصنة قنررت الندائرب إحالنة الطعن  إ  دائنرب تمحيند         94/0/9111الحكم لجلصنة  ب

  44  مكررا م  قانمن مجلس الدولة، الصادر بالونانمن رقنم م  24المبادئ الممكلة لبوا للمادب م

لصننة   4504؛ للعدو  ع  الوضاء الذ  صدر ع  دائرب الممضمع في الطعن  رقنم   1249لصنة 

ق.ع الصننادر بننذات   20لصنننة  2555، وكننذلك الطعنن  رقننم   9/4/9115ق. ع  لصننة  20
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الجلصة، حيث قضت في الطعنن بإلقاء الحكمن الصادري  ع  محكمة الوضاء الإدار  بنرفن  

للب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار علنى النحنم المنبن                

برفنع توندير الطالنب من  مرتبنة مموبنم   إ        بالأسباب. وم  ثم تكمن المحكمة يلزمت الجامعنة  

مرتبة مجيد  بمنه المدعي الأو  اثنتي عمرب درجة، والثاني عمر درجات، بما يجاوز منا قررتنه   

م  درجات المجممع ال اكمي، مصتندب في ذلك إ  ين ما تضنمنته   ٪112تلك الوماعد م  منه 

صانس م  الاستفادب م  درجنات  تلك الوماعد م  حرمان الطالب الذ  حصل على درجة اللي

الريفننة الننتي حصننل عليهننا بعننن لنننب الصنننمات الدراسننية الأربننع ينطننم  علننى مخالفننة لمبنندي 

 المصاواب المورر دستمريا وقانمنيا.

ولما كان إعما  المبدي المذكمر وتطبيوه لا يكمن إلا بن يصحاب المراكز الوانمنية الماحدب، 

رق الدراسنية الأربنع، ومن  حصنل علنى درجنة الليصنانس        وهم يمر غير متحو  بن لنب الف

ويصبه في  مركز قانمني مختلر، حيث يفنردت لنه تلنك الوماعند حكمنا خاصنا مقنايرا لمنا هنم          

مورر  ملاء؛ لذا فوند ارتنأت الندائرب العندو  عمنا انتهنى إلينه ذلنك الوضناء، ننزولا علنى منا             

اعد الريفة هني قماعند اسنتثنائية لا يوناس     استورت عليه يحكام المحكمة الإدارية العليا م  ين قم

 عليها ولا يتمسع في تفصيرها، ويكمن تطبيوها في نطاق هذا المجا  الضي  المورر.

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرا بنالري  الونانمني في الطعن ، ارتنأت فينه عندم يحوينة        

ديره العام خصما م  الطالب الذ  ينهى دراسته الجامعية محتاجا إ  عدد م  الدرجات لرفع تو

الدرجات الموررب لمماد الرسمب خنن  سننمات الدراسنة، وإعنادب الطعن  إ  الندائرب الصادسنة        

 عليا مممضمع  لتفصل فيه لبوا لذلك.

، وتندوو  يمامهنا علنى    2/5/9111وقد حددت لنلر الطعن  يمنام هنذه الندائرب جلصنة      

المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة     قنررت   5/11/9111النحم المبن بمحاضر جلصناتها، و لصنة   

، وفيهنا  4/2/9111ثم لجلصنة   2/0/9111، ومد يجل النط  بالحكم لجلصة 2/9/9111

 صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه ومنطمقه. 
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 المحكمة 
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من  الأوراق في ين الطناع  يقنام الندعم      م  حيث إن عناصر النزاع تخلص حصبما ينبن  

ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بطنطا، لالبا في ختامها: الحكم له بوبنم    14لصنة  9140رقم 

الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ الورار الصادر بإعنن نتيجته في درجة الليصنانس بكلينة الحونمق    

على ذلك م  آثار، يهمهنا منحنه   بتودير مموبم  ، وما ي تب  9115جامعة لنطا دور يكتمبر 

توديرا عاما مجيد ، مع تنفينذ الحكنم بمصنمدته وبندون إعننن، وفي الممضنمع بإلقائنه، منع منا          

 ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وقا  شرحا لدعماه: إنه حصل على ليصانس الحومق من  الجامعنة المندعى عليهنا في دور     

  511  درجات م  المجمنمع الكلني البنالغ م   211بتودير عام مموبم   بمجممع م 9115يكتمبر 

  درجنات لرفنع تونننننديره العنام إ  مجيند ، لا      11، ويحتننننننان إ  م  ٪ 50142درجة، بنصبة 

سيما وينه لم يصتفد م  درجات الريفنة خنن  سننمات الدراسنة الأربنع إلا بتصنع درجنات من          

الجامعننة للطنننب المتعثننري ، بينمننا قننررت للحاصننل علننى درجننة      درجننة قررتهننا 94يصننل م

  درجننات فوننط لتعننديل توننديره ال اكمنني منن  مموبننم   إ  مجينند ، اننا يجعننل    4الليصننانس م

الطالب المتعثر في وضع يفضل م  الطالب الذ  لم يصتفد من  هنذه الندرجات، ثنم احتنان إ       

يينز سنل بواعندب المصناواب النتي ننص عليهنا        بعضها بعد تخرجه لتعديل مرتبة نجاحنه. وفي ذلنك م  

 الدستمر.

يصنندرت محكمننة الوضنناء الإدار  بطنطننا حكمهننا في   9/4/9114و لصننتها المنعونندب في 

النندعم  بوبم ننا شننكن، وبننرفن للننب وقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن فيننه، ويلزمننت المنندعي  

وإعداد تورينر بنالري    المصروفات، ويمرت بإحالة الدعم  إ  هينة مفمضي الدولة لتحضيرها 

 الوانمني في ممضمعها.
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وشننيدت المحكمننة قضنناءها علننى سننند منن  ين قماعنند الريفننة الننتي جننرت الجامعننات علننى   

الكلينة  من   إقرارها ويصبحت بذلك عرفا جامعياً لإقالة الطالنب المعنرض للرسنمب يو الفصنل     

تثناء يجنب ين يوندر   مرات الرسمب، هي في واقع الأمر قماعد اسنتثنائية، وهنذا الاسن    دلاستنفا

بودره ويُحاد بحدوده، ولا يتمسع في تفصيره وتطبيوه، وإنما يتم هذا التطبي  بالضمابط والوينمد  

الماردب به، التي لا يجمز الخرون عليهنا، حتنى بفنرض وجنمد تعنارض في التطبين  فإننه ينبقني         

منر درجنات لتعنديل    ولمنا كنان المندعي يحتنان إ  ع     ن النصمص بما يحو  القاينة منهنا.  التمفي  ب

ليكمن بتودير مجيد  بدلا م  مموبم  ، بينما الدرجات الموررب لتحوي  ذلك  يمجممعه ال اكم

  درجننات، وبإضننافتها إ  مجممعننه البننالغ  4منن  المجمننمع ال اكمنني، ي  بماقننع م  ٪ 112هنني 

م   ل  ي تب عليها رفع توديره، لذا يكنمن قنرار إعننن نتيجتنه بتوندير مموبن       ات  درج211م

 صحيحا، ويكمن للب وقر تنفيذه غير قائم على سند م  الوانمن جديرا بالرفن.  

وخلصت المحكمة م  ذلك إ  قضائها المذكمر الذ  لم يرتضِه الطاع ، فأقام لعنه عليه 

على قم  منه بمخالفة الحكم المطعمن فيه لتطبي  الوانمن وتأويلنه وتفصنيره؛ لأسنباب حاصنلها     

ر في عثن تي وضنعتها الجامعنة تونمم علنى ميينز بنن الطالنب المجتهند وزميلنه المت         ين قماعد الريفة الن 

دراسته، حيث يتحصل هذا الأخير على يربع وعمري  درجة ع  الأعنمام الدراسنية الأربنع،    

بينما لا يتحصل م  اجتاز هذه الصنمات بدون استفادب منها يو باستفادته ببعضها إلا على عدد 

يربع درجات اا حصل عليه زميلنه المنذكمر، وفي ذلنك ميينز بمضنع      م  الدرجات لا تزيد ع  

 الطالب المتعثر في مركز يفضل م  زميله الذ  لم يحتج إ  تلك الدرجات.

ومنن  حيننث إن المصننألة المطروحننة علننى هننذه النندائرب حننددتها دائننرب فحننص الطعننمن    -

بإحالة هذا الطعن    94/0/9111بالدائرب الصادسة بالمحكمة الإدارية العليا  لصتها المعومدب في 

لصنة  4504 رقمي ننإ  هذه الدائرب للعدو  عما تضمنه قضاء ساب  لدائرب الممضمع في الطع

بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن      9/4/9115ق.ع الصادري   لصنة   20لصنة  2555ق.ع و  20
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ليهنا تعنديل   فيه، وما ي تب على ذلك من  آثنار بمننه الطناعنن عندد الندرجات النتي ي تنب ع        

 ا م  مموبم   إ  مجيد .ممرتبة نجاح كل منه

وحيث إن تلنك الندائرب يقامنت قضناءها في الطعننن المنذكمري  علنى سنند من  ين قماعند           

الريفننة الننتي قررهننا مجلننس جامعننة لنطننا بالنصننبة للطعنن  الأو  انحصننر تطبيوهننا في تقننيير حالننة    

 الطالب إ  الأفضل لبوا لما يلي:

 لب م  النول بمادتن إ  النول بمادب يو النجاح الخالص.تقيير حالة الطا .1

تقيير حالة الطالب م  الرسمب إ  النول بمادب يو مادتن يو النجاح الخنالص   .9

 يو دخم  امتحان الدور الثاني.
تقيير حالة الطالب م  دخم  الدور الثاني في مماد إ  دخم  امتحنان الندور    .0

 الثاني في مماد يقل.
 طالب المفصم .تقيير حالة ال .4

ونص البند مب  م  ذات الوماعد على عدم تطبي  قماعند الرفنع الخاصنة بالتوندير العنام      

على نتائج لنب الصنمات الدراسية الأربع، وين يوتصر تطبيوها فوط علنى المجمنمع ال اكمني    

للطنب عند التخرن وعند حصاب مرتبة النجاح في درجة البكالمريمس يو الليصنانس، بحينث   

م  المجممع ال اكمي للدراسة بالكلينة، علنى ين    ٪ 112ن الحد الأقصى لرفع التودير العام يكم

ب م  تلك الندرجات النتي قررهنا مجلنس الجامعنة لرفنع منماد        الالط هسصم ما قد يكمن استفاد

 الرسمب.

درجنات تطبن  علنى يكثنر من  منادب علنى         5ونصت الوماعد على ين يكمن الرفنع بماقنع   

 لماحدب، وفي حدود ثنث درجات كحد يقصى للمادب الماحدب.مصتم  الفرقة ا

وم  حيث إن  ما تضمنه قرار جامعة لنطا على النحم سالر الذكر من  حرمنان الطالنب    

الحاصل على الليصانس م  الاستفادب م  درجات الريفة الموررب لصالح لنب تلك الكليات في 

  درجننات للفرقننة الماحنندب، مننع  5م  درجننة، بماقننع 94سنننمات الدراسننة الأربننع، وقنندرها م 
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من    ٪112 يخصم تلك الدرجات م  درجات الريفة التي منه للخنريج لرفنع تونديره ال اكمن    

فينه   –  درجنات 4  درجة، ي  ما يعاد  م511المجممع الكلي لصنمات الدراسة الأربع، وهم م

وذلنك لصنعمبة    مخالفة لمبدي المصاواب المنصمص عليه دسنتمريا، كمنا يننه يتعنارض منع الماقنع؛      

  درجة م  يصل ما يتحصل علينه الطالنب عنند رفنع مجممعنه ال اكمني       94خصم ما موداره م

  درجننات. الأمننر الننذ  يجعننل قننرار مجلننس جامعننة لنطننا سننالر الننذكر فيمننا تضننمنه  4بماقننع م

بالنصبة للمبدي المذكمر مخالفا للوانمن، خليوا بعدم الاعتنداد بنه. ومن  ثنم خلصنت المحكمنة إ        

ق، ووقنر تنفينذ    10لصننة   2454ء حكم محكمة الوضاء الإدار  بطنطا في الندعم  رقنم   إلقا

الورار المطعمن فينه، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، يخصنها حصنم  المندعي علنى عندد              

 الدرجات المطلمبة لرفع توديره م  مموبم   إ  مجيد .

ذ  شاب الوماعد النتي قررهنا   كما استند حكم المحكمة بالنصبة للطع  الثاني إ  الوصمر ال

، ومننا قننرره مجلننس كليننة  94/1/1225بتنناريخ   250مجلننس جامعننة الونناهرب في جلصننته رقننم   

، 9112يكتمبر م  العام الجنامعي  والحومق م  تطبي  ذات الوماعد على نتائج لنب دور مايم 

الكليننة في بحرمننان الطالننب المتخننرن منن  الكليننة منن  الاسننتفادب بنندرجات الريفننة الموننررب لطنننب   

  درجة، ي  بماقع سبع درجات للفرقة الماحدب، على 95سنمات الدراسة الأربع، ومودارها م

ين تخصم م  الدرجات التي منه للطالب لرفع توديره ال اكمني، وهني يربنع درجنات ونصنر      

ن في تورير ذلك مخالفة لمبدي المصاواب المنصمص علينه دسنتمريا، كمنا يننه يتعنارض منع       إفوط؛ إذ 

لماقع لاستحالة تنفيذه م  الناحية العملية. وم  ثم قضت المحكمنة بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه،      ا

وبمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، وما ي تب على ذلك م  آثار بحصم  الطالب على الندرجات  

المطلمبة لرفع توديره م  مموبم   إ  مجيد ، لالما كان ذلك في حدود الدرجات النتي يتحصنل   

 يها الطالب خن  سنمات الدراسة الأربع.عل

ونلننرا إ  ين الوماعنند الننتي قررهننا مجلننس الجننامعتن في لنطننا والونناهرب، الننتي درن علننى  

 ها تلك الوماعد بالرعاية:تتصميتها بوماعد الريفة تضمنت نمعن م  الحالات التي تناول
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بنع لتقنيير حالنة الطالنب     قماعد تطب  على لنب الصنمات الدراسية الأر   الحالة الأو م

 للأفضل، على النحم الممار إليه، وذلك بماقع عدد محدد لكل فرقة دراسية.

قماعند تطبن  علنى من  تم تخرجنه بالحصنم  علنى درجنة البكنالمريمس يو             الحالة الثانينة م

من  المجمنمع ال اكمني     ٪112الليصانس لرفع توديره ال اكمي لتودير يعلى، وذلنك بمنحنه نصنبة    

 ر للدرجة المذكمرب.المور

ولما كان لكل م  الحالتن هدفها، حيث استهدفت الوماعد في الحالة الأو  إقالة الطالنب  

المتعثر مصاعدب له في مماصلة تعليمه واستكما  دراسته، بينما ين الطالب في الحالة الثانية او  

لتحصن مرتبة نجاحنه، وقند   ى في الحالة الأو ، حيث لا يتطلع إ  نجاح، وإنما بتقله ا دج الم

كفلتها الوماعند في حندود عندد معنن من  الندرجات، الأمنر النذ  لا يصنتويم معنه الخلنط بنن             

د؛ لما في ذلك م  إهدار للقاية التي استهدفتها حالحالتن، يو اعتبار كلتيهما في مركز قانمني وا

لمعنِي بالمبدي المذكمر لنيس  ن اإتلك الوماعد، وإخن  بمبدي المصاواب الذ  كفله الدستمر، حيث 

المصاواب المطلوة، وإنما المصاواب الوانمنية في حالة ماثل تلنك المراكنز، بمنا يتضنمنه ذلنك من  حن         

الممرع في وضع ضمابط ممضمعية لبوا لصلطته التوديرية اويوا  نذه المصناواب الوانمنينة، فنإذا     

ااخنر انتفنى منناط التطبين ، لا     تمافرت هذه المروط في عندد معنن من  الأفنراد دون النبعن      

سيما وين المحكمة الدستمرية العليا قضت بأن مبدي المصاواب بن الممالنن في الحومق لا يعنني ين  

ن المنهني عننه   إتعامل فناتهم على ما بينهم م  تباي  في مراكزهم الوانمنينة معاملنة متكافننة، إذ    

يسننس ممضننمعية لتحوينن  يغننراض  ذلننك التمييننز الننذ  يكننمن اكميننا، دون الننذ  يصننتند إ 

 بعينها، تعكس ممروعيتها في إلار المصلحة العامة المصتهدج اويوها م  وراء هذا التنليم.

ولما كان الوم  بأحوية الطالب الذ  ينهى دراسته بالكلية في الاستفادب م  درجنات الريفنة   

تنفدها خنن  تلنك   الموررب لرفع مماد الرسنمب خنن  سننمات الدراسنة، النتي لم يكن  قند اسن        

الصنمات، إ  جانب درجات الرفع الموررب لرفع توديره العام إ  التودير الأعلى، إنمنا ينطنم    

على خلط بن نمعي تلك الدرجات، وإهدار للهدج والقاية م  كل منهما، وهم الأمر النذ   





 

 

 

115 

 

ت النتي  تداركه مجلس جامعة لنطا رغبة منه في إزالة هذا الخلط، إذ قنرر عندم حصناب الندرجا    

منحت للطالب لتحصن وضعه في مماد الرسمب ضم  المجممع ال اكمني، وذلنك اعتبنارا من      

؛ حتى يقل  البناب يمنام دعنم  الإخنن  بمبندي      9115/9114نتائج امتحانات العام الجامعي 

 المصاواب، وممكدا على ينها قماعد استثنائية تطب  في الحدود التي استُنت م  يجلها.

ا كان ذلك، وكان الطاع  قد حصل على ليصانس الحومق جامعنة لنطنا   وم  حيث إنه لم

  511  درجننات منن  م211بتونندير تراكمنني مموبننم   وبنندرجات بلقننت م  9115دور يكتننمبر 

  عمننر درجننات لرفننع توننديره العننام إ  مجينند ، رغننم ين     11درجننة، وكننان في حاجننة إ  م 

، وبإضننافتها إ  مجممعننه   ٪112  درجننات، بماقننع  4النندرجات الموننررب  ننذا التعننديل هنني م  

الحويوي ل  تمد  إ  رفع توديره إ  مجيد ، فم  ثم يكمن قنرار إعننن نتيجتنه علنى يسناس      

ذلك صحيحا لا مطع  عليه، ويكمن للب حصمله على العمنر درجنات من  درجنات الريفنة      

  الموررب للصنمات الأربع، التي حصل منها على تصع درجات خن  تلك الصننمات، يفتوند إ  

 سند صحيه؛ لاختنج مناط المنه في الحالتن، وعدم تصناو  المراكز الوانمنيننة فيهما. 

وم  حيث إنه بالبناء على منا توندم يكنمن متعيننا العننننندو  عن  قضناء الندائرب الصادسننة          

 2555ق.ع و  20لصننة   4504ا الصنادر في الطعننن رقمني    نمممضمع  بالمحكمة الإدارينة العلين  

، والوضنناء بعنندم يحويننة الطالننب الننذ  ينهننى   9/4/9115ع الصننادري   لصننة ق. 20لصنننة 

دراسته الجامعية في الحصم  على عندد من  درجنات الريفنة المونرر اسنتفادته منهنا خنن  يعنمام          

 الدراسة، وذلك لرفع توديره ال اكمي للمرتبة الأعلى.   

 فلهذه الأساباب 
دراسننته الجامعيننة بحصننمله علننى درجننة    حكمننت المحكمننة بعنندم يحويننة الطالننب الننذ  ينهننى      

البكالمريمس يو الليصانس في الحصم  علنى عندد من  درجنات الريفنة المونرر منحهنا خنن  الأعنمام          

الدراسية لرفع مجممعه ال اكمي إ  التودير الأعلى، وذلك على النحم الممضه بالأسباب، وبإعادب  

 ا للفصل فيه في ضمء ذلك.الطع  إ  الدائرب المختصة بالمحكمة الإدارية العلي
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(00) 
 9000من مايو سنة  4جلسة 
 القضائية عليا 64لسنة  5957الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 محمد حص  برئاسة الصيد الأستاذ المصتمار/ محمد عبد القني

 ةنلمحكمرئيس مجلس الدولة ورئيس ا                                                                

محمند مننير الصنيد جميفنل، والصنيد محمند الصنيد         نادب الأسناتننذب المصتمناري /ننوعضنميننة الص

الطحننان، ورمننز  عبنند الله محمنند يبننم الخننير، ويحمنند يمننن حصننان، والصننقير محمنند محمننمد     

بنندران، وفرينند نزيننه حكننيم تننناغم، وعصننام عبنند العزيننز جنناد الحنن ، وسننامي يحمنند محمنند    

    حصن محمد العجاتي، ويحمد عبد العزيز يبم العزم.الصباغ، ومجد  

 ماب رئيس مجلس الدولنةننن                                                

   مصطفى حصن الصيدبحضمر الصيد الأستاذ المصتمار/ و

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفمض الدولننننة    

...................................................................... 

 الونرارات  في الطعن   –مجلنس الدولنة  اكم النملائي لمحن  ختصناص  الاخل في يد ما –اختصاص

 بعنن  بنن  الانتخابنات  إعنادب  تتضنم   النتي  المنعب  مجلس انتخابات نتيجة بإعنن الصادرب

الفصنل في صننحة  بمجلنس المنعب ومنن  بعندُ محكمنة الننون      منناط اختصناص     –الم شنحن 

آخنر  ، ي  علنى  ة يعضاء مجلس المعب ين يكمن الطع  منصبا على صنحة العضنمية  عضمي

عليه، وهم ما يتمثل في قرار إعنن نتيجة الانتخابات بفمز م   بناءًإجراء اكتُصبت العضمية 

، ومنهنا الونرارات الصنادرب    ى هذا الونرار الورارات الصاب  صدورها عل –شحن فاز م  الم
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 ي             يكنننمن الطعننن  فيهنننا يمنننام قاضننن     شنننحن بنننن بعنننن الم  بإعنننادب إجنننراء الانتخابنننات  

 .الممروعية

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 149  و م20المادتان م-

  مننن  الإعننننن الدسنننتمر  المنمنننمر بالجريننندب الرسمينننة بتننناريخ      45  و م41المادتنننان م- 

01/0/9111. 

 الإجراءاق
مي، بصنفته وكنين عن  الطناع ، قلنم كتناب       يودع الصنيد ... المحنا   9/19/9111بتاريخ 

المحكمة الإدارية العليا، توريرا لع  قُيند  ندو ا العنام بنالرقم عالينه، لعننا في الحكنم الصنادر         

ق  11لصننة   1454ع  محكمة الوضاء الإدار  مدائرب بنني سنمير والفينمم  في الندعم  رقنم      

ينا بنلنر الندعم ، وإلنزام     ، النذ  قضنى بعندمِ اختصناصِ المحكمنة ولائ     9/19/9111 لصنة  

 المدعي المصروفات.

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وبصنفة       –للأسباب المبينة بتورينر الطعن    –وللب الطاع  

مصننتعجلة: بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددا بالطلبننات المودمننة يمننام محكمننة يو     

لطلبنات، وإلنزام المطعنمن    درجة، وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددا با     

 ضدهم المصروفات ويتعابا المحاماب ع  درجتاي التواضي.

، وفيهنا حضنر لرفنا الخصنممة     4/19/9111وعُينت لنلنر الطعن  يمنام المحكمنة جلصنة      

بمكيليهما، وقدم الحاضر ع  الطناع  حافلنة مصنتندات، ويبند  اثنلُ هيننةِ مفمضني الدولنة         

حنم الثابنت بمحضنر الجلصنة، حينث ارتنأ  الحكنم بنرفن         الري  الوانمني بمأن الطع  على الن

الطع . وبذات الجلصة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلصنة، ثنم قنررت إحالنة الطعن  إ       

النندائرب الأو  مممضننمع  لنلننره  لصننتها في ذات التنناريخ، وفيهننا نلننر الطعنن ، حيننث حضننر  
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الطعن  إ  الندائرب المنصنمص عليهنا     وكين لرفي الخصممة، وآخر الجلصة قررت المحكمة إحالةَ 

، المعند   1249لصننة   44  مكررا م  قانمن مجلس الدولنة، الصنادر بالونانمن رقنم     24بالمادب م

؛ لما ارتأته الندائرب الأو  من  العندو  عن  المبندي النذ  ذهبنت        1254لصنة  105بالوانمن رقم 

ار  بالفصنل في الونرار النذ     إليه المحكمة م  قبلُ بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيننة قضناء إد  

يصدر بمأن انتخابات مجلس المعب، متضمنا إعادب الانتخناب بنن بعنن المرشنحن، وذلنك      

 للأسباب التي يبدتها الدائرب في قرارها الصادر بالجلصة الممار إليها.  

مننع إحالتننه  ينننة  1/1/9111وحُننددت لنلننر الطعنن  يمننام دائننرب تمحينند المبننادئ جلصننة 

لإعنداد تورينر عاجنل ينمدع قبنل الجلصنة بأسنبمع. وقند يودعنت ا يننة التورينر            مفمضي الدولة 

بالري  الوانمني، حيث ارتأت الحكم بانحصنار ولاينة مجلنس الدولنة منعوندا بهيننة قضناء إدار         

ع  نلر الدعاو  التي توام لعننا في الونرار الصنادر بنإعنن نتيجنة انتخابنات مجلنس المنعب،         

بعننن المرشننحن، وانعونناد الاختصنناص بنلننر هننذا النننمع منن     متضننمنا إعننادب الانتخنناب بننن 

  م  الدستمر، وإعادب الطع  إ  الدائرب الأو  20الورارات لمجلس المعب وفوا لحكم المادب م

 مممضمع  بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

وتنندوو  نلننر الطعنن  يمننام دائننرب تمحينند المبننادئ علننى النحننم المننبن بمحاضننر الجلصننات،  

قنندم الحاضننر عنن  الدولننة مننذكرب دفنناع، وبهننذه الجلصننة قننررت النندائرب   2/0/9111و لصننة 

، ثنم مُند يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم، حينث صندر          9/4/9111إصدار الحكم  لصنة  

 ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكماة
 اولة.بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المد

في ينننه بتنناريخ  –حصننبما يننبن منن  الأوراق   –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تتحصننل   

ق بإيننداع صننحيفتها قلننم كتنناب  11لصنننة  1454يقننام الطنناع  النندعم  رقننم  1/19/9111

محكمة الوضناء الإدار  مدائنرب بنني سنمير والفينمم ، لالبنا الحكنم بوبم نا شنكن، وبمقنر           
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انتخناب مجلنس المنعب عن  الندائرب... ومورهنا مركنز شنرلة... ،         تنفيذ ثم إلقناء إعننن نتيجنة    

، على ين يتم اديند ممعند آخنر، ومنا ي تنب      2/19/9111وبمقر اديد ممعد الإعادب في 

على ذلك م  آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وموابل يتعاب المحاماب. وذلك علنى سنند   

بالندائرب... مركنز    9111بانتخابنات عنام    م  الوم : إنه تودم لل شه لعضنمية مجلنس المنعب   

 95/11/9111شرلة مركز... ، إلا ينه فمجئ بنإعنن نتيجنة الانتخابنات النتي يجرينت ينمم       

بإعادب الانتخناب بنن بعنن المرشنحن عن  موعند الفنحنن بهنذه الندائرب، ولم يكن  هنم من              

الانتخابينة خنفنا للمنادب     بينهم. ونعاى على هذا الورار مخالفتاه للوانمن؛ حيث يجرينت العملينة  

  م  قانمن مباشرب الحومق الصياسية، كما ينه تم اكتمناج حنمالي يلنر بطاقنة انتخابينة يو      92م

 يكثر لصالحه ملوابً على الأرض صبيحةَ اليمم التالي. وخلص المدعي إ  للباته اانفة الذكر.

لنندعم ، صنندر الحكننم بعنندم اختصنناص المحكمننة ولائيننا بنلننر ا   9/19/9111و لصننة 

  و 20وإلزام المدعي المصروفات. وشيدت المحكمة حكمها علنى يسناس يننه في ضنمء المنادتن م     

  م  الدستمر ستص مجلس الدولة بهينة قضاء إدار  بنلنر الطعن  في الونرارات الإدارينة     149م

 التي تصب  عملية الانتخاب بالمعنى الفني الدقي ، يما غير هذه الورارات والطعمن التي تنصنب 

يساسا على بطنن عملية الانتخاب ذاتها وما قد يممبها م  عمار، والتي تتطلب اويوا تجرينه  

محكمة النون، فهي تنأ  ع  الرقابنة الوضنائية لمجلنس الدولنة، وتندخل في اختصناص مجلنس        

المعب؛ باعتباره المختصة بالفصل في صحة عضنمية يعضنائه، دون ين يقنير من  ذلنك منا قند        

ن حا  ما إذا يسفرت العملية الانتخابية فعن ع  فمز يحد المرشحن واكتصاب يثار م  تفرقة ب

العضمية، وما إذا لم تصفر العملية الانتخابية ع  ذلك، بما يوتضي الإعادب بن المرشحن لعدم 

  م  12حصم  ي  منهم على الأغلبية المطلوة لعدد الأصمات الصحيحة إعمالا لحكم المادب م

عب؛ لأن مناط اديد الاختصاص المورر لمجلس المعب وحداه ين يكنمن منرد    قانمن مجلس الم

الطع  إ  ما شاب العملية الانتخابية م  بطنن، متى يسفرت هذه العملينة حنالا يو من لا عن      

اكتصاب العضمية بالمجلس. وإنه بناء على ما تودم، ولما كانت الدعم  الماثلة تنطم  علنى نعني   
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بالندائرب ... مركنز ... محافلنة بنني      95/11/9111اب النتي يجرينت ينمم    ممجهٍ لعملينة الانتخن  

سمير، فإن الدعم  تنصب على صنحة العملينة الانتخابينة بنالمعنى الفنني الندقي ، ومنا ننتج         

عنها م  إعادب بن بعن المرشحن دون المدعي، ومن  ثنم يكنمن مجلنس المنعب هنم المخنتص        

صاص المحكمة ولائيا ع  نلرها، وهم ما توضني  بالفصل في هذه الدعم ، اا ينحصر معه اخت

 به المحكمة.

وإذ لم يرتنِ الطاع  هذا الحكم يقام لعنه الماثل، ناعيا عليه مخالفتنه للونانمن والخطنأ في    

تطبيوه؛ ذلك ين قرار إعادب الانتخابات المطعمن فيه لم ي تب عليه اديند الفنائز بموعند مجلنس     

. بمحافلنة بنني سنمير، ولنذا فمن  غنير المعونم  قانمننا ين         المعب ع  الدائرب... مركز شرلة..

يُطلب م  مجلس المعب الفصل في الطع  على هنذا الونرار رغنم يننه غنير مننمط بنه ذلنك من           

 الناحية الفعلية.

وم  حيث إن المصألة الوانمنية المثنارب في الطعن  الماثنل تتحندد فيمنا إذا كنان مجلنس الدولنة         

  م  الدستمر بنلر الدعاو  التي تونام لعننا   149وفوا للمادب مبهينة قضاء إدار  هم المختص 

على الورار الذ  يصدر بمأن انتخابات مجلنس المنعب، متضنمنا إعنادب الانتخناب بنن بعنن        

المرشحن، يم ين الفصل في مثل هذه الدعاو  سرن ع  اختصناص مجلنس الدولنة؛ لانندران     

  م  41  م  الدستمر سابوا، وم20ة في المادب مالطع  في الورار الممار إليه ضم  الطعمن المعني

 حاليا. 01/0/9111الإعنن الدستمر  الصادر ع  المجلس الأعلى للومات المصلحة في 

وإنه تجدر الإشارب بداءب إ  ينه لا يحم  دون الدائرب وبيان حكم الوانمن في المصألة ااننرِ  

الصنادر عن  المجلنس الأعلنى للونمات      اديدُها حل  مجلس المعب بممجب الإعنن الدستمر  

فبراينر   10المصلحة الذ  تنم  إدارب شننمن النبند، والنذ  تم نمنره بالجريندب الرسمينة بتناريخ         

  الممننار إليهننا، 20، كمنا لا يحننم  دون ذلننك مننا يُجننر  من  تعننديل دسننتمر  للمننادب م  9111

الفصل في صحة عضمية    م  الإعنن الدستمر  الممار إليه، وتمسيد يمر41وتضمنته المادب م

يعضنناء مجلننس المننعب لمحكمننة النننون؛ لأن المصننألةَ المثننارب في الطعنن  الماثننل مصننألة  قانمنيننة،    
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تصتدعي حصنما منا يثنير بمنأنها، ووضنعا مبندي ينهني الجند  حم نا؛ بحصنبانها متعلونةً بالنلنام             

من  وُسدند    العام، وترسيمِ الحدود بن اختصاص مجلس الدولة بهينة قضاء إدار ، واختصاصِ

إليه الاختصاص بالفصل في صحة عضمية يعضاء مجلس المعب بناءً على التعديل الدسنتمر   

   م  الإعنن الدستمر  الممار إليه.41  وتضمنته المادب م20الذ  يدخل على المادب م

ومنن  حيننث إنننه سننب  ين ذهبننت المحكمننة الإداريننة العليننا إ  ين الحنندودا الفاصننلةَ بننن          

  من  الدسنتمر، واختصناصِ مجلنس الدولنة      20المنعب عمنن بحكنم المنادب م     اختصاص مجلس

وفوا للملاية العامة الموررب له للرقابة على سائر المنازعنات الإدارينة لا تكمن  في تعرينر الونرار      

  20الإدار  النهائي النذ  تنبصنط علينه الرقابنة الوضنائية، وإنمنا تجند يساسنها في ننص المنادب م          

اختصت مجلس المعب وحداه بالفصنل في صنحة عضنمية يعضنائه، فنالعبرب       الممار إليها، التي

دائمننا بننالطع  الانتخننابي الننذ  يمجننه إ  العمليننة الانتخابيننة بمعناهننا الفننني، بنندءا منن  مرحلننة  

التصميت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعنن النتيجنة، بقنن النلنر عمنا يصندر عن  اللجنان الممنرفة         

اتها من  قنرارات يثنناء مباشنرتها الاختصاصنات المنملنة بهنا؛        على مراحل العملية الانتخابية ذ

ذلك ينه ييا كان وجه الري  في لبيعة الونرارات الصنادرب عن  اللجنان المنذكمرب يو فيمنا تباشنره        

م  إجراءات يثناء العملية الانتخابية، فإن الأمرا كلَّه يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها 

ندرن المطاع  الممجهة إ  ما تتخذه اللجان المنذكمرب من  قنرارات ضنم      الدقي  الممار إليه، وت

الطع  الانتخابي الذ  ستص مجلس المعب وحده بالفصل فيه. وإننه ثمنة مقنايرب لا رينب فيهنا      

بن ما يصدر ع  لجان فحص للبات ال شيه ولجان الفصل في الاع اضات م  قرارات، وما 

عامنة الوائمنة علنى يمنر العملينة الانتخابينة من  إجنراءات يو         تتخذه اللجنان الفرعينة واللجنان ال   

قرارات؛ ذلك ين عمل لجان فحص للبات ال شيه ولجان الفصل في الاع اضات وما يننجم  

عنه م  قرارات هم يمر ساب  ولا شنك علنى العملينة الانتخابينة، وهني قنرارات إدارينة نهائينة         

رتها بموتضى الصلطة المخملة  ا قانمنا، وقد صدرت معبرب ع  إرادب اللجنة المختصة التي يصد

يكمن م  شأن تلك الورارات ين اجب يحند لنالبي ال شنه لعضنمية مجلنس المنعب عن  ين        
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يمارس حوا دستمريا، هم ح  ال شه، يو ين تضفي عليه صفةً غير تلك الصفة النتي يجنب ين   

ي علننى تلننك عننند النعنن –ي شننه للعضننمية علننى يساسننها، وذلننك كلننه يصننتنهن ولا شننك    

رقابةَ مجلس الدولة بهينة قضاء إدار ، بحكم ما خُم  له بصريه منا جناء    –الورارات بالبطنن 

بالمادب العاشرب م  قانمن مجلس الدولة. وإن الاختصاص المعومد لمجلس الدولنة بنلنر المنازعنات    

نتخنناب في الوننرارات الممننار إليهننا يلننل قائمننا ومعوننمدا لننه بقننن النلننر عنن  حصننم  واقعننة الا 

وإعننننن نتيجتهنا؛ لأن المنننننازعة في تلنك الونننرارات لا صنلة  نا بالعملينة الانتخابينة ذاتهنا،          

وإنما تلل متعلوة بورار إدار  نهائي اا ستص بنلر الطع  فيه مجلس الدولة بهينة قضناء إدار .  

لعامنة النتي يوتصنر    وإذا كان ما توندم فنإن الأمنر مقناير مامنا بالنصنبة للجنان الفرعينة واللجنان ا         

دورها على الإعنن، لا ع  إرادتها بمنا  نا من  سنلطة توديرينة، ولكن  عن  إرادب النناخبن،         

وم  ثم إذا شاب إعنن تلك الإرادب ي  مطناع  يو يخطناء، تكنمن تلنك اللجنان قند خرجنت        

ع  صحيه الإرادب الحويوية للناخبن، وبالتنالي علنى صنحيه عضنمية من  تم انتخابنه، الأمنر        

لننذ  يننندرن ضننم  الطعنن  الانتخننابي الننذ  سننرن عنن  رقابننة مجلننس الدولننة، وينندخل في        ا

 اختصاص مجلس المعب، الذ  له وحده ح  الفصل فيه. 

وإنه لا وجه لمنا يثنير من  ين قنرار إجنراء انتخابنات الإعنادب بنن مرشنحان بالندائرب يو بنن            

ضم  اختصاص مجلس الدولة، يربعة مرشحن يلل قرارا إداريا يدخل الفصل في الطع  عليه 

قملا بأن هذا الورار لم يُضرِ صفة العضمية على ي  م  المرشحن الذي  تونرر إجنراء الإعنادب    

فيما بينهم، إذ لم تصفر العملية الانتخابية ع  فمز مرشنه بعيننه، وينحصنر بالتنالي اختصناص      

 المرشنحن في  لا وجه لنذلك؛ لأن الإعننن عن  إجنراء إعنادب الانتخناب بنن        –مجلس المعب 

بعننن النندوائر لا يعنندو ين يكننمن مرحلننة منن  مراحننل العمليننة الانتخابيننة بمعناهننا النندقي ،         

والحاصننل في قننرار الإعننادب ينننه إعنننن للنتيجننة الننتي انتهننت إليهننا لجننان الفننرز، وممداهننا عنندم 

حصننم  مرشننه بعينننه علننى الأغلبيننة المطلوننة لعنندد يصننمات الننناخبن، اننا يننتعن معننه إعننادب     

نتخنناب؛ لأن مننناط الأمننر دائمننا بمننا يمجننه إ  الإعنننن عنن  الإرادب المننعبية منن  مطنناع ا      الا
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ويخطاءٍ، اا يلل الفصل فيه معونمدا لمجلنس المنعب، ويتحون  بنذلك منا يوتضنيه حصن  سنير          

العدالة وسنمة يداء رسالتها م  عدم توطينع يوصنا  المنازعنة الماحندب في صنحة العضنمية وفي       

 ابية برمتها.  صحة العملية الانتخ

ولا ينا  اا تودم يو يودح فيه ما يثار م  ين انحصار اختصاص مجلس الدولنة عن  الفصنل    

في الطع  الممجه ضد الورار الصادر بإعادب الانتخاب في بعن الدوائر، في المقنت النذ  سنرن    

  من   20ومناله عمن بحكم المنادب م  –نلر الطع  في ذات الورار ع  اختصاص مجلس المعب 

منمداه وجنمد    –الدستمر ين يكمن ثمة لعٌ  انتخابيٌ في صحة عضمية م  يعل  فمزه بالعضنمية 

خصممة بن قاض ، بل ومصادرب لح  التواضي؛ لأن هنذا النعني غنير سنديد، إذ الخصنممة في      

هذه الحالة لم تكتمل مومماتها؛ لأن يمر العضمية النذ  هنم جنمهر الخصنممة لم يحصنم بعند،       

اارسة الح  في الطع  الانتخابي علنى النحنم النذ  حندده الدسنتمر ونلمنه       وبالتالي فإن وقت 

قانمن مجلس المعب لم يح  بعد، ويلل ح  ذو  المصلحة في اارسنة حوهنم في الطعن  قائمنا     

حتى يتم الإعنن عن  فنمز مرشنه بعيننه بالعضنمية، ثنم ينفنته  نم بناب الطعن  يمنام مجلنس             

ق.ع  لصنننننة  49لصننننننة  545الطعنننننمن يرقنننننام  المنننننعب. مالمحكمنننننة الإدارينننننة العلينننننا في   

ق.ع  44لصننننة  0005، و 4/19/9114ق.ع  لصنننة  44لصننننة  9591، و14/11/1225

ق.ع  44لصننة   0040، و4/5/9112ق.ع  لصنة   44لصنة  0044، و95/9/9112 لصة 

  .94/9/9114ق.ع  لصة 29لصنة  4214، و  12/11/9112 لصة 

ألة الوانمنية المثارب يتمثل فيما إذا كان الطع  في قنرار  وم  حيث إن موطع النزاع حم  المص

إعنننن نتيجننة انتخابننات مجلننس المننعب الننذ  يصنندر متضننمنا إعننادب الانتخنناب بننن بعننن        

المرشحن يدخل وف  حويوة مراد الممرع الدسنتمر  ضنم  الطعنمن النتي يُخرجنت من  نطناق        

صنل في صنحة عضنمية يعضناء     اختصاص مجلس الدولة بهيننة قضناء إدار ، والنتي منالهنا الف    

مجلس المعب، يم ينه لا يدخل ضم  تلك الطعمن ويلنل الاختصناص بالفصنل فيهنا معونمدا      

 لمجلس الدولة.
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التطبين  إبنان صندور     اواجبت –  منه 149  م  الدستمر والمادب م20وم  حيث إن المادب م

تننص يولاهمنا    –اثنل الورار الطعن في الندعم  الصنادر بمنأنها الحكنم المطعنمن فينه بنالطع  الم       

على ين: "ستص المجلس بالفصل في صحة عضمية يعضائه. وتخنتص محكمنة الننون بنالتحوي      

في صحة الطعمن المودمة إ  المجلس بعد إحالتها إليها م  رئيصه... ولا تعتبر العضنمية باللنة إلا   

 بورار يصدر بأغلبية ثلثي يعضاء المجلس". 

لننة هينننة قضننائية مصننتولة. وسننتص بالفصننل في     وتنننص ثانيتهمننا علننى ين: "مجلننس الدو  

 المنازعات الإدارية وفي الدعاو  التأديبية، ويحدد الوانمن اختصاصاته الأخر ".

 ، ونننيط بمحكمننة  20وقنند امتنند التعننديل الدسننتمر  لننبعن مننماد الدسننتمر إ  المننادب م   

لنك  النون اختصاص الفصل في صحة عضمية يعضاء مجلس المعب، وهم ما تضنمنته بعند ذ  

   م  الإعنن الدستمر  الممار إليه آنفا.41المادب م

وموتضننى ذلننك: ين مجلننس الدولننة هننم صنناحب الاختصنناص يصننالة بالفصننل في سننائر     

المنازعننات الإداريننة، بمننا يعننني ينننه متننى تننمافر للمنازعننة مننناط اعتبارهننا منازعننة إداريننة كننان      

ع الدسنتمر  اسنتبعد الفصنل في    الاختصاص بالفصل فيها معومدا لمجلس الدولة، بيند ين الممنر  

  ثننم 20صننحة عضننمية يعضنناء مجلننس المننعب منن  نطنناق هننذا الاختصنناص بممجننب المننادب م   

  م  الإعنن الدستمر  الممنار إلينه، وهنم منا يحنتم وفن  صنحيه الوماعند         41بممجب المادب م

اص الأصملية ين يتمافر مناط إخران الطعمن الموصمدب للممرع وف  هذه المادب م  نطاق اختص

مجلس الدولنة ومن  مللنة ولايتنه، وإلا للنل الطعن  منندرجا لبونا للأصنل الدسنتمر  المونن             

  م  الإعننن الدسنتمر  سنالر الإشنارب ضنم  المنازعنات النتي        45  ثم بالمادب م149بالمادب م

ستص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المنناط في ين يكنمن الطعن  منصنبا علنى صنحة       

 المعب.العضمية بمجلس 

وبالبناء على ذلك فإننه ولنن  كنان واجبنا اسنتبعاد الطعن  النذ  يكنمن ممضنمعه صنحة            

  م  الدستمر 20عضمية يعضاء المجلس المذكمر؛ لعود الاختصاص بالفصل فيه وفوا للمادب م
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  م  الإعنن الدستمر  لمجلس المعب سابوا، ولمحكمنة الننون حالينا ومننذ الاسنتفتاء      41وم

، ثننم صنندور الإعنننن الدسننتمر  ونمننره 12/0/9111لدسننتمرية بتنناريخ علنى التعنندينت ا 

 –في ضنمء هنذه المنادب     –بالجريدب الرسمية؛ فإنه يتحتم ين يمضنع هنذا الاختصناص في نطاقنه     

دون انتواص منه بتضيي ، يو افتنات على الاختصناص المعونمد لمجلنس الدولنة بتمسنيع؛ إذ إن      

حددت نطاق الاختصاص الذ  وُسدد لمجلس المنعب ثنم من     ما يبدو جليا ين المادب الممار إليها 

بعدُ لمحكمة النون بالفصل في صحة عضمية يعضاء هذا المجلس، ومن  ثنم يضنحى لازم ذلنك     

ين يكمن الطع  النذ  يوندم وفونا  نذه المنادب منصنبا علنى آخنر إجنراء اكتُصنبت العضنمية بنناءً             

نتخابنات بفنمز من  فناز من  المرشنحن،       عليه، ويتمثنل هنذا الإجنراء في قنرار إعننن نتيجنة الا      

ويكمن النعي على بطنن الانتخابات هم الصنبيل للمصنم  إ  بطننن العضنمية، الأمنر النذ        

ممداه ين هذا الورار، والإجراءات التي يدت إ  ولادته، هم الذ  حُجز الاختصاص بالفصل 

لمجلننس  –وبالتننالي منند  صننحة عضننمية منن  اكتصننب العضننمية بصنندوره     – في منند  صننحته 

المعب، ثم لمحكمة النون، دون غيره م  الورارات الصابوة صدورا عليه، التي يكنمن لنذو    

المأن ح  في الطع  فيها يمام قاضى الممنروعية ممجلنس الدولنة بهيننة قضناء إدار  ؛ بحصنبانه       

الواضي الطبيعني لصنائر المنازعنات الإدارينة، وهنذا هنم منا يمجبنه التفصنير الصنديد للنصنمص            

رية اانننر ذكرهننا، والننتي تتكامننل ولا تتنننافر، وتتعاضنند ولا تتننماه ، وتتوننارب ولا  الدسننتم

تتباعد، حتى وإن اختلفت منمال  ورودهنا، إذ يجنب النلنر إ  كنل منهنا، لا علنى التفنرد في         

حكمها، بل على يساس تكاملها منع حكنم غيرهنا، بمنا يتطناب  حونا منع منراد مُصندرها وهنم           

 المعب.

ذلك ويعضده ينه ليس ثمة خنجٌ في ين الورارات التي تصدر عن    وم  حيث إن ما يصاند

اللجننان المختصننة بمننأن العمليننة الانتخابيننة، سننماء في ذلننك اللجننان العامننة يو اللجنننة العليننا       

لننتخابات، ما هي إلا قرارات إدارية، وآية ذلك ما تتمتع به كل منها م  سنلطة وفن  يحكنام    

مجلس المعب، حيث يتمتع كل منهنا وفن  الحندود المبيننة في     قانمني مباشرب الحومق الصياسية و
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مماد هذي  الوانمنن بما يمكنها م  الإشراج على العملينة الانتخابينة من  بندئها حتنى منتهاهنا،       

حيث إن  ا سلطة الفصل فيما يودم إليهنا من  البنغنات والمنكاو  المتعلونة بمقنمع مخالفنات        

  من  قنانمن   94كمنا هنم ننص الفونرب الثالثنة من  المنادب م        للأحكام المنلمنة للعملينة الانتخابينة،   

مباشرب الحومق الصياسنية الممنار إلينه، وكنذا سنلطة إعننن النتيجنة وفن  منا تصنفر عننه عملينة             

الفرز، التي تتملاها لجنة الفنرز، النتي يريسنها رئنيس اللجننة العامنة، والنتي يكنمن  نا سنلطة           

نتخناب، وفي صنحة يو بطننن منا يبند  من  آراء،       الفصل في جميع المصائل المتعلونة بعملينة الا  

وبحيث تصدر قراراتها في جميع ذلك بالأغلبية المطلوة لأصمات يعضائها، وذلك وفن  منا هنم    

  م  هذا الوانمن، وكذا اديد م  له حن   05  و م02  و م04منصمص عليه في المماد يرقام م

ب للعمنا  والفنحنن في ضنمء يحكنام     الفمز يو م   م ح  الإعادب، منع مراعناب النصنبة المونرر    

  منن  قننانمن مجلننس المننعب، ثننم مننا يتلننم ذلننك منن  قيننام اللجنننة العليننا    14  و م12المننادتن م

  من  قنانمن مباشنرب    04لننتخابات بإعنن النتيجة العامة بما هم مخنم   نا وفن  حكنم المنادب م     

 الحومق الصياسية.

ا يصنندر عنن  اللجنان الممننار إليهننا بمننأن  وإننه ارتفاقننا لجميننع ذلنك لا يمكنن  الوننم  بننأن من    

العملية الانتخابية ذو لبيعة يخر  غير لبيعة الورارات الإدارية، ومنها علنى وجنه الخصنمص    

قننرارات إعنننن نتيجننة الانتخابننات، سننماء في ذلننك مننا كننان منهننا متضننمنا إعنننن فننمز بعننن    

ما يد  بالمحكمة الإدارية المرشحن يو ما كان متضمنا إعادب الانتخاب بن بعضهم ااخر، وهم 

العليا إ  الوم  بأن الحدود الفاصلة بنن اختصناص مجلنس الدولنة بهيننة قضناء إدار  ومجلنس        

لا تكمن  في تعرينر الونرار الإدار ، وإنمنا تجند يساسنها في        –وقت ين كنان مختصنا    –المعب 

زعنات الوضنائية     م  الدستمر. وترتيبا على ذلك، ولما كان الأصنل دخنم  المنا  20نص المادب م

حم  مد  ممروعية الورارات الممار إليهنا ضنم  المنازعنات النتي سنتص مجلنس الدولنة بهيننة         

  من  الدسنتمر   149قضاء إدار  بالفصل فيها بحصبانه قاضي المنازعات الإدارية وفونا للمنادب م  

ن   م  الإعنن الدستمر ، فإن اختصاصه هنذا يبونى اتندا إ  كنل منازعنة تثنمر بمنأ       45ثم م





 

117 

 

ي  م  هذه الورارات النتي لم ينتنزع اختصاصنه بمنأنها، وإذ لم سنرن الممنرع الدسنتمر  من          

وفونا   –نطاق اختصاص مجلس الدولة سم  الورارات الصادرب بإعننننن فمز ي  م  المرشحن 

بحصبان ين هذه الورارات هي النتي ي تنب عليهنا اكتصناب عضنمية مجلنس المنعب،         –لما سب  

الطع  فيها هم مد  صحة هذه العضمية، بما سرجه م  عنداد منا سنتص    حيث يكمن ممضمع 

به مجلس الدولة، فم  ثم فإن ما عدا هذه الورارات يلل الفصل فيما يوندم ضندها من  لعنمن     

معونمدا لمجلننس الدولنة، ومنهننا علنى وجننه الخصنمص: الطعننمن في الونرارات الصننادرب بإعننادب      

 إجراء الانتخابات بن بعن المرشحن.

ج إ  ذلك ين ما سِي  حجةً لإخران الطعمن علنى هنذه الونرارات من  ولاينة مجلنس       يضا

الدولة م  التفرقة بن الورارات النتي تصندر عن  لجنان تلوني للبنات ال شنيه لعضنمية مجلنس          

المعب ولجان الفصل في الاع اضات، والتي تصدر قبل العملية الانتخابينة وبندء التصنميت،    

للجان العامة واللجنة العليا لننتخابات بإعنادب إجرائهنا بنن بعنن     والورارات التي تصدر ع  ا

تفرقة غير سائقة؛ ذلك ينه فضن عما سب  ذكره م  ين جميع منا يشنير إلينه من       -المرشحن

قرارات ذو لبيعة واحدب، فإن ثمة جامعنا آخنر يجمنع بينهنا يتمثنل في ينهنا جميعنا تنمنئ مركنزا          

ن يكمن محن لنق اع من  قِبنل النناخبن وصنملا إ  التمثينل      قانمنيا يتحدد به م  يكمن يهن لأ

لمجلس المعب، بايد ين الونرارات النتي تصندر عن  اللجنان الأو  قبنل بندء العملينة الانتخابينة          

تفصه المجا  لجميع الموبم  ترشيحهم ليكمنما محن لنقن اع، بينمنا الونرارات النتي تصندر عن        

 –لكنمنهم الأجندر   –نتخابات ادد م  ينفصه  نم المجنا  ثانينة    اللجان الثانية بإعادب إجراء الا

لأن يكمنننما محننن لنقنن اع الننذ  ينننتج عنننه فننمز منن  يحصننل منننهم علننى الأغلبيننة المطلوننة           

 للأصمات، وم  ثم اكتصاب عضمية مجلس المعب. 

ووفوا لما سلر بيانه تتمتع كل م  هنذه اللجنان بصنلطة وفن  صنحيه حكنم الونانمن وإن        

مد  التودير فيها، الأمر الذ  لا مصمغ معه للتفرقة فيمنا بينهنا، وإخنران منا يثنار من        اختلر 

منازعات بمأن بعضها م  نطاق اختصاص مجلس الدولة، ما دام لم يتمافر مناط هذا الإخران 
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باكتصاب عضمية مجلنس المنعب. وإننه في ضنمء ذلنك لنيس ثمنة منراء في ين قنرار إعننن نتيجنة            

الإعادب بن بعن المرشحن يملد مركزا قانمنيا، سماء بالنصبة لم  لم يحصل الانتخابات بإجراء 

علننى عنندد منن  يصننمات الننناخبن بمننا يمكنننه منن  دخننم  مرحلننة الإعننادب، يو منن  حصننل علننى  

يصمات تمهله لذلك وف  ما ينط  بنه الونرار، هنذا المركنز سنم  ذو  المنأن الطعن  في الونرار         

دخم  انتخابات الإعادب، وحجب م  لنيس يهنن  نا عن       المرتب له، وصملا إ  يحويتهم في

دخم ا، متنى كنان هنذا الونرار ممنمبا بنالبطنن، لتنمافر عينب من  عينمب الونرار الإدار  في            

شأنه، وذلك دون وجمد منا يمننع من  إقامنة مثنل هنذا الطعن  بحجنة ال ينث حتنى يصندر قنرار             

إذ الوم  بذلك فضن عما يمثله م  منع إعنن النتيجة بفمز يحد المرشحن بعد إجراء الإعادب؛ 

ذو  المأن م  اللجنمء إ  قاضنيهم الطبيعني فنمر نمنمء المركنز الونانمني المناس بهنم بالمخالفنة           

والننتي نصننت علننى ين:  –  منن  الإعنننن الدسننتمر  91م –  منن  الدسننتمر 55لحكننم المننادب م

إ  قاضننيه  "التواضنني حنن  مصننمن ومكفننم  للننناس كنننننافة، ولكننل مننمال  حنن  الالتجنناء       

الطبيعي..."؛ فإنه مي  هذا الوم   يجعل م  قرار إعنن النتيجة بنالفمز قنرارا مركبا،نن وهنم منا      

لا يتمافر سنده م  قانمن يو يوم  دليله م  حجنة، ذلنك يننه لنيس لزامنا حتنى يتحون  إعننن         

ط الاقن اع  النتيجة بفمز يحد المرشنحن ين منر العملينة الانتخابينة بمنرحلتن، وإنمنا يتحون  مننا        

على المرشه ثانية بعدم حصم  ي  م  المرشحن على الأغلبية المطلوة لعندد يصنمات النناخبن    

الصنحيحة في جملننة الاقنن اع الأو ، ولننم ين قننرارا إعنننن النتيجننة منن  تلننك الوننرارات المركبننة  

الونم    لمجب ين يمر دوما بالمرحلتن ليكتصنب نهائيتنه وهنم منا سنننننالر الونانمن، وعلينه فنإن        

بمجمب ال يث حتى يصدر قرار بإعنن النتيجة بعد إجراء الإعادب للطع  في قرار الإعادب ذاته 

  من  الإعننن الدسنتمر ، ومعطنل لحن       41  ثنم م 20فيه افتنات على صحيه حكنم المنادب م  

 التواضي المكفم  للكافة فمر المصاس بمراكزهم الوننننانمنية يو ترتينب مراكنز متبايننة منع صنائب     

 الونننانمن، كما ينه قنننم  ممدٍ لا محالة إ  حجب اختصاص قضائي يصيل لمجلس الدولة.





 

119 

 

وإنه لا ينا  م  ذلك ما سِي  حجة لإخران المنازعة في قرار الإعادب بنن بعنن المرشنحن    

م  نطاق الاختصاص الوضائي لمجلس الدولة م  ين اللجان المختصة حينما تصندر هنذا الونرار    

وتصرا على الإعنن، لا ع  إرادتها بما  ا م  سنلطة توديرينة ولكن  عن  إرادب     يكمن دورها م

الننناخبن، وين هننذا يقنناير مننا يصنندر عنن  لجننان فحننص للبننات ال شننيه ولجننان الفصننل في        

الاع اضات م  قنرارات إدارينة نهائينة، إذ تصندر هنذه الونرارات تعنبيرا عن  إرادتهنا بموتضنى           

دود عليه بما سلر بيانه م  ين كن م  اللجنان المنذكمرب، بمنا    الصلطة المخملة  ا؛ لأن ذلك مر

فيها اللجان العامة واللجنة العليا لننتخابات تتمتع بصلطة بمأن ما تصندره من  قنرارات، وإن    

اختلر مداها حصب ممضمعها، إذ كير يمك  التصليم بانتفاء التودير عند الفصنل فيمنا يوندم    

لأحكام المنلمة للعملينة الانتخابينة، وبمنا لا يمكن  معنه      م  بنغات وشكاو  بمقمع مخالفات ل

غننن  الطننرنج عنن  تننأثير ذلننك في نتيجننة الانتخابننات في ضننمء مننا يصننفر عنننه الفصننل في هننذه      

البنغات والمكاو ، وكذا عنند الفصنل في صنحة يو بطننن الصنمت، وكنذلك عنند اديند         

نحنن، وعنند اديند من  لنه حن        الفائز م  بن المرشحن عند تزاحم الفننات منع العمنا  والف   

الإعننادب ييضننا عننند تننزاحمهم، حفاظننا في الحننالتن علننى نِصننب التمثيننل وشننقل المواعنند لبوننا    

للدستمر والوانمن. وإنه إزاء ما تتمتع به اللجان المختصة، سماء لجنة الفرز التي يريسنها رئنيس   

في ضنمء   –بات من  سنلطة توديرينة    اللجنة العامة يو اللجنة العامة ذاتها يو اللجنة العليا لننتخا

تخلص بها إ  اديد ما يعتد به م  يصمات الناخبن علنى وجنه الخصنمص،     –ما سلر ذكره 

وبالتننالي إصنندار الوننرار المنمننئ للمركننز الوننانمني فننمزا واكتصننابا لعضننمية المجلننس يو إعننادب        

منأن هنذا الونرار بعند ين     إزاء ذلك لا يمك  التصليم بانعدام إرادب اللجنان المعنينة ب   –لننتخابات

تعمننل سننلطتها المخملننة لكننل منهننا بموتضننى يحكننام قننانمني مباشننرب الحوننمق الصياسننية ومجلننس  

 المعب.

وبالإضافة إ  ما سب  فليس بممكن  التصنليم بنأن العملينةَ الانتخابينة بمعناهنا الندقي  ومنا         

منن  يننر  ينننه يهننل  تفننرزه منن  إدلاء للننناخبن بأصننماتهم تعننبيرا عنن  إرادب كننل منننهم في اختيننار
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سببٌ لإخران المنازعة فيما يصدر م  قرارات بإعنادب الانتخابنات بنن     للتمثيل بمجلس المعب

بعن المرشحن م  المنازعات التي ستص مجلس الدولة بهينة قضاء إدار  بالفصل فيها؛ ذلك 

ونمد دسنتمريا   لأن التعبير ع  إرادب الناخبن لا يمك  ين يمثل سببا سائقا للنيل م  اختصاص مع

لمجلس الدولة بذات هذه الإرادب التي ولد عنها الدستمر، الذ  يو  مجلس الدولة ولاينة عامنة   

  من  الإعننن الدسنتمر  ترديندا لمنا      45بالفصل في المنازعات الإدارية، والذ  جناءت المنادب م  

 يفرزته هذه الإرادب. 

بالفصننل في  –راءدون ريننب يو منن –ويعضنند ذلننك ين مجلننس الدولننة نفصننه هننم المخننتص    

الطعمن الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس المعبية المحلية، التي قمامها إرادب الناخبن ييضا، 

والتي تفرزهنا عملينة انتخابينة بمعناهنا الندقي ، بندءا من  الإدلاء بالأصنمات ثنم الفنرز وانتهناء            

خنران منازعنة بعينهنا من      بإعنن النتيجة، وليس ثمة فارق يمجب التباي  في الحكم الونانمني لإ 

 ولاية صاحب الملاية العامة بالفصل في المنازعننات الإدارية. 

وليس ثمة محاجنة فيمنا ذهبنت إلينه هيننة مفمضني الدولنة من  الونم  بنأن المجنالس المنعبية             

بحكنم المنادب    –حماينة لاسنتون ا  –ليصت جزءا م  الصنلطة التمنريعية النتي اختصنها الدسنتمر     

ة الاستون  كما هي واجبنة للصنلطة التمنريعية، فهني مفروضنة بالنصنبة        ؛ ذلك ين حماي20م

  من   149لمجلس الدولة كهينة قضنائية بنألا ينتنزع اختصناص قضنائي يصنيل لنه وفونا للمنادب م         

  م  الإعنن الدستمر ، ويُعطى لقيره، رغم عدم اون  منناط   45الدستمر، وممكد بالمادب م

مثننل في ثبننمت العضننمية لمنن  يوننام الطعنن  لإبطننا    الاختصنناص لقننير مجلننس الدولننة، الننذ  يت 

عضميته التي لا ثبنمت  نا قانمننا إلا بنإعنن الفنمز في الانتخابنات بونرار من  اللجننة المختصنة           

بذلك، وليس كذلك بحا   الورارُ الذ  يصدر بإعادب إجراء الانتخابات بنن بعنن المرشنحن،    

عندم توطينع يوصنا  المنازعنة الإدارينة       وم  ثم فإن حص  العدالنة وموتضنياتها ومنا تمجبنه من      

يتحتم معه عدمُ انتزاع اختصاص يصيل لمجلس الدولة بالفصل في مند  ممنروعية قنرار إعننن     

نتيجة الانتخابنات المتضنم  إعنادب إجرائهنا بنن بعنن المرشنحن بمنا يرتبنه من  حجنب النبعن             
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مية المجلنس، يو بمنا قند    ااخر منهم ع  الاق اع عليه ثانينة، وبمنا يمكن  ين يصنل معنه إ  عضن      

 يرتبه م  حجب الفمز عم  فاز م  ي  ا  ذكروا.

ولا ينا  م  ذلك ما ذهبت إليه هينة مفمضني الدولنة من  ين عندم إخنران المنازعنة النتي         

يكمن محلها قرار إعنن النتيجة بإعادب إجنراء الانتخابنات ومنا قند يصنفر عننه الفصنل فيهنا من           

بالكمر عن  يحوينة مرشنه منا بنالفمز بالعضنمية دون إعنادب، يو        تعديل للنتائج المعلنة، سماء 

عندم إخنران مثنل هنذه المنازعنة من         –بتقيير  في م  يكمن له الح  في دخم  انتخابات الإعنادب  

ولاية مجلس الدولة م  ممداه إتاحة الصبيل لبصط رقابة مجلس المنعب علنى قضناء صنادر عن       

الوم  ببصط رقابة من  قِبنل مجلنس المنعب يو غنيره      مجلس الدولة وهم ما يتعن تجنبه؛ ذلك ين 

  لا يصنانده  01/0/9111ممحكمة النون وف  ما تضمنه الإعنن الدستمر  الصنادر بتناريخ   

نص، ويتناقن مع المنط  الوانمني؛ إذ الفصل بوضناءٍ في مثنل هنذا الونرار، بمنا يرتنب حوًنا في        

هذا الورار، لا صلة لنه البتنة بمنا     خمض انتخابات الإعادب لم  كان محجمبا ع  خمضها بممجب

قد يوام م  لع  فيما بعدُ في صحة عضمية م  يعل  فمزه في هذه الانتخابات وف  قرار إعنن 

نتيجتها، حتى لم كان الفائز هم م  رتب الحكم الصادر لصالحه مكيناه م  دخم ا، إذ الطعن   

فمزه. كما ين الفصل بوضاءٍ في قرار حالتنذ سيكمن على الورار الجديد الصادر بإعنن النتيجة ب

إعادب الانتخابات، بما يرتب اكتصاب عضنمية مجلنس المنعب لمن  حُجنب عن  اكتصنابها بعندم         

إعنن فمزه بممجب هنذا الونرار، وإن كنان لا يمننع الحن  في تونديم لعن  لإبطنا  عضنميته إ           

م  إحد  محناكم   إلا ين حجية الحكم الصادر –وم  قبلُ كان مجلس المعب  –محكمة النون 

مجلس الدولة بما رتبه م  اكتصاب للعضمية تعتبر حائن دون الفصل في مثل هذا الطع  بما يمس 

 هذه الحجية التي تعلم حتى على النلام العام.

  م  الإعنن الدستمر  الممار إليه آنفا تنص على 41وحيث إنه اا يجدر ذكره ين المادب م

في صننحة عضننمية يعضنناء مجلصنني المننعب والمننمر ،  ين: "تخننتص محكمننة النننون بالفصننل  

وتودم الطعمن إ  المحكمة خن  مدب لا تجاوز ثنثن يمما م  تاريخ إعنن نتيجنة الانتخناب،   
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وتفصل المحكمة في الطع  خن  تصعن يمما م  تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضمية باللنة من    

وبننالنلر علننى وجننه  – جليننا منن  هننذا النننصتنناريخ إبنننغ المجلصننن بوننرار المحكمننة"، والبنناد   

ين محكمة النون التي خلفت مجلس المنعب يتحندد نطناق     –الخصمص إ  صدره وإ  عجزه

اختصاصها في الفصل في صحة عضمية يعضاء المجلنس، ولا يتنأتى الفصنل في صنحة العضنمية      

إلا بنالورار   والحكم بإبطا ا إلا إذا كاننت العضنمية قند اكتُصنبت، وهنى دون منراء لا تُكتصنب       

الصادر بإعنن النتيجة بالفمز، وم  ثم لا يتأتى الوم  بامتداد هنذا الاختصناص إ  الونرارات    

التي تصنب  قنرار إعننن الفنمز، ومنهنا الونرار النذ  يصندر بنإعنن نتيجنة الانتخابنات بنإجراء             

 الإعننادب بننن بعننن المرشننحن؛ إذ لا عضننمية حالتنننذ اكتُصننبت يمكنن  ين تكننمن محننن لطعنن       

بإبطا ا. ولم كان المراد غير ذلك لأتى النص على غير هنذا النحنم، الأمنر النذ  يتصن  منع منا        

خلصت إليه المحكمة في حكمها الماثل م  اختصاص مجلس الدولنة بهيننة قضناء إدار  بالفصنل     

في الطع  على الورار الذ  يصدر بمأن انتخابات مجلس المعب، متضمنا إعادب الانتخاب بن 

حن، دون غنيره ، حينث لا موننع في اتجناه المحكمنة الإدارينة العلينا الصناب  الوضناء          بعن المرش

 وفوا له بعدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في مثل هذا الطع .

 فلهاذه الأسباب
حكمننت المحكمننة باختصنناص مجلننس الدولننة بهينننة قضنناء إدار  دون غننيره بالفصننل في       

درب بنإعنن نتيجنة انتخابنات مجلنس المنعب النتي       الدعاو  التي توام للطع  في الورارات الصا

تتضننم  إعننادب الانتخابننات بننن بعننن المرشننحن. ويمننرت بإعننادب الطعنن  إ  النندائرب المختصننة  

 للفصل فيه.
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(00) 
 9000من يوليو سنة  9جلسة  

 القضائية عليا 74لسنة  6040الطعن رقم 
 )دائرة توحيد المبادئ(

 د الله سعيد يبم العز عمران   /عببرئاسة الصيد الأستاذ المصتمار

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمنننة                                            

محمد مننير الصنيد جميفنل، ورمنز  عبند الله محمند يبنم        وعضمية الصادب الأساتذب المصتماري / 

عبند العزينز جناد    الخير، وغبريا  جاد عبد المنأ، وفريند نزينه حكنيم تنناغم، وعصنام الندي        

الحنن ، وسننامي يحمنند محمنند الصننباغ، ومجنند  حصننن محمنند العجنناتي، ويحيننى يحمنند راغننب  

 دكرور ، ويحمد عبد العزيز يبم العزم، وعبد الفتاح صبر  يبم الليل

 نننماب رئيس مجلس الدولنة                                                    
     مصطفى حصن الصيد بحضمر الصيد الأستاذ المصتمار/و

 مفمض الدولة                                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة و    

........................................................................... 
  . 1ممد  خضمع يعما  المواولات  ا –الضريبة العامة على المبيعات –ضرائب

                                                 
(1)

انتهت المحكمة في هذا الحكم إ  ين الفصل في هنذا الننزاع يتمقنر علنى الفصنل في مصنألة يولينة سنابوة علينه،           

وهي مد  اختصاص محاكم مجلس الدولة بنلر الطعمن علنى الأحكنام الصنادرب في المنازعنات المتعلونة بالضنريبة علنى        

النذ  جعنل المحكمنة المننمط بهنا الطعنمن المتعلونة         9112لصنة  2العمل بالوانمن رقم المبيعات التي لم يفصل فيها حتى 

لصننة   159بضريبة المبيعات هي المحكمة الابتدائية، وهم الأمر المعروض على المحكمة الدستمرية العليا في الوضنية رقنم   

ومن  ثنم  انتهنت    ، الوضائية علينا  44ة لصن 19149الوضائية دستمرية، المحالة إليها م  هذه الدائرب في الطع  رقم  01

    المحكمننة إ  وقننر هننذا الطعنن  تعليويننا.  وقنند صنندر حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية الممننار إليهننا  لصننة       

 =ونص الفورب الصادسة من  قنانمن الضنريبة     14بعدم دستمرية ما تضمنه نص الفورب الأخيرب م  المادب م 4/4/9110
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 المماد المطبوة: 

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية.192المادب م

 راءاقجالإ
 قلنم كتناب المحكمنة   يودعت هينة قضايا الدولة نيابنة عن  الطناعنن     1/0/9111بتاريخ  

 20لصننة   9190م   الصنادر في الندعم  رقن   دارتورير الطع  الماثل في حكم محكمة الوضناء الإ 

 .  ثارإلقاء الورار المطعمن فيه، وما ي تب على ذلك م  آب الواضي، 2/1/9111ق  لصة 

الممضنمع   وللب الطاعنمن الحكم بصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكنم المطعنمن فينه، وفي   

أت فينه  تن إلقائه، وبرفن الندعم . ويعندت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني ار        ب

 .ورفضه ممضمعا م  الطع  شكن،الحكم بوب

مع وثننم تننداو  الطعنن  يمننام المحكمننة الإداريننة العليننا بنندائرب الفحننص ثننم بنندائرب الممضنننننننن

إحالة الطع  إ  هذه الدائرب للنلر في العندو    2/1/9111  التي قررت  لصة ليامالخامصة ع

ق علينا  لصنة    44لصننة   2210ع  المبدي الذ  قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعنن رقمني  

 .2/4/9115ق عليا  لصة  44لصنة  5024، ورقم 95/1/9115

وتم نلننر الطعنن  يمننام هننذه النندائرب علننى النحننم الننمارد بمحاضننر الجلصننات، حيننث توننرر  

 .سبابه عند النط  به، وفيها صدر ويودعت مصمدته ممتملة على يصدار الحكم  لصة اليممإ
 

                                                                                                                            

، وبممجنب  9112  لصننة  2، المعند  بالونانمن رقنم م   1221  لصننة  11يعات، الصادر بالوانمن رقم مالعامة على المب=

 هذا الحكم تكمن محاكم مجلس الدولة هي المختصة ولائيا بنلر المنازعات المتعلوة بالضرائب على المبيعات.

مبعند تهينم    1/0/9114ق علينا مالمنمنمر عالينه  للحكنم  لصنة       44  لصننة  2041وقد تورر حجز الطع  رقنم م 

ق ع مالممنار إلينه في حيثينات هنذا الحكنم  فوند        44  لصننة  19149، يمنا بالنصنبة للطعن  رقنم م    هذه المجممعنة للطبنع   

قررت المحكمة الإدارية العليا إعادته إ  الدائرب الخامصة عليا للفصل فيه في ضمء حكم المحكمة الدستمرية العلينا الممنار   

 إليه.
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 ةالمحكم
 .المداولة قانمنابعد و ،ضاحاتلإيوسماع ا ،ى الأوراقبعد الالنع عل

منام  يالصنادر فيهنا الحكنم المطعنمن فينه       م  حيث إن المطعمن ضده كان قد يقام الندعم   

ة الصننادر بتنناريخ  التحكننيم العالينن  محكمننة الوضنناء الإدار ، لالبننا الحكننم بإلقنناء قننرار هينننة     

 .1221لصنة  11حكام الوانمن رقم ع  نماله في مجا  المواولات بالتطبي  لأ 4/11/1225

يصدرت محكمة الوضاء الإدار  الحكنم المطعنمن فينه بإلقناء الونرار       2/1/9111و لصة 

المطعمن فيه، وذلك استنادًا إ  عدم خضنمع نمناط الموناولات للضنريبة العامنة علنى المبيعنات        

ير" النماردب بنذلك   ؛ لأن عبارب "خدمات التمقيل لد  الق1221لصنة  11الموررب بالوانمن رقم 

، ويثنناء  1/0/9111وتم الطعن  في ذلنك الحكنم بتناريخ     ، نمناط الموناولات   الوانمن لا انم  

حكمنا في الوضنية رقننم     12/4/9114نلنر الطعن  يصندرت المحكمنة الدسنتمرية العلينا  لصنة        

 ق دستمرية قاضيا بما يلي:  95لصنة  909

  11مقنري  المصلصنل رقنم    النماردب   "بعدم دستمرية عبارب "خدمات التمنقيل للقنير    يولام

   .1224لصنة  9المعد  بالوانمن رقم  9م  الجدو  رقم 

بتفصنير بعنن    9119لصننة   11  من  الونانمن رقنم    9بعدم دسنتمرية صندر المنادب م   مثانيا  

، الذ  يننص  1221لصنة  11يحكام قانمن الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالوانمن رقم 

 ".ثر الكاشر  ذا الوانمناعاب الأعلى ينه "مع مر

  منن  قننانمن المحكمننة الدسننتمرية العليننا الننذ  يصننتثني النصننمص     42ب مزاء نننص المنناد وإ

، وإزاء إصندار المحكمنة الإدارينة    تلنك المحكمنة  الضريبية من  الخضنمع للأثنر الكاشنر لأحكنام      

هما، والمصنتفاد  ق الممار إلي 44لصنة  5024و 44لصنة  2210العليا حكمن في الطعنن رقمي 

، فود رؤ  العندو   همنهما عدم تطبي  الأثر الكاشر لحكم المحكمة الدستمرية العليا الممار إلي

م  محكمة الننون في الطعن    حكام ع  هذا المبدي الذ  قررته المحكمة، وذلك في ضمء صدور ي

ق  لصنننة  54لصننننة  1520، والطعننن  رقنننم 19/9/9112لصنننة ق   41لصننننة  914رقنننم 
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؛ إذ إن تلنك الأحكنام   90/4/9112ق  لصنة   55لصنة  1144والطع  رقم  95/9/9112

 يحينل الطعن  إ  هنذه   ، فمن  ثنم   العلينا  ر الكاشر لحكم المحكمة الدستمريةجميعها تطب  الأث

   .الدائرب

ومنن  حيننث إن هننناأ مصننألة يوليننة سننابوة علننى المصننألة مثننار النننزاع الماثننل، وهنني منند     

الدولنة بنلنر الطعنمن علنى الأحكنام الصنادرب في المنازعنات         اختصاص محناكم الطعن  بمجلنس   

لصننة   2التي لم يفصل فيها حتنى العمنل بالونانمن رقنم      المتعلوة بالضريبة العامة على المبيعات،

الذ  جعل المحكمة المنمط بها الطعمن المتعلوة بضريبة المبيعنات هني المحكمنة الابتدائينة،      9112

بعند   1221لصننة   11من  الونانمن رقنم     02و  14المادتنان   وذلك على النحم الذ  نصت عليه

 .  ليهإالممار  9112لصنة  2نمن رقم تعديلهما بالوا

مدائنرب تمحينند المبننادئ   النندائرب  ومن  حيننث إن تلنك المصننالة الأولينة معروضننة علننى هنذه    

وقفنه تعليوينا لحنن     9/1/9111 قررت  لصنة  التي، وق عليا 44لصنة  19149بالطع  رقم 

، وحتنى اان لم يفصنل في ذلنك    ق دسنتمرية  01لصنة  159في الوضية الدستمرية رقم  الفصل

 .  ليهماالطع  يو تلك الوضية الممار إ

في غنير  " :نه  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية تنص على ي192وم  حيث إن المادب م

لمحكمنة ين تنأمر   الأحما  التي نص فيها الوانمن على وقر الدعم  وجمبا يو جنمازا يكنمن ل  

بمقفهننا كلمننا ريت تعلينن  حكمهننا في ممضننمعها علننى الفصننل في مصننألة يخننر  يتمقننر عليهننا 

 الحكم، وبمجرد زوا  سبب المقر يكمن للخصمم تعجيل الدعم ".

وم  حيث إن مند  اختصناص المحكمنة الإدارينة العلينا بنلنر الطعن  الماثنل يتمقنر علنى           

 ليا الممار إليه. ق ع 44لصنة  19149الفصل في الطع  رقم 

 فلهذه الأسباب
ق  44لصننة   19149حكمت المحكمة بمقر الطع  تعليوينا لحنن الفصنل في الطعن  رقنم      

 ئ .المحكمة مدائرب تمحيد المباد عليا م  هذه
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(09) 
 9000من يوليو سنة  9جلسة  

 القضائية عليا 60لسنة  409الطعن رقم 
 )دائرة توحيد المبادئ(

 ذ المصتمار/ عبد الله سعيد يبم العز عمرانرئاسة الصيد الأستاب

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

بنم  يعبند الله محمند     ورمنز  ،محمد مننير الصنيد جميفنل    /ضمية الصادب الأساتذب المصتماري وع

جناد   وعصنام الندي  عبند العزينز     ،وفريد نزينه حكنيم تنناغم    ،وغبريا  جاد عبد المنأ ،الخير

ويحيننى يحمنند راغننب  ي،حصننن محمنند العجننات  ومجنند ،د الصننباغيحمنند محمنن يوسننام ،الحنن 

                  يبم الليل   وعبد الفتاح صبر ،ويحمد عبد العزيز يبم العزم  ،دكرور

 نننماب رئيس مجلس الدولنة
      مصطفى حصن الصيد  بحضمر الصيد الأستاذ المصتمار/و

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفمض الدولة  

.......................................................................... 
وظيفنة ممندير    يوظيفة مكبير  صرج المزايا المالية المونررب لمناغل   مشاغل لا يصتح  –موظف

ترتيننب وتويننيم  ن المنندنين بالدولننة معيننارا ممضننمعيا في لاعتننن  قننانمن نلننام العننام  –عننام 

 مجممعة وظائر الإدارب العليا التي ، م  بينهاممعات نمعيةالمظائر، وقصم المظائر إ  مج

وظائر قيادية تمجد على قمة وظائر  يبالدرجة الممتازب، وه يتبدي بدرجة مدير عام، وتنته

 يالعاملن م  شناغل  المجممعات النمعية المختلفة، وم  ثم يتزاحم على شقل درجاتها سائر

شاغلمها الإدارب الويادية م  درجنة مندير عنام ومنا     المظائر الويادية يتم   –الدرجة الأو 

لرق شقل المظائر المدنية الويادية، وذلك  1221لصنة  2تضم  الوانمن رقم  ، وقديعلمها
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لصننة   515لتنمية الإدارينة رقنم   الدولة للبوا لورار وزير  ةانج م  يتم رفع درجاتهم المالي

كنبير بناحثن يو يخصنائين يو     ىم بمصنم درجة مدير عاإ  الدرجة الأو   يم  شاغل 9111

اارسننة ذات الأعمننا  والمصنننمليات    سننتمراره فيامننع  ،فنننين يو كتنناب بحصننب الأحننما    

 .يمارسها قبل الرفع والماجبات التي

 المماد المطبوة: 

  مننن  قنننانمن نلنننام العننناملن 41  و م41  و م05  و م04  و م05  و م19  و م5المنننماد م-

  112، المعد  بالوانمنن رقمي م1245  لصنة 44صادر بالوانمن رقم مالمدنين بالدولة، ال

 .1229  لصنة 04و م 1250لصنة 

بمأن المظائر المدنية الويادينة في   1221  لصنة 2  م  الوانمن رقم م2  و م9  و م1المماد م-

 .الجهاز الإدار  للدولة والوطاع العام

  من  النئحنة التنفيذينة  نذا     15  و م14و م  10  و م4  و م5  و م4  و م0  و م1المماد م-

، المعدلنة بونراره   1221  لصننة  1225الوانمن، الصادرب بورار رئيس مجلس النمزراء رقنم م  

 .9111  لصنة 451رقم م

بمنأن المعنايير النزمنة    1245لصننة   104قرار رئيس الجهاز المركنز  للتنلنيم والإدارب رقنم    -

 .الدولةل تيب المظائر للعاملن المدنين ب

 .9111  لصنة 515  م  قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم م1المادب م-

 الإجراءاق
بننالنون والإداريننة  يالمحننام/... يودع الأسننتاذ 90/11/9110 يننمم الخمننيس الممافنن  في

تورينرا    الندائرب الصنابعة  م قلم كتاب المحكمة الإدارينة العلينا   ،بصفته وكين ع  الطاع  ،العليا

  محكمنة  عن الحكنم الصنادر    علينا في  الوضنائية  21لصننة   419قيد  دو ا انت رقنم    ،ع بالط

ق  لصننة  22لصنننة  5252النندعم  رقننم   في  النندائرب الثانيننة مسننكندرية بالا  الوضنناء الإدار

ية مزاينا  يو ،نوطة  14بمودار م  صرج حافز شهر في يبأحوية المدع يالواض، 95/5/9110
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  ،مندير عنام  مدون تلك المرتبطة بمقل وظيفة قيادينة بدرجنة     ،عاممدير ممالية يخر  لدرجة 

وإلنزام جهنة    ،1/2/9111ق المالية اعتبنارا من    رووصرج الف ،وما ي تب على ذلك م  آثار

 الإدارب المصروفات.

الحكنم بوبنم  الطعن      –للأسباب الماردب بنالطع    –ختام تورير الطع  وللب الطاع  في

صنرج حنافز    والحكنم مجنددا بأحويتنه في    ،المطعنمن فينه  الحكنم  ل بتعندي وفنى الممضنمع   ، شكن

ويينة مزاينا    ا،اينز  ياشنهر  اجنينه حنافز   911صنرج   ويحويتنه في  ،نوطة  1412موداره م  شهر

وصنرج الفنروق المالينة     ،مع ما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار      ، مدير عامميخر  موررب لدرجة 

الإدارب المصننروفات والأتعنناب عنن    مننع إلننزام جهننة  ،1/2/9111المصننتحوة لننه اعتبننارا منن    

 . يالتواض درجتي

عدم يحوية الحكم بارتأت فيه  ي،الوانمن  بالريتوريرا مصببا الدولة  يوقدمت هينة مفمض

 9111لصننة   515الإدارينة رقنم   ة لتنمين لدولنة ل وظيفة مكبير  لبوا لأحكام قرار وزير ا يشاغل

لصننة   2لبونا لأحكنام الونانمن رقنم       مندير عنام  موظيفنة   يصرج المزايا المالية الموررب لماغل في

 للدولة.  الجهاز الإدار شأن المظائر المدنية الويادية في في 1221

ة بالمحكمة الإدارية العلينا  منفحص الطعمن بالدائرب الثالنلر الطع  يمام دائرب  توقد حدد

كمننة ة بالمحعقننررت إحالتننه إ  النندائرب الصنناب  94/9/9115 لصننة و ،11/0/9114جلصننة 

قننررت  4/5/9115و لصننة ، 12/0/9115نلرتننه  لصننة   الإداريننة العليننا مفحننص  الننتي  

 لصنة  و .الجلصنات  على النحم الثابت بمحاضر ها لصاتنلرته  التي، إحالته إ  دائرب الممضمع

مكررا م   24تمحيد المبادئ الممكلة لبوا للمادب  قررت إحالة الطع  إ  دائرب 95/0/9111

لصننة   105معندلا بالونانمن رقنم     1249لصننة   44الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم      قانمن مجلنس 

ة بالمحكمنة الإدارينة حكمهنا    نين حينث يصندرت الندائرب الثا   ؛ لويام ممجب الإحالنة إليهنا   1254

وظيفة كبير يخصائين  يأحوية شاغلبق.ع  21لصنة  410الطع  رقم  في 99/2/9115 لصة 

باعتبارهنا المظيفنة     ،إدارات هندسنية  مدير عامموظيفة  يماغلصرج حافز الإنتان المورر ل في





 

 

131 

 

حنن تنر  الندائرب     في .كان سيرقى إليها الطناع  فيمنا لنم تنمافرت درجنة شناغرب با يكنل        التي

الدرجنة   يذلك ين رفع الدرجة المالية لمناغل   ؛ة بالمحكمة الإدارية العليا مخالفة هذا الريعالصاب

لصننة   515لتنمية الإدارية رقم لدولة لإعمالا لأحكام قرار وزير ا  مدير عاممالأو  إ  درجة 

 تيكإحند  المظنائر الويادينة الن      مدير عنام موظيفة  ياعتبارهم م  شاغل إ   لا يمد 9111

 . مدير عاممتم ال قية إليها بالمروط والإجراءات الموررب لمظيفة ت

و  يمامهنا علنى   ووتند  ،9/11/9111لنلر الطع  يمام هذا الندائرب جلصنة    توقد حدد

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة       2/0/9111و لصنة   ،النحم المنبن بمحاضنر الجلصنات   

ثننننم لجلصننننة اليننننمم  ،4/5/9111لصننننة لجثنننم منننند يجننننل النطنننن  بننننالحكم   ،4/2/9111

 وبها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.  ، 9/4/9111م

 مةكالمح
 وبعد المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،وراقبعد الالنع على الأ

ينننه بتنناريخ   في –حصننبما يننبن منن  الأوراق    –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تخلننص    

  ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار 22لصنننة  2552يقننام الطنناع  النندعم  رقننم  92/4/9111

لموننررب لمنناغلي صننرج كافننة المزايننا ا لالبننا الحكننم بأحويتننه في ،مالنندائرب الثانيننة  بالإسننكندرية

نوطنة  قيمنة    1412م بعندد   حنافز شنهر   يوهن  ،1/2/9111اعتبنارا من      مندير عنام  موظيفة 

يصنرج للمندير العنام لنلإدارب       الحنافز الممينز النذ   و،  جنيها 94متاريخ الاستحواق  النوطة في

 كندريةبالإسن يعمل بها حاليا، وإلزام ا ينة العامة لنول الركناب   التي العامة للتخطيط والمتابعة

 .مالمدعى عليها الثانية  المصروفات

كبير مإ  وظيفة  يورق ،نه التح  با ينة المدعى عليها بمظيفة فنيةإ :وقا  شرحا لدعماه

إلا ين ا ينننة  ،بننالإدارب العامننة للمحطننات وال كيبننات الكهربائيننة  منندير عنناممبدرجننة   فنننين

وذلك اعتبارا  ، مدير عامموظيفة  يوررب لماغلالمدعى عليها لم تصرج له كافة المزايا المالية الم
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 بالإضننافة إ  صننرج جميننع الحننمافز الننتي. الطلبننات الصننالر بيانهننا يوهنن ،1/2/9111منن  

 .يعمل بها التي  مدير عام الإدارب العامة للمحطات وال كيبات الكهربائيةمظيفة متصرج ل

 حكمهنننا في يةبالإسنننكندر  يصننندرت محكمنننة الوضننناء الإدار  95/5/9110و لصنننة  

ويينة مزاينا مالينة     ،نوطة 14بمودار م  صرج حافز شهر في يالدعم  الممار إليها بأحوية المدع

 ، مدير عنام مدون تلك المرتبطة بمقل وظيفة قيادية بدرجة  ، مدير عامميخر  موررب لدرجة 

ويلزمنت  ، 1/2/9111وصنرج الفنروق المالينة اعتبنارا من        ،مع ما ي تب على ذلك م  آثار

 الإدارب المصروفات. 

 515لتنمينة الإدارينة رقنم    الدولة لويقامت المحكمة قضاءها على ين الثابت م  قرار وزير 

شننأن تعننين العنناملن بالدرجننة الأو  بالمظننائر التخصصننية والفنيننة والمكتبيننة  في 9111لصننة  

يصنتحومن    مندير عنام  مبدرجنة    كنبير مين المعيننن بمظيفنة     مندير عنام  مبدرجنة    كبيرمبمظيفة 

إذا تنمافرت شنروط الاسنتحواق      مدير عنام موظائر درجة  يالموررب لماغل ةجميع المزايا المالي

توررهنا   ابنة الخاصنة النتي   ثوذلك فيما عندا نلنم الإ   ،تضعها الصلطة المختصة وفوا لوماعد التي

من    14وحكنم المنادب    1221لصننة   2إعمالا للوانمن رقم  ،الصلطة المختصة للمظائر الويادية

لتنمينة  الدولنة ل تطبيوا لورار وزير   كبيرملمظيفة  منولما كان المرق .النئحة التنفيذية  ذا الوانمن

كنانما   اارسنة ذات الأعمنا  والمصننمليات والماجبنات النتي      الإدارية سالر الذكر يصنتمرون في 

إسننناد  دون إخننن  بحنن  الصننلطة المختصننة في  ،كننبيرميمارسننمنها قبننل رفننع درجنناتهم بمظيفننة  

 ينهم يصنتحومن المزاينا المالينة المونررب لمناغل     فنإ  ،مننهم وفونا لصنالح العمنل      يعما  محنددب لأ 

إذا ما تمافرت شروط الاستحواق وفوا للوماعد المنلمة لصرج هذه   مدير عامموظائر درجة 

ة توررها الصنلط  ابة الخاصة التيثوذلك فيما عدا نلم الإ ،تضعها الصلطة المختصة الحمافز التي

 م  لائحته التنفيذية. 14والمادب  1221لصنة  2المختصة للمظائر الويادية إعمالا للوانمن رقم 

كنبير  م إ  وظيفنة  يرقن  يإ  ين المدع ذهب الحكم، وبتطبي  ما تودم على وقائع الدعم 

 515لتنمينة الإدارينة رقنم    الدولة لبالتطبي  لأحكام قرار وزير  1/2/9111اعتبارا م    فنين
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 المعتمنند في ،نننه يصننتح  الحننافز الموننرر بنئحننة نلننام الحننمافز با ينننة إومنن  ثننم ف ،9111ة لصننن

 14نوطننة زينندت إ    10وهننم  ، منندير عننامموظيفننة بدرجننة  يبالنصننبة لمنناغل 9/4/1221

ويينة مزاينا يخنر       ،تاريخ ترقيته إ  وظيفنة كنبير  م 1/2/9111يصرج له اعتبارا م   ،نوطة

 .  مدير عاممبمقل وظيفة قيادية بدرجة  ةدون تلك المرتبط  ،مدير عاممموررب لدرجة 

التصبيب ومخالفة  وم  حيث إن مبنى لع  الطاع  ين الحكم المطعمن فيه شابه الوصمر في

  نوطنة  كحنافز شنهر    14ه على الحكم للطناع  بصنرج م  ءقصر قضا ثحي ،الثابت بالأوراق

ب الثابنت من  لائحنة نلنام     وذلنك حصن   ،نوطنة   1412م  رغم استحواقه لصنرج حنافز شنهر   

الطناع  إ  درجتهنا المالينة     يرقن  النتي   مدير إدارات هندسيةمالحمافز للعاملن با ينة ات بند 

وكان  ،له الحكم المطعمن فيه ذاته فيما تناوله م  وقائعحصوهم ما   ،كبير فنينمات مصمى 

الحكم المطعمن فيه، كنذلك  وهم ما لم يأخذ به  ،نوطة  1412م ياشهر اعليه منه الطاع  حافز

قننن بننالرفن  ثحينن ،الاسننتدلا  ومخالفننة الثابننت بننالأوراق شنناب الحكننم الطعننن الفصنناد في

اسنتنادا   ،جنينه  911وقندره   ،الممينز   صرج الحافز المنهر  لطلب الطاع  بأحويته في الضمني

  م  14المادب من المظائر الويادية وأبم 1221لصنة  2ابة المورر بالوانمن رقم ثنه حافز الإيإ  

م ا يننة  متون ، وإنمنا  حن ين الحافز المطالب به ستلر ع  الحافز الممار إليه في ،لائحته التنفيذية

فضنن عن  الإخنن      ،صرفه للعاملن بها. كما ين الحكم الطعن شابه الوصمربالمطعمن ضدها 

ع مميند بالمصنتندات   به الطاع  من  دفنا   قدمهحيث لم يلتفت الحكم الطعن إ  ما  ،بح  الدفاع

جنينه   911مثنل حالتنه ومونداره     المورر للعناملن ان  في    لحافز المهرفي ايمكد يحوية الطاع  

بحنن   مخننننننه يكننمن إللطنناع  ف  وإذ التفننت الحكننم الطعننن عنن  هننذا النندفاع الجننمهر ،شننهريا

 الدفاع.

  كنبير مفة وظي ييحوية شاغل مد  الطع  الماثل يدور حم  وم  حيث إن موطع النزاع في

صنرج كافنة المزاينا     في 9111لصننة   515لتنمينة الإدارينة رقنم    الدولة للبوا لأحكام قرار وزير 
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ن أشن  في 1221لصننة   2لبونا لأحكنام الونانمن رقنم       مدير عامموظيفة بدرجة  يالموررب لماغل

 للدولة والوطاع العام م  عدمه.  الجهاز الإدار المظائر المدنية الويادية في

ن المندنين بالدولنة الصنادر بالونانمن رقنم      ل  م  قانمن نلنام العنام  5إن المادب موم  حيث 

 ب"تضننع كننل وحنند :تنننص علننى ين 1250لصنننة  112معدلننة بالوننانمن رقننم  1245لصنننة  44

... بللتنلنيم والإدار   الجهاز المركنز   هيكن تنليميا  ا يعتمد م  الصلطة المختصة بعد يخذ ري

ظننائر مرفوننا بنه بطاقننات وصننر كنل وظيفننة وادينند واجباتهننا   وتضنع كننل وحنندب جندولا للم  

 ومصنملياتها...".

"يكمن شنقل المظنائر عن  لرين  التعنين       :  م  ذات الوانمن على ين19وتنص المادب م

 .يو ال قية ..."

"مع مراعاب استيفاء العامل لاش الات شقل المظيفة المرقى  :  على ينه05وتنص المادب م

 يتنتمن  الدرجنة والمجممعنة النمعينة النتي     تصنبوها مباشنرب في   ة م  المظيفة التيإليها تكمن ال قي

  ".إليها...

 04 و1250لصنة  112 يبالوانمنن رقم ا  م  ذات الوانمن بعد تعديله04وتنص المادب م

وذلنك   ،"تكنمن ال قينة لمظنائر الندرجتن الممتنازب والعالينة بالاختينار        :على ين 1229لصنة 

ملفنات خندمتهم من  عناصنر الامتيناز. وتكنمن        ومنا ورد في  ،ات توينيم الأداء على يسناس بيانن  

 ،  المرافن  1الجندو  رقنم م   حدود النصب النماردب في  المظائر الأخر  بالاختيار في إ ال قية 

وذلك بالنصبة لكل سننة مالينة علنى حندب، علنى ين يبندي بنالجزء المخصنص لل قينة بالأقدمينة.           

تورينر الكفاينة عن      في  اتناز مرتبنة  متيار ين يكمن العامل حاصن على ال قية بالاخ ويم ط في

 ".الصنتن الأخيرتن...

"يصدر قرار ال قية م  الصلطة المختصة بالتعين... ويصنتح    :  على ين05وتنص المادب م

  .يو عنوب م  عنواتهنا ييهما يكبر..." ،العامل بداية الأجر المورر للمظيفة المرقى إليها
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"ادد بداية ونهاية يجمر المظائر بكنل درجنة وفونا لمنا ورد      :  على ين41تنص المادب مو

 .  المراف "1الجدو  رقم م في

 "يصتح  العامل العنوب الدورية الموررب لدرجة وظيفته النتي  :  على ين41وتنص المادب م

الأجنر المونرر لدرجنة    بحينث لا يجناوز نهاينة     ،  المراف 1يمقلها لبوا لما هم مبن بالجدو  رقم م

 ."...المظيفة

ن المظائر المدنينة الويادينة   أبم 1221لصنة  2وم  حيث إن المادب الأو  م  الوانمن رقم 

"يكمن شقل المظنائر المدنينة الويادينة     :للدولة والوطاع العام تنص على ين  الجهاز الإدار في

 ننا ممازنننة  زب الحكمميننة الننتيالحكممننة ووحنندات الإدارب المحليننة وا ينننات العامننة والأجهنن   في

خاصنة، وهينننات الوطنناع العننام وشننركاته والممسصنات العامننة وبنننمأ الوطنناع العننام والأجهننزب   

والبنمأ ذات المخصية الاعتبارية العامة، لمدب لا تجناوز ثننث سننمات قابلنة للتجديند لمندب يو       

ام الونمانن واللنمائه   لمدد يخر  لبوا لأحكام هذا الوانمن، وذلك كله مع عدم الإخن  بأحك

 ويوصد بهنذه المظنائر تلنك النتي     .المروط النزمة لمقل المظائر المذكمرب يفيما يتعل  بباق

 يتم  شناغلمها الإدارب الويادينة بأنمنطة الإنتنان يو الخندمات يو تصنرير شننمن الجهنات النتي         

يو الدرجننة  ،يو الدرجننة الممتننازبيو الدرجننة العاليننة، ،  منندير عننامميعملننمن فيهننا منن  درجننة  

 الأعلى وما يعاد ا".

المظيفنة المدنينة الويادينة     يمندب تنمل   ي"تنتهن :   من  ذات الونانمن علنى ين   9وتنص المنادب م 

يصدر قنرار من  الصنلطة المختصنة بنالتعين       مالم ،قرار شقل العامل  ا بانوضاء المدب المحددب في

ة يخنر  غنير قيادينة لا توننل    المظيفنة المننذكمرب شنقل وظيفن    يفنإذا انتهنت مندب تنمل     ،بتجديندها 

مضنافا إلينه البندلات المونررب للمظيفنة       ،كنان يتواضناه    النذ  هدرجتها ع  درجة وظيفته وبمرتبن 

 .المنوم  إليها..."

"تصدر النئحنة التنفيذينة  نذا الونانمن بونرار من        : ني  م  الوانمن على 2وتنص المادب م

 .التأهيل والتوميم"متضمنة قماعد الاختيار والإعداد و ...مجلس المزراء
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 ،الصنالر البينان   1221لصننة   2وتنص المادب الأو  من  النئحنة التنفيذينة للونانمن رقنم      

لصننة   451المعند  بونراره رقنم     1221لصننة   1225الصادرب بورار رئيس مجلنس النمزراء رقنم    

مي  بالمظننائر المدنيننة الوياديننة:  : تطبينن  يحكننام هننذه النئحننة يوصنند   "في: نننهيعلننى  9111

 ،يو الدرجنة الأعلنى   ،يو الدرجنة الممتنازب   ،يو الدرجة العالينة   مدير عامملمظائر م  درجة ا

يريس شناغلمها وحندات يو توصنيمات تنليمينة من  مصنتم  إدارات عامنة يو         وما يعاد ا التي

 مصتماها.  إدارات مركزية يو قطاعات وما في

الممسصنات العامنة والأجهنزب    وحدات الإدارب المحلية وا يننات العامنة و  : مب  بالمحدات

 ". ا ممازنة خاصة... الحكممية التي

  .بها..." شقل المظائر الويادية الخالية "تعل  كل جهة ع  :ني  على 0وتنص المادب م

"يمن ط فنيم  يتوندم للإعننن : مي  ين يكنمن      : ين   من  النئحنة علنى   4وتنص المنادب م 

بالنصنبة للمهنارات    فنه ب  ين يرفن  بطلبنه ممق  م مصتمفيا لمروط شنقل المظيفنة المعلن  عنهنا...    

 .والودرات المطلمبة لمقل المظيفة..."

كنل وزارب يو محافلنة يو    "تمكل بورار م  الصلطة المختصنة في  :  على ين5وتنص المادب م

مجنا  التخصننص وإدارب المنمارد البمننرية    من  الخننبراء في   هيننة عامنة لجنننة دائمنة منن  عندد فننرد    

إ  وللجنننة ين تضننم  .و رئننيس ا ينننةيبرئاسننة الننمزير يو المحنناف   ،اتواللقنن يلننوالحاسننب اا

ال شيه لمنقل   جنة بالنلر فيلعل  عنها. وتختص هذه التي يمجا  المظيفة ال عضميتها خبراء في

للمعايير والمهارات  هذه المظائر على يساس الحاصل على يعلى درجات وفوا للتوييم النصبي

 .م للتدريب النزم لمقل هذه المظائر..."والودرات المطلمبة لإيفاده

 المادب الصنابوة بنالنلر في   "تختص اللجان المنصمص عليها في :  على ين4م كما تنص المادب

 ييم نتنائج يعمنا  شناغل   مال شيه والاختيار والإعداد لمقل المظنائر الويادينة المناغرب وتون    

 ."هذه المظائر
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للتنلننيم والإدارب بمضننع برنننامج    لمركننز"يوننمم الجهنناز ا  :  علننى ين10وتنننص المننادب م 

متكامل لإعداد وتأهيل وتنمينة خنبرات ومهنارات المرشنحن لمنقل المظنائر الويادينة حصنب         

  .مصتم  كل منهم..."

للوننمانن  االصننلطة المختصننة بمضننع الحننمافز لبونن    تضننع" :  علننى ين14وتنننص المننادب م 

ويراعنى ين ينرتبط الحنافز بمنا      .ر الويادينة المظائ يواللمائه المعمم  بها نلام إثابة وافيز شاغل

 .ن يكمن كافيا لجذب الكفاءات وتمجيعها"ينجازات ونتائج، وإيتحو  م  

   .نجازاته..."إم شاغل المظيفة الويادية توريرا سنميا ع  د"يو :  على ين15وتنص المادب م 

 9111لصننة   515وم  حيث إن المادب الأو  م  قرار وزير الدولة للتنمينة الإدارينة رقنم    

بدرجنة    كنبير مبتعين العاملن بالدرجة الأو  بالمظائر التخصصية والفنينة والمكتبينة بمظيفنة    

ا خنن  ثنثنن يممن    بي"ترفع الدرجات المالية لم  يتوندم بطلنب كتنا   : تنص على ين  مدير عامم

للدولننة   لإدارالمقننائع المصننرية منن  العنناملن المنندنين بالجهنناز ا منن  تنناريخ نمننر هننذا الوننرار في

الدرجنة الأو    النذي  يمنما في   ،ووحدات الإدارب المحلية وا ينات العامة الخدمينة والاقتصنادية  

إحند  المجممعنات النمعينة للمظنائر      مددا لا تونل عن  سنت سننمات في     01/5/9111حتى 

إ   ،إحند  المجممعنات النمعينة للمظنائر الفنينة يو المكتبينة       يو سنبع سننمات في   ،التخصصية

ن يو كنبير كتناب بحصنب الأحنما .     يكبير بناحثن يو يخصنائين يو فنن   بمصمى   مدير عاممدرجة 

كننانما يمارسننمنها وفنن     اارسننة ذات الأعمننا  والمصنننمليات والماجبننات الننتي     ويصننتمرون في

وذلنك دون إخنن  بحن  الصنلطة      م،الورارات واللمائه والوماعد المنلمة  ا قبل رفع درجناته 

 منهم وفوا لصالح العمل.    اد يعما  محددب لأسنإ المختصة في

تبناع الوماعند المونررب    اتعين العاملن المصتمفن للمدب الممار إليها بصنفة شخصنية ب   ر ويج

على ين تلقى درجة المظيفنة بمجنرد    ،تلك المظائر متى تمافرت فيهم شروط شقلها قانمنا في

تناريخ   املن بنناء علنى هنذا الونرار في    ن العن يجميع الأحما  يكنمن تعن   خلمها م  شاغلها. وفي

  ."1/2/9111ممحد هم 
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ننه باسنتعراض قنانمن نلنام العناملن المندنين       يالبداينة إ    نه يتعن الإشارب فيإم  حيث و

لصننة   104للتنلنيم والإدارب رقنم     وقرار رئيس الجهاز المركنز  ،1245لصنة  44بالدولة رقم 

بن ين هننذا الوننرار يننمظننائر للعنناملن المنندنين بالدولننة ن المعننايير النزمننة ل تيننب الأبمنن 1245

اددها الصلطة المختصة، وتتطلب  ج المظيفة بأنها مجممعة م  الماجبات والمصنمليات التيعرة

 ج جننداو  المظننائر بأنهننا الجننداو  الننتيوعننرة .فننيم  يوننمم بهننا مننمهنت واشنن الات معينننة 

وممزعنة   ،صننفة لبونا للمجممعنات النمعينة    م ،المحندب  تتضم  يسماء المظائر الممجمدب في

وجب ين ترفن  بهنذه الجنداو  يوصناج المظنائر      يو. مهاييعلى الدرجات وفوا لما ينتهى إليه تو

ممزعننة علننى التوصننيمات التنليميننة  ،ن يرفنن  بهننا ييضننا بيننان بهننذه المظننائريالننماردب فيهننا، و

 .والدرجات المختلفة

 وحنندد في ،ها تنفيننذهييوتضنن لحات الننتيمنهمننا وغيرهمننا منن  المصننط عننرج كننن نبعنند يو

كل درجة بالنصبة إ  كنل مجممعنة      له المصتميات النمطية لمصميات المظائر في1رقم م الملح 

يو مندير عنام إدارب عامنة،     ،مندير عنام مصنلحة يو صنندوق يو جهناز      :على حدب، وم  بينها

  ،منندير عنناممإ  درجننة وكننبير بنناحثن يو يخصننائين يو فنننين يو كتنناب، وذلننك كلننه بالنصننبة 

ممضنحا ينهنا    ، مندير عنام  م  له تعريفا للدرجات، وم  بينها درجنة  0الملح  رقم م ووضع في

يومم شاغلها ات التمجيه العنام برئاسنة إحند  وحندات الجهناز       تتضم  جميع المظائر التي

 يمن لبيعنة متنمعنة بممارسنة توصنيم تنلي      يو الإشراج على يعمنا  نمناط ذ   ،للدولة  الإدار

يطلن    تتكنمن عنادب من  عندد من  التوصنيمات الداخلينة النتي         ،مإدارب عامة  :يطل  عليه اسم

الأخصننائين يو  مننا تتضنم  بعننن وظننائر هننذه الدرجنة وظننائر كننبير  ، كعليهنا اسننم مإدارب  

مجنالات مختلفنة    والخبرب العملينة العالينة في   ،الباحثن ا  تتمافر فيهم المعرفة النلرية المتخصصة

، ان  تنر  المحندب تفنرغهم لماجبنات تخصصنهم، دون ين       يمل التخصصني يو البحثن  بن الع

تتضنم  جمينع المظنائر     وم  بينها ييضا الدرجنة الأو  النتي   .كل إليهم مهام الإدارب العلياتم

 يومم شناغلمها انت التمجينه العنام بالإشنراج علنى تنفينذ يعمنا  رئيصنية في          التخصصية التي
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وقند يتكنمن    ،يطل  علينه اسنم مإدارب    ييو رئاسة توصيم تنليم ،مجالات الأعما  التخصصية

وقنند تتضننم  بعننن وظننائر هننذه الدرجننة الويننام بأعمننا  البحننمث     . منن  عنندد منن  الأقصننام 

تتننم  عننادب  والدراسننات التخطيطيننة العميوننة، كمننا تتضننم  المظننائر الفنيننة يو المكتبيننة الننتي  

 .تزاو  يعمالا فنية يو مكتبية صام التيالإشراج على عدد كبير م  العاملن يو عدد م  الأق

 ين بناق أذلنك شن   ا فيمنهأوممد  ذلك ين لكل م  درجة مدير عام والدرجة الأو ، شن  

قانمن نلام العاملن المندنين بالدولنة الممنار إلينه، مجممعنة       الدرجات المالية المنصمص عليها في

 .ننمع يعما نا   ن اختلفنت في إو درجة صعمبة واجباتهنا،  لمها، وتتف  فيتتن م  المظائر التي

ن مجممعة وظائر كل درجة تصتول ع  الدرجات الأخر ، سنماء من  حينث الماجبنات يو     يو

مجممعنة   كمنا تمنتمل في    مندير عنام  من درجنة  يو .ون الخلنط بينهنا  دالمصنمليات على نحم يحنم   

للوانمن رقم ما يطل  عليها لبوا  يالمظائر الخاصة بها على وظيفة مدير عام إدارب عامة، وه

، تمنتمل كنذلك علنى وظيفنة كنبير بناحثن يو كنبير         وظيفنة قيادينة  مالممار إلينه   1221لصنة  2

واجباتهنا   مظيفة نمطية تكرارية لمظيفة مدير عام إدارب عامة،  نا ،كذات الدرجة  يخصائين في

 ، تنتلمهنا الدرجننة الأو  لا تتنداخل بماجبنات ومصننمليات المظنائر النتي      ومصننملياتها النتي  

اا اقتضى ربطها بهنذه الدرجنة    ،درجة صعمبة واجباتها ومصنملياتها اتل مرتبة يدنى في والتي

 المالية، وليس بدرجة مدير عام.

لصننة   44ن المدنين بالدولة الصادر بالونانمن رقنم   ملوالمصتفاد اا سب  ين قانمن نلام العا

ترتيبا يومم على الاعتداد بماجبات  ،ترتيب وتوييم المظائر اعتن  معيارا ممضمعيا في 1245

 في يالأسناس الونانمن   يالمظيفة ومصنملياتها، بحيث تكنمن المظيفنة وليصنت الدرجنة المالينة هن      

وقصنم المظنائر إ  مجممعنات     .التعين وال قية وكافة الأحكام المتعلونة بمننمن الخدمنة المدنينة    

ومن    .عين وال قينة والنونل والنندب   مجا  الت معتبرا كل مجممعة نمعية وحدب متميزب في ،نمعية

 ي، وتنتهن  مندير عنام  متبندي بدرجنة    مجممعنة وظنائر الإدارب العلينا النتي     :بن هذه المجممعات

وظائر قيادية تمجد على قمنة وظنائر المجممعنات النمعينة المختلفنة،       يبالدرجة الممتازب، وه
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الأو  بالمجممعنات   الدرجنة  يلعناملن من  شناغل   اوم  ثم يتنزاحم علنى شنقل درجاتهنا سنائر      

ننه قند يتطلنب لمنقل وظيفنة منهنا       يإلا  ،نهم شنروط ال قينة  أش ا  تتمافر في ،النمعية المختلفة

فتوتصنر ال قينة    ،مجممعة نمعية بعينهنا  يشاغل حصب لبيعة يعما ا خبرب فنية لا تتمافر إلا في

وذلنك   ،دون سنماهم  الدرجنة الأو  بهنذه المجممعنة النمعينة     يهذه الحالة علنى شناغل   فيإليها 

 بمراعاب استيفاء سائر الاش الات الأخر .

الممننار إليننه  1221لصنننة  2نننه يننبن منن  الرجننمع إ  نصننمص الوننانمن رقننم  إومنن  حيننث 

الحكممنة   ننه قند تضنم  يحكامنا جديندب لمنقل المظنائر المدنينة الويادينة في         يولائحته التنفيذية 

 ا ممازننة خاصنة، وهيننات     جهزب الحكممية التيووحدات الإدارب المحلية وا ينات العامة والأ

 تالوطنناع العننام وشننركاته والممسصننات العامننة وبنننمأ الوطنناع العننام والأجهننزب والبنننمأ ذا        

فحندد لنرق شنقل هنذه المظنائر من  حينث إجنراءات وقماعند           ،المخصية الاعتبارية العامنة 

 ،المظنائر الويادينة   يغلالاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقماعد توميم نتنائج يعمنا  شنا   

الأمر النذ  ينبن ين لنرق شنقل المظنائر المدنينة        ،وكذا إجراءات تجديد مدب شقلها وانتهائها

الويادية قد تكفل بتجديدها الوانمن المذكمر ولائحته التنفيذينة، ومن  ثنم تكنمن هنذه الأحكنام       

  ،العمننمم  رالصننبيل لمننقل المظننائر الممننار إليهننا، ومنن  بينهننا وظننائر منندي يدون غيرهننا هنن

من  قماعند لمنقل المظنائر ذاتهنا بالجهنات        مونررا يكمن معه منا كنان     وذلك على النحم الذ

لصننة   2المخالبة بأحكام ذلك الوانمن غير معمم  بنه اعتبنارا من  تناريخ العمنل بالونانمن رقنم        

1221.  

ر قنرار  الدرجة الأو  بقير ترقينة عمند الممنرع بإصندا     ونلرا لركمد العديد م  العاملن في

إ  رفنع الدرجنة المالينة لمن  شنقل الدرجنة        9111لصننة   515ة الإدارية رقم يلتنمالدولة لوزير 

بمصنمى كنبير بناحثن يو يخصنائين يو فننين يو        مندير عنام  محددها إ  درجة  الأو  المدد التي

كننان  صنننمليات والماجبننات الننتيالمذات الأعمننا  و مننع اسننتمراره في ،كتنناب بحصننب الأحننما 

 ،رفنمع إليهنا بصنفة شخصنية    الدرجنة الم  علنى ين يكنمن شنقله لمظيفتنه في     ،ارسها قبل الرفعيم
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معالجنة   ييوطنع بنأن القاينة من  هنذا الونرار هن         وتلقى بمجرد خم نا من  شناغلها، الأمنر النذ     

درجنة من  المزاينا     قضى مددا معيننة في   الدرجات المالية بإفادب العامل الذ في يالرسمب المظيف

 .توررت  ا هذه الدرجة دون شقل المظيفة التي ،لمهاتع وررب للدرجة المالية التيالمالية الم

 تخنذ معينارا ممضنمعيا في   اولما كان قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة سنالر البينان قند     

فننإن  –ما يفصننحت  نننء المننذكرب الإيضنناحية  ننذا الوننانمن  صننبح –ترتيننب وتويننيم المظننائر 

  مندير عنام  مالدرجنة الأو  إ  درجنة    يعليها رفع درجنات بعنن شناغل    ترتب ال قيات التي

كإحد  وظائر المجممعة   مدير عامموظيفة  يعتبارهم م  شاغلاإ    بصفة شخصية لا تمد

  كنبير ميرقى لدرجة   وليس يد  على ذلك م  ين الممظر الذ .النمعية لمظائر الإدارب العليا

يلنل   – 9111لصنة  515لتنمية الإدارية رقم الدولة لوزير الصادر ع   –لبوا للورار المذكمر 

وعلينه   .ينتمى إليها، ولكنه يكنمن علنى ريس هنذه المجممعنة     ذات المجممعة التخصصية التي في

بمصمى كنبير بناحثن يو يخصنائين يو فننين       مدير عاممفم  يتم رفع درجاتهم المالية إ  درجة 

وظائر الإدارب العليا إنما ي ار الصالر الذكر م  شاغللبوا للور –بحصب الأحما   –يو كتاب 

 الخاص بمظائفهم قبل الرفع. يمن خاضعن لذات النلام الوانمنللي

المظنائر المدنينة الويادينة يكنمن لمندب يقصناها ثننث         وعلى ما تودم جميعه فإن التعين في

 2المحنددب بالونانمن رقنم    سنمات قابلة للتجديد لمدب يو لمدد يخر  ااثلة بالمنروط والإجنراءات   

يتنم    تلنك النتي   ين هنذه المظنائر الويادينة هن    إالممار إليه ولائحتنه التنفيذينة، و   1221لصنة 

من     وما يعلمها، وم  ثم فن سنبيل لمنقل ي    مدير عاممشاغلمها الإدارب الويادية م  درجة 

من    ةهم المالين هذه المظائر إلا وف  يحكام ذلك الوانمن، وذلك اننج من  ينتم رفنع درجنات     

للمندد   9111لصننة   515لتنمينة الإدارينة رقنم    الدولة لالدرجة الأو  لبوا لورار وزير  يشاغل

كنبير بناحثن يو يخصنائين يو فننين يو كتناب بحصنب        ىبمصنم   مندير عنام  محددها لدرجة  التي

قبنل  يمارسنها   تياارسنة ذات الأعمنا  والمصننمليات والماجبنات الن      سنتمراره في امع  ،الأحما 
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وتلقنى بمجنرد خلمهنا     ،الدرجة المرفمع إليهنا بصنفة شخصنية    ويكمن شقله لمظيفته في ،الرفع

 م  شاغلها. 

 1221لصنننة  2وظننائر الإدارب العليننا لبوننا للوننانمن رقننم      يوهننذا الفننارق بننن شنناغل   

ذات المظائر لبوا لورار وزير التنمية الإدارية يصنتتبع بالضنرورب ين منا سصنص من        يشاغلو

ختصاصات اويكافئ ما يوكل إ  شاغليها م    المظائر الأو  إنما يصاو يمالية لماغلمزايا 

ختينار شناغليها إنمنا ينتم لبونا لأهنداج وغاينات        اوهم ما جعل  ،ويعباء تتطلبها هذه المظائر

 ،ختيار يصحاب الكفاءب والجدارب الكاملة لتحمل يعباء هذه المظيفة الويادية ويداء واجباتهنا وا

سنتحواق المزاينا   اعلى ذلك عندم   بنينموابل يعبائها، وي تواضى المزايا المالية الموررب فيوم  ثم ي

إلا لم  يمنقلها   1221لصنة  2حد  المظائر الويادية لبوا للوانمن رقم إ يالمالية الموررب لماغل

 بمصنمى كنبير    مندير عنام  مدرجنة   يوم  ثم عدم يحوية شناغل  ،فعن وفوا لأحكام هذا الوانمن

 الحصم  على المزايا المالية الموررب للمظائر الويادية سالفة البيان. ن فيباحث

ستهدفت إيجاد ننمع من    اوم  حيث إنه لا يقير اا تودم ما يثير م  ين ال قية بالرسمب قد 

المراف  العامنة، وبنن    ال قية بهذا الأسلمب إ  تعطيل الأعما  في  عتبار يلا تمداالتمازن بن 

ذلك ينه وفوا للنصمص  ؛الإضرار بالعامل ماليا، فهذا الطرح لا يقير اا سب  بيانه عتبار عدما

خننتنج الماجبننات االمعاملننة الماليننة مننرده  يننزا فييتوننيم م الوانمنيننة الصننالفة البيننان تفصننين الننتي 

كل م  النمظيفتن، والطنرح الصناب  وإن صنله مناشندب الممنرع للتندخل         يالمظيفية بن شاغل

لمضع النناجم عن  قلنة عندد المظنائر الويادينة بندرجتها المالينة وكثنرب عندد المناغلن            لمعالجة ا

والناجم ع  ميراث لميل سببه الأعداد الكبيرب للعاملن المصنتحون والطنامحن    ،للدرجة المالية

ظنل النصنمص الحالينة الصناب  إبرازهنا       لا يننه لا منناص في  إ ؛ال قية لمظنائر الإدارب العلينا   في

قنرار وزيننر   وظيفنة مكننبير  لبونا للأحكنام الننماردب في    يمن  الحكننم بعندم يحوينة شنناغل   فصنين  ت

لبونا للونانمن     مندير عنام  موظيفة  يصرج المزايا المالية الموررب لماغل لتنمية الإدارية فيلدولة لا
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للدولنة وسنائر الجهنات      الجهناز الإدار  شأن المظائر المدنية الويادية في في 1221لصنة  2رقم 

 عة  ذا الوانمن.الخاض

 فلهذه الأسباب
وظيفننة مكننبير  لبوننا لوننرار وزيننر الدولننة للتنميننة    يحكمننت المحكمننة بعنندم يحويننة شنناغل 

وظيفة ممندير عنام  لبونا     يصرج المزايا المالية الموررب لماغل في 9111لصنة  515الإدارية رقم 

وإعننادب الطعنن  إ   ،شننأن المظنائر المدنيننة الوياديننة  في 1221لصنننة  2رقننم  لأحكنام الوننانمن 

 .ة مممضمع  بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضمء ما سب  بيانهعالدائرب الصاب
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(00) 
 9002من نوفمبر سنة  4جلسة 

 القضائية عليا 60لسنة  00307الطعن رقم 
 (الدائرة الرابعة)

الننتي قررهننا الممننرع   ةالضننمان –التحوينن  معهننم –يعضنناؤها الفنيننمن –ق قانونيااةاإدار )أ(

 تنرتبط  إليهم ع  لري  التفتيش الفني بنمزارب العند    ةالتحوي  في المخالفات المنصمب بمجمب

الممنار إليهنا بالونانمن     بالمخالفات التي يومممن بارتكابها بمصنفهم شناغلن للمظنائر الفنينة    

فيها التحوي  معهم جاز إذا كانت المخالفات المنصمبة إليهم لا تتعل  بهذه المظائر  –المذكمر

 .بمعرفة الجهة الإدارية يو النيابة الإدارية

  المماد المطبوة مي: 

بالممسصات العامة وا ينات  بمأن الإدارات الوانمنية 1240لصنة  44الوانمن رقم يحكام 

 عامة والمحدات التابعة  ا.ال

في مجا  الإثبات الجنائي يو التنأديبي الالتفنات عن  المنهادب     لا يجمز  –تأديب –موظف)ب( 

المتعلوة بممضمع الاتهام، والتمصك بمهادب غير مباشرب ولا تتعل  بممضنمع الاتهنام    المباشرب

ام تعنن الاعتنداد بهنا    متى وجدت المهادب المباشرب ع  الماقعة محل الاته –على سبيل اليون

 متى كانت جامعة لأركانها الصحيحة.

 الإجراءاق
الطعنن  توريننر المحننامي وكيننل الطنناع   /... يودع الأسننتاذ 95/4/9114في يننمم الخمننيس 

ق النذ    14لصننة   115الماثل على الحكم الصادر عن  المحكمنة التأديبينة بوننا في الندعم  رقنم       
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عمنل لمندب شنهر منع صنرج نصنر الأجنر خنن  مندب          إ  مجنازاب الطناع  بنالمقر عن  ال     ىانته

 .المقر

وللب الطاع  في ختام تورير الطعن  إلقناء الحكنم المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه من  مجازاتنه          

  .منصمب إليه والوضاء مجددًا ببراءته اا هم

   . إعنن تورير الطع  على النحم الممضه بالأوراقتمو

إ  ينها تر  الحكم بإلقاء الحكم المطعمن فينه   توريرهافي  وقد انتهت هينة مفمضي الدولة 

  .منصمب إليه والوضاء مجددًا ببراءب الطاع  اا هم

لنلره، وبهنا   5/4/9112وتدوو  الطع  يمام دائرب فحص الطعمن التي حددت جلصة 

 5/5/9112إحالته إ  المحكمة الإدارية العليا مالندائرب الرابعنة  ممضنمع لنلنره  لصنة      قررت 

يمامها وذلك كله على النحم الثابنت بمحاضنر الجلصنات حينث قنررت إصندار الحكنم         وتدوو 

 التمكيل وتونرر إصندار الحكنم  لصنة     تقيروقد يعيد الطع  للمرافعة ل 11/11/9112 لصة 

  .اليمم وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
  .ع الإيضاحات وبعد المداولةعد الالنع على الأوراق وسماب

  .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية الموررب

وم  حيث إن واقعات الحكم المطعمن فيه تخلص حصبما يلهر م  الأوراق في يننه بتناريخ   

ق بإيداع يوراقها قلم كتاب  14لصنة  115يقامت النيابة الإدارية الدعم  رقم  95/5/9115

م يسنمان   9112لصننة   121علنى ملنر اويواتهنا في الوضنية رقنم       ةبونا منطمي المحكمة التأديبية

 :وتورير اتهام ضد ثان ومذكرب التحويوات

 –مالطاع   مدير منطوة الأوقاج بأسمان التابعة  يننة الأوقناج المصنرية    ...عبد النبي  -1

 .الدرجة الأو 

  .الثالثةيمن خزينة بمنطوة الأوقاج المصرية بأسمان الدرجة  ...سعد  -2
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بدائرب عملنهما خرجنا    94/19/9112وحتى  1/1/9114لأنهما في غضمن الف ب م  

لا يتفن  والاحن ام الماجنب للمظيفنة      يبنا وسنلكا مصنلكا مع   ،على موتضنى الماجنب النمظيفي   

اليننة وخالفننا الوماعنند الم ،ن بهنناويمننما  الجهننة الننتي يعمننن ولم يحافلننا علننى اتلكننات ،العامننة

اليننة متيننا منا من  شننأنه المصناس بمصنلحة     يو، لومانن واللنمائه والتعليمنات  المنصنمص عليهنا بننا  

جنيننه مسننتة آلاج جنيننه  وجنندت في     5111بننأن اختلصننا مبلننغ    ،ن بهنناللجهننة الننتي يعمننن  

نلنير رسنمم امينل سنكني     ... والمصلمة إليهما م  الممال / سيد  ،همايهما بصبب وظيفتيحيازت

بعمننارات الأوقنناج بأسننمان بالمخالفننة    ى...ال / مصننطفإ  تجننار   للمننوة الننتي يمتلكهننا المننم  

لأحكام الوانمن على النحم المبن بالأوراق، وارتأت النيابة الإدارية ين المتهم مالطناع   يكنمن   

 ،قد ارتكب المخالفات الإدارية والمالية المنصمص عليها بنالمماد النماردب تفصنين بتورينر الاتهنام     

 .وللبت محاكمته تأديبيًا عنها

............................................................................... 

، المحكمة التأديبية بونا على النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات     موتدوو  نلر الدعم  يما 

 .يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه 92/9/9114و لصة 

المنصنمبة إ  الطناع  في مماجهتنه    وشيدت المحكمة قضاءها على سنند من  ثبنمت المخالفنة     

... ويخذا بما شهد به كل م  المم ال / سنيد ، ثبمتا يوينيا م  واقع مطالعة الأوراق والتحويوات

من  ينهمنا ذهبنا إ  مكتنب يحند المحنامن بمنارع كنمرنيش النينل           ...مالماكي  والمنمال / سنيد   

فنرد علينه    ،منما  النتي تخصنه   وقابن المتهم الأو  مالطناع   وللنب مننه المناكي الأ     ،بأسمان

ولمنا ربننا ينرزقني هاديلنك فلمسنك علنى فن ات         ،يش فلنمس عينا حاليًا م" ن:المتهم الأو  قائ

إذا كنت يننت منا يخنذتش    " :بالمبلغ فرد عليه قائن يصالاإثم للب منه الماكي  "،شميه بمميه

وقند عنرج المناهد     "،يصنا  إيصا  م  الخزنة في الأو  هتاخذ مني دلمقتي ينا منش هاديلنك   إ

 يصنالا إولم يعطنه   ،جنينه في الأوقناج   5111الثاني م  المناكي يننه دفنع للمنتهم الأو  مبلنغ      

 .بالمبلغ
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قمينة علنى يننه شنارأ في اخنتنس       ةوخلصت المحكمة إ  ين ما صدر ع  المتهم يعد دلال 

سنمج يعطني لنه     لم يك  الأمر كذلك فما الداعي لأن سنبره بأننه   لأنه لم ؛الأمما  الممار إليها

بما مفاده ين المتهم اعن ج بطرين  غنير مباشنر بأننه حصنل        ،الأمما  حينما يم  الله عليه بالرزق

 .معه المحكمة بمجازاته على النحم المارد بالمنطمق يالأمر الذ  توض،على المبلغ المذكمر

 ............................................................................... 

حينث إن   ؛ويومم الطع  على ين الحكم المطعمن فيه قد يخطنأ في تطبين  الونانمن وتأويلنه    

ومن  ثنم لا يجنب التحوين  معنه إلا بماسنطة يحند          ،مندير إدارب قانمنينة  مالطاع  يمقل وظيفة 

ا عام توريبًن  بالماقعة قد تراخى مدع  غ لِّفضن ع  ين المبُ ،يعضاء التفتيش الفني بمزارب العد 

ن المنتهم  أفضنن عن  ثبنمت شنهادب مباشنرب بن       ،اا يمكك في صنحة الماقعنة   ،في التودم بمكماه

تورير الطعن  إ  الطلبنات    ىوانته .فن يمك  نصبة الاتهام إليه ،الثاني تصلم المبلغ محل الدعم 

 .سالفة البيان

 ............................................................................... 

منندير إدارب مه صننفبملأنننه ومنن  حيننث إنننه عنن  النندفع بننبطنن التحوينن  مننع الطنناع    -

فإننه من  المصنتور علينه      ؛يتعن ين يتم التحوي  معه بمعرفة التفتيش الفني بمزارب العند    قانمنية

بمنأن   1240لصننة   44في قضاء هذه المحكمة ين الضمانات التي قررها الممنرع في الونانمن رقنم    

 ، وما يوجبه م  إجراءدارات الوانمنية اصمص التحوي  الإدار  مع يعضاء هذه الإداراتالإ

هنذه الضنمانات   ؛ إليهم ع  لري  التفتيش الفني بمزارب العند   ةالتحوي  في المخالفات المنصمب

بالمخالفننات الننتي يوممننمن بارتكابهننا بمصننفهم شنناغلن للمظننائر الفنيننة الممننار إليهننا     ةمرتبطنن

ما إذا كانت المخالفات المنصمبة إليهم لا تتعل  بهنذه المظنائر وإنمنا وقعنت     ، يالمذكمر بالوانمن

فننإن الضننمانات الننتي يوردهننا  ؛يثننناء مباشننرتهم لمظننائر إداريننة بعينندًا عنن  الإدارات الوانمنيننة

بمعرفنة الجهنة الإدارينة يو النيابنة     فيهنا  ويجمز م  ثم التحوي  معهم  ،الممرع بالنصبة إليهم تنتفي

لأن  ؛الإداريننة، وبننناء علننى ذلننك فننإن هننذا النندفع يننتعن الالتفننات عنننه في خصننمص الطنناع 
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وهني   ،يمنقل وظيفنة مندير منطونة الأوقناج بأسنمان       هنم قد تم ارتكابهنا و  يهالمخالفة المنصمبة إل

بمنأن الإدارات   1240لصننة   44ع  المظائر الوانمنية الممار إليها بالوانمن رقنم   بوظيفة بعيد

   .الوانمنية

وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن م  المورر في مجا  الإثبنات الجننائي يو التنأديبي    -

والتمصنك بمنهادب غنير     ،ينه لا يجمز الالتفنات عن  المنهادب المباشنرب المتعلونة بممضنمع الاتهنام       

المنهادب المباشنرب عن      جندت متنى و ، فمباشرب ولا تتعلن  بممضنمع الاتهنام علنى سنبيل النيون      

 .ةحلأركانها الصحي جامعةبها متى كانت  دتعن الاعتدام الاتها الماقعة محل

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق والتحويوات ين هناأ شهادب مباشرب علنى الماقعنة محنل    

بمكتنب الطناع     وُجِند قند يفناد في التحويونات يننه     ... سنيد  / مبناهنا ين المناكي   ،اتهام الطناع  

ديد مبلغ ستة آلاج جنيه نلير اميل عوار م  سكني الطاع  تص هوللب من ،بمديرية الأوقاج

 همنن   وللنب  ،المحا  الثاني يمام المحكمنة التأديبينة   إ وين الطاع  قام بتصليم المبلغ  ،إ  تجار 

نة حيث يعمل المحا  الثناني  يوللب الطاع  منه تمريدها للخز ،وقام الأخير بعدها ،عد النومد

وقرر الماكي ينه خرن بعد ذلك مع المحا  الثاني وللنب   ،يصا  للماكيممظفا بها وإعطاء الإ

 ،وبعد عمدته م  الصنب لم يجد المحا  الثناني  ،اللهر صنبيصا  حتى يومم بمنه استخران الإ

منرات بعند    بوتنردد علينه عند    ،ولما سأ  عنه علم ينه خنرن من  المديرينة للنروج منرض ولنده      

هنا المناكي   ب وهنذه الماقعنة شنهد    ،بلنغ يصنا  والم حيث لم يتمك  م  الحصم  على الإ ،ذلك

وقند يفناد المحنا      ،قرر بما تم يمامنه في مكتنب الطناع     ...رجب  ى:خر يدعآوالطاع  وممظر 

وهنذه الأقنما     ،إلا يننه تركهنا بمكتنب الطناع      الثاني في التحويوات بأننه قنام بعند النونمد فعنن     

ا يجعل المهادب المباشرب واضنحة  ا ،ويهمهم الماكي نفصه ،يكذبها شهمد الماقعة سالفة البيان

دارها واللجمء إ  شنهادب غنير مباشنرب مبناهنا قينام المناكي بعند        هإ زفن يجم ،في براءب الطاع 

يكثر م  عام بموابلة الطاع  في مكتب يحد المحامن والكننم معنه عن  رد مبنالغ مالينة لم يلهنر       

 ،المبالغ بالماقعنة محنل اتهنام الطناع     م  المهادب التي يد  بها يحد يصدقاء الماهد عنقة هذه 
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مننا كننان يجننمز   فوعليننه  ،إ  الطنناع  علننى نحننم يوننيني   ةولا تتعلنن  مباشننرب بالماقعننة المنصننمب  

والارتكنان إ   آخنر،  للمحكمة إهدار هذه المهادب المباشرب والمميدب بنأقما  المناكي وممظنر    

يعلنم بالماقعنة الأساسنية محنل      بها سنم  شناهد لم يكن     هذه المهادب غير المباشرب التي لم يد ِِ

وإذ خالفت المحكمة هذا النلر فإن حكمهنا يكنمن واجنب الإلقناء في هنذا الخصنمص        ،المهادب

  .منصمب إليه والوضاء مجددًا ببراءب الطاع  اا هم

 فلهذه الأسباب 
وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه فيما تضنمنه   ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

  .منصمب إليه والوضاء مجددًا ببراءته اا هم...، عبد النبي  /زاب الطاع م  مجا
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(07 ) 

 9002من نوفمبر سنة  99جلسة 
 عليا القضائية 67لسنة  4024الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

لا يلنزم اللجنمء إ  اللجننة بمنأن الطلبنات       –لجان التمفين  في بعنن المنازعنات    –دعوى)أ( 

 . 1ممرتبطة ارتبالا مباشرا بالطلبات الأصليةالمعدلة إذا كانت 

  المماد المطبوة مي: 

بمنأن إنمناء لجنان التمفين  في      9111  لصننة  4رقنم م  الونانمن   م  11  و م4  و م1المماد م

 بعن المنازعات التي تكمن المزارت والأشخاص الاعتبارية العامة لرفا فيها.

بات المعدلة يمام محكمة الوضناء الإدار   إذا لم تك  الطل –الطع  في الأحكام –)ب( دعوى

قد عرضت على هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني فيها، ولم تتعرض محكمة 

الوضاء الإدار  للممضمع، تعن على المحكمة الإدارية العليا إعادب الدعم  إليها مرب يخر  

لري  الوانمني في ممضمع الطلبات الدولة بإعداد تورير با يلاستيفائها م  جانب هينة مفمض

 ثم الفصل م  جانب المحكمة في الممضمع. ،المعدلة

 

 
                                                 

، حينث   11/11/9115ق ع  لصنة   29لصننة   95452رقنم  ه قررتنه المحكمنة الإدارينة العلينا في حكمهنا في الطعن        المبدي ذات    1م

إذا قام المدعي باللجمء ا  لجنة التمفي  المختصة بمأن الطلنب الأصنلي، فإننه لا جندو  من  مطالبتنه بناللجمء        قررت المحكمة ينه 

المحكمة، حا  كمن هذه الطلبات المعدلة مجرد للبات مكملنة للطلنب الأصنلي     مرب يخر  إ  تلك اللجنة قبل تعديل للباته يمام

 . 25ص  5مكتب فني رقم  24ة س عممنممر بمجمم فى الدعم  يو م تبة عليه يو متصلة به اتصالا لا يوبل التجزئة
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 راءاق جالإ

المحامي بصفته وكين ع  الطاعنة  ...يودع الأستاذ/  95/1/9114في يمم الصبت المماف  

في  ،هقيد  دو ا ات الرقم الممار إلينه يعنن   ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع 

ق  لصنة  22لصننة   9122الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب في الدعم  رقنم  

الواضي بعدم قبم  الدعم  شكن لرفعها بقير الطري  الذ  رسمه الونانمن  ، 15/19/9114

 .وإلزام المدعية المصروفات

وبمقنر تنفينذ    وللبت الطاعنة للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن

إ    يسننتاذموالوضنناء مجننددًا بإرجنناع يقدميننة الطاعنننة في درجننة    ،وإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه 

 .مع ما ي تب على ذلك م  آثار 91/4/9114

 .وقد يعل  تورير الطع  على النحم المورر قانمنا 

الحكنم   ارتنأت فينه   ،ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الوانمني في الطعن  

 بوبم  الطع  شكن وبإلقناء الحكنم المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه من  عندم قبنم  الندعم  شنكن           

وإحالنة الطعن  إ  محكمنة الوضناء الإدار  مالندائرب       ،لرفعها بقير الطري  الذ  رسمه الونانمن 

 .في الممضمع وإبواء الفصل في المصروفات فصللل  ترقيات –التاسعة

الصابعة مفحص  بالمحكمة الإدارية العلينا النتي قنررت  لصنة      وتدوو  الطع  يمام الدائرب

وتم تداولننه  ،إحالننة الطعنن  إ  النندائرب الصننابعة مممضننمع  بالمحكمننة المننذكمرب   91/1/9112

حيننث يودعننت هينننة قضننايا الدولننة مننذكرب بالنندفاع    ،بالجلصننات علننى النحننم المننبن بالمحاضننر  

فعنه علنى غنير ذ  صنفة بالنصنبة للمطعنمن       خلصت فيها إ  للب الحكم بعدم قبم  الطعن  لر 

 .ضده الأو  موزير الثوافة بصفته 

 99/11/9112قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصنة   15/11/9112و لصة 

  .وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به
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 المحكمة
   .ة قانمنابعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداول

 .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية الموررب قانمنا

وم  حينث إن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص حصنبما ينبن من  الأوراق في ين الطاعننة قند           

ق يمنننام محكمنننة الوضننناء الإدار  بالوننناهرب بتننناريخ   22لصننننة  9122يقامنننت الننندعم  رقنننم  

كم بصنفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ الونرار      وللبت في ختام عريضة دعماها الح ،11/1/9112

الصننلبي بامتننناع رئننيس يكاديميننة الفنننمن عنن  إحالننة توريننر اللجنننة العلميننة إ  مجلننس الأكاديميننة  

وفي  ،لإصدار قرار ترقية المدعية مالطاعنة  إ  درجة يستاذ منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       

 .صروفاتالممضمع بإلقاء هذا الورار وإلزام الجهة الإدارية الم

للفننمن المنعبية    يلابالمعهند العن    يستاذ مصاعدمنها تمقل وظيفة إوقالت شرحًا لدعماها  

وقند   ،وترغب في ترقيتهنا إ  درجنة يسنتاذ    ،11/2/1222بأكاديمية الفنمن با رم اعتبارًا م  

ر وتم عرض هذه الأبحاث على اللجنة الفنينة الممنكلة بونرا    ،تودمت بأبحاثها التي تمهلها لذلك

الخاص بتمنكيل اللجنان العلمينة الدائمنة الخاصنة بفحنص        9110لصنة  445وزير الثوافة رقم 

وتم إحالننة  ،وتويننيم الأعمننا  الفنيننة للمتونندمن لمظننائر الأسنناتذب يو الأسنناتذب المصنناعدي       

بإصندار قنانمن تنلنيم يكاديمينة      1251لصننة   125الأبحاث للجنة المنذكمرب لبوًنا للونانمن رقنم     

نتان العلمي للمدعية وقندمت توريرهنا النذ  خلنص     انتهت اللجنة م  فحص الإ الفنمن، وقد

إ  يحويتهنننا مالمدعينننة  في الدرجنننة العلمينننة بعننند تنننمافر المنننروط الوانمنينننة وذلنننك بتننناريخ      

، ويصننبه منن  المننتعن علننى عمينند المعهنند ورئننيس الأكاديميننة إحالننة التوريننر إ  10/4/9114

 .م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات 24كم المادب مجلس المعهد والأكاديمية لبوًا لح

ويضنننافت المدعينننة يننننه قننند تم إرسنننا  قنننرار اللجننننة العلمينننة لأكاديمينننة الفننننمن بتننناريخ   

ولم يوم رئيس الأكاديمية بإحالة التورير للعرض على مجلنس الأكاديمينة المنعوند     10/4/9114

اننا يمننكل قننرارًا سننلبيًا  ،مننبرر قننانمنيبنندون ي   5/2/9114يو جلصننة  5/5/9114 لصننة 
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الوننانمن لاستصنندار قننرار ترقيتهننا إ  درجننة  يهننابالامتننناع عنن  اتخنناذ الإجننراءات الننتي نننص عل

 .لى إقامة دعماها للحكم  ا بطلباتها سالفة الذكرعاا حداها  ،يستاذ

ستاذ بالمعهند  ثم يودع وكيل المدعية صحيفة بتعديل للباتها إ  الحكم ب قيتها إ  درجة ي 

مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وتم إدخنا    91/4/9114للفنمن المعبية اعتبارًا م   يلاالع

بصفته موررًا للجنة العلمية الدائمة في تخصنص الفننمن المنعبية     ...خصم جديد في الدعم  هم 

 ب.لمظائر الأساتذ

............................................................................... 

يصدرت محكمة الوضاء الإدار  بالوناهرب حكمهنا المطعنمن فينه      15/19/9114و لصة 

المتضم  عدم قبم  الدعم  شكن لرفعها بقنير الطرين  النذ  رسمنه الونانمن ويلزمنت المدعينة        

 .المصروفات

 بة عمنر بعد ين استعرضت نص المماد الأو  والرابعة والحادين –وشيدت المحكمة قضاءها  

بمننأن إنمنناء لجننان التمفينن  في بعننن المنازعننات الننتي تكننمن   9111لصنننة  4منن  الوننانمن رقننم 

ين المدعية لم تلجنأ إ  لجننة التمفين     على  –والأشخاص الاعتبارية العامة لرفًا فيها المزارات

 .بالنصبة لطلبها المعد 

............................................................................... 

ولم يل  هذا الوضاء قبملا لند  الطاعننة فأقامنت لعنهنا الماثنل بقينة الحكنم  نا بطلباتهنا          

ونعنت علنى الحكنم المطعنمن فينه مخالفتنه للونانمن والخطنأ في تطبيونه والفصناد في            ،سالفة الذكر

وقيند   ،ثوافنة المنازعنات بنمزارب ال   في بعنن  ذلنك ينهنا قند لجنأت إ  لجننة التمفين        ؛الاستدلا 

وتم رفضه، وذلك لبوًا لطلباتها الأصلية في الدعم ، ويثناء  9114لصنة  02للبها ات رقم 

وقامت بإصدار الونرار   ،نلر الدعم  الماثلة استجابت الجهة الإدارية لطلباتها استجابة منومصة

إ  وإذ قامننت بتعننديل للباتهننا  ،95/9/9114ب قيتهننا اعتبننارًا منن   9114لصنننة  104رقننم 

ونند اعتننبرت المحكمننة ين تعننديل  ف 91/4/9114الحكننم بإرجنناع يقنندميتها في درجننة يسننتاذ إ   
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منع ين   ،الطلبات على النحم المذكمر يمجنب اللجنمء إ  لجننة التمفين  المختصنة لبونا للونانمن       

 .مباشرًا بالطلب الأصلي للدعم  الطلب المعد  متصل اتصالا

............................................................................... 

بإنماء لجنان التمفين  في بعنن     9111لصنة  4وم  حيث إن المادب الأو  م  الوانمن رقم 

ينمنأ  : "والأشخاص الاعتبارية العامة لرفًا فيها تنص علنى ين  المنازعات التي تكمن المزارات

شنخاص الاعتبارينة العامنة لجننة يو يكثنر      في كل وزارب يو محافلنة يو هيننة عامنة وغيرهنا من  الأ     

وبن العناملن بهنا،    للتمفي  في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنمأ بن هذه الجهات

 ".يو بينها وبن الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

لندفاع  عدا المنازعنات النتي تكنمن وزارب ا   ه: "وتنص المادب الرابعة م  ذات الوانمن على ين

ا لرفنا فيهنا، وكنذلك المنازعنات المتعلونة بنالحومق العينينة        منتان الحربي يو ي  م  يجهزتهوالإ

نلننر  العواريننة، وتلننك الننتي تفردهننا الوننمانن بأنلمننة خاصننة، يو تمجننب فضننها يو تصننميتها يو

التللمات المتعلوة بها ع  لري  لجان قضائية يو إدارية، يو يتف  على فضها ع  لرين  هيننات   

اللجنان المنصنمص عليهنا في المنادب الأو  من  هنذا الونانمن التمفين  بنن يلنراج            تتم  ؛اكيم

   ".ويكمن اللجمء إ  هذه اللجان بقير رسمم. المنازعات التي تخضع لأحكامه

عدا المصنائل النتي سنتص بهنا     ه: "م  الوانمن الممار إليه على ين بوتنص المادب الحادية عمر

والطلبنات   ،والطلبات الخاصة بالأوامر على العنرائن  ،منازعات التنفيذو ،الوضاء المصتعجل

لا توبنل   ؛وقر التنفينذ  وللبات إلقاء الورارات الإدارية المو نة بطلبات ،الخاصة بأوامر الأداء

ة لأحكنام هنذا الونانمن إلا بعند     ضنع الدعم  التي ترفع ابتنداء إ  المحناكم بمنأن المنازعنات الخا    

وفمات الميعاد المورر لإصدار التمصية يو الميعاد المورر  ،  إ  اللجنة المختصةتوديم للب التمفي

 ".لعرضها دون قبم  وفوًا لحكم المادب الصابوة

وم  حيث إن مفاد هنذه النصنمص ين الممنرع يوجنب اللجنمء إ  لجننة التمفين  المختصنة         

عنات الخاضنعة لأحكنام هنذا     فن  يحكنام الونانمن الممنار إلينه للتمفين  في المناز      واعلنى  التي تنمأ 
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الوانمن، ولا توبل الدعم  التي ترفع ابتداء إ  المحاكم بمأن هذه المنازعات قبل اللجمء للجنة 

 .المذكمرب

ه المنذكرب الإيضناحية لممنروع الونانمن     توفن  منا تضنمن   علنى   –ت هنذه اللجنان   نوقد ينمن  

تصنل بهنا الحونمق إ  يصنحابها،     انطنقا م  اهتمام الدولة بتحوي  عدالة نناجزب    –الممار إليه

دون الاضطرار إ  ولمن سبيل التواضني ومنا يصنتلزمه في مراحلنه المختلفنة من  الأعبناء المادينة         

والمعنمية، وما يصاحبه في يحيان كثيرب م  إساءب اسنتقن  منا وفنره الونانمن من  يوجنه الندفاع        

لى نحم يره  كاهنل الوضناب   للكيد ووسيلة لإلالة يمد الخصممات ع واتخاذها سبين ،والدفمع

لا تصنل إلنيهم إلا بعند     –نتيجنة تلنك الإسناءب   –مادامنت حونمقهم    ،ويلح  الللم بالمتواضنن 

جنننراءات حصنننم  إالأوان، وحرصًنننا مننن  الدولنننة علنننى ين تأخنننذ زمنننام المبنننادرب في تبصنننيط   

المتخاصمن معها على حومقهم م  خن  يداب سهلة وبإجراءات مبصنطة لا افنل بالمنكل ولا    

تلمذ به إلا صنمنا لضنمانات الندفاع ومبادئنه الأساسنية وبمراعناب إرادب لنرفي الخصنممة، ودون         

وفن  منا   –مننه، والنذ  لا يننا  مننه      55المصاس بح  التواضي النذ  يكفلنه الدسنتمر في المنادب     

الإلزام بعرض الطلبات في شنأن بعنن الحونمق علنى لجننة       –قضت به المحكمة الدستمرية العليا

الوننانمن، وذلنك قبننل تونديمها إ  الوضناء لطلبهننا، فالممنرع يكفننل بنذلك مصننالح      يننص عليهنا   

يصحاب هنذه الحونمق النتي قند تعرضنها للخطنر خصنممة قضنائية تبعند بطبيعتهنا عن  منمال              

ن تصمية الحومق المتنازع عليها وديًا م  خن  إو ،تهاحدالتمفي ، وقد تأكل حطبها م  خن  

 1225من  يمنينم    5محكم المحكمة الدستمرية العلينا  لصنة    .حابهاهذه اللجنة قد ييصر يمرها لأص

 .ق دستمرية 12لصنة  142في الوضية رقم 

لنراج المنازعنات المدنينة والتجارينة     لأوالجهند   وانطنقًا م  تلنك المعناني وتنمفيًرا للمقنت    

الأفنراد   جمينع والأشنخاص الاعتبارينة العامنة والعناملن بهنا و      والإدارية الناشنة بن النمزارات 

والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وما يتأد  عن  ذلنك من  تخفينر للعنبء عن  الوضناب نتيجنة         

عنند ممننروع الوننانمن الممننار إليننه الننذ   الحنند منن  المنازعننات الننتي تطننرح علننى المحنناكم، فونند يُ  
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جديدب للتمفي  بن يلراج تلك المنازعات تتمثل في لجنان تكنمن رئاسنتها لأحند      آليةيصتحدث 

حد يعضاء ا ينات الوضائية الصنابون، يلنزم عنرض تلنك المنازعنات عليهنا       ي اء يورجا  الوض

   .بطلبات م  ذو  المأن وذلك قبل اللجمء إ  الوضاء

ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين الطاعنننة قنند لجننأت إ  لجنننة التمفينن  في بعننن        

وقيند للبهنا    ،ق22صننة  ل 9122المنازعات المختصة بمزارب الثوافة قبنل إقامتهنا لندعماها رقنم     

ويصدرت اللجنة تمصيتها في هذا الطلب بالرفن  لصنتها المنعوندب    9114لصنة  02ات رقم 

بتناريخ   104ويثناء نلر الندعم  يصندرت الجهنة الإدارينة قرارهنا رقنم        ،2/9/9112بتاريخ 

اعتبنارًا   للفننمن المنعبية   يلامالطاعنة  في وظيفة يسنتاذ بالمعهند العن    ةبتعين المدعي 4/0/9114

وهي المظيفة التي كانت تطالب بها الطاعنة عند إقامتهنا لندعماها الممنار     ،95/9/9114م  

لنننى تعنننديل للباتهنننا إ  إرجننناع يقننندميتها في درجنننة يسنننتاذ إ    عانننا حننندا الطاعننننة   ،إليهنننا

مباشنرًا   ولنذا تكنمن للباتهنا المعدلنة متصنلة اتصنالا       ؛95/9/9114من    بدلا 91/4/9114

ويضنحى الننزاع قاصنرًا علنى      ،صلية فيما يتعل  بالدرجة المظيفية التي تطالب بهنا بطلباتها الأ

وم  ثنم لا يكنمن من  الموبنم  قانمننا ضنرورب لجنمء المدعينة إ           ،تاريخ استحواق هذه الدرجة

كمنا لا   ،إذ لا يتف  ذلك مع واقع الدعم  الراهننة  ؛لجنة فن المنازعات بالنصبة لطلبها المعد 

 .الممار إليه على النحم سالر البيان 9111لصنة  4وغاية الوانمن رقم يتف  مع حكمة 

وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه غير هذا المذهب فإنه يكمن قد جناء مخالفًنا لصنحيه يحكنام      

   .بالإلقاء، والوضاء بوبم  الدعم  شكن –والحالة هذه–الوانمن وحريًا 

مفمضي الدولة لإعداد تورينر بنالري    وحيث إنه لم يتم عرض الطلبات المعدلة على هينة 

منن  إعننادب  ننناص فإنننه لا م ؛الوننانمني فيهننا ولم تتعننرض محكمننة الوضنناء الإدار  للممضننمع   

الدولننة بإعننداد توريننر بننالري   يالنندعم  إليهننا مننرب يخننر  لاسننتيفائها منن  جانننب هينننة مفمضنن

   .عالوانمني في ممضمع الطلبات المعدلة ثم الفصل م  جانب المحكمة في الممضم

 





 

 

157 

 

 فلهذه الأسباب
وبإعنادب   ،وفي الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

النندعم  إ  محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب للفصننل في ممضننمعها بهينننة مقننايرب، مننع إبونناء 

 .الفصل في المصروفات
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(06) 
 9002من ديسمبر سنة  09جلسة 
 عليا قضائيةال 73لسنة  00337الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

لا يجمز كمبندي عنام إلا في الأحنما  النتي      –التعمين ع  يعما  الصلطة الوضائية –تعويض

  هيننة  عن إذا كنان الحكنم صنادرًا     –تبلغ جصامة العيب في الحكم الوضنائي ين يكنمن منعندمًا   

 ةعلى مخالف  طمولم ان ،صحيحًا فن يجمز التعمين عنه بمصفه عمن قضائيًا تمكينة ممكل

ة إذا اون   لا يجيز الوانمن للب التعمين إلا م  خن  دعنم  المخاصنم   –في تطبي  الوانمن

 منالها.

 الإجراءاق

المحامي بصفته وكين عن  الطناع  الطعن  الماثنل بإينداع      / ... يقام الصيد 01/4/9119في 

الوضنناء الإدار  صنحيفته قلننم كتنناب المحكمننة موننررًا الطعنن  علنى الحكننم الصننادر عنن  محكمننة   

إ  عدم قبم  الدعم  شكن  ىق الذ  انته 29لصنة  9144في الدعم  رقم  ةالدائرب الصادس

 ،وبوبم نا شنكن بالنصنبة للمندعى علينه الأو  بصنفته       ،للمدعى عليها الثانية بصنفتها  ةبالنصب

 .ورفضها ممضمعا وإلزام المدعي المصروفات

 ةالحكم المطعمن فيه والحكم بالطلبنات الأصنلي   وللب الطاع  في ختام تورير الطع  إلقاء

من  الطناع  منع إلنزام المطعنمن ضندهما المصنروفات وموابنل         ة بصحيفة الدعم  الموامن  بالمارد

   .ع  الدرجتن بيتعاب المحاما

وقنند انتهننت هينننة مفمضنني   .وقنند تم إعنننن توريننر الطعنن  علننى النحننم الثابننت بننالأوراق 

  .  الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعاالدولة في توريرها إ  ينها تر

 10/1/9115الثامنننة فحننص لعننمن الننتي قننررت  لصننة   بوتنندوو  الطعنن  يمننام النندائر
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وتندوو  نلنره يمامهنا علنى النحنم الثابنت بمحاضنر         ،فحنص لعنمن   ةالرابعن  بإحالته إ  الدائر

وتدوو   ،ضمعإحالة الطع  إ  دائره المم 11/5/9115 لصة  بالجلصات حيث قررت الدائر

يمامها على النحم الثابنت بمحاضنر الجلصنات حينث تونرر إصندار الحكنم  لصنة الينمم، وفيهنا           

 .به صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتمله على يسبابه عند النط 

 ةالمحكم

 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

 .ية المورربيوضاعه المكل جميعوم  حيث إن الطع  قد استمفى 

وم  حيث إن واقعات الحكم المطعمن فيه تخلص حصبما يلهر م  الأوراق في يننه بتناريخ   

ق يمنام المحكمنة    04لصننة   1495يقامت النيابة الإدارية الدعم  التأديبينة رقنم    14/5/1229

ينر  علنى تور  ةكتناب تلنك المحكمنة ممنتمل     التأديبية لمزارب التعليم وملحواتها بإيداع يوراقها قلم

 اتهام كل م  : 

 ة.الثالث ةمالطاع   الصائ  بمصلحة سك العملة بالدرج... -1

 ...نن  0 ...ننن 9

هم خرجننما علننى موتضننى الماجننب الننمظيفي  لننبنندائرب عم 1221في غضننمن عننام  لأنهننم

 بأن:   ةوسلكما في تصرفاتهم مصلكًا لا يتف  والاح ام الماجب وكرامة المظيف

د  الفتيات خارن المصلحة علنى النحنم الممضنه تفصنين     الأو : مارس الفحماء مع إح

بالإضننافة إ  ينننه قنناد الصننيارب الأجننرب ملننك والننده ممديًننا بننذلك عمننن للقننير دون   ،بننالأوراق

 ة.الحصم  على ممافوة الصلطة المختص

إ  مجنازاب   ةوقد انتهنت المحكمنة التأديبين    ،ارية محاكمة المذكمري  تأديبيًادالإ ةوللبت النياب

منصننمب إليننه منن  واقننع مننا جنناء بننالأوراق   نلننرًا لثبننمت مننا هننم  ةطنناع  بالفصننل منن  الخدمنن ال

 .والتحويوات

رينة العلينا بممجنب    داوقد يقام الطناع  لعننه علنى الحكنم سنالر البينان يمنام المحكمنة الإ        
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ق وانتهت المحكمة إ  تخفينر العومبنة الممقعنة علينه وذلنك بإلقناء        41لصنة  4241الطع  رقم 

 .وتمقيع عومبة خفن الأجر بمودار عنوب ة،صادر بفصله م  الخدمالحكم ال

للطناع  وهنني اارسننته   ة  المخالفننة الأو  المنصننمبعن ويقامنت المحكمننة حكمهنا علننى ينننه    

، فإن الودر المتيو  م  المقائع الذ  يمك  التعمينل  ةللفحماء مع إحد  الفتيات خارن المصلح

ضمع التحوي  بمصكنه برضاها بزعم وجمد عنقنة زوجينة   الطاع  كان ينفرد بالفتاب مم عليه ين

بينهما بموتضى العود العنرفي الموندم ضنم  يوراق الندعم ، وهنم منا تمنير إلينه يقنما  الطناع            

ثبننمت باريننة ويمننام المحكمننة التأديبيننة، وهننم مننا يكفنني للوننم    دالإة والمننهمد بتحويوننات النيابنن 

ذنبًننا إداريًننا قمامننه هننذا المصننلك المعيننب المنننافي المخالفننة المنصننمبة إ  الطنناع ، ويمننكل في حوننه 

كتمنل لنه   تللأخنق والمريعة والوانمن خارن نطاق المظيفة، بحصبان ين هذا العود العنرفي لم  

لإضنفاء   ةجنراءات الصنحيح  ، وكنان ينتعن علنى الطناع  اتخناذ الإ     ةالمرعية والوانمني هموممات

في مجنا  تخفينر العومبنة علينه سنعيه إ       ن كنان يمنفع للطناع     إالمرعية على هذه العنقنة، و 

والدب الفتاب لنتفاق معها على تفصينت النزوان، وذهابنه إ  المنأذون لإفنراغ هنذه العنقنة في       

يربطننه بالفتناب لحنن إمننام    عتونند يننه عوند عنرفي   اصنيقتها الوانمنينة المنرعية، وتمقيعننه علنى منا      

  .الزوان

الطنناع  وهنني قيادتننه للصننيارب الأجننرب المملمكننة    وبالنصننبة للمخالفننة الثانيننة المنصننمبة إ   

لمالده، ممديًا بذلك عمنن للقنير دون الحصنم  علنى ممافونة الصنلطة المختصنة، فوند يجندبت          

الأجرب كانت بوصد العمل عليها بالمعينار   هالأوراق م  دليل على ين قيادب الطاع  لصيارب والد

   .إلا بممافوة الصلطة المختصة الذ  حدده الوانمن لمنع الممظر م  العمل لد  القير

الأو  في حونه دون الثانينة علنى النحنم سنالر البينان        ةوانتهت المحكمة إ  ثبنمت المخالفن  

 .وانتهت إ  تخفير الجزاء الممقع عليه

............................................................................... 

يمننام محكمننة   15/19/1224ق في  29لصنننة  9144وقنند يقننام الطنناع  النندعم  رقننم   
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ا وزينر المالينة ورئيصنة مصنلحة     مالوضاء الإدار  لالبًا في ختامها وبعد اختصام المطعنمن ضنده  

منة جنيه ع  الأضرار  وسبع اسك العملة يحويته في تعمين ماد  ويدبي بمودار ثنثة عمر يلف

ويشنار في عريضنة    ة،فصنله من  الخدمن   المادية والأدبينة النتي يصنابته من  جنراء صندور الحكنم ب       

 1224ير اإ  ينن  1224هذا التعمين يعاد  قيمنة راتبنه عن  المندب من  سنبتمبر       ين الدعم  إ  

امصنة آلاج   هوكنذلك التعنمين الأدبني عن  قنرار فصنله النذ  قندر          ،تاريخ عمدته للعملم

  المحكمنة  عن كنم  فمر صدور الح ةكما يشار إ  ين المطعمن ضدهما رفضا إعادته للخدم ،جنيه

 .ارية العليادالإ

............................................................................... 

لمزير المالينة   ةمن فيه بوبم  الدعم  شكن بالنصبعصدر الحكم المط 9/5/9119و لصة 

 .ورفضها ممضمعا فوط

ارينة لأنهنا   دالإ ة  نصبته إ  الجهن خطأ يمك ي ويقامت المحكمة حكمها على ينه ليس هناأ 

قامت بتنفيذ الحكم فمر صدوره بعند اتبناع الإجنراءات المونررب بمخالبنة الجهنات المختصنة عن          

فضن ع  عدم إمكانية تعمين المدعي مالطاع   ع  الأضرار الأدبية من    ،كيفية تنفيذ الحكم

اننا اسننتدعى   ة، والمننريع يمِللونن الرٌمخننه إليننه فعلُننب صِننلأن هننذا الننذ  نُ ؛جننراء تنفيننذ الحكننم

 .وانتهت إ  حكمها المطعمن فيه ة.فصله م  الخدمب الحكم عليه

............................................................................... 

 بممجنب  تمويومم الطع  على ين الحكم المطعمن فينه تجاهنل ين مننع الطناع  عن  العمنل       

التي يصابته م  جراء  ةفضن ع  الأضرار الأدبي ،لقته المحكمة الإدارية العلياقرار فصله الذ  ي

فضن ع  ينه لم يتم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العلينا الصنادر بإلقناء قنرار      ة،فصله م  الخدم

إ  للباتنه   ىوانتهن  .لعدم تنفيذ الحكنم  بمباشر ةقامته جنحإم  العناء و بفصله إلا بعد ف ب كبير

  .ة البيانسالف

............................................................................... 
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وم  حيث إنه م  المورر في قضاء هذه المحكمة يننه لا يجنمز التعنمين عن  يعمنا  الصنلطة       

الوضننائية كمبنندي عننام إلا في الأحننما  الننتي تبلننغ جصننامة العيننب في الحكننم الوضننائي ين يكننمن  

صنحيحًا فنن يجنمز التعنمين عننه       تمنكين ة   هينة ممكلعيما إذا كان الحكم صادرًا  ،امنعدمً

في تطبين  الونانمن يظهرتهنا     ةعلنى مخالفن    ولم كان هذا الحكم قند انطنم   ،بمصفه عمن قضائيًا

ولا يجيننز الوننانمن المصننر  للننب    ،المحكمننة الأعلننى عننند النلننر في الطعنن  علننى هننذا الحكننم    

تمجننه في الأسنناس إ    ةوهنني دعننم  شخصنني  ،دعننم  المخاصننمة  التعننمين إلا منن  خننن  

إ    ا جصننيما في الحكننم يديًننالواضنني الننذ  يصنندر الحكننم إذا ثبننت ينننه قنند ارتكننب خطننأ مهن  

   .ضرار بالمدعيالإ

وم  حيث إنه يبن م  الأوراق ين الضرر الذ  يصاب الطاع  م  جنراء فصنله إنمنا كنان     

ة بن ارينة العلينا قند خففنت العوم    دوين المحكمنة الإ  ،على إثر صدور حكنم قضنائي بهنذا الفصنل    

إ  بنراءب الطناع  من       تنتنهِ ب، ولمفي هذا الحكم إ  عومبة خفن الأجنر بموندار عننو    بالمارد

بل يشارت المحكمة في معرض تخفيفها للحكم المنذكمر إ  ين منا    ،الاتهام الرئيس المنصمب إليه

وعليننه فننن  ،والأخنننق ةالوننانمن والمننريع ارتكبننه الطنناع  يعنند خروجًننا بمصننلكه عنن  يحكننام

فضنن عن     ،يساس لمطالبة الطاع  بالتعمين ع  فصله م  الخدمة الذ  تم تنفيذًا  ذا الحكنم 

ارينة العلينا فنمر صندوره     دين ما يشار إليه الطاع  م  عدم تنفيذ الحكم الصادر ع  المحكمنة الإ 

تاريخ ببتوديم بيان  95/0/9112لصة حيث لالبته المحكمة   ،لم يوم عليه دليل م  الأوراق

النتي تم   ةارينة العلينا والجهن   د  المحكمنة الإ عن للحكنم الصنادر لصنالحه     ةالتنفيذين  بتوديمه للصنمر 

لم يوندم   14/11/9112 فيحجنز الطعن  للحكنم     ىإلا يننه وحتن   ،تصليم تلك الصنمرب إليهنا  

 94/1/9112 لصة  ةة المودماريدالإ ةافلة مصتندات الجهلحفوة ان الأوراق المرإو ،هذا البيان

وكنذلك   ،يمام هذه المحكمة يوضحت ين تنفينذ الحكنم تم بعند اسنتيفاء يوراق صنيقته التنفيذينة      

ن هذه المكاتبات كانت تنفينذًا  إو ،دارب لتصمية حالتهاستطنع ري  الجهاز المركز  للتنليم والإ

 ،الطناع  من  زمن  بعيند     د سب  صندور قنرار بفصنل   علتنفيذ الحكم ب ةلإجراءات إدارية روتيني
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ارينة يصنتح  بموتضناه الطناع  التعنمين      دالإ ةخطنأ يمكن  نصنبته للجهن     ي وعليه فليس هنناأ  

الحكم المطعمن فيه إ  هنذه النتيجنة فنإن الطعن  علينه يكنمن منتعن         ىوإذ انته .الذ  يطالب به

 .الرفن

 فلهذه الأسباب

 .الطاع  المصروفاتبوبم  الطع  شكن وبرفضه ممضمعا ويلزمت  حكمت المحكمة
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(05) 
 9002من ديسمبر سنة  05جلسة 

 القضائية عليا 73لسنة  2774الطعن رقم 
 )الدائرة السادسة(

يحصنب التوندير    –حصاب التودير العام ومننه مرتبنة المنرج    –شنمن الطنب –جامعاق)أ( 

التي في مرحلة الليصانس والبكالمريمس على يساس المجممع الكلي للدرجات  طالبالعام لل

في الكليات النتي   الصنة الإعدادية ذلك عليها في جميع سنمات الدراسة الموررب، بما في حصل

مرتبة المرج منه للطالب متى لم يول توديره في ي  م  سنمات الدراسة ع  جيد  –تمجد بها

في ي   بمنرط عندم الرسنمب   و تمجند بهنا،  جدا، باستثناء الصنة الإعدادية في الكلينات النتي   

مرتبة المرج لا تعتبر جزءا م  تودير نجناح الطالنب، بنل هني مزينة مننه لنه، ولا         –امتحان

 يراعى في احتصابها مجممع الدرجات، بل التودير العام.

  المماد المطبوة مي: 

  لصنننة 44  منن  قننانمن تنلننيم الجامعننات، الصننادر بننالورار بوننانمن رقننم م  154المننادب م-

1249. 

ئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعنات، الصنادرب بونرار      م  الن140  و م52المادتان م-

 .1242  لصنة 512رئيس الجمهمرية رقم م

لا يتم اللجمء إ  الوياس إلا عند افتواد الحكم للمئ المويس،  –قماعد الوياس –قانون )ب(

لا اجتهاد ، وضرب م  ضروب الاجتهادلأنه يما عند وجمد النص الصريه فن مجا  للوياس 

 .صمع الن
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 الإجراءاق 
يودع الأسنتاذ / ... وكنين عن  الطاعننة قلنم كتناب        2/5/9119الأربعاء الممافن   في يمم 

هذه المحكمنة تورينرا بنالطع  الماثنل علنى الحكنم الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  مالندائرب            

الذ  قضنى   4/4/9119ق  لصتها المعومدب بتاريخ 22لصنة 19924الثانية  في الدعم  رقم 

 منطمقه بوبم  الدعم  شكن وبرفن للب وقر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه منع منا ي تنب        في

 على ذلك م  آثار وتنفيذ الحكم بمصمدته وإلزام المدعية المصروفات.

الحكم بصفة مصتعجلة بمقنر تنفينذ    –للأسباب الماردب بتورير الطع   –وللبت الطاعنة 

إلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجددا بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه وبوبم  الطع  شكن وب

 الورار المطعمن عليه وما ي تب على ذلك م  آثار.

ويودعننت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرا بننالري  الوننانمني في الطعنن  ارتننأت فيننه للأسننباب  

 الماردب به الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا.

كمننة الإداريننة العليننا الننتي قننررت  لصننة    ونلننر الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعننمن بالمح   

إحالة الطع  إ  الدائرب الصادسة بالمحكمنة الإدارينة العلينا وعيننت لنلنره يمامهنا        5/2/9115

حيث جر  نلر الطع  يمنام هنذه المحكمنة علنى النحنم الثابنت بمحاضنر         92/5/9115جلصة 

لصنننة قنننررت حجنننز الطعننن  ليصننندر فينننه الحكنننم       91/11/9112الجلصنننات، و لصنننة  

هنذا الحكنم   صندر  وفيهنا   15/19/9112ومد يجل النط  به إ  جلصة الينمم   2/19/9112

 .النط  بهلد  يودعت مصمدته ممتملة على يسبابه و

 المحكمة
 قانمنا. بعد المداولةو بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات،

 وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية. 

في ين الطاعننة يقامنت يمنام محكمنة      –مصتخلصة م  الأوراق  – و تخلص عناصر المنازعة

ق بإيداع عريضتها قلم كتناب   22لصنة  19942الوضاء الإدار  مالدائرب الثانية  الدعم  رقم 
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لالبنننة في ختامهنننا الحكنننم بمقنننر تنفينننذ وإلقننناء قنننرار   10/2/9111تلنننك المحكمنننة بتننناريخ 

صناب تونديرها العنام في بكنالمريمس ا ندسنة      الجامعةالمطعمن ضدها الصلبي بالامتناع عن  احت 

على يساس مجممع ما حصلت عليه م  درجات في سنمات الدراسة الأربنع غنير ممنتملة علنى     

 مجممع درجاتها في الصنة الإعدادية بالكلية.

وذكرت المدعية مالطاعنة  ينها التحوت بكلينة ا ندسنة جامعنة الوناهرب في العنام الجنامعي       

الإعدادية بهنا، وتنما  نجاحهنا إ  ين بلقنت الفرقنة الرابعنة فاجتازتهنا        بالفرقة  1225/1224

، ولما حصلت علنى شنهادب البكنالمريمس تنبن  نا ين      9111/9111بنجاح في العام الجامعي 

توديرها العام تم احتصابه على يساس المجممع الكلني النذ  حصنلت علينه في سننمات الدراسنة       

بالمخالفة لأحكنام قنانمن تنلنيم الجامعنات ولائحتنه التنفيذينة       الخمس بما فيها الصنة الإعدادية، 

التي جرت يحكامهنا علنى عندم احتصناب المجمنمع الحاصنل علينه الطالنب في الصننة الإعدادينة           

 ضم  المجممع ال اكمي الذ  يحتصب على يساسه التودير العام.

............................................................................... 

قضنت المحكمنة بحكمهنا الطعنن بنرفن للنب        4/4/9119وفي جلصتها المعومدب بتاريخ 

منن  النئحننة  52وقنر تنفيننذ الوننرار المطعننمن عليننه. ويسصننت قضناءها علننى ين موتضننى المننادب   

التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات ين يتم احتصاب التودير العام للطنب في درجنة الليصنانس يو   

لمريمس علننى يسنناس المجمننمع الكلنني للنندرجات الننتي حصننلما عليهننا في كننل سنننمات      البكننا

الدراسة، وين النئحة الداخلية لكلية ا ندسة  امعة الواهرب صدرت متمافونة منع ننص المنادب     

منها على ين يحتصنب   15م  النئحة التنفيذية لوانمن الجامعات الممار إليها، فنصت المادب  52

الب بعد نجاحه في الصنة الرابعنة بحصناب المجمنمع ال اكمني لمنا حصنل علينه في        التودير العام للط

سنمات الكلية الخمس، وإننه لمنا كنان البناد  من  الأوراق ين الجامعنة المندعى عليهنا مالمطعنمن          

ضدها  يعلنت نجاح المدعينة مالطاعننة  في بكنالمريمس ا ندسنة بتوندير جيند جندا علنى وافن           

خنن  سننمات الدراسنة الخمنس بمنا فيهنا الصننة الإعدادينة، فنإن           المجممع النذ  حصنلت علينه   
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قرارها في هذا المأن يقدو متفوا منع يحكنام الونانمن، الأمنر النذ  ينتفني معنه ركن  الجدينة في          

 للب وقر تنفيذه، بما لا حاجة معه إ  استلهار رك  الاستعجا .

إ  الفونرب الأخنيرب من  المنادب     ويضافت المحكمة ينه لا وجه لما ساقته المدعية من  الاسنتناد    

م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات المتضمنة احتصاب مرتبة المرج للطالب دون  52

الاعتداد بنتيجة الصنة الإعدادية؛ إذ إن هذا الحكنم موصنمر علنى مننه الطالنب مرتبنة المنرج        

 دون ين يمتد إ  احتصاب التودير العام.

............................................................................... 

وإذ لم ترتنِ الطاعنة ذلك الوضاء فود يقامت الطعن  الماثنل ناعينة علنى الحكنم المطعنمن       

عليه مخالفة يحكام الوانمن والخطنأ في تطبيونه وتأويلنه؛ ذلنك ين مندب الدراسنة بكلينة ا ندسنة         

من  النئحنة التنفيذينة لونانمن تنلنيم       140المنادب   خمس سنمات منهنا سننة إعدادينة علنى وفن      

الجامعات، وخن  الصنة الإعدادية يتلونى الطالنب منناهج ترمني إ  إعنداده وتهينتنه للدراسنة        

المتخصصة في ا ندسة، فمناهج الصنة الإعدادية لا تعدو كمنها إعدادا للتخصصات ا ندسنية  

علينه الطالنب خنن  الصننة الإعدادينة في       المختلفة، وم  ثم فن يحتصنب المجمنمع النذ  يحصنل    

 124المجممع ال اكمي مثلما كان يجر  عليه العمل بالنصبة لطنب كلينة الطنب تطبيونا للمنادب     

م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات قبل تعديلها، حيث لم يك  يندخل مجمنمع الصننة    

ال اكمني، ويميند ذلنك منا نصنت       الإعدادية بالنصبة لطنب كليات الطنب في حصناب التوندير   

م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات التي تضمنت استبعاد نتيجنة الصننة    52عليه المادب 

الإعدادية عند احتصاب مرتبة المرج، وإنه لما كانت مرتبة المرج هي جنزء يساسني في توندير    

دية، فن يجمز في تصمر آخر ين مرتبة النجاح ويومم احتصابها على يساس استبعاد الصنة الإعدا

يدخل مجممع الصنة الإعدادية عنند احتصناب التوندير العنام. وخلصنت الطاعننة إ  الحكنم  نا         

 بطلباتها.

............................................................................... 
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لصنننة  42وننانمن رقننم منن  قننانمن تنلننيم الجامعننات الصننادر بال 154ومنن  حيننث إن المننادب 

تنص على ينه: "منع مراعناب يحكنام هنذا الونانمن، اندد النئحنة التنفيذينة ممعند بندء            1249

الدراسننة وانتهائهننا والأسننس العامننة الممنن كة لنننلم الدراسننة والوينند ونلننم الامتحننان وفرصننه  

 وتوديراته.

الإلار العنام المونرر    وادد اللمائه الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة... في حدود

في الوانمن وفي النئحة التنفيذية... الأحكنام التفصنيلية لننلم الويند والدراسنة والامتحنان فيمنا        

 سصها".

منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن تنلننيم الجامعننات الصننادرب بوننرار رئننيس   52وتنننص المننادب 

علنى   1252لصنة 041مصتبدلة بورار رئيس الجمهمرية رقم  1242لصنة  512الجمهمرية رقم 

 –ين: "يودر نجاح الطالب في درجة الليصانس يو البكالمريمس بأحد التوديرات ااتينة : اتناز   

 موبم . –جيد  –جيد جدا 

ويحصب التودير العام للطنب في درجة الليصانس يو البكنالمريمس علنى يسناس المجمنمع     

كمنا ينتم تنرتيبهم وفونا  نذا       الكلي للدرجات التي حصلما عليها في كنل الصننمات الدراسنية،   

 المجممع.

ويمنه الطالب مرتبة المنرج إذا كنان تونديره النهنائي ماتناز  يو مجيند جندا ، وعلنى يلا         

يول توديره العام في يية فرقة م  فرق الدراسة عدا الفرقنة الإعدادينة عن  جيند جندا، ويمن ط       

توندم لنه ويينة فرقنة عندا       لحصم  الطالب على مرتبة المرج يلا يكمن قد رسب في ي  امتحان

 الفرقة الإعدادية".

م  هذه النئحة على ين: "مدب الدراسة لنيل درجة بكنالمريمس في   140كما تنص المادب 

 ا ندسة خمس سنمات منها سنة إعدادية".
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م  النئحة الداخلية لكلينة ا ندسنة  امعنة الوناهرب الصنادرب بونرار وزينر         4وتنص المادب 

علننى ين: "منندب الدراسننة لنيننل درجننة     94/4/1225بتنناريخ  11011م التعلننيم العننالي رقنن  

 البكالمريمس خمس سنمات تبدي بصنة إعدادية عامة لجميع الطنب...".

منها على ين: "يودر نجاح الطالنب في المونررات وفي التوندير العنام بأحند       15وتنص المادب 

طالنب بعند نجاحنه في الصننة الرابعنة      التوديرات ااتية... ويودر التوندير العنام النذ  يتخنرن بنه ال     

 بحصاب المجممع ال اكمي لما حصل عليه في سنمات الكلية الخمصة لبوا للتوديرات المبينة".

وم  حيث إن البن م  تلك النصمص ين النئحنة التنفيذينة لونانمن الجامعنات توضنى في      

المريمس علننى إفصنناح جهننير بننأن يحصننب التونندير العننام للطنننب في مرحلننة الليصننانس والبكنن  

يساس المجممع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في جميع سنمات الدراسة المونررب، يمنا   

منه مرتبة المرج فتمنه للطالب متنى لم يونل تونديره في ي  من  سننمات الدراسنة عن  توندير         

جينند جنندا، باسننتثناء الصنننة الإعداديننة في الكليننات الننتي بهننا سنننة إعداديننة ولم يرسننب في ي     

 تحان.ام

ومنن  حيننث إنننه ولمننا كانننت منندب الدراسننة بكليننات ا ندسننة خمننس سنننمات تبنندي بصنننة      

إعداديننة، ي  ين الصنننة الإعداديننة هنني سنننة دراسننية محصننمبة ضننم  سننني الدراسننة بكليننات       

ا ندسننة، فننإن تونندير الطالننب النهننائي في البكننالمريمس يننتعن احتصننابه علننى يسنناس المجمننمع  

ها الطالب على مد  سنمات الدراسة جميعها بمنا فيهنا الصننة    الكلي للدرجات التي حصل علي

الإعدادية، والوم  بقير ذلك يعني عدم احتصاب الصنة الإعدادية كصننة دراسنية لطننب هنذه     

 الكليات.

ولا يحان في هذا الصدد بالوم  بأن مرتبة المرج التي هي جزء م  تودير نجاح الطالب لا 

الب في الصنة الإعدادية فيواس عليهنا احتصناب التوندير العنام     ينلر عند تورير منحها لتودير الط

للنجاح؛ ذلك ينه من  الأصنم  المصنلمة يننه لا ينتم اللجنمء إ  الويناس إلا عنند افتوناد الحكنم           

للمئ المويس، يما عند وجمد النص الصريه فن مجا  للويناس النذ  هنم ضنرب من  ضنروب       
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النصمص واضحة جلية في حكمها باحتصاب  الاجتهاد؛ إذ لا اجتهاد مع النص، والحاصل ين

التوندير العننام علننى يسناس المجمننمع الكلنني للندرجات الحاصننل عليهننا الطالنب خننن  سنننمات     

الدراسة يجمع دون استثناء للصنة الإعدادية، بينمنا مننه مرتبنة المنرج اختصنه المنارع بحكنم        

 ع  ين مرتبة المنرج  مصتول لا يتصنى انصحابه على قماعد احتصاب التودير العام، هذا فضن

لا تعتبر جزءا م  تودير نجاح الطالب، بل هي مزية مننه للطالنب النذ  لم يونل تونديره في ي       

عن  توندير جيند جندا، ولا يراعنى في احتصنابها        –عدا الإعدادينة منهنا    –م  سنمات الدراسة 

 مجممع الدرجات، بل التودير العام.

ن الثابت م  الأوراق ين التودير العنام للطاعننة   وم  حيث إنه وترتيبا على ما تودم ولما كا

تم احتصابه على يساس المجممع الكلي الذ  حصنلت علينه خنن  الصننمات الدراسنية الخمنس       

الموررب على لنب كلينات ا ندسنة، فنإن قنرار الجهنة الإدارينة المطعنمن ضندها في هنذا المنأن           

ينتفني بنذلك ركن  الجدينة في     يقدو م  حينث اللناهر من  الأوراق متفونا وصنحيه الونانمن، و      

للننب وقننر تنفيننذه، وإذ خلننص الحكننم المطعننمن عليننه إ  النتيجننة ذاتهننا، فونند صنندر متفوننا    

 ويحكام الوانمن، ويقدو الطع  عليه غير قائم على صحيه سنده.

 مرافعات. 154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم المصروفات عمن بموتضى المادب 

 الأسبابفلهذه 
 بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا ويلزمت الطاعنة المصروفات. حكمت المحكمة
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(04 ) 
 9002من ديسمبر سنة  02جلسة 

  عليا القضائية 66لسنة  5930رقم الطعن 
 )الدائرة الثانية(

يتمتننع يعضنناء مجلننس الدولننة  ميننع   –ضننماناتهم –شنننمن الأعضنناء –مجلااس الدولااة )أ(

رير هذه الضمانات قصد منه المحافلة علنى هيبنة   تو –الضمانات التي يتمتع بها رجا  الوضاء

هذه الضمانات ليصت ميزب شخصية لعضم مجلس الدولة،  –المظيفة الوضائية وصمن كرامتها

وإنما شرعت لإحالته بصيان قمامه الانضباط في المصلك المخصي والمظيفي بالبعد ع  كل 

يها، والامتثا  لتواليدها، والالتزام ما يعد إخنلا بكرامة وهيبة ا ينة الوضائية التي ينتمي إل

 بالصلمأ الوميم، والنأ  ع  ممال  المبهات، وصمن كرامة المظيفة.

  المماد المطبوة مي: 

 .1249  لصنة 44  م  قانمن مجلس الدولة، الصادر بالورار بوانمن رقم م21المادب م

ط، في لممارسنة هنذا الحن  شنروط ويوضناع وضنماب       –ح  المكم  –حقوق دستورية )ب(

مودمتها: ين يكمن الماكي قد قصد م  شنكماه الكمنر عن  مخالفنات يو جنرائم تأديبينة يو       

جنائية تمصن إ  ضبطها، غير مدفمع بمهمب الإضرار بالممكم في حوه يو الكيد له يو الطع  

في نزاهته على غير يساس م  الماقع، وين يكمن على يون م  صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل 

 يصتطيع الاستمهاد عليه. صحته يو

يح  لعضنم مجلنس الدولنة الممنكم في       –ضماناتهم –شنمن الأعضاء –)ج( مجلس الدولة

يجنب   –حوه الدفاع ع  نفصه وإثبات عدم صحة ما ورد بالمكم  المودمنة ضنده يو كينديتها   
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اس على جهة الإدارب إفصاح الصبيل يمامه لتمكينه م  إثبات حومقه التي جر  إهدارها يو المص

امتناع  الإدارب ع  منحه صمرا رسمية م  المكاو  المودمنة ضنده ونتيجنة التحويونات      –بها

فيها ليتمك  م  إثبات قصد النكاينة يو الإضنرار بنه، ومن  اسنتعما  حونه في التواضني قِبنل         

 . 1مالماكي يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للوانمن

  المماد المطبوة مجن: 

 .1249  لصنة 44الدولة، الصادر بالورار بوانمن رقم م  م  قانمن مجلس 22المادب م

 الإجراءاق
يودع  5/1/9112تخلننص وقننائع هننذه المنازعننة حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ  

الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكين ع  الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارينة العلينا تورينرًا بنالطع      

.عليا، لالبًا الحكم بوبم  الطع  شكن وبصفة مصنتعجلة  ق 22لصنة  5951قيد  دو ا برقم 

بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن فيننه فيمننا تضننمنه منن  الامتننناع عنن  إعطائننه صننمرب رسميننة منن       

المكاو  المودمة ضده والتحويوات التي مت فيها وما انتهت إليه هذه التحويوات، وما ي تنب  

  علنى المصنتندات الممنار إليهنا، وشمنم       على ذلك م  آثنار، يهمهنا مكيننه فنمرا من  الحصنم      

الحكم بالنفاذ المعجل بن كفالة وتنفيذه بمصمدته ودون حاجنة إ  إعننن، وفي الممضنمع بإلقناء     

الورار المطعمن فيه وما ي تب على ذلك م  آثنار، منع إلنزام جهنة الإدارب المصنروفات وموابنل       

 يتعاب المحاماب.

                                                 
شنرج منصنبه وهيبنة     حفناظ عضنم ا يننة الوضنائية علنى     ين قررته المحكمة الإدارية العليا من   سب  وراجع كذلك ما   1م

مكانته التى يصتمدها م  انتصابه  ينة تصمم رسالتها إجنلا بإرساء قماعد العدالة لا يقمط حوه في النذود عن  حومقنه    

ن تجنمز  ، ففى إلار م  الممروعية وسيان م  يحكام الوانمن، مادام ينه كان ملتزما في الدفاع ع  حوه بأحكام الوانمن

تواضني بندعم  النزن بنفصنه فنى منمال  الريبنة والمنبهات؛ فلنيس منمد  الحفناظ علنى             مماخذته ع  سلمأ سنبيل ال 

المظيفة وكرامتها التناز  ع  الحومق تمقيا لمقبة الدخم  فى الخنفات، بل إن ذلك اا يننا  من  هيبنة المظيفنة ويضنع      

، منممر 91/5/9112ق ع  لصة  24لصنة  41105. محكمها في الطع  رقم شاغلها فى مطمع م  ضعاج النفمس

 . 552ص  50مكتب فني رقم  24بمجممعة الصنة 
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ممصتمنار مصناعد ي  بمجلنس الدولنة، ومننذ عنام       وقا  شنرحًا لطعننه إننه يمنقل وظيفنة       

اعتنناد كننل منن /... و ... وابنيهمننا:... و ... توننديم العدينند منن  المننكاو  الكيديننة ضننده   9115

لمجمد خنفات عائلية بينهم، وقد حفلت هذه المكاو  جميعها لعدم صحة ما ورد بها من   

سننتقن  الطنناع  نفننمذه يكاذيننب وافنن اءات، وقنند تضننمنت هننذه المننكاو  اتهامننات شننائنة با

والبطش بالماكن ومحاولة ابتزازهم والضقط عليهم م  يجل الحصم  على يمما  منهم، ولمنا  

كانت هذه الاتهامات مثل سبًا وقذفًا صريًحا معاقبا عليه قانمننا، ونلنرًا لتكرارهنا واسنتمرارها     

تحويونات النتي   فود لالب الطاع  جهة الإدارب بإعطائه صنمرب رسمينة من  تلنك المنكاو  وال     

مت فيهنا ومنا انتهنت إلينه هنذه التحويونات؛ للرجنمع علنى المناكن بنإجراء قنانمني ينردعهم             

وبمنعهم من  الاسنتمرار في تونديم تلنك المنكاو  الكيدينة، إلا ين جهنة الإدارب رفضنت علنى          

تجرينه  سند م  الوم  إن هناأ قاعدب عرفية ممداها سِرديةة ما يرد لإدارب التفتيش من  يوراق ومنا   

 م  اويوات، وعدم جماز حصم  العضم على ي  م  هذه المصتندات.

ونعننى الطنناع  علننى ذلننك ين امتننناع جهننة الإدارب عنن  إعطائننه صننمرب رسميننة منن  تلننك   

المكاو  والتحويوات التي مت فيها وما انتهت إليه تلنك التحويونات يمثنل قنرارًا سنلبيًا مخالفًنا       

منن  الدسننتمر علننى ين: "التواضنني حنن  مصننمن   55للدسننتمر والوننانمن؛ حيننث نصننت المننادب  

 019ومكفم  للناس كافة، ولكل ممال  ح  الالتجاء إ  قاضيه الطبيعي"، كما نصت المادب 

م  قانمن العومبات على ينه: "يعد قاذفًا كل م  يسند لقيره بماسطة إحد  الطرق المبينة بالمادب 

ت عوناب من  يسنندت إلينه بالعومبنات        م  هذا الوانمن يممرا لنم كاننت صنادقة لأوجبن    141م

الموررب لذلك قانمنا يو يوجبت احتواره عند يهنل ولننه..."؛ وإن قنرار الجهنة الإدارينة المطعنمن       

ضدها بالامتناع ع  إعطاء الطاع  صمرب رسمية من  تلنك المنكاو  والتحويونات النتي منت       

ئي لتمقيننع العومبننة علننى فيهننا ومننا انتهننت إليننه التحويوننات يحننم  دون لجمئننه إ  الواضنني الجنننا

الماكن باعتبار ين ما انطمت عليه شكاياتهم يمثل جريمة سب وقذج، الأمر النذ  يكنمن معنه    

 الورار المطعمن فيه مخالفًا للدستمر والوانمن.
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ويضاج الطاع  ين امتناع إدارب التفتيش الفني بمجلس الدولة ع  إعطائنه صنمرب رسمينة    

ليها قد فته الباب على مصراعيه يمام الماكن لنستمرار في م  المكاو  والتحويوات الممار إ

شكاياتهم الكيدية، وما ترتب على ذلك م  استدعائه في كل شكم  للرد عليها، بمنا يتضنمنه   

ذلننك منن  معنناني الاتهننام والتمننهير، وهننم مننا يلحنن  بننه الكننثير منن  الأضننرار النفصننية والأدبيننة    

 ه وحياته المخصية.والمادية؛ لما لذلك م  تأثير سيء في عمل

ولما كنان اللناهر من  الأوراق ين الونرار المطعنمن فينه قند صندر بالمخالفنة لصنحيه حكنم            

الدسنتمر والونانمن ومنن  المنرجه إلقنناؤه عنند نلننر المن  الممضننمعي من  المنازعننة، ومن  شننأن        

 الاستمرار في تنفيذه إلحاق الكثير م  الأضرار بالطاع ، فضن ع  ينه قند يقنام جنحنة مباشنرب    

يمام محكمة الجنه المختصة التي قضت ببراءب المتهمن لخلم الدعم  م  المصنتندات النتي هني في    

حمزب إدارب التفتيش الفني، وقد بادر الطناع  إ  اسنتنناج هنذا الحكنم، ومن  ثنم فإننه يكنمن         

مهددًا اصارب هذا الاستنناج إذا لم يودم هذه المصتندات، الأمر الذ  يكمن معنه للنب وقنر    

 ذ الورار المطعمن فيه قد استوام على ركني الجدية والاستعجا  النزمن لوبمله.تنفي

 واختتم الطاع  عريضة لعنه لالبًا الحكم له بطلباته سالفة البيان.

 ويعلنت عريضة الطع  على النحم الثابت بالأوراق.

لطعن   ويودعت هينة مفمضني الدولنة تورينرًا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  ا         

شكن، وفي الممضمع بإلقاء الورار الصلبي بامتناع جهة الإدارب ع  إعطاء الطناع  صنمرب لبن     

الأصننل منن  المننكاو  المودمننة ضننده والتحويوننات الننتي مننت فيهننا ومننا انتهننت إليننه هننذه             

التحويوات، مع ما ي تب على ذلك م  آثار وإلزام جهنة الإدارب المصنروفات فيمنا عندا رسنمم      

 هذا الطع .

تدوو  الطع  يمام الدائرب الصابعة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات إ  ين يحيل و

، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في 94/11/9112إ  هذه الدائرب ونلر يمامها  لصة 
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ومذكرات في يسبمع، وقد انوضى الأجل المحدد دون توديم يية  12/19/9112الطع   لصة 

 صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.مذكرات، و لصة اليمم 

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وم  حيث إن الطاع  يطلب الحكم بوبم  الطع  شكن وبصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ 

رًا رسمية م  المكاو  الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  امتناع جهة الإدارب ع  إعطائه صم

المودمة م  الماكن الماردب يسماؤهم بعريضة الطع  والتحويوات التي مت فيها وما انتهت 

 إليه هذه التحويوات، وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

امتنناع جهنة   وم  حيث إننه عن  الندفع بعندم قبنم  الطعن  لانتفناء الونرار الإدار ، فنإن          

الإدارب ع  إعطاء الطاع  صمرب رسمية م  المنكاو  المودمنة ضنده ونتيجنة التحويونات فيهنا       

إنما يمثل قرارًا سلبيًا يح  للطاع  الطع  فيه؛ بحصنبان ين هنذا الونرار إنمنا يمثنل عوبنة انم  بنن         

ه والتمهير بنه،  الطاع  ومنحوة الماكن بالطرق الموررب قانمنا صمنا لحومقه ودرءا للإساءب إلي

 وم  ثم يقدو الدفع الماثل غير قائم على سند صحيه م  الوانمن خليوًا بالرفن.

ولما كان الورار المطعمن فيه م  الورارات المصتمرب، فإن ميعاد الطع  فيه يلل قائمًا مادام 

 امتناع جهة الإدارب ع  الاستجابة لطلبات الطاع  قائمًا.

 كلية الموررب قانمنا، فإنه يكمن موبملا شكن.وإذ استمفى الطع  يوضاعه الم

بمنأن   1249لصننة   44  م  الونانمن رقنم   21وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن المادب م-

تنص على ين: "يعضاء مجلس الدولة م   1254لصنة  105مجلس الدولة المعدلة بالوانمن رقم 

ء جمينع الضنمانات النتي    درجة مندوب فما فمقهنا غنير قنابلن للعنز ، ويصنر  بالنصنبة  نملا       

 يتمتع بها رجا  الوضاء...".

  منن  ذات الوننانمن علننى ين: "تمننكل بمجلننس الدولننة إدارب للتفتننيش   22وتنننص المننادب م

الفني على يعما  المصتماري  المصناعدي  و... كمنا يجنب ين يحناط يعضناء مجلنس الدولنة علمًنا         
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اق. وتننلم النئحنة الداخلينة    بكل منا ينمدع بملفنات خندمتهم من  تونارير يو منحلنات يو يور       

لمجلننس الدولننة لريوننة العمننل بننإدارب التفتننيش وإجراءاتننه، وتننبن الضننمانات الماجننب تمفيرهننا  

 لأعضاء المجلس الخاضعن للتفتيش".

وم  حيث إن هينة التفتيش الفني بمجلس الدولة بما وسةد إليها الممرع م  اختصناص إنمنا   

ا يحيلنه إليهنا رئنيس المجلنس من  المنكاو  النتي توندم من           تتم  بالإضافة إ  ما تودم اوين  من  

 يعضاء المجلس يو ضدهم.

وم  حيث إن مفاد ما تودم ين عضم مجلس الدولة إنما يتمتع  ميع الضمانات التي يتمتع 

بهننا رجننا  الوضنناء، وتوريننر هننذه الضننمانات قصنند منننه المحافلننة علننى هيبننة المظيفننة الوضننائية  

يعضناء الصننلطة الوضنائية هننم سندنة العنند  وحمناب الممننروعية،      وصنمن كرامتهنا؛ باعتبننار ين  

وهذه الضمانات ليصنت مينزب شخصنية لعضنم مجلنس الدولنة، وإنمنا شنرعت لإحالتنه بصنيان           

قمامه الانضباط في المصلك المخصي والمظيفي بالبعد عن  كنل منا يعند إخننلا بكرامنة وهيبنة        

ليدها والالتنزام بالصنلمأ الونميم، والننأ  عن       ا ينة الوضائية التي ينتمي إليها، والامتثا  لتوا

ممال  المبهات، وصنمن كرامنة المظيفنة، والحنرص علنى هيبنة ا يننة الوضنائية النتي ينتمني           

إليها، فهم باعتباره عضما بإحد  ا ينات الوضنائية يعند قندوب لقنيره من  المنمالنن والعناملن        

ارب التفتنيش الفنني بمجلنس الدولنة     بالدولة، ولكفالة ذلك حرص الممنرع علنى ين يعهند إ  إد   

بالتحوي  في المكاو  التي يحيلها إليها رئيس مجلس الدولة، والتي تودم من  عضنم المجلنس يو    

 ضده.

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر  على ين حن  المنكم  يكفلنه الونانمن ويحمينه      

كنمن المناكي قند    الدستمر، ولممارسة هذا الح  شروط ويوضاع وضنمابط، في موندمتها: ين ي  

قصد م  شكماه الكمر ع  مخالفنات تمصنن إ  ضنبطها، يو اارسنات تتعنارض منع كرامنة        

المظيفة، لا مدفمعا بمهمب الإضرار بالممكم في حوه يو الكيد له يو الطع  في نزاهته علنى غنير   

 يساس م  الماقع، فإذا اندفعت المكم  في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بقنير دلينل فإنهنا   
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تكننمن قنند ضننلت سننبيلها ويخطننأت هنندفها وفونندت سننندها الممننروع وانولبننت إ  فعننل شننائ   

 وتصرج معيب.

كما جر  قضناء هنذه المحكمنة علنى يننه ولنن  كنان حن  المنكم  والإبننغ عن  الجنرائم             

الجنائية يو التأديبية مكفملا لكل ممال  وواجبا عليه، إلا ين منناط ذلنك ين يكنمن المناكي يو     

ون م  صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته يو يصتطيع الاستمهاد علينه، يمنا إذا   المبلغ على ي

كان الماكي يو المبلغ يلوني باتهاماتنه في يقنما  مرسنلة لا دلينل علنى صنحتها ولا سنند يميندها          

ويمكد قيامها فإنه بذلك إما ين يكمن حصن  النينة ولكننه بننى ادعاءاتنه علنى المنك والنتخمن         

بنالتهمر وفصناد التوندير، وإمنا      –رغنم حصن  نيتنه   –، وهم ما يمك  وصنمه  دون الوطع واليون

سيء النية يريد الكيد للقير والنكاية به والإساءب إليه نتيجنة حوند يسنمد يو حماقنة نكنراء، وفي      

كلتا الحالتن يكمن الماكي قد يساء إ  الأبرياء وشنهةر بهنم ويحناط سمعنتهم بمنا يمنن، علنى        

 هدار وصفحة يعما م بالتمميه والتمهير.نحم يهدد كرامتهم بالإ

وم  حيث إنه على هد  ما تودم، وإذا كان لكل ذ  شأن ين يتودم بمكم  ضد عضم 

مجلس الدولة استعمالا لح  المكم  الذ  كفله الدستمر والوانمن، إلا ين هذا الح  يوابله في 

وإثبات عدم صحة ما ذات المقت ح  عضم مجلس الدولة الممكم في حوه في الدفاع ع  نفصه 

ورد بالمكم  يو كيديتها، وحوه ييضا في اللجمء إ  الوضاء للمطالبة بالتعمين عما يكمن 

قد يصابه م  يضرار كأثر للتجاوز في استعما  الح  في المكم ، وم  ثم فإن استعما  عضم 

صبيل يمامه مجلس الدولة الممكم في حوه لحومقه الممار إليها يمجب على جهة الإدارب إفصاح ال

لتمكينه م  إثبات حومقه التي جر  إهدارها يو المصاس بها حفاظًا على كرامة عضم مجلس 

الدولة وصمنا لكرامة المظيفة التي يمقلها، وهيبة ا ينة الوضائية التي ينتمي إليها، وحتى لا 

 يلل م  ينحوه بالمكاو  الكيدية في مأم  م  المصاءلة.

ما تودم، وإذ يورد الطاع  في صحيفة لعننه ولم تجحنده جهنة    وم  حيث إنه بالبناء على 

اعتاد كل م /... و ... وابنيهما توديم العديد من  المنكاو  الكيدينة     9115الإدارب ينه منذ عام
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ضده لمجمد خنفات عائلية بيننهم، وقند تضنمنت هنذه المنكاو  اتهامنات شنائنة باسنتقن          

تزازهم والضنقط علنيهم من  يجنل الحصنم  علنى       الطاع  لنفمذه والبطش بالماكن ومحاولة اب

يمما  منهم، وقد يجر  التفتيش الفني بمجلس الدولة التحوي  في هنذه المنكاو  وانتهنى إ     

حفلها جميعًا، ولما كان حصم  الطاع  على صمر رسمية م  المكاو  المودمة ضده ونتيجة 

ت قصند النكاينة يو الإضنرار    التحويوات فيها هم الصبيل المحيد النذ  يصنتطيع من  خنلنه إثبنا     

به، ومكينه م  استعما  حوه في التواضني، وهنم الحن  النذ  كفلنه الدسنتمر، وإقامنة الندليل         

على الجريمة الجنائية التي ارتكبها الماكمن في حوه ع  سمء قصد؛ وذلك حفاظًا علنى حومقنه   

النتي ينتمني إليهنا، ومن       الوانمنية وحماية للمظيفة الوضائية التي يمقلها وهيبة ا ينة الوضائية

ثم فإن امتنناع جهنة الإدارب عن  مننه الطناع  صنمرًا رسمينة من  المنكاو  المودمنة ضنده ومنا             

 انتهى إليه التحوي  فيها إنما يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا للوانمن خليوًا بالإلقاء.

 فلهذه الأسباب
صنلبي بامتنناع جهنة    حكمت المحكمة بوبنم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الونرار ال      

الإدارب عن  مننه الطنناع  صنمرًا رسميننة من  المنكاو  المودمننة ضنده الننماردب بعريضنة الطعنن         

 ونتيجة التحويوات فيها.
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(03) 
 9002من ديسمبر سنة  99جلساة 
 القضائية علياا 60لسناة  00030الطعان رقام 

 )الدائرة الثالثة(

قنند منع الجهننة الإدارينة بتمرينند الأصنناج       المتعايلتنزم   –تنفينذه  –عوند التمريند   –عقد إداري

المماد القذائية الممردب   –المتعاقند عليهنا خنن  المندب المحنددب لنه ولبوًا للمماصفات المتف  عليهنا

لا يتبين  سنمتهنا نهائيًا إلا عنند استهنكهنا، فإذا بدا خطرهنا علنى صنحة الإنصنان وجننب     

مردهنا يو تعدمهنا إذا انوضنت ف ب صنحيتهنا، وفي الحالتين  على جهنة الإدارب ين تردهنا إ  م

 .  1ملا يتواضى الممرد موابنن عنها بعد ين يخل بالتزامنه

 الإجراءاق
يودع الأسنتاذ/ ... المحنامي الموبنم      9114في يمم الثنثاء الممافن  الثالنث من  إبريننل سنننة      

ه وكينن عن  الطاعنن ، قلنم كتناب هنذه المحكمننة      للمرافعنة يمام المحكمنة الإدارية العليا، بصفتن

الوضائيننة علينا، وذلنك لعنًنا      20لصنننة   11151توريرًا بالطعن  قيند  دو نا العام انت رقم 

الوضائيننة   24لصنننة   5255على الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  في الدعننم  رقنم    

نم  شكننن ورفضهننا ممضنمعا وإلننزام    الواضني في منطمقننه بوبنم  الدعن     4/9/9114 لصننة  

 المركنة المدعينة المصروفات.

وللب الطاعن  للأسباب المبيننة بتورينر الطعن  الحكم بوبملنه شكنن، وفي الممضمع بإلقاء 

الحكم المطعنمن فيه، والحكم مجننددًا بالطلبنات النماردب بصحيفننة الدعننم  منع إلنزام المطعننمن         

 ت التواضي.ضدهمنا المصروفات عن  درجا

                                                 
   في هذه المجممعة.09راجع كذلك المبدي رقم م  1م
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 ويعل  تورير الطعن  على النحنم المبين  بالأوراق.

ويعندت هيننة مفمضي الدولنة توريرًا بالري  الوانمني في الطعن  ارتأت فينه الحكنم بوبنم    

 الطعن  شكن وبرفضنه ممضمعا وإلزام الطاعن  بصفتنه المصروفات.

ضننر الجلصنات، حتنى تونرر     ونلر الطعن  بدائرب فحص الطعننمن علنى النحننم المنبن بمحا    

إحالنة الطعن  إ  دائرب الممضمع، حيث نلنر على النحنم الثابت بمحاضنر الجلصنات، و لصننة   

وبهننذه الجلصنننة تونننرر إرجننناء  94/11/9112تونننرر إصننندار الحكننم  لصننة  91/11/9112

يودعنننت النطنن  بننالحكم في الطعننن  لجلصنننة اليننمم لاسننتمرار المداولنننة، وفيهنننا صننندر الحكننم و 

 المصمدب الممتملنة على يسبابنه عند النط  بنه.

 المحكمة
 بعند الالنع على الأوراق وسمناع الإيضاحات، وبعند المداولنة قانمنا.

 وم  حيث إن الطعن  استمفى يوضاعنه المكلينة.

وم  حينث إن عناصننر هننذه المنازعننة تتحصنل في ين المركننة الطاعنننة يقامنت الدعننم           

الوضائينة يمام محكمنة الوضاء الإدار  لالبنة إلزام المطعنمن ضدهننما ين   24لصننة  5255رقنم 

 جنيها والفمائد الوانمنينة عن  هنذا المبلنغ والمصروفات. 9111521191يمديا  نا مبلقًا موداره 

وقالننت شننرحًا لدعماهنننا إن وزارب ال بينننة والتعلينننم لرحنننت في مناقصنننة عامنننة عملينننة   

جرام لطلبنة المدارس، وقد رسنت  51جرام وبصكميت ويفر  41وجبنة بصكميت سادب تمريند 

، واتفن  علنى سريانننه من  تاريننخ      2/11/1225المناقصنة عليهنا، وتنم إبرام التعاقند بتاريننخ   

مع امتداد سرياننه لمندب شهنر واحند فوط منع بداينة العنام الدراسني      01/4/1224إبرامنه حتى 

البنننند الثنناني منن  العونند علننى ين تلتننزم المركنننة بتمريننند وجبننات           ، كمننا نننص في  24/25

البصكمينت لبوًا للمروط والمماصفات المحنددب تفصيننن إ  مكننان المندارس والمنديريات المتفن       

عليهنننا وفي المماعينند المحنننددب، وذلننك بالتنصنني  مننع المننديريات التعليمينننة الننتي يتنننم تمريننند          
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ابعنة  ننا، وهنني مديريننات ال بيننة والتعليننم بمحافلننات الصنميس        البصكنميت إ  المدارس الت

 والقربينة والدقهلينة والمرقينة.

ويضافت المركنة ينهنا قد يوفت بالتزامهنا بالتمريند في خنن  المماعيند المتفن  عليهننا، إلا    

إ  مديريننات  ين جهنة الإدارب امتنعنت عن  سداد قيمنة الدفعات الأخيرب التي قامت بتمريدهننا  

 9111521191التعلينم بمحافلنات الصميس والقربينة والدقهلينة والمرقينة، ويبلنغ إجماليهننا   

جنيهنا؛ على سنند م  يننه قد صندر قنرار عن  وزيننر ال بيننة والتعليننم بمقنر تقذيننة المندارس         

رسالننة، ولم يثبنت    بهنذه المديرينات رغنم يننه تنم تصلم الأغذينة الممردب واليل عيننة من  كننل  

 عدم صنحيتهنا، الأمنر الذ  حدا المركنة على إقامنة دعماهنا بطلباتهنا المبينة آنفا.

................................................................................ 

قضنت محكمننة الوضناء الإدار  بوبنم  الندعم  شكننن ورفضهننا        4/9/9114و لصنة 

 1225/1224عا، ويقامت قضاءهنا على يساس يننه قد ظهرت خنن  العام الدراسني  ممضم

لالبًا كانت جميعهنا إثر تناو  المجبنة القذائية م   154حالات تصمم لبعن الطنب شملت 

بصكميت ويفر، وقد انتهنت نتائنج التحلينل النتي يجرتهننا الجهننة المختصننة بنمزارب الصنحة إ         

القذائي م  نمع مباسيلس سيريس  في معلنم هننذه الحنالات، بالإضافننة     وجمد بك يا التصمم

إ  وجنمد تزننخ متأكصند المماد الدهنيننة الممجنمدب بالكريمننة ، وبنناء علنى ذلنك قنررت الجهننة         

الإداريننة بحكننم مصنمليتهنننا في المحافلنننة علننى الصحنننة العامنننة وقننر تقذينننة يلفننا  المنندارس       

ر المركنة بصحب الكمينات المتبوينة من  هنذا البصنكميت في مخنازن     ببصكميت ويفر، وتنم إخطا

المديريات، إلا ينهنا امتنعننت، فتننم إعدامهننا لعنندم صنحيتهننا لنستهنننأ اادمني، وتتنأبى         

الوماعنند الوانمنينننة الصحيحنننة في التعاقننند ين تتواضننى المركنننة مصننتحوات عننن  تمريننند هنننذه    

منر الذ  يجعنل مطالبتهننا في هنذا الخصنمص فاقندب لصندهننا      الكمينات م  بصكنميت ويفر، الأ

 الوانمني.

................................................................................ 
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وم  حيث إن المركنة الطاعننة لم ترتنِ حكم محكمنة الوضناء الإدار  فأقامنت الطعنن     

 الماثل الذ  بني على يسباب حاصلهنا:

بطنننن الإجننراءات؛ إذ لم يمنننر الحكننم المطعنننمن فينننه إ  توريننر هيننننة مفمضنني       ميولا

الدولنة يمام محكمنة الوضاء الإدار  حتى نطمن  إ  ين هذا التوريننر كنان اننت بصننر المحكمننة      

 عنند إصندار الحكم.

 قضائننه علنى   الخطأ في تطبي  الواننمن والفصاد في الاستدلا ؛ إذ اعتمند الحكنم في   مثانيًا

مخالبات الجهنة الإدارية النتي تفينند عنندم صنحيننة الأغذيننة المننمردب، والنتي لم تونندم دليننن          

 عليهنا م  اليل للعيننات ونتيجتهنا، والتي تثبت عندم صنحينة الأغذينة لنستهننأ اادمي. 

رار وزينننر ال بينننة الوصنننمر في التصبينننب؛ إذ لم يمنننر الحكننم المطعنننمن فيننه إ  قنن    مثالثًننا

والتعلينم بعندم صنرج الأغذينة الممردب م  المركنة للتنميذ، وهنم ما كنان دافعا لعندم صنرج 

الكمينات المصلمنة للمديرينات حتى انتهنت صنحيتهنا، ويغفنل الحكنم في يسبابننه بيننان منا إذا      

تم التمريننند إليهنننا يم  كانننت حننالات التصننمم الننتي يشننار إليهنننا شملننت جمينننع المديرينننات الننتي

بعضهنا، كما يغفل بيان ما إذا كاننت الأغذيننة قند وردت إ  المديريننات معيبننة يم ين العيننمب       

التي لحوت بهنا يصابتهنا بعند تمريدهنا، ثننم جنناء الحكنم بعنند ذلنك قاصنرًا عنن  بينان تصنرج          

 النيابنة في وقائنع التصمم التي يبلقنت إليهنا.

................................................................................ 

وم  حيث إن الثابت م  الحكم المطعنمن فيه ينننه قند يثبنت بننه توديننم هينننة مفمضني        -

الدولنة توريرًا مصببًا بالري  الوانمني في الدعننم ، ومن  ثننم يكننمن النعني علنى الحكنم بعنندم         

الفًا لحويونة الماقنع بمنا يصتمجننب الالتفنات عنن  هننذا المجنه  من          إثبات وجنمد هنذا التورينر مخ

 وجمه الطعن .

وم  حيث إن المورر في قضنناء هننذه المحكمننة ين العونمد الإدارينة شأنهننا شنأن العونمد         -

م  الواننمن المدني، وهنم ين العود شريعننة   144المدنينة تخضنع للأصل العام المورر بنص المنادب 
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ويجنب تنفيذهنا بما اشتملنت علينه ولبوًنا للمنروط والمماصنفات النتي يبرمننت علنى        المتعاقدين 

يساسهنا وبما يتف  ومبدي حص  النينة، وبالتالي فإن المتعاقند مع الجهنة الإدارية في عوند التمرينند  

صنفات  يلتزم بتنفينذه بتمرينند الأصنناج المتعاقنند عليهننا خننن  المنندب المحننددب لننه ولبوًنا للمما         

المتف  عليهنا بمروط التعاقند ويمنر التمريند والعود المبرم بين  الطرفينن ، وبحينث لا ينتننج عنن      

البضاعنة الممردب ضرر يصيب الإنصان يو يعرض سنمتنه للخطنر، فإن يوفنى المنمرد بالتزاماتننه    

ويو نا الثمنن     على هنذا النحنم كنان على جهنة الإدارب المتعاقنندب معننه ين تنمد  لننه حومقننه،     

 المتف  علينه موابنل تمريند هنذه الأصناج.

ولمنا كنان ذلك وكان الثابت م  الأوراق ين وزارب ال بية والتعليم تعاقدت منع شنركة ...    

جرام إ  موار  51جرام وويفر  51على تمريند وجبنة بصكنميت سادب وزن  2/11/1225في 

قامننت المركننة المذكننمرب بتنفينذ التزامهننا، وصُنرفت        المدارس والمديرينات المتف  عليهنا، وقند 

 نا مصتحواتهنا عن  الكمينات النتي قامننت بتمريدهننا، إ  ين ظهنرت حنالات تصننمم لنبعن        

  لالبًا على إثنر تناو  الم جبنة القذائينة المدرسينة م  بصكنميت 154لنب المدارس شملنت م

ه كريمنة ، وقند يظهننرت نتائننج التحليننل النتي       الميفنر مبصكنميت م  الننمع ا نش مضناج إلين    

يجرتهنا وزارب الصحنة وجنمد بك ينا التصنمم القنذائي من  ننمع مباسنيلس سنيريس  في معلننم        

الحالات، بالإضافننة إ  وجننمد تزنننخ متأكننصد المنماد الدهنيننة المننمجمدب بالكريمنة ، انا حندا           

لمدارس بالبصكمينت م  نمع الميفر المحتننم   وزارب الصحنة على التمصينة بمقر تقذينة يلفا  ا

على الكريمنة، وعلى ذلك فن تثريب على جهنة الإدارب ين للبت م  المركنة المنمردب سحننب   

كمينات البصكمينت م  هذا النمع الممردب إ  محافلنات الصمينس والقربينة والدقهلية والمرقينة 

 الممجمدب بمخازنهنا.

جب  ننذه المطالبننة حتنى انتهننت منندب صنحيننة البصكميننت        وإذا كانت المركننة لم تصنت  

الممرد، اا اضطر جهنة الإدارب إ  إعدامنه لعندم صنحيتننه لنستهنننأ اادمني فنن يحن   ننا       
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المطالبننة بموابنننل هنننذه الكمينننات المننمردب بعننند ين بننان ضررهنننا وخطرهنننا علننى صحنننة يبنائننننا     

 وسنمتهنم.

بعد ذلك فيمنا توم  بنه المركننة الطاعنننة من  ين الجهننة الإدارينة       وم  حيث إننه لا حجنة

قد تصلمنت الكمينات المنمردب من  بصكميننت النميفر محننل الننزاع بعنند فحصهننا وإجنراء الينل           

العيننة فيهنا؛ ذلك ين الأغذية المنمردب لا يتبينن  سنمتهننا نهائيًنا إلا عننند استهنكهننا، فعندئنذ        

ة الإنصان، ولنذا وجننب علنى جهننة الإدارب ين تردهننا إ  ممردهننا يو       يبدو خطرهنا على صح

تعدمهنا إذا انوضنت ف ب صنحيتهنا، وفي الحالتين  لا يتواضى الممرد موابنن عنها بعند ين يخنل   

 بالتزامنه بتمريند يغذينة صالحة لنستهننأ لا يتصرب المك إ  صنحيتها يو سنمتهنا.

ما توندم فإن مطالبنة المركنة الطاعنننة لجهننة الإدارب بنأداء موابنل      وم  حيث إننه بناء على

الكمينات الممردب م  بصنكميت النميفر إ  محافلننات الصنميس والقربيننة والدقهليننة والمرقيننة        

الذ  يوقفنت جهننة الإدارب تقذينة يلفنا  المندارس بننه بنناء علنى تمصنية وزارب الصنحة بعنندما            

 تكنننمن مصننتندب إ  صحينننه حكننم الواننننمن، بمننا يصتمجنننب ظهنننرت حننالات تصنننمم منننه، لا

رفضهنا، وإذا كنان الحكم المطعنمن فينه قد يخذ بهذا النلنر فإنه يكنمن جديرًا بالتأييند ويضحى 

 154الطعن  الماثل خليوا بالرفن مع إلنزام المركننة الطاعنننة المصنروفات عمننن بحكنم المننادب        

 مرافعنات.

 فلهذه الأسباب
المحكمنننة بوبننم  الطعننن  شكنننن ورفضنننه ممضننمعا ويلزمننت المركنننة الطاعننننة     حكمننت

 المصروفنننات.
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(02) 
 9002من ديسمبر سنة  90جلسة 

 علياالقضائية  72لسنة  2440الطعن رقم 
 )الدائرة السادسة(

لا يعند هنذا    –الحنمادث  ضند على لنب المدارس الاختيار  التأمن نلام  –لنب –تعليم

نلام تأمن اجتماعي في  ومد التأمن المبرمة وفوا لأحكام الوانمن الخاص، بل همع النلام م 

لح  الناشئ للطالب بممجب هذا النلام متى قامت يسباب الاستحواق ا –نطاق الوانمن العام

صتمد م  عنقة عودية بل عنقة لائحية محضة، سنبب الحن  والالتنزام فيهنا هنم المصندر       يلا 

الحن  الناشنئ عن  يحكنام هنذا النلنام لا سضنع         –تزام وهم الونانمن الخامس م  مصادر الال

 –، وإنمنا سضنع للحكنم العنام في تونادم الحونمق عمممنا امصنة عمنر عامنا          للتوادم الثنثني 

 .لمحاكم مجلس الدولةالمنازعات الناشنة ع  ذلك النلام تنعود  الاختصاص بنلر

 المماد المطبوة: 

  154  منن  قننرار وزيننر ال بيننة والتعلننيم رقننم م2  و م4  و م4  و م0  و م9  و م1المننماد م

، المعند  بونراره رقنم    ضند الحنمادث   بةطلالعلى الاختيار  نلام التأمن بشأن  1255لصنة 

 .1221  لصنة 154م

 الإجراءاق

يودعت هينة قضايا الدولنة نيابنة عن  الطناعنن قلنم       4/5/9110في يمم الأربعاء المماف  

ق  42لصننة   2440العليا تورير لع  قيد  دو  المحكمة العام ات رقم كتاب المحكمة الإدارية 

ق  20لصننة   0512لعنًا على الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  في الدعم  رقم عليا 

الواضي بوبم  الدعم  شكن وبإلزام الجهة الإدارينة ين تنمد  للمندعين     5/4/9110 لصة 
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 .صروفاتالمإلزام الجهة الإدارية تعميضا موداره تصعة آلاج جنيه، و

للأسباب الماردب به اديد يقرب جلصة ووللب الطاعنان بصفتيهما في ختام تورير الطع  

يمننام دائننرب فحننص الطعننمن بالمحكمننة الإداريننة العليننا لتننأمر بصننفة عاجلننة بمقننر تنفيننذ الحكننم   

مضمع بالمحكمة الإدارينة  الم المطعمن عليه إ  حن الفصل في ممضمع الطع ، وإحالته إ  دائرب

بعندم    :يصنليًا مفيه بوبمله شنكن وبإلقناء الحكنم المطعنمن علينه والوضناء مجنددًا         يالعليا لتوض

اختصننناص المحكمنننة ولائيًنننا بنلنننر الننندعم  وإحالتهنننا إ  محكمنننة جننننمب الوننناهرب الابتدائينننة 

ب الاحتيناط  من  بنا  ملنختصاص وماحتياليا : بصومط الحن  المطالنب بنه بالتونادم الثنثني، و     

  .المصروفات المطعمن ضدهمابرفن الدعم  وإلزام   الكلي

، ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  المطعمن ضدهماتم إعنن تورير الطع  إ  و

ورفضننه ممضننمعا وإلننزام الجهننة الإداريننة   ،الوننانمني ارتننأت فيننه الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن  

  .المصروفات

 0/0/9112حص الطعمن التي قررت  لصتها المعومدب بتناريخ  ونلر الطع  يمام دائرب ف

حيث جر  نلنره يمنام    12/4/9112إحالته إ  الدائرب الصادسة ممضمع لنلره يمامها  لصة 

بتنننناريخ  بوفي جلصننننتها المعوننننمد، الجلصننننات هننننذه النننندائرب علننننى النحننننم المننننبن بمحاضننننر  

وفيهننا صنندر  90/19/9112قنررت إصنندار الحكننم في الطعنن   لصننة اليننمم   15/11/9112

 .ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة

 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا

 .وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية

وم  حيث إن عناصنر المنازعنة تخلنص حصنبما ينبن من  الأوراق في ين المطعنمن ضندهما         

د يقاما الندعم  الصنادر فيهنا الحكنم المطعنمن علينه بإينداع صنحيفتها قلنم كتناب محكمنة            كانا ق

لننالبن في ختامهننا الحكننم بوبم ننا   ،1/9/1222الوضنناء الإدار  مالنندائرب الخامصننة  بتنناريخ  
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ا بالتضنام  ين يمدينا  منا خمصنة عمنر يلنر جنينه قيمنة         من المندعى عليه  تنشكن وبإلزام الجه

لصنننة  154 و154رقمنني  نالننمزاري ي وفنناب ابنتهمننا اسننتنادًا إ  الوننرار  التننأمن المصننتح  عنن  

 .مع إلزامهما المصروفات ،ا في صرفهمتراخيهع  وتعميضات  ،1221

الابتدائينة   ةالطالبنة بمدرسنة الحرين    ...ويسس المدعيان دعماهما علنى سنند من  ين ابنتهمنا      

وارر ع  ذلك المحضر  ،ت بحياتهاحيث دهمتها سيارب يود ،بمركز الفيمم تعرضت لحادث سير

جننه مركنز الفينمم، وللبنا من  الإدارب التعليمينة صنرج مبلنغ التنأمن           1222لصنة  920رقم 

إلا ين الإدارب العامننة للتأمينننات بننمزارب ال بيننة     ،المصننتح   مننا عمننن بننالوراري  المننذكمري    

ابنتهمنا واسننتخران   يصننيبا بأضنرار ماديننة ويدبينة منن  جنراء فونند    قند والتعلنيم رفضنت ذلننك، و  

  .المهادات النزمة لصرج مبلغ التأمن وامتناع جهة الإدارب ع  صرفه  ما

................................................................................ 

يصنندرت محكمننة الوضنناء الإدار  حكمهننا     5/4/9110وفي جلصننتها المعوننمدب بتنناريخ   

الدعم  شكن وبإلزام الجهة الإدارية ين تمد  للمندعين تعميضنا مونداره     المطعمن عليه بوبم 

 .وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تصعة آلاج جنيه،

 1255لصنة  154وشيدت المحكمة قضاءها على ينه صدر قرار وزير ال بية والتعليم رقم 

 ،لطنب عند الحنمادث بضمابط التأمن الاختيار  على ا 1221لصنة  154معدلا بالورار رقم 

ات التنأمن مبلقًنا   كناصًنا علنى اسنتحواق الطننب  مينع مراحنل التعلنيم النذي  سنددوا اشن ا          

 ،موداره ستة آلاج جنيه في حالة وقمع حادث  م يمد  إ  المفاب يو العجز الكامنل المصنتديم  

رات في إحنند  الننرحنت يو المعصننك   يو ،متننى وقننع الحننادث يثننناء وجننمد الطالننب بالمدرسننة     

يو يثنناء عمدتنه مننه، وين     ،يو يثناء ذهابه إ  المدرسنة يو إ  مكنان اارسنة النمناط     ،الدراسية

الثابت ين ابننة المندعين صندمتها سنيارب يثنناء خروجهنا من  المدرسنة في المنارع النذ  تونع فينه             

الأمر النذ  يصنتح  معنه المندعيان مبلنغ       ،ذلك إ  وفاتها  ويد 15/19/1224المدرسة يمم 

 .ستة آلاج جنيه قدرهلتأمن المورر وا
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كما ين البن م  الورار النمزار  المنذكمر يننه في حالنة وقنمع حنادث سنير لأحند الطننب           

عنن  الحننادث ممننفمعا   الممنن كن في نلننام التننأمن فننإن علننى إدارب المدرسننة إعننداد توريننر واجٍ  

تونمم بندورها بإرسناله إ  إدارب     بالمصتندات النزمة وإرساله إ  الإدارب التعليمية المختصة التي

بالمزارب لصرج مبلغ التأمن، وين الجهنة الإدارينة نكلنت عن  الوينام بهنذه        ةالتأمن على الطلب

ر النذ  قدرتنه المحكمنة    رشأنها رك  الخطأ الممجب للتعمين الجابر للضن  الإجراءات بما يمفر في

قضت المحكمنة بنإلزام الجهنة الإدارينة     وعليه ، ضاج إ  مبلغ التأمن الموررت ،آلاج جنيه ةبثنث

 .مبلغ تصعة آلاج جنيه  المطعمن ضدهمامن يين تمد  للمدع

................................................................................ 

الجهة الإدارينة ذلنك الوضناء فوند يقامنت الطعن  الماثنل ناعينة علنى الحكنم            وإذ لم ترتنِ

 ،باختصاصها بنلر المنازعنة ولائيًنا  المحكمة  حيث قضت ،ليه الخطأ في تطبي  الوانمنالمطعمن ع

 ؛منن  الجهننة الإداريننة بعنندم اختصنناص المحكمننة ولائيًننا بنلننر النندعم    ورفضننت النندفع المبنند

عما نا لا يعتنبر    منتصنبيها يو  صنلحة تأسيصًا على ين عود التنأمن النذ  تبرمنه الجهنة الإدارينة لم     

عود خناص لا تلهنر فينه     بل هم ،ا ينعود الاختصاص بنلره لمحاكم مجلس الدولةا عودًا إداريًا

بما كان يتعن معنه الوضناء بعندم اختصناص المحكمنة ولائيًنا بنلنر         ،الإدارب بملهر الصلطة العامة

 .الدعم  وبإحالتها بحالتها إ  محكمة جنمب الواهرب الابتدائية

ضننى بننرفن النندفع بصننومط الحنن  المطالننب بننه  كمننا يخطننأ الحكننم في تطبينن  الوننانمن إذ ق  

عوند تنأمن    ن نلنام التنأمن ضند الحنمادث بالنصنبة لطننب المندارس هنم        إإذ  ؛بالتوادم الثنثني 

من  الونانمن    429ضع الحومق الناشنة عنه لأحكام التوادم الثنثي المنصمص عليهنا في المنادب   تخ

 .المدني

ين مونننداره تصنننعة آلاج جنينننه  كمنننا ين الحكنننم المطعنننمن علينننه يخطنننأ إذ قضنننى بتعنننم   

توننرر إعانننة  1255لصنننة  154ذلننك ين المننادب التاسننعة منن  الوننرار الننمزار  رقننم    ؛نيللمنندع

ومن  ثنم    ،لحالة الاجتماعينة ا ف واعلى تصرج في حالة تمافر ممارد بصندوق التأمن و ةجمازي
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 .لا تنطم  يحكامه على عنصر الإلزام

................................................................................ 

بمنأن   15/4/1255بتناريخ   154وم  حيث إنه صدر قرار وزينر ال بينة والتعلنيم رقنم     

نلام التأمن الاختيار  على الطلبة ضد الحمادث واستبدلت بعن يحكامه بورار وزير التعلنيم  

يحكننام هننذا   تصننر: "ين، ونصننت المننادب الأو  منننه علننى  94/2/1221بتنناريخ  154رقننم 

الورار على الطنب النذي  يوبلنمن الاشن اأ في نلنام التنأمن الاختينار  المنصنمص علينه فينه          

   م  الفنات ااتية:  0بصداد الاش اكات المبينة في المادب م

انم  العنام والفنني والمندارس    ثن لنب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسني وال -

 ...".ت الخمس ودور المعلمن والمعلماتالفنية نلام الصنما

يصننتح  التننأمن في ي  منن  الحننالات  : "  منن  هننذا الوننرار علننى ين 9ونصننت المننادب م 

 ااتية:  

ويم ط في جميع الأحنما  ين تكنمن المفناب يو العجنز نتيجنة حنادث وقنع        ... .  المفاب-

ويعتنبر في حكنم ذلنك كنل       ...والمعصنكرات الدراسنية   يثناء التماجد بالمدرسة يو يثنناء النرحنت  

 ...".يوعمدته ...حادث يوع للطالب الممم  عليه خن  ذهابه إ  المدرسة

يمم  التنأمن المنصنمص علينه في هنذا الونرار      : "  م  ذلك الورار على ين0مونصت المادب 

من  سنداد الاشن اأ     ىويعفن ... م  الاش اكات التي يصددها الطنب عند بدء كل عام دراسني 

 ...".يا التأمنامع متعهم بكافة مز ،ارس ال بية الفكرية جميعهامد ةللب
إذا نمأ ع  الحادث عجز كامل مصتديم ه: "  م  الورار الممار إليه على ين4وتنص المادب م

 ...".يو وفاب يصرج التأمن لبوا للفنات ااتية: 

ن في نفونات  "يجنمز اسنتخدام حصنيلة التنأم    ه:   من  ذلنك الونرار علنى ينن     4وتنص المادب م

عنن الطلبة المنتفعن بنلام التأمن في حالة الإصابة بأمراض تورر الجهات الطبية المختصة عدم 

 ...".تمافر عنجها بالمجان بمحدات الصحة المدرسية يو المصتمفيات الحكممية
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يجنمز في حالنة وجنمد فنائن منالي في      ه: "  م  الورار المذكمر علنى ينن  2كما نصت المادب م

التنأمن ين يون ح صنرج إعاننات اجتماعينة لأسنر الطلبنة النذي  تونع  نم حنمادث يو             حصيلة

يتمفمن ولا ينطب  عليهم نلام التنأمن لتخلنر شنرط من  شنروط الاسنتفادب من  يحكامنه بعند          

 ...ار  اللروج الاجتماعية للأسرب

ات تتطلننب زينادب قيمننة العننن يو التننأمن عن  الفننن    وتعنرض علينننا جمينع الحننالات النتي   

 ".  م  هذا الورار لاتخاذ الورار المناسب بمأنها4الممضحة بالمادب م

على الحكم المطعمن عليه من  يننه فصنل     ةوم  حيث إن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعن-

المنازعنة ناشننة عن     ين بحصنبان   ؛في منازعة تخرن ع  الاختصناص النملائي المعونمد للمحكمنة    

ذلنك ين المصننتفاد منن    ؛غنير سننديد  هنم نعنني  ،أمنعوند التنن  حن  مصننتمد من  عونند خناص هننم   

الحنمادث الممدينة إ  المفناب يو العجنز      ضند النصمص الصالفة ين التأمن علنى لننب المندارس    

المصتديم لا اكمه عومد مبرمة بن يولننك الطننب ووزارب ال بينة والتعلنيم علنى غنرار عونمد        

نلام تأمن اجتماعي متفرع ع  ينلمنة   هموف  يحكام الوانمن الخاص، بل على التأمن المبرمة 

التأمن الاجتماعي في نطاق الوانمن العام، انتلم يحكامه وشنروط الاسنتفادب مننه قنرار صنادر      

ع  وزير ال بية والتعليم، وم  ثم فإن الح  الناشئ للطالنب بممجنب هنذا النلنام متنى قامنت       

ية محضة، سنبب الحن  والالتنزام    صتمد م  عنقة عودية بل عنقة لائحييسباب الاستحواق لا 

فيها هم المصدر الخامس م  مصادر الالتزام وهم الوانمن مباشرب، ويمكد ذلك ين ذلك النلنام  

ن يحكنام هنذا   إبنل   ،الاش اأ فوط م  الطنب  التأميني لا توتصر الاستفادب منه على م  يد

عهم بأحكنام النلنام   النلام نصت جهنرًا علنى إعفناء بعنن الطننب من  يداء الاشن اأ منع منت         

ن هذا الورار المنلم للتنأمن علنى الطننب ضند     إكامن متى قامت ممجبات الاستفادب منه، بل 

التعليم ين يورر صرج إعانة لبعن يسنر الطلبنة النذي  تونع  نم حنمادث        الحمادث يجاز لمزير

يصننابمن يو يتمفننمن فيهننا حتننى في حالننة تخلننر شننرط منن  شننروط الاسننتفادب منن  يحكننام هننذا   

النلام، بما يوطع بأن العنقنة بنن الطالنب ووزارب ال بينة والتعلنيم في شنأن نلنام التنأمن علنى          
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تنندرن المنازعنة    ،بل هي عنقنة تنليمينة لائحينة    ة،الطنب ضد الحمادث ليصت عنقة تعاقدي

المنازعات الإدارية المعومد الاختصاص بنلرها لمحاكم مجلنس الدولنة عمنن     جميعبمأنها ضم  

  .1249لصنة  44م  قانمن مجلس الدولة رقم  19  م  المادب 14ورب مبالف

على الحكم المطعمن عليه من  يننه يخطنأ    ة وم  حيث إن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعن-

 429به بالتوادم الثنثي عمن بالمنادب   ىإذ لم يوبل الدفع بصومط الح  المدع ؛في تطبي  الوانمن

من  الونانمن المندني     429 ذلنك ين المنادب   ؛ا النعي ييضًنا غنير سنديد   م  الوانمن المدني، فإن هذ

الناشنة ع  عود التأمن بانوضناء ثننث سننمات من  وقنت        بأن تصوط بالتوادم الدعاو يتوض

، والمنازعنة في الندعم  الصنادر فيهنا الحكنم       حدوث الماقعة التي تملدت عنهنا هنذه الندعاو   

ن الحن   إلتأمن وليس مصندر الالتنزام فيهنا العوند، بنل      المطعمن عليه لا تتعل  بعود م  عومد ا

المطالب به في تلك المنازعة مصدره الوانمن مباشرب، والمأن في مثل هذه الحومق ين الوانمن لم 

وهني لا تتونادم إلا بمضني     ،ير الحكم العنام في تونادم الحونمق عمممًنا    اينلم لتوادمها يحكامًا تق

  .خمصة عمر عامًا

تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعمن عليه من  يننه قضنى    وم  حيث إن ما -

باستحواق المطعمن ضدهما مبلقًا موداره تصعة آلاج جنيه، وهم مبلغ يتجناوز الحندود المونررب    

بورار وزينر التعلنيم الممنار إلينه في شنأن نلنام التنأمن علنى الطننب ضند الحنمادث حنا  كنمن              

هذا النعي ييضًا غير فللمزير،  ااختياري ا  منه يمر2لمادب ماف  واعلى الإعانة الموررب بذلك الورار 

مبلنغ   ةذلك ين الحكم المطعمن عليه شيد قضاءه فيما قضى بنه من  إلنزام الجهنة الطاعنن      ؛سديد

  من  قنرار وزينر ال بينة والتعلنيم      4  نص المادب مإستة آلاج جنيه، هي قيمة التأمن، استنادًا 

ة صراحة على التنزام هنذه النمزارب بصنرج مبلنغ التنأمن حنا  وقنمع حنادث          الممار إليها الناص

يمد  إ  وفاب التلميذ يو إ  عجزه المصتديم متى كان ممديًا لاش اكه في نلنام التنأمن، وكنان    

منة جنيه  بالنصبة لتنميذ الحلوة الابتدائينة   جنيه مثنثة آلاج وخمس 0211هذا المبلغ موداره 

اسني، ثنم زيند هنذا المبلنغ ليصنبه مونداره ممحندا بالنصنبة لجمينع التنمينذ في            م  التعليم الأس
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جنيه مستة آلاج جنيه  بممافونة وزينر ال بينة والتعلنيم اعتبنارًا من         5111جميع المراحل بماقع 

المطعنمن   ة، وهم ما لم تجحده الجهة الإدارية، والحاصنل ين ابنن  1224/ 1220العام الدراسي 

 ةإ  وفاتهننا يثننناء خروجهننا منن  المدرسننة الابتدائيننة بوريننة الحرينن  دا تعرضننت لحننادث يمضننده

وكانننت مصننددب المصننروفات الدراسننية وقيمننة الاشنن اأ في   ،95/19/1224بننالفيمم بتنناريخ 

، الأمنر  9/11/1221بتناريخ   124مجممعة  1901/412454تأمن الحمادث بالوصيمة رقم 

وهنم منا قضنى     ،وسبب استحواق مبلغ التنأمن مناط صرج قيمة التأمن الموررب  الذ  يتمفر به

 .به الحكم المطعمن عليه

يمننا قضنناء المحكمننة بحكمهننا الطعننن بننإلزام الجهننة الإداريننة الطاعنننة ين تننمد  للمطعننمن      

مبلغ ثنثة آلاج جنينه يخنر  فوند شنيد علنى تنمافر ركن  الخطنأ في جاننب            المدعينمضدهما 

والحاصنل ين الجهنة الإدارينة     ،رج مبلنغ التنأمن المونرر   الجهة الإدارية الطاعنة في تراخيها في صن 

بنل امتنعنت عن  صنرفه إ  حنن       ،نتراخت في اتخناذ الإجنراءات النزمنة لصنرج مبلنغ التنأم      

صدور الحكم المطعنمن علينه، رغنم ين الونرار النمزار  الممنار إلينه يوجنب علنى جهنة الإدارب           

مميندب بالمصنتندات ترفنع إ  الإدارب     ع حادث لأحد الطنب ين تعد منذكرب محا  وق  المدرسةم

التعليميننة المختصننة لرفعهننا بنندورها إ  إدارب التننأمن بننالمزارب لصننرج مبلننغ التننأمن، وهننم مننا  

ا يتنمافر بنه ركن  الخطنأ الممجنب لمصننمليتها عن  تعنمين         ا ،نكلت الجهة الإدارية ع  الويام به

  .من عليهالضرر الناشئ ع  هذا الخطأ وهم ما قضى به الحكم المطع

وم  حيث إنه وهديًا بمنا توندم يقندو الطعن  غنير قنائم علنى سنند صنحيه من  الماقنع يو            

  .المحكمة م  ثم برفضه يالوانمن وتوض
 .افعاتم  قانمن المر 154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بالمادب 

 فلهذه الأسباب

منت الجهنة الإدارينة الطاعننة     حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن ورفضنه ممضنمعا ويلز   

 .المصروفات ع  درجتي التواضي
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(90) 
 9002من ديسمبر سنة  95جلسة 

 القضائية عليا 73لسنة  5462لطعن رقم ا
 )الدائرة الأولى(

غممض النصمص  –مجلس الدولة هم الواضي الطبيعي للمنازعات الإدارية –اختصاص)أ( 

الإدارية يو سكمت الممرع ع  اديد  تازعاالتى ادد جهة الاختصاص بالفصل في بعن المن

الجهنة   –الجهة الوضائية يوطع باختصاص مجلس الدولة دون سنماه بالفصنل في تلنك المنازعنة    

صاحبة الملاينة العامنة بالفصنل في المنازعنات لا اتنان سنندًا تمنريعيًا لاسنتنهاض ولايتهنا،          

 –هننمم قننانمن مجلننس الدولننةويكفنني لتصنند  قاضنني الممننروعية قيننام المنازعننة الإداريننة في مف

 الاستثناء يودر بودره دون جماز التمسع فيه في هذا الخصمص. 

  المماد المطبوة مي: 

 .1241  م  دستمر 149  و م154  و م55المماد م-

ق دسننتمرية  لصننة  95  لصنننة 111حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم م -

1/9/9112. 

نلنر المنازعنات    –صناص النملائي لمحناكم مجلنس الدولنة     ما يدخل في الاخت –اختصاص)ب( 

 المتعلوة بال شه لعضمية مجالس إدارب الجمعيات التعاونية الزراعية.

   المماد المطبوة مب: 

  مننننن  44  و م52  و م52  و م54  و م24  و م29  و م44  و م40  و م1المنننننماد م-

 .1251   لصنة199قانمن التعاون الزراعي، الصادر بالوانمن رقم م
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تنزو  المصنلحة    –ال شه لعضمية مجلس الإدارب –الجمعياق التعاونية الزراعية)ج( 

 . 1مفي الاستمرار في نلر المنازعة بمأنه بانتهاء المدب الموررب لعضمية المجلس

تعيند المحكمنة الإدارينة العلينا الندعم  إ  المحكمنة التنى          –الطع  في الأحكام –)د( دعوى

إذا اون  لند     –إذا شاب قضاءها بعدم الاختصاص مخالفنة الونانمن   يصدرت الحكم الطعن

المحكمة الإدارية العليا زوا  المصلحة فى دعم  الإلقاء على وجه قالع فن تثريب عليهنا ين  

تتصد  وتوضي فى الطع  بعدم قبم  الدعم  شكن بعد ين اووت م  زوا  شرط المصلحة 

 . 9ميثناء نلرها للطع 

 الإجراءاق
يودعننت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرًا ممقعًننا منن  الصننيد الأسننتاذ   10/4/9119يخ بتننار

المصتمار رئيس ا ينة للب في ختامه الحكم بوبم  الطع  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم     

في الندعم    19/9/9119المطعمن فيه الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بكفر الميخ  لصة 

ب النندعم  إ  محكمننة الوضنناء الإدار  لنختصنناص ولنلرهننا  ق، وبإعنناد 9لصنننة  541رقننم 

 والفصل فيها مجددًا بهينة مقايرب مع إلزام م  يصيبه الخصران المصروفات.

                                                 
ق علينا، حينث    24لصننة   99109و  10544 يرقمن كم المحكمة الإدارية العليا الصنادر في الطعننن   وقارن بحراجع   1م

سمعنة يعضناء مجلنس الإدارب، ولا تنزو  آثناره بانتهناء المندب         قرار حل مجلس إدارب الناد  يمثر فيانتهت المحكمة إ  ين 

فر شنرط المصنلحة في للنبهم إلقناء الونرار المطعنمن       يصتمر بعد انتهاء هذه المدب تم، فالتي كانت موررب للمجلس المنحل

ممجممعنة الصننة    فيه فيما نمأ عنه م  إنهاء مراكز قانمنية وترتيب آثاره م  جراء ما يسنده  نم من  مخالفنات واتهامنات.    

  411ص  54مكتب فني رقم  24

في هننذه  95مالمبنندي رقننم   90/1/9111ق ع  لصننة  45لصنننة  11414المبنندي ذاتننه قررتننه المحكمننة في الطعنن  رقننم      9م

 المجممعة .
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ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمنى ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن 

ختصناص محكمنة الوضناء الإدار     وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددًا با     

بكفر المنيخ بنلنر الندعم  وإعادتهنا  نا للفصنل منع إبوناء الفصنل في المصنروفات لحكنم مننهٍ             

 للخصممة في الدعم .

 9/0/9112واددت لنلنر الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن مالندائرب الأو   جلصنة         

قنررت الندائرب إحالنة     5/5/9112وتدوو   لصاتها على النحم المنبن بمحاضنرها ، و لصنة    

، وتدوو  بالجلصنات علنى النحنم المنبن     91/5/9112الطع  إ  دائرب الممضمع لنلره  لصة 

وتم  19/19/9112قررت المحكمة إصدار الحكنم  لصنة    14/11/9112بالمحاضر، و لصة 

مد يجل النط  بالحكم لجلصة اليمم حيث صندر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى        

 ه عند النط  به.يسباب

 كمةالمح
 .المداولة قانمنابعد مام بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و

وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية والإجرائية وم  ثم فإنه يكمن موبملا 

 شكن.

 541وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص في ين الصيد/ عبد البديع... يقام الدعم  رقنم  

ق بطلب الحكم بوبم ا شكن، وبمقر تنفيذ وإلقاء قرار قبنم  ترشنه المندعى علنيهم      9نة لص

الرابننع والخننامس والصننادس مالمطعننمن علننيهم في الطعنن  الماثننل  لعضننمية مجلننس إدارب الجمعيننة  

 التعاونية الزراعية بناحية كفر الطايعة مركز كفر الميخ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

................................................................................ 

قضت المحكمنة المنذكمرب بعندم اختصاصنها ولائيًنا بنلنر الندعم          19/9/9119و لصة 

ويمرت بإحالتها بحالتها إ  المحكمة الابتدائية بكفر الميخ لنختصاص، وشيدت قضاءها على 

ي وحدات اقتصادية واجتماعية، وقد يوجبت يحكنام قنانمن   ين الجمعيات التعاونية الزراعية ه
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ولائحته التنفيذية ضرورب ين يتضم  النلام الداخلى لكنل   199/1251التعاون الزراعي رقم 

جمعية لريوة انتخاب مجلس الإدارب على وف  شنروط العضنمية، وينهنا لا تعند من  يشنخاص       

ية ولا تعد كافة المنازعات التي تثمر بمأنها الوانمن العام، وما يصدر عنها لا يعتبر قرارات إدار

  من  الونانمن رقنم    52  و م24منازعات إدارية، ويمكد ذلك ين الممنرع لبونا لحكنم المنادتن م    

قد حدد الوضاء العاد  كجهة الوضاء المختصة بالفصل في الطعمن التى توام من    199/1251

الإدارب يو حلننه وانوضنناء  يصننحاب المننأن في الوننرارات الصننادرب بمننأن وقننر عضننمية مجلننس  

 الجمعية رغم ين هذه الورارات إدارية.

................................................................................ 

وإذ لم يل  هذا الحكم قبملا لد  هينة مفمضي الدولة، فود يقام الصيد الأستاذ المصتمار  

  م  قانمن مجلنس الدولنة الطعن  الماثنل     90إ  حكم المادب مرئيس هينة مفمضي الدولة استنادًا 

ناعيًننا علننى الحكننم المطعننمن فيننه صنندوره مخالفًننا لأحكننام الوننانمن والخطننأ في تطبيوننه وتأويلننه،  

ومصننتندًا إ  ين البنيننان التعنناوني الزراعننى يتكننمن منن  الجمعيننات التعاونيننة الزراعيننة والاانناد   

سد الممرع للوضاء العاد  ولاية الفصل في بعن المنازعنات  التعاوني الزراعي المركز ، وقد و

الناشنة ع  تطبي  يحكام قانمن التعاون الزراعي، وهي الورارات الصادرب بمقر عضم مجلس 

الإدارب، وحل مجلس الإدارب، وإسواط العضمية ع  عضم يو يكثنر، وانوضناء الجمعينة، وقند     

ر باقي المنازعات الناشنة ع  قانمن التعاون سكت الممرع ع  اديد جهة التواضي المختصة بنل

الزراعي، ولما كان الثابت ين المنازعنات المتعلونة بنالإجراءات الصنابوة علنى العملينة الانتخابينة        

بالمعنى الفني الدقي  التي تبدي بطلب إ  الجهة المختصنة لل شنه لعضنمية مجلنس الإدارب، ومنا      

مص عليها قانمنا، وما ينتج عن  تلنك العملينة    يلي ذلك م  حيث تمافر شروط العضمية المنص

الانتخابية التى تبدي بالتصميت وتنتهي بالفرز وإعنن النتائج؛ جميعها يعمنا  إدارينة تباشنرها    

جهننة الإدارب، فينعونند الاختصنناص بالفصننل فيهننا لمجلننس الدولننة بهينننة قضنناء إدار  باعتبنناره    

 ستمر.  م  الد149قاضي الممروعية على واف  حكم المادب م
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 وخلصت هينة مفمضي الدولة إ  للب الحكم بالطلبات الماردب في تورير الطع .

................................................................................ 

  م  الدستمر تنص على ين:"التواضني  55وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن المادب م

 ة، ولكل ممالن  ح  الالتجاء إ  قاضيه الطبيعي...". ح  مصمن ومكفم  للناس كاف

  منننن  الدسننننتمر علننننى ين: "يحنننندد الوننننانمن ا ينننننات الوضننننائية 154وتنننننص المننننادب م

 واختصاصاتها...".

  م  الدستمر على ين: "مجلس الدولة هينة قضائية مصتولة، وسنتص  149وتنص المادب م

 أديبية ، ويحدد الوانمن اختصاصاته الأخر ".بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاو  الت

 1251لصننة   199  من  قنانمن التعناون الزراعنى الصنادر بالونانمن رقنم        1وتنص المنادب م 

على ين: "التعاون حركة شعبية ديمورالية ترعاها الدولة ويصهم التعاون في تنفيذ الخطنة العامنة   

عية وحدات اقتصادية واجتماعينة تهندج   للدولة في الوطاع الزراعي. والجمعيات التعاونية الزرا

 إ  تطمير الزراعة في مجالاتها المختلفة، كما تصهم في التنمية الريفية في منال  عملها..."

  م  الوانمن الصالر على ين: "تتم  الإشراج على انتخابنات مجنالس   44وتنص المادب م

لها واديند مهامهنا قنرار من      الإدارب لجان يريسها يحد يعضاء ا ينات الوضائية، يصدر بتمنكي 

 المزير المختص بالاتفاق مع وزير العد ...".

  منن  ذلننك الوننانمن علننى ين: "لكننل منن  الننمزير المخننتص بالنصننبة  29كمننا تنننص المننادب م

 للجمعيات العامة والمحاف  المختص بالنصبة للجمعيات التى توع في نطاق المحافلة:

ى شنهري  إذا اقتضنت مصنلحة التحوين  ذلنك،      وقر عضم مجلس الإدارب لمدب لا تزيد علن  –1

 ويكمن المقر بناء على للب المحو ...

حل مجلس إدارب الجمعية يو إسواط العضنمية عن  عضنم يو يكثنر للأسنباب الممنار إليهنا في         –9

 المادب الصابوة بعد إجراء اوي  مكتمب ينتهي إ  الإدانة".
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شنأن ين يطعن  في الونرارات الممنار       منه علنى يننه: "يجنمز لكنل ذ      24كما تنص المادب م

  يمنام المحكمنة الابتدائينة الكنائ  في دائنرب اختصاصنها مونر الجمعينة، وذلنك          29إليها في المادب م

خن  ثنثن يمما م  تاريخ نمر قرار الحنل والإسنواط في المقنائع المصنرية، وإعننن صناحب       

كمنة في الطعن  علنى وجنه     المأن بمور الجمعية بكتاب ممصى عليه بعلنم وصنم ، وتفصنل المح   

 الاستعجا  بقير مصروفات، ويكمن حكمها نهائيا".

  م  الوانمن الممار إليه على ين: "للجهة الإدارية المختصنة وقنر تنفينذ    54وتنص المادب م

ي  قننرار يصنندره مجلننس الإدارب يو الجمعيننة العممميننة إذا كننان مخالفًننا لأحكننام هننذا الوننانمن        

ريعات التعاونيننة واللننمائه يو النلننام الننداخلي للجمعيننة، وذلننك  والوننرارات المنفننذب لننه والتمنن 

 خن  يسبمع م  تاريخ ورود الإخطار مصتمفى".

  من  قنانمن التعناون الزراعني علنى ين:"لمجلنس الإدارب ولكنل ذ         52كما تننص المنادب م  

يمما  مصلحة ين يطع  في قرار وقر التنفيذ يمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خن  ثنثن

 م  تاريخ إبنغ مجلس الإدارب قرار المقر...".

  م  الوانمن على ين:"يكمن لكل ذ  شأن ين يطع  في الونرار الصنادر   52وتنص المادب م

بانوضاء الجمعية م  المزير المختص وذلك يمام المحكمة الابتدائينة الكنائ  في دائنرب اختصاصنها     

 ...".مور الجمعية خن  ثنثن يمما م  تاريخ نمره

  م  الوانمن الممار إليه علنى ين: "لنمزير الزراعنة وقنر عضنم يو يكثنر       44وتنص المادب م

م  يعضاء مجلس إدارب الاااد ع  العمل لمندب لا تزيند علنى ثنثنة شنهمر، وذلنك بعند إجنراء         

اوينن  مكتننمب... ولكننل ذ  شننأن ين يطعنن  في هننذه الوننرارات يمننام محكمننة الوضنناء الإدار ، 

ثن يمما من  تناريخ الإخطنار بنالورار، وتفصنل المحكمنة في الطعن  علنى وجنه          وذلك خن  ثن

 الاستعجا  وبقير مصروفات".

وم  حيث إن مفاد ما تودم ين الدستمر المصر  في سبيل كفالة ح  الممالنن في التواضني  

 يمام قاضيهم الطبيعى قد اتخذ م  تعدد جهات الوضناء منهجًنا لتحوين  ال ضنية الوضنائية التنى      
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يكفلها الدستمر يو الوانمن يو كنهما معا، وقد وسد الدستمر إ  جهة الوضاء الإدار  ولاينة  

الفصل في المنازعات الإدارية والدعاو  التأديبية باعتبارها الجهة الأقدر وف  إجراءاتها الخاصنة  

سننيادب وتنليمهننا الننداخلي علننى اوينن  العدالننة الإداريننة وإنننزا  رقابننة الممننروعية في ظننل مبنندي 

الوانمن، ويحنم  دون إعمنا  هنذا الحكنم الدسنتمر  إ  منداه التفنمين الدسنتمر  للممنرع          

   الذ  يعهد له بتحديد اختصاص جهات يو هينات الوضاء.154المنصمص عليه في المادب م

وقد حصمت المحكمة الدسنتمرية العلينا هنذا الاتجناه الدسنتمر  بوضنائها في الوضنية رقنم          

بأننه "إذا منا قندر الممنرع منءمنة إسنناد        1/9/9112ئية دسنتمرية  لصنة   الوضا 95لصنة  111

الفصل في بعن المنازعنات الإدارينة إ  محناكم الصنلطة الوضنائية ، فنإن سنلطته في هنذا المنأن          

تكننمن موينندب بعنندم الخننرون علننى نصننمص الدسننتمر ، وعلننى الأخننص تلننك التننى تضننمنتها     

، وينتعن علينه التنألير بينهنا في مجممعهنا،       149  و م152  و م55  و م41نصمص المنماد م 

وبما يحم  دون تناقضها فيما بينها يو تهادمها، وم  ثم فن يجمز إينء سلطة في منازعات بعينها 

إ  غننير قاضننيها الطبيعنني إلا في يحننما  اسننتثنائية تكننمن الضننرورب في صننمرتها الملجنننة هنني        

موطمعنا بهنا، ومبرراتهنا الحتمينة لا شنبهة       مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة في يوث  روابطها

فيهننا، وهننذه العناصننر جميعهننا ليصننت بمنننأ  عنن  الرقابننة الوضننائية  ننذه المحكمننة، بننل تخضننع  

  من  الدسنتمر عن  يغراضنها التفافنا      149  و م55لتوييمها بما لا سنرن ننص ي  من  المنادتن م    

دسنتمر  علنى عندم جنماز     حم ا، بل يكمن لمضممنها مجاله الطبيعنى النذ  حنرص الممنرع ال    

  م  الننص علنى ين يحندد الونانمن ا يننات      154إهداره؛ ذلك ين ما يورره الدستمر في المادب م

الوضننائية واختصاصنناتها لا يجننمز اتخنناذه مملنننا لاسننتنزاج اختصنناص المحنناكم يو التهننمي  منن   

لاينة العامنة   تخصيص الدستمر بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصناحبة الم 

بالفصل فيها؛ إذ إن الاختصاص المورر دستمريًا لأية جهة م  جهات الوضاء لنيس محنن حن     

 ذه الجهنة يو تلنك، وإنمنا هنم ولاينة خم نا إياهنا الدسنتمر باعتبننننارها الجهنة الوضائيننة التنى             

 ارتأ  ينها الأجدر بنلر نمع معن م  المنازعات".
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  من  الدسنتمر   149دستمر  قد استعصم بحكنم المنادب م  وم  حيث إنه ولما كان الوضاء ال

ومبنندي تكامننل يحكننام الدسننتمر وعنندم تعارضننها فيمننا بينهننا، ووسنند الاختصنناص بالفصننل في  

المنازعات الإدارية إ  جهة الوضاء الإدار  حتى حا  صنراحة نصنمص الإسنناد إ  غنير هنذه      

 تلفصل في بعن المنازعنا الجهة، وعليه فإن غممض النصمص التى ادد جهة الاختصاص با

الإدارية يو سكمتها ع  اديد الجهة الوضائية يوطع بما لا شنك معنه باختصناص مجلنس الدولنة      

 دون سماه بالفصل في تلك المنازعة باعتباره الواضي الطبيعى  ا.

ولا جدا  في ين اديد الدستمر وم  بعدُ منا اسنتور علينه الوضناء الإدار  لتخنمم ولاينة        

بالمنازعننات الإداريننة والنندعاو  التأديبيننة يصننتمجب ادينندًا لمننا يعتننبر منن  قبيننل     مجلننس الدولننة

المنازعات الإدارية، وجُلها ينصنرج بوطنع الونم  إ  الونرارات والعونمد الإدارينة التنى تتصنل         

اتصالا مباشرًا يو غير مباشر بمرفن  عنام تونمم الدولنة علنى تصنييره يو إدارتنه، وجنل عنقنات          

 ة.الأفراد مع الدول

وقنند يقننم وصننر المنازعننة بالإداريننة عننند تنندخل الدولننة يو يحنند الأشننخاص الاعتباريننة   

العامننة إذا اتصننلت بتنلننيم عنقننات الأفننراد فيمننا بينننهم يو بعننن عنقنناتهم بالدولننة يو يحنند     

يشخاص الوانمن العنام التنى تتندخل بصنند تمنريعى في إدارب المرافن  والممنروعات الاقتصنادية         

فصل في لبيعة المنازعة رهن او  تدخل جهنة الإدارب كصنلطة عامنة تباشنر     الخاصة، ويكمن ال

 رقابة شنمن هذه الجمعيات بأسلمب م  يساليب الوانمن العام.

ومنن  حيننث إن يحكننام قننانمن التعنناون الزراعنني قنند حننددت الجمعيننات الزراعيننة بأنهننا       

ختلفنة عن  لرين  تونديم     وحدات اقتصادية واجتماعية تهدج إ  تطمير الزراعنة في مجالاتهنا الم  

الخدمات لأعضائها في إلار الخطة العامة للدولة، ويكفنل الونانمن رعايتهنا منع ضنمان الإدارب      

 الذاتية  ا، وتكتصب المخصية الاعتبارية بمهر عود تأسيصها. 

وإذا كننان الممننرع في الوننانمن الممننار إليننه قنند وسنند إ  المحكمننة الابتدائيننة المختصننة ولايننة    

ن المنازعننات التنى تتصننل بمباشننرب الجمعيننات لنمنالها باعتبارهننا منن  يشننخاص   الفصنل في بعنن 
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الوانمن الخاص، وسكت ع  البعن ااخر م  هذه المنازعات، فم  ثم فإن سكمته هنذا عن    

اديد الجهة المختصة بالفصل في باقي المنازعات المتصنلة بعملينة ال شنه لعضنمية مجنالس إدارب      

دارية لاتصا ا بالتحو  م  شروط ال شه من  حينث التمتنع    هذه الجمعيات، وهي منازعات إ

بالجنصية والحومق الصياسية وإجادب الوراءب والكتابة، ويلا يكمن الم شه قد سب  الحكنم علينه   

في جناية يو بعومبة مويدب في جنحة مخلة بالمرج وغير ذلك م  المروط التى تصنتنهن تندخل   

ضمان حصن  اختينار الونائمن علنى يمنمر هنذه المرافن         الدولة باعتبارها سلطة عامة تهدج إ  

هذا الصكمت يصتدعي لزومًا ما وسنده الممنرع إ  قاضني الونانمن العنام ومجلنس        –الاقتصادية

 الدولة وذلك إعنءً لصيادب الدستمر والوانمن.

ولا يحان ذلك بما سطره الحكم المطعمن فينه من  سنند حاصنله ين الممنرع لم يعهند لمجلنس        

ملايننة الفصننل في لعننمن ال شننه لعضننمية مجننالس إدارب الجمعيننات الزراعيننة؛ وذلننك   الدولننة ب

بحصبان ين اختصناص مجلنس الدولنة بالفصنل في المنازعنات الإدارينة قند كفناه الدسنتمر تورينرًا           

والوضناء الدسننتمر  منن  بعنندُ كمننفًا منن  عنل  رسننمخًا واسننتورارًا، وين الجهننة صنناحبة الملايننة   

نازعات لا اتان سندًا تمريعيًا لاستنهاض ولايتهنا، ويكفني لتصند     العامة بالفصل في هذه الم

قاضي الممروعية قيام المنازعة الإدارية في مفهمم قانمن مجلس الدولة، وين الاسنتثناء إنمنا يوندر    

 بودره دون جماز التمسع فيه في هذا الخصمص.

متنكبا صحيه وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قضى بقير هذا الوضاء فإنه يقدو     

 حكم الوانمن، واعتمره فصاد في الاستدلا  وخطأ فى التأويل، وبات حريا الوضاء بإلقائه. 

  من  قنانمن التعناون الزراعني تننص علنى ين: "يكنمن لكنل         40وم  حيث إن المنادب م     

جمعيننة مجلننس إدارب ينندير شنننمنها لمنندب خمننس سنننمات منن  عنندد منن  الأعضنناء لا يوننل عنن       

 خمصة...".
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مفاد النص الصالر ين الممرع قد حدد مدب عضمية مجلس إدارب الجمعيات الزراعية و    

امس سنمات م  بن يعضاء الجمعية المصتمفن لمروط عضمية مجلس الإدارب الصالر 

 الإشارب إليها.

وم  حيث إن الثابت م  يوراق الطع  ين محل الدعم  الصادر فيها الحكم المطعمن     

 لانتخابات عضمية مجلس إدارب الجمعية التعاونية الزراعية للإصنح فيه لعمن الم شحن

، وقد انتهت المدب 5/0/9119الزراعي بناحية تراوص مركز دسمق، وكان محددا لإجرائها 

 .9114المحددب لعضمية مجلس الإدارب عننام 

علنى  وم  حيث إن المحكمة الإدارينة العلينا وهني يعلنى مندارن الوضناء الإدار  تونمم            

رقابة تطبي  صحيه حكم الوانمن فيما يرفع إليها م  لعمن فى الأحكنام الصنادرب عن  محناكم     

الوضنناء الإدار  وغيرهننا منن  الجهننات، ولا يوننر دورهننا عننند هننذا الحنند، إنمننا  ننا التصنند      

 لممضمع النزاع والفصل فيه حا  قيام موتضى ذلك.

صنام الونرار الإدار  اسنتهدافا    وم  حيث إن دعم  الإلقناء خصنممة عينينة محلنها اخت        

لمراقبة ممروعيته، وإن المصنلحة هني منناط دعنم  الإلقناء يمنام محناكم مجلنس الدولنة، وهني           

يساس قبم  دعم  الإلقاء، بحيث إذا تخلفت في جانب رافع الدعم  ابتداء يو زالت يثناء نلنر  

 .الدعم  كانت دعماه غير موبملة وتعن على المحكمة الوضاء بعدم قبم ا

وم  حيث إنه ولن  كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جر  على إعادب الدعم  إ      

المحكمة التى يصدرت الحكنم إذا شناب قضناءها بعندم الاختصناص مخالفنة الونانمن، إلا يننه لا         

تثريب على المحكمة الإدارية العليا إن او  لديها زوا  المصلحة فى دعنم  الإلقناء علنى وجنه     

نبنئ بأننه لا يمجند ثمننة توندير قند ينمد  إ  قضناء مخننالر من  لندن محكمنة الممضننمع ين           قنالع ي 

تتصد ؛ اقتصادا فى إجراءات التواضي، وتوضي فى الطع  بعدم قبنم  الندعم  شنكن بعند     

 ين اووت م  زوا  شرط المصلحة يثناء نلرها للطع .
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ية الزراعية الصادر وم  حيث إن مدب العضمية الموررب لعضمية مجلس إدارب الجمع    

بمأنها الحكم المطعمن فيه قد انتهت وزالت م  ثم مصلحة رافع الدعم  فى الاستمرار فى 

الخصممة، كما ين مصلحة هينة مفمضى الدولة تور عند تطبي  صحيه حكم الوانمن فى 

 هذا الخصمص وهم ما انتهت إليه هذه المحكمة.

 فلهذه الأسباب
ن، وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه، والوضناء   حكمت المحكمة بوبم  الطع  شك

مجددا باختصاص محكمة الوضاء الإدار  بنلر الدعم ، وبعدم قبم ا لزوا  شرط المصنلحة،  

 ويلزمت رافع الدعم  المصروفات.
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(90) 
 9002من ديسمبر سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 73لسنة  00352الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

صنحيفة   تتكامل يجنزاء  –سلطة المحكمة في تكيير الطلبات  –للبات في الدعم  -ى)أ( دعو

 الدعم  مع الطلبات التى اختتمت بها الصحيفة.

الطع  على الونرار   –ما يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –)ب( اختصاص

  قنمائم الممننمعن من     الصلبي بامتناع الجهة الإدارية اثلة في وزير الداخلية ع  رفع اسنم من  

 . 1مالصفر بعد انوضاء المدب الموررب قانمنا، دون ين تطلب الجهة لالبة الإدران تجديده

 مب  المماد المطبوة: 

بمأن تنليم قنمائم   1224لصنة  9914  م  قرار وزير الداخلية رقم 5  و م5  و م1المماد م

 الممنمعن م  الصفر.

 
                                                 

قضت دائرب تمحيد المبنادئ بالمحكمنة    5/4/9110لصة   الوضائية عليا 24لصنة  19921الطع  رقم في حكمها في   1م

بالفصنل فنى الندعاو  التنى تونام لعننا فنى الونرارات التنى            باختصاص مجلس الدولة بهينة قضناء إدار ارية العليا الإد

منرورا بنالإعنن الدسننتمر    ،  1241م ، سنماء فنى ظننل الدسنتمر الصناب     النيابنة العامنة بننالمنع من  الصنفر      عن تصندر  

رارات التنى  بمننأ  عن  تلنك الون    ه الونرارات  ؛ باعتبار ين هذ9119 دستمر يو فى ظل  ،9111مارس  01الصادر فى 

 .تتصم بالصفة الوضائية

لصننة   940الوضنية رقنم    في 9111م  ننمفمبر سننة    4لمحكمة الدستمرية العليا  لصة ا وراجع في هذا الصدد حكم

ت فنى شنأن جنمازا    1222لصننة    24م  الوانمن رقم   11م و  5مالمادتن ي عدم دستمرية نصبدستمرية  الوضائية 91

 .1225لصنة  0204م  قرار وزير الداخلية رقم   0مالصفر، وسومط نص المادب 
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  الإجراءاق
قلنم   –نيابة عن  الطناعنن بصنفاتهم    –عت هينة قضايا الدولة يود 01/4/9119بتاريخ 

محكمنة الوضناء الإدار    الصنادر عن    كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير الطع  الماثل في الحكنم  

ق، الواضني منطمقنه بوبنم  الندعم  شنكن، وبمقنر        5لصننة   0404بطنطا في الدعم  رقم 

  بالأسباب، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.تنفيذ الورار المطعمن فيه على النحم المبن

الحكم بوبملنه شنكن، وفي    –للأسباب الماردب بتورير الطع –وللب الطاعنمن بصفاتهم 

الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجنددًا: ميصنليا : بعندم اختصناص محناكم مجلنس       

ليًا : برفن للب وقر تنفيذ الونرار  الدولة ولائيًا بنلر الدعم  المطعمن في حكمها، وماحتيا

 المطعمن فيه، مع إلزام المطعمن ضدهم المصروفات ع  درجتي التواضي في الحالة الثانية.

وقد يعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الوانمنى في الطع  ارتأت فيه الحكم  

مجددًا بعدم اختصناص محكمنة    بوبمله شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء

الوضنناء الإدار  ولائيًننا بنلننر النندعم ، وإحالتهننا بحالتهننا إ  محكمننة اسننتنناج لنطننا، وإبونناء  

 الفصل في المصروفات.

وتدوو  نلر الطع  يمام دائرتي الفحص والممضمع على النحم الثابت بمحاضر الجلصات 

هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته      حتى قررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة الينمم، وبهنا صندر       

 الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 كمةالمح
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.

 م  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية، وم  ثم فإنه يكمن موبملا شكن.

حصنبما ينبن من  الأوراق     وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها

ق يمنام محكمنة    5لصنة  0404يقام المطعمن ضدهم الدعم  رقم  91/5/9111في ينه بتاريخ 

الوضاء الإدار  بطنطا، لالبن في ختام عريضتها الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء قرار الصيد النائنب  
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 051ركنز لنطنا/   إدار  م 25لصننة   4192العام بمنعهم م  الصفر خارن البند في المحضر رقم 

اوي  يمما  عامنة لنطنا، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، منع امينل الجهنة              1225لصنة 

 الإدارية المصروفات.

ونعننى المنندعمن علننى الوننرار المطعننمن فيننه مخالفتننه لصننحيه حكننم الوننانمن؛ لعنندم وجننمد 

لنبند،  ضرورب تصتلزمها التحويوات لصندور مثنل هنذا الأمنر؛ إذ لا يمكن   نم ا نروب من  ا        

ولعدم وجمد دلائل على جدية الاتهام، ولتنأثير ذلنك الونرار في لبيعنة عمنل المندعن، وعلينه        

 خلصما في ختام عريضة الدعم  إ  للباتهم المذكمرب آنفا.

................................................................................ 

ام المحكمنة المنذكمرب علنى النحنم الثابنت بمحاضنر       وتدوولت الدعم  في شوها العاجل يمن 

يصنندرت المحكمننة حكمهننا المطعننمن فيننه، وشننيدت قضنناءها  9/5/9115الجلصننات، و لصننة 

على ين التكيير الوانمني الصحيه لما تصتهدفه الندعم  ينهنا تنطنم  علنى للنب وقنر تنفينذ        

دعن علنى قنمائم الممننمعن    وإلقاء الورار الصادر ع  وزارب الداخلية باستمرار إدران يسماء الم

م  الصفر، مع ما ي تب على ذلك من  آثنار ، وإلنزام الجهنة الإدارينة المصنروفات والأتعناب،        

وينه فيما سص رك  الجدية في للب وقر تنفيذ هذا الورار فإنه وقد صدر عن  وزينر الداخلينة    

على قنمائم الممننمعن   دون للب م  الجهة المنمط بها للب الاستمرار في إدران يسماء المدعن 

م  الصفر وهي النائب العام، وينه لما كان الإدران يرفع تلوائيًا بعند منرور ثننث سننمات علنى      

، وكننان البنناد  منن  1224لصنننة  9914  منن  قننرار وزيننر الداخليننة رقننم  5وفنن  نننص المننادب م

هنة الإدارب  الأوراق ين النائب العام لم يطلب استمرار الإدران، فإنه يكمن من  المنتعن علنى ج   

رفع يسماء المدعن تلوائيًا م  تلنك الونمائم بعند انوضناء الميعناد الممنار إلينه، وعلنى ذلنك فنإن           

الورار المطعمن فيه وقد زا  مبرره يكمن غنير متفن  ويحكنام الونانمن، الأمنر النذ  يتنمافر معنه         

دعن من   رك  الجدية في للب وقر التنفيذ، فضن ع  رك  الاستعجا  المتمثل في حرمنان المن  

 حريتهم في الصفر والتنول، وعليه خلصت المحكمة إ  حكمها المطعمن فيه.
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ومنن  حيننث إن مبنننى الطعنن  علننى هننذا الحكننم هننم مخالفتننه الونننننانمن والخطننأ في تطبيوننه     

وتأويله؛ وذلك للخطأ في تكيير الطلبنات في الندعم ، باعتبنار ينهنا صنريحة في الطعن  علنى        

لصننة   4192بمننع المندعن من  الصنفر خنارن النبند في المحضنر رقنم          قرار المصتمار النائب العنام 

إدار  مركز لنطا، وين هذا الورار هم الذ  كان ينبقي ين تتصد  لنه المحكمنة وتبصنط     1225

عليننه رقابتهننا، لكنهننا بصننطت رقابتهننا علننى قننرار آخننر لم يطعنن  عليننه ولم تتضننمنه صننحيفة      

 تكمن المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصمم.الدعم  ولم تمر إليه يوراق الدعم ، وبذلك 

وفيمننا سننص قننرار المصتمننار النائننب العننام بمنننع المنندعن منن  الصننفر فونند اقتضننته ضننرورب  

حصنر اوين  يمنما  عامنة اسنتنناج، وهنم بهنذه المثابنة          1225لصنة  4التحوي  في الوضية رقم 

لنة ويصندر عن  النيابنة     قرار قضائي سنرن عن  نطناق الاختصناص النملائى لمحناكم مجلنس الدو       

العامة باعتبارها الصلطة الوائمة بالتحوي  والاتهام والمهيمنة على الندعم  العمممينة، وتخنتص    

 بنلره المحكمة التى تنلر الدعم  الجنائية.

وفيما سص الممضمع فود بني الطع  علنى يننه منا زالنت التحويونات مصنتمرب في الوضنية         

رير مكتب خبراء وزارب العد ، وم  ثم فإن مبررات ودواعني  الممار إليها وباقية على ورود توا

منع المطعمن ضدهم م  الصفر خارن البند على واف  ما قدرته النيابة العامنة منا زالنت قائمنة،     

والوم  بصومط الورار المطعمن فيه تلوائيًا بمجرد مرور ثنث سنمات م  تناريخ الإدران بونمائم   

ه حكم الوانمن، وينطم  على الافتنات على سلطة النيابنة  الممنمع م  الصفر يمر سالر صحي

العامة في تودير مبررات ودواعي منع المتهم م  الصفر، وبذلك يكمن الحكم المطعمن فيه خليوا 

 بالإلقاء.

................................................................................ 

ولائينا بنلنر الندعم      مجلنس الدولنة  اختصاص محناكم  وم  حيث إنه ع  الدفع بعدم -

فإنه مردود؛ لأنه فيمنا سنص تكيينر للبنات المطعنمن ضندهم بصنحيفة افتتناح الندعم  فوند           

والمنادب الصادسنة مننه     1224لصننة   9914يشاروا في هذه الصحيفة إ  قرار وزير الداخلية رقم 
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، وهننم الأمننر الننذ  يصننمغ معننه الننتي توضنني برفننع الإدران تلوائيننا بعنند انوضنناء ثنننث سنننمات

للمحكمة ين تنز  التكيير الوانمني الصحيه على الطلبنات في الندعم  علنى وفن  منا اسنتور       

عليه الفوه والوضاء م  ين هذه الصلطة توديرية للمحكمة مادامت قند اسنتندت إ  منا تضنمنته     

 صحيفة الدعم  التى تتكامل يجزاؤها مع الطلبات التى اختتمت بها الصحيفة.

وفي مجا  التكيير الوانمنى للطلبات الممار إليها وعلى وف  ما يشار إليه المطعنمن ضندهم   

بمنأن   1224لصننة   9914في صحيفة دعماهم فإن المنادب الأو  من  قنرار وزينر الداخلينة رقنم       

تنلننيم قننمائم الممنننمعن ينننص علننى ين: "يكننمن الإدران علننى قننمائم الممنننمعن بالنصننبة إ       

عننين وبننناءً علننى للننب الجهننات ااتيننة دون غيرهننا: المحنناكم في يحكامهننا        الأشننخاص الطبي

 النائب العام...". –المدعي العام الاش اكي –ويوامرها واجبة النفاذ

  منه على ين: "تلل الأسماء المصتمفية للبيانات مدرجة على الومائم من   5وتنص المادب م

اء ثنننث سنننمات تبندي منن  يو  يننناير التننالي  تناريخ الإدران، ويرفننع الإدران تلوائيًننا بعند انوضنن  

لتاريخ الإدران إذا لم يرفع قبل انوضائها بناءً على للب الجهنة الطالبنة، ويصنتمر الإدران بعند     

 انوضائها إذا للبت الجهة ذلك.

وعلى الجهات التى  ا للب الإدران إعداد سجل خاص لديها بالأسمناء التنى سنب   نا     

جعتها وتصنيفها في المماعيد الممار إليها في المنادب الصنابوة منع إخطنار     للب إدراجها بالومائم لمرا

مصلحة وثائ  الصفر وا جرب والجنصية بالأسماء التى تر  استمرار إدراجها بالومائم في ممعد 

 غايته شهر نمفمبر م  كل عام".

ب   منن  ذلننك الوننرار علننى ين: "توننمم إدارب الوننمائم بالتصننفية المصننتمر     5وتنننص المننادب م 

 للأسماء بعد انوضاء المدد المنصمص عليها في هذا الورار".

وحيث إنه يبن م  النصمص المتودمة ين الإدران على قمائم الممنمعن يكمن بناء على 

، وم  بينها 1224لصننننننة  9914للب الجهات المحددب حصرًا بالمننننادب الأو  م  الورار رقم 
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فع تلوائيًا بعد انوضاء ثنث سنمات تبدي م  يو  يناير التالي النائب العام، وين هذا الإدران ير

 لتاريخ الإدران، ولا يصتمر بعد انوضائها إلا إذا للبت الجهة ذلك، 

  منن  الوننرار المننذكمر ذلننك بننإلزام إدارب الوننمائم بالتصننفية المصننتمرب  5وقنند يكنندت المننادب م

 .للأسماء بعد انوضاء المدد المنصمص عليها في هذا الورار

وم  حيث إنه لما كنان الننزاع غنير متعلن  في حويوتنه بأصنل إدران يسمناء المندعن بونمائم          

الممنمعن بودر ما هم متعلن  بمند  ممنروعية اسنتمراره علنى ضنمء خلنم الأوراق انا يفيند ين          

للبنت اسنتمراره بعند انوضناء مندب النثنث الصننمات         –وهني النائنب العنام   –الجهة التى للبتنه  

والأمر بالتالي يتعل  بصومط قيد يسماء المندعن بنالومائم الممنار إليهنا اعتبنارًا من        الممار إليها، 

يو  يناير لانوضاء المدب المذكمرب، وم  ثم لم يعد ثمة مجا  للوم  بالطع  على قرار صادر عن   

النائب العام في هذا المأن، خصمصا وقد ضنمت الأوراق كتناب المكتنب الفنني للنائنب العنام       

النذ  ينفني فينه     19/5/9111المحامي العام لنيابة استنناج لنطنا، الصنادر بتناريخ     الممجه إ 

صدور قرار يو للب م  النائب العام بمأن اسنتمرار الإدران، وبالتنالي ثبنت يننه لم تتخنذ ي       

إجراءات بمأن تجديد الإدران بعد مرور الثنث الصنمات عليه، وعلى ذلك يكمن الونرار محنل   

كيينر الونانمنى الصنحيه النذ  تنزلنه المحكمنة علنى الطلبنات في الندعم           الطع  على وف  الت

قرارا سلبيا بامتناع الجهة الإدارية اثلة في وزير الداخلية مإدارب الومائم  ع  رفع يسماء المدعن 

م  الومائم بعد انوضاء المدب الموررب قانمنا؛ إذ إن ذلك كان واجبًا على جهة الإدارب ين تومم بنه  

 .1224لصنة  9914م  قرار وزير الداخلية رقم  5و 5  يحكام المادتن على واف

وم  حيث إن الننزاع بهنذا التحديند ممضنمعه لعن  علنى قنرار سنلبي منصنمب إ  جهنة           

إدارية وهي بصدد اارستها لصلطة عامة مخملة  ا بممجنب الونمانن واللنمائه، ومن  ثنم فإنهنا       

لمحنناكم مجلننس الدولننة، الواضنني الطبيعنني للمنازعننات منازعننة إداريننة تننندرن في الملايننة العامننة 

  م  الدستمر، والمادب العاشرب من  قنانمن مجلنس الدولنة     149الإدارية على واف  يحكام المادب م

ممعدلا ، وذلك على وف  منا اسنتورت علينه يحكنام      1249  لصنة 44الصادر بالوانمن رقم م
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علنى الملاينة العامنة لمحناكم مجلنس الدولنة        هذه المحكمة والمحكمة الدستمرية العلينا التنى يكندت   

 95لصننة   111مم  ذلك حكمها في الدعم  رقنم  باعتباره الواضي الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية 

؛ ويضننحى النندفع بعنندم اختصنناص محنناكم مجلننس  9112ق دسنتمرية  لصننة الأو  منن  فبرايننر سنننة  

 قع يو الوانمن حريًا بالرفن.الدولة ولائيا بنلر الدعم  على غير سند صحيه م  الما

وم  حيث إنه ع  الممضنمع وفيمنا سنص المن  العاجنل من  الننزاع فوند تنمافر ركن            -

الجدية في للب وقر التنفيذ؛ باعتبار ين اللاهر م  الأوراق ودون التعرض للم  الممضنمعى  

ءً علنى  بننا  90/5/1225م  الدعم  ين إدران يسماء المدعن بومائم الممننمعن قند تم بتناريخ    

للب النائب العام، وينه لم يُطلب تجديد هذا الإدران م  النائب العام يو يية جهة م  الجهنات  

سنالر   1224لصننة   9914المخملة في ذلك المحددب بالمادب الأو  م  قنرار وزينر الداخلينة رقنم     

ءات من   الذكر، وقد يثبت كتاب المكتب الفني للنائب العنام الممنار إلينه يننه لم تتخنذ ي  إجنرا      

المكتب بمأن تجديد إدران يسماء المطعمن ضدهم بنالومائم، حينث صندر هنذا الكتناب بتناريخ       

التننالي لانوضناء مندب النثنث الصنننمات     9111ي  لاحوًنا علنى يو  ينناير سننة      19/5/9111

، فمنن  ثننم يكننمن امتننناع الجهننة الإداريننة عنن  رفننع يسمنناء   90/5/1225الموننررب اعتبننارًا منن  

وبحصنب اللناهر من     – 9111قمائم الممنمعن اعتبنارًا من  يو  ينناير سننة      المطعمن ضدهم م 

 9914م  قرار وزير الداخلية رقم  5و  5ممكن قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام المادتن  –الأوراق

، وبالتالي فود تمافر في للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فينه ركن  الجدينة، فضنن     1224لصنة 

عجا  في للب وقر التنفيذ؛ لانطماء الورار المطعمن فيه علنى قيند لحرينة    ع  تمافر رك  الاست

 التنول والصفر وهي م  الحريات العامة المكفملة دستمريًا.

وم  حيث إنه بناءً على ما تودم فود اسنتوام للنب وقنر التنفينذ علنى ركنينه من  الجدينة         

ص الحكنم المطعنمن فينه إ     والاستعجا ، اا يوضي بمقر تنفيذ الورار المطعنمن فينه، وإذ خلن   

هذه النتيجة، فم  ثم يكمن ممافوا لصحيه الوانمن، ويضحى الطع  عليه حريًا بنالرفن منع   

   م  قانمن المرافعات.154إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عمن بنص المادب م
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 فلهذه الأساباب
ئيًا بنلر الدعم ، حكمت المحكمة برفن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولا

 وبوبم  الطع  شكن، ورفضه ممضمعا، ويلزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
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(99) 
 9002من ديسمبر سنة  94جلسة 

 القضائية عليا  69لسنة  99505رقم الطعن 
 )الدائرة السابعة(

لا لنس الجامعنة ين يضنع شنرو    لمج –تعين يعضناء هيننة التندريس    –جامعة الأزهر –جامعاق

المظنائر فيمنا عندا وظنائر الأسناتذب بالإضنافة إ  المنروط النماردب بالنئحنة           هنذه لمقل 

وين  ،التنفيذية، شريطة ين تكمن م  جنس المروط التي يجملها الوانمن وفصنلتها النئحنة  

منطمية على مييز منهني عننه يو إخنن  بالمصناواب يو      غيرتكمن متصفة بالعمممية والتجريد، 

للمتودم لمقل المظيفة مصنلحة شخصنية ومباشنرب في الطعن  علنى الونرار        –بتكافم الفرص

الصادر بتعين زمنئه في يقصام يخر  فيما تضمنه م  عدم تعيينه هنم بالوصنم المتوندم لمنقل     

 يحدًا م  المتودمن به، ويبوت المظيفة شاغرب. الجامعة المظيفة فيه، ولم لم تعن 

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 41م  و 5المادتان م-

بمأن إعادب تنليم الأزهر وا ينات التي  1251لصنة  110  م  الوانمن رقم 25المادب م-

 يمملها.

، الصادرب 1251لصنة  110  م  النئحة التنفيذية للوانمن رقم 120و م 142المادتان م-

 .1242لصنة  921بورار رئيس الجمهمرية رقم 

 الإجراءاق
يقيم الطع  الماثل بتورير يودع قلم كتاب هذه المحكمة  0/0/9115  في يمم الصبت المماف

لعنًا على الحكم الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب مالندائرب الثالثنة  في الندعم          





 

 

213 

 

، الواضنني منطمقننه بعنندم قبننم  للننب المنندعي  2/4/9115ق  لصننة 94لصنننة  10212رقننم 

 لانتفاء شرط المصلحة وإلزامه المصروفات. 

وللب الطاع  في ختام تورير لعنه الحكم بوبمله شكن، وبصفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ    

، وفي 9111لصنننة  025الحكننم المطعننمن فيننه وعنندم تخطيننه في التعننين بننالأمر التنفيننذ  رقننم     

 الممضمع بإلقاء هذا الأمر، مع ما ي تب على ذلك م  آثار وإلزام المطعمن ضده المصروفات.

 لطع  على النحم الثابت بالأوراق.وقد يعل  تورير ا 

ويودعت هينة مفمضي الدولنة تورينرًا برييهنا الونانمني في الطعن  ارتنأت في ختامنه الحكنم         

بوبم  الطع  شكن وبإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بإلقاء الورار المطعمن فينه إلقناء   

 مجردًا وإلزام الجامعة المطعمن ضدها المصروفات.

لر الطع  يمام دائرب فحص الطعنمن حينث قندم الحاضنر عن  الجامعنة المطعنمن        وتدوو  ن

قننررت إحالتننه إ  هننذه المحكمننة لنلننره  لصننة    15/5/9115ضنندها مننذكرب دفنناع، و لصننة  

 حيث نلرته بها، و لصاتها التالية على النحم الثابت بالمحاضر. 19/11/9115

 5/19/9112لطعنن   لصننة قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم في ا 5/11/9112و لصننة 

وفيها يرجأت النط  به لجلصة اليمم لإمام المداولة حيث صندر بهنا ويودعنت مصنمدته الممنتملة      

 على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.

 م  حيث إن الطع  استمفى إجراءاته المكلية.

في ين الجامعنة   –تخلنص حصنبما ينبن من  الأوراق    –ذه المنازعنة  وم  حينث إن عناصنر هن   

ع  حاجتها لمقل  94/4/9111و  95المطعمن ضدها كانت قد يعلنت في الصحر بتارسي 

–مندرس مصناعد   –بعن المظنائر بكلينة الطنب بننن فنرع دميناط، ومنهنا وظنائر ممندرس         

ها ين يكننمن مصننتمفيا معينند  بوصننم الولننب والأوعيننة الدمميننة، واشنن لت فننيم  يتونندم لمننقل 
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بمأن إعادب تنليم الأزهر وا ينات  1251لصنة  110للمروط والوماعد الماردب بالوانمن رقم 

التي يمملها ولائحته التنفيذية، وين يكمن م  خريجي كلينات المجنه البحنر  والوناهرب، وين     

ع آخري  بنأوراق  يودم ما يفيد إقامته بمحافلة دمياط قبل تاريخ نمر الإعنن، فتودم الطاع  م

بتنناريخ  025ترشننحه، إلا ينننه فننمجئ بعنندم تعيينننه ضننم  منن  شملننهم الأمننر التنفيننذ  رقننم    

، فتللم م  هذا الورار، ثم لجأ إ  لجننة التمفين  في بعنن المنازعنات  امعنة      14/11/9111

 5/4/9119، فأوصننت  لصننتها المعوننمدب بتنناريخ 9119لصنننة  0154الأزهننر بالطلننب رقننم 

ق يمننام محكمننة 25لصنننة  14452المظيفننة، ثننم يقننام الطنناع  النندعم  رقننم   ب شننيحه لمننقل

بطلنب الحكنم بإلقناء الونرار الصنلبي بالامتنناع        10/4/9119الوضاء الإدار  بالواهرب بتاريخ 

ع  تعيينه في وظيفة ممدرس  بوصم يمراض الولب بكلية لب الأزهر فرع دمياط، منع إرجناع   

  .9111لصنة  025ور الأمر التنفيذ  رقم متاريخ صد 14/11/9111يقدميته إ  

 ................................................................................ 

قنننررت المحكمنننة إحالنننة الننندعم  إ  محكمنننة الوضننناء الإدار     99/2/9119و لصنننة 

المدعي بعدم قبم  للب  2/4/9115بالمنصمرب، حيث تدوولت  لصاتها حتى قضت  لصة 

 لانتفاء شرط المصلحة ويلزمته المصروفات.

  م  قانمن مجلس الدولنة رقنم   19وشيدت المحكمة قضاءها بعدما استعرضت نص المادب م

لم يتضنم  تعنين    9111لصننة   025على ين الثابنت ين الأمنر التنفينذ  رقنم      1249لصنة  44

التعنين في بناقي الأقصنام،     يحد م  زمنء المدعي في قصم الولنب والأوعينة الدممينة، بنل كنان     

 وم  ثم لا تكمن للمدعي مصلحة شخصية في الطع  على الورار المطعمن فيه. 

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن مبنننى الطعنن  الماثننل ين الحكننم المطعننمن فيننه قنند يخطننأ في تطبينن  الوننانمن     

ه؛ ذلننك ين الطنناع  كننان قنند اسننتمفى كافننة المننروط المتطلبننة قانمنننا للتعننين في وظيفننة  وتأويلنن

ممدرس  بوصم الولنب والأوعينة الدممينة، ومن  ثنم تكنمن لنه مصنلحة شخصنية ومباشنرب في           
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متناريخ صنندور الأمنر التنفيننذ  المطعننمن    14/11/9111إلقناء قننرار عندم تعيينننه اعتبنارًا منن     

 لمطعمن ضدها لم تعن ييًا م  زمنئه في المظيفة ذاتها.فيه ، حتى وإن كانت الجهة ا

................................................................................ 

وم  حيث إن الورار الإدار  الذ  يرتب مصلحة شخصية ومباشرب للطع  عليه من   -

ح الإدارب عن  إرادتهنا الملزمنة في    ذو  المأن حصبما استور علينه قضناء هنذه المحكمنة هنم إفصنا      

المكل الذ  يحدده الوانمن، بما  ا م  سلطة عامة بموتضى الومانن واللنمائه؛ وذلنك بوصند    

ق  04لصننة   4025محكمهنا في الطعن  رقنم    إحداث مركز قانمني، متى كان ذلك اكنًنا وجنائزًا قانمننا    

 . 0/2/1229عليا  لصة 

ثابت م  الأوراق ين الجهة الإدارية المطعنمن ضندها لا   وم  حيث إنه لما كان ذلك وكان ال

تننازع الطناع  في سنب  تودمنه إليهنا بنأوراق ترشنحه لمنقل وظيفنة ممندرس للولنب والأوعيننة            

الدممية  بكلية الطب فرع دميناط اسنتنادًا إ  الإعننن الصنادر عنهنا لمنقل تلنك المظيفنة منع          

؛ فم  ثنم تكنمن للطناع     94/4/9111و 95وظائر يخر  بذات الكلية بالصحر بتارسي 

مصلحة شخصية ومباشرب في الطع  على الورار الصنادر عنهنا بتعنين زمنئنه في يقصنام يخنر        

فيما تضمنه م  عدم تعيينه هم بالوصنم المتوندم لمنقل المظيفنة فينه، حتنى وإن كاننت لم تعنن         

عن  إرادتهنا    يحدًا من  المتوندمن بنه، ويبونت المظيفنة شناغرب؛ لأنهنا تكنمن حينننذ قند عنبرت           

الملزمة بموتضى الصلطة المخملة  نا في الونمانن واللنمائه بنرفن تعنين الطناع  بتلنك المظيفنة         

وبرفن تعين غيره ييضًا ا  تودم لمقل ذات المظيفنة، ويكنمن لكنل من  كنان في هنذا المركنز        

 ائية.  الوانمني مصلحة شخصية ومباشرب في ين يلجأ إ  قاضيه الطبيعي لالبًا الحماية الوض

قند ننص في المنادب     1241وم  حيث إن دستمر جمهمرينة مصنر العربينة الصنادر سننة      -

  مننه  41  منه على ين: "تكفل الدولة تكافم الفرص لجميع الممالنن"، كما نص في المنادب م 5م

على ين: "الممالنمن لند  الونانمن سنماء، وهنم متصناوون في الحونمق والماجبنات العامنة، لا         

 ذلك بصبب الجنس يو الأصل يو اللقة يو الدي  يو العويدب".   مييز بينهم في
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بمننأن إعننادب تنلننيم الأزهننر  1251لصنننة  110  منن  الوننانمن رقننم 25كمننا تنننص المننادب م

وا ينننات الننتي يمننملها علننى ين: "يعضنناء هينننة التنندريس في الجامعننة هننم: مي  الأسنناتذب                   

دد النئحة التنفيذية  ذا الوانمن شروط تعيينهم مب  الأساتذب المصاعدون من  المدرسمن. وا

ونولهم وندبهم وإعارتهم وإجنازاتهم العلمينة والاعتيادينة والمرضنية وغنير ذلنك من  شننمنهم         

 المظيفية". 

منن  النئحننة التنفيذيننة للوننانمن الممننار إليننه الصننادرب بوننرار رئننيس      142موتنننص المننادب 

من  الونانمن    41و  55مع مراعناب حكنم المنادتن    على ينه: " 1242لصنة  921الجمهمرية رقم 

الممار إليه يكنمن التعنين في وظنائر هيننة التندريس والمعيندي  بنناء علنى          1249لصنة  42رقم 

إعنن... وفوًا للنلام النذ  يضنعه المجلنس الأعلنى للأزهنر بنناء علنى اقن اح مجلنس الجامعنة...           

عهد بعد يخذ ري  مجلس الوصنم المخنتص ين   ولمجلس الجامعة بناء على للب مجلس الكلية يو الم

يُضننم  الإعنننن فيمننا عنندا وظننائر الأسنناتذب اشنن اط شننروط معينننة، وذلننك بالإضننافة إ       

 المروط العامة المبينة في الوانمن وهذه النئحة...".

  منن  النئحننة الممننار إليهننا علننى ينننه: "... يمننا بالنصننبة إ  المرشننحن 120وتنننص المننادب م 

يستاذ مصاعد يو مدرس فيكمن تمكيل اللجنة العلمينة بونرار من  مجلنس الجامعنة      لمقل وظيفة 

 بعد يخذ ري  كل م  مجلس الكلينننة ومجلس الوصم المختص...".

بمنأن إعنادب تنلنيم     1251لصنة  110ومفاد النصمص المتودمة ين الممرع في الوانمن رقم 

صنة لتنلنيم جامعنة الأزهنر علنى نحنم منا        الأزهر وا ينات التي يمملها عُنِي ببيان الخطمط الرئي

فعل بالنصبة لقيرها م  ا ينات التي يمملها الأزهر، وعهد إ  النئحة التنفيذية للوانمن ببيان 

التفصينت والمروط الوانمنية النزمة لتنفينذه، ومن  بنن تلنك الأمنمر النتي يجملنها الونانمن         

 في وظنائر هيننة التندريس بطرين  الإعننن،      وناط بالنئحة التنفيذية بيانها وتفصيلها: التعين

م  النئحة بمجلس الجامعة ين يضع شرولا لمقل تلك المظائر فيما عدا  142ونالت المادب 

وظننائر الأسنناتذب بالإضننافة إ  المننروط الننماردب بالنئحننة التنفيذيننة، شننريطة ين تكننمن تلننك 
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ة وين تكننمن متصننفة  المننروط منن  جنننس المننروط الننتي يجملننها الوننانمن وفصننلتها النئحنن      

بالعمممية والتجريد، لا ين تكمن منطمية علنى ميينز منهني عننه يو إخنن  بالمصناواب يو بتكنافم        

 الفرص التي كفلها الدستمر للممالنن جميعًا عند شقل المظائر العامة.

وم  حيث إنه على الوضاء الإدار  وهم يباشر سلطته في رقابة الممروعية على الونرارات  

ين يمحننص الأسننباب الننتي قامننت عليهننا تلننك الوننرارات، وهننذه الرقابننة تجنند حنندها     الإداريننة

الطبيعنني في التحونن  اننا إذا كانننت الأسننباب الننتي قامننت عليهننا انتزعننت منن  يصننم  ممجننمدب   

وتنتجها ماديًنا وقانمنينا من  عدمنه، فنإذا كاننت منتزعنة من  غنير يصنم  ممجنمدب يو كاننت لا             

 على سبب لا يبرره ووقع مخالفًا للوانمن.  تنتجها فإن الورار يكمن قد صدر 

وم  حيث إنه في وزن الورار المطعمن فيه بميزان الوانمن في ضمء الأسباب التي قنام عليهنا   

واتخذتها جامعة الأزهنر منبررًا لإصنداره ين جامعنة الأزهنر يعلننت عن  حاجتهنا لمنقل بعنن           

بنن فنرع دميناط ومنهنا وظيفنة      وظائر يعضاء هينة التدريس والمظائر المعاونة  ا بكلية لب

 94/4/9111و 95منندرس بوصننم الولننب والأوعيننة الدمميننة في الصننحر الرسميننة بتنناريخ     

فتودم الطناع  بالمصنتندات النزمنة للتعنين وبنناء علنى ممافونة الصنيد الأسنتاذ الندكتمر رئنيس            

لندكاترب/...  جامعة الأزهر تم تمكيل لجنة ثنثية لفحص إنتاجنه العلمني من  الصنادب الأسناتذب ا     

و... و... ، وذلك حصبما جاء بكتاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحمث الممرخ في 

يمام محكمنة   4/11/9119المودم ضم  حافلة مصتندات الجامعة المودمة  لصة  0/1/9119

ة الوضاء الإدار ، وقد قامت اللجنة بمباشرب عملها وانتهت إ  صنحية إنتان الطناع  مرسنال  

الدكتمراه الحاصل عليها  لمقل وظيفة مدرس بوصم الولب بكلية لب الأزهنر بندمياط، كمنا    

 وانتهت إ  النتيجة ذاتها.  10/1/9119يجرت له اختبارًا علميًا بتاريخ 

كما ين الثابت م  الأوراق ين الجمعية العمممية لوصمي الفتم  والتمريع بمجلس الدولنة  

ملنننر رقنننم  99/2/9119ة المطعنننمن ضننندها  لصنننة  قننند يفتنننت بنننناء علنننى للنننب الجامعننن  

بأن ما وضعته الجامعة م  شرط ين يكمن المتودممن في هذه المصنابوة من  خريجني     55/5/211
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كليات الطب بالواهرب والمجه البحر ، وين تكمن الإقامة ثابتة بمدينة دمياط هم يمر سل بمبندي  

 مفى المروط الماردب في الإعنن. تكافم الفرص، ومييز غير مبرر مادام المتودم قد است

بتناريخ   025وم  حيث إن الجامعة المطعمن ضدها حينما يصندرت الأمنر التنفينذ  رقنم     

بتعين بعن المتودمن في وظيفة مدرسن بكلية الطنب بفنرع الجامعنة بندمياط      14/11/9111

و 1945و 1944و 1942و 1949و 1941و 1952اسننتنادًا إ  قننرارات شننيخ الأزهننر يرقننام 

قد يغفلت اسم الطاع  في ضمء منا كنان قند حندث من        9111لصنة  1959و 1951و 1951

اختنج في قانمنية تمكيل اللجنة المختصة بفحص إنتاجه العلمني، وانضنمام بعنن الأعضناء     

إليها دون ين يكمن قد صندر بهنم قنرار من  الصنلطة المختصنة، فضنن عن  قصنر توييمهنا علنى            

س كنل من  توندمما، انا جعنل رئنيس الجامعنة يمافن  بتناريخ          بعن المرشحن بوصم الولب ولي

على تمكيل لجنة متخصصة باشرت عملها وانتهنت إ  صننحية إنتنان الطناع       0/1/9119

العلمي لمقل المظيفة، فم  ثم فنإن الخطنأ النناتج عن  تمنكيل اللجننة الأخنيرب تتحمنل تبعتنه          

منكلة من  رئنيس جامعنة الأزهنر كاشنفًا       الجامعة المطعمن ضدها ويكمن ما انتهت إليه اللجنة الم

ع  يحوية الطاع  في شقل المظيفة اعتبارًا م  صندور الونرارات الممنار إليهنا والنتي صندر بهنا        

بعدما تمافرت فينه كافنة المنروط المتطلبنة قانمننا اعتبنارًا        9111لصنة  025الأمر التنفيذ  رقم 

 م  هذا التاريخ.

تعينًنا  إ  خنج ما تودم فم  ثنم فإننه يكنمن م   وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد ذهب 

 154وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المنادب  إلقاؤه لمخالفته للوانمن. 

 مرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن وبإلقناء الحكنم المطعنمن فينه وبوبنم  الندعم  شنكن وفي         

ر ع  جامعة الأزهنر بعندم تعنين الطناع  بمظيفنة مندرس بوصنم الولنب         الممضمع بإلقاء الورار الصاد

منع منا ي تنب علنى      14/11/9111والأوعية الدممية بكلية الطب فرع الجامعة بدمياط اعتبنارًا من    

 ذلك م  آثار ويلزمت الجامعة المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(90) 
 9002من ديسمبر سنة  92جلسة 
 عليا القضائية 60لسنة  07903الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

الخبرب الصلطة التامة في وزن توارير  للمحكمة –سلطة المحكمة في وزن توارير الخبرب –)أ( إثباق

متى كان مرد الأمر ما هم  ،المودمة في النزاع الماحد وال جيه بينها والأخذ بأحدها دون غيره

يكفني محكمنة    –ويوة الماقنع والونانمن  ويتف  وح ،ثابت بعيمن الأوراق وله يصل واضه بها

حدها على غيره ين يالمودمة في النزاع المطروح لتقليب  بربالممضمع عند الممازنة بن توارير الخ

علنى   ،ه لديهات ممازينُلَوُتعرب ع  المننانها إ  النتيجة وسنمة الأسس في التورير الذ  ثا

 ، بنأن يتضنم  علنى الأقنل    خنر  ب الألنعها علنى تونارير الخنبر   اين يتضم  حكمها ما يفيد 

 .مممبًا بالوصمر في التصبيب حريًا بالإلقاء، وإلا كان إليها تالإشارب إ  النتيجة التي خلص

بالقرض الذ   انيل خطاب الضمان يتويديمصادرب يو تص –خطاب الضمان –)ب( عقد إداري

نتيجة ذلك: لا  –انمناجله، وقيام سبب يبرر ذلك على النحم المورر قيم  صدر هذا الخطاب 

يجمز للإدارب تصييل خطاب ضمان سص تعاقدا معينا تم تنفيذه وإنهاؤه وفاءً لما تراه حوا  ا في 

 تعاقد آخر.

 الإجراءاق
بصننفته قلننم كتنناب المحكمننة   وكيننل الطنناع  يودع 90/2/9112الممافنن  ثنننن الإفي يننمم 

في علينا   ق 21لصننة   14915رقنم   قيند  ندو  هنذه المحكمنة انت      الإدارية العلينا تورينر لعن    

ق  لصنة  19 لصننة  422الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  بأسنيمط في الندعم  رقنم      
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وإلننزام  ،الننذ  قضننى في منطمقننه بوبننم  النندعم  شننكن ورفضننها ممضننمعا     ،5/4/9112

 فات.المصرو يالمدع

وفي  ،  شنكن للأسنباب المبيننة بتورينر الطعن  الحكنم بوبنم  الطعن        بصنفته  وللب الطاع 

والوضاء مجددًا بإلزام المطعمن ضندهما بصنفتيهما ين يمدينا     ،الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه

يل ي  يلر جنيه  والفمائد الوانمنية م  تناريخ تصن  يمواحد وعمر 91111للطاع  بصفته مبلغ 

مننع إلزامهمننا المصننروفات وموابننل     ،10/0/1221في  12/55/54خطنناب الضننمان رقننم   

 .لمحاماب ع  درجتي التواضييتعاب ا

 .وراقوقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأ 

وقدمت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني ارتأت فيه قبم  الطع  شكن وفي  

  والوضاء مجددًا بإلزام الجامعة المطعمن ضدها ين تمد ،الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه

ورفن ما عدا  ، 12/55/54جنيه قيمة خطاب الضمان رقم  91111بلغ للمركة الطاعنة م

 .وإلزام الجامعة المطعمن ضدها المصروفات ،ذلك م  للبات

حينث نلرتنه    12/11/9115وقد حددت لنلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن جلصة  

ان ذلنك  وإبن ، الدائرب بهذه الجلصة وما تنها م  جلصات على النحم الثابت بمحاضر الجلصنات 

كمننا قنندم الحاضننر عنن   ،قنندمت الحاضننرب عنن  المطعننمن ضنندهما بصننفتيهما مننذكرب بنندفاعهما 

قررت الدائرب إحالة الطع  إ  المحكمنة   12/4/9112و لصة  ،الطاع  بصفته مذكرب بدفاعه

حيث نلرتنه المحكمنة بهنذه     01/5/9112الدائرب الثالثة مممضمع  لنلره  لصة  الإدارية العليا

قنررت   0/11/9112و لصنة   ،تنهنا من  جلصنات علنى النحنم المنبن بنالأوراق        الجلصة ومنا 

منع التصنريه بنالالنع وتونديم منذكرات       92/19/9112المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم 

 ئ.حد الخصمن بميوقد انصرم هذا الأجل دون ين يتودم  ،خن  يربعة يسابيع

دته ممتملة على يسبابه عند صدر الحكم ويودعت مصم 92/19/9112و لصة اليمم  

 .النط  به
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 المحكمة
 ا.قانمنالمداولة ، وسماع الإيضاحات، وبعد الالنع على الأوراق

 .يوضاعه المكلية، فم  ثم يكمن موبملا شكن جميعوإذ استمفى الطع  

وم  حيث إن عناصر المنازعة في الطع  الماثل تخلنص في ين الطناع  بصنفته كنان قند يقنام       

للنب فيهنا   ، 1222لصننة   14ب الأو  تجار  بمحكمة المنيا الابتدائية الندعم  رقنم   يمام الدائر

 91111: الحكم بإلزام المدعى عليهما مالمطعمن ضدهما  بصفتيهما ين يمديا لنه مبلقًنا مونداره   

قيمة خطاب الضنمان النذ  قامنت الجامعنة المطعنمن ضندها         واحد وعمرون يلر جنيهم جنيه

 .يلهيبتص

نه قند رسنت علينه عملينة تمريند يجهنزب لبينة لكلينة         يس دعماه إ  يفي تأسورك  المدعى 

الطب جامعة المنيا، وكان م  بن هذه الأجهنزب منا هنم بضناعة حاضنرب من  بينهنا جهناز يشنعة          

وقد تم سداد قيمة هذه  ،والأخر  بضاعة غير حاضرب على النحم المبن بالأوراق ،410لراز 

ارها واحد وعمرون يلر جنيه مودمًا نلير خطاب ضمان الأجهزب مبضاعة غير حاضرب  ومود

بيند   ،وقد يوفت المركة الطاعنة  مينع التزاماتهنا قبنل الجامعنة    ، م  بنك الواهرب فرع الأميرية

ينبمبنة وجندتا     9م عندد  نييل خطاب الضمان الممار إليه بحجنة  يينها فمجنت بويام الجامعة بتص

 .مار إليهمامكصمرتن م  الداخل  هاز  الأشعة الم

 يلهيالنذ  قامنت الجامعنة بتصن     ويضافت المركة مالمدعية  ين خطناب الضنمان الممنار إلينه    

مودم م  المركة ع  عملية معينة هي تمريند يجهنزب لبينة يخنر  غنير جهناز  الأشنعة الممنار         

يل يفضننن عنن  ين المننركة قامننت منن  جانبهننا بتمرينند جهنناز  الأشننعة اللننذي  تم التصنن  ،إليهمننا

وتم تركيبهمننا وتمننقيلهما بحالننة جينندب  95/5/1255 في 250مجننب الفنناتمرب رقننم بصننببهما بم

، 14/0/1252إ   19/0/1252في المندب من     11229بممجب محضر التصليم النهائي رقنم  

ن المركة المدعية قامت بتمجيه إنذار رسمي على يد محضر إ  الجامعة المدعى عليهنا بتناريخ   يو
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الأمر  ،ن الجامعة لم ارأ ساكنًايد قيمة خطاب الضمان، بيد للتنبيه عليها بصدا 0/9/1224

 .لى إقامة دعماها الماثلةعالذ  حداها 

النتي حكمنت  لصنتها المعونمدب      وقد تدوولت الدعم  يمام المحكمة المدنية الصالفة الذكر 

، وزارب العند  بالمنينا لأداء المأممرينة المحنددب بالأسنباب      ءبندب مكتنب خنبرا   95/2/1224في 

خلص فينه إ  عندم   ، يودع ملر الدعم  وقد باشر الخبير المأممرية المنتدب إليها ويودع توريرًا

 .يحوية المركة المدعية في للباتها ممضمع الدعم 

قندم المندعى بصنفته منذكرب      4/1/1225 لصة ، ووتدوولت الدعم  يمام هذه المحكمة

ر إلينه، ومن  ثنم حكمنت هنذه المحكمنة       اع ض فيها على ما خلص إليه الخنبير في تورينره الممنا   

بإعادب الدعم  لمكتب الخبراء بمزارب العد  بالمنيا ليندب الخنبير الصناب     92/11/1222 لصة

ه يو غيره عند الاقتضاء للويام بمباشنرب المأممرينة النماردب بمنطنمق الحكنم التمهيند  الصنادر        دبن

 .صفتهب يوبحث الاع اضات المودمة م  المدع ،5/9/1222 لصة 

خلص فيه إ   يودع ملر الدعم  وقد باشر الخبير المأممرية المنتدب إليها، ويودع توريرًا 

 .يحوية المركة المدعية في دعماها

حكمننت المحكمننة الابتدائيننة بالمنيننا بعنندم اختصاصننها ولائيننا بنلننر  4/19/9111لصننة  و

فناذًا  نذا الحكنم يحيلنت     حالتها بحالتهنا إ  محكمنة الوضناء الإدار  بأسنيمط، ون    إالدعم ، و

الدعم  إ  محكمة الوضاء الإدار  بأسيمط مالدائرب الأو   حينث قيندت  ندو ا انت رقنم      

علنى النحنم الثابنت بنالأوراق النتي       ثم جر  اضيرها بهينة مفمضي الدولة ،ق19لصنة  422

 .معايعدت توريرًا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممض

 ................................................................................ 

وتدوو  نلر الدعم  يمام محكمة الوضاء الإدار  بأسيمط على النحم الثابت بمحاضر 

بوبم  الدعم  شكن، ورفضها  5/4/9112ين حكمت  لصتها المعومدب في  الجلصات إ 

 .المصروفات يعممضمعا، وإلزام المد
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يثننناء تننداو    واعتمنندت المحكمننة في تأسننيس قضننائها علننى مننا جنناء بتوريننر الخننبير الأو     

بالتزاماتها م  حيث تمريد الأصناج  ن المركة المدعية لم ترِيالدعم  يمام المحكمة المدنية م  

ع  تمريند   ممضمع يمر التمريد في المماعيد المحددب وبالأسعار المتف  عليها، وينها تختلر كذلك

 .بوية الأصناج ممضمع خطاب الضمان

................................................................................ 

م  ثم يقام لعنه الماثل ناعيًا فيه ، فوإذ لم يصادج هذا الحكم قبملا لد  الطاع  بصفته

 التصبيب والإخن  بح  الدفاع، على الحكم المطعمن فيه الفصاد في الاستدلا  والوصمر في

حيث استندت في  ،بركيزب م  ين المحكمة لم توم بالالنع على ملر الدعم  ومصتنداتها

إليه الخبير في  ىحكمها إ  تورير الخبير قبل الاع اض عليه م  قبل المركة، خنفًا لما انته

 .عماهاتوريره بعد بحث اع اض المركة، حيث خلص إ  يحوية المركة في د

................................................................................ 

وم  حيث إنه م  المورر ين اصيل فهم الماقع في الندعم  وتورينر منا يوندم فيهنا من        -

فها وحصنبما  يواستخنص ما يتف  وحويوة واقعها هم م  شأن المحكمنة وتصنر   الأدلة والبيانات

 ،تعمل في شأنها حكنم الونانمن  لوة الثابتة م  الأوراق والمصتندات المودمة في الدعم  تبن الحوي

، ن يكننمن عنصننرًا منن  عناصننر الإثبننات فيهننا ين توريننر الخننبير المونندم فيهننا لا يعنندو  يولا شننك 

عنرض عن    ن تأخذ به كله يو تطرحه كله يو تأخذ ببعن ما ورد به وخلص إليه وتُيوللمحكمة 

ن  نا الصنلطة التامنة في وزن التونارير المودمنة في الننزاع الماحند وال جنيه         يكمنا   ،خربعضه اا

ما هم ثابنت بعينمن   إ  متى كان مرد الأمر في جميع الأحما   ،بينها والأخذ بأحدها دون غيره

 .ويتف  وحويوة الماقع والوانمن ،الأوراق وله يصل واضه بها

 ،نمة الأسس والأبحاث التي قنام عليهنا  لمأنت المحكمة إ  تورير الخبير وريت ساومتى  

وم  شنأنها   ،إليها لم تنزع م  الأوراق وإنما قامت على يصم  ثابتة بها ىن النتيجة التي انتهيو

ن تأخذ في حكمها بذلك التورينر محمنملا   يفإنه يكمن  ا  ؛ين تمد  إليها وتنتجها واقعًا وقانمنا
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المطناع  النتي وجهنت    في يد  على ينهنا لم تجند   وفي يخذها به على هذا النحم ما  ،على يسبابه

 .عليه بأكثر اا ورد بالتورير ذاته دإليه ما يصتح  الر

نه يكفي محكمة الممضمع عند الممازنة بن تونارير الخنبير المودمنة    يوم  حيث إنه لا ريب في 

تيجنة  حندها علنى غنيره ين تعنرب عن  المننانهنا إ  الن      يفي النزاع المطنروح في سناحتها لتقلينب    

ن ذلنك مويند بنأن يتضنم  حكمهنا      يبيد  ،ه لديهات ممازينُلَوُوسنمة الأسس في التورير الذ  ثا

 علنى الأقنل   يو تونارير الخنبرب المودمنة  نا، بنأن يتضنم  حكمهنا         لنعها على توريراما يفيد 

 خنن حكمهنا من     ذافنإ  ،الإشارب إ  النتيجة التي خلص إليها كل م  تورير  يو تونارير الخنبرب  

مممبًا بالوصمر يكمن ي  ذكر يو إشارب إ  التورير الذ  ضربت عنه الذكر صفحًا فإن حكمها 

 .في التصبيب حريًا بالإلقاء

نه إبان نلره يمام محكمة المنيا الابتدائية يولما كان ذلك وكان الثابت م  يوراق النزاع الماثل 

ل علينه من  يسنباب تتعلن  بعندم وفناء       شنتم ابناء على ما ا و مي ىانته ب،دم بمأنه توريرا خبرقُ

 ىإ  عندم يحوينة هنذه المنركة في دعماهنا، في حنن انتهن        المركة بالتزاماتهنا تجناه جامعنة المنينا    

بعد فحنص الاع اضنات النتي قندمتها المنركة المدعينة مالطاعننة  تعويبًنا علنى منا جناء             همايثان

 .إ  يحوية هذه المركة في دعماها التورير الأو ب

سماء عند استعراضه لمقنائع  –إن الحكم المطعمن فيه لم يمر م  قريب يو بعيدوم  حيث 

إ  التورينر الثناني    –  إ  قم  فصل فيهامالمنازعة يو عند بحثه ع  وجه الح  والصماب للمص

للعت على التوريري ، ووازنت بن ما خلص إليه كنل  اإن المحكمة  إ بما يبعث على الطمأنينة 

ومن  ثنم يكنمن     ،فإننه يكنمن قند شنابه الوصنمر في التصنبيب       ؛ه م  يسنباب منهما وما شيد علي

 .الحكم حريًا بالإلقاء

وم  حيث إن محكمة يو  درجة قد قالت كلمتها في ممضمع المنازعة برفن الدعم ، 

 .فإن المحكمة تتصد  للفصل في ممضمعها ،ن المنازعة جاهزب للفصل فيهايو
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ة الماثلنة يتمثنل حنم  مند  صنحة منا قامنت بنه         وم  حيث إن موطع الننزاع في المنازعن  -

 .ليهإيل خطاب الضمان الممار يجامعة المنيا م  تص

يل خطاب الضمان إنما يتويد بالقرض يوم  حيث إنه م  المورر قانمنا ين مصادرب يو تص

 .وقيام سبب يبرر ذلك على النحم المورر قانمنا ،جلهيم  صدر الذ  

الذ  قامت الجامعة المطعمن ضدها  ن خطاب الضمانوم  حيث إن الثابت م  الأوراق ي

% عن  يجهنزب   111كانت قد قدمته المركة الطاعنة نلير تواضيها دفعة مودمة موندارها   يلهيبتص

ص المننركة الطاعنننة مننع الجامعننة المطعننمن ضنندها  الُتخننتنطنن  الأوراق بتمننام تمرينندها و ،لبيننة

هننذا الخطنناب إثننر اكتمننافها ينبننمبتن يل ين الجامعننة المطعننمن ضنندها قنند قامننت بتصنن يو ،بمننأنها

لصنننة  مكصنننمرتن في جهننناز  يشنننعة كنننان قننند شملنننهما يمنننر التمريننند في المناقصنننة العامنننة     

ولم تفصنه الأوراق عن  المقنت    ، 1255وقامت المركة بتمريدها في العنام   ،95/4/1255

بعنند  وقنند قامننت المننركة بتقييرهمننا وتصننليم الجهننازي  ،الننذ  انكصننرت فيننه هاتننان الأنبمبتننان

فمن    ،تصنليمًا نهائيًنا   14/0/1252إ  19/0/1252دب خن  الف ب من   يلهما بحالة جيتمق

يل لخطاب الضمان الممار إليه قد جاء بقير يثم يكمن ما قامت به الجامعة المطعمن ضدها م  تص

رد ضندها  إلنزام الجامعنة المطعنمن    يحنتم  الأمر النذ    ،سند يبرره ومخالفًا لصحيه حكم الوانمن

 .مواحد وعمرون يلر جنيه جنيه  91111مة هذا الخطاب ومودارها قي

نها اكتفت بتصييل خطاب يولا ينا  م  ذلك ما تذرعت به الجامعة في معرض دفاعها م  

الضمان الممار إليه لتعمين ما يصابها م  يضرار تفمق في جصامتها ومودار التعمين عنها 

ار إليه مودم كضمان لدفعة مودمة ع  يجهزب ن خطاب الضمان المميذلك  ؛قيمة هذا الخطاب

ودون ين سل ذلك بح  الجامعة المطعمن ضدها ، تم تمريدها سليمة وليصت ثمة منازعة حم ا

 .في مطالبة المركة الطاعنة بما تأنصه حوًا  ا إن كان لذلك وجه
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دتنه  بي % النذ  2وم  حيث إنه ع  للب المركة الطاعنة الحكم بالفمائد الوانمنينة بموندار   

منا   افإننه وقند اون   ن     2/11/9111في مذكرب دفاعها المودمنة لمحكمنة المنينا الابتدائينة  لصنة      

 .  ثم يلزم الوضاء بهمم  الوانمن المدني ف 995تم له المادب 

 .وم  حيث إنه م  سصر الدعم  يو الطع  تلزمه المصروفات

 فلهذه الأسباب
وإلنزام   ،مضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     وفي الم ،بوبم  الطع  شنكن  حكمت المحكمة

جنينه  إ  المركة الطاعنة مبلقًا موداره واحند وعمنرون يلنر      الجامعة المطعمن ضدها ين تمد

ويلزمنت   ،% سننميًا من  تناريخ المطالبنة الوضنائية وحتنى منام الصنداد        2وفمائده الوانمنية بنصنبة  

 .اماب ع  درجتي التواضيالجامعة المطعمن ضدها المصروفات وموابل يتعاب المح
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(97) 
 9002من ديسمبر سنة  92جلسة 

 القضائية عليا 69لسنة  94042لطعن رقم ا
 )الدائرة الثالثة(

هنذا  ب إذا يخنل  –دمة الجهة الممفندب المندب المونررب قانمننا    ا التزام المبعمث –)أ( بعثاق دراسية

ات النتي ينفونت علينه خنن  مندب      برد النفوه التزام همادعِحل التزام بدلي  ،الالتزام الأصلي

 ،الالتزام البدلي لا يبدي إلا م  تاريخ او  مناله المتمثل في انوضاء الالتزام الأصلي –يفادالإ

وليس م  تاريخ  ،نوطاعلن ة المبعمثوهم ما لا يتأتى إلا م  تاريخ صدور الورار بإنهاء خدم

اتصب مدب توادم المطالبة به اعتبارا  –نهم  التاريخ الذ  انتهت الخدمة اعتبارا م يو ،نوطاعالا

 . 1مم  ذلك التاريخ

  المماد المطبوة مي: 

 بتنليم شنمن البعثات والإجازات الدراسية والمنه. 1222  لصنة 119يحكام الوانمن رقم م

ينوطع سريان مدب توادم الدي  بالمفاء  زء منه؛ حيث يعد ذلك  –انوطاع سريانه –)ب( تقادم

 إقرارا به.

 لمماد المطبوة مب ا: 

   م  الوانمن المدني.054المادب م

 
                                                 

 9جنن  21ممنممر بمجممعنة س   9/2/9115ق عليا  لصة  42لصنة  4050قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقم   1م

لنلتنزام البنديل، ويننه يحن  لجهنة الإدارب       اع ع  العمل بقير عذر يمنكل الماقعنة المنمننة   ط  حيث ريت المحكمة ين الانو120رقم 

 تزام البديل اعتبارا م  تاريخ الانوطاع.لإقامة دعم  للمطالبة بهذا الا
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 الإجراءاق

وكيننل الطنناعنن قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة  يودع 4/4/9115الممافنن  الثنثنناء في يننمم 

الدائرب مع  محكمة الوضاء الإدار   9/2/9115العليا توريرًا بالطع  في الحكم الصادر  لصة 

 ،ق الذ  قضنى في منطمقنه بوبنم  الندعم  شنكن      24نة لص 5012في الدعم  رقم   الخامصة

بصنننفته مبلقًنننا مونننداره  يوفي الممضنننمع بنننإلزام المننندعى عليهمنننا متضنننامنن ين يمدينننا للمننندع 

  منة وسبعة وثنثنمن جنيهنا وعمنرون قرشنا     تصعة وثنثمن يلفًا وخمسجنيها م  02204191

وحتننى مننام الصننداد وإلزامهمننا     % منن  تنناريخ المطالبننة الوضننائية   4والفمائنند الوانمنيننة بماقننع   

 .المصروفات

وللب الطاعنان للأسنباب النماردب في تورينر الطعن  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وبصنفة          

 ،الوضناء بنرفن الندعم    و ،وفي الممضنمع بإلقائنه   ،مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه

 .واضيوإلزام المطعمن ضده المصروفات وموابل يتعاب المحاماب ع  درجتي الت

ويودعننت هينننة  ،لثابننت بننالأوراقاوفنن  علننى وقنند يعلنن  الطعنن  بننالطري  الموننرر قانمنننا  

مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضنه ممضنمعا   

 .وإلزام الطاعنن بالمصروفات

  جلصنات  وما تنها من  0/19/9115وقد نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن  لصة  

حالته إ  الندائرب الثالثنة   إقررت  12/4/9112و لصة  ،على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

 .01/5/9112عليا ممضمع بالمحكمة لنلره  لصة 

وقد جر  تداو  الطع  يمام هذه المحكمة بالجلصة المذكمرب وما تنها من  جلصنات علنى     

إصدار الحكم  لصة اليمم مع التصريه قررت  0/11/9112و لصة  ،النحم الثابت بالمحاضر

وقنند انوضننى الأجننل المضننروب دون التونندم بأيننة   ،ومصننتندات خننن  يربعننة يسننابيع بمننذكرات

و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عنند  ، مذكرات يو مصتندات

 .النط  به
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 المحكمة
 .قانمناداولة بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد الم

ه عن  شنكل الطعن  فإننه ولنن  كنان الحكنم المطعنمن فينه قند صندر بتناريخ             حينث إنن   وم 

ي  بعد يكثر م  ستن يمما م  تناريخ   ،4/4/9115ويقيم الطع  الماثل بتاريخ  9/2/9115

من  قنانمن    15وف  يحكنام المنادب   على نه بإضافة ميعاد المصافة يإلا  ،صدور الحكم المطعمن فيه

منن   افعننات المدنيننة والتجاريننة وقنندره يربعننة ييننام بماقننع يننمم عنن  كننل خمصننن كيلننم منن      المرا

 .فإن الطع  يكمن قد يقيم خن  الميعاد المورر قانمنا ،الإسكندرية إ  الواهرب

 .يوضاعه المكلية الأخر  فإنه يكمن موبملا شكن جميعوإذ استمفى 

ن المطعنمن  يثابنت من  الأوراق في   وم  حيث إن عناصنر الننزاع في الطعن  تخلنص وفونا لل     

ق يمنام محكمنة الوضناء الإدار  لالبنا      24لصننة   5012ضده بصفته كان قد يقام الدعم  رقم 

جنيهنا    02204191دينا لنه بصنفته مبلقنا مونداره      مفيها الحكنم بنإلزام الطناعنن متضنامنن ين ي    

 .تى مام الصداد يا م  تاريخ المطالبة الوضائية وحم% سن4والفمائد الوانمنية بماقع 

يننات إ  الملا 94/11/1244ن المنندعى عليننه الأو  سننافر في  إوقننا  شننرحا للنندعم    

صننة  ل 119وفن  يحكنام الونانمن رقنم     علنى  المتحدب الأمريكية للحصم  على درجة الندكتمراه  

ع المدعى عليه الثناني  والإجازات الدراسية والمنه بعد ين وقَّ بمأن تنليم شنمن البعثات 1222

رض يفن  علنى الأو  حنا  إخنلنه بالتزامنه بنالعمدب إ        نهدًا التزم بموتضاه برد المبالغ النتي ت تع

، جهة يخنر  انددها اللجننة التنفيذينة للبعثنات      ةالمل  والعمل ادمة الجهة التي يوفدته يو يي

رض النمل  بتناريخ   يوعناد إ    ،حصل المذكمر على درجة الدكتمراه 91/4/1245وبتاريخ 

 9/11/1252وبتنناريخ ، 90/2/1245وتصننلم العمننل  هننة عملننه بتنناريخ  ، 4/2/1245

وبتنناريخ ، 91/2/1251نوطناع عنن  العمننل اعتبننارًا منن  قامنت جامعننة المنيننا بإنهنناء خدمتننه لن 

بنرد النفونات النتي     هطالبة العضنم وضنامن  بمصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات  94/9/1255
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وإزاء قيامه بصداد مبلغ  ،جنيهًا 42204191 التي بلقتيفاد وينفوت على الأو  خن  مدب الإ

 . جنيهًا يلتزمان بصدادها وفمائدها الوانمنية  02204191 ىجنيه يصبه المتبو 11111

................................................................................ 

وشنيدته   ،الممار إلينه الحكم ذكمرب المحكمة الم تيصدر 9/2/9115و لصتها المنعودب في 

ن المدعى عليه الأو  يخل بالتزامنه ادمنة جامعنة المنينا مندب سنبع       ين الثابت م  الأوراق يعلى 

وم  ثم يلتزم بصداد المصنروفات النتي ينفونت علينه خنن        ،عضم بعثة دراسية تهسنمات بصف

كمنا   ،الممار إلينه  1222لصنة  119م  الوانمن رقم  00 و 01مدب البعثة إعمالا لحكم المادتن 

معنه المحكمنة    يالأمنر النذ  توضن    ،يلتزم المدعى عليه الثاني بصدادها إعمالا للتعهد الممقنع مننه  

% من   4بصنفته المبلنغ المنذكمر وفمائنده الوانمنينة بماقنع        يبإلزامهما متضنامنن ين يمدينا للمندع   

 .تاريخ المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد

................................................................................ 

 علنى الحكنم المطعنمن فينه     نالطاعنان هذا الوضاء يقامنا الطعن  الماثنل نناعي     وإذ لم يرتنِ

ن ياسنتنادًا إ    ؛يب والإخن  بح  الندفاع والخطنأ في تطبين  الونانمن وتأويلنه     بالوصمر في التص

شنهر من  تناريخ    ياعتبار الدعم  كأن لم تك  لعدم إعننه خن  ثنثة مصك بتالطاع  الثاني ي

ن الطنناع  الأو  مصننك بصننومط الحنن  في المطالبننة   يكمننا  ،توننديم صننحيفتها إ  قلننم الكتنناب  

هنذي    ن الحكنم المطعنمن فينه لم ينم ِ    يإلا  ،بانوضاء ثنث سنمات م  تاريخ فصله ع  العمنل 

يب الوصمر في التصبيب ويجعله منطميًنا علنى الإخنن  بحن      اا يصمه بع ،ردًا يرادا يوإالدفعن 

تناريخ فصنل   م 95/19/1259ن ح  المطعمن ضده في الاس داد نمأ من   يفضن ع   ،الدفاع

سننة من  هنذا     بوكنان ينتعن إقامنة الندعم  خنن  خمنس عمنر         ،الطاع  الأو  من  الخدمنة  

ونم إلا  وإذ لم تُ ،الممنار إلينه   1222لصنة  119م  الوانمن رقم  00التاريخ إعمالا لحكم المادب 

وإذ لم يأخذ الحكنم   ،فإن الح  في الاس داد يكمن قد انوضى بمضي المدب 0/4/9111بتاريخ 

 .حكام الوانمنيخالر  قد المطعمن فيه بذلك فإنه يكمن
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لصننة   119ن الممنرع في الونانمن رقنم    يوم  حينث إن قضناء هنذه المحكمنة قند تنماتر علنى        

وضمانًا لتحوي  الأهنداج المرجنمب    ،والإجازات الدراسية والمنه ن البعثاتبتنليم شنم 1222

 :التنزامن  يفاد م  البعثة يو الحصم  على الإجازب الدراسية يو المنحة فرض على العضملإم  ا

دلي يطب  حا  إخن  بخر واا ،ومفاده خدمة الجهة الممفدب المدب الموررب قانمنا ييحدهما يصل

النفوننات الننتي ينفوننت عليننه خننن  منندب   التننزام العضننم ردة همننادعِ ،الأصننلي العضننم بننالالتزام

مفاء العضم بالتزامنه الأخنير يوجنب الممنرع علنى العضنم تونديم كفينل توبلنه          لضمانًا و .يفادالإ

وبنذلك يكنمن    ،إدارب البعثات يتعهد كتابة بمصنمليته ع  رد تلك النفوات بالتضنام  منع الممفند   

والثاني تنفيذًا لتعهده  ،الأو  نفاذًا لحكم الوانمن ،بالرد نملتزمه ضامنكل م  العضم الممفد و

  .المكتمب

ن الالتزام البدلي لا يبندي إلا من  تناريخ اون  منالنه المتمثنل في انوضناء        يع  البيان  وغني

نوطناع ولنيس   وهم ما لا يتأتى إلا م  تاريخ صدور الونرار بإنهناء خدمتنه لن    ،الالتزام الأصلي

 .م  التاريخ الذ  انتهت الخدمة اعتبارا منه نوطاع يويخ الام  تار

ينات  ن الطناع  الأو  قند يوفند في بعثنة دراسنية إ  الملا     يومتى كنان ذلنك وكنان الثابنت     

حتننى  94/11/1244المتحنندب الأمريكيننة للحصننم  علننى درجننة النندكتمراه خننن  الفنن ب منن  

، 91/2/1251فنندب اعتبننارًا منن عملننه بالجهننة المم تصننلموعنناد إ  الننمل  و ،91/4/1245

وذلنك اعتبنارا من      ،نوطناع عن  العمنل بندون إذن    تم إنهاء خدمتنه لن  9/11/1252وبتاريخ 

يفنناد وقنندرها مطالبتننه بالمبننالغ الننتي ينفوننت عليننه خننن  منندب الإ  توقنند منن ،95/19/1259

وامتننع عن     10/4/1225جنيه منهنا بتناريخ    11111وقام بصداد مبلغ  ،جنيها 42204191

تنفينذ  ه بويلتنزم وضنامن   ،خنل بالتزامنه الأصنلي   يفإنه وإعمالا لما سب  يكمن قند   ؛داد الباقيس

  02204191وذلننك بصننداد مبلننغ  ،الالتنزام البنندلي بعنند خصننم المبلننغ الننذ  قننام بصننداده فعننن 

وفمائنده الوانمنينة       قرشاي جنيها وعمرنمنة وسبعة وثنث وخمس ا يلفنتصعة وثنثمجنيها 
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من    995سنميا من  تناريخ المطالبنة الوضنائية حتنى منام الصنداد إعمنالا لحكنم المنادب           % 4بماقع 

 .المفاء به  ن المبلغ كان معلمم المودار وقت الطلب وامتنع المدي  عيباعتبار  ؛الوانمن المدني

ن الالتزام البدلي وكمنا  يبحصبان  ؛ولا محل للوم  بصومط الح  في المطالبة بمضي المدب- 

 وهم ،إلا م  تاريخ انوضاء الالتزام الأصلي ي  بصدور قرار إنهاء الخدمة نمأن لا يسلر البيا

خننر ممعنند للمطالبننة هننم آومنن  ثننم يكننمن  ،9/11/1252في الحالننة المعروضننة صنندر بتنناريخ 

 ،فإنهننا تكننمن قنند مننت خننن  الميعنناد 0/4/9111وإذ مننت المطالبننة بتنناريخ  ،9/11/9111

وهنم منا    10/4/1225قد قام بصداد جزء م  المبلغ بتناريخ   ن الطاع  الأو ييضاج إ  ذلك 

 ي.م  الوانمن المدن 054يحكام المادب  وف على وطع التوادم ، وهم ما يإقراره بالدي  يعني

إ  ذات النتيجة ومرتكنا على ذات الأسنباب فإننه   قد انتهى وحيث إن الحكم المطعمن فيه 

عن  علينه غنير قنائم علنى يسناس من  الونانمن         يكمن قد صدر متفوا وحكم الوانمن ويكنمن الط 

 .حريًا بالرفن

 .مرافعات 154وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم المصروفات إعمالا لحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
 .بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا ويلزمت الطاعنن المصروفاتحكمت المحكمة 
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(96) 
 9002من ديسمبر سنة  00جلسة 

 عليا القضائية 66سنة ل 5640الطعن رقم 
 )الدائرة السادسة(

الوانمن بمجه عنام يحكنم المقنائع     –الأثر الرجعي والأثر الفمر  للنص الوانمني –قانون )أ(

يصر  الونانمن   –والمراكز التي توع ات سلطانه، ي  في الف ب ما بن تاريخ العمل به وإلقائه

بأثر رجعني    توع يو مت بعد نفاذه، ولا يصرالجديد بأثره المباشر على المقائع والمراكز التي 

 .على المقائع يو المراكز الوانمنية التي توع وتتم قبل نفاذه إلا بنص صريه يورر الأثر الرجعي

ممننروعية الوننرار الإدار  تننمزن بمجمننمع النصننمص  –رقابننة ممننروعيته –قاارار إداري )ب(

 –، دون تلك التي تطري بعد ذلكالوانمنية الحاكمة واللروج والأوضاع الوائمة وقت صدوره

بكمنه كذلك وقت صدوره لا بمنا يجند  بعند     يالعبرب في كمن الورار صحيحا يو غير صحيه ه

 .ذلك م  نصمص يو وقائع م  شأنها ين تقير وجه الحكم عليه

لا تعارض بن الوضاء بمقر تنفيذ  –للب وقر تنفيذ الورار –دعم  الإلقاء –دعوى )جا(

الجدية والاسنتعجا ، وإحالنة يوراق    عليه متى قامت ممجباته م  تمفر ركنيالورار المطعمن 

الدعم  إ  المحكمة الدستمرية العليا للفصل في دستمرية بعن النصمص المراد تطبيوها على 

 .ي  مجاله الذ  لا ستلط بااخرءالوضام  لكل  –ممضمع النزاع

لتنمفر ركن  الجدينة ين تكنمن      يفن يك –للب وقر تنفيذ الورار –دعم  الإلقاء –دعوى )د(

النصمص الوانمنية التى استند إليها الورار المطعمن عليه ممكمكا في دستمريتها بحصب اللاهر 
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م  الأوراق ودون تقلقل في الممضمع، يو يرجه في نلر المحكمة ينها غير دستمرية، اا يرجه 

 .عند نلر الممضمع معه الحكم بعدم دستمريتها، وم  ثم بإلقاء الورار المطعمن فيه

الملاية على النفس والملاية على الما  ثابتتان  –الملاية التعليمية للطفل المحضمن –ولاية )ها(

صبة م  الرجا ، يما الحضانة فملاية لل بية غايتها فوط الاهتمام بالصقير وضمان رعايته للعا

بتعنديل   9115لصننة   195الونانمن رقنم   قبل صندور  كان المصتور عليه  –والويام على شنمنه

 لا اقانمن الطفل ين وجمد الملد في يد الحاضنة سماء قبل بلمغه س  انتهاء الحضنانة يو بعنده  

عليه، وترتيبا على ذلك كان للأب قبل صدور  المرعية ولايته م  يحد ولا عنه والده يد يقل

 .  1مالوانمن المذكمر ح  اختيار نمع التعليم الذ  ستاره لملده المممم  بملايته

                                                 
الخاص بنبعن يحكنام الأحنما  المخصنية والونمانن المعدلنة لنه         1292  لصنة 92باستوراء نصمص الوانمن رقم م  1م

، وإن كاننت المنذكرب الإيضناحية    ليمينة علنى الطفنل المحضنمن    م  نص يحدد صراحة م  له ح  الملاية التع تبن خلمها

بتعديل بعن يحكام الوانمن المذكمر قند ذكنرت ين: "... كمنا ين وجنمد الملند ذكنرا        1252  لصنة 111للوانمن رقم م

 كنان يو ينثنى في ينند الحاضننة... لا يقننل يند والنندهما عنهمنا، ولا يحند منن  ولايتنه المننرعية عليهمنا، فننإن علينه مراعنناب         

يحما ما وتدبير يممرهما، وولايته عليهما كاملة، وإنما يد الحاضنة للحف  وال بية، و ا الويام بالضروريات التي لا 

 اتمل التأخير كالعنن والإلحاق بالمدارس بمراعاب إمكانيات الأب". 

نص، حتنى صندر   لد  إصداره م  مثنل هنذا الن    1225  لصنة 19كما خن قانمن الطفل الصادر بالوانمن رقم م

بتعديل بعن يحكام قانمن الطفل، ونص علنى ين يصنتبد  بننص الفونرب الثانينة من         9115  لصنة 195الوانمن رقم م

  منه النص التالي: "وتكمن الملاية التعليمية على الطفل للحاض ، وعند الخننج علنى منا يحون  مصنلحة      24المادب م

رئيس محكمة الأسرب، بصفته قاضنيا للأمنمر المقتينة، ليصندر قنراره      الطفل الفضلى يرفع ي  م  ذو  المأن الأمر إ  

 بأمر على عريضة، مراعيا مد  يصار ولي الأمر، وذلك دون المصاس بح  الحاض  في الملاية التعليمية".

كمنا يشنار    –ق دسنتمرية  01  لصننة  154وهذه الفورب محل لع  يمام المحكمنة الدسنتمرية العلينا بالوضنية رقنم م     

 ، ولما يفصل فيها حتى إعداد هذه المجممعة.–حيثياته الحكم في

وكان نص هذه الفورب قبل استبدا ا: "ولا يجمز لصاحب العمل إعاقة الطفل يو حرمانه م  التعليم الأساسي، 

 وإلا عمقب بالحبس....".
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 المماد المطبوة: 

بننبعن يحكننام الأحننما  المخصننية، معنندلا     1292  لصنننة 92يحكننام الوننانمن رقننم م  -

 .1252  لصنة 111بالوانمن رقم م

، المعنند  1225  لصنننة 19  منن  قننانمن الطفننل، الصننادر بالوننانمن رقننم م  24/9المننادب م-

 .9115  لصنة 195بممجب الوانمن رقم م

الوضنائية دسنتمرية  لصنة     12لصننة   154يا في الوضنية رقنم   حكم المحكمة الدستمرية العل-

0/4/1222. 

 الإجراءاق

جننر   ،توريننرا بننالطع  يالمحننام... يودع الأسننتاذ/ 19/1/9112ثنننن الممافنن  يننمم الإ في

قيده بولم كتاب هذه المحكمنة بنالرقم الممضنه بصندر هنذا الحكنم، مونررا الطعن  علنى الحكنم           

ق 10لصننة   91422الندعم  رقنم    في  دائرب الإسماعيليةم  ردا  محكمة الوضاء الإعالصادر 

وبنرفن   ،، الواضي منطمقنه بوبنم  الندعم  شنكن    15/11/9115 لصتها المعومدب بتاريخ 

وإحالنة الندعم  إ  هيننة    ، م المندعى المصنروفات  النز إو ،للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فينه 

 مضمع.الم في يالوانمن  الدولة لإعداد تورير بالري يمفمض

بوبننم  ميصننليا :الحكم  –للأسننباب الننماردب بننه–وللننب الطنناع  في ختننام توريننر الطعنن  

منع تنفينذ الحكنم    ، الطعن   يلَّن حاوبصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم والونرار ما ، الطع  شكن

مع ما ي تب علنى   ،بمصمدته بدون إعنن، وفى الممضمع بإلقاء الحكم والورار ممضمع الطع 

: إحالنة الندعم  إ  المحكمنة الدسنتمرية العلينا للفصنل في مند          احتيالينا م، وذلك م  آثنار  

لصننة   195المعدلنة بالونانمن رقنم    من  قنانمن الطفنل     24دستمرية نص الفونرب الثانينة من  المنادب     

يو تكلير الطاع  بإقامة الطع  يمام المحكمة الدستمرية العليا على النحم المورر قانمنا  ،9115

 م  قانمن المحكمة الدستمرية العليا.  92مبالمادب 
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جر  إعنن الطع  إ  المطعمن ضدهم، ويعندت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري        و

خلصت فيه إ  ينهنا تنر  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن ورفضنه ممضنمعا          ،الوانمني في الطع 

 وإلزام الطاع  المصروفات.

بمحاضنر الجلصنات، وفنى جلصنتها     ونلرت دائرب فحص الطعمن الطع  على النحم المبن 

لنلنره يمامهنا     ممضمعمقررت إحالة الطع  إ  الدائرب الصادسة  2/2/9112المعومدب بتاريخ 

 .1/4/9112 لصة 

الطعنننن  الماثننننل  لصننننتها المعوننننمدب بتنننناريخ   ممضننننمعموإذ نلنننرت النننندائرب الصادسننننة  

الطنرفن بتونديم    مع تكلير كن 9/4/9112فود قررت تأجيل نلره إ  جلصة  1/4/9112

معندلا   1225لصننة   19من  قنانمن الطفنل رقنم      24مذكرب حنم  الندفع بعندم دسنتمرية المنادب      

يودع الطناع  منذكرب اختتمهنا بطلنب      9/4/9112، و لصة 9115لصنة  195بالوانمن رقم 

وبمقننر النندعم  للطعنن  بعنندم دسننتمرية النننص   ،الحكننم بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن عليننه 

وقنررت   هنا بطلنب الحكنم بنرفن الطعن ،     تت المطعنمن ضندها منذكرب اختتم   ويودعن  ،المذكمر

  .لنلنع 5/4/9112المحكمة تأجيل نلر الطع  إ  جلصة 

 ،4/11/9112قننررت المحكمننة تأجيننل نلننر الطعنن  إ  جلصننة      5/4/9112و لصننة 

  لإقامة دعم 5/4/9112اعتبارا م  جلصة الأربعاء  يشهرويمهلت الطاع  مدب غايتها ثنثة 

م  قنانمن الطفنل معندلا بالونانمن      24/9يمام المحكمة الدستمرية العليا للنلر في دستمرية المادب 

 .فيما تضمنته م  ين تكمن الملاية التعليمية للحاض  9115لصنة  195رقم 

يودع الطنناع  حافلننة لميننت علننى شننهادب رسميننة منن  جنندو     4/11/9112و لصننة 

 1541الطناع  يقنام يمنام المحكمنة الدسنتمرية الندعم  رقنم        المحكمة الدستمرية العليا تفيد بأن 

يطع  فيها بعدم دستمرية الفونرب الثانينة من      ،9/5/9112وضائية دستمرية بتاريخ ال 01لصنة 

، 9115لصنننة  195معنندلا بالوننانمن رقننم  1225لصنننة  19منن  قننانمن الطفننل رقننم  24المننادب 

 ومُندة  ،5/11/9112الطع   لصنة  قررت المحكمة إصدار الحكم في  95/11/9112و لصة 
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ثنم إ  جلصنة    2/19/9112ثنم إ  جلصنة    9/19/9112يجل النط  بالحكم بنه إ  جلصنة   

 هوفيهنننا صننندر ويودعنننت مصنننمدت ، 01/19/9112ثنننم إ  جلصنننة الينننمم  90/19/9112

 الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة

 لمداولة قانمنا.لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد ابعد الا

بمقنر   والوضناء مجنددا   ،وم  حيث إن الطاع  يطلب الحكنم بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     

من  قنانمن    24وبمقر الدعم  إ  حن الفصل في دسنتمرية المنادب    ،تنفيذ الورار المطعمن عليه

 .9115لصنة  195الطفل معدلا بالوانمن رقم 

 بوبمله شكن. يالمحكمة توض يوضاعه المكلية فإن ىوم  حيث إن الطع  استمف

يقام الطناع  الندعم     92/2/9115نه بتاريخ يوم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص في 

الصادر فيها الحكم المطعمن عليه بإيداع عريضتها ابتداء يمام محكمة شرعي يسرب بندر الزقازي  

ه/ هبنة بالصنر   لالبا في ختامهنا الحكنم بإلحناق ابنتن     ،9115لصنة  4412برقم ا قيدت  دو 

المطعنمن ضندها   مبالزقنازي ، وإلنزام المندعى عليهنا الأو        زهنر الثاني الابتندائي بنالتعليم الأ  

 .المصروفات  الأو 

مطلوته وحاضنة ابنتهمنا  هي ويسس المدعى دعماه على سند م  ين المدعى عليها الأو   

ثم يلحوتهنا الحاضننة    ،بيةالتي يمضت مرحلة الحضانة في مدرسة اللقات التجري ،هبة /الصقيرب

وتنرفن الحاضننة     ،زهنر الخاصة للقات، ويننه يرغنب في إلحناق ابنتنه بنالتعليم الأ      ...بمدرسة 

رغم حصمله على يمر على عريضة يُلزمها توديم الصقيرب لنختبار الذ  تونرر إجنراؤه    ،ذلك

وبنن إلحناق ابنتنه     امتنعت ع  تنفيذ هذا الأمنر وحالنت بيننه   لكنها   ،زهرلإلحاقها بالتعليم الأ

 بالتعليم الذ  يرغبه  ا.

حكمننت تلننك المحكمننة بعنندم اختصاصننها    94/0/9114جلصننتها المعوننمدب بتنناريخ   وفي

بالإسماعيلينة النتي يحيلنت      دارولائيا بنلر الندعم  وإحالتهنا بحالتهنا إ  محكمنة الوضناء الإ     
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ق 10لصنة  9122ات رقم وقيدت  دو ا العام  ،–بعد تأيد الحكم استننافيا–إليها الدعم 

 يوهن  ،للباتنه الختامينة بعريضنة معلننة      الطناع  ي موجر  تداو ا يمامها، حيث يبند  المندع  

هبة م  الصنر الرابنع    /وقر تنفيذ وإلقاء قرار الجهة الإدارية الصلبي بالامتناع ع  اميل ابنته

راسني بالمعهند الأزهنر     الابتدائية الخاصنة بالزقنازي  إ  نفنس الصنر الد     ...بتدائي بمدرسة الا

ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وتنفينذ الحكنم          ،الابتدائي لقات النمنمذجي بمديننة الزقنازي    

 بمصمدته بدون إعنن.

.................................................................................. 

دائننرب   مدارضنناء الإقضننت محكمننة الو 15/11/9115وفننى جلصننتها المعوننمدب بتنناريخ  

في الدعم  بحكمها المطعمن عليه الواضي بوبم  الندعم  شنكن وبنرفن للنب       الإسماعيلية

ويمنرت بإحالنة الندعم  إ      ،المصنروفات  يويلزمنت المندع   ،وقر تنفيذ الورار المطعمن علينه 

 .هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني في ممضمعها

مننن  قنننانمن الطفنننل رقنننم   24/9ا المنننذكمر علنننى ين المنننادب  ويسصنننت المحكمنننة قضننناءه  

بنأن تكنمن الملاينة التعليمينة علنى       يتوضن  9115لصننة   195معدلة بالوانمن رقنم   19/1225

 ،هني حاضننة الطفلنة     المطعنمن ضندها الأو   منه لما كانت المندعى عليهنا   يالطفل للحاض ، و

لا ترغننب في ذلننك، وين للننب   و  زهننرولم تتونندم بطلننب لتحميننل المحضننمنة إ  المعهنند الأ   

ن قنرار  إف ؛الذ  هم والد الطفلة وليس حاضنا  ا  الطاع ي مالتحميل جر  توديمه م  المدع

رفن هذا الطلب يكمن متفوا م  حيث اللاهر م  الأوراق ويحكنام الونانمن، وينتفني بنذلك     

وعلينه   رك  الجدينة في للنب وقنر تنفينذه بمنا لا حاجنة معنه إ  اسنتلهار ركن  الاسنتعجا ،          

 يصدرت المحكمة قضاءها المتودم المطعمن عليه.

.................................................................................. 

ومنن  حيننث إن الطنناع  لم يننرتن ذلننك الوضنناء فأقننام الطعنن  الماثننل ناعيننا علننى الحكننم   

 :الطعن
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تطبيوننه لواعنندب قانمنيننة لا تنطبنن  علننى الخطننأ في فهننم الوننانمن وتطبيوننه منن  حيننث   يولام

ن واقعنات الندعم  الصنادر فيهنا الحكنم الطعنن       يذلك  ؛واقعات الدعم  الصادر فيها الحكم

حينما استصدر الطاع  يمرا علنى عريضنة يتضنم  إلنزام المطعنمن ضندها        9112تعمد إ  عام 

لنمننمذجي بالزقننازي   هبننة لنمتحننان الموننرر يداؤه بالمعهنند الأزهننر  ا     /الأو  توننديم الطفلننة 

بإيننداع عريضننتها بتنناريخ  –الصننادر فيهننا الحكننم المطعنمن عليننه –لإلحاقهنا بننه، ثننم يقننام دعنماه   

 9115لصنننة  195ولم يكنن  فننى هننذا التنناريخ قنند صنندر بعنندُ الوننانمن رقننم     ،92/2/9115

ن بتعديل قانمن الطفل الذ  يقامت المحكمة قضاءها استنادا إلينه، بنل كنان يحكنم الننزاع الونانم      

وكنان ينتعن إعمنا  يحكنام هنذا       ،9112لصننة   4المعند  بالونانمن رقنم     1292لصنة  92رقم 

 12/5/9115وليس قنانمن الطفنل المعند  النذ  صندر في       ،الوانمن بحصبانه الماجب التطبي 

ن الحكننم المطعننمن عليننه إللملاينة وجعلننها للمننريب الحاضننة، ومنن  ثننم فن    امتضنمنا معنننى جدينندً 

منا كنان ينبقني ين يكنمن هنم       يعندما لب  قانمنا على واقعات بأثر رجعخالر يحكام الوانمن 

وهم بذلك يهدر الحونمق المكتصنبة للطناع  ويخنل بالوماعند الدسنتمرية        ،الوانمن المطب  عليها

الننتي جعلننت توريننر رجعيننة الوننمانن رهينننا بنننص خنناص في قننانمن، ي  جعننل هننذه الرخصننة    

 .م  اختصاص الصلطة التمريعية وحدها التمريعية الاستثنائية ذات الخطر البالغ

بتعنديل بعنن يحكنام قنانمن الطفنل النذ         9115لصننة   195مخالفة الوانمن رقنم    ثانيام

مننه   19 و 11 و 11 و 2 و 9شيدت عليه المحكمة حكمها الطعنن يحكنام الدسنتمر في المنماد:     

لنى الدولنة ين   ويوجبنت ع  ،التى جعلنت مبنادئ المنريعة الإسننمية المصندر النرئيس للتمنريع       

تكفل الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرب المصرية وما يتمثل فينه من  قنيم وتواليند كيمنا تكنمن       

الأسرب التي هي يساس المجتمع قمامهنا الندي  والأخننق الملنينة، ويلزمنت الدولنة كنذلك ين        

الطفنل   ذلك ين قانمن ؛تعمل على التمكن للتواليد المصرية الأصيلة وال اث التارسي للمعب

وند  فالمعد  إذ نول الملاية التعليمينة علنى الطفنل من  ولينه الطبيعني إ  الحاضننات من  النصناء          

 ،خالر يصن م  الأصم  الراسنخة والمفناهيم المصنتورب في المنريعة الإسننمية ولند  المجتمنع       
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 ،وعصر بح  الأب كملي لبيعي في ين يحدد مصنير يبنائنه ولريونة تكنمينهم وإعنداد ثونافتهم      

 يل بها تورير الطع .ذيه خلص الطاع  إ  الحكم بالطلبات الموعل

.................................................................................. 

وم  حيث إننه عمنا ينعناه الطناع  علنى الحكنم الطعنن من  الخطنأ في تطبين  الونانمن            -

علنى وقنائع    يهنذا الننص بنأثر رجعن     هلن اعمإو لاستناده إ  نص قنانمني لا يحكنم واقعنة الننزاع    

ذلنك ين الونانمن بمجنه عنام يحكنم المقنائع        ؛سنديد  ياكتملت عناصرها قبل صندوره فهنم نعن   

وهنذا هنم مجنا      ،ي  في الف ب ما بن تاريخ العمنل بنه وإلقائنه    ،والمراكز التي توع ات سلطانه

لمقائع والمراكز التي توع يو مت بعند  الوانمن الجديد بأثره المباشر على ا  تطبيوه الزمني، ويصر

علنى المقنائع يو المراكنز الوانمنينة النتي تونع وتنتم قبنل نفناذه إلا           يولا يصر  بأثر رجعن  ،نفاذه

إنمننا تننمزن بمجمننمع   دار، وعليننه فننإن ممننروعية الوننرار الإيبنننص صننريه يوننرر الأثننر الرجعنن

دون تلنك النتي تطنري     ،دورهالنصمص الوانمنية الحاكمة واللروج والأوضاع الوائمة وقت صن 

بعد ذلك، بحيث ينلر في تودير ممروعية الورار إ  المنبصات التي يحالنت بنه وقنت صندوره     

ن كاننت تنبرر هنذا التصنرج وتفضني مادينا       إومد  تأثيرها في تصرج جهة الإدارب حن ذاأ، ف

ا على سببه الصنحيه  وقانمنيا إ  النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارب كان الورار سليما وقائم

بكمنننه كننذلك وقننت  يوإلا كننان معيبننا، إذ العننبرب في كننمن الوننرار صننحيحا يو غننير صننحيه هنن 

بعد ذلك م  نصمص يو وقنائع من  شنأنها ين تقنير وجنه الحكنم علينه، فنن          صدوره لا بما يجد 

يصمغ في موام الحكم علنى ممنروعية الونرار ومند  سننمته جعنل يثنر لللنروج يو النصنمص          

ة المصتجدب ينعطنر علنى الماضني لإبطنا  قنرار صندر صنحيحا يو تصنحيه قنرار صندر           النحو

 بالن في حينه.

ومنن  حيننث إنننه يننبن منن  الأوراق ين ابنننة الطنناع  كانننت موينندب بالمصننتم  الثنناني رينناض 

بمدرسننة الزقننازي  التجريبيننة للقننات بنننات التابعننة   9114/9112الألفننا  في العننام الدراسنني 

واجتازت هنذه الصننة بنجناح ويصنبحت ممهلنة لننتونا  إ         ،  التعليميةلإدارب غرب الزقازي
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وللنب الطناع  من  إدارب هنذه المدرسنة الممافونة علنى         ي،ساسالمرحلة الابتدائية م  التعليم الأ

النممذجي، حيث   زهرنولها إ  الصر الأو  الابتدائي بالتعليم الأزهر  بمعهد الزقازي  الأ

هد لإلحاق ابنتنه بنه، وإزاء رفنن هنذه المدرسنة مكنن الطناع  من          حصل على ممافوة هذا المع

بالزقنازي  فوند وجنه      زهنر سحب يوراق ابنتنه وإلحاقهنا بالصنر الأو  الابتندائي بنالتعليم الأ     

إ  المدرسة التجريبية للقات بالزقنازي ، يشنار فينه     10/4/9112إنذارا على يد محضر بتاريخ 

إلحاقهنا بالصنر   و  زهنر نه يرغنب في تمجيههنا إ  التعلنيم الأ   يو ،نه الملي الطبيعي لابنتهيإ  

وللنب مكيننه من      ،9112/9115الأو  الابتدائي بهذا التعلنيم اعتبنارا من  العنام الدراسني      

النمنمذجي للقنات بالزقنازي  النذ  حندد        زهنر سحب يوراقها لتونديمها إ  المعهند النديني الأ   

غنير ين إدارب المدرسنة استعصنمت برفضنها      ممعندا لموابلنة الابننة،    91/4/9112 و 91يممي 

النمننمذجي بالزقننازي ،   زهننروامتنعننت عنن  الممافوننة علننى اميننل ابنننة الطنناع  إ  المعهنند الأ 

رفن الممافونة علنى امينل ابننة الطناع       بن ومصكت تلك المدرسنة والإدارب التابعنة  نا بورارهنا     

بننمزارب ال بيننة والتعلننيم    التمننريعإدارب الفتننم  ومن الإدارب العامننة للمنننمن الوانمنيننة  يرغننم 

خلصنت فيهنا إ  حن  الأب باعتبناره      –بناء على شنكم  الطناع   –يعدت مذكرب في الممضمع 

حتى ولم كان الابن  في   ،الملي الطبيعي في اختيار نمع التعليم ومصتماه الذ  يرغب فيه لأبنائه

ويشنار هنذا الإفتناء إ  فتنم      نه اختار مدرسة توع في محنل إقامنة الحاضننة،    ي مادامحضانة الأم 

ملنر   14/0/9112بتناريخ   145إدارب الفتم  لمزارات ال بية والتعليم بمجلس الدولنة رقنم   

 95/1/9114في  01/155  فتننننم  دار الإفتنننناء المصننننرية رقننننم إو ،15/91/251رقننننم 

ولننه الصننلطة علننى يبنائننه في  ، ين الأب هننم صنناحب الملايننة الكاملننة علننى الصننقير نالمتضننمنت

حتنى وإن كنان في حضنانة الأم النتي  نا       ،اختيار المدارس والتعليم وي  شنيء يتعلن  بالصنقير   

 لصننة   داريمننام الوضنناء الإ حافلننة مصننتندات الطنناع  المودمننة مالرعايننة والاعتننناء بالصننقير  

وهم الأمنر النذ  لجنأ معنه الطناع  إ  إقامنة دعنماه الصنادر فيهنا الحكنم            ،  12/11/9115
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، مختصننما قنرار الجهننة الإدارينة بننرفن   92/5/9115إينداع عريضننتها بتناريخ   المطعنمن عليننه ب 

 الذ  يرومه  ا.  زهراميل ابنته إ  التعليم الأ

فالحاصل هديا بما تودم ين قنرار امتنناع الجهنة الإدارينة المطعنمن ضندها عن  الممافونة علنى          

 9115لصنننة  195كننان قبننل صنندور الوننانمن رقننم    زهننراميننل ابنننة الطنناع  إ  التعلننيم الأ 

بتعديل قانمن الطفل الذ  جعنل الملاينة التعليمينة علنى الطفنل المحضنمن للحاضننة، يمنا عنند          

صدور ذلك الورار المطعمن عليه واكتما  عناصره فكنان المصنتور علينه في ظنل يحكنام الونانمن       

 تكنمن ين الملاينة كاملنة علنى الننفس      1252لصننة   111معدلا بالونانمن   1292لصنة  92رقم 

ن وجنمد الملند يو   يو، يحكام الميراث ف واعلى لأب وم  بعده الجد ثم على ترتيب العصبات ل

وعلنى منا تضننمنته   –بعندها   والبننت في يند الحاضننة سنماء قبننل بلمغهمنا سن  انتهناء الحضننانة ي       

لا يقنل يند والندهما عنهمنا ولا يحند من         –1252لصننة   111المذكرب الإيضاحية للوانمن رقنم  

 ،وولايتنه عليهمنا كاملنة    ،ن عليه مراعاب يحما ما وتدبر يممرهمنا إف ،عليهماولايته المرعية 

 ، وقند تنماترت    1ميد الحاضنة للحف  وال بية والويام بالضروريات التي لا اتمل التنأخير إنما و

في ظل ذلك يحكام المحكمة الدستمرية العليا الممكدب على ين الملاية على النفس والملاية علنى  

صبة م  الرجا ، يما الحضانة فهي ولاية لل بينة غايتهنا فونط الاهتمنام     تان ثابتتان للعاالما  ولاي

فيها عن  النصناء ان   نم الحن  في       بالصقير وضمان رعايته والويام على شنمنه التي لا يصتقني

ة وضنائي ال 12لصننة   154في هذا المعنى حكم المحكمة الدستمرية العليا في الوضية رقنم  م. تربيته شرعا

  .095ص  2مجممعة يحكام المحكمة الدستمرية العليا ن  –0/4/1222دستمرية  لصة 

                                                 
جلنس الدولنة، وقند يصندرت     ينح  ين المنازعة الماثلة ذاتها كانت محل للب إبداء ري  بمأنها يمام قصم الفتم  بم  1م

  25/1/142ملننر رقننم  4/2/9112بتناريخ   942مرقننم  االجمعينة العممميننة لوصنمي الفتننم  والتمنريع فتننم  فيهن    

، وانتهت إ  ينه 9115  لصنة 195  م  قانمن الطفل بعد تعديلها بممجب الوانمن رقم م24اعتدت فيها بنص المادب م

للبات الماكي ينعود لرئيس محكمنة الأسنرب المختصنة بصنفته قاضنيا للأمنمر       لا اجتهاد في ممرد النص، وين الفصل في 

 ار يصدره على يمر على عريضة.ربممجب ق ،المقتية
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حن صدوره لم يكن  يلناهره    نه وم  جماع ما تودم فإن الورار المطعمن عليهإوم  حيث 

سند م  نصمص الوانمن يو يحكام المحاكم يو إفتاء جهات الإفتاء الوانمنينة يو المنرعية، الأمنر    

فضن ع  إساءب استعما   ،بعيب مخالفة الوانمن –ث اللاهر م  الأوراقم  حي–الذ  يصمه 

إذ في المقنت النذ  امتنعنت فينه الجهنة الإدارينة عن  قبنم  امينل ابننة            ؛الصلطة والانحراج بها

حا  كمنه الملي الطبيعي علنى   النممذجي بالزقازي   زهرالطاع  بناء على للبه إ  المعهد الأ

خنص ملاهرهنا في هنذه المرحلنة اختينار      يفي اارسة هذه الملاية عليها، وابنته وله الح  الكامل 

نمع التعليم الذ  ستاره لابنته المممملة بملايتنه، في هنذا المقنت تصنتجيب إ  للنب الحاضننة       

 يوتماف  بناء على رغبتها على اميل الابنة المحضمنة إ  إحند  المندارس الخاصنة للقنات وهن     

حيننث يلحوتهننا  ،9112/9115الزقننازي  في ذات العننام الدراسنني الخاصننة للقننات ب ...مدرسننة 

 .الحاضنة بالصر الأو  الابتدائي بهذه المدرسة الخاصة

ن الونرار المطعنمن علينه صندر مخالفنا      يوكنان اللناهر من  الأوراق    ، ولما كان الأمر كنذلك 

ننمع التعلنيم   لأحكام الوانمن عاصفا بالملاية المرعية الثابتنة للطناع ، مهندرا حونه في اختينار      

ذلنك الونرار يقندو متنمفرا، لاسنيما      وقنر تنفينذ   الذ  يرومه لابنته، فإن رك  الجدية في للب 

نننا  منن  حنن  الحاضنننة تتعننارض ولا تلا   زهننروين رغبننة الطنناع  في إلحنناق ابنتننه بننالتعليم الأ

د ن اللنناهر منن  الأوراق ين المعهنن إإذ ؛ في اارسننة حوهننا في الحضننانة   المطعننمن ضنندها الأو م

النمننمذجي للقننات يوننع في ذات المدينننة التننى توننيم فيهننا الحاضنننة ومعهننا محضننمنتها       زهننرالأ

زهرينة  الصقيرب، فضن ع  نمع الدراسة المتمينزب التنى يلواهنا التنمينذ في مثنل هنذه المعاهند الأ       

نننه لا ريننب في تننمفر ركنن  الاسننتعجا  في للننب وقننر تنفيننذ الوننرار  يالنممذجيننة للقننات، كمننا 

في المقنت    زهنر ليه والمتمثل في المصاس بح  الطاع  وابنته في الالتحاق بنالتعليم الأ المطعمن ع

المناسب الذ  تصتطيع فيه الطفلة متابعة الدروس ذات الطبيعنة الخاصنة التنى لنيس  نا نلنير في       

المرفونة  –زهرينة  من  قماعند التحمينل إ  المعاهند الأ      التعليم العنام، هنذا فضنن عن  ين البناد     

نننه لا يتصنننى قبننم  التنميننذ في هننذه المعاهنند إذا مننا تجنناوز التلميننذ الصننر الأو     ي –بننالأوراق
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حيننث يمنن ط لوبننم  التحميننل ين يكننمن التلميننذ موينندا في ي  منن  فننرق المرحلننة      ،عنندادالإ

، الأمر الذ  يتمفر معه رك  الاسنتعجا  في للنب وقنر     عدادالابتدائية يو الصر الأو  الإ

ليننه، إذ بلقننت الطفلننة نجلننة الطنناع  الصننر الرابننع الابتنندائي حاليننا،  تنفيننذ الوننرار المطعننمن ع

وموتضى ما سلر ين للب وقر تنفيذ الورار المطعمن علينه قنام علنى سننده المنبرر لنه قانمننا،        

 وما ي تب على ذلك م  آثار . ،وتمفر له ركناه، الأمر الذ  يتعن معه الوضاء بمقر تنفيذه

بإلقائنه، وبمقنر    يالمحكمنة توضن     غير هذا المذهب فإنوإذ ذهب الحكم المطعمن عليه إ

يخصنها إلحناق ابننة الطناع  بمعهند       ،وما ي تب على ذلك م  آثنار  ،تنفيذ الورار المطعمن عليه

بلقتهننا حاليننا في التعلننيم  النمننمذجي للقننات في ذات الفرقننة الدراسننية الننتي   زهننرلأالزقننازي  ا

 بالزقازي . ...الخاص بمدرسة 

ن هننذه ينننه لا ينننا  منن  هننذا الوضنناء بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن عليننه  إومنن  حيننث -

سب  ين صرحت للطاع  بإقامة دعم  يمام المحكمنة الدسنتمرية العلينا     –بهينة مقايرب–المحكمة 

يل قنانمن الطفنل من  عوند الملاينة      دبتعن  9115لصننة   195لعنا على منا تضنمنه الونانمن رقنم     

لصننة   154ضنته، حيث يقام فعن الندعم  الدسنتمرية رقنم    التعليمية على الطفل المحضمن لحا

ذلنك ين   ؛9/5/9112وضائية دستمرية بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتناريخ  ال 01

     يحكنام المحكمنة الإدارينة العلينا    و ي  داريحكام مجلنس الدولنة سنماء يحكنام محكمنة الوضناء الإ      

الوضاء بمقر تنفيذ الورار المطعمن عليه متى قامنت  نه لا تعارض بن يانفك استورارها على  ما

ممجباته م  تمفر ركنى الجدينة والاسنتعجا ، وإحالنة يوراق الندعم  إ  المحكمنة الدسنتمرية       

من   إذ لكنل   ؛العليا للفصل في دستمرية بعنن النصنمص المنراد تطبيوهنا علنى ممضنمع الننزاع       

الطلنب المصنتعجل وهنم يونمم علنى      ي  مجالنه النذ  لا سنتلط بنااخر، فنالأو  خناص ب      ءالوضا

لتنمفر ركن     يننه يكفن  إبمقنر تنفينذ الونرار، بنل      يالجدية والاستعجا  ومتنى تنمفرا قضن    ركني

بحصنب اللناهر من     –الجدية ين تكمن النصمص الوانمنية التى استند إليها الورار المطعنمن علينه   

لر المحكمة ينهنا غنير   ممكمكا في دستمريتها، يو يرجه في ن –الأوراق ودون تقلقل في الممضمع
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دستمرية، اا يرجه معه الحكم بعدم دستمريتها، وم  ثم بإلقاء الورار المطعنمن فينه عنند نلنر     

يما الثاني فخاص بالفصل في ممضمع الندعم ، وهنم للنب إلقناء الونرار المطعنمن        ؛الممضمع

 عليه، وذلك يتمقر على الفصل فى المصألة الدستمرية.

وضنائية علينا،  لصنة    ال 92لصننة   9449رية العليا فنى الطعن  رقنم    يراجع حكم المحكمة الإدام

  . 421العدد الثاني ص  92، مجممعة المبادئ التى قررتها هذه المحكمة الصنة 4/0/1254

كما لا ينا  م  ذلك الوضاء ين خصممة الطع  الماثل موصنمرب علنى الطلنب العاجنل     -

يمامهنا ينثير المنازعنة برمتهنا يمنام هنذه        ذلك ين قضاء هذه المحكمة جر  علنى ين الطعن    ؛فوط

 ثنم تننز  حكنم الونانمن علنى المنازعنة النتي        ،المحكمة لتزن الحكنم المطعنمن فينه بمينزان الونانمن     

نها الحكنم الطعنن، وإذ كنان للنب وقنر تنفينذ الونرار        عكانت مطروحة على المحكمة الصادر 

من  للنب الإلقناء، ولا يتصننى      المطعمن عليه ينرتبط ارتبالنا جمهرينا بطلنب الإلقناء فهنم فنرع       

ن الفصنل فنى مند  دسنتمرية النصنمص      إمنفردا ع  للب الإلقاء، ومن  ثنم فن     يبد اقبمله إذ

وضنائية دسننتمرية الممننار  ال 01لصنننة  154المونام بمننأنها من  الطنناع  الندعم  الدسننتمرية رقنم     

  دارء الإإليها، إنما ينصب يثره على للب الإلقناء لند  نلنره للفصنل فينه من  محكمنة الوضنا        

 الصادر منها الحكم المطعمن عليه.

 م  قانمن المرافعات. 154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بالمادب 

 فلهذه الأسباب

وبمقر تنفينذ الونرار    ،وبإلقاء الحكم المطعمن عليه، حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

ويلزمت المطعنمن   ،حم الممضه بالأسبابوما ي تب على ذلك م  آثار على الن ،المطعمن عليه

 ضدهم م  الثاني حتى الصادس المصروفات.
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(95) 
 9000من يناير سنة  02جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  7473الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

حندوث التنأخير في التنفينذ عن       هنم هنا  المنناط في تمقيع  –غرامة التأخير –تنفيذه –عقد إداري

 الجهنة الإدارينة وجنمد يو   توندر   –رغم انتفاء التمقر ع  العمل لأسباب قهرينة  الممعد المحدد

فنإن   ،الأعما  ابتندائيًا  تصلمعند  اعدم وجمد الصبب الوهر  ومدد التمقر التي ترجع إليه

ويمتننع عليهنا    ،يتها في هذا الصندد ولا وجمدها ورتبت آثارها تكمن قد استنفدت هي قدرت

 ولم كان ذلك تعاقد،ين تورر إدخا  مدد التمقر هذه ضم  مدد الالأعما  نهائيًا  تصلمعد ب

ين يحنل إرادتنه محنل     زلجهنا ذا الا يجمز   –الجهاز المركز  للمحاسباتم  ة ضبناء على مناق

 فيمنا يتدخل ين يو  ،إرادب الجهة الإدارية فيما يتعل  بممارسة الاختصاصات الموررب قانمنا  ا

  . 1مهذا الصدد تنقت عليه إرادب الطرفن في

 المماد المطبوة : 

  2  م  النئحة التنفيذية لونانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات رقنم م     51  و م41المادتان م

 .1250  لصنة 124مالملقي ، الصادرب بورار وزير المالية رقم م 1250لصنة 

 
                                                 

اديند مندد   الممنرع نناط بالجهنة الإدارينة        في هنذه المجممعنة، حينث يكندت المحكمنة ين     44راجع كذلك المبدي رقم م  1م

علنى منا   ويننه يعنم  في اديند هنذه المندد       ،يرجنع منهنا إ  يسنباب قهرينة     التأخير، وما يرجع منها إ  جهة الإدارب وما

ارينة في ذلنك علنى    تورره الجهات الفنية المتخصصة يو جهات الخبرب إذا اقتضى الأمر ذلك، وينه إذا اعتمدت الجهة الإد

لجهاز المركنز   د بمناقضة افن يعتا ندسية بها، وهي جهة فنية؛ فإنه لا ينون رييها إلا جهة فنية يخر ،  ري  الإدارب

 .في هذا المأن للمحاسبات
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 الإجراءاق
كتنناب المحكمننة يودع وكيننل الطنناع  بصننفته قلننم   94/1/9112ثنننن الممافنن  في يننمم الإ

الإداريننة العليننا توريننرًا بننالطع  في الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  بالإسننكندرية      

النذ  قضنى في   ، ق 22لصنة  1145في الدعم  رقم  99/11/9114 لصة   الدائرب الأو م

جنيهًنا قيمنة    940549195وبأحوينة المندعي في صنرج مبلنغ      ،منطمقه بوبم  الندعم  شنكن  

من النهننائي عنن  عمليننة إنمنناء مدرسننة المحممديننة الثانميننة      أوفي اسنن داد التنن  ،تننأخيرغرامننة ال

  .م جهة الإدارب المصروفاتالزإوما ي تب على ذلك م  آثار و ،الزخرفية

الحكم بوبم  الطعن  شنكن وبمقنر     –للأسباب الماردب في تورير الطع –وللب الطاع  

ائه وإلزام المطعمن ضنده المصنروفات وموابنل يتعناب     تنفيذ الحكم المطعمن فيه وفي الممضمع بإلق

 .المحاماب ع  درجتي التواضي

 .وقد تم إعنن الطع  على النحم الثابت بالأوراق 

ويودعت هينة مفمضني الدولنة تورينرًا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن            

 .شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات

مام دائنرب فحنص الطعنمن علنى النحنم الثابنت بمحاضنر جلصناتها حتنى          وقد نلر الطع  ي 

إحالتنننه إ  الننندائرب الثالثنننة علينننا ممضنننمع لنلنننره  لصنننة       91/11/9114قنننررت  لصنننة  

وبهذه الجلصة وما تنها م  جلصات نلرت هذه المحكمنة الطعن  علنى النحنم      ،92/9/9115

ار الحكنم  لصنة الينمم منع     إصند  14/11/9112الثابت بمحاضر الجلصات حتى قررت  لصة 

دون التوندم   بوقد انوضى الأجل المضنرو  ،ومصتندات خن  يربعة يسابيع التصريه بمذكرات

و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسنبابه  ، مصتندات وي بأ  مذكرات

 .عند النط  به

 المحكمة
 .لة قانمنابعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداو
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 99/11/9114وإذ صدر الحكم المطعنمن فينه بتناريخ     ،وم  حيث إنه ع  شكل الطع 

إلا يننه ونلنرًا لأن نهاينة هنذا      ،وكان يتعن إقامة الطع  عليه خن  ستن يمما م  هذا التناريخ 

بعند   منل الميعناد إ  يو  ينمم ع   يمتند فمن  ثنم    ،الميعاد قد صنادج عطلنة عيند الأضنحى المبنارأ     

وإذ  ،94/1/9112م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية وهنم   15إعمالا لحكم المادب  العطلة

وإذ اسنتمفى   ،يقيم الطع  الماثنل في هنذا الينمم فإننه يكنمن قند يقنيم خنن  الميعناد المونرر قانمننا           

 .يوضاعه المكلية الأخر  فإنه يكمن موبملا شكن جميع

في ين  –حصننبما يننبن منن  الأوراق  – ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة في الطعنن  تخلننص    

محكمة الوضاء الإدار  يمام ق  22لصنة  1145المطعمن ضده الأو  كان قد يقام الدعم  رقم 

ا الحكننم بننإلزام جهننة الإدارب رد مننا سننب  خصننمه منن       بننلال  ،النندائرب الأو مبالإسننكندرية 

لمدرسنة الثانمينة     عملينة إنمناء ا  عن جنيهًنا   940549195 :موندارها  تنأخير كقرامنة   همصتحوات

 .ع  هذه العملية هوبأحويته في اس داد التأمن النهائي الذ  دفع ،ممديةالزخرفية بالمح

وقنام   ،نه قام بتنفيذ العملية المذكمرب لصالح هيننة الأبنينة التعليمينة   إوقا  شرحًا للدعم   

منن   دون منحلننات 9/11/1222ونهائيننا بتنناريخ   0/2/1225بتصننليمها ابتنندائيًا بتنناريخ   

اره بتصنييل خطناب الضنمان النهنائي علنى سنند من  الونم  بمجنمد          خطإلا ينه فمجئ بإ ،ا ينة

يممنا من  المندد الفنينة      222عند عندو  ا يننة عن  إضنافة مندب       بمصتحوات للهينة لرفنه نمنأت   

له نتيجنة التنأخير    حُصبت يمما مددا مالية 115بالإضافة إ   ،يمما 241الممنمحة له ومودارها 

وقرارات م  ا ينة يثناء مندب   المصتحوات المالية، وهذه المدد صدرت بمأنها ممافواتفي صرج 

ة بنأكثر من  عنامن بالمخالفنة للعوند      ين وم  ثنم لا يجنمز الرجنمع فيهنا بعند تصنليم العمل       ،التنفيذ

وبالتنالي لا مجنا  لحصناب     ،قبنل الميعناد المفن ض    تمفضنن عن  ين التصنليم     ،وكراسة المروط

 .اب الضمانطويتعن معه إلزام ا ينة رد القرامة وخ ،غرامة تأخير

................................................................................ 
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 ،قضت المحكمنة المنذكمرب بوضنائها سنالر النذكر      99/11/9114و لصتها المنعودب في  

لتي يجرتها ا يننة يثنناء تنفينذ العملينة     وشيدته على ين الثابت ينه وبناء على محاضر الدراسات ا

المندعي مندب مالينة     منحتكما  ،يمما 241قررت إضافة مدب فنية إ  مدب العملية مودارها  دفو

 ،14و 15و 19و 11و 11و 2و 5يمما نتيجة التنأخير في صنرج المصتخلصنات     115مودارها 

 19و 11خلصنات يرقنام   يممنا يخنر  نتيجنة التنأخير في صنرج المصت      195ومدب مالية موندارها  

وإذ قام المندعي بتصنليم العملينة     ،يمما 1152كمن إجمالي المدد المضافة يوبذلك  ،14و 15و

فإنه يكمن قد قنام بالتنفينذ    ،يمما 1115ي  بعد مدب تأخير قدرها  0/2/1225ابتدائيًا بتاريخ 

مصنتحواته  من    الجهنة خصنمته  ويكنمن منا    ،وبالتالي لا تصتح  عليه غرامة تنأخير  ،قبل الميعاد

فضن ع  ين الثابت ينه  ،لصند الوانمنياجنيهًا كقرامة تأخير قد افتود  940549195 ه:قدرو

  إليه.تم تصليم العملية نهائيًا دون منحلات فم  ثم يتعن رد التأمن النهائي 

................................................................................ 

الطاع  بصفته هذا الوضاء يقام لعنه الماثل ناعيًا علنى الحكنم المطعنمن فينه      ذ لم يرتنِوإ

اسنتنادًا   ؛مخالفة الوانمن والخطأ في تطبيوه وتأويله والفصاد في الاستدلا  والوصمر في التصنبيب 

 ،ة إلينه ع غرامة على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ الأعما  الممكملن يلجهة الإدارية تمقلإ  ين 

وين ا ينننة قامننت  ،بالتننالي تصننتح  غرامننة التننأخيرو ،والمطعننمن ضننده الأو  تننأخر في التنفيننذ

بإضافة مدد للتنفيذ للأسباب الفنية والمالية إلا ين الجهاز المركز  للمحاسبات للب إلقاء تنفيذ 

لغ الممنار إليهنا   اا ترتب عليه استحواق المبا ،إلقاؤها ، فتمالمدد التي وافوت ا ينة على منحها

 .على المطعمن ضده الأو 

................................................................................ 

لصننة   2والمزايدات رقم  التنفيذية لوانمن المناقصات النئحة م   41موم  حيث إن المادب 

يجنب  ... و": كانت تنص علنى يننه   –هالذ  تم تنفيذ العملية محل النزاع في ظل–مالملقي   1250

وحينننذ   ،الاحتفاظ بالتأمن النهائي بأكمله إ  ين يتم تنفيذ العوند بصنفة نهائينة لبونا للمنروط     
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وذلك في خن  مدب لا تتجناوز   ،لصاحبه بقير تمقر على للب منه منه تبوىرد التأمن يو ما يُ

 ". للمروط ام تنفيذ العود بصفة نهائية لبوامسبعة ييام عمل بعد إ

منن  ذات النئحننة علننى ين:"يلتننزم المونناو  بإنهنناء الأعمننا  ممضننمع   51موتنننص المننادب 

 .التعاقد بحيث تكمن صالحة مامًا للتصليم الممقت في المماعيد المحددب

ه مهلننة ءفننإذا تننأخر جنناز للصننلطة المختصننة بالاعتمنناد إذا اقتضننت المصننلحة العامننة إعطننا   

غرامنة عن  المندب النتي يتنأخر فيهنا إنهناء العمنل بعند           علينه قع مين تعلى  ،إضافية لإمام التنفيذ

ولا يدخل في حصاب مندب التنأخير مندد التمقنر النتي       ،الميعاد المحدد إ  ين يتم التصليم الممقت

ويكننمن تمقيننع القرامننة بالنصننب والأوضنناع    .ها عنن  يسننباب قهريننة مءلجهننة الإدارب نمنن ثبننتي

  ."...التالية

 ي:  تاويصتفاد اا تودم ا

الأعما  نهائيًنا رد التنأمن النهنائي     تصلمين الممرع يوجب على الجهة الإدارية بعد ميولا  

النهائي، فإذا لم  التصليممنه لصاحبه خن  مدب لا تجاوز سبعة ييام عمل م  تاريخ  ىيو ما تبو

ه إلزامهنا ردة وينتعن الوضناء ب   ،توم بذلك خن  هذا الميعاد كان تصرفها مخالفًا لأحكام الونانمن 

   .تمافر ي  م  الحالات التي يح  فيها للجهة عدم رد التأمن النهائيتلم  مادام

ع التعاقد بحينث تكنمن صنالحة    مين الممرع يوجب على المواو  إنهاء الأعما  ممضمثانيا  

ينع  ويهمهنا تمق  ،دد ااثار الم تبة علنى التنأخير في التنفينذ   حو ،للتصليم الممقت في الممعد المحدد

غرامة التأخير ع  مدب التأخير بالنصب المحددب في النئحة، ويخرن الممرع م  مدد التأخير مندد  

ها عنن  يسننباب قهريننة خارجننة عنن  إرادب  مءالتمقننر عنن  العمننل الننتي يثبننت لجهننة الإدارب نمنن  

حنندوث التننأخير في التنفيننذ عنن  الممعنند   المونناو ، وبننذلك يكننمن المننناط في تمقيننع القرامننة هننم  

عدم التصليم في الممعد المحدد رغم انتفاء التمقر ع  العمنل   وهم ،الذ  حدده الممرع بالمفهمم

م حندث مثنل هنذا التمقنر وثبنت لجهنة الإدارب رجمعنه لأسنباب قهرينة          لن لأسباب قهرية، يما 

 .وإلا كان تمقيعها مخالفًا لأحكام الوانمن ،التأخير وامتنع بالتالي تمقيع القرامة ىانتف
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عدم وجنمد الصنبب الوهنر  ومندد      ين الجهة الإدارية إنما تودر وجمد يو وغني ع  البيان 

وجمدهنا ورتبنت آثارهنا     فإن هني قندرت   ،الأعما  ابتدائيًا تصلمعند  االتمقر التي ترجع إليه

الأعمنا  نهائيًنا ين تونرر     تصنلم عند  بويمتننع عليهنا    ،يتها في هنذا الصندد  ولا تكمن قد استنفدت

ة ضن بصرج النلر عما إذا كان ذلك بناء على مناق تعاقد،مدد الإدخا  مدد التمقر هذه ضم  

ين يحل إرادته محنل إرادب الجهنة    زإذ لا يجمز للجها ؛لم يك  الجهاز المركز  للمحاسبات يوم  

تنقنت علينه    فيمنا يو يتندخل   ،الإدارية فيما يتعلن  بممارسنة الاختصاصنات المونررب قانمننا  نا      

  .إرادب الطرفن في هذا الصدد

ومتى كان ذلك وكنان الثابنت من  الأوراق ين الجهنة الطاعننة يسنندت إ  المطعنمن ضنده         

ويثنناء التنفينذ قنررت الجهنة الإدارينة       ،الأو  عملية إنماء المدرسة الثانمية الزخرفينة بالمحممدينة  

بعضها يرجع إ  يسباب فنية اعتبرت تمقر المواو  فيها يرجع إ   ،إضافة مدد إ  مدب التنفيذ

 ،وبعضنها يرجنع إ  التنأخير في صنرج المصتخلصنات المالينة       ،اب قهرية خارجة ع  إرادتهيسب

وبالتنالي لم تمقنع علينه غرامنة تنأخير       ،في التنفيذ اورتبت على ذلك عدم اعتبار المواو  متأخر

ة من  الجهناز المركنز     ضن نتهاء م  التنفيذ بأكثر م  عامن وبناء على مناقإلا ينه وبعد الا ،عنها

واعتنبرت المطعنمن ضنده الأو      ،قامت بالعدو  ع  الاعتنداد بنبعن تلنك المندد     اسباتللمح

كقرامنة   هجنيهًنا من  مصنتحوات    940549195 :وقامت اصم مبلغ موداره ،متأخرًا في التنفيذ

 .كما امتنعت ع  رد التأمن النهائي له ،تأخير

 نفيذينة لونانمن المناقصنات   من  النئحنة الت   51و 41وإذ تم ذلك بالمخالفة لأحكام المنادتن   

كنمن قند وقنع مخالفًنا     يفنإن تصنرفها    ؛على نحنم منا سنلر بياننه     1250لصنة  2والمزايدات رقم 

إليننه الحكننم المطعننمن فيننه منن  إلزامهننا رد مونندار القرامننة    ىويكننمن مننا انتهنن ،لأحكننام الوننانمن

غير قائم على ويكمن الطع  الماثل والحا  كذلك  ،والتأمن النهائي قد صادج صحيه الوانمن

  .بالرفن اسند م  الوانمن حري
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منن  قننانمن  154المننادب  مومنن  حيننث إن منن  سصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن بحكنن  

 .المرافعات المدنية والتجارية

 فلهذه الأسباب
ة ينننحكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الطعننن  شنننكن ورفضنننه ممضنننمعا ويلزمنننت الجهنننة الإدار   

 .المصروفات
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(94) 
 9000ة من يناير سن 90جلسة 
 القضائية عليا  73لسنة  00407الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

إذا روعي في تمكيل اللجنة  –ضابط التفرقة بن اللجان الوضائية واللجان الإدارية -)أ( لجان 

المزن بن العناصر الإدارية والفنية والعنصر الوضنائي، ولم تصنرِ بمنأنها التمنريعات المنلمنة      

 تخضع الإجراءات يمامها لوانمن المرافعات المدنية والتجارية؛ فإنها لا للهينات الوضائية، ولم

تعد جهة قضائية، إنما تعد م  قبيل الجهات الإدارية ذات الاختصاص الوضائي، وما يصندر  

عنها م  قرارات نهائية تعد قرارات إدارية يندخل الطعن  عليهنا في اختصناص محناكم مجلنس       

ا منهائية  لا ينبقي ين يفصر على ينه اصن  ا ضد الطع  وصر هذه الورارات بأنه –الدولة

الوضائي، فنهائية هذه الورارات لا تفيد سم  استنفاد اللجنة سلطاتها بالنصبة لما تصدره م  

 قرارات، وعدم خضمع تلك الورارات لتصدي  سلطات يعلى.

لطعن  في  نلنر ا  –منا يندخل في الاختصناص النملائي لمحناكم مجلنس الدولنة        –)ب( اختصاص

  م  قانمن التعاون الاستهنكي، 55الورارات الصادرب ع  اللجان المنصمص عليها في المادب م

ومنهننا الونننرار الصنننادر عنهنننا بمنننأن الطعننن  في قنننرار حنننل مجلنننس إدارب الجمعينننة التعاونينننة  

 لا تعد هذه اللجان لجانا قضائية. –الاستهنكية

  المماد المطبوة مي  و مب: 

  112  م  قانمن التعناون الاسنتهنكي، الصنادر بالونانمن رقنم م     55م   و54المادتان م-

 .1242لصنة 

 .1249  لصنة 44  م  قانمن مجلس الدولة، الصادر بالورار بوانمن رقم م11المادب م-
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لا صفة للمدير الإدار  للجمعية في الطع   –الجمعيات التعاونية الاستهنكية –)ج( جمعياق

 ، متى لم يك  عضما فيه. على قرار حل مجلس إدارتها

تعينند المحكمننة الإداريننة العليننا النندعم  إ  المحكمننة التننى   –الطعنن  في الأحكننام –)د( دعااوى

إذا اون  لند     –يصدرت الحكم الطعن إذا شاب قضاءها بعدم الاختصاص مخالفنة الونانمن  

ل توديرا المحكمة الإدارية العليا تخلر شرط م  شروط قبم  الدعم  على وجه قالع لا يحتم

 . 1مم  محكمة الممضمع فن تثريب عليها ين توضي بعدم قبم  الدعم  شكن

 الإجراءاق
يودعت هينة مفمضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير  0/4/9119بتاريخ 

 5129الصادر عن  محكنننمة الوضناء الإدار  بالوناهرب في الندعم  رقنم       الطع  الماثل في الحكم 

الواضنني منطمقننه بعنندم اختصنناص المحكمننة ولائيًننا بنلننر النندعم  وإلننزام المنندعى   ق  29لصنننة 

 المصروفات.

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن،      –للأسباب الماردب بتورينر الطعن   –وللب الطاع  بصفته 

وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء باختصاص محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب    

تها إليها للفصل فيها مع إبواء الفصل في المصروفات للحكنم النذ  ينهني    بنلر الدعم ، وإعاد

 الخصممة في الدعم .

ويعدت هينة مفمضي الدولة تورينرًا بنالري  الونانمنى مصنببًا في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم         

بوبمله شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء باختصناص محكمنة الوضناء        

                                                 

في هننذه  91مالمبنندي رقننم   95/19/9112ق ع  لصننة  45لصنننة  5422المبنندي ذاتننه قررتننه المحكمننة في الطعنن  رقننم      1م

 المجممعة .
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اهرب بنلر الدعم ، وإعادتها إليهنا للفصنل فيهنا منع إبوناء الفصنل في المصنروفات        الإدار  بالو

 للحكم الذ  ينهي الخصممة في الدعم ، مع مراعاب إعنن تورير الطع .

وقد تدوو  نلر الطع  يمام الندائرب الأو  فحنص ثنم يمنام دائنرب الممضنمع علنى النحنم          

، وبهنا  95/19/9112ر الحكنم  لصنة   الثابت بمحاضر الجلصات حتنى قنررت المحكمنة إصندا    

قررت المحكمة مد يجل النط  بالحكم لجلصة اليمم، وبها صندر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته      

 الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا.

ة المونررب ومن  ثنم فإننه يكنمن موبنملا       وم  حيث إن الطع  قند اسنتمفى يوضناعه المنكلي    

 شكن.

حصنبما ينبن من  الأوراق    –وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن المنازعة الماثلة تمجز وقائعهنا  

يقننام  15/2/1225في ينننه بتنناريخ  –وبالونندر النننزم لحمننل منطننمق هننذا الحكننم علننى يسننبابه 

ار  بالونناهرب مالنندائرب ق يمننام محكمننة الوضنناء الإد 29لصنننة  5129الصننيد/ ... النندعم  رقننم 

الصنادر   90الثانية ، لالبًا في ختام عريضة الدعم  الحكم بمقر تنفيذ ثم إلقناء الوننننرار رقنم    

باقتطاع بد  التمثيل مالبد  النود   م  الطالب، الصادر به الونرار رقنم    2/2/1224بتاريخ 

 صروفات.مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام المدعى عليهم الم 1225لصنة  4

صندر قنرار مجلنس إدارب الجمعينة      19/4/1225وقا  المدعى شرحًا لدعماه إننه بتناريخ    

التعاونيننة الاسننتهنكية لضننباط المننرلة بإسننناد يعمننا  إدارب الجمعيننة إليننه إضننافة إ  عملننه        

فننمجئ  2/2/1224الأصننلي، وصننرج مبلننغ يربننع منننة جنيننه شننهريًا كبنند  مثيننل، وبتنناريخ 

د  التمثيل م  راتبه المهر  وذلك على سنند من  الونم  إن الصنيد محناف       الطالب باستوطاع ب

الواهرب قنام بتعنين مجلنس إدارب جديند يتنم  شننمن الجمعينة التعاونينة المنذكمرب، وذلنك لبوًنا            

 04، ونعى المدعى على الورار المطعمن فيه مخالفته نص المنادب   2/2/1224في  90للورار رقم 
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، والإضرار إضرارًا جصيمًا به وبأسرته حيث لا يصنتطيع ين  1251 لصنة 104م  الوانمن رقم 

 يعيش بدون البد  الذ  تم اقتطاعه،الأمر الذ  يتمافر معه رك  الاستعجا  والخطر.

 ................................................................................ 

ثنم تنداو ا يمنام المحكمنة علنى النحنم        وقد جنر  اضنير الندعم  بهيننة مفمضني الدولنة      

يصنندرت المحكمننة حكمهننا المطعننمن فيننه،   2/2/9119الثابننت بمحاضننر الجلصننات، و لصننة  

بمننأن التعنناون   1242لصنننة  112وشننيدت قضنناءها علننى يسنناس منن  يحكننام الوننانمن رقننم     

المنادب  التى ينناط فيهنا الممنرع باللجننة المنصنمص عليهنا في        52و 55و 54الاستهنكى في المماد 

  م  ذلك الوانمن، ويننه  54م  الوانمن نلر الطعمن المتعلوة بالورارات الممار إليها بالمادب م 55

لمننا كننان المنندعى يهنندج منن  دعننماه إ  الحكننم بمقننر تنفيننذ وإلقنناء قننرار نائننب محنناف  الونناهرب   

هنكية بحل مجلس إدارب الجمعينة التعاونينة الاسنت    5/2/1224بتاريخ  90للمنطوة القربية رقم 

لضباط المرلة وتعين مجلس إدارب ممقت لمدب سنة مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وهنم من    

  الممار إليها،وبالتالي ينحصر ع  اختصناص هنذه   54بن الورارات المنصمص عليها في المادب م

المحكمة الاختصاص بنلر الدعم  وينعود الاختصاص بنلرهنا للجننة المنصنمص عليهنا بالمنادب      

سننالفة البيننان؛ باعتبننار ينهننا جمعيننة تعاونيننة اسننتهنكية، بمننا يننتعن معننه الوضنناء بعنندم       55م

 اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنلر الدعم  وإلزام المدعي المصروفات.

................................................................................ 

كنم ين الممنرع قند حنرص في قنانمن الجمعينات       وم  حيث إن مبننى الطعن  علنى هنذا الح    

التعاونية الاستهنكية على تمكيل لجنة في كل محافلة يريسها رئيس المحكمة الابتدائية التى يونع  

في دائرتها الجمعية، وتختص بنلنر الطعنمن التنى توندم من  كنل ذ  شنأن لعنًنا علنى الونرارات           

المختصنة بنرفن للبنات شنهر الجمعينات      الصادرب ع  المزير المختص يو م  الجهنات الإدارينة   

التعاونية على اختنج ينماعها، يو بمقر تنفينذ قنرارات مجنالس الإدارب والجمعينات العمممينة      

وإسواط العضمية ع  عضم مجلس الإدارب، يو حل المجلس وتعنين مجلنس ممقنت، يو انوضناء     
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ة الممنار إليهنا الطنابع    الجمعية يو حلها يو إدماجها يو توصيمها، وإذ يقلنب علنى تمنكيل اللجنن    

الإدار ؛ لذلك فإنهنا لا تعتنبر جهنة قضناء، وإنمنا هني لجننة إدارينة خم نا الونانمن اختصاصنا            

قضائيًا، وما يصدر عنها لا يعدو ين يكمن قرارًا إداريا اا ينعود معه الاختصاص بنلره لمجلنس  

 112مروع الونانمن رقنم   الدولة بهينة قضاء إدار  ،  ويميد ذلك ما ورد بالمذكرب الإيضاحية لم

الممار إليه م  ين قرارات اللجنة تكنمن واجبنة النفناذ ولنم لعن  فيهنا يمنام مجلنس          1242لصنة 

 الدولة. 

وبناءً على ذلك فإن الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  حل مجلس إدارب الجمعية التعاونينة  

  الونرارات التنى سنتص    الاستهنكية لضباط المنرلة وتعنين مجلنس إدارب ممقنت لمندب سننة من       

بنلرها مجلس الدولة بهينة قضاء إدار ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعمن فيه بهذا النلر فإنه يكمن 

 قد صدر مممبًا بعيب مخالفة الوانمن والخطأ في تطبيوه وتأويله.

................................................................................ 

يننث إن رافننع النندعم  المطعننمن علننى الحكننم الصننادر فيهننا بننالطع  الماثننل حنندد     ومنن  ح

 2/2/1224الصادر في  90الطلبات الختامية فيها بطلب الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الورار رقم 

ع  محاف  الواهرب، وبالالنع على صمرب هذا الورار الممدع حافلة المصتندات المودمة م  هينة 

يبن ينه قد صدر ع  نائب المحاف  للمنطوة القربية بناء علنى   4/0/1222قضايا الدولة  لصة 

بمننأن  5/2/1224بتنناريخ  024كتنناب الاانناد التعنناونى الاسننتهنكى لمحافلننة الونناهرب رقننم   

الممافوة على يسماء يعضاء مجلس إدارب الجمعينة المطعنمن ضنننندها الثانينة، وقضنى الونرار بحنل        

 ارب ممقت لمدب سنة تبدي م  تاريخ العمل بالورار.مجلس إدارتها وتعين مجلس إد

بمنأن التعناون الاسنتهنكى     1242لصننة   112وم  حيث إنه بنالرجمع إ  الونانمن رقنم    

  منه تنص على ين: "لكل ذ  شأن الطع  في الورارات الصادرب من  النمزير   54يبن ين المادب م

الجمعيات التعاونية على اخنتنج   المختص يو م  الجهات الإدارية المختصة برفن للبات شهر
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ينماعها، يو بمقر تنفيذ قرارات مجالس الإدارب والجمعيات العمممية، وإسنواط العضنمية عن     

 عضم مجلس الإدارب يو وقفه يو حل المجلس وتعين مجلس إدارب ممقت...".

في  علنى ين: "تخنتص بنالنلر في الطعنمن المتعلونة بنالورارات الممنار إليهنا         55وتنص المنادب  

الأساسية لجنة في كنل محافلنة تمنكل بونرار      ةالمادب الصابوة والصادرب في شأن الجمعيات التعاوني

 م  المزير المختص على النحم التالي:

مرئيصًا          رئيس المحكمة الابتدائية التى يوع في دائرتها مور الجمعية. –ي 

 لتعاونى المركز  لمدب سنة.      معضما خنبير في شنمن التعاون ستاره مجلس إدارب الاااد ا –ب

 معضما      خبير في شنمن التعاون ستاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدب سنة.     –جن

 1249لصنننة  44وتنننص المننادب العاشننرب منن  قننانمن مجلننس الدولننة الصننادر بالوننانمن رقننم  

المصائل ااتية: ميولا ...  ممعدلا  على ين: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في

مثامنا  الطعنمن التنى ترفنع عن  الونرارات النهائينة الصنادرب من  جهنات إدارينة  نا اختصناص             

قضائي، فيما عدا الورارات الصنادرب من  هيننات التمفين  والتحكنيم في منازعنننننننات العمنل،        

ة الومانن واللمائه وذلك متى كان مرجع الطعننن  عدم الاختصاص يو عيبًا في المكل يو مخالف

 يو الخطأ في تطبيوها يو تأويلها".

  من  الونانمن رقنم    55والبن م  النصمص المتودمة ين اللجنة المنصمص عليهنا في المنادب م  

قد روعي في تمكيلها المزن بن العناصر الإدارية والفنية والعنصر الوضائي،  1242لصنة  112

نات الوضائية، ولا تخضع الإجنراءات يمامهنا لونانمن    ولا تصر  بمأنها التمريعات المنلمة للهي

المرافعنات المدنينة والتجاريننة، وبالتنالي فإنهننا لا تعند جهنة قضننائية ينناط بهننا الممنرع اختصاصننا        

قضائيًا بحتًا، إنما تعد م  قبيل الجهات الإدارينة ذات الاختصناص الوضنائي، ومنا يصندر عنهنا       

ة لأحكنام الفونرب مثامننا  من  المنادب العاشنرب من         م  قرارات نهائية تعند قنرارات إدارينة خاضنع    

 قانمن مجلس الدولة، وبالتالي فإن الطع  عليها اا يندرن في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
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ولا يودح في ذلك ين يسبغ الممنرع علنى هنذه الونرارات وصنر مالنهائينة  في عجنز المنادب         

؛ إذ لا ينبقي ين يفصر ذلك علنى  سالر الإشارب إليه 1242لصنة  112  م  الوانمن رقم 55م

ينه اصن للورارات ضد الطع  الوضائي؛ لأنه فضن عما قضت به المحكمنة الدسنتمرية العلينا    

م  عدم دستمرية الومانن المانعة م  التواضي، فإن نهائية هذه الورارات لا تفيد سم  اسنتنفاد  

لك الورارات لتصدي  سلطات اللجنة سلطاتها بالنصبة لما تصدره م  قرارات، وعدم خضمع ت

 يعلى.

وم  حينث إننه لمنا كنان ذلنك كنذلك، وكاننت محناكم مجلنس الدولنة مختصنة ولائيًنا بنلنر              

 1242لصننة   112  من  الونانمن رقنم    55الطعمن في قرارات اللجنة المنصمص عليها في المادب م

جننة بنلنر الطعنمن    الممار إلينه، وكاننت المنازعنة الماثلنة متعلونة بنالورارات التنى تخنتص هنذه الل         

المتعلوة بها، حينث حصنر المندعى للباتنه الختامينة في صنحيفة افتتناح الندعم  في للنب وقنر           

بحنل مجلنس    5/2/1224  بتناريخ  90تنفيذ وإلقاء قرار محاف  الواهرب للمنطونة القربينة رقنم م   

ضن عن   إدارب الجمعية التعاونية الاستهنكية لضباط المرلة وتعين مجلس إدارب جديد؛ فإنه ف

ينه قرار إدار  يندرن الطع  عليه في اختصاص محاكم مجلس الدولة، بالنلر إ  ين هذا الونرار  

يجصد رقابة الجهنة الإدارينة علنى الجمعينات التعاونينة الاسنتهنكية وفوًنا لأحكنام الونانمن رقنم           

  علنى  الممار إليه؛ فإنه لا يقير م  ذلك ين حندد هنذا الونانمن لريوًنا للطعن      1242لصنة  112

  من  هنذا الونانمن، إنمنا يلنل اختصناص       55هذا الورار يمام اللجنة المنصمص عليها في المادب م

محاكم مجلس الدولة منعودًا بنلر الطعمن على هذه الورارات على ما يصندر عن  اللجننة الممنار     

 إليها في الطعمن المودمة م  ذو  المأن ضدها.

ه يكنمن متنكبًنا صنحيه حكنم الونانمن حريًنا       وإذ قضى الحكم المطعمن فيه بقنير ذلنك فإنن    

بالإلقاء، والوضاء مجددًا باختصاص مجلس الدولة بهينة قضناء إدار  ممحكمنة الوضناء الإدار     

 بالواهرب  بنلر الدعم .
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وم  حيث إنه ولن  كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جنر  علنى إعنادب الندعم  إ       

ها بعدم الاختصاص مخالفة الوانمن، ومع ذلك وبالنلر محكمة يو  درجة مادام قد شاب قضاء

إ  ين المحكمننة الإداريننة العليننا هنني يعلننى منندارن الوضنناء الإدار  فإنننه إذا اونن  لننديها تخلننر  

شننرط م  شروط قبنم  الندعم  علنى وجنه قنالع لا يحتمنل تونديرًا من  محكمنة الممضنمع قند            

ادًا في إجراءات التواضي؛ فإنه لا تثرينب  يمد  إ  قضاء مقاير م  جانب هذه المحكمة، واقتص

على المحكمة الإدارية العليا ين توضي بعدم قبم  الدعم  شكن في حالنة اون  ذلنك منعنا من       

 إلالة يمد النزاع دون يية فائدب ترجى م  ذلك.

ومن  حينث إننه تطبيوًنا لنذلك، ولمنا كنان الثابنت من  الأوراق ين المندعى لم يكن  عضنما             

معية المذكمرب الصادر بحله وتعين مجلس إدارب جديد قرار نائب محاف  الواهرب بمجلس إدارب الج

المطعنمن فينه، فمن  ثنم تنتفني صنفة المندعى في         5/2/1224بتناريخ   90للمنطوة القربية رقنم  

للب إلقاء هذا الورار، خاصة ين الثابت من  الأوراق كنذلك ين قنرارًا آخنر صندر عن  مجلنس        

بتحدينند مهمننة المونندم/ ... مننديرًا إداريننا      15/11/1224بتنناريخ إدارب الجمعيننة في اجتماعننه  

للجمعية، وهي المظيفة التى كان المدعى يصتأد  بصبب تكليفنه بالوينام بأعبائهنا مبلنغ الأربنع      

منة جنيه التى يصتهدج م  دعماه الحكم له بأحويته في الاستمرار في صنرفها رغنم قنرار مجلنس     

  بتناريخ  90حصر المندعى دعنماه في الطعن  علنى الونرار رقنم م      إدارب الجمعية الممار إليه ، وإذ 

الصادر في ممضمع لا صنفة لنه فينه علنى نحنم منا سنلر البينان؛ فمن  ثنم ينتعن             5/2/1224

  الوضاء بعدم قبم  الدعم  شكن لانتفاء الصفة.

 فلهذه الأسباب
والوضناء  حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه،   

مجننددًا باختصنناص الوضنناء الإدار  بنلننر النندعم ، وبعنندم قبم ننا لانتفنناء الصننفة، ويلزمننت   

 المدعي المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(93) 
 9000من يناير سنة  97جلسة 

 القضائية عليا 69لسنة  7404طعن رقم ال
 )الدائرة السابعة(

  يثنناء الخدمنة علنى درجنة     استحواق عنوب تمجيعية للحصم –سلك دبلوماسي وقنصلي

الورار الصادر ع  المجلس الأعلى للجامعات بتوييم  –علمية يعلى م  الدرجة الجامعية الأو 

قنرار   الممهنت العلمية الأجنبية ومعادلتهنا بالمنهادات الممنمحنة من  الجامعنات المصنرية هنم       

لنه مركنزًا قانمنيًنا    ولا ينمنئ  ، كاشر ع  المركز الوانمني الذ  اكتصبه الحاصل على الممهنل 

ينمأ ح  صاحب المأن في معاملته بالممهل الأعلنى من  تناريخ حصنمله علنى هنذا        –جديدًا

  .ويتعن لذلك ترتيب آثاره الوانمنية م  هذا التاريخ وليس م  تاريخ معادلته ،الممهل

 المماد المطبوة: 

  لصنة 42رقم م   م  قانمن الصلك الدبلمماسي والونصلي، الصادر بالوانمن29المادب م-

1259. 

  لصننة  44  م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة، الصادر بالوانمن رقنم م 29المادب م-

1245. 

بمننأن قماعنند  1259  لصنننة 525المننادب الأو  منن  قننرار رئننيس مجلننس الننمزراء رقننم م  -

علمينة  وإجراءات منه عنوب تمجيعية للعاملن الذي  يحصلمن يثناء الخدمة على ممهنت 

 .1250  لصنة 549يعلى م  الدرجة الجامعية الأو ، المعد  بوراره رقم م

 جراءاقالإ
يودع وكيل الطاع  قلم كتناب المحكمنة الإدارينة     94/11/9112في يمم الخميس المماف  

ق عليا في الحكم الصنادر عن  محكمنة الوضناء      29لصنة  4414العليا تورير لع  قيد ات رقم 
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ق النذ    24لصننة   01529في الندعم  رقنم    94/2/9112 لصنة    الثامننة  الدائربمالإدار  

  .قضى بوبم  الدعم  شكن ورفضهًا ممضمعا وإلزام المدعي المصروفات

 ،الحكننم بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه –للأسننباب الننماردب بتوريننر لعنننه–وللننب الطنناع  

درجنة الندكتمراه في الونانمن     والوضاء مجددًا بأحويته في صرج العنوب التمجيعية لحصمله علنى 

مضافًا إليهنا العننوات    01/11/1224الدولي م  جامعة جنير منذ تاريخ حصمله عليها في 

 .وإلزام جهة الإدارب المصروفات ع  درجتي التواضي ،الخاصة

 .وقد يعل  تورير الطع  للمطعمن ضده على النحم المبن بالأوراق 

مصنببًا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بوبنم         ويودعت هينة مفمضني الدولنة تورينرًا     

 .الطع  شكن ورفضه ممضمعا

وتدوو  الطعن  يمنام الندائرب الصنابعة فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا علنى النحنم المنبن            

لنندائرب الصننابعة ممضننمع إ  اقننررت المحكمننة إحالننة الطعنن   91/5/9114بالمحاضننر، و لصننة 

وتنندوو  الطعنن    95/11/9114دت لنلننره يمامهننا جلصننة   بالمحكمننة الإداريننة العليننا وحنند   

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم      5/19/9112بالجلصات على النحم الثابت بالمحاضر، و لصة 

 . لصة اليمم وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
 .وبعد المداولة بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات  

 .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية  

وم  حينث إن عناصنر المنازعنة الماثلنة تتحصنل حصنبما ينبن من  الأوراق في يننه بتناريخ             

ق يمنام محكمنة الوضناء الإدار       24لصننة   01529يقام الطاع  الدعم  رقنم   15/2/9110

وفي الممضنمع بأحويتنه في    ،نوللب في ختامهنا الحكنم بوبنم  الندعم  شنك       ،الدائرب الثامنةم

صرج عنوب تمجيعية لحصنمله علنى درجنة الندكتمراه من  جامعنة جنينر اعتبنارًا من  تناريخ           

 مالية.مع ما ي تب على ذلك م  آثار وفروق  ،حصمله على هذه الدرجة
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 ،بنمزارب الخارجينة    وزينر مفنمض  منه كان يمنقل وظيفنة   إ :وقا  الطاع  شرحًا لدعماه 

لننه بالصننلك الدبلمماسنني والونصننلي علننى درجننة النندكتمراه في الوننانمن وقنند حصننل خننن  عم

ومننت معادلتهننا منن  المجلننس الأعلننى     ،01/11/1224النندولي منن  جامعننة جنيننر بتنناريخ    

وقد رفضت جهة عمله الاعتداد بتاريخ حصمله على هذه  ،01/4/9111للجامعات بتاريخ 

 ،لتمجيعية الموررب له في هذا المأنوعملت على تاريخ معادلتها عند صرج العنوب ا ،الدرجة

النتي يوصنت    95/5/9110لى اللجنمء إ  لجننة فنن المنازعنات المختصنة بتناريخ       عا حداه ا

إلا ين جهة الإدارب رفضنت تمصنية اللجننة، انا دفعنه لإقامنة دعنماه الماثلنة          ،بأحويته في للباته

  .للحكم له بطلباته سالفة الذكر

................................................................................ 

وشنيدت   ،يصدرت محكمة الوضاء الإدار  حكمها المطعنمن فينه   94/2/9112و لصة 

منن  قننانمن نلننام الصننلكن الدبلمماسنني      29المننماد  مصبعنند ين استعرضننت نصنن  – قضنناءها

الأو  منن  قننرار رئننيس  المننادب، ومنن  قننانمن نلننام العنناملن المنندنين بالدولننة 29، ووالونصننلي

علنى ين الونرار    –1250لصننة   549معدلا بنالورار رقنم    1259لصنة  525مجلس المزراء رقم 

بالمنهادات الممنمحنة    االصادر ع  الصلطة المختصة بتوييم الممهنت العلمية الأجنبينة ومعادلتهن  

نمحننة للصننلطة قننرار إدار  يصنندر بننناءً علننى الصننلطة التوديريننة المم هننمية صننرمنن  الجامعننات الم

المختصة بإجراء هذا المعادلة بموتضى الوانمن النذ  يننلم توينيم المنمهنت العلمينة ومعادلتهنا،       

وم  ثم فإن الورار يعد لبوًا لما تودم قرارًا منمنًا للمركز الوانمني النذ  يكتصنبه الحاصنل علنى     

بحينث لا   ،مهنل الممهل م  تاريخ صدور الورار بالمعادلنة، ولنيس من  تناريخ الحصنم  علنى الم      

يتكامل للممهل الذ  يتم معادلته وصفه الوانمني كممهل يعتد به وينتج يثره يسمب بالمهادات 

التي منحها الجامعات المصرية إلا اعتبارًا م  تاريخ التوييم بإصدار قرار المعادلة، وليس م  ي  

 .تاريخ قبله
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ا بالمعادلنة لا يجنمز ين يكنمن لنه يثنر      عنوب على ين هذا الورار باعتباره قرارًا إداريًا صنادرً  

لأن الأمر يتعل  بمعادلة ممهل وليس بتصمية وضع وظيفي، الأمر الذ  ي تنب علينه    ؛رجعي

ين ااثار الوانمنية الناتجة ع  معادلة الممهل لا تبدي إلا من  تناريخ الممافونة علنى المعادلنة ولنيس       

ق ين المندعي قند حصنل علنى درجنة      م  تاريخ ساب  علنى ذلنك، ولمنا كنان الثابنت من  الأورا      

وقند قنام المجلنس الأعلنى للجامعنات بتناريخ        ،الدكتمراه في الوانمن الدولي م  جامعنة جنينر  

بمعادلة هذه الدرجنة بدرجنة الندكتمراه في الحونمق متخصنص الونانمن الندولي          92/5/9111

تتحندد الحونمق    ومن  ثنم فإننه اعتبنارًا من  هنذا التناريخ وحنده         ،التي منحها الجامعات المصرية

الم تبة عل حصنم  المندعي علنى هنذه الدرجنة كممهنل يعلنى من  الدرجنة الجامعينة الأو  في           

تمجيعية الماردب بونرار رئنيس مجلنس النمزراء     العنوب الخصمص تطبي  الوماعد الخاصة بمنحه 

وتعدينته، وتكمن لذلك دعم  المدعي غير قائمة علنى سنند صنحيه     1259لصنة  225رقم 

 .انمن جديرب بالرفنم  الو

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن مبنننى الطعنن  الماثننل ين الحكننم المطعننمن فيننه قنند خننالر الماقننع والمنطنن        

ذلك ينه اعتبر قرار معادلة درجنة الندكتمراه النتي حصنل عليهنا الطناع  من  جامعنة          ؛الوانمني

وهننم مننا يعننني إسننواط المنندب منن  تنناريخ حصننمله علننى   ،للمركننز الوننانمني امنمننن انيننر قننرارج

النتي تونارب    01/4/9111حتى تاريخ صدور قرار المعادلنة في   01/11/1224الدكتمراه في 

والوم  بقير ذلك يعني ين قرار المعادلنة هنم    ،وهي مدب واقعية لا يجمز تجاهلها ،الصت سنمات

قنم  يأبناه المنطن  والماقنع، لنذا فنإن        هنم و ،كتمراه وليس جامعنة جنينر  الذ  منحه درجة الد

 .قرار المعادلة يعد قرارًا كاشفًا وليس منمنًا

................................................................................ 

ر بالوانمن   م  قانمن نلام الصلك الدبلمماسي والونصلي الصاد29وم  حيث إن المادب م

ويجمز منه عنوب تمنجيعية لمن  يحصنل يثنناء خدمتنه      : "... تنص على ينه 1259لصنة  42رقم 
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الدرجنننة الجامعينننة الأو  وذلنننك وفوًنننا للوماعننند   علنننى درجنننات علمينننة يعلنننى مننن  مصنننتم

 ".والإجراءات الموررب في هذا المأن بالنصبة للعاملن المدنين بالدولة

 44ن نلنام العناملن المندنين بالدولنة الصنادر بالونانمن رقنم        من  قنانم    29م وتنص المادب 

كمنا يجنمز للصنلطة المختصنة مننه عننوب تمنجيعية للعناملن النذي           : "... على ينه 1245لصنة 

وذلنك   ،يحصلمن يثناء خدمتهم على درجات علمية يعلى م  مصتم  الدرجة الجامعية الأو 

رار م  رئيس مجلس المزراء بناء علنى عنرض لجننة    وفوًا للوماعد والإجراءات التي يصدر بها ق

 دنية".شنمن الخدمة الم

بمنأن قماعند مننه عننوب      1259لصننة   525وقد صدر قرار رئيس مجلس المزراء رقنم    

تمجيعية للعاملن الذي  يحصلمن يثناء الخدمة على ممهنت علمية يعلى من  الدرجنة العلمينة    

كمنا يمننه   ه: "... ننص في مادتنه الأو  علنى ينن    و 1250لصنة  549الأو ، معدلا بالورار رقم 

 ...".العامل عنوب تمجيعية يخر  إذا حصل على درجة الدكتمراه يو ما يعاد ا

وم  حيث إن الورار الصنادر عن  المجلنس الأعلنى للجامعنات بتوينيم المنمهنت العلمينة           

قننرار كاشننر عنن  المركننز  الأجنبيننة ومعادلتهننا بالمننهادات الممنمحننة منن  الجامعننات المصننرية هننم

إذ ينمنأ حن  صناحب المنأن في معاملتنه بالممهنل        ؛الوانمني الذ  اكتصبه الحاصل على الممهل

حنا  الحصنم  علينه من      –يما توينيم هنذا الممهنل     ،الأعلى م  تاريخ حصمله على هذا الممهل

هننم إلا  منا فوالمنهادات النتي منحهنا الجامعننات المصنرية      ومعادلتنه بننالممهنت  –جامعنة يجنبينة  

ولا ينمنئ لنه هنذا الاعن اج      ،ع اج بهذا الممهل الذ  حصنل علينه بالفعنل صناحب المنأن     ا

وإنمننا يكمننر عنن  مركننز قننانمني كننان قنند نمننأ منن  قبننل لصنناحب هننذا   ،مركننزًا قانمنيًننا جدينندًا

الممهنل، فننالمجلس الأعلننى للجامعننات بمعادلتننه للممهننل لا يمنننه صنناحب المننأن ييننة إجننازب يو  

وإنما يور مصلكه عند حد مطالعة الممهل يو المهادب العلمية المودمة له ثم يونرر   ،شهادب علمية

لممهل منحه الجامعات المصرية فيقدو كأننه ممهنل    إما ين يكمن هذا الممهل معادلا :يحد يمري 

صادر ع  هذه الجامعات، وإما ين يرفن معادلة هذا الممهل بالممهنت التي منحها الجامعنات  
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وفي الحالة الأو  يونر الأمنر عنند مجنرد الاعن اج       ،يعتد بهذا الممهل داخل البند المصرية فن

بالممهل الذ  حصل علينه صناحب المنأن بالفعنل ونمنأ لنه مركنز قنانمني من  تناريخ حصنمله            

   .ويتعن لذلك ترتيب آثاره الوانمنية م  هذا التاريخ وليس م  تاريخ معادلته ،عليه

ت م  الأوراق ين الطاع  قد حصل علنى درجنة الندكتمراه في    الثاب ه لما كانوم  حيث إن

ومنت معادلنة هنذه المنهادب من        ،01/11/1224الوانمن الدولي م  جامعنة جنينر بتناريخ    

المجلس الأعلى للجامعات بدرجة الدكتمراه في الحومق متخصص الوانمن الدولي  النتي منحهنا   

وننرار الأخننير قنند كمننر عنن  المركننز  ، فننإن ال92/5/9111الجامعننات المصننرية وذلننك بتنناريخ 

النتي تعناد     ،01/11/1224على درجة الدكتمراه بتاريخ  الوانمني للطاع  باعتباره حاصن

درجة الدكتمراه التي منحها الجامعات المصرية، وم  ثم فإنه اعتبارًا م  التاريخ الأخير تتحندد  

من  الدرجنة الجامعينة     الحومق الم تبة على حصنم  الطناع  علنى هنذه الدرجنة كممهنل يعلنى       

تمجيعية الماردب بورار رئيس مجلس العنوب الالأو  في خصمص تطبي  الوماعد الخاصة بمنحة 

وتعدينتننه، الأمننر الننذ  يننتعن معننه منحننه هننذه العنننوب مننع   1259لصنننة  525الننمزراء رقننم 

 .مراعاب يحكام التوادم الخمصي

لمنذهب فإننه يكنمن قند صندر مخالفًنا       وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد ذهب غير هنذا ا 

والوضنناء مجننددًا بأحويننة الطنناع  في  ،ويننتعن لننذلك الحكننم بإلقائننه ،لصننحيه يحكننام الوننانمن

على درجة الدكتمراه في الوانمن الندولي من  جامعنة جنينر      هصرج العنوب التمجيعية لحصمل

ت الصنابوة علنى   صننما الإعمالا لأحكام التوادم الخمصي مالخمنس  ؛ 15/2/1225اعتبارًا م  

من    154وم  حيث إن من  سصنر الطعن  يلنزم مصنروفاته عمنن بحكنم المنادب          .إقامة الدعم  

  .قانمن المرافعات

 فلهذه الأسباب
 والوضناء مجنددا   ،وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

وذلننك اعتبننارًا منن   ،درجننة النندكتمراه بأحويننة الطنناع  في صننرج العنننوب التمننجيعية لحصننمله علننى

 .ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات –على النحم المبن بالأسباب – 15/2/1225
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(92) 
 9000من يناير سنة  97جلسة 
 علياالقضائية  67لسنة  5959الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

التدريس وإجراءاته  وظائر هينةفي نلام التعين  –تعيينهم –يعضاء هينة التدريس –جامعاق

لصننة   02قن وفوًنا للونانمن رقنم    ايتنافر ويتعارض منع نلنام المظنائر المحجنمزب سنلفًا للمعن      

وينحصر  ،يحكام هذا الوانمن ع  نطاق تعين يعضاء هينة التدريس بالجامعةتنحصر  –1242

اع من  المتوندمن لمنقلها وفوًنا للأوضن      هكقنير  المظيفةفي ين يتودم لمقل  صاحب المأنح  

  .الموررب في قانمن تنليم الجامعات

 المماد المطبوة: 

بمأن تأهينل المعناقن، المعند  بالونانمن      1242  لصنة 02  م  الوانمن رقم م11المادب م-

 .1259  لصنة 42رقم م

 .1249  لصنة 42يحكام قانمن تنليم الجامعات، الصادر بالورار بوانمن رقم م-

 جراءاقالإ
قلم كتناب المحكمنة تورينرًا بنالطع  في الحكنم       91/1/9115ثنن يودع الطاع  في يمم الا

لصنننة  2245في النندعم  رقننم   النندائرب الثالثننةمالصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  بأسننيمط 

وبعنندم قبنم  للننب التعننمين عنننه   ،الواضني بننرفن للننب إلقنناء الونرار المطعننمن فيننه   ،ق14

  .وإلزام الطاع  المصروفات
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وفي الممضنمع بإلقناء الونرار الصنلبي      ،لعنه الحكنم بوبملنه شنكن   وللب الطاع  في ختام 

بالامتناع ع  تعيينه بمظيفة مدرس لمادب الوانمن بإحد  كليات الجامعة مع ما ي تب على ذلك 

 .م  آثار قانمنية

   .الثابت بالأوراق وقد يعل  الطع  على المجه 

الحكنم بوبملنه شنكن، ورفضنه     ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا في الطع  ارتأت فيه 

 .ممضمعا، وإلزام الطاع  المصروفات

وقنند نلننرت المحكمننة الطعنن  الماثننل فحصًننا وممضننمعا علننى المجننه  الثابننت بمحاضننر          

  .ومذكرات دفاع  ما م  مصتندات الخصممة ما ع ة احيث قدم لرف ،الجلصات

فيهنا قنررت   و 5/19/9112قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة  5/11/9112و لصة 

 لجلصنننة وفيهننا مننند يجننل النطننن  بننالحكم    94/19/9112منند يجننل النطننن  بننالحكم لجلصنننة    

وبهذه الجلصة صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط   ،94/1/9111

 .به

 المحكمة
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانمنا

 .يوضاعه المكلية وم  حيث إن الطع  قد استمفى

في ين الطاع  يقام  –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

ق الممننننار إليهننننا يمننننام محكمننننة الوضنننناء الإدار  بتنننناريخ   14لصنننننة  2245النننندعم  رقننننم 

  مندرس ملالبًا الحكم بمقر تنفيذ الورار الصلبي بالامتناع ع  تعيينه بمظيفة  ،9/19/9114

وبتعميضه بمبلغ لا يونل   ،مع ما ي تب على ذلك م  آثار ،الجامعة اتلوانمن بإحد  كليلمادب ا

 .ع  مليمن جنيه جبًرا للأضرار المادية والأدبية التي لحوت به م  جراء الورار المذكمر

وفي بيننان هننذه النندعم  ذكننر ينننه حصننل علننى درجننة النندكتمراه في الحوننمق منن  جامعننة     

يننه بمظيفنة مندرس لمنادب     يوتودم بالعديد من  الطلبنات لتع   ،ريةوقد يصيب بإعاقة بص، يسيمط
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وذلنك   ،إلا ينهنا التزمنت الصنمت تجناه للبنه      ،الوانمن بإحد  كليات جامعنة جننمب النماد    

% من   2قن يلزم الجهنات الإدارينة حجنز نصنبة     ابمأن المع 1242لصنة  02رغم ين الوانمن رقم 

  .هيل الاجتماعيقن الممهلن بمكاتب التأاالمظائر بها للمع

 .وخلص إ  للباته سالفة البيان

................................................................................ 

قضننت محكمننة الوضنناء الإدار  بننرفن للننب إلقنناء الوننرار        99/11/9114و لصننة 

 .وبعدم قبم  للب التعمين عنه ويلزمت الطاع  المصروفات ،المطعمن فيه

وقد شيدت المحكمة قضاءها علنى ين المصنتور علينه يننه ينتعن للونم  بمجنمد قنرار سنلبي           

إلا ينهنا   ،صنلك معنن  بم لوينام بالامتناع وجمد قاعندب قانمنينة تلنزم جهنة الإدارب اتخناذ قنرار يو ا      

ين منا تضنمنته المنادب العاشنرب من       و ،تتواعس ع  إصدار الونرار يو الوينام بنالإجراء دون منبرر    

% من   2قن م  إلزام الجهات الإدارية تخصيص نصبة االخاص بالمع 1242لصنة  01ن رقم الوانم

النتي يصنتند   –قن الحاصلن علنى شنهادات التأهينل الاجتمناعي     امجممع عدد العاملن بها للمع

لننيس منن  موتضنناه حجننز وظننائر بعينهننا  ننم لمجننرد اسننتيفائهم شننرط التأهيننل   –إليهننا الطنناع 

كما  ،عيةمنكمية ية وليصت نصبة ذلك ين النصبة الموررب هي نصبة كمد ؛االدراسي النزم لمقله

وتعدينتنه ين التعنين بمظيفنة     1249لصننة   42مطالعة قانمن تنليم الجامعات رقم م  ينه يبن 

تهدج إ  اختينار يفضنل العناصنر     ،مدرس بالجامعة يمر بصلصلة لميلة ومعودب م  الإجراءات

 ،ينة من  الإعننن عن  شنقل المظيفنة      ابد ،مهمنة التندريس بالجامعنة    صله للوينام بأعبناء  ت التي

ومننرورا بتويننيم الممهننل العلمنني للمرشننه وقدراتننه الممهلننة لمننقلها منن  خننن  اللجننان العلميننة  

عين بنناء  تم اختتامها بورار رئيس الجامعة بالتوانتهاء بالإجراءات الموررب قانمنا التي ي ،المختصة

 ،د ومجلننس الوصننم المخننتصهننعيخننذ ري  مجلننس الكليننة يو الم علننى للننب مجلننس الجامعننة بعنند

بمظنائر هيننة التندريس بالجامعنة وإجراءاتنه يتعنارض كلينة منع          تعينوبذلك يتضه ين نلام ال

الأمنر   ،قنانمنهم سنالر النذكر    علنى وافن   قن عليهنا  انلام المظائر المحجمزب سلفًا لتعنين المعن  
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 ،نلنام تعنين يعضناء هيننة التندريس بالجامعنة       الذ  يصتمجب انحصار يحكام هذا الونانمن عن   

وفوًننا  –كقنيره منن  المتونندمن   –ولنيس للطنناع  منن  حن  في هننذا المننأن سنم  التونندم لمننقلها    

ن يتعن بوبالتالي لا إلزام على الجامعة ، للأوضاع المعتادب لمقلها الموررب بوانمن تنليم الجامعات

رفنن للبنه بإلقناء الونرار     معنه  ا ينتعن  بمن  ،الطناع  بمظيفنة مندرس قنانمن بهيننة التندريس بهنا       

   .عدم قيامه على يساس سليم م  الوانمنلالصلبي بالامتناع ع  تعيينه بهذه المظيفة 

نه ع  للب التعمين فإن الطاع  لم يلجأ بمأنه إ  لجان التمفي  في بعنن المنازعنات   إو

 .الإدارية اا يتعن الوضاء بعدم قبمله لعدم عرضه عليها

................................................................................ 

وبنناه علنى ين الحكنم     ،يقنام لعننه الماثنل   فوند  وإذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الطاع  

وقند   ،وخالر ما استورت عليه يحكام الوضاء ،تطبي  يحكام الوانمنأ في المطعمن فيه قد يخط

 .وفصاد في الاستدلا شابه قصمر في التصبيب 

................................................................................ 

م  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإنه وفوًا للمادب العاشرب م  قانمن مجلس الدولة يتعن و

معننن  جننراءإللوننم  بمجننمد قننرار سننلبي بالامتننناع وجننمد قاعنندب قانمنيننة تلننزم الإدارب اتخنناذ      

  .وتتواعس ع  اتخاذه

المعدلنة   1242لصننة   02وفي ضمء ذلك فإن ما نصت عليه المادب العاشرب م  الوانمن رقم 

% 2تخصنيص نصنبة    الإدارينة قن من  إلنزام الجهنات    االخاص بالمع 1259لصنة  42بالوانمن رقم 

ليس من    ،ماعيقن الحاصلن على شهادات التأهيل الاجتاعداد العاملن بها للمعيم  مجممع 

ذلنك   ؛موتضاه حجز وظائر بعينها  م لمجرد استيفائهم شرط التأهيل الدراسي النزم لمقلها

 .ين النصبة الموررب نصبة كمية وليصت نصبة كمية نمعية

وتعدينتنه ينبن مننه ين     1249لصننة   42نه بمطالعة يحكام قانمن تنليم الجامعات رقنم  إو

امعنة يمنر بصلصنلة لميلنة ومعوندب من  الإجنراءات تهنندج إ         وظنائر المدرسنن بالج  في التعنين  
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ينة من  الإعننن    ابد ،اختيار يفضل العناصر التي تصله للويام بأعباء ومهمة التدريس بالجامعنة 

ومرورا بتوييم الممهل العلمي للمرشه وقدراته الممهلة لمقل المظيفنة من     ،ع  شقل المظيفة

امهنا بونرار   تبنالإجراءات المونررب قانمننا النتي ينتم اخت      وانتهناءً  ،خن  اللجنان العلمينة المختصنة   

رئيس الجامعة بالتعين بنناء علنى للنب مجلنس الجامعنة بعند يخنذ ري  مجلنس الكلينة يو المعهند           

 .المختص مومجلس الوص

وظائر هينة التدريس وإجراءاتنه يتننافر ويتعنارض كلينة     في ذلك ين نلام التعين   وممد

 ،الممنار إلينه   1242لصننة   02قن وفوًنا للونانمن رقنم    اسنلفًا للمعن  مع نلام المظائر المحجنمزب  

الأمننر الننذ  يصننتمجب انحصننار يحكننام هننذا الوننانمن عنن  نطنناق تعننين يعضنناء هينننة التنندريس    

 هوينحصر ح  الطاع  في هذا المأن في ين يتودم لمقل وظائر هينة التدريس كقنير  ،بالجامعة

وعلينه  ، ادب لمقلها والموررب في قانمن تنليم الجامعنات م  المتودمن لمقلها وفوًا للأوضاع المعت

وم  ثنم يكنمن للبنه     ؛تواعصت ع  ذلكفنه في تلك المظيفة يلا تمجد قاعدب تلزم الجامعة تعي

  .يتعن الوضاء برفضهوغير يساس  قائما علىذا المأن هفي 

  في وم  حيث إنه ع  للب التعمين وإذ لم يونم الطناع  بناللجمء إ  لجنان التمفين     -

قبنل لجمئنه للوضناء بمنأنه فإننه       9111لصننة   4بعن المنازعات الإدارينة المنمنأب بالونانمن رقنم     

  .يكمن غير موبم  لعدم عرضه عليها يولا

وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد ذهب إ  ذلك فإنه يكمن متفوًا ويحكنام الونانمن انا    

 .الوضاء برفن الطع معه يتعن 

منن  قننانمن  154وفات فيلننزم بهننا الطنناع  عمننن بحكننم المننادب ومنن  حيننث إنننه عنن  المصننر

  1المرافعات

 فلهذه الأسباب
  .حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وبرفضه ممضمعا، ويلزمت الطاع  المصروفات
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(00) 
 9000من يناير سنة  95جلسة 

 علياالقضائية  72لسنة  7090لطعن رقم ا
 )الدائرة الثالثة(

ير الممرع في بيان استحواق اغ –سحب الأعما  والتنفيذ على الحصاب –تنفيذه –عقد إداري

لم يحندد  ، فالجهة الإدارية للمصروفات الإدارية بن عومد التمريد وعومد مواولات الأعما 

على خنج  بالنصبة لعومد المواولة، ل للمصروفات الإداريةبنصبة معينة م  قيمة العود كموا

% م  قيمة 11إضافة مصروفات إدارية بماقع ، حيث يوجب دعومد التمري شأنبه في  ىما قض

مصنروفات   في عونمد المواولنة  الجهنة الإدارينة   إذا لم تتكبند   –صناب الحعلى  بالأصناج المم ا

 .لا تصتح  يية مصارير إدارية فإنها ،لطرح الأعما  المصحمبة

 المماد المطبوة: 

نمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات    /ي  م  النئحة التنفيذية لوا29/ب  و م59المادتان م-

  124 ، الصنادرب بونرار وزينر المالينة رقنم م     ىمالملق 1250  لصنة 2الصادر بالوانمن رقم م

  .ىمالملق 1250لصنة 

 الإجراءاق
يودعنت هيننة قضنايا الدولنة نيابنة عن  الطناع  قلنم          4/9/9110في يمم الثنثاء الممافن   

دائنرب  مطع  في الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار    كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير ال

ق الموامنة من     1لصننة   0090في الندعم  رقنم    14/19/9119 لصنة    بني سنمير والفينمم  

النذ  قضنى بوبنم  الندعم  شنكن وفي الممضنمع بنإلزام المندعى         ، الطاع  ضد المطعمن ضنده 
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مننا عنندا ذلننك منن   وبننرفن  ت،جنيهننا 401151919عليننه ين يننمد  للمنندعي بصننفته مبلننغ   

 .ومنة جنيه يتعاب المحاماب وإلزام المدعى عليه المصروفات، للبات

وفي الممضنمع بتعنديل الحكنم المطعنمن فينه       ،وللب الطاع  الحكم بوبنم  الطعن  شنكن    

جنيهًننا والفمائنند   44491144ن يننمد  للطنناع  بصننفته مبلننغ   يليكننمن بننإلزام المطعننمن ضننده   

  .مام الصداد مع إلزامه المصروفات حتى اريخ المطالبة الوضائيةا م  تيً% سنم2الوانمنية بماقع 

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه قبنم  الطعن        

ن فيننه ليكننمن بننإلزام المطعننمن ضننده يداء مبلننغ    موفي الممضننمع بتعننديل الحكننم المطعنن   ،شننكن

% منن  تنناريخ المطالبننة الوضننائية حتننى مننام  2اقننع والفمائنند الوانمنيننة بم تجنيهننا 401151919

   .وإلزام الإدارب والمطعمن ضده المصروفات مناصفة، ورفن ما عدا ذلك م  للبات ،الصداد

و لصنة   ،ونلر الطع  يمام دائرب فحنص الطعنمن علنى النحنم الثابنت بمحاضنر جلصناتها       

عليننا مالنندائرب الثالثننة    قننررت النندائرب إحالننة الطعنن  إ  المحكمننة الإداريننة ال     12/11/9115

، وبهذه الجلصة نلرتنه المحكمنة وتندوو  يمامهنا بالجلصنات      0/9/9112ممضمع لنلره  لصة 

وصنننرحت  94/11/9112إصننندار الحكنننم  لصنننة   91/11/9112إ  ين قنننررت  لصنننة  

 ،لم يونندم الطرفننان فيهننا شننينًا ،ومصننتندات خننن  يربعننة يسننابيع م مننذكراتيبننالالنع وتونند

ينمم  ثنم لجلصنة ال   1/19/9112مند يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة       ةقررت المحكمن  وبهذه الجلصة

 .فيها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  بهو ،لاستمرار المداولة

 المحكمة
  .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة

 .وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية

في ينننه بتنناريخ    –حصننبما يننبن منن  الأوراق  –إن عناصننر المنازعننة تخلننص    ومنن  حيننث 

يقنننام الطننناع  دعنننماه ابتنننداء يمنننام محكمنننة الوضننناء الإدار  مدائنننرب العونننمد         4/0/1225

والتعميضنننات  ضننند المطعنننمن ضنننده، للنننب في ختامهنننا الحكنننم بإلزامنننه ين يننندفع لنننه مبلنننغ  
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% سننميًا من  تناريخ المطالبنة     2تحوة بماقنع  والفمائد الوانمنية التجارية المصن  ،جنيها 44491144

 .الوضائية وحتى مام الصداد والمصارير وموابل يتعاب المحاماب

تعاقند منع المطعنمن ضنده لتنفينذ عملينة        01/4/1255وذكر شرحًا لندعماه يننه بتناريخ     

نلنننير مبلنننغ  ،إحنننن  وتجديننند خطنننمط ميننناه اسبصنننتمس يقطنننار مختلفنننة بمديننننة بنننني سنننمير 

ليكنمن تناريخ    91/2/1255الممقنع في   تصنلم ا خن  ستة يشهر من  تناريخ   جنيهً 52229152

ونلننرًا للنبطء في التنفينذ مننت الممافونة بتنناريخ     ،91/11/1255هنم  نهناء الرسمني للعمليننة   الإ

% 21  ولم يتم تنفينذ سنم  ، 12/5/1252على منحه مهلة إضافية انتهت في  19/9/1252

 01/4/1252وبتناريخ   9/4/1252ضنده بتناريخ   ن متوريبًا م  الأعما ، فتم إخطنار المطعن  

بصرعة إنجاز الأعما  خن  خمصنة عمنر يممنا وإلا سنيتم سنحب العمنل مننه، فتوندم بطلنب          

فتم منحنة ثنثنة يشنهر بمنرط تونديم برننامج زمنني، ونلنرًا لعندم التزامنه            ،لمنحه مهلة إضافية

بصنحب   94/4/1220في فوند صندر قنرار الصنلطة المختصنة       ؛بالبرنامج النزمني وتمقفنه مامًنا   

وتم إخطنناره بننذلك لحضننمر لجنننة حصننر الأعمننا  الننتي تم   ،العمننل منننه والتنفيننذ علننى حصننابه

وبلقنت   ،تنفيذها، وتم لرح الأعما  المتبوية المصحمبة في مناقصة عامنة لتنفينذها علنى حصنابه    

% 11جنيهًا مصنارير إدارينة بماقنع     45111554ومبلغ  ،جنيهًا 920521155فروق الأسعار 

جنيهنا بناقي قيمنة القرامنات النتي تم       042212ومبلنغ   ،م  قيمة الأعما  المنفذب على الحصناب 

جنيهًنا قيمنة يدوات    11924105ومبلنغ   ،تمقيعها ع  التنأخير في تنفينذ الأعمنا  في مماعيندها    

ة تم تصننليمها ولم يننتم تركيبهننا بننالمماقع يو إعادتهننا إ  المخننازن، فيكننمن    يننملننك الجهننة الإدار 

جنيهًنا مصنتح     010192تم خصنم مبلنغ   ، جنيهًا 45100149 :في ذمة المطعمن ضده المصتح 

جنيهًا، وخلص المدعي إ  للب الحكم بطلباتنه سنالفة    444911441فيكمن الباقي مبلغ  ،له

 .البيان

................................................................................ 
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و لصنة   –على النحم المبن بمحاضر جلصناتها –ام المحكمة المذكمرب وتدوولت الدعم  يم

دائنرب بنني سنمير    مقررت المحكمة إحالة الدعم  إ  محكمة الوضاء الإدار   15/11/9111

 0090بنرقم   95/2/9111لنختصناص، فأحيلنت إليهنا وقيندت  ندو ا بتناريخ         والفيمم

 .بمحاضر الجلصات ق، وتدوولت  لصاتها، على النحم المبن 1لصنة 

ويقامته على سنند من  ين الجهنة     ،يصدرت حكمها المطعمن فيه 14/19/9119و لصة 

وبلقت فروق  ،الإدارية المتعاقدب قد نفذت بالفعل باقي الأعما  المصحمبة على حصاب المدعي

جنيهًنننا، وتم صنننرج يدوات مننن  مخنننازن الجهنننة الإدارينننة قيمتهنننا  92052115الأسنننعار مبلنننغ 

وكنذلك يلنزم مبلنغ     ،لنزم قيمتهنا  جنيهًا لم يوم المطعمن ضده بإرجاعها للجهنة فيُ  11924105

جنيهًا قيمة غرامة التأخير، يما بالنصبة للمصروفات الإدارينة فلنم تصنتجب المحكمنة      0422121

لطلب الطاع  بالنصبة  ا على سند من  ين هنذه المصنروفات لا تصنتح  في حالنة التنفينذ علنى        

 ،لحوتهنا يضنرار   ر إلا إذا يثبتت الجهة الإدارية ينهنا قند املنت خصنائر يو    حصاب المتعاقد الموص

قامت بإعادب المناقصنة من  جديند، والثابنت ين الجهنة الإدارينة كلفنت الموناو  الصننم            كما لم

والجنزء ااخنر تم    ،%911بتنفيذ جزء م  الأعما  المتبوية بأسنعار الوائمنة مضنروبة في العننوب     

ان لفنته  لجن ديند وتمنكيل   جآخر دون تكبد الجهة الإدارية مصروفات نمر  تنفيذه بمعرفة مواو 

وقضت بإلزام المطعنمن ضنده    ،ويسوطت المحكمة قيمة المصروفات الإداريةبت، لل ملارير يو

وبالنصبة لطلب الفمائد فود قضت برفضه على سند م  يننه  . فوط تجنيها 401151919مبلغ 

م  الوانمن المندني علنى العونمد الإدارينة      995كم المادب لا إلزام على الوضاء الإدار  تطبي  ح

   .بهذا الإلزام، كما ين لبيعة العنقة لا توتضي الحكم به يفن يمجد نص يوض

................................................................................ 

من  إسنواط مبلنغ المصنروفات     وإذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لند  الطناع  فيمنا قضنى بنه      

الإدارية والفمائد فود لع  عليه بالطع  الماثل استنادًا إ  ين الحكم المطعمن فيه خالر الونانمن  

ذلنك ين   ؛ويخطأ في تطبيوه وتأويله في خصمصنية عندم الوضناء بالمصنارير الإدارينة والفمائند      
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اسننتحواق جهننة الإدارب   ا اسننتور علننى ين الممننرع لم يننربط بننن   يننقضنناء المحكمننة الإداريننة العل  

النصبة لطلب الفمائد فود اسنتور  بللمصارير الإدارية وبن املها نفوات يو تكالير، وكذلك 

م  الوانمن المدني في نطاق العومد الإدارينة باعتبارهنا    995هذا الوضاء على تطبي  حكم المادب 

   .داريةولا تتعارض مع لبيعة الروابط الإ م  الأصم  العامة في الالتزامات

................................................................................ 

% مصنارير  11ا يطالب به الطاع  م  إلزام المطعمن ضده بنصنبة  بالنصبة لمحيث إنه و-

والمزايندات الصنادر    /ب  م  النئحنة التنفيذينة لونانمن تنلنيم المناقصنات     59إدارية فإن المادب م

يخننل  اإذه: "تنننص علننى يننن –صننر  علننى النننزاع الماثننلي  ذالنن– 1250لصنننة  2انمن رقننم بالونن

ولم يصله  ،الويام بأحد التزاماته المورربيو يغفل المواو  بأ  شرط م  شروط العود يو يهمل 

عليه بعلم المصنم  بالوينام    ىيثر ذلك خن  خمصة عمر يمما م  تاريخ إخطاره بكتاب ممص

وعلى مصننمليته الحن     المدير العام المختصكان لرئيس الإدارب المركزية يو  هذا الإصنحإجراء ب

 :في اتخاذ يحد الإجراءي  التالين وفوًا لما توتضيه المصلحة العامة

وذلنك منع مصنادرب التنأمن      ...مب  سحب العمل م  المواو  وتنفيذه علنى حصنابه   ...مي 

لحصنم  علنى جمينع منا تصنتحوه الجهنة       وا ،لمواو  وقت سحب العمنل على االنهائي المصتح  

وخصنائر زينادب    واس داد جمينع منا تكبدتنه من  مصنروفات     ، وتعميضات م  غرامات ةالإداري

   .على قيمة العود نتيجة لصحب العمل"

بة منن  مللجهننة الإدارينة الحن  في تنفيننذ الأعمنا  المصنح     ىومفناد منا تونندم ين الممنرع يعطن    

  في مصننادرب التننأمن النهننائي المنندفمع منننه، كمننا هننا كننذلك الحنناويعط ،المونناو  علننى حصننابه

والتعميضات المصتحوة واس داد جميع ما تكبدتنه من     الح  في الحصم  على القراماتاها يعط

وخصائر زيادب على قيمة العود نتيجة سحب العمل، وينه لم يحدد نصبة معينة  ةمصروفات فعلي

/ي  من   29نج منا قضنت بنه المنادب م    علنى خن   ،ل للمصنروفات الإدارينة  بن م  قيمة العود كموا

ه في حالنة التنأخير في تنفينذ عونمد التمريند وتنفينذها علنى        نن النئحة التنفيذينة الممنار إليهنا من  ي    
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 ب% من  قيمنة الأصنناج الممن ا    11حصاب المتعهد الموصر يتعن إضافة مصروفات إدارينة بماقنع   

ير في بينان  اه ين الممنرع غن  نن ضنه م على حصابه إ  جانب الزيادب في الثم ، وهم الأمنر النذ  يت  

استحواق الجهة الإدارية للمصنروفات الإدارينة بنن عونمد التمريند وعونمد موناولات الأعمنا          

   .على النحم الصالر بيانه

وم  حيث إنه ترتيبًا على ما تودم ومتى كان الثابنت ين الجهنة الإدارينة الطاعننة لم تتكبند      

ومن  ثنم    ،آخنر  كلفت بها المواو  الصنم  ومواولاوإنما  ،مصروفات لطرح الأعما  المصحمبة

لم تتحمل يية مصروفات يو خصائر في هذا المأن، الأمنر النذ  لا تصنتح  معنه يينة مصنارير       

 .إدارية، وقد يصاب الحكم المطعمن فيه إذ لم يحكم  ا بالمصارير الإدارية

 995المنادب   يما ع  للب الفمائد فإن قضاء هذه المحكمة قد جر  على تطبين  يحكنام  -

من  الأصنم  العامنة لنلتزامنات،      هنا ي على النروابط العودينة الإدارينة باعتبار   نم  الوانمن المد

ويتعن الحكم بها تأسيصًا على ما تودم، ويكمن الحكم المطعمن فيه إذ قضى برفضها قند يخطنأ   

م انا ينتعن   ويكمن الطع  عليه في هذا الم  قائمًا على يساس سنلي  ،في تأويل الوانمن وتطبيوه

% من   2والحكم بأحوية الجهة الإدارية الطاعنة في فمائد بنصنبة   ،معه الحكم بإلقائه في هذا الم 

م  تاريخ المطالبة الوضنائية حتنى منام الصنداد،      تجنيها 401151919المبلغ المحكمم به وقدره 

 155دب مع إلزام لنرفي الخصنممة المصنروفات مناصنفة عن  درجنتي التواضني عمنن بحكنم المنا          

  .مرافعات

 فلهذه الأسباب
وفي الممضنمع بتعنديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن        ،حكمت المحكمة بوبم  الطعن  شنكن  

 همبلقًنننا قننندر  الطننناع  بصنننفتهم ين ينننمد  للمننندعي  المطعنننمن ضننندهم بنننإلزام المننندعى علينننه

 ، وعمننرون قرشًننا  جنيهًننا مفوننط ثنثننة ويربعننمن يلفًننا ومنننة وثمانيننة جنيهننات      401151919

% سنميًا اعتبنارًا من  تناريخ المطالبنة الوضنائية      2والفمائد الوانمنية المصتحوة ع  هذا المبلغ بماقع 

  .وحتى مام الصداد، ورفضت ما عدا ذلك م  للبات، ويلزمت لرفي الطع  المصروفات
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(00) 
 9000من يناير سنة  95جلسة 
 علياالقضائية  60لسنة  03497 الطعن رقم

 ()الدائرة الثالثة

ينتعن تطبين  الأولمينة علنى جمينع الأعمنا         –مبدي يولمية العطناءات  –تنفيذه –عقد إداري

،  هنا % يو تجاوز92، سماء كانت تدخل ضم  نصبة النن  لبوا للعودالإضافية التى تم تنفيذها 

غير الأعما  المصتجدب  –تدخل ضم  حجم الكميات المنفذب لبوا للعود كلها يعمالا مادامت

لا تندخل في حصناب يولمينة العطناء، لعندم وجنمد منا يماثلنها في العطناءات           عاقند ماردب بالتال

 .الأخر 

 المماد المطبوة: 

  لصنننة 2  منن  قننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات الصننادر بالوننانمن رقننم م 15المننادب م-

  .ىمالملق 1250

بونرار وزينر      م  النئحة التنفيذية  ذا الونانمن، الصنادرب  51مكررا  و م 45المادتان م-

  .ىمالملق 1250  لصنة 124المالية رقم م

 الإجراءاق 
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن     10/4/9112في يننمم الأربعنناء الممافنن  

قيند  ندو ا العنام انت رقنم       ،الطاعنن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورينر الطعن  الماثنل   

ادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بالإسماعيلينة  لصنة      عليا في الحكم الص ق 21لصنة  15494

م الننزإبوبننم  النندعم  شننكن و يالواضنن، ق 0لصنننة  9114في النندعم  رقننم  94/2/9112
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 سنبعة وخمصنمن يلنر جنينه لا    مجنيه  24111 :للمدعى مبلقا وقدره  الجهة الإدارية ين تمد

 ت.والمصروفا  غير

الحكم بوبم  الطع  شكن، وبمقر  –ع للأسباب الماردب بتورير الط –وللب الطاعنان 

مع إلنزام   ،والوضاء مجددا برفن الدعم  المطعمن في حكمها ،إلقاء الحكم المطعمن فيهوتنفيذ 

 ي.التواض المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي

 .وتم إعنن الطع  على النحم المبن بالأوراق 

رتنأت فينه الحكنم بوبنم      اطعن   في ال يويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمن

  .الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

حيث تدوو  على  12/0/9115واددت لنلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن جلصة 

قننررت النندائرب إحالننة الطعنن  إ    15/4/9115النحننم الثابننت بمحاضننر الجلصننات، و لصننة  

حيث تم نلره بتلنك الجلصنة ومنا     ،15/11/9115لنلره  لصة   ممضمعمالدائرب الثالثة عليا 

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم في الطعن   لصنة        91/11/9112و لصة ، تنها م  جلصات

  .اليمم، وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه في ذات جلصة النط  به

 المحكمة
 .المداولة قانمنابعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد 

 .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية، فهم موبم  شكن

في ين المطعمن ضده يقنام   –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر النزاع تخلص 

ق المطعنمن في حكمهنا يمنام محكمنة الوضناء       0لصننة   9114الدعم  رقم  4/5/1225بتاريخ 

  متضننامنن ين الطاعنننانيهننا الحكننم بننإلزام المنندعى عليهمننا مالإدار  بالإسماعيليننة، وللننب ف

اننج الفمائند    ،غنير   جنينه مسنبعة وخمصنمن يلنر جنينه لا      24111: يمديا له مبلقا موداره

وذلنك علنى    ؛العملينة منع إلزامهمنا المصنروفات     يالوانمنية المصتحوة له م  تاريخ صرج ختام

مديرينة الإسنكان والمرافن  بالإسماعيلينة      تعاقند منع   2/11/1224سند م  الوم  إننه بتناريخ   
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علنى إنمناء عمننارات إسنكان مننخفن التكننالير بمديننة الونطنرب شننرق بمحافلنة الإسماعيليننة        

  ي  جنيهننا، وعلننى ين تكننمن منندب التنفيننذ عمننر01050241211وذلننك نلننير مبلننغ موننداره م

: للأعمنننننا  المنفنننننذب يشنننننهرا، وتم تنفينننننذ العملينننننة بالكامنننننل، وبلقنننننت قيمنننننة الختنننننام  

نتيجنة زينادب الأعمنا      ؛ جنيهنا 152550111: ماننن بزيادب موداره ، جنيها09151041211م

نه فمجئ عند صرج مصتحواته بأن الجهة الإدارينة قامنت اصنم    يإلا  ،بممافوة الصلطة المختصة

التعاقند،   لنى جنيه بزعم فرق يولمية العطاء نتيجة لويامه بتنفيذ يعما  زائندب ع  24111م مبلغ

هذه الأعما  قد مت بتكلير م  محاف  الإسماعيلية، فإن خصم هنذا المبلنغ يكنمن    ولما كانت 

 .قد تم بالمخالفة لأحكام الوانمن

................................................................................ 

 الحكنم  94/2/9112وبعد ين تدوولت الدعم  يمام المحكمة المنذكمرب يصندرت  لصنة    

وشيدت قضناءها علنى يسناس ين الثابنت ين الجهنة الإدارينة قامنت اصنم المبلنغ           ،المطعمن فيه

 لنى نتيجنة لويامنه بتنفينذ الأعمنا  الزائندب ع      يالمطالب به باعتباره يمثل فرق يولمية عطناء المندع  

 وم  ثنم  ،% م  قيمة الأعما  المتعاقد عليها 2125التعاقد، ولما كانت هذه الأعما  مثل نصبة 

م  النئحة التنفيذينة لونانمن    9فورب  امكرر 45% الممار إليها بالمادب 92فإنها لا تتجاوز نصبة الن 

الأمر الذ  لا يجمز معه للجهة الإدارية خصم المبلنغ المطالنب بنه     ،والمزايدات تنليم المناقصات

 .قضائها المطعمن فيهإ  بزعم ين ذلك يمثل فرق يولمية عطاء، وانتهت المحكمة 

................................................................................ 

وإذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الجهة الإدارية، فود بادرت بإقامنة الطعن  الماثنل ناعينة     

ذلنك ين العلنة من  تورينر مبندي يولمينة العطناء النمارد          ؛ة الونانمن فن على الحكم المطعمن فيه مخال

لصنة  2والمزايدات رقم  م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم المناقصات 51 ا ومكرر 45تن بالماد

يتهنا، وهنم منا    اية العملية وحتنى نه ايبوى عطاء المواو  هم يقل العطاءات م  بد ينهي  1250

% 92سماء كانت الزيادب في حجم الأعما  في حدود نصنبة   ،به الالتزاميصتمجب تطبي  المبدي و
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  ين يجناوز العطناء النذ   إ    والوم  بقير ذلك سمج ينمد  ؛اوزت هذه النصبة دون تفرقةيو تج

ن  خن الإإ    مت ال سية عليه العطاء التالي له، وتصبه الأولمينة مجنرد يولمينة خادعنة تنمد     

 .بمبدي المصاواب بن المتناقصن

................................................................................ 

العوند شنريعة   "تننص علنى ين:    ي  من  الونانمن المندن   144/1وم  حينث إن المنادب رقنم م   

 ".يوررها الوانمن للأسباب التي ه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفن يوضالمتعاقدي ، فن يجمز نو

 2رقنم  والمزايندات     م  النئحة التنفيذية لوانمن تنلنيم المناقصنات  15وتنص المادب رقم م

يجنب إرسناء المناقصنة علنى     : "علنى يننه  –العملية في ظل العمل به إسنادتم   الذ– 1250لصنة 

 ".صاحب العطاء الأفضل شرولا والأقل سعرا

 يحن  للجهنات الإدارينة النتي    " :ننه ي  م  ذات النئحة علنى  امكرر 45وتنص المادب رقم م

ادب يو النننوص في ننننن ا بالزيتصنر  عليهنا يحكنام هننذه النئحنة تعنديل كمينات يو حجننم عومدهن       

 ،% في عونمد الأعمنا    92، و% في عونمد تمريند الأغذينة   01، و% في عومد التمريند 12حدود 

دون ين يكننمن للمتعاقنند مننع هننذه الجهننات الحنن  في المطالبننة بننأ     ،والأسننعار بننذات المننروط

 .تعمين ع  ذلك

الماردب بالفورب الصنابوة في   ويجمز بورار م  الصلطة المختصة وبممافوة المتعاقد تجاوز الحدود

بمرط يلا يمثر ذلك على يولمينة المتعاقند في ترتينب عطائنه ووجنمد       ،حالات الضرورب الطارئة

 ".المالي النزم الاعتماد

المونادير والأوزان النماردب   : "  من  النئحنة سنالفة النذكر علنى ين     51وتنص المنادب رقنم م  

والقنرض   ،ة للزيادب والعجز تبعا لطبيعنة العملينة   دو  الفنات هي موادير ويوزان توريبية قابل

بيننان مونندار العمننل بصننفة عامننة، والأثمننان التننى تنندفع للمونناو  تكننمن علننى يسنناس  هننم منهننا 

يصننة يو ايكثننر منن  الننمارد بالمو مسننماء يكانننت تلننك الكميننات يقننل ي ،الكميننات التننى تنفننذ فعننن

عنن   يو الابتدائيننةيصننة االمو وسننماء نمننأت الزيننادب يو العجننز عنن  خطننأ في حصنناب، الرسننممات
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وبمراعاب يلا يمثر ذلك علنى يولمينة الموناو  في     ،يرات يدخلت في العمل لبوا لأحكام العوديتق

 ".ترتيب عطائه

وم  حينث إن مفناد منا توندم ين الممنرع يوجنب علنى جهنة الإدارب ترسنية المناقصنة علنى            

جراء تعديل إ يالتنفيذ الفعلصاحب العطاء الأفضل شرولا والأقل سعرا، ويجاز  ا في ضمء 

% من  قيمنة عونمد    92 منها ،في كميات يو حجم العود بالزيادب يو النوص في حدود نصب معينة

وتلتنزم   ،وز ذلنك اوالأسنعار دون ممافونة المتعاقند، وبممافوتنه فيمنا يجن       الأعما  بذات المروط

فذب بالفعنل وفونا لأسنعار    الإدارب بمحاسبة المواو  المتعاقد معها على يساس كميات الأعما  المن

ترتيب عطائه باعتباره الأفضنل شنرولا   في الإخن  بأولميته إ  ذلك   عطائه، بمرط يلا يمد

ينة العوند حتنى منام تنفينذه، فنن تنتهني        اوالأقل سعرا، وعلى ين تصتمر تلك الأولمينة مننذ بد  

 .صلحة العامةحتى لا تكمن يولمية خادعة تضر بالم ؛جرد إرساء المناقصة وإبرام العودبم

نه يتعن تطبي  الأولمية على جميع الأعما  الإضنافية التنى تم تنفينذها    يع  البيان  وغني

لبوا للعود في حالة زيادب حجنم التعاقند نتيجنة يعمنا  إضنافية، وسنماء كاننت تلنك الأعمنا           

تندخل ضنم  حجنم     كلنها يعمنالا   مادامنت % يو تجناوز هنذه النصنبة،    92تدخل ضم  نصبة الن 

 .ات المنفذب لبوا للعود، وتلتزم جهة الإدارب بتطبي  مبدي يولمية العطاء عليهاالكمي

نه تم إسنناد عملينة إنمناء عمنر     يوم  حيث إنه لما كان ما تودم، وكان الثابت م  الأوراق 

المطعننمن ضننده بويمننة إجماليننة إ  عمننارات إسننكان منننخفن التكننالير بمدينننة الونطننرب شننرق  

باعتبار عطائه الأقل سعرًا، ويثناء تنفيذ العملينة تم زينادب    ؛نيها  ج01050241211مودارها م

ن ، وردم يتربنة لتصنمية   حن وقد مثلت هذه الزينادب في إضنافة لبونة إ    ،% 2152الأعما  بنصبة 

وزينادب كمينة    ،منصنمب التأسنيس  إ  ب، وزينادب كمينة الحفنر للمصنم      يالممقع وضنبط المناسن  

عمننل إ  بالإضننافة  ،بيعننة وذلنك لتعننديل يساسننات الصنلم  الخرسنانة المصننلحة المنفنذب علننى الط  

مدرجنة   وهني بننمد غنير    ،بممنتمنتها  4التمصينت الخارجية الخاصة بالتقذية م  مماسير قطر 





 

 

283 

 

قامنت   ،جنينه   24111م بالعود، وقد ترتب على هذه الزينادات فنرق في يولمينة العطناء بمبلنغ     

 .من ضدهالجهة الإدارية اصمها م  مصتحوات المواو  المطع

جنيننه الننذ  يمثننل فننرق يولميننة العطنناء يمننمل مبلننغ     24111م ومنن  حيننث إن مبلننغ الننن 

فإنه يتعن خصم هذا المبلغ من    ؛ماردب بالعودالجنيها قيمة البنمد المصتجدب غير  15515111م

المبلغ الخاص بفرق يولمية العطاء، ليصبه المبلغ الذ  ينتعن علنى الجهنة الإدارينة خصنمه من        

ماردب الننجنيهننا، حيننث إن الأعمننا  المصننتجدب وغننير      05154111مالمونناو  هننم   مصننتحوات

بالتعاقد لا تدخل في حصناب يولمينة العطناء، لعندم وجنمد منا يماثلنها في العطناءات الأخنر ،          

 .المواو إ  وم  ثم فإنه يتعن رد قيمتها 

يكنمن قند   يرا  نذا المنذهب، فإننه    اوم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قند ذهنب منذهبا مقن    

والوضناء بنإلزام الجهنة الإدارينة ين      ،جانبه الصنماب، الأمنر النذ  ينتعن معنه الوضناء بتعديلنه       

مننة وسنتة عمنر     جنيها مثمانية عمنر يلفنا وثمنان   15515111 المطعمن ضده مبلغ يللمدع  تمد

 .غير  جنيها فوط لا

لجنزء ااخنر   اإ  وم  حيث إن كن م  لرفي النزاع قد يخف  في جزء م  للباتنه ويجينب   

م  قانمن المرافعنات المدنينة    155المصروفات مناصفة عمن بحكم المادب  إلزامهمامنها فإنه يتعن 

 .والتجارية

 فلهذه الأسباب
بوبم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بتعنديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن          حكمت المحكمة

مننة   وثمنان  يلفنا مثمانينة عمنر    جنيهنا  15515111مبلنغ   يللمندع   بإلزام الجهة الإدارية ين تنمد 

 .ويلزمت الجهة الإدارية والمطعمن ضده المصروفات مناصفة ،غير  وستة عمرب جنيها فوط لا
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(09) 
 9000من يناير سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  02039الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

تورير لجننة الفحنص وقبلنت     إذا قررت الصلطة المختصة اعتماد –عود التمريد –عقد إداري)أ( 

وينتعن علنى الجهنة     ،بالتزاماتنه المحنددب في العوند    ىالأصناج الممردب فإن المنمرد يكنمن قند يوفن    

 ،لا يجمز  ا تمكيل لجان يخر  لإعادب عملية الفحص –الإدارية المفاء بالتزامها بصداد الثم 

الفحص الأو  قد يخطأت في  كانت لجنة اإذ –م الادعاء بمخالفة الأصناج الممردب للمماصفاتث

وشأنها إزاء يعضاء هنذه اللجننة من  حينث مصناءلتهم جنائينا وتأديبينا        لإدارب افعملية الفحص 

 . 1ميخطائهم نتيجة واميلهم

  المماد المطبوة مي: 

 المناقصنناتتنلننيم منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن      119مو   24  و م20  و م21ملمننماد ا

 1054بورار وزينر المالينة رقنم     بالصادر ،1225لصنة  52رقم نمن الصادر بالواوالمزايدات 

 .1225لصنة 

لما يقلب  ؛%2بنصبة المصتحوة فيها الفمائد الوانمنية اتصب   –عود التمريد –عقد إداري )ب(

 .عليها م  الطابع التجار 
 الإجراءاق

المحكمننة  يودع وكيننل الطنناع  بصننفته قلننم كتنناب    9112/ 12/4في يننمم الثنثنناء الممافنن   

  الدائرب الخامصنة مالإدارية العليا تورير الطع  الماثل في الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  

                                                 
   في هذه المجممعة.15راجع كذلك المبدي رقم م  1م
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الننذ  قضننى بوبننم  النندعم      ،ق 24لصنننة  11454في النندعم  رقننم   14/5/9112 لصننة 

 مد  للمننننركة المدعيننننة مبلننننغ  تننننشننننكن، وفي الممضننننمع بننننإلزام الجامعننننة المنننندعى عليهننننا ين   

وفمائنده الوانمنينة     ،حند عمنر جنيهنا وسنبعة قنروش     سبع مننة وي سبعة وثنثن يلفا ووميربع منة 

وبرفن ما عدا ذلك م  للبنات،   ،% سنميا م  تاريخ المطالبة الوضائية حتى مام الصداد4بماقع 

 .وإلزام الجامعة المصروفات

مقنر  بصنفة مصنتعجلة ب   –الطعن  الحكنم   المبيننة بتورينر  للأسنباب   –وللب الطناع  بصنفته   

ثنم بإلقائنه والوضناء مجنددا بنرفن الندعم ، وإلنزام المطعنمن ضندها           ،تنفيذ الحكم المطعمن فينه 

 .والأتعاب ع  درجتي التواضي المصروفات

 .وقد يعل  الطع  على النحم الثابت بالأوراق 

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطعن  شنكن   

 .ضمعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفاتورفضه مم

وقد نلر الطع  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن علنى النحنم الثابنت بمحاضنر جلصناتها، حتنى            

إحالة الطع  إ  الدائرب الثالثنة علينا ممضنمع وحنددت لنلنره جلصنة        5/9/9115قررت  لصة 

جلصنات علنى النحنم     وم  ثم نلرته المحكمة في الجلصة المذكمرب ومنا تنهنا من     ،92/4/9115

ومننذكرب دفنناع، ويودع   الثابننت بالمحاضننر، حيننث يودع الحاضننر عنن  الجامعننة حافلننة مصننتندات   

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة       5/1/9112الحاضر عن  المنركة منذكرب دفناع، و لصنة      

وعلى الجامعة بينان منا    91/4/9112وفيها تورر إعادب الطع  للمرافعة  لصة  ،14/9/9112

ن الأصناج التي رفضت قبم  تمريدها من  المنركة المطعنمن ضندها ومنا إذا كاننت باعتهنا        تم بمأ

 ،ع ق 21لصنننة  12051وعليهننا الإرشنناد عمننا تم في الطعنن  رقننم   ،لحصنناب المننركة منن  عدمننه

مننع التصننريه   12/9/9112قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة     10/11/9112و لصننة 

وخنن  الأجنل المضنروب قندم المطعنمن ضنده حافلنة         ،ومصتندات خن  ثنثة يسابيع بمذكرات
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وبالجلصة المذكمرب تورر مد يجل النط  بنالحكم لجلصنة الينمم لاسنتمرار      ،ومذكرب دفاع مصتندات

 .المداولة، و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 ةمالمحك
 .والمداولة تبعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحا

 .يوضاعه المكلية جميعوحيث إن الطع  قد استمفى 

في ين المنركة   –حصنبما ينبن في الأوراق  –لنص  تخوم  حيث إن عناصر النزاع محنل الطعن    

لالبنة الحكنم بوبنم  الندعم  شنكن       ،ق 24لصنة  11454المطعمن ضدها يقامت الدعم  رقم 

كرسننيا  5152قيمننة عنندد   ،جنيهننا 424552وفي الممضننمع بننإلزام جامعننة الأزهننر سننداد مبلننغ    

عن   وإلزامهنا دفنع مننة يلنر جنينه علنى سنبيل التعنمين          ،تم تمريدها للجامعنة  بمنضد 5121و

 .% م  تاريخ رفع الدعم 2مع الفمائد الوانمنية بماقع  ،لضرر الذ  لح  بالمركةا

 10/19/9111ن الجامعننة يصنندرت  ننا يمننر تمرينند في يوذكننرت المننركة شننرحا لنندعماها 

إجمالينة   بويمنة  ،امتحان خمب بمنضد 11111وعدد  ،كرسي نصر فمتيه 5555تمريد عدد ب

وينننه تم  ب،منضنند 1222كرسننيا و 424وينهننا قامننت بالتمرينند عنندا  ت،جنيهننا 250011قنندرها 

وقامت لجنة الفحنص الفنني بفحصنها وقنررت قبم نا بنصنبة خصنم         ،م التمريدات للجامعةيتصل

ك لم تونم  لن ورغنم ذ  ،كلن ع منندوبها علنى ذ  ووقَّن  ،بة الخصموقد ارتضت المركة نص ،%9قدره 

 ،حينث قبلنت المنركة ذلنك     ،%11وعاودت رفع نصبة الخصنم إ    ،الجامعة بصرج مصتحواتها

وقد ترتنب علنى ذلنك امنل المنركة       ،الأصناج ردد إلا ينها امتنعت ع  صرج المصتخلصات يو

 .فمائد بنكية نتيجة تعطيل صرج المصتحوات

................................................................................ 

وشيدته  ،قضت المحكمة المذكمرب بحكمها سالر الذكر 14/5/9112و لصتها المنعودب في 

وقد قبلتها لجنة الفحص بنصبة  ،على ين الثابت ين المركة قد قامت بتمريد الأصناج الممار إليها

وبعنند مننرور يكثننر منن  شننهر ونصننر جننر   ،ا منن  الصننلطة المختصننة% واعتمنند محضننره9خصننم 





 

 

287 

 

تورينر لجننة شنكلت من  كلينة       ىكما انتهن  ،تمكيل لجنة يخر  انتهت إ  رفن الأصناج الموبملة

 دةعِن ويُ، إلا ين الونرار الصنادر بنرفن الأصنناج لم يكن  مصنببا       ،هندسة الأزهر إ  ذات النتيجة

كمن معنه مطالبنة المنركة المدعينة للجامعنة      تا، الأمر الذ  يتهت اللجنة الأو  ولادبعد ين استنف

منع   ا،ويتعن إلزام الجامعنة سنداده   ،م  الوانمن اسنده االمدعى عليها بويمة الأصناج الممردب  

إعمنالا لحكنم المنادب     ؛% من  تناريخ المطالبنة الوضنائية حتنى منام الصنداد       4الوانمنية بنصبة  افمائده

 .رفن ما عدا ذلك م  للباتو ،م  الوانمن المدني 995

................................................................................ 

علنى الحكنم المطعنمن     ةوإذ لم ترتن الجامعة الطاعنة هذا الوضاء يقامت الطع  الماثل ناعين  

الأصنناج   تصنلم  ينه بعند  استنادا إ  ؛فيه الخطأ في تطبي  الوانمن وتأويله، والإخن  بح  الدفاع

وردت شكم  بمأن وجمد مخالفات شابت يعما  لجنة الفحص، الأمر الذ  ترتب عليه تمكيل 

ثم شكلت لجنة ثالثة م  كلية هندسنة   ،لجنة يخر  انتهت إ  عدم مطابوة الأصناج للمماصفات

ما  العامنة بنالبنغ   فتم إحالة لجنة الفحنص الأو  إ  نيابنة الأمن    ،الأزهر انتهت إ  ذات النتيجة

ويخطنرت المنركة المطعنمن ضندها بنرفن الأصنناج وضنرورب         ،01/4/9119في  4245رقم 

فنتم تصنييل خطناب الضنمان واصنيله لحصناب        ،إلا ينهنا لم متثنل لنذلك    ،تمريد يصنناج بديلنة  

الجامعننة، وبننذلك يكننمن قننرار الجامعننة بعنندم صننرج مصننتحوات المننركة متفوننا وصننحيه حكننم   

 .الحكم قد يخطأ في تطبي  الوانمنويكمن  ،الوانمن

................................................................................ 

 مننن  النئحنننة التنفيذينننة لونننانمن المناقصنننات 119و  24و  20و 21ومننن  حينننث إن المنننماد 

حننددت  1225لصننة   1054بونرار وزيننر المالينة رقننم    بالصننادر 1225لصننة   52والمزايندات رقننم  

بندءا من  تمنكيل لجننة      ،الأصنناج المتعاقند علنى تمريندها وتمقينت صنرج ثمنهنا        تصلمجراءات إ

وإخطار الممرد بميعاد اجتماعهنا لينتمك  من  حضنمر عملينة       ،الفحص بورار م  الصلطة المختصة

ومرورا بكيفية الفحنص ومنا يجنب علنى لجننة الفحنص إعنداده من  تونارير تنبن مند              ،الفحص
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صنننناج المنننمردب للمماصنننفات المتعاقننند علنننى يساسنننها، ترفنننع إ  الصنننلطة المختصنننة  مطابونننة الأ

وانتهاء بصرج ثم  الأصناج في يقنرب وقنت اكن  وبمنا لا يجناوز خمصنة عمنر ينمم          ،لاعتمادها

من  النئحنة الممنار إليهنا      119ويجازت المنادب   ،عمل م  اليمم التالي لاعتماد قرار لجنة الفحص

% 91طابونة للمماصنفات إذا كاننت نصنبة الننوص يو المخالفنة لا تزيند علنى         قبم  الأصناج غير الم

 .عما هم مطلمب بالمماصفات

وغني ع  البيان ينه إذا قررت الصلطة المختصة اعتماد تورير لجنة الفحص وقبلت الأصناج 

المفناء   وينتعن علنى الجهنة الإدارينة     ،بالتزاماته المحددب في العوند  ىالممردب فإن الممرد يكمن قد يوف

هنذا  بالتنصنل من  المفناء     سنبيل ولا يجنمز  نا في    ،بالتزامها المحدد في العود والمتعل  بصنداد النثم   

م الادعنناء بمخالفننة الأصننناج المننمردب  ثنن ،الالتننزام تمننكيل لجننان يخننر  لإعننادب عمليننة الفحننص 

 .زاماتهبحصبان ين ذلك سيكمن بعد انتهاء العنقة التعاقدية بمفاء الممرد بالت ؛للمماصفات

إليهنا   تسنند يذلك وكنان الثابنت من  الأوراق ين المنركة المطعنمن ضندها قند        كان وحيث  

 ب،منضد 5112كرسيا وعدد  5152وقامت بالفعل بتمريد عدد  ،عملية تمريد كراسي ومناضد

واعتمد محضرها  ،% م  إجمالي الصعر11نة الفحص إ  قبم  الأصناج اصم قدره وانتهت لج

فإنه وإعمالا لما تودم تكمن المركة المطعنمن   ؛صة بعد قبم  المركة نصبة الخصمم  الصلطة المخت

 .سداد الثم  إليها ويتعن ،ضدها قد يوفت بالتزامها فيما يتعل  بالكميات الممار إليها

ولا ينا  م  ذلك ما قررته كل م  لجنة الفحص الثانية ولجنة كلية هندسة الأزهر من  عندم    

 اوإذ ،ين ذلك تم بعد وفاء المركة المطعمن ضدها بالتزامها مادام ،اصفاتمطابوة الأصناج للمم

الجامعننة وشننأنها إزاء يعضنناء هننذه فكانننت لجنننة الفحننص الأو  قنند يخطننأت في عمليننة الفحننص  

 يخطائهم. نتيجة اللجنة م  حيث مصاءلتهم جنائيا وتأديبيا واميلهم

يكنمن قند صندر متفونا وصنحيه حكنم       ودم فإنه تبما  قضىوحيث إن الحكم المطعمن فيه قد 

ويكمن الطع  عليه غير قائم على يساس م  الوانمن حرينا بنالرفن، وإذا كنان الحكنم      ،الوانمن

% بالمخالفة لما استور عليه قضناء هنذه المحكمنة من  حصنابها بماقنع       4قد قدر الفمائد الوانمنية بنصبة 
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لا ينه وإذ لم تطع  المركة علنى  إ ،جار % بالنصبة لعومد التمريد لما يقلب عليها م  الطابع الت2

 .إليه في هذا المأن ىا انتهبم داديتعن الاعت فإنههذا الم  م  الحكم 

منن  قننانمن  154لحكننم المننادب سصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات إعمننالا   ومنن  حيننث إنننه منن  

 1المرافعات

 فلهذه الأسباب
اع  بصنننفته بوبنننم  الطعننن  شنننكن ورفضنننه ممضنننمعا، ويلزمنننت الطننن   حكمنننت المحكمنننة

 .المصروفات
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(00) 
 9000من يناير سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  4957الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

إعنننن الإدارب عنن  مناقصننة يو مزاينندب يو اارسننة لتمرينند بعننن    –إبرامننه –عقااد إداري)أ( 

ءات وفونا  التوندم بالعطنا   –الأصناج ع  لري  التوندم بعطناءات لنيس إلا دعنمب إ  التعاقند     

للمماصفات والاش الات المعل  عنها هم الإيجاب الذ  ينبقي ين يلتوي عنده قبنم  الإدارب  

تعن تنفيذه بطريوة تتف  يقماعده موام قماعد الوانمن بالنصبة لطرفيه، ولينعود العود، وتومم 

 .مع ما يمجبه حص  النية

بالتفويط في حالنة وجنمد اخنتنج    الواعدب ينه يمخذ بالصعر المبن  –الثم  –عقد إداري)ب( 

تصتمجب الأصم  العامة في تنفيذ العومد الإدارينة ين تكنمن    –بينه وبن الصعر المبن بالأرقام

المحاسبة بعد تنفيذ المركة لالتزامها بالتمريد على يساس الصنعر النذ  يرسنيت علنى يساسنه      

من  خنن  ظنروج التعاقند     إذا كاننت الأوراق تنبنئ    –المناقصة وصدر بناء عليه يمنر التمريند  

والتعاقدات الصابوة ع  ين مودم العطاء قد وقع في خطأ ماد  عند كتابة الأسعار بالتفويط في 

لم تندرأ الجهنة الإدارينة ذلنك سنهما يو خطنأ؛ فإنهنا تلتنزم ين تنمد  إ  المنركة           وعطائه، 

  على يساسه.المتعاقدب الصعر المبن بالأرقام الذ  يرست المناقصة ويصدرت يمر التمريد 

  المماد المطبوة مب: 

  منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات، الصننادر      94المننادب م

  لصنننة 1054، الصننادرب بوننرار وزيننر الماليننة رقننم م 1225  لصنننة 52بالوننانمن رقننم م

1225. 
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 الإجراءاق
ها نائبننة عنن  يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفت 9114/ 99/9في يننمم الخمننيس الممافنن  

الطاعنن قلم كتاب هذه المحكمة تورينرا بنالطع  قيند  ندو ا العنام انت النرقم المنبن بعالينه،          

وذلك لعنا على الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  مالندائرب الأو  بوننا  في الندعم       

، الواضي في منطمقه بوبم  الندعم  شنكن،   95/19/9115ق  لصة  11لصنة  4111رقم 

في الممضمع بأحوية المنركة المدعينة في مبلنغ عمنرب آلاج جنينه، والفمائند الوانمنينة عن  هنذا          و

 % سنميا م  تاريخ المطالبة وحتى مام الصداد، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.4المبلغ بماقع 

وللبت هينة قضايا الدولة في ختنام صنحيفة الطعن  الحكنم بوبملنه شنكن، وفي الممضنمع        

 دعم ، مع إلزام المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضي.برفن ال

 ويعل  تورير الطع  على النحم المبن بالأوراق.

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم بوبنم         

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا، وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

حص الطعمن على النحم المنبن بمحاضنر الجلصنات، حتنى تونرر      ونلر الطع  يمام دائرب ف

إحالة الطع  إ  دائرب الممضمع، حيث نلر على النحم الثابت بمحاضر الجلصنات، حتنى تونرر    

إصدار الحكنم في الطعن   لصنة الينمم، وفيهنا صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى            

 يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 لأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.بعد الالنع على ا

 وحيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية.

وم  حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحصب ما يمخذ م  الحكم المطعنمن فينه ومن     

سائر الأوراق والمصتندات المودمة في ملر الطع  في ين المركة المطعمن ضدها يقامت الندعم   

الوضائية يمام محكمنة الوضناء الإدار ، وقالنت في صنحيفتها إننه بتناريخ        11لصنة  4111رقم 





 

 

292 

 

رست على المركة مناقصة تمريد يصناج لبية من  بينهنا وحندب يسننان يابانينة       94/0/9111

جنيننه ماثنننان  99211الصننع علننى يسناس الصننعر المونندم منهنا الننذ  ورد في العطنناء بالأرقنام:     

ورد بالتفويط: ماثنا عمر يلفا وتصع مننة جنينه لا غنير ،    وعمرون يلفا وتصع منة جنيه ، بينما 

وقد قُبل العطاء بناء على الصعر المبن بالأرقام، وصدر يمر التمريد على يساسنه، ثنم فمجننت    

المركة عند صرج مصتحواتها اصم مبلغ عمرب آلاج جنيه؛ باعتبار ين المحاسنبة تكنمن علنى    

م، اا حندا المنركة علنى إقامنة دعماهنا لالبنة إلنزام        يساس الصعر المبن بالتفويط وليس بالأرقا

المدعى عليهما متضامنن مالطاعنن  ين يمديا  ا المبلغ النذ  خصنم من  مصنتحواتها والفمائند      

 % سنميا م  تاريخ المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد.4الوانمنية ع  هذا المبلغ بماقع 

................................................................................ 

قضننت محكمننة الوضنناء الإدار  بوبننم  النندعم  شننكن، وفي     95/19/9115و لصننة 

الممضمع بأحوية المركة المدعية في مبلغ عمرب آلاج جنينه، والفمائند الوانمنينة عن  هنذا المبلنغ       

لننزام الجهننة الإداريننة  % سنننميا منن  تنناريخ المطالبننة الوضننائية وحتننى مننام الصننداد، وإ     4بماقننع 

 المصروفات.

من  النئحنة التنفيذينة     94وشيدت المحكمة قضاءها على سند م  يننه ولنن  كاننت المنادب      

قند تضنمنت يننه في حالنة      1225لصننة   52لوانمن المناقصات والمزايدات الصادر بالونانمن رقنم   

الصنعر المنبن بنالتفويط، إلا    اختنج الصعر المبن بالتفويط ع  الصعر المبن بالأرقام فإنه يمخنذ ب 

ين هذا الننص لا يعمنل بنه إلا عنند اديند سنعر العطناء وترتيبنه بنن العطناءات الأخنر ، وإذا            

كانت لجنة البت  هة الإدارب قد اعتدت في الندعم  الماثلنة بالصنعر الموندم من  المنركة المدعينة        

هنذا الصنعر، فمن  ثنم وإعمنالا       بالأرقام دون التفويط، وتم اختيار العطاء المودم منها بناء علنى 

لواعدب حص  النية في تنفينذ العونمد ومنا للواضني من  سنلطة في تصنحيه الخطنأ النذ  يونع فينه            

المتعاقد وصملا للتعبير الصحيه ع  إرادته؛ يتعن محاسبة المركة المدعينة علنى يسناس الصنعر     
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آلاج جنيننه، والفمائنند المونندم منهننا بالأرقننام، اننا يننتعن معننه الوضنناء بأحويتهننا في مبلننغ عمننرب 

 % سنميا م  تاريخ المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد.4الوانمنية ع  هذا المبلغ بماقع 

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن الجهننة الإداريننة لم تننرتنِ حكننم محكمننة الوضنناء الإدار  فطعنننت عليننه     

بالطع  الماثل الذ  بني على مخالفة الحكم المطعمن فيه للوانمن والخطأ في تطبيوه وتأويلنه؛ لأن  

تجعنل   1225لصننة   52النئحة التنفيذية لونانمن المناقصنات والمزايندات الصنادر بالونانمن رقنم       

لصنعر  العبرب في اديد سعر العطاء عند اختنج هذا الصعر عند كتابته بالأرقنام وبنالتفويط هنم ا   

المدون بالتفويط، وإذا كانت جهة الإدارب قد خالفت ذلنك وقبلنت عطناء المندعي علنى يسناس       

الصعر المندون بالأرقنام ويصندرت إلينه يمنر التمريند علنى هنذا الأسناس فنإن ذلنك لا يعندو ين             

 يكمن خطأ ماديا يحيل المصنملمن عنه إ  النيابة الإدارية ومت مجازاتهم بالخصم م  الراتب.

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن هننذا النعنني مننردود بننأن إعنننن الإدارب عنن  مناقصننة يو مزاينندب يو اارسننة   

لتمريد بعنن الأصنناج عن  لرين  التوندم بعطناءات لنيس إلا دعنمب إ  التعاقند، وين التوندم           

الاش الات المعل  عنها هم الإيجاب الذ  ينبقي ين يلتوي عنده بالعطاءات وفوا للمماصفات و

قبم  الإدارب لينعود العود، فإذا تنقت الإرادتان على هذا المجه وانعود العوند قامنت قماعنده    

موام قماعد الوانمن بالنصبة لطرفينه، وتعنن تنفينذه بطريونة تتفن  منع منا يمجبنه حصن  النينة في           

 تفصير العومد.

ابت في الحالة المعروضة ين الإدارب يعلنت ع  مناقصة تمريد يصناج لبية من   وإذ كان الث

بينها وحندب يسننان، وتوندمت المنركة المطعنمن ضندها بعطناء حنددت فينه سنعر هنذه المحندب             

جنيه، وبالتفويط بمبلغ اثني عمر يلفا وتصع منة جنيه، ورست المناقصة  99211بالأرقام بمبلغ 

لصعر المدون في عطائها بالأرقام باعتباره يقل الأسنعار المودمنة،   على هذه المركة على يساس ا

على ما قررته المركة صاحبة العطاء في الأوراق ولم تنكره الجهة الإدارية، وقد يصدرت هنذه  
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الجهة بعد ذلك يمرا بتمريد المحدب المتعاقد عليها على يساس الصعر المدون بالأرقام؛ وم  ثنم  

ينذ العونمد الإدارينة تصنتمجب ين تكنمن المحاسنبة بعند تنفينذ المنركة          فإن الأصنم  العامنة في تنف  

لالتزامها بالتمريد على يساس الصعر الذ  يرسيت على يساسه المناقصة وصندر بنناء علينه يمنر     

 التمريد، وهم الصعر المدون بالأرقام.

ناقصنات  م  النئحة التنفيذينة لونانمن الم   94وم  حيث إنه لا ينا  م  هذا النلر ين المادب 

تننص علنى ين: "يكلنر ممظنر مصننم  يو       1225لصنة  52والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 

يكثر بمراجعة العروض المالية قبل تفريقها مراجعة حصابية تفصيلية والتمقيع عليها بما يفيند هنذه   

المراجعننة، وإذا وجنند اخننتنج بننن سننعر المحنندب وإجمننالي سننعر المحنندات يعننم  علننى سننعر 

يمخننذ بالصننعر المننبن بننالتفويط في حالننة وجننمد اخننتنج بينننه وبننن الصننعر المننبن        المحنندب، و

بالأرقام"؛ ذلك ين هذا النص يتمجه اطابه إ  الجهة الإدارية فيضع  ا الضنمابط عنند تفرينغ    

العطاءات ومراجعتها وترتيبها وصنملا إ  يفضنلها سنعرا، فنإذا لم تلتنزم الجهنة الإدارينة بهنذه         

و خطننأ يو إدراكننا منهننا ين مونندم العطنناء قنند وقننع في خطننأ منناد  عننند كتابننة   الضننمابط سننهما ي

الأسعار بالتفويط في عطائه، كما في مثنل الحالنة المعروضنة النتي تنبنئ فيهنا الأوراق من  خنن          

ظروج التعاقد والتعاقدات الصابوة ين مودم العطاء قد وقع في هنذا الخطنأ المناد ؛ فنإن الإدارب     

لمركة المتعاقدب معها الصعر المبن بالأرقام الذ  يرست المناقصنة ويصندرت   تلتزم ين تمد  إ  ا

 يمر التمريد على يساسه.

وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد التزم هذا النلر فيما انتهى إليه في قضائه، فم  ثم 

 يكمن جديرا بالتأييد ويضحى الطع  عليه خليوا بالرفن.

 مرافعات. 154وفاته عمن بحكم المادب وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم مصر

 فلهذه الأسباب
حكمننت المحكمنننة بوبننم  الطعننن  شننكن ورفضنننه ممضننمعا، ويلزمنننت الجهننة الإدارينننة      

 المصروفات.
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(07) 
 9000من يناير سنة  94جلسة 

 عليا ةقضائيال 60لسنة  09006طعن رقم ال
 )الدائرة السادسة(

يتم بيع الأراضي المملمكة الواعدب ين  –ع اليدالتصرج فيها لماض -أملاك الدولة الخاصة)أ( 

اسنتثناء من  ذلنك يجنمز      –يندب اللدولة يو ا ينات العامة يو وحدات الإدارب المحلية بطرين  المز 

نتفاع بها يو باستقن ا بطري  الاتفاق للجهة الإدارية التصرج في العوارات يو ال خيص بالا

قامما باستصنحها  يو ،نما قد قامما بالبناء عليهاشريطة ين يكم ،لمباشر لماضعي اليد عليهاا

لا يعد بناء،  بصمر م  الدبشالأرض إحالة قطعة  –م  صقار المزارعن ، وكانماواستزراعها

وإنما يكمن للجهة الإدارية الح  في  ،بالاتفاق المباشر شرائهاللب فن يح  لماضع اليد عليها 

 ه.ولقيره دخمل ضع اليدلمايح  و ،لرح هذه الوطعة للبيع بالمزاد

رئنيس  حدد قنرار   –التصرج فيها لماضع اليد –زوائد التنليم –أملاك الدولة الخاصة)ب(  

بينع والتصنرج في زوائند التنلنيم بالاتفناق      الشنروط   9115لصنة  9141مجلس المزراء رقم 

على المروط فن ح  لماضع اليد  هذهإذا تخلر ي  شرط م   –المباشر إ  واضعي اليد عليها

 .إليهها تلك الزوائد في المطالبة بالتصرج في

  المماد المطبوة مي  و مب: 

مكررا  من  قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات، الصنادر        01  و م01  و م01المماد م-

 .9115  لصنة 145، والمعد  بالوانمن رقم م1225  لصنة 52بالوانمن رقم م

بمأن قماعند التصنرج في يمننأ     9115ة   لصن9141قرار رئيس مجلس المزراء رقم م -

 الدولة الخاصة لماضعي اليد عليها.
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 الإجراءاق
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن      95/4/9114في يننمم الصننبت الممافنن   

الطنناعنن بصننفاتهم قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة العليننا توريننر لعنن  قينند  نندو ا العننام بننرقم    

م الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  بوننا في الندعمين رقمني      ق ع في الحك 20لصنة  19112

 ،الننذ  قضننى بوبننم  النندعمين شننكن  ،95/9/9114ق  لصننة  12لصنننة  0244 و 9250

وبمقننر تنفيننذ قننرار جهننة الإدارب الصننلبي بالامتننناع عنن  بيننع قطعننة الأرض الممضننحة الحنندود    

يهمهنا وقنر تنفينذ     ،آثنار  منع منا ي تنب علنى ذلنك من        ،والمعالم بصحيفة الدعم  للمندعي 

الصنادر عن  رئنيس المحندب      ،9114لصنة  51المعد  بالورار رقم  9114لصنة  24الورار رقم 

كذلك بطرح تلنك الوطعنة للبينع     هوقرار ،ن بإزالة يد المدعي ع  تلك الوطعةاالمحلية لمدينة يسم

 .ويلزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ،بالمزاد العلني

الجهة الإدارية الطاعننة في تورينر الطعن  ولمنا يوردتنه بنه من  يسنباب اديند يقنرب            وللبت

جلصة اكنة يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصنفة عاجلنة بمقنر تنفينذ     

وبإحالنة الطعن  إ  دائنرب الممضنمع      ،الحكم المطعمن فيه ممقتًا حتى يفصنل في ممضنمع الطعن    

 ،وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه      ،فينه بوبملنه شنكن    يرية العلينا لتوضن  بالمحكمة الإدا

 :والوضاء مجددًا

بالنصبة لطلب وقنر تنفينذ وإلقناء قنرار الجهنة الإدارينة الصنلبي بالامتنناع عن  بينع            –يولا

ميصليا  بعندم اختصناص الوضناء الإدار  ولائيًنا      :قطعة الأرض محل النزاع إ  المطعمن ضده

ونع في دائرتهنا قطعنة الأرض    توإحالة الدعم  بمأنه إ  المحكمة المدنية النتي   ،ذا الطلببنلر ه

ق بالنصنبة  نذا الطلنب     12لصننة   9250وماحتياليا  بعدم قبم  الندعم  رقنم    ،سالفة الذكر

رفن للنب وقنر تنفينذ هنذا الونرار      بن   على سبيل الاحتياط الكليمو ،نتفاء الورار الإدار لا

 .ام المطعمن ضده في ي  م  هذه الحالات المصروفاتمع إلز ،الصلبي
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المطعمن ضنده علنى تلنك الوطعنة رقنم       بالنصبة لطلب وقر تنفيذ قرار إزالة تعد  –ثانيًا 

الحكننم بننرفن هننذا الطلننب وإلننزام    :9114لصنننة  51المعنند  بننالورار رقننم   9114لصنننة  24

  .المطعمن ضده مصروفات هذا الطلب

 . المطعمن ضده على النحم المبن بالأوراقوتم إعنن تورير الطع  إ 

ارتأت فينه الحكنم بوبملنه     ،ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني في الطع 

نتفنناء الوننرار ق بعنندم قبم ننا لا 12لصنننة  9250وفي الممضننمع بالنصننبة للنندعم  رقننم  ،شننكن

شكن وبرفن للب وقنر   ق بوبم  الطع  12لصنة  0244وبالنصبة للدعم  رقم  ،الإدار 

 .ات ع  درجتي التواضيفوإلزام المطعمن ضده المصرو ،تنفيذ قرار الإزالة سالر الذكر

وتدوو  نلر الطع  يمام الندائرب الأو  فحنص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا  لصنات        

 91/4/9115حيث قدم المطعمن ضنده  لصنة    ،المرافعة على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

للب فيها الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وبرفضنه ممضنمعا علنى النحنم النذ            ،كرب بدفاعهمذ

ثنم قنررت تلنك الندائرب إحالنة الطعن  إ  الندائرب الصادسنة علينا فحنص            ،فصلته تلك المنذكرب 

لعمن بالمحكمة الإدارية العليا التي نلرته يمامها  لصنات المرافعنة علنى النحنم الثابنت بمحاضنر       

ا دفاعنه  من منذكرتن بدفاعنه ردد فيه   4/4/9112م المطعنمن ضنده  لصنة    حيث قند  ،جلصاتها

 ،كما قدم حافلتي مصتندات لميتا على المصتندات المارد بيانها على غنفهما ،الصاب  إبداؤه

مننذكرب بدفاعننه ردد فيهننا ذات النندفاع، ثننم قننررت النندائرب      15/5/9112كمننا قنندم  لصننة  

لصادسنة علينا ممضنمع بالمحكمنة الإدارينة العلينا النتي        الصادسة عليا فحنص إحالتنه إ  الندائرب ا   

حيث قندم المطعنمن ضنده  لصنة      ،نلرته  لصات المرافعة على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

مذكرتي دفاع صمم فيهما على دفاعه الذ  سب  لنه إبنداؤه بمنذكرات دفاعنه      91/11/9112

تندات المارد بيانهنا علنى غنفهنا،    كما قدم حافلة مصتندات لميت على المص ،الصاب  توديمها

لصنننة  إصننندار الحكنننم في الطعننن    91/11/9112الجلصنننة قنننررت المحكمنننة  لصنننة   هوبهنننذ

 .وبها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به ،91/1/9112
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 المحكمة 
   .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا

وفي الممضنمع بإلقناء    ،الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بوبم  الطع  شكنحيث إن و

 :والوضاء مجددًا ،الحكم المطعمن فيه

بالنصبة لطلب وقر تنفيذ وإلقاء الورار الإدار  الصلبي بامتناع الجهة الإدارية عن    –يولا

كم مجلنس الدولنة   بيع قطعة الأرض محل النزاع إ  المطعمن ضده: ميصليا  بعدم اختصاص محا

بنلر هذا النزاع وإحالة الدعم  بمأنه إ  المحكمنة الابتدائينة النتي يونع في دائرتهنا تلنك الوطعنة        

بعندم قبنم  الندعم  بالنصنبة لطلنب وقنر تنفينذ          حتياليًنا وما .مع إبواء الفصل في المصروفات

م  باب الاحتياط مو .نتفاء الورار الإدار  وإلزام المطعمن ضده المصروفاتوإلقاء هذا الورار لا

وإلنزام المطعنمن ضنده     ،برفن للب وقر تنفيذ الورار الإدار  الصلبي سنالر النذكر    الكلي

 .المصروفات

معندلا بنالورار رقنم     9114لصننة   24بالنصبة لطلب وقر تنفيذ قنرار الإزالنة رقنم     –ثانيًا 

 .برفن هذا الطلب وإلزام المطعمن ضده المصروفات 9114لصنة  51

 شكن. إن الطع  قد استمفى سائر يوضاعه المكلية فم  ثم يكمن موبملاوم  حيث 

وم  حينث إننه عن  ممضنمع الطعن  فنإن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص حصنبما ينبن من               

م  مربع من  زوائند التنلنيم بتوصنيم      911المطعمن ضده كان قد اش   مصاحة ين الأوراق في 

 ،ن كصنك  لنه  االمحدب المحلية لمركز ومديننة يسنم  حافلة يسمان م  بمستاد بمدينة ناصر غرب الا

ثنم   ،14/5/1221في  421والممهر برقم  12/2/1221وذلك بممجب عود البيع الممرخ في 

قام بمراء قطعة يخر  م  تلنك الزوائند المجناورب للوطعنة الأو  بممجنب عوند البينع المنمرخ في         

عننل تلننك الوطعننة  وج، 01/5/1222في  1222لصنننة  9044والممننهر بننرقم  19/5/1222

ثم تودم بطلب إ  الجهة الإدارية المختصة للمنرب   ،حديوة لمنزله الذ  يقامه على الوطعة الأو 

نه المروط المنصمص عليها أتمافر في شتائد التنليم بحجة ينه والثالثة لمراء الوطعة المتبوية م  ز
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 52والمزايندات رقنم    المعند  لنبعن منماد قنانمن المناقصنات      9115لصننة   145في الوانمن رقم 

 بمننأن شننروط  9115لصنننة  9141وكننذا قننرار رئننيس مجلننس الننمزراء رقننم       ،1225لصنننة 

إلا ين الجهنة الإدارينة    ،وقماعد التصرج في يمننأ الدولنة الخاصنة وزوائند التنلنيم      وإجراءات

رفضت هذا الطلب على يساس عدم تمافر شروط البيع بالنصبة  ذه الوطعنة المنصنمص عليهنا    

 .مريعات الصابوةالتفي 

هذا الورار فود يقام ضد الجهة الإدارية الندعم  رقنم   لم يرتنِ ونلرًا لأن المطعمن ضده  

حيث للب في عريضنتها الحكنم بوبم نا     ،ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بونا 12لصنة  9250

 ،ة لنه وبمقر تنفيذ وإلقاء قرار الجهنة الإدارينة الصنلبي بالامتنناع عن  بينع تلنك الوطعن         ،شكن

 ،مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       ،طرح هذه الوطعة بالمزاد العلنيبالجهة  وكذلك قرار تلك

 .روفاتصوإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها الم

اعتبرت يده وونلرًا لأن الجهة الإدارية الطاعنة رفضت بيع تلك الوطعة إ  المطعمن ضده 

لصننة   24لية لمركز ومدينة يسنمان الونرار رقنم    فود يصدر رئيس المحدب المح دٍ؛يد غاصب ومعت

ام المطعنمن ضنده   قن فأ ،بإزالة يده عن  تلنك الوطعنة    9114لصنة  51معدلا بالورار رقم  9114

لالبًنا وقنر    ،ق يمام ذات محكمة يو  درجة 12لصنة  0244ضد الجهة الإدارية الدعم  رقم 

وإنمنا   ،تلك الوطعة ىليس متعديًا علعلى سند م  ينه  ؛تنفيذ وإلقاء قرار الإزالة سالر الذكر

الأمنر   ،وذلك بوصند شنرائها   ،وضعا هادئًا ومصتورًا ومصتمرًا 1221يضع يده عليها منذ عام 

ويكنمن قنرار الإزالنة سنالر النذكر قند صندر مخالفًنا للونانمن           ،الذ  ينفي عنه وصر التعند  

ة في للنب وقنر تنفينذ    انا يتنمافر بنه ركن  الجدين      ،مرجه الإلقاء عنند الفصنل في للنب إلقائنه    

فضن ع  تمافر رك  الاستعجا  لما ي تب على هنذا الونرار من  بينع تلنك       ،الورار المطعمن فيه

الأمر النذ  ينتعن معنه     ،بعن المزروعاتبالوطعة لقيره بعد ين قام بتصميرها بالدبش وزرعها 

 .الحكم بمقر تنفيذ هذا الورار

................................................................................ 
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ق  12لصننة   0244وبعد ين قررت المحكمة ضم الندعم  رقنم   – 95/9/9114و لصة 

يصندرت محكمنة يو  درجنة     –ق ليصدر فيهما حكنم واحند   12لصنة  9250إ  الدعم  رقم 

 :حكمها الذ  قضى

محناكم مجلنس    ق برفن الدفع بعندم اختصناص   12لصنة  9250في الدعم  رقم  –يولا 

م  ذات الجهنة بعندم قبنم       وبرفن الدفع المبد ،وباختصاصها ،الدولة ولائيًا بنلر الدعم 

وبوبم ا شكن وبمقر تنفينذ الونرار الإدار  الصنلبي بامتنناع      ،نتفاء الورار الإدار الدعم  لا

رح تلنك  وبمقر تنفيذ قرار تلنك الجهنة بطن    ،الجهة الإدارية ع  بيع قطعة يرض النزاع للمدعي

وإلنزام الجهنة الإدارينة المندعى      ،مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار    ،الوطعة لبيعها بالمزاد العلني

 .عليها المصروفات

وبمقنر تنفينذ قنرار إزالنة يند       ،ق بوبم ا شنكن  12لصنة  0244في الدعم  رقم  –ثانيًا 

لصننة   24نة قنا برقم المدعي ع  قطعة يرض النزاع الصادر ع  رئيس المحدب المحلية لمركز ومدي

وإلنزام الجهنة    ،مع ما ي تب علنى ذلنك من  آثنار     ،9114لصنة  51رقم  رارمعدلا بالو 9114

 .الإدارية المدعى عليها المصروفات

ق بننرفن النندفع بعنندم  12لصنننة  9250وشننيدت المحكمننة قضنناءها في النندعم  رقننم -

الننزاع لنيس متعلوًنا بتنفينذ      اختصاص الوضاء الإدار  ولائيًا بنلنر الننزاع علنى يسناس ين هنذا     

 ،ولكنه ينصب على قرار ساب  على إبنرام هنذا العوند    ،عود بيع قطعة يرض م  يمنأ الدولة

 11وبذلك فإن هذا الطلب يدخل في اختصاص الوضاء الإدار  بمجلنس الدولنة عمنن بالمنادب     

لحكنم بنرفن   الأمر الذ  ينتعن معنه ا   ،في شأن مجلس الدولة 1249لصنة  44م  الوانمن رقم 

 .الدفع سالر الذكر والوضاء باختصاص المحكمة بنلر هذا النزاع

م  الجهة الإدارية بعدم قبم    وشيدت محكمة يو  درجة قضاءها برفن الدفع المبد -

ن كاننت الجهنة الإدارينة    إنتفاء الورار الإدار  وبوبم ا على يساس يننه و هذه الدعم  شكن لا

 145إلا يننه وقند وضنع الونانمن رقنم       ،جزء م  يمنكهنا الخاصنة  تتمتع بصلطة توديرية في بيع 
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بنأن يجناز بينع يمننأ      1225لصننة   52والمزايندات رقنم    لوانمن المناقصات تعدين 9115لصنة 

وذلنك   ،الدولة الخاصة وكذا زوائد التنليم بطري  الاتفاق المباشر ولنيس بطرين  المنزاد العلنني    

وقامنت الجهنة    ،9115لصنة  9141 رقم مجلس المزراءوفوًا للمروط التي وضعها قرار رئيس 

الإدارية بالمحدب المحلية لمركنز ومديننة يسنمان بنالإعنن عن  فنته بناب الطلبنات لماضنعي اليند           

وذلننك لتمفينن   ،لتونندم بطلننب إ  تلننك الجهننة لعلننى يمنننأ الدولننة الخاصننة وزوائنند التنلننيم  

حن  انتفناع  نم عليهنا يو بتخصيصنها      يوضاعهم وبيع تلك الأراضي  م يو تأجيرها يو تورير 

وقبلنت الجهنة الإدارينة الطلبنات النتي       راء،وتوندم المندعي وآخنرون بهنذه الطلبنات للمن       ، م

بينما رفضت البينع للمندعي رغنم تنمافر المنروط فينه        ،قدمها يمثا  المدعي وقامت بالبيع  م

 ،الر الذكر في حونه وقرار رئيس مجلس المزراء س 9115لصنة  145التي حددها الوانمن رقم 

الأمر الذ  يجعل هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا يجمز الطع  علينه بالإلقناء ومنا تفنرع عننه من        

الأمر الذ  يتعن معه الحكنم بنرفن الندفع سنالر النذكر والحكنم بوبنم          ،للب وقر تنفيذه

 .الدعم  لمجمد الورار الإدار 

الجهنة الإدارينة الصنلبي بالامتنناع عن  بينع       وشيدت المحكمة قضاءها بمقر تنفيذ قرار  -

 145تمافر فيه المروط التي حددها الوانمن رقم تتلك الوطعة للمدعي على يساس ين المدعي 

 النننذ  حننندد شنننروط 9115لصننننة  9141وقنننرار رئنننيس مجلنننس النننمزراء رقنننم  9115لصننننة 

وبالتالي يضنحى   وقماعد ويسس تودير ثم  يمنأ الدولة وكيفية سداد هذا الموابل، وإجراءات

الورار المطعمن فيه وقد صندر مخالفًنا للونانمن لاتصنامه بإسناءب اسنتعما  الصنلطة لصنابوة وجنمد          

يمتنننع عنن  بيننع قطعننة زوائنند  يلاخنننج بننن المنندعي ومحنناف  يسننمان الصنناب  جعننل المحنناف  الحنن

تنى  ح 1221وذلنك مننذ    ،وصند شنرائها  بالتنليم التي يضع يده عليهنا وضنعًا هادئًنا ومصنتمرًا     

انا يجعنل    ،1225لصننة   52لوانمن رقنم  لالمعد   9115لصنة  145تاريخ العمل بالوانمن رقم 

كننز اعليننه دسننتمريًا بننن ذو  المر  قننرار رفننن البيننع قنند صنندر مخالفًننا لمبنندي المصنناواب المنصننمص  

منرجه الإلقناء عنند الفصنل في للنب إلقناء هنذا         ،تم البيع  نم  ا المتصاوية بن المدعي وغيره 
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فضنن عن  تنمافر ركن  الاسنتعجا  في       ،اا يتمافر به رك  الجدية في للب وقر تنفيذه ،ارالور

الأمنر النذ  ينتعن معنه الحكنم       ،هذا الطلب وذلك لما سيحدثه هذا الورار م  يضرار للمندعي 

 .بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه

 ،ق 12لصنننة  0244كمننا شننيدت محكمننة يو  درجننة قضنناءها بوبننم  النندعم  رقننم  -

 9114لصنة  24وبصفة عاجلة بمقر تنفيذ قرار رئيس المحدب المحلية لمركز ومدينة يسمان رقم 

ين منناط  علنى  بإزالة وضنع يند المندعي علنى تلنك الوطعنة        9115لصنة  51معدلا بالورار رقم 

 بإزالة وضع اليد على يمنكها الخاصة ين يكمن وضع اليد يد غصب يو تعدٍ اإصدار الجهة قرار

وينه لما كان المندعي يضنع ينده علنى تلنك الوطعنة        ،م  ي  سند جد  يبرر وضع اليد اومتجرد

الأمنر   ،وذلنك اسنتعدادًا لمنرائها من  تلنك الجهنة الإدارينة ولنيس لاغتصنابها          1221منذ عنام  

على سند جد  يحرم الجهة الإدارية م  إزالة يده  االذ  يجعل يد المدعي على تلك الوطعة قائم

الأمر الذ  يجعنل قنرار الإزالنة سنالر النذكر قند صندر فاقندًا ركن  الصنبب            ،بالطري  الإدار 

يتمافر معه ركن  الجدينة في للنب     اا ،مخالفًا للوانمن مرجه الإلقاء عند الفصل في للب إلقائه

فضننن عنن  تننمافر ركنن  الاسننتعجا  لمننا سنني تب علننى تنفيننذ الوننرار   ،وقننر تنفيننذ هننذا الوننرار

ر الذ  يتعن معه الحكنم بمقنر تنفينذ هنذا الونرار منع منا ي تنب         الأمفيه م  يضرار،  المطعمن 

 .على ذلك م  آثار

................................................................................ 

ونلرًا لأن هذا الحكم لم يل  قبملا من  جاننب الجهنة الإدارينة فوند لعننت علينه بنالطع          

 يلأنه كان يتعن على محكمة يو  درجة ين توضن  ؛كم مخالفته للوانمنالح االماثل ناعية على هذ

 بااتي: ق 12لصنة  9250في الدعم  رقم 

لأنها تتعل  بمنازعة  ؛ميصليا  بعدم اختصاص الوضاء الإدار  ولائيًا بنلر هذه الدعم  

  ذالن  حم  بيع جزء م  يمنأ الدولة الخاصة التي ينعود الاختصناص بنلرهنا للوضناء المندني    

وفوًا لما استورت عليه يحكام المحكمة الإدارية العليا ومحناكم الوضناء    ،وع بدائرته هذه الأمنأت
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لأن  ؛نتفنناء الوننرار الإدار بعنندم قبننم  هننذه النندعم  لا  احتياليًننا. ومالإدار  لمجلننس الدولننة

 ،واضعي اليند عليهنا  زم بأن تبيع يمنكها إ  تالمصتور عليه قانمنا وقضاءً ين الجهة الإدارية لا تل

ة توديرينة واسنعة لا يحندها إلا قيند عندم التعصنر في اسنتعما         طوإنما تتمتع في هذا الصدد بصل

الإلزام فن وجمد للورار الإدار  الصنلبي بالامتنناع عن  بينع      انتفى إذو، هذه الصلطة وإساءتها

م المطعنمن فينه   علنى الحكن  معنه  الأمنر النذ  كنان ينتعن      ،تلك الأمنأ إ  واضعي اليند عليهنا  

كنان    من  بناب الاحتيناط   مو .نتفناء الونرار الإدار  الصنلبي   الوضاء بعدم قبم  هنذه الندعم  لا  

بننرفن للننب وقننر تنفيننذ الوننرار الإدار  الصننلبي    ييننتعن علننى محكمننة يو  درجننة ين توضنن 

ائند تنلنيم  النتي يضنع ينده عليهنا بالاتفناق المباشنر ولنيس          وبالامتناع ع  بيع قطعة الأرض مز

وذلك لعدم تمافر شروط بيعها له بالاتفاق المباشنر لتخلنر المنروط النتي ننص عليهنا        ؛زادبالم

بمأن قماعد التصرج في يمنأ الدولة الخاصنة وزوائند التنلنيم     9115لصنة  145الوانمن رقم 

 ؛بمأن هنذه الوماعند   1225لصنة  9141ماضعي اليد عليها وكذلك قرار رئيس المزراء رقم ل

اش لت في التصرج في زوائد التنليم لماضعي اليند عليهنا ين يكنمن واضنع      لأن هذه الوماعد

ونم  ننه لمنا كنان المندعي لم يُ    إجدينة، و  عليهنا مبنانيا   يقاماليد على زوائد التنليم المعدب للبناء قد 

وهني منا لا تعتنبر مبناني      ،وإنمنا يقنام حم نا سنمرا فونط بالندبش       ،على تلك الزوائند ي  مبنان   

وإنمنا   ،نتفي فيه يحند المنروط المتطلبنة لمنراء هنذه المصناحة بالاتفناق المباشنر        وبالتالي ي ،جدية

يتعن بيعها ولرحها للبيع بنالمزاد ووفوًنا للواعندب العامنة لبينع يمننأ الدولنة الخاصنة النتي ورد          

 تنب  تخصمصًنا ويننه لن      ،1225لصننة   52رقم  المزايداتوالمناقصات  عليها النص في قانمن

إذ يحن  لنه دخنم  المنزاد وشنراؤها بنأعلى سنعر يصنل بنه           ؛المنزاد ي  يضنرار  على بيعها بطرين   

النتي يقامهنا المطعنمن ضنده علنى       ةلأن هذه الوطعة الثانية يجاور حدها حد سنمر الحديون   ؛المزاد

ولن    ،الثانية م  يمنأ الدولنة مزوائند تنلنيم  النتي باعتهنا لنه الجهنة الإدارينة الطاعننة          ةالوطع

الأمنر النذ  كنان     ،يضنرار تصنيب المطعنمن ضنده     ةلوطعة بالمزاد للقير يين  تب على بيع تلك ات
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بنرفن للنب وقنر تنفينذ الونرار الصنلبي سنالر         يعلنى حكنم يو  درجنة ين يوضن    معه يتعن 

 .برفن للب لرح تلك الوطعة للبيع بالمزاد العلني يكما كان يتعن عليه ين يوض ،الذكر

لعنهنا ين الحكنم المطعنمن فينه كنان ينتعن        ويضافت الجهة الإدارينة الطاعننة في تورينر   - 

 51معندلا بنالورار رقنم     9115لصننة   24برفن للب وقر تنفيذ الونرار رقنم    يعليه ين يوض

عليهنا من  زوائند    ينده  بإزالة تعند  المطعنمن ضنده علنى تلنك الوطعنة النتي يضنع          9115لصنة 

يند غاصنب    1221 لأن المطعمن ضده كانت يده على تلنك الوطعنة اعتبنارًا من  عنام      ؛التنليم

لعدم وجمد ي  صمرب م  صمر العنقات الوانمنية بينه وبن الجهنة الإدارينة النتي تخملنه      ومتعدٍ

وبالتالي فإنه وقد ثبت عدم يحويته في شراء تلك الوطعة بالاتفاق المباشر فإنه  ،وضع يده عليها

نهننا اسننتعدادًا يننده عوضننع بإزالننة الننذكر يكننمن منن  حنن  الجهننة الإداريننة إصنندار الوننرار سننالر 

 241وبالتالي يضحى قرار الإزالة سالر الذكر قد صندر مطابوًنا للمنادب     ،لطرحها للبيع بالمزاد

من  قنانمن نلنام الإدارب المحلينة الصنادر بالونانمن        01 و 95والمادتن  ،م  الوانمن المدني معدلة

لصنننة  9141  منن  قننرار رئننيس مجلننس الننمزراء رقننم 1والمننادب م ،معنندلا 1242لصنننة  40رقنم  

انا يجعلنه غنير     ،الأمر الذ  يجعل قرار الإزالة سالر الذكر قد صندر مطابوًنا للونانمن    ،9115

عه رك  الجدينة في للنب وقنر    مالأمر الذ  ينتفي  ،مرجه الإلقاء عند الفصل في للب إلقائه

  .تنفيذ هذا الورار اا كان يتعن معه الحكم برفن هذا الطلب

................................................................................ 

وم  حينث إننه عن  المجنه الأو  من  يوجنه الطعن  علنى قضناء الحكنم المطعنمن فينه             -

من  الجهنة الإدارينة الطاعننة بعندم اختصناص مجلنس الدولنة ولائيًنا بنلنر             برفن الندفع المبند  

الإدارية بالامتناع ع  بينع قطعنة يرض   الدعم  بطلب وقر تنفيذ وإلقاء الورار الصلبي للجهة 

ننه لمنا كاننت    إإذ  ؛زوائد التنلنيم النتي يضنع المطعنمن ضنده ينده عليهنا بطرين  الاتفناق المباشنر          

الدعم  المطعمن في الحكم الصنادر فيهنا إنمنا تنصنب علنى قنرار إدار  فنإن الاختصناص بنلنر          

سننالر الننذكر إنمننا ينعونند  النندعم  بالنصننبة لطلننب وقننر تنفيننذ وإلقنناء الوننرار الإدار  الصننلبي 
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لمحكمة الوضاء الإدار  ولائيًا بنلر هذا النزاع، وبالتالي يقندو المجنه سنالر النذكر من  يوجنه       

نعواد الاختصاص بنلنر هنذا   اوالوضاء ب ،الطع  غير قائم على سند م  الوانمن خليوًا بالرفن

ن فينه بنذلك فإننه يكنمن     النزاع ولائيًا للوضاء الإدار  بمجلس الدولة، وإذ قضى الحكم المطعم

 .قد صادج الوانمن

وم  حيث إننه عن  المجنه الثناني من  يوجنه الطعن  علنى قضناء الحكنم المطعنمن فينه             -

برفن الدفع بعندم قبنم  الندعم  بالنصنبة لطلنب وقنر تنفينذ وإلقناء الونرار الإدار  الصنلبي           

من ضده ينده عليهنا   التي يضع المطع–بامتناع الجهة الإدارية ع  بيع قطعة الأرض زوائد تنليم 

ن كاننت الجهنة الإدارينة تتمتنع     إفإننه و  ؛نتفاء الورار الإدار  الصلبيلا –بطري  الاتفاق المباشر

إلا ينه وقند وضنع   ، زوائد التنليم منهابصلطة توديرية واسعة في بيع جزء م  يمنكها الخاصة و

بنأن   1225لصننة   52 والمزايدات رقنم  تعدين لوانمن المناقصات 9115لصنة  145الوانمن رقم 

زوائد التنليم بطري  الاتفاق المباشنر ولنيس بطرين  المنزاد      منهايجاز بيع يمنأ الدولة الخاصة و

لصنننة  9141وذلننك وفوًننا للمننروط الننتي وضننعها قننرار رئننيس مجلننس الننمزراء رقننم     ،العلننني

الطلبنات  قامت المحدب المحلية لمركز ومدينة يسمان بالإعنن ع  فته باب تونديم  قد و ،9115

وذلك لتمفين  يوضناعهم ببينع     ،لماضعي اليد على تلك الأمنأ بالتودم بطلب إ  تلك الجهة

تلننك الأراضنني  ننم بننالطري  المباشننر يو بتأجيرهننا  ننم يو بتوريننر حنن  انتفنناع  ننم عليهننا يو       

وقند تونندم المطعنمن ضننده وآخننرون بهنذه الطلبننات للمنراء، وقبلننت الجهننة      ،بتخصيصنها  ننم 

وقامنت ببينع تلنك الزوائند النتي يضنعمن        ،طلبات النتي قندمها يمثنا  المطعنمن ضنده     الإدارية ال

بينما رفضت تلك الجهة البينع للمندعي رغنم تنمافر المنروط فينه النتي حنددها          ،هم عليهاييدي

الأمننر  ،، وقنرار رئنيس مجلننس النمزراء سنالر الننذكر في حونه     9115لصنننة  145الونانمن رقنم   

بيًا يجمز الطع  عليه بالإلقاء ومنا تفنرع عننه من  للنب      لإداريًا س الذ  يجعل قرار الامتناع قرارًا

لإخن  هذا الورار بمبندي المصناواب بنن المطعنمن ضنده وغنيره من  الممناثلن لنه في           ؛وقر التنفيذ

والوضناء   ،الأمنر النذ  ينتعن معنه الحكنم بنرفن هنذا المجنه  من  الطعن            ،وضعهم الوانمني
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رار الإدار  الصنلبي سنالر النذكر وإلقائنه لتنمافر هنذا       بوبم  الندعم  بطلنب وقنر تنفينذ الون     

 .الورار الإدار  الصلبي

وم  حيث إنه عن  مند  تنمافر ركنني الجدينة والاسنتعجا  في للنب وقنر تنفينذ الونرار           

الإدار  الصلبي بامتناع المحدب المحلية لمركز ومديننة يسنمان عن  بينع قطعنة الأرض النتي يضنع        

ئنند التنلننيم بنندائرب المحنندب المحليننة سننالفة الننذكر فننإن قننانمن  يننده عليهننا منن  زواضننده المطعننمن 

المنممر بالجريندب الرسمينة العندد    ، 1225لصنة  52والمزايدات الصادر بالوانمن رقم  المناقصات

 01المنادب  في والمعمم  به بعد ثنثن يمما م  تاريخ النمر ينص  1225مايم م   5مكرر في  11

والممنروعات النتي لنيس  نا المخصنية       والمنونملات  العواراتيكمن بيع وتأجير : "منه على ين

نتفننناع يو باسنننتقن  العونننارات بمنننا في ذلنننك المنمننن ت الصنننياحية الاعتبارينننة، وال خنننيص بالا

 .علنية عامة يو محلية يو بالملارير المقلوة بيداوالمواصر ع  لري  مز

  الممارسنة المحندودب فيمنا    ومع ذلك يجمز استثناء وبورار م  الصلطة المختصة التعاقد بطري

 يلي: 

  .الأشياء التي سمى عليها م  التلر ببواء تخزينها-ي

 .يدباجراءات المزإحالات الاستعجا  الطارئة التي لا اتمل اتباع -ب

صنل ثمنهنا إ    يالأصناج النتي لم توندم عنهنا يينة عنروض في المزايندات يو النتي لم        -ن

 .الثم  الأساسي

  .اوز قيمتها الأساسية خمصن يلر جنيهالحالات التي لا تج-د

ولا يجنمز في يينة    ،والأوضناع النتي تبينهنا النئحنة التنفيذينة      ويتم ذلك كله وفوًا للمروط

  ".يدب إ  اارسة محدودباحا  اميل المز

يجمز في الحالات العاجلنة النتي   ه: "  منه على ين01وينص الوانمن سالر الذكر في المادب م

دب ين يتم التعاقد بطري  الاتفناق المباشنر بنناء    ويدب يو الممارسة المحداجراءات المزإلا اتمل اتباع 

 على ترخيص م : 
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رئنيس المصنلحة ومن  لنه سنلطاته في الجهنات الأخنر  وذلنك فيمنا لا           رئيس ا يننة يو  –ي

 .تجاوز قيمته عمري  يلر جنيه

 ".يمته خمصن يلر جنيهيو المحاف  فيما لا تجاوز قه وم  له سلطات المزير المختص  –ب

 95المنمننمر بالجرينندب الرسميننة العنندد  9115لصنننة  145ثننم يصنندر الممننرع الوننانمن رقننم 

بمننأن  1225لصنننة  52لوننانمن رقننم  امتضننمنًا تعننديل بعننن مننماد    12/4/9115في  امكننرر

استثناء م  يحكنام المنادتن   ه: "على ينا، وتنص مكرر 01المادب  بإضافةوالمزايدات،  المناقصات

نتفنناع بهننا يو    منن  هننذا الوننانمن يجننمز التصننرج في العوننارات يو ال خننيص بالا    01م   و01م

لمن  قنام    يو ،المباشر لماضنعي اليند عليهنا النذي  قنامما بالبنناء عليهنا       الاتفاق باستقن ا بطري  

باستصنحها واستزراعها م  صنقار المنزارعن بحند يقصنى مننة فندان في الأراضني الصنحراوية         

وكذلك بالنصبة إ  زوائد التنليم،  ،ة، وعمرب يفدنة في الأراضي الزراعية الوديمةالمصتصلحو

وفي غير ذلك م  حالات الضرورب لتحوي  اعتبارات اجتماعية يو اقتصنادية توتضنيها المصنلحة    

  مجلس المزراء بناء علنى  عالعامة، وذلك كله وفوًا للوماعد والإجراءات التي يصدر بها قرار 

واديد  ،المالية، يتضم  المروط التي يلزم تمافرها لإجراء التصرج يو ال خيص اق اح وزير

  .الصلطة المختصة بإجرائه واعتماده، ويسس تودير الموابل العاد  له ويسلمب سداده

 1225لصنننة  52والمزاينندات رقننم  مكننررًا منن  قننانمن المناقصننات 01وتنفيننذًا لنننص المننادب 

لصننة   9141يصندر رئنيس مجلنس النمزراء الونرار رقنم        9115لصننة   145معدلا بالوانمن رقم 

وننص في المنادب الأو     ،4/11/9115في  امكنرر  44المنممر بالجريدب الرسمية بالعدد  9115

يمنكهنا الخاصنة بنالطري      التعند  علنى   مع عدم الإخن  بحن  الدولنة في إزالنة   ه: "منه على ين

 الممننار إليننه بالمننروط 9115لصنننة  145 الإدار  يعمننل في شننأن تطبينن  يحكننام الوننانمن رقننم 

 ".والإجراءات المنصمص عليها بالمماد التاليةوالوماعد 

: "يكننمن التعامننل علننى مصنناحات زوائنند التنلننيم     منننه علننى ين  المننادب الخامصننة وتنننص 

 بالمروط ااتية:  
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   .ائد التنليم في تاريخ التعاملوواقعة ضم  زمل ين تكمن المصاحة محل التعا-

صاحة المعتنبرب زوائند تنلنيم منصنوة لعونار النمأ لموندم للنب المنراء يو          ين تكمن الم-

 نتفاع يو بالاستقن  ، التأجير يو ال خيص بالا

  .ين ي تب على التصرج في هذه المصاحة لقير الطالب إلحاق ضرر به-

   .يلا ي تب على التعامل الإضرار بأ  م  الماجهات يو مداخل العوارات المنصوة-

 ".التعامل بالودر الذ  لا سل بح  المطل وبح  المرور إ  الطري  العام ين يكمن-

 52وم  حيث إنه يصنتفاد من  النصنمص المتودمنة ين الممنرع عنندما يصندر الونانمن رقنم          

والمزاينندات قضننى بننأن يننتم بيننع الأراضنني المملمكننة للدولننة يو     بمننأن المناقصننات 1225لصنننة 

الأفنراد يضنعمن يينديهم     حتى لم كنان  ،يدبالية بطري  المزا ينات العامة يو وحدات الإدارب المح

بالبناء عليهنا   ماقد قام ماإلا ينه نلرًا لأن بعن واضعي اليد على تلك الأمنأ قد يكمن ،عليها

ويننه في بينع تلنك الأمننأ بطرين  المنزاد إضنرار بماضنعي اليند           ،يو استصنحها يو اسنتزراعها 

بتعننديل بعننن يحكننام قننانمن   9115لصنننة  145رقننم  لننذلك يصنندر الممننرع الوننانمن  ؛عليهننا

حينث تضنمنت تلنك    ،مكررًا 01ويضاج إليه نص المنادب   ،والمزايدات سالر الذكر المناقصات

 ،والمزايندات سنالر النذكر    من  قنانمن المناقصنات    01 و 01المادب استثناء على حكمي المنادتن  

نتفنناع بهننا يو باسننتقن ا ص بالابحيننث يجنناز للجهننة الإداريننة التصننرج في العوننارات يو ال خنني 

وذلك شريطة ين يكمنما قد  ،لمباشر لماضعي اليد عليهااوكذلك زوائد التنليم بطري  الاتفاق 

ويحنا  في   ،م  صقار المنزارعن  ، وكانماقامما باستصنحها واستزراعها قامما بالبناء عليها يو

 ،بنناء علنى اقن اح وزينر المالينة       مجلنس النمزراء   يصندر عن  قنرار  إ  بيان الوماعد والإجراءات 

يتضم  المنروط النتي يلنزم تمافرهنا لإجنراء التصنرج يو ال خنيص واديند الصنلطة المختصنة           

 .بإجرائه واعتماده ويسس تودير الموابل العاد  له ويسلمب سداده

 9141يصدر رئنيس مجلنس النمزراء الونرار رقنم       9115لصنة  145وتنفيذًا للوانمن رقم  

ان شنروط بينع والتصنرج في زوائند التنلنيم بالاتفناق المباشنر إ  واضنعي اليند          ببي 9115لصنة 
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وهني ين تكنمن المصناحة محنل التعامنل      ، حيث تضمنت المادب الخامصة منه تلك المروط ،عليها

واقعة ضم  زوائد التنليم في تاريخ التعامل، وين تكمن المصاحة المعتبرب زوائد تنلنيم منصنوة   

في يكنمن  ن نتفاع يو بالاستقن ، ويب المراء يو التأجير يو ال خيص بالالعوار المأ لمودم لل

لا ي تنب  ويالتصرج في هذه المصاحة لقير واضع اليد عليها مالطالنب  إلحناق ضنرر بالطالنب،     

على التصرج في هذه المصناحة لقنير الطالنب إضنرار بنأ  من  الماجهنات يو منداخل العونارات          

على التصرج في تلك الزوائد إخن  بح  المطل وبح  المرور إ  المملمكة للطالب، ويلا ي تب 

الطري  العام، وعلى ذلك إذا تخلر ي  شنرط من  تلنك المنروط فنن حن  لماضنع اليند علنى          

ويكنمن الونرار بنرفن التصنرج إلينه       ،تلك الزوائد في المطالبنة بالتصنرج في تلنك الزوائند إلينه     

 .مطابوًا للوانمن

ودم على قرار الجهنة الإدارينة الصنلبي بالامتنناع عن  بينع قطعنة        وم  حيث إنه بتطبي  ما ت

الأرض المعتننبرب منن  زوائنند التنلننيم إ  المطعننمن ضننده فإنننه لمننا كننان الننبن منن  ظنناهر الأوراق     

ين المحندب المحلينة لمركنز ومديننة يسنمان مالطاعننة الثانينة  قامنت ببينع           ضدهوباع اج المطعمن 

سنتاد حندود   د التنليم للمطعنمن ضنده بتوصنيم غنرب الا    م  مربع م  يرض زوائ 911مصاحة 

البينع العوند    اوارر ع  هنذ  ،مدينة نصر بأسمان 05الجبل المرقي تجاه حمض المنمية الجديدب 

ويقنام المطعنمن    ،تمثي  يسمان 14/5/1221في  421والممهر برقم  12/2/1221 في الممرخ

لنه  ك المحندب المحلينة ببينع قطعنة يخنر       ثم قامت تل ،ضده على تلك الوطعة الفين المملمكة له

 19/5/1222 في وذلننك بممجننب العونند المننمرخ  ،منن  تلننك الزوائنند منصننوة للوطعننة الأو  

ويقام المطعمن ضنده علنى    ،تمثي  يسمان 01/5/1222في  1222لصنة  9044والممهر برقم 

ا لأنه يضنع ينده مننذ    نلرًوثم  ،هذه الوطعة الثانية حديوة للفين التي يقامها على الوطعة الأو 

على قطعنة يرض زوائند التنلنيم مجناورب للوطعنة الثانينة سنالفة النذكر المونام عليهنا            1221عام 

فونند تونندم بطلننب إ  ذات الجهننة الإداريننة لمننراء تلننك الوطعننة الثالثننة بطرينن      ه؛ينحديوننة فِنن

 تبمنننأن المناقصنننا 1225لصننننة  52وذلنننك عمنننن بأحكنننام الونننانمن رقنننم  ،الاتفننناق المباشنننر
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 9141ويحكنام قنرار رئنيس النمزراء رقنم       ،9115لصنة  145والمزايدات معدلا بالوانمن رقم 

 ،وقماعنند التصننرج في يمنننأ الدولننة الخاصننة وقماعنند وإجننراءات بمننأن شننروط 9115لصنننة 

 .ومنها زوائد التنليم

سننالر الننذكر المضننافة   1225لصنننة  52قننم رمكننررًا منن  الوننانمن   01كانننت المننادب لمننا و 

اليند عليهنا ين يكنمن     يمن ط لبينع زوائند التنلنيم إ  واضنع     ت 9115لصنة  145نمن رقم بالوا

واضعم اليد على تلنك الزوائند قند قنامما بالبنناء عليهنا، ولمنا كنان النبن من  ظناهر الأوراق ين            

بإحالنة   ىوإنمنا اكتفن   ،المطعمن ضده لم يوم بالبناء على تلك الوطعة الثالثة من  زوائند التنلنيم   

وبالتالي يكمن قد تخلر في المطعمن ضده المنرط النذ  نصنت     ،عة بصمر م  الدبشتلك الوط

وبذلك فإنه لا يح  للمطعنمن ضنده ين يطلنب شنراء تلنك       ،مكررًا سالفة الذكر 01عليه المادب 

وإنما يكمن للجهة الإدارية الطاعننة الحن  في لنرح هنذه الوطعنة للبينع        ،الوطعة بالاتفاق المباشر

  معنه للمطعنمن ضنده ولقنيره من  المنمالنن دخنم  هنذا المنزاد وشنراء تلنك            بحينث يحن   ،بالمزاد

خصمصًننا ويننه لا ي تننب علنى بيننع هننذه    ،الوطعنة وفوًننا لأعلنى الأسننعار المودمنة في هننذا المنزاد    

 رالوطعنة لا تجناو   هلأن هنذ  به؛ ضراريي   إلحاقالوطعة لمودم يعلى الأسعار غير المطعمن ضده 

كما ينه لا ي تب على بيع تلك  ،ر حدود حديوة تلك الفينآخِ رتجاووإنما  ،ن ضدهمفين المطع

الوطعة بالمزاد العلني ورسم العطاء على القير موندم يعلنى الأسنعار ي  يضنرار بماجهنات تلنك       

الأمنر النذ  ي تنب علينه عندم       ،يونع كنل منهمنا علنى شنارع رئنيس       لذي الفين يو مدخليها ال

لوطعة بطري  الاتفاق المباشر، وبالتالي يح  للجهة الإدارينة  شراء تلك افي يحوية المطعمن ضده 

وإنمنا ينتعن عليهنا لرحهنا      ،الطاعنة ين متنع ع  بيعها للمطعمن ضده بطرين  الاتفناق المباشنر   

 منن  قننانمن المناقصننات  01 و  01عمننن بالأصننل المنصننمص عليننه في المننادتن     ؛للبيننع بننالمزاد 

حى قرار الجهة الإدارية الطاعننة بالامتنناع عن  الصنير في     وبالتالي يض ،والمزايدات سالر الذكر

 ابيعها له بهذعدم  وكذلك ،جراءات بيع تلك الوطعة بطري  الاتفاق المباشر إ  المطعمن ضدهإ

الطري  قد صدر بحصب اللاهر م  الأوراق مطابوًا للوانمن غير مرجه الإلقناء عنند الفصنل في    
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نتفني معنه ركن  الجدينة في للنب وقنر تنفينذ هنذا الونرار          يالذ  الأمر  ،للب إلقاء هذا الورار

 .الأمر الذ  يتعن معه الوضاء برفن للب وقر تنفيذ هذا الورار ،الصلبي سالر الذكر

 ،نه يكمن قد جاء مخالفًا للوانمن خليوًا بالإلقناء إوإذ قضى الحكم المطعمن فيه بقير ذلك ف 

وكنذلك بنرفن للنب     ،لبي سنالر النذكر  والوضاء مجددًا برفن للب وقر تنفيذ الورار الصن 

  .وقر تنفيذ الورار الإدار  بطرح الوطعة سالفة الذكر للبيع بالمزاد

ومنن  حيننث إنننه عنن  منند  تننمافر ركنن  الجديننة في للننب وقننر تنفيننذ الوننرار الإدار    -

المعد  بونراره رقنم    9114لصنة  24الصادر ع  رئيس المحدب المحلية لمركز ومدينة يسمان برقم 

بإزالة يد المطعمن ضده ع  الوطعة التي يرغب المطعمن ضنده بمنرائها بطرين      9114ة لصن 51

فإنننه لمننا كننان قنند سننب  الوضنناء بعنندم يحويننة المطعننمن ضننده في شننرائها بهننذا     ،الاتفنناق المباشننر

وبرفن للب وقر تنفيذ الونرار الإدار  الصنلبي بامتنناع تلنك الجهنة عن  بينع تلنك          ،الطري 

علنى تلنك   ينده  فإن وضع المطعنمن ضنده    ؛د التنليم بطري  الاتفاق المباشرالوطعة المعتبرب زوائ

انا   ،ويمنع الجهة الإدارية م  لرحها للبينع بطرين  المنزاد    ،الوطعة يعتبر تعديًا على تلك الوطعة

من    241يح  معه لتلك الجهة الإدارينة إزالنة هنذا التعند  بنالطري  الإدار  وفوًنا لننص المنادب         

م  قانمن نلام الإدارب المحلية الصنادر بالونانمن رقنم      01 و 95والمادتن  ،عدلاالوانمن المدني م

إذ يصدر رئيس المحدب المحلية لمركز ومدينة يسمان الورار ووعليه فإنه  ،معدلا 1242لصنة  40

بإزالنة يند المطعنمن ضنده علنى قطعنة        9114لصنة  51معدلا بالورار رقم  9114لصنة  24رقم 

وذلننك بصننفته مفمضننا في اارسنة هننذا الاختصنناص منن  جانننب محنناف    ،رالأرض سنالفة الننذك 

من  ثنم يضنحى قنرار الإزالنة سنالر       ، ف1220لصننة   02يسمان بممجنب قنرار التفنمين رقنم     

اا يجعلنه غنير منرجه الإلقناء عنند       ،الذكر قد صدر بحصب اللاهر م  الأوراق مطابوًا للوانمن

رك  الجدية في للب وقر تنفيذ هنذا الونرار انا    الأمر الذ  ينتفي معه  ،الفصل في للب إلقائه

وذلنك دونمنا حاجنة لاسنتلهار ركن  الاسنتعجا         ،يتعن معه الحكم برفن للب وقر تنفيذه

  .مع إلزام المطعمن ضده مصروفات هذا الطلب ،لعدم جدواه
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وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد قضى بقير ذلك فإنه يكنمن قند صندر مخالفًنا للونانمن      

والوضاء مجددًا برفن للب وقر تنفيذ قرار إزالنة التعند  علنى تلنك الوطعنة       ،بالإلقاء خليوًا

  .سالفة الذكر

وم  حيث إن المطعمن ضده يكمن قد خصر الطع  فم  ثم ح  إلزامه المصنروفات عمنن   

 .م  قانمن المرافعات 154بالمادب 

 فلهذه الأسباب
والوضناء   ،لقاء الحكم المطعنمن فينه  وفي الممضمع بإ ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

  .ويلزمت المطعمن ضده المصروفات ،مجددًا برفن للب وقر تنفيذ الورارات المطعمن فيها
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(06) 
 9000من يناير سنة  00جلسة 

 القضائية عليا 69لسنة  07202رقم  الطعن
 )الدائرة الأولى(

لمنازعنة في ممنروعية   ا –ما يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلنس الدولنة   -اختصاص

الورارات الصادرب ع  ا ينة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمأن الورارات الصنادرب عن    

مجننالس إدارب الجمعيننات الخاضننعة لوننانمن التعنناون الإسننكاني يو جمعياتهننا العممميننة تعنند      

 منازعات إدارية، تختص المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بنلرها.

 المماد المطبوة: 

  منن  قننانمن التعنناون 55  و م42  و م52  و م45المننادب الصادسننة مإصنندار ، والمننماد م-

 .1251  لصنة 14الإسكاني، الصادر بالوانمن رقم م

 الإجراءاق
يودع وكيل الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير الطعن    91/5/9115بتاريخ 

ر  بكفنر المنيخ مالندائرب الثانينة  في الندعم       الماثل في الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدا  

ق، الواضنني في منطمقننه بعنندم اختصنناص المحكمننة ولائيًننا بنلننر النندعم ،   9لصنننة  221رقننم 

 وإحالتها بحالتها إ  محكمة كفر الميخ الابتدائية لنختصاص، وإبواء الفصل في المصروفات.

لنه شنكن، وفي الممضنمع    الحكنم بوبم  –للأسباب النماردب بتورينر الطعن    –وللب الطاع  

بإلقننناء الحكنننم المطعنننمن فينننه، والوضننناء مجنننددًا بإلقننناء الونننرار المطعنننمن فينننه الصنننادر بتننناريخ  

  ليكنمن في قائمنة الانتلنار    124فيما تضمنه م  ترتيب اسم الطاع  ات رقم م 9/4/9111

  ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.115بدلا م  ترتيبه الصحيه ات رقم م





 

 

314 

 

مفمضي الدولة توريرًا مصننببًا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم              ويعدت هينة

بوبنم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء       –بعد إعنن تورينر الطعن  إ  المطعنمن ضندهما    –

الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددًا باختصنناص مجلننس الدولننة بكفننر المننيخ ولائيًننا بنلننر       

 في المصروفات. الدعم ، وإبواء الفصل 

وتدوو  نلر الطع  يمام الدائرب الأو  فحص ثنم يمنام الندائرب الثانينة فحنص وممضنمع       

على النحم الثابت بمحاضر الجلصنننات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم، وبها 

 صدر هذا الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 لمحكمةا
 على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.بعد الالنع 

 وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية فم  ثم فهم موبم  شكن.

حصننبما يننبن منن  –ومنن  حيننث إنننه عنن  الممضننمع فننإن المنازعننة الماثلننة تتحصننل وقائعهننا   

يمام محكمنة   ق 9لصنة  221يقام الطاع  الدعم  رقم  01/1/9111في ينه بتاريخ  –الأوراق

الوضاء الإدار ، لالبًا الحكنم بمقنر تنفينذ وإلقناء ترتينب يعضناء الجمعينة التعاونينة لإسنكان          

التجننارين بكفننر المننيخ، المحننرر بمعرفننة المنندعى عليهمننا بصننفتيهما لتمزيننع قطننع الأرض علننى  

 اب.الأعضاء، وما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الإدارب المصروفات وموابل يتعاب المحام

وقننا  المنندعي شننرحًا للنندعم  إنننه عضننم ممسننس في الجمعيننة المطعننمن ضنندها منننذ            

بوينام مجلنس    9119، ويصدد الاش اكات في مماعيندها، وفنمجئ في ينناير سننة     9/5/1254

إدارب الجمعية ب تيب الأعضاء لتمزيع وتخصنيص قطنع الأرض  نم، وجناء ترتيبنه انت رقنم        

  عضما فوط، وبالتنالي وُضنع المندعي في قائمنة     125م ، في حن سيممل التمزيع عدد 124م

الانتلار وحُرم م  التمزيع؛ لذا فإنه ينعنى علنى هنذا ال تينب النذ  تم بممافونة المطعنمن ضنده         

بصفته مخالفته لحكم الوانمن، وبناءه على تزوير في سجل العضمية بإضافة يسماء لم تمن أ في  

ات عديدب، فضن ع  ين كثيًرا من  الأعضناء لم   الجمعية عند تأسيصها، يو اش كت بعده بصنم
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يصددوا يقصالهم في مماعيدها، وكان يتعن تأخير عضميتهم بالجمعية، وعليه خلنص المندعى   

 م  ذلك إ  للباته المذكمرب آنفا.

 ................................................................................ 

  في شوها العاجل ثم جر  اضيرها بهينة مفمضي الدولة ويمنام  وقد تدوو  نلر الدعم

يصدرت المحكمة حكمهنا   2/4/9115المحكمة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، و لصة 

المطعمن فيه، وشيدت قضاءها على ين المنازعة تدور حم  ترتيب عضمية المندعي بنن يعضناء    

ميخ، مع ما ي تب على إعادب ترتيب عضميته م  الجمعية التعاونية لإسكان التجارين بكفر ال

استحواقه قطعة يرض م  الأرض المم اب باسم الجمعية م  هيننة الأوقناج المصنرية، وين هنذا     

النزاع لا يتعل  بورار إدار  صادر ع  جهنة الإدارب في ي  من  المصنائل المحنددب حصنرًا في المنادب       

الندعم  تخنرن عن  الاختصناص النملائى         م  قانمن التعناون الإسنكاني، ومن  ثنم فنإن     52م

لمحاكم مجلس الدولة، وينعود الاختصاص بها لجهة الوضاء العاد ، اا يتعن معه الحكم بعندم  

اختصناص المحكمننة ولائيًنا بنلننر الندعم ، وإحالتهننا بحالتهنا إ  محكمننة كفنر المننيخ الابتدائيننة      

   مرافعات.111لنختصاص عمن بالمادب م

................................................................................ 

وم  حيث إن مبننى الطعن  علنى هنذا الحكنم يننه صندر ممنمبًا بالخطنأ في تطبين  الونانمن            

وجاء فاسدًا في يسانيده واستدلالاته؛ على سند م  الوم  إن الاختصاص بنلر الطعنمن علنى   

ضنع لتطنمر تمنريعي، حينث كاننت المحكمنة الابتدائينة        الورارات الإدارية للصنلطات الرقابينة خ  

، وفي 1242لصننة   112بكل محافلة هي المختصة بنلر هذه الطعمن حتى صدور الوانمن رقنم  

الاختصاص إ   1251لصنة  14ظله اختصت بهذه الطعمن لجنة ثنثية، ثم يعاد الوانمن رقم 

 مجلس الدولة.  

ا علننى قننرار ا ينننة العامننة لتعاونيننات البننناء    وإنننه لمننا كننان الطنناع  قنند يقننام دعننماه لعنًنن   

فيما تضمنه م  وضنع الطناع  ب تينب عضنميته لتكنمن بنرقم        9/4/9111والإسكان بتاريخ 
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 ، وعلينه يكنمن الونرار المطعنمن فينه قنرارا إدارينا        115  بدلا م  ترتيبه الصحيه برقم م124م

تفتنت عن  حنماف  مصنتندات     بمعناه الصحيه، ولما كانت المحكمنة المطعنمن علنى حكمهنا قند ال     

الطاع  التنى تثبنت اختصاصنها بنلنر الندعم ، فمن  ثنم يضنحى الحكنم المطعنمن فينه ممنمبًا             

 بالخطأ في تطبي  صحيه حكم الوانمن.

  115يما اصمص ممضمع الطع  فود يوضه الطاع  ين ترتينب عضنميته كنان بنرقم م     

الإسكان بتأخير هذا ال تيب، ولما كنان قند   قبل ين يفاجأ بورار ا ينة العنننامة لتعاونيات البناء و

صنندر قننرار الجمعيننة المطعننمن ضنندها بتننأخير عضننمية يربعننن عضننما نتيجننة تننأخرهم في سننداد    

الأقصاط المالية المصتحوة عليهم، ولم تلتزم ا ينة المطعمن ضندها بإعمنا  موتضنى هنذا الونرار      

جمعية، وكاننت عملينة ترتينب    وهي بصدد ترتيب يولمية الانتفاع بوطع الأراضي المخصصة لل

يولمية انتفاع يعضاء الجمعية قد شابها الكثير من  الأخطناء والمخالفنة للوماعند المنلمنة لنذلك،       

 فود خلص الطاع  إ  للباته المذكمرب آنفا.

................................................................................ 

لاختصناص الوضنائي بنلنر الننزاع يصنب  التصند  للوبنم         وم  حيث إن البحنث في ا -

المكلي للطلب وممضمعه، وكان الطاع  يصتهدج م  دعنماه الحكنم بمقنر تنفينذ ثنم إلقناء       

فيمنا تضنمنه من      9/4/9111قرار ا ينة العامنة لتعاونينات البنناء والإسنكان الصنادر بتناريخ       

ب في ممنروع توصنيم يرض الجمعينة    اعتماد وضعه ضنم  قائمنة الانتلنار وفونا لأقدميتنه الجديند      

بحمض الأنطمر بكفر الميخ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، يخصها إعادب ترتينب عضنميته   

  .124  بدلا م  رقم م115لتكمن رقم م

لصنننة  14ومنن  حيننث إنننه بننالرجمع إ  قننانمن التعنناون الإسننكاني الصننادر بالوننانمن رقننم  

منماد الإصندار علنى يننه: "في تطبين  يحكنام هنذا         يبن ينه يننص في المنادب الصادسنة من      1251

بالجهنننة الإدارينننة  –9بنننالمزير المخنننتص: النننمزير المخنننتص بالإسنننكان.  –1الونننانمن يوصننند: 

 المختصة: ا ينة العامة لتعاونيات البناء والإسكان...".
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  من  الونانمن في بناب مإدارب الجمعينة  علنى يننه: "علنى مجلنس الإدارب         45وتنص المادب م

صمر محاضر جلصاته واجتماعات الجمعيات العمممية والورارات التى تصندر في ي  منهنا    إبنغ

 إ  كل م  الاااد والجهة الإدارية المختصة خن  خمصة عمر يمما م  تاريخ الانعواد".

  على ين: "لكل ذ  شأن الطع  في الورارات الإدارية الصنادرب بنرفن   52وتنص المادب م

ونية يو بمقر تنفيذ قرار مجلس الإدارب يو الجمعية العمممينة يو إسنواط   للب شهر الجمعية التعا

العضمية ع  عضم مجلس الإدارب يو حل المجلس وتعين مجلس إدارب ممقت يو انوضناء الجمعينة   

 يو حلها يو إدماجها يو توصيمها يمام المحكمة الإدارية المختصة...".

ا للخطنة التنى يضنعها وتعتمند من  النمزير         على ين: "يتم  الاااد وفو42ًوتنص المادب م

المخننتص معاونننة وحنندات التعنناون الإسننكانى في يداء رسننالتها والإشننراج علننى مباشننرتها  ننا   

مراقبنة   –... خامصًنا  –والرقابة المعبية عليهنا، ويتنم  علنى الأخنص المصننمليات ااتينة: يولا      

ة الدورينة والصننمية لحصنابات    انتلام وحص  سير العمل بالمحدات التعاونية، ويمنمل المراجعن  

المحدات وميزانياتهنا وتلوني صنمر محاضنر جلصنات مجلنس الإدارب والجمعينات العمممينة ومنا          

 يصدر عنها م  قرارات، وفحص يعما  المحدات ومتابعة نمالها...".

  م  م  الوننننانمن في البنناب الثالنث عمنر مرقنننننابة الدولنة  علنى ين:       55وتنص المادب م

لإداريننة المختصننة حنن  التفتننيش والتمجيننه ومراجعننة الوننرارات الصننادرب منن  وحنندات  "للجهننة ا

التعاون الإسنكاني، و نذه الجهنة بونرار مصنبب ين تمقنر منا يكنمن منهنا مخالفًنا لأحكنام هنذا             

 الوانمن يو اللمائه الصادرب تنفيذًا له، وذلك خن  ثنثن يمما م  تاريخ إخطارها...

الإدارية المختصة بالإيواج خن  المدب الممار إليها وقر كافة وي تب على قرارات الجهة 

 ااثار الم تبة على الورارات الممقمفة".

وم  حيث إن محاكم مجلنس الدولنة هني صناحبة الملاينة العامنة بنلنر المنازعنات الإدارينة          

  من  الدسنتمر التنى تننص علنى ين:"مجلنس       149وهي قاضيها الطبيعنى وفوًنا لأحكنام المنادب م    

دولة هينة قضائية مصتولة تختص بالفصل في المنازعنات الإدارينة والندعاو  التأديبينة، ويحندد      ال
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الوانمن اختصاصاته الأخر "، وكذلك وفوًنا لأحكنام المنادب العاشنرب مرابنع عمنر  من  قنانمن         

وتعدينتنه التنى تننص علنى ين: "تخنتص       1249لصننة   44مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقنم  

 دولة دون غيرها بالفصل في المصائل ااتية:... سنائر المنازعات الإدارية...".محاكم مجلس ال

وقد استورت على ذلك يحكام هذه المحكمة والمحكمة الدستمرية العليا التنى يكندت علنى     

الملايننة العامننة لمحنناكم مجلننس الدولننة باعتبنناره الواضنني الطبيعننى لكافننة المنازعننات الإداريننة،      

لاختصنناص بنلننر المنازعننات الإداريننة إ  المحكمننة الابتدائيننة خصننمًا منن    وبالتننالي فننإن إينننء ا

محكمهننا في الاختصنناص المعوننمد لمحنناكم مجلننس الدولننة دسننتمريًا ينبقنني ين تننبرره ضننرورب ملحننة  

  .9112ق دستمرية  لصة الأو  م  فبراير سنة  95لصنة  111الدعم  رقم 

الخاضننعة لوننانمن التعنناون  ومنن  حيننث إنننه بقننن النلننر عنن  لبيعننة يشننخاص الجمعيننات 

الممننار إليننه، فونند يخضننعها هننذا الوننانمن    1251لصنننة  14الإسننكاني الصننادر بالوننانمن رقننم  

  م  هنذا الونانمن علنى مجلنس إدارب     45للصلطة الرقابية للجهة الإدارية، حيث يوجبت المادب م

تى تصندر عنهنا   الجمعية إبنغ صمر محاضر جلصاته واجتماعات الجمعية العمممية والورارات ال

إ  كل م  الاااد وا ينة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خن  خمصة عمر يمما م  تاريخ 

  م  الونانمن الجمعينة بنذلك ييضًنا بالنصنبة      42الانعواد على ما سلر بيانه، كما يلزمت المادب م

ا يننة المنذكمرب     من  الونانمن ذاتنه    55لناناد التعناوني الإسنكاني المركنز ، وخملنت المنادب م      

سلطة في التفتيش والتمجيه ومراجعة الورارات الصادرب ع  وحدات التعاون الإسكاني، ومن   

بينها الجمعيات الخاضعة للوانمن المذكمر، وكنذلك في إصندار ا يننة قنرارات مصنببة بمقنر منا        

يذًا له، وذلنك  يكمن م  قرارات الجمعية مخالفًا لأحكام الوانمن المذكمر يو اللمائه الصادرب تنف

 خن  ثنثن يمما م  تاريخ إخطارها.

ولما كانت الورارات الصادرب عن  ا يننة العامنة لتعاونينات البنناء والإسنكان، ومن  بينهنا         

الورار المطعمن فيه في النزاع الماثل، هي قرارات إدارية تجصد ملهنرًا من  ملناهر الصنلطة العامنة      

الإدارينة من  سنلطة رقابينة علنى النحنم سنالر البينان،          المتمثلة فيما خمله الونانمن  نذه الجهنة   

ونتيجة ذلك ولازمه ين المنازعنة في ممنروعية الونرارات الصنادرب عن  هنذه ا يننة هني منازعنة          
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 14  م  الونانمن رقنم   52إدارية تندرن في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وقد ينالت المادب م

من التنى يتوندم بهنا ذوو المنأن في الونرارات      بالمحناكم الإدارينة المختصنة نلنر الطعن      1251لصنة 

المحددب بهذه المادب، وم  بينها قرارات الجهة الإدارية المتعلوة بمقر تنفيذ قرار صادر ع  مجلنس  

إدارب الجمعيننة يو جمعيتهننا العممميننة، وكننان ذلننك شننامن لكننل مننا يصنندر عنن  ا ينننة العامننة     

  مجلس إدارب الجمعينة يو جمعيتهنا العمممينة    لتعاونيات البناء والإسكان بمأن الورار الصادر ع

ومنها الورار المطعمن فيه؛ فم  ثم تختص المحكمة الإدارية بكفر الميخ بنلر النزاع الماثل، دون 

ين يقنير منن  ذلنك مننا تصنمقه الجمعيننة المطعنمن ضنندها بمنذكرب دفاعهننا من  ين قننرارات الجمعيننة       

ع هم قرار ا ينة العامة لتعاونينات البنناء النذ     ليصت ذات لبيعة إدارية؛ إذ إن الورار محل النزا

يجصنند رقابننة الجهننة الإداريننة علننى قننرار الجمعيننة بتحدينند ترتيننب العضننمية، ولننيس هننذا الوننرار 

 الأخير في حد ذاته.

وم  حيث إنه بناءً على ما تودم، ولما كان الحكم المطعمن فيه قد صدر على خنج النلر 

فًا صحيه حكم الوانمن جديرًا بالإلقاء، ويتعن الوضاء مجنددًا  المتودم؛ فم  ثم فإنه يكمن مخال

باختصاص المحكمة الإدارية بكفر الميخ بنلر الدعم ، مع إعادب الندعم  إليهنا للفصنل فيهنا     

 مع إبواء الفصل في المصروفات.

 فلهذه الأسباب 
لوضناء  حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، وا  

مجددًا باختصاص المحكمة الإدارية بكفر الميخ بنلنر الندعم ، ويمنرت بإحالتهنا إليهنا للفصنل       

 فيها، ويبوت الفصل في المصروفات.
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(05) 
 9000من فبراير سنة  05جلسة 

 عليا القضائية 60لسنة  07532الطعن رقم 
 )الدائرة الثالثة(

م الابتندائي يهندج إ  التأكند من  ين     التصنلي  –تصنليم الأعمنا    –عود المواولنة  –عقد إداري

التصليم النهائي يهدج إ  التأكد م  ين  –الأعما  محل العود قد نفذت على المجه  الأكمل

الادعاء بأن ثمة يعمالا يو تمريدات لم تنفذ فعنن   –الأعما  بويت سليمة لما  مدب الضمان

الذ  يحم  دون التصنلم   –ذلك يجب ين يحم  دون التصلم الممقت؛ فن يجمز بعده المجادلة في

النهائي هم ثبمت ين الأعما  التي نفذت لم تب  سليمة حتى نهاية مدب الضمان وظهر بها م  

امتناع الإدارب ع  تصلم الأعما   –يوجه الخلل والعيمب ما تاعية  إصنحه قبل التصلم النهائي

ا ابتدائيا وثبمت خلمهنا من    نهائيا بحجة وجمد عيمب في الأعما  المنفذب رغم قيامها بتصلمه

  العيمب، يمكل قرارا سلبيا مخالفا للوانمن.

 المماد المطبوة: 

  2يحكام النئحة التنفيذية لوانمن تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالونانمن رقنم م  -

  .ىمالملق 1250  لصنة 124 ، الصادرب بورار وزير المالية رقم مىمالملق 1250لصنة 

 الإجراءاق 

يودعننت هينننة قضننايا الدولننة نائبننة عنن  الطنناعنن   94/4/9114اء الممافنن  ثنثنن يننمم الفي

الحكنم الصنادر عن  محكمنة      فيالطعن  الماثنل    بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العلينا تورينر  

 النذ   ،91/5/9114ق  لصنة  90لصننة   9150في الندعم  رقنم   المنصمرب الوضاء الإدار  ب

الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  وفي  ،الدعم  شكنمنطمقه بوبم   فيقضى 
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منا ي تنب   الامتناع ع  تصلم الأعما  المصندب إ  المندعي بمحطنة المعالجنة بمينت دمصنيس، منع       

، يخصها صرج مصتحواته ع  هنذه الأعمنا  علنى النحنم المنبن بالأسنباب       على ذلك م  آثار

 .المصروفاتهة الإدارية الج وإلزام

 شنكن،  الحكنم بوبنم  الطعن     الطعن   وللب الطاعنان بصفتيهما للأسنباب المبيننة بتورينر   

الوضاء مجنددا بنرفن الندعم  منع إلنزام المطعنمن       و ،الحكم المطعمن فيهبمقر تنفيذ ثم إلقاء و

 ضده بالمصروفات ع  درجتي التواضي.

 بالأوراق.وقد يعل  الطع  على النحم الثابت  

ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن        يالونانمن   لدولنة تورينرا بنالري   ويودعت هينة مفمضني ا 

 .المصروفاتالإدارية هة الج إلزامشكن ورفضه ممضمعا و

وما تنها م  جلصات على  2/0/9115 لصة الطع  وقد نلرت دائرب فحص الطعمن  

المحكمننة إ  الطعنن   إحالننةقننررت  10/2/9115و لصننة  ،النحننم الثابننت بمحاضننر جلصنناتها 

الجلصة المذكمرب ومنا  بو ،90/19/9115لنلره  لصة   الدائرب الثالثة ممضمعمالعليا دارية الإ

 لصنة  نلنرت هنذه المحكمنة الطعن ، و    تنها م  جلصات على النحم الثابت بمحاضر الجلصات 

  لصننة اليننمم مننع التصننريه بمننذكرات    فيننه قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم     12/19/9112

و يدون التونندم بأيننة مننذكرات    الأجننل، وقنند انوضننى هننذا   بيعيسننا يربعننةومصننتندات خننن   

 .الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به و لصة اليمم صدر، مصتندات

 المحكمة
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا

 كن.شالمكلية فهم موبم   يوضاعهوحيث إن الطع  قد استمفى سائر 

 ين في –الأوراقحصنبما هنم ثابنت من      –ع محل الطع  تخلنص  ام  حيث إن عناصر النزو

محكمننة الوضنناء الإدار   يمننامق 90لصنننة  9150كننان قنند يقننام النندعم  رقننم  المطعننمن ضننده 

بإلقاء قرار جهة الإدارب الصلبي بالامتناع عن  تصنلم عملينة محطنة     للب فيها الحكم المنصمرب، ب
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مركز يجا، منع صنرج كافنة مصنتحواته عن  هنذه العملينة، منع          –ت دمصيسالمعالجة بناحية مي

 الفمائد الوانمنية، ودون خصم غرامات تأخير، وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

وذكر شرحا للدعم  ينه يسندت إليه العملية المذكمرب بمويها: الأعما  الإنمنائية بمبلنغ    

ويعما  الميكانيكا والكهربناء بمبلنغ ملينمن     جنيها، ومدب تنفيذها اثنا عمر شهرا، 29125912

جنيه ومدب تنفيذها اثنا عمر شهرا، وتضمنت شروط التنفيذ التزام الجهنة الإدارينة بتنمفير الميناه     

والكهرباء، إلا ينها لم تلتزم بذلك وللبت منه تنمفير مملند كهربناء، وقند قنام بتنمفيره وعمنل        

ثنم إ    94/4/1222تم مد مدب التنفيذ إ   جنيه، وقد 4511لمدب منة وعمري  يمما، وكلفه 

بصننبب تمقننر العمننل لأسننباب خارجننة عنن  إرادتننه،         01/5/1222ثننم إ    0/5/1222

تم تصننليم الأعمننا  تصننليما ابتنندائيا، واننرر محضننر بننذلك، وتننبن ين   92/5/1222وبتنناريخ 

لجهننة تم تصننليم المحطننة إ  ا 12/2/1222جميننع الأعمننا  قنند نفننذت لبوننا للعونند، وبتنناريخ  

الماغلة، وتم تجربة التمقيل ولم تلهر ي  عينمب، ومضنى علنى التصنليم الابتندائي يكثنر من         

سننتة عمننر شننهرا، ولم توننم جهننة الإدارب بتصننلم الأعمننا  نهائيننا، كمننا لم توننم بصننداد بنناقي     

 مصتحواته، اا حداه على إقامة دعماه سالفة الذكر.

................................................................................ 

ذكمرب حكمهنا سنالر الإشنارب    المن يصندرت المحكمنة    91/5/9114و لصتها المنعودب في 

، ويقنرت  92/5/1222إليه، وشيدته على ين الثابنت يننه تم تصنليم الأعمنا  ابتندائيا بتناريخ       

بة تصنليمها إ  الجهنة   لجنة التصلم بعدم وجمد ما يمنع م  التصنلم، كمنا تم تمنقيل المحطنة بمناسن     

ولم تلهر بها عيمب، إلا ين الجهاز المركز  للمحاسبات للب تمكيل  12/2/1222بتاريخ 

لجنة لفحص الأعما  في الممقنع ولجننة يخنر  تخصنص ميكانيكنا وكهربناء وفحنص الأعمنا ،         

وقد تم ذلك بالفعل ويعدت كنل من  اللجننتن تورينرا جناء فينه عندم وجنمد مخالفنات، فطلنب           

ز المركز  للمحاسبات تمكيل لجنة محايدب من  يسناتذب كلينة ا ندسنة لفحنص الأعمنا ،       الجها

وقد تم ذلنك وانتهنت اللجننة إ  ين الأعمنا  منت لبونا للرسنممات والمماصنفات والموايصنات          
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ويصم  الصناعة والعرض الموندم من  الموناو  والتعندينت النتي يدخلنها الاستمنار ، وعلنى         

مطابونة للمماصنفات، وإذ مضنى علنى التصنليم الابتندائي قرابنة         ذلك تكمن الأعما  قند منت  

الخمس الصنمات دون ين تومم الجهنة بتصنلمها نهائينا، الأمنر النذ  يتنمافر معنه الونرار الصنلبي          

المخالر لأحكنام الونانمن وينتعن الوضناء بإلقائنه منع صنرج بناقي مصنتحوات الموناو ، وهني            

جنينه موابنل    4511ملينة، بالإضنافة إ  مبلنغ    جنيها باقي ختامي الع 145222152عبارب ع  

 24211جنيهنا تكملنة التنأمن النهنائي، ومبلنغ       5095152الانتفاع بالمملد الكهربائي، ومبلنغ  

جنينه موابنل تجربنة وتمنقيل المحطنة علنى        44111جنيه قيمة خطاب الضنمان النهنائي، ومبلنغ    

% شنهريا من    2وانمنينة بماقنع   جنيهنا، وفمائنده ال   41525512مباني المجار ، وبإجمالي قندره  

 تاريخ المطالبة الوضائية.

................................................................................ 

وإذ لم ترتن الجهة الإدارية الطاعنة هذا الوضاء يقامت الطع  الماثنل ناعينة علينه مخالفنة      

صلم الابتندائي تنبن ين ثمنة عيمبنا مثلنت في عندم قينام        الوانمن والماقع؛ استنادا إ  ينه لد  الت

المطعمن ضده بعز  النبرأ بالمخالفنة للأصنم  الفنينة، ويننه يمجند توصنير في منصنمب هندارات          

الننبرأ، وكثننرب يعطننا  ا مايننات الكهربائيننة، وقيامننه ب كيننب للمبننات رفننع ليصننت منن  نننمع   

مريند قطنع غينار الطلمبنات المنصنمص      التحضير الذاتي بالمخالفة للمماصفات، وعندم قيامنه بت  

عليها في كراسة المروط، وقيامه بتمريد وحدب ديز  مجمعة لا تتمافر بها وسنائل حماينة زينادب    

 يمبيروتر.    0محم  تيار كهربائي و 0الصرعة وارتفاع درجة الحرارب، وعدم قيامه ب كيب عدد 

ابونة الأعمنا  للمماصنفات؛    ولا يقير م  ذلك ين تورير لجنة كلية ا ندسة قد تضنم  مط 

إذ إنه بعد ورود هذا التورير قامت الجهات المختلفة بالتعويب عليه بما يفيد وجنمد العينمب النتي   

 منع م  التصلم.

يما فيما يتعل  بمصتحوات المطعمن ضده فإنه وإذ لم يوم بتنفي العيمب فن يجمز صرفها؛ 

جنيه المورر للتمقيل والتجربة يوع  44511غ لأن الصرج مرتبط بالتصليم النهائي، كما ين مبل
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علننى عننات  المونناو  املننه؛ لأن التجربننة منن  مصنننمليته باعتبنناره هننم المكلننر بإثبننات تنفيننذه     

للأعما  المصنندب إلينه، فضنن عن  يننه لا يجنمز امينل الجهنة الإدارينة بالفمائند الوانمنينة؛ لأن            

 الأداء.المبلغ المطالب به لم يكنننن  محددا ولم يك  حا  

................................................................................ 

 2ومن  حينث إن الممنرع في النئحنة التنفيذيننة لونانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات رقننم         

حنندد الإجننراءات الماجننب   1250لصنننة  124الصننادرب بوننرار وزيننر الماليننة رقننم   1250لصنننة 

الانتهنناء منن  تنفيننذ الأعمننا  المصننندب إ  المونناو  والأثننر الم تننب علننى كننل منهننا، اتباعهننا عننند 

 وحصرها في مرحلتن:

وهي مرحلة التصليم الممقت، وتبندي بإخطنار من  الموناو  للجهنة الإدارينة بانتهناء         الأو  

ين  تنفيذ الأعما ، فتحدد له ممعدا لإجنراء المعايننة وتخطنره بنه، وبعند إجنراء المعايننة وثبنمت        

الأعما  نفذت مطابوة للمماصفات يحرر محضر تصنليم ممقنت يمقنع من  اثلني الطنرفن وتبندي        

منه مدب الضمان، يما إذا ثبت م  المعاينة ين الأعما  لم تنفذ على المجه  الأكمل فيثبت ذلنك  

في المحضر ويمجل التصليم الممقت إ  ين يتضه ين الأعما  قد مت بما يطاب  المنروط، وتبندي   

   المعاينة الأخيرب مدب الضمان.م

هي مرحلة التصنليم النهنائي، حينث يلنزم الموناو  بضنمان الأعمنا  لمندب          والمرحلة الثانية 

سنة واحندب تبندي من  تناريخ التصنليم الابتندائي، وذلنك دون إخنن  بمندب الضنمان المنصنمص            

وناو  الجهنة كتابنة    عليها في الوانمن المندني، وقبنل انتهناء مندب الضنمان بمقنت مناسنب سطنر الم        

لتحدينند ممعنند للمعاينننة، فننإذا تننبن ين الأعمننا  نفننذت لبوننا للمماصننفات وبحالننة جينندب يننتم  

تصلمها نهائيا، وعندئذ تلتزم الجهة الإدارية بصداد ما قد يكنمن مصنتحوا للموناو  من  مبنالغ،      

 وترد إليه التأمن النهائي يو ما تبوى منه.

التصليم الابتدائي والتصليم النهائي، فالأو  وبصريه وغني ع  البيان ين هناأ فرقا بن  

عبارب الممرع يهدج إ  التأكد م  ين الأعما  محل العود قد نفذت على المجنه  الأكمنل، يمنا    
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الثاني فيهدج إ  التأكد م  ين الأعمنا  بوينت سنليمة لنما  مندب الضنمان ولم يلهنر بهنا ي          

ة يعمنالا يو تمريندات لم تنفنذ فعنن يجنب ين      خلل يو عيب، وهم ما منمداه ين الادعناء بنأن ثمن    

يحم  دون التصلم الممقت؛ وين تمقيع عضم التصلم الممقت يعند قريننة قانمنينة علنى ين جمينع      

الأعما  والتمريدات قند نفنذت، بمنا لا يجنمز معنه بعند التصنلم الممقنت المجادلنة في ذلنك، وين           

تي نفنذت لم تبن  سنليمة حتنى نهاينة      الذ  يحم  دون التصلم النهائي هم ثبنمت ين الأعمنا  الن   

 مدب الضمان وظهر بها م  يوجه الخلل والعيمب ما تعن إصنحه قبل التصلم النهائي.

وحيننث كننان ذلننك وكننان الثابننت منن  الأوراق ين الأعمننا  محننل التننداعي قنند تم تصننليمها  

وقند   وتضم  محضر التصليم ين الأعما  قد نفذت لبوا للعوند،  92/5/1222ابتدائيا بتاريخ 

حيننث تم تمننقيل المحطننة   12/2/1222تأكنند ذلننك عننند تصننليم المحطننة إ  الجهننة المنناغلة في    

وتجربتها، ومضى على التصنليم الابتندائي يكثنر من  سنتة عمنر شنهرا دون ين تصنتجيب الجهنة          

الإداريننة لطلننب المطعننمن ضننده تصننلم الأعمننا  نهائيننا، لاسننيما وين ثنننث لجننان قنند عاينننت     

عنندم وجننمد عيننمب في المحطننة يو خلننل يحننم  دون تصننلمها؛ فننإن الجهننة  الأعمننا  وانتهننت إ  

الإدارية تكمن قد امتنعت ع  اتخاذ إجراء كان م  الماجب عليها اتخاذه، ويونمم بنذلك الونرار    

 الصلبي المخالر لأحكام الوانمن.  

وإذ انتهننى الحكننم المطعننمن فيننه إ  ذات النتيجننة فإنننه يكننمن قنند صنندر متفوننا ويحكننام        

 ، ويكمن الطع  عليه غير قائم على يساس م  الوانمن حريا بالرفن.الوانمن

ولا ينا  م  ذلك العيمب التي تدعي الجهنة الطاعننة وجمدهنا بالمحطنة؛ بحصنبان ين هنذه        

، ولا 92/5/1222العيمب لم كاننت صنحيحة لَحالنت دون التصنلم الممقنت النذ  حندث في        

 ئي.يجمز التعميل عليها بالامتناع ع  التصلم النها

وم  حيث إنه ع  مصتحوات المطعمن ضده وإذ ثبت قيام المطعنمن ضنده بتنفينذ التزاماتنه     

المحددب في العود المبرم معه فيتعن سداد باقي مصتحواته منه، ورد التأمن النهنائي يو البناقي مننه    

فير إليه، إضافة إ  موابل الأعما  التي لم يتضمنها العود وللبنت مننه الجهنة تنفينذها مثنل تنم      
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المملنند الكهربننائي ومصننارير تجربتننه وتمننقيل المحطننة علننى مينناه الصننرج، وإذ انتهننى الحكننم     

المطعمن فيه إ  ذات النتيجة فإنه يكمن قد صدر متفوا ويحكام الونانمن، ويكنمن الطعن  علينه     

 غير قائم على يساس م  الوانمن حريا بالرفن.

  من  قنانمن   154م المنادب م المصنروفات عمنن بحكن    وم  حينث إن من  سصنر الطعن  يلنزم     

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
الطاعننة  الإدارينة  لجهنة  رفضنه ممضنمعا ويلزمنت ا   حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن و 

 .المصروفات
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(04) 
 9000من فبراير سنة  94جلسة 

 القضائية عليا 66لسنة  4246 و 5000و  6675م ارقأ ونالطع
 )الدائرة الأولى(

 –تندمج الصفة في المصنلحة في دعنم  الإلقناء    –شرط المصلحة –قاءدعم  الإل –دعوى)أ( 

توتضي الطبيعة العينية  ذه الدعم  وتعلوها بالممروعية ين يتصع مفهنمم المصنلحة الممن لة    

فيها عنه في الدعاو  الوضائية الأخر ، فن تتويد المصلحة فيها حرفيًا بح  يو مركنز قنانمنى   

  م  قانمن المرافعنات  0لا يجمز تطبي  يحكام المادب م –قاءذاتي يو شخصي لرافع دعم  الإل

تتنمفر لكنل منمال  مصنر  مصنلحة في       –متى تعارض مع لبيعة المنازعنة في دعنم  الإلقناء   

 .المتعلوة بتنمية واستقن  عمائد الثروات الطبيعية للبندالدعاو  

  المماد المطبوة مي: 

 .1225  لصنة 51جارية، معدلة بالوانمن رقم م  م  قانمن المرافعات المدنية والت0المادب م

–يعما  الصيادب –ما لا يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –اختصاص )ب(

يعما  الصيادب استثناءٌ يمثل خروجًا علنى مبندي الممنروعية، وسضنع لواعندب التفصنير الضني         

ا  تصنير في اتجناه مضناد لاتصناع     الوائمة الوضائية لما يعد م  قبيل هذه الأعمن  –وعدم الوياس

 دائرب الحومق والحريات العامة.

 –يعما  الصيادب –ما لا يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –اختصاص )ج(

اشتما  عملية مركبة تومم بها الصلطة التنفيذية على عمنل من  يعمنا  الصنيادب لا      –ضابطها

قابلة لننفصا  عنها، تعد بطبيعتهنا من  قبينل     يصبغ حصانة على ما قد يتصل بها م  يعما 
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ليس كل ما تضمنه نص المنادب    –الورارات الإدارية التي تلل خاضعة لرقابة قاضي الممروعية

بمأن اختصاصنات مجلنس النمزراء يعند تلوائيًنا عمنن من  يعمنا           1241  م  دستمر 125م

ى إمكانية تصدير القاز الطبيعي ممافوة الصلطة الصياسية بالدولة م  حيث المبدي عل –الصيادب

الزائد ع  حاجة المعب المصر  إ  الطرج الثاني في معاهدب دولية تعد صادرب ع  الصنلطة  

مننا يصنندر عنهننا منن  تفننمين في  –التنفيذيننة بمصننفها سننلطة حكننم لتنلننيم عنقاتهننا الدوليننة

ه وسنعره تعند   إجراءات التعاقد مع شركة ما لتصدير القاز، وم  قرارات تتعل  بتحديد كميت

 قرارات إدارية قابلة لننفصا  ع  عمل الصيادب الممار إليه، وتخضع لرقابة الممروعية.

  المماد المطبوة من: 

 .1241  م  دستمر 125المادب  م

–يعما  الصيادب –ما لا يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –اختصاص)د( 

 –لعمنل وليصنت لريونة إبرامنه يو التصندي  علينه      يعما  الصيادب انددها لبيعنة ا    –ضابطها

الاتفاقيات الدولية التى تتمخن ع  يعما  تجارية لا تعتبر م  يعما  الصيادب، ولم اسنتلزم  

ما يصدر ع  جهة الإدارب بمأن رقابتها على ما يبرمه  –الدستمر عرضها على مجلس المعب

لنبند يعند قنرارًا إداريًنا قنابن      يشخاص الوانمن الخاص م  عومد تتعل  بالتصرج في ثروات ا

للطع  عليه بدعم  الإلقاء، ولم كان هذا الورار يساسا لإبرام جهة الإدارب يو غيرها عودا، 

الطبيعنة الوانمنينة للأشنخاص يلنراج هنذه      وبقن النلر ع  الطبيعنة الوانمنينة للتعاقند، يو    

ة لننفصنا  عن  العوند    الورارات الصابوة علنى التعاقند والممهندب لنه يصنبحت قابلن       –العنقة

 .وتخضع لرقابة الواضي الإدار ، بقن النلر ع  الاختصاص الوضائي بالعود ذاته

 





 

 

329 

 

لا يم ط ين ترد الرقابة التى تخم ا الومانن واللمائه  –ما يعد قرارا إداريا –قرار إداري)ها( 

صدر عنها في هذا للجهة الإدارية على ما  م  الأمما  المملمكة للدولة ملكية عامة ليكمن ما ي

المأن قرارا إداريا، إنما يكفي ين تكمن الجهة الإدارينة مخملنة قانمننا بالرقابنة علنى جهنات يو       

 نمالات بعينها لتكمن الورارات الصادرب عنها مجصددب  ذه الرقابة قرارات إدارية.

  ذات مخالفة الحكم لوماعد تمزيع الاختصاص بن دوائر المحكمة الماحدب م -اختصاص)و(  

 . 1مالدرجة لا يصتمجب بطنن الحكم

الواعندب الأصنملية توضني بنأن قاضني       –المنازعة في تنفيذه  –الحكم في الدعم  –دعوى )ز(

 الممضمع هم قاضي التنفيذ.

 )  حالنة عندم تنمافر يسنماق     تصنديره إلا في  لا يجنمز  –تصديره إ  الخنارن  –غاز طبيعي )

إجنراء   تنراخيص البحنث عن  القناز واسنتقنله      المنروط الصنادر بهنا قنمانن    تمجنب   –محلية

إعطناء الأولمينة   تمجنب  و، لكميات القاز المتعاقد عليهنا، والكمينات المنتجنة   سنمية مراجعة 

سنتثناء  بالاوتنفذ  ،هذه الوماعد والمروط  ا قمب الوانمن –للمفاء باحتياجات الصمق المحلية

كمية اديد –دوليةدي  على معاهدب وم  بينها الوانمن الصادر بالتص ،تمريع ي م  يحكام 

مراجعنة لا يتفن  منع منا تضنمنته        ر وسعره على نحم ثابت غير قابنل لأ صدةالُم يالقاز الطبيع

 . .التمريعات الحاكمة لاستقن  هذه الصلعة الإس اتيجية
                                                 

  1م
مقيد النمر  قضت دائنرب تمحيند المبنادئ     14/1/9119لصة ق عليا   25لصنة  92955في حكمها في الطع  رقم  

بأن  تمزيع الاختصاص بن دوائر محكمة الوضاء الإدار  هم نمع م  التنليم الداخلي للعمل بالمحكمة، يتعن الالتنزام  

 به، دون ين ي تب على مخالفته بطنن الحكم.



ط

يمتد ميعادها إذا كان القرار المطعوون فيوم مرطاطوا     –ميعاد رفعها –دعوى الإلغاء –دعوى )ح(

ر آخر، بحيث يُكون القراران معا وحدة واحدة، ويشوكنن معوا   ارطااطا لا يقال التجزئة بقرا

 القرار المطعون فيم.
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الخناص بالمنناجم والمحناجر     1220لصننة   55م   م  الونانمن رقن  94  و م9  و م1المماد م-

لصننة   55من  الونانمن رقنم     21مالملقي عدا الأحكام الخاصة اامات المقمد بممجنب المنادب   

 الخاص بالمناجم والمحاجر . 1225

 الخاص بالمناجم والمحاجر. 1225لصنة  55  م  الوانمن رقم 21  و م21المادتان م-

بإنمنناء ا ينننة  1225لصنننة  154مريننة بالوننانمن رقننم قننرار رئننيس الجمهمنن    9المننادب م -

 .العامة لمنمن الب و 

في شننأن ا ينننة المصننرية العامننة   1245لصنننة  91الوننانمن رقننم   منن  2  و م1المادتننان م -

 .للب و 

 ي.في شأن القاز الطبيع 1251لصنة  914الوانمن رقم المادب الأو  م  -

بمأن إنماء المركة المصرية الوابضة  9111صنة ل 1112قرار رئيس مجلس المزراء رقم  -

 .للقازات الطبيعية

) حصم  الصلطة التنفيذية على ممافوة البرلمان علنى عمنل إدار     –وجمده –قرار إداري )

لا يقير  يعبارب ع  تأييد سياس يجرته دون ين يلزمها الدستمر بعرض العمل على البرلمان هم

–لت يركانه وعناصره بمجرد صدور الورار المطعمن عليهم  لبيعة العمل الإدار  الذ  اكتم

 . 1ميوالتصدي  الوانمن يلزم التفرقة بن التأييد الصياست

 

 
                                                 

رقنم   9مكتب فني جنن   4ممنممر بمجممعة الصنة  95/9/1220ق  لصة  2لصنة  922في حكمها في الدعم  رقم   1م

الصنلطة التنفيذينة هني صناحبة النري  الأعلنى في إنمناء المظنائر           قضت محكمة الوضناء الإدار  بنأن   255ص  002

وإلقائها واستبدا ا وفوا لما توتضيه المصلحة العامة، وهي إن تصرفت في ذلك في ظل الرقابة البرلمانية فإن هذه الرقابة، 

ممافوة البرلمان على يعما  الصلطة التنفيذية في شكل قانمن عنند عنرض ممنروع الميزانينة علينه، لا تنأثير  نا في        وحتى 

 لبيعة هذه الأعما ، بل تلل رغم تدخل البرلمان فيها قرارات إدارية تخضع للرقابة الوضائية.



 المماد المطبوة م : 

1241  م  دستمر 190المادب  م-

ل
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 الإجراءاق
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن  الطنناعنن       90/19/9115بتنناريخ -

قيند  ندو ا    قلم كتناب المحكمنة الإدارينة العلينا تورينر الطعن  النذ         الطع  الأو بصفاتهم في 

ق علينا في حكنم محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب الصنادر  لصنة         22لصننة   2245ات رقنم  

 ق الواضي منطمقه:  59لصنة  00415في الدعم  رقم  15/11/9115

 ميولا  برفن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الدعم  وباختصاصها.

   جانب المدعي.ومثانيًا  بوبم  تدخل الخصمم المنضمن إ

ومثالثًننا  بنننرفن للبنننات الخصننمم المتننندخلن إ  جاننننب جهننة الإدارب لانعننندام الصنننفة    

 والمصلحة وإلزامهم مصروفات التدخل.

ومرابعًا  بوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه من  بينع         

لنزام جهنننة الإدارب مصنروفات    القاز الطبيعى لإسرائيل، مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار، وإ   

 هذا الطلب.

وللب الطناعنمن بصنفاتهم وقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه بصنفة مصنتعجلة، وبوبنم            

الطعنن  شننكن، وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددًا: ميصننليا  بعنندم      

اكم مجلنس  اختصاص المحكمة والوضاء عممما بنلر الدعم ، وماحتياليا  بعدم اختصناص محن  

الدولننة ولائيننا بنلننر النندعم ، وممنن  بنناب الاحتينناط  بعنندم قبننم  النندعم  لانتفنناء الوننرار       

الإدار ، وممنن  بنناب الاحتينناط الكلنني  بعنندم قبننم  النندعم  لرفعهننا منن  غننير ذ  صننفة يو     

مصلحة، ومم  باب الاحتياط الأخير  برفن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه ، مع إلزام 

 والمتدخلن معه المصروفات في ي  م  الحالات ع  درجتي التواضي.المطعمن ضده 

قلننم كتنناب المحكمننة   الطعنن  الثننانى يودع وكننين الطنناعنن في   1/1/9112وبتنناريخ -

ق علينا علنى ذات    22لصننة   5110الإدارية العليا تورير الطع  النذ  قيند  ندو ا انت رقنم      

 م التورير الحكم: الحكم المطعمن فيه بالطع  الأو  لالبن في ختا
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 ميولا  قبم  الطع  شكن.  

ومثانيا  إلقاء الحكم المطعمن فيه فيما قضى به م  رفن للبات تدخلهم إ  جانب جهنة  

 الإدارب، والوضاء مجددًا بوبم  تدخلهم انضماميا لجهة الإدارب. 

ت النماردب  ومثالثًا  وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضناء مجنددًا بنذات الطلبنا    

 ق عليا. 22لصنة  2245بصحيفة الطع  الأو  رقم 

الطعنن  يودعننت هينننة قضننايا الدولننة نائبننة عنن  الطنناعنن في    95/1/9112وبتنناريخ -

 4242قلم كتاب المحكمنة الإدارية العليا تونرير الطعن  النذ  قيند  ننننندو ا انت رقنم        الثالث

 9115لصننة   09الوناهرب في الندعم  رقنم    ق عليا في حكم محكمنة الوضناء الإدار  ب   22لصنة 

 الواضي منطمقه: 5/1/9112 لصة 

ميولا  برفن دفعي جهة الإدارب بعدم اختصاصنها بنلنر الندعم  وبعندم قبم نا لرفعهنا        

 م  غير ذ  مصلحة.

مثانيًا  بوبم  الدعم  شكن، وبمقنر تنفينذ الونرار الصنلبي بالامتنناع عن  تنفينذ الحكنم          

، منع منا ي تنب علننى    15/11/9115ق  لصننة  59لصننة   00415قنم  الصنادر في الندعم  ر  

 ذلك م  آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمصمدته ودون إعنن، وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

ق عليا في شويهما العاجنل   22لصنة  5110و 2245وقد تدوو  نلر الطعنن رقمي - 

بمحاضننر الجلصننات، و لصننة    بالجلصننات يمننام دائننرب فحننص الطعننمن علننى النحننم الثابننت         

حكمنت المحكمنة    9/9/9112قررت المحكمة ضم الطعننن لنرتبناط، و لصنة     2/1/9112

بإجمنناع ااراء بمقننر تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه، ويمننرت بإحالننة الطعنننن إ  هينننة مفمضنني   

الدولة لإعداد تورير بالري  الونانمني في الممضنمع، ويلزمنت المطعنمن ضندهم مصنروفات هنذا        

 لطلب.ا

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا في الطعنن ارتنأت فينه الحكنم بنرفن الطعننن       

 وإلزام الطاعنن المصروفات.
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وقنند تنندوو  نلننر الطعنننن يمننام دائرتنني فحننص الطعننمن والممضننمع علننى النحننم الثابننت   

ندات قدم الحاضر ع  الجهة الإدارية حافلتي مصنت  4/11/9112بمحاضر الجلصات، و لصة 

ق علينا يربنع    22لصننة   5110ومذكرب، كما قدم الحاضر ع  الطاعنن في الطعن  الثناني رقنم    

قدم الحاضر ع  الجهة الإدارية حافلة  12/19/9112حماف  مصتندات ومذكرتن، و لصة 

مصنننتندات ومنننذكرب، كمنننا قننندم المطعنننمن ضننندهم حافلنننة مصنننتندات ومنننذكرتن، و لصنننة  

هة الإدارية مذكرب، كما قدم المتدخلمن مذكرتن، وللنب  قدم الحاضر ع  الج 15/1/9111

الجميع حجز الطعننن للحكنم منع الصنماح بمنذكرات، فونررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة           

الينمم منع التصنريه بمنذكرات لمن  يمناء بالإينداع في يسنبمعن، وخنن  الأجنل يودع المطعننمن           

 هة الإدارية ثنث مذكرات ختامية.ضده مذكرب ختامية، كما يودع المتدخلمن إ  جانب الج

 4242ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الونانمني في الطعن  الثالنث رقنم     

ق عليا، ارتأت فيه الحكم بوبمله شكن، وبإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا  22لصنة 

ات عن  درجنتي التواضنني،   بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، وإلننزام المطعنمن ضنده المصنروف        

وتنندوو  نلننر هننذا الطعنن  يمننام دائرتنني الفحننص والممضننمع علننى النحننم الثابننت بمحاضننر          

ق عليا، ثم  22لصنة  5110و 2245الجلصات، حيث قررت المحكمة نلره مع الطعنن رقمي 

قررت إصدار الحكم فيها بنذات الجلصنة، و لصنة الينمم صندر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته          

 لى يسبابه لد  النط  به.الممتملة ع

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

ق علينا موامنان لعننا علنى ذات      22لصننة   5110و 2245وم  حيث إن الطعنن رقمني  

، وكنان الحكنم   15/11/9115ق  لصنة   59لصننة   00415الحكم الصادر في الندعم  رقنم   

  5/1/9112 لصنة   9115لصنة  09تنفيذه مالصادر في الدعم  رقم  في رالواضي بالاستمرا

ق علينا، فمن  ثنم يونمم بنن الطعنمن الثنثنة الماثلنة          22لصننة   4242محن للطع  الثالنث رقنم   
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ضنم هنذه    –بما  ا م  سنلطة في إجنراء ممجبنات حصن  سنير العدالنة      –ارتباط يصيغ للمحكمة 

 الطعمن ليصدر فيها جميعًا حكم واحد.

حيث إن الطعمن الثنثة قد استمفت سائر يوضاعها المكلية الموررب، وم  ثنم فإنهنا    وم 

 تكمن موبملة شكن.

فإنه بالرجمع إ  قانمن المرافعات المدنية والتجارينة   وم  حيث إنه ع  للبات التدخل-

المنطب  على المنازعات الإدارية فيما لم ينرد بنه ننص في قنانمن مجلنس الدولنة، وبمنرط عندم         –

محكم دائرب تمحيد المبنادئ في الطعن     تتعارض نصمص قانمن المرافعات مع لبيعة هذه المنازعا

  منه تنص علنى يننه: "يجنمز    195يبن ين المادب م – 2/4/9114ق عليا  لصة  94لصنة  1299

لكل ذ  مصلحة ين يتدخل في الدعم  منضمًا لأحد الخصمم... . ويكمن التدخل بالإجراءات 

فع الدعم  قبل يمم الجلصة، يو بطلب يودم شفاهة في الجلصنة في حضنمرهم ويثبنت    المعتادب لر

في محضرها..."، ي  ين الممرع يلل  التدخل الانضمامى لأحند الخصنمم سنماء كنان إ  جاننب      

 الجهة الإدارية يو إ  جانب خصممها، متى تمافر في لالب التدخل شرط المصلحة.

لقاء التى تتعل  بممروعية الورارات الإدارية، وباعتبار وم  المصتور عليه ينه في للبات الإ

ينهنا تننثير منازعنة عينيننة، يتصنع مفهننمم المصنلحة الممنن لة في دعنم  الإلقنناء عننه في النندعاو        

الوضائية الأخر ، بحيث لا تتويد المصلحة حرفيًا في دعم  الإلقاء بحن  يو مركنز قنانمنى ذاتني     

عن  ين مجلنس الدولنة الفرنصني قند تخفنر في شنروط        يو شخصي لرافع دعم  الإلقاء، فضن 

المصلحة في دعم  الإلقاء، إذ يصتم  في قضائه ين يوع المصناس بمصنلحة رافنع دعنم  الإلقناء      

في تنناريخ رفعهننا يو في تنناريخ لاحنن ، ومهمننا كانننت الدرجننة الننتي يكننمن عليهننا هننذا المصنناس    

هنننننذه الدرجنننننة                           بالمصنننننلحة ممكننننندًا ومباشنننننرًا، مادامنننننت المحكمنننننة قننننند قننننندرت كفاينننننة  

  .suffisament directe et certaineم

  14/9/1225 لصة   ABISSETمحكم المجلس في قضيننننننننة 

  25مجممعة يحكام ليبمن ع  الصنة ص 
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لبوًنا  نذه الصنيقة    –وهم ما فصره الفوه بأن ما يلزم تمافره في المصلحة في دعنم  الإلقناء   

فوط يلا يكنمن المصناس بمصنلحة رافنع دعنم  الإلقناء غنير مباشنر يو غنير محون            هم  –الوضائية

 بمكل مبالغ فيه
(la lesion de l'interet ne soit ni exagerement indirecte ni exagerement incertaine  )    

 1225الطبعة الصادسة سنة  –رنيه شابى –يراجع: قانمن الوضاء الإدار م

  020ب ص  441ممنت كرستن رقم  

وغني ع  البينننننان يننه من  المصنتور علينه انندمان الصنفة في المصنلحة في دعنم  الإلقناء،          

وهم ما تعبر عنه الصيقة الوضائية التى جرت بهنا يحكنننننننام مجلنس الدولنة الفرنصنى بالمصنلحة       

    intérêt donnant qualité à agirالمانحة للصفة في التواضي م

 2/4/1220 لصننننننة Comm1de Fréjus نننننة في قضينننننة محكم الدوائر المجتمع

  22المننننرجع الصاب  ص  

ولما كانت الأحكام المتودمة في شأن المصلحة في دعم  الإلقاء قد يوجبتها الطبيعة الخاصة 

 ذه الندعم ، كمنا فرضنها هندفها الأسمنى النذ  اسنتنت من  يجلنه هنذه المسنيلة الوضنائية             

دي الممروعية الذ  يرتكز عليه بناء الدو  المتحضرب، والذ  يعد البنية التحتية لتكمن ضمانة لمب

التى يمسس عليها بناء الحومق والحريات العامة المكفملة دستمريًا ودوليًا، الأمر النذ  لا يجنمز   

في الننزاع   1225لصنة  51  م  قانمن المرافعات معدلة بالوانمن رقم 0معه تطبي  يحكام المادب م

اثننل علننى النحننم الننذ  للبتننه الجهننة الإداريننة في صننحيفة لعنهننا الأو  سننندا لنندفعها بانتفنناء  الم

مصلحة رافع الدعم  والمتدخلن إ  جانبه؛ لما يمثله ذلنك من  تعنارض منع لبيعنة المنازعنة في       

دعننم  الإلقنناء، يفونند معهننا النننص شننرط انطباقننه الننذ  يكدتننه دائننرب تمحينند المبننادئ بالمحكمننة  

 لعليا في حكمها سالر الإشارب إليه.الإدارية ا

سنماء من  قضني بوبنم  تدخلنه      –وم  حيث إنه تطبيوًا لما تودم ولما كان المتدخلمن جميعًا 

هم م  ممالني جمهمرية مصر العربية، وهنم من  المخنالبن     –يو رُفن في الحكم المطعمن فيه

لونممى، وقند يوضنحما في      م  الدستمر التى تكفل لكنل منمال  نصنيبا في النناتج ا    92بالمادب م

صحر للبات التدخل وجمه مصالحهم المتعلوة بتنمية واستقن  وتعليم عمائد القاز الطبيعى 
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المصر  باعتباره م  الثروات الطبيعية للبند ويحد روافند النناتج الونممي، وذلنك في ضنمء منا       

ومصننلحة في تضننمنه الوننرار المطعننمن فيننه، الأمننر الننذ  تتننمافر معننه للمتنندخلن جميعًننا صننفة    

التدخل، وذلنك بمراعناب ين التصند  لممنروعية الونرار ومند  مصاسنه بهنذه المصنلحة سنلبًا يو           

إيجابا هم في حويوته فصل في ممضنمع الطلبنات في الندعم  يتجناوز حندود البحنث في الوبننم         

 المكلي لطلبات التدخل.

لمنندعي دون وإذ يخننذ الحكننم المطعننمن فيننه بهننذا النلننر اصننمص المتنندخلن إ  جانننب ا    

المتدخلن إ  جانب الجهة الإدارية؛ فمن  ثنم ينتعن الوضناء بإلقائنه فيمنا قضنى بنه من  رفنن           

للبات التدخل إ  جانب جهنة الإدارب، والوضناء مجنددًا بوبنم  تدخلنهم في المنازعنة ممضنمع        

 عليا. 22لصنة  5110و 2245الطعنن رقمي 

مممًننا بنلننر النننزاع، وبعنندم ومنن  حيننث إنننه عنن  النندفعن بعنندم اختصنناص المحنناكم ع -

؛ فننإن الجهننة الإداريننة والمتنندخلن إ  جانبهننا   اختصنناص محنناكم مجلننس الدولننة ولائيًننا بنلننره   

يميدون هذي  الدفعن بصفة يساسية على ين النزاع يتعل  بعمنل من  يعمنا  الصنيادب، وبعوند      

بنن مصنر   تجار  دولني خناص، علنى اعتبنار ين التعامنل محنل الننزاع تفرضنه معاهندب الصننم           

  0  م  المادب الأو  م  المعاهدب والمادب الثانية من  الملحن  م  0في الفورب م 1242وإسرائيل عام 

بمأن العنقات الاقتصادية والتجارينة بنن الطنرفن، وين مجلنس المنعب قند وافن  علنى تلنك          

لبحنر  المعاهدب ويصبحت قانمنا ملزمًا لجمهمرية مصر العربية، وكذلك علنى اعتبنار ين شنركة ا   

الأبين المتمسط شنركة تصنمي  غناز مصنرية منمنأب وفوًنا لأحكنام قنمانن المنركات المصنرية،           

وهي يحد يشخاص الوانمن الخاص ملرج بائع ، وين شركة كهرباء إسرائيل إحد  شنركات  

الوطنناع الخنناص بإسننرائيل مممنن   ، وين مننا تم منن  بيننع بننن المننركتن هننم عونند تجننار  دولنني   

 ة يو الاختصاص الملائى لمحاكم مجلس الدولة.خاص، لا سضع لرقاب

وم  حينث إن هنذي  الندفعن الأساسنن ظناهرا التهناتر؛ إذ بينمنا تصنمق الجهنة الإدارينة           

والمتدخلمن إ  جانبها ين النزاع يتعل  بعمنل من  يعمنا  الصنيادب وصنملا لإخنران الننزاع عن          
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 يسانيد اعتبار النزاع متعلوًنا بعوند   رقابة الوضاء بصفة عامة، تعمد مذكرات الطاعنن لتفصٍّل في

 بيع تجار  دولي خاص لينحصر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة.

كننذلك فننإن النندفعن مننردودان بمننا هننم مصننتور عليننه منن  ين يعمننا  الصننيادب اسننتثناء يمثننل   

خروجًا علنى مبندي الممنروعية وسضنع لواعندب التفصنير الضني  وعندم الويناس، وبالتنالي فنإن            

لوضننائية لمننا يعنند منن  قبيننل هننذه الأعمننا  تصننير في اتجنناه مضنناد لاتصنناع دائننرب الحوننمق  الوائمننة ا

 والحريات العامة. 

وم  جانب آخر فإن شمم  عملينة مركبنة تونمم بهنا الصنلطة التنفيذينة لعمنل من  يعمنا           

الصيادب لا يصبغ حصنانة علنى منا قند يتصنل بهنا من  يعمنا  هني بطبيعتهنا من  قبينل الونرارات              

 لتى تلل خاضعة لرقابة قاضي الممروعية.الإدارية ا

كمنا اسننننننتور الوضنناء الإدار  علننى تطبينن  نلرينة الوننرارات الوابلننة لننفصننا  عنن  هننذه   

العملينننننات الممننننننتملة علنننننى عمنننننل سنننننياد ، ومنهنننننا منننننا سنننننص العنقنننننات الدولينننننة                       

إذ لا  ؛ mesure détachable de la conduite des relations internationalesم

                                   تمنننننكل هنننننذه الونننننرارات يعمنننننا  سنننننيادب ينحصنننننر عنهنننننا اختصننننناص الوضننننناء الإدار    

(Elle ne constitue pas , par suite , un acte de gouvernement qui 
échapperait à la compétence de la juridiction administrative)       

 لدولة الفرنصى في الدعاو  يرقاممحكم مجلس ا

   91/11/9111 لصة  911104و 911150و 911151 

ولذلك يشارت المحكمة الدستمرية العليا منذ سنمات عديدب إ  ين يعما  الصيادب المرد في 

 اديدها للوضاء.

 ق دستمرية،  2لصنة  2مم  ذلك حكمها في الدعم  رقم 

  92/4/1250 لصة ق دستمرية  1لصنة  0وفي الدعم  رقم 

وتطبيوا لما تودم جميعه ولما كان النبن من  مطالعنة صنحر الطعنمن ومنذكرات الجهنة        -

الإداريننة والمتنندخلن إ  جانبهننا ينننه في إلننار معاهنندب الصنننم المصننرية الإسننرائيلية المبرمننة عننام   

ادلنة بنن الطنرفن    لم مانع الصلطة الصياسية العليا بالدولة المصرية اويوا لنلتزامات المتب 1242
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في إمكانيننة تصنندير القنناز الطبيعنني الزائنند عنن  حاجننة المننعب المصننر  للطننرج الثننانى في هننذه   

المعاهدب، وكذلك اويوًا للمصالح العليا في تصدير هذه الصلعة الإس اتيجية لدو  شرق البحر 

 الأبين المتمسط ويوروبا.  

تعند صنادرب عن  الصنلطة التنفيذينة       ولما كانت هذه الممافوة م  حيث المبندي علنى التصندير   

بمصفها سلطة حكم لتنليم عنقاتهنا الدولينة، فنإن صنفة معمنل الصنيادب  لا تلحن  إلا بهنذه         

 الممافوة م  حيث مبدي التصدير.

 111ثنم قنرار وزينر النب و  رقنم       15/2/9111يما ما صدر ع  مجلس المزراء بتناريخ  

ركة شنرق البحنر الأبنين المتمسنط لتصندير      بالتفمين في إجراءات التعاقد منع شن   9114لصنة 

القاز الطبيعى مع المركات الماقعة في منطوة البحنر المتمسنط ويوروبنا، بمنا فيهنا شنركة كهربناء        

إسرائيل فود صدرا ع  سلطة ولنية وعلى وف  التمريعات المصرية، ومن  ثنم فهمنا يمنكنن     

ه، وسضننعان بالتننالي للرقابننة قننراري  إداريننن قننابلن لننفصننا  عنن  عمننل الصننيادب الممننار إلينن  

الوضنائية لمحناكم مجلنس الدولنة، دون ين يقنير من  ذلنك اسنتناد الجهنة الإدارينة والمتنندخلن إ            

  م  الدستمر؛ إذ إنه فضنن عن  ين الإجنراء ممضنمع الننزاع قند صندر        125جانبها إ  المادب م

س كل ما يصدر اسنتنادًا  ع  مجلس المزراء منفردًا ودون مماركة م  رئيس الجمهمرية، فإنه لي

إ  هذه المادب يعد تلوائيًنا عمنن من  يعمنا  الصنيادب، إنمنا يلنزم إعمنا  الضنمابط سنالفة النذكر            

 لتحديد ما يعد منها عمن م  يعما  الصيادب وما يصدر م  قرارات إدارية تنفيذية له.

 عن   وم  حيث إنه فيما سص اعتبار النزاع متعلوًا بعود تجار  دولني خناص، فضنن   -

تهاتره مع الصند الأو  في الدفع بعدم الاختصاص كما سب  البيان، فوند جنر  قضناء المحكمنة     

الدستمرية العليا علنى ين الاتفاقينات الدولينة التنى تنتمخن عن  يعمنا  تجارينة تخضنع لرقابنة           

الوضاء لعدم اعتبارها يعما  سيادب تنحصر عنها الرقابة الوضائية، وذلك حتنى ولنم اسنتلزمت    

م  الدستمر عرضها على مجلس المنعب؛ علنى اعتبنار ين يعمنا  الصنيادب انددها        121دب الما
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لصننة   11م  ذلك حكمهنا في الوضنية رقنم    لبيعة العمل وليصت لريوة إبرامه يو التصدي  عليه م

  .12/5/1220ق. دستمرية  لصة  14

برمنه يشنخاص   وغني ع  البيان ينه مادام الممرع قند فنرض رقابنة لجهنة الإدارب علنى منا ي      

الوننانمن الخنناص منن  عوننمد تتعلنن  بالتصننرج في ثننروات الننبند خاصننة الاسنن اتيجية، ومنهننا     

الننب و  والقنناز الطبيعنني، وذلننك بممجننب التمننريعات الحاكمننة لننذلك، التننى منن  بينهننا بصننفة  

خاصة الومانن الصادرب بال خيص في التعاقد للبحث ع  القاز واستقنله؛ فإن ما يصدر عن   

يجصند ملهنرًا من  ملناهر الصنلطة       –وم  بينها الورار المطعنمن فينه  –دارب في هذا الإلار جهة الإ

العامة المتمثلة فيما خمله الوانمن لجهة الإدارب م  سلطة رقابية، ويعد بالتالي قرارًا إداريًنا قنابن   

ا للطع  عليه بدعم  الإلقاء، حتى ولنم كنان هنذا الونرار يساسنا لإبنرام جهنة الإدارب يو غيرهن        

عودا وبقن النلر ع  الطبيعنة الوانمنينة للتعاقند، ومن  قبينل ذلنك الونرار المطعنمن فينه النذ            

قنرارًا إداريًنا    –ولبونا لمنا اسنتور علينه الوضناء الإدار      –يرخص ببيع القاز؛ إذ يعد هذا الونرار  

 قابن لننفصا  ع  العود.

المنازعنات الإدارينة   وم  حيث إن محاكم مجلنس الدولنة هني صناحبة الملاينة العامنة بنلنر        

  منن  الدستنننمر التننى تنننص علننى ين 149وهنني قاضننيها الطبيعنني علننى وفنن  يحكننننننام المننادب م 

"مجلس الدولة هينة قضائية مصتولة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والندعاو  التأديبينة"،   

ة الصنادر  وكذلك وفوًا لأحكنام المنادب العاشنرب مخامصًنا ورابنع عمنر  من  قنانمن مجلنس الدولن          

وتعدينتنه التنى تننص علنى ين: "تخنتص محناكم مجلنس الدولنة          1249لصننة   44بالوانمن رقم 

دون غيرها بالفصنل في المصنائل ااتينة:... مخامصًنا  الطلبنات التنى يوندمها الأفنراد يو ا يننات          

 بإلقاء الورارات الإدارية النهائية... مرابع عمر  سائر المنازعات الإدارية".

ت على ذلك يحكام هذه المحكمة والمحكمة الدستمرية العليا التي يكدت الملاية وقد استور

العامنة لمحنناكم مجلننس الدولننة باعتبنناره الواضني الطبيعننى لكافننة المنازعننات الإداريننة، وين إينننء   

الاختصنناص بنلننر المنازعننات الإداريننة إ  المحكمننة الابتدائيننة خصننمًا منن  الاختصنناص المعوننمد 
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لصننة   111محكمهنا في الندعم  رقنم    لة دستمريًا ينبقي ين تبرره ضرورب ملحة لمحاكم مجلس الدو

  .1/9/9112ق. دستمرية  لصة  95

وم  حيث إنه بناء على ما تودم، ولما كان الحكم المطعمن فيه قد تبنى مذهبًا مقايرًا، ولم 

ات التنى شنكلت   يُعمل التحليل المتودم وقمفا على الطبيعة الذاتية لمختلنر الإجنراءات والونرار   

في مجممعها العملية المركبة لتصدير القاز الطبيعي، بدءًا م  ممافوة الصلطة الصياسية على مبندي  

بالممافونة   9111لصننة   901التصدير، ومرورا بونرار رئنيس ا يننة العامنة والمننال  الحنرب رقنم        

قنرار  ة  وعلى إقامة ممروع شركة شرق البحر الأبين المتمسنط للقناز مشنركة مصناهمة مصنري     

لصنننة  111، وانتهنناءً بوننرار وزيننر الننب و  رقننم 15/2/9111مجلننس الننمزراء الصننادر  لصننة 

الصادر تنفيذًا لذلك بالممافوة على تصدير القاز لإسرائيل بالكمية والصعر المحددي  بنه،   9114

لذلك يكمن الحكم المطعمن فيه قد خالر صحيه الوانمن، ويضحى واجبا إلقناؤه فيمنا قضنى    

منن  اختصنناص المحكمننة بنلننر الوننرار الأو  بالممافوننة علننى مبنندي تصنندير القنناز لإسننرائيل،    بننه 

والوضاء مجددًا بعدم اختصاص الوضاء عمممًا بنلره لكمنه عمن م  يعما  الصيادب، وبالتنالي  

 111رفن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلنس الدولنة ولائيًنا بنلنر الطعن  علنى الونرار رقنم         

الممار إليهمنا فيمنا تضنمناه من  اديند       15/2/9111مجلس المزراء  لصة وقرار  9114لصنة 

 سعر التصدير وكمية القاز المرخص بتصديره لإسرائيل.

 5110و 2245وغني ع  البيان ين الندفع بمخالفنة الحكنم المطعنمن فينه بنالطعنن رقمني        

كرب الجهننة ق ع لوماعنند تمزيننع الاختصنناص بننن دوائننر محكمننة الوضنناء الإدار  ممننذ 22لصنننة 

  مردود لابتنائه على ما تصمقه الجهة الإدارية م  ين النزاع متعلن   2/1/9112الإدارية  لصة 

بعود تجار ، وهم ما ثبت مخالفته صحيه الماقع والوانمن على ما سلر البيان، وين الصحيه 

اء هننم ين النننزاع متعلنن  بوننرار اسننتمفى يركننان الوننرار الإدار  الخاضننع لرقابننة قاضنني الإلقنن        

الإدار ، فضن ع  ين مخالفة الحكم لوماعند تمزينع الاختصناص بنن دوائنر المحكمنة الماحندب        
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م  ذات الدرجة لا يصتمجب بطنن الحكم، الأمر الذ  يتعن معه رفنن الطلنب الاحتينالي    

 ببطنن الحكم المطعمن فيه لعدم اختصاص الدائرب التى يصدرته نمعيًا بنلر النزاع.

علنى منا توندم تكنمن محناكم مجلنس الدولنة مختصنة بنلنر الطعن  علنى             وم  حيث إنه بنناءً 

الورار المطعمن فيه فيما تضمنه من  اديند كمينة وسنعر تصندير القناز لإسنرائيل وذلنك بالنصنبة          

لطلب وقر تنفيذ ثم إلقناء هنذا الونرار وكنذلك بالنصنبة للمنازعنة التنفيذينة ممضنمع الندعم           

عة عن  المنازعنة الأصنلية، وتطبيوًنا للواعندب الأصنملية       باعتبارها متفر 9115لصنة  09الرقيمة 

 التى توضي بأن قاضي الممضمع هم قاضي التنفيذ.

حصنبما ينبن من     –، فنإن هنذه المنازعنة تتحصنل وقائعهنا      وم  حيث إنه ع  الممضمع-

في يننننه بتننناريخ  –الأوراق وبالوننندر النننذ  يكفننني لحمنننل منطنننمق هنننذا الحكنننم علنننى يسنننبابه  

ق يمننام محكمننة الوضنناء  59لصنننة  00415طعننمن ضننده النندعم  رقننم يقننام الم 99/4/9115

الإدار  بالواهرب لالبًا في ختام عريضة الدعم  الحكم بمقر تنفيذ ثم إلقاء قرار وزير الب و  

وكل ما ي تب عليه يو يصتند إليه من  قنرارات يو آثنار قانمنينة، وإلقناء       9114لصنة  111رقم 

سنعر البننزي  والصنملار، منع إلنزام جهنة الإدارب المصنروفات،         قرار وزير الب و  الأخير برفنع 

وذلك على سند م  الونم  إن المننننندعي اتصنل بعلمنه منا سمني بمنذكرب تفناهم وُقعنت لتمريند           

القاز الطبيعى لإسرائيل بصنعر مننخفن، وهني لنذلك يلحوهنا النبطنن المطلن  وفوًنا لأحكنام          

ممنيًرا   9114لصنة  111لورار المزار  رقم   م  الدستمر، كما علم بصدور ا121/9المادب م

بمنننه وزارب الننب و  اثلننة في ا ينننة  15/2/9111في ديباجتننه إ  قننرار لمجلننس الننمزراء  لصننة 

العامة للب و  الح  في التفناوض والتعاقند منع شنركة غناز شنرق البحنر الأبنين المتمسنط من           

ل على مدار خمصنة عمنر عامًنا قابلنة       مليار م  مكعب م  القاز الطبيعى لإسرائي4يجل بيع م

   سنتا للم  المكعب وبصعر يقصى دولار وربع الدولار.42للتجديد، بصعر م

ويضاج المدعى ينه بناءً على هذا الورار وقعت شركة مإينجبك  والمركة المصرية الوابضة 

ركة غناز شنرق   للقازات الطبيعية اتفاقًا لتمريد كميات م  القاز الطبيعي وبيعه لإسرائيل عبر ش
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البحر الأبين المتمسط، ونعى المدعي على الورار مخالفته للدستمر والوانمن، وين اديد سنعر  

التمريد بويمة رمزية لا تصل إ  عُمر الصعر العالمي قد انعكس سلبًا على مصنلحته وغنيره من     

لصنملار  المصرين؛ إذ يد  ذلنك إ  تولنيص الندعم لمحندود  الندخل بزينادب يسنعار البننزي  وا        

  عديدب، وعليه انتهى إ  للباته الصالفة. ةومنتجات ب وكيميائي

وقند تنندوو  نلنر النندعم  في شنوها العاجننل يمنام المحكمننة علنى النحننم الثابنت بمحاضننر        

الجلصات، حيث حضر المتدخلمن إ  جانب المدعي وبمكنء عنهم، ويثبتنما للبنات تدخلنهم    

ر المتندخلمن إ  جاننب الجهنة الإدارينة وبنمكنء      ويودعما صحفًا معلنة بتدخلهم، كذلك حضن 

لصننننة   5110عنهم ويودعما صحيفة معلنة بتدخلنهم، وهنم جمينع الطناعنن في الطعن  رقنم       

 ق عليا إضافة إ  كل م : ... و... و... . 22

................................................................................ 

يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه، وشنيدت قضناءها فيمنا     15/11/9115و لصة  

يتعل  برفن الطع  بعدم اختصاص المحاكم عممما ومحناكم مجلنس الدولنة ولائيًنا بنلنر الننزاع       

على ين الثابت م  الأوراق ين المنازعنة تندور حنم  سنلطة الإدارب في تنلنيم وإدارب واسنتقن        

عينة والتصنرج فيهنا، وقند اختصنمها المندعي كصنلطة إدارينة         ممارد الدولة ويحند ثرواتهنا الطبي  

تومم على هذا المرف ، وينبقي عليها ين تلتزم في ذلك حدود الدستمر والونانمن وضنمابطهما،   

ومنن  ثننم لا يعنند تصننرفها في هننذه الحالننة ولا الوننرار الصننادر بمننأنه منن  يعمننا  الصننيادب بننالمعنى 

يعمنا  الإدارب التنى يونمم علنى ولاينة الفصنل فيهنا         الوانمنى والدستمر ، وإنما يعتبر م  قبيل

   م  الدستمر.149الواضي الإدار  دون سماه لبوًا لنص المادب م

كمننا شننيدت المحكمننة قضنناءها بالنصننبة لننرفن النندفع بعنندم قبننم  النندعم  لانتفنناء صننفة   

ومصننلحة رافعهننا علننى ين الثابننت منن  الأوراق ين بيننع القنناز الطبيعننى المصننر  يننتم بننثم  لا      

يتناسب البتة مع الصعر العالمي على نحم منا ذكنر المندعي ولم تجحنده جهنة الإدارب، ومن  شنأن        

ذلك إهدار لجزء م  ثروات مصر وعمائدها التي كان يمكن  لنم يحصن  التصنرج فيهنا ين تعنمد       
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على المدعي والمتندخلن معنه بارتفناع دخنم م ومصنتم  معيمنتهم واصنن الخندمات، الأمنر          

مدعي والمتدخلن انضماميًا إليه مصلحة جدية تبرر  نم اللجنمء إ  الوضناء    الذ  يكمن معه لل

ومنازعة مصلك جهة الإدارب بقية الوضاء  نم بالطلبنات التنى يبندوها انتصنارًا لمبندي الممنروعية        

 وسيادب الوانمن ومراعاب المصلحة العامة.

ونرار المطعنمن فينه    كما شيدت المحكمة قضاءها بتمافر رك  الجدينة في للنب وقنر تنفينذ ال    

  م  الدستمر وافتناتا علنى  190على ين الباد  م  ظاهر الأوراق ينه بالمخالفة لأحكام المادب م

اختصاص مجلس المعب يصدر وزير النب و  قنراره المطعنمن فينه ملزمًنا ا يننة المصنرية العامنة         

قننازات الب وليننة للننب و  والمننركة المصننرية الوابضننة للقننازات الطبيعيننة بالتعاقنند علننى بيننع ال    

وضننمان تمرينندها إ  شننركة بعينهننا، وذلننك بمننروط مجحفننة ويسننعار اصننة مونندارها خمصننة    

وسننبعمن سنننتا لكننل وحنندب غنناز حننرار ، في المقننت الننذ  يتجنناوز فيننه الصننعر العننالمى  ننذه    

المنتجات تصعة دولارات موقت رفع الدعم   حصبما ذكر المدعي بعريضة دعماه وبالمصنتندات  

ه التي لم تعوب عليها جهنة الإدارب، فضنن عن  ين مصننملن كبنارا بالحكممنة ونمابًنا        المودمة من

بمجلس المعب وخبراء مصرين متخصصن لالبما منرارًا بمراجعنة عونمد تصندير القناز وذلنك       

للحصم  على يسعار عادلة لبيع هذه الثنروب، وإذ يتعنارض تصنرج الإدارب سنالر النذكر منع       

ولا يصتويم مع ما توضني بنه نصنمص الدسنتمر المصنر  من  حرمنة         اعتبارات المصلحة العامة،

الملكية العامة وإلزام كل ممال  بماجب حمايتها ودعمهنا باعتبارهنا سنندًا لونمب النمل  مالمنادب       

منن  الدسننتمر ، وبننذلك تكننمن جهننة الإدارب بإصنندارها الوننرار المطعننمن فيننه قنند انحرفننت      00

 بصلطتها ويساءت بمدب استعما ا.

حية يخر  ولما كان الباد  م  ظاهر الأوراق ين الورار المطعمن فيه لم ينمر، كما وم  نا 

لم تنمننر تفاصننيل وشننروط تصننرج ا ينننة المصننرية العامننة للننب و  والمننركة المصننرية الوابضننة  

للقازات الطبيعية المتعلوة ببيع هذه الكميات الكبيرب من  القناز الطبيعنى المصنر  إ  إسنرائيل،      

  حجننم الاحتيننالي المصننر  منن  هننذه الثننروب النابضننة علننى نحنننننم مننا ورد     رغننم الجنند  حننم 
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بالمصتندات المودمة م  المدعي، بالإضنافة إ  منا نطونت بنه الأوراق ظناهرًا من  سنرعة متناهينة         

وتعاصر مريب في إنماء المركة المصرية الوابضة للقازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبنين  

منحهننا فننمر ذلننك دون غيرهننا عونند امتينناز واحتكننار شننراء القنناز  المتمسننط، وتعننديل نمننالها و

 الطبيعي المصر  الذ  يتم تصديره في هذه الحالة إ  إسرائيل.

معنندوما  –بحصننب اللنناهر–وإنننه لمننا تونندم جميعننه يكننمن الوننرار المطعننمن فيننه قنند صنندر   

نفينذ، إ   لمخالفته يحكنام الدسنتمر والونانمن، وبنذلك يتنمافر ركن  الجدينة في للنب وقنر الت         

جانب تمافر رك  الاستعجا  لما ي تب على تنفيذ الورار المطعمن فيه م  نتنائج يتعنذر تنداركها    

 وخصائر جصيمة لنقتصاد المصر ، وعليه خلص الحكم م  ذلك إ  قضائه سالر البيان.

................................................................................ 

منن  حيننث إن مبنننى لعنن  الجهننة الإداريننة الأو  علننى هننذا الحكننم مخالفتننه للوننانمن    و-

  م  الدستمر اكنم حنالات مننه التنزام اسنتقن       190والخطأ في تطبيوه وتأويله؛ لأن المادب م

واحتكار ممرد م  ممارد الثروب الطبيعية، وفيها لا يكمن منه الالتنزام إلا بونانمن اننج نونل     

يخر  الذ  لا يتطلب ذلك، وقد مت عملية البيع بالورار المطعنمن فينه لبوًنا     وبيع القاز لدو 

  م  الدسنتمر، والمعمنم  بنه فعنن ين عملينات البحنث       190للومانن وتخرن ع  حكم المادب م

ع  الب و  واستقنله لا تتم إلا بممجب اتفاقية التنزام يصندر بهنا قنانمن من  مجلنس المنعب،        

  اتفاقية سارية ببنمد نمطية، ومع ين عومد تصدير القاز لا يلنزم  911موالتى تصل إ  يكثر م  

عرضها على مجلس المعب فإنه مع ذلك تم عرضها ويعمل مجلس المعب رقابته عليهنا ، وإذ  

 ذهب الحكم المطعمن فيه مذهبًا مقايرًا لذلك فإنه يكمن مممبًا بمخالفة الوانمن.

راج بالصنلطة من  بينع القناز بصنعر مننخفن       واصمص ما اعتبره الحكم قرينة على الانحن 

فإنه منردود بنأن اديند الصنعر من  المصنائل الفنينة التنى تندخل في الاختصناص التوندير  لجهنة             

الإدارب اثلة في الجهات الوائمة على شنمن الب و  والقاز، بما  ا م  موممات الخنبرب والدراينة   

يندخل فينه ين البينع تم لمنركة مصنرية       التى يصتعصي على غيرها إعما  التودير فيهنا، والنذ   
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ااسب بأسعار خاصة في ضمء ضمانات قانمن الاستثمار، وين عملية التصدير للقاز تنتم لأننه   

لا سننزن عوننب إنتاجننه، وينننه في تنناريخ تصنندير القنناز لإسننرائيل كانننت الصننمق العالميننة للقنناز    

الاسنتثمارات، وبمراعناب   الطبيعي في صالح المم  ، فضن ع  الحاجة للنود الأجننبي وجنذب   

ين التصدير يتم م  حصة المنريك الأجننبي، وين شنركة شنرق البحنر المتمسنط شنركة خاصنة         

 تتحمل كافة نفوات الممروع،وين التصدير لا يتم لإسرائيل وحدها بل لدو  يخر .

وم  حيث إن مبنى لع  المتدخلن مع الجهة الإدارينة علنى الحكنم ذاتنه بطننن ذلنك       -

ته الوانمن بالوضاء بما لم يطلبه الخصمم عندما قضى بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن     الحكم لمخالف

فيه فيما تضمنه م  بيع القناز الطبيعني لإسنرائيل، منع ين للبنات المطعنمن ضنده كاننت وقنر          

، وكذلك لعدم تمافر شروط الاستعجا . كمنا بنني الطعن     9114لصنة  111تنفيذ الورار رقم 

كنم للوصنمر في التصنبيب والفصناد في الاسنتدلا ؛ لعندم وجنمد        كذلك على يساس بطنن الح

سمق عالمية للقاز الطبيعنى، وتختلنر يسنعار التصندير تبعًنا لاقتصناديات ممنروعات التصندير         

كانت الصمق العالمية للقاز هي  9114واختنج الأسماق م  منطوة لأخر ، وينه وحتى عام 

تفناع الأسنعار، وقند اتخنذ قنرار التصندير       سمق المم  ، ولم تك  هناأ ممشرات تنبئ عن  ار 

لتحوي  عائدات م  النوند الأجننبي، ويننه ينتم من  حصنته اسن داد النفونات وحصنة المنريك           

  دولار/ ملينمن وحندب حرارينة بريطانينة كحند يقصنى       9152الأجنبى التى يتم شراؤها بصنعر م 

  دولارا/ ملينمن  4152الي ملبوًا لنتفاقيات الب ولية الصارية حاليا، في حن يتم تصديرها بحم

، وبننذلك يتحونن  9114وحنندب حراريننة بريطانيننة، لبوننا لمتمسننط سننعر التصنندير خننن  عننام   

  دولار/ مليمن وحدب حرارية بريطانينة، ي  ين قطناع   9مكصب لوطاع الب و  المصر  قدره م

 الب و  نجه في الحصم  على حصة المريك الأجنبى بصعر تفضيلي، وتم عرض معادلة تصعير

القاز المو ح التعاقد عليها مع شركة شرق البحر المتمسنط للقناز في مجلنس إدارب ا يننة المصنرية      

 العامة للب و  ثم على مجلس المزراء الذ  يصدر قراره المطعمن فيه.
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وخلص الطع  من  ذلنك إ  ين الصنعر النذ  تم التعاقند علينه منع المنركة المنذكمرب كنان           

مننا ضننربت المحكمننة في حكمهننا المطعننمن فيننه صننفحًا عنن  كننل ذلننك  سننعرًا متميننزًا في حينننه، بين

وارتكزت في حكمها على يقما  مرسلة، وبالتالي يكمن حكمها قد اع اه الوصمر في التصبيب 

 والفصاد في الاستدلا  الأمر الذ  يبطله ويصتمجب إلقاءه.

................................................................................ 

 1/9/9115ق فإن وقائعه تخلص في ينه بتاريخ  22لصنة  4242واصمص الطع  رقم 

يمام محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب لالبًا في  9115لصنة  09يقام المطعمن ضده الدعم  رقم 

ختام عريضة الدعم  الحكم بوبم ا شنكن، وبمقنر تنفينذ وإلقناء قنرار جهنة الإدارب الصنلبي        

ق  لصننننة  59لصنننننة  00415متننننناع عنننن  تنفيننننذ الحكننننم الصننننادر في النننندعم  رقننننم    بالا

ومننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وإلننزام جهننة الإدارب تعميضننا قنندره تصننعة    15/11/9115

منين ونصر المليمن دولار يصرج لدعم رغير الخبز للمصرين، وتقنريم المطعنمن ضندهم    

م جهة الإدارب المصنروفات؛ وذلنك علنى سنند من       غرامة تهديدية يممية تودرها المحكمة، وإلزا

ق ساب  الإشارب إليه امتنعت الجهة  59لصنة  00415الوم  إن الحكم الصادر في الدعم  رقم 

الإدارية ع  تنفيذه، وتواعصنت عن  الماجنب المننمط بهنا قانمننا، خاصنة بعند اتخناذ إجنراءات           

ذيننة منن  الحكننم وإعننهننا بننه، وهننذا التنفيننذ منن  توننديم للننب التنفيننذ مرفوًننا بننه الصننمرب التنفي

 الامتناع يمكل قرارًا مخالفا للدستمر والوانمن.

................................................................................ 

وقد تدوو  نلر الدعم  يمام المحكمنة علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات، و لصنة         

بعند رفنن الندفعن    –حكمها المطعمن فينه، وشنيدت قضناءها    يصدرت المحكمة  5/1/9112

علنى ين   –بعدم اختصاص المحكمة بنلر النزاع وبعدم قبم  الدعم  لرفعها من  غنير ذ  صنفة   

ق المنذكمر   59لصننة   00415الباد  م  ظاهر الأوراق ينه قند صندر الحكنم في الندعم  رقنم      

، وبندلا من  ين تبننادر   90/11/9115يعننه، وقنام المندعي بإعنننه إ  جهننة الإدارب بتناريخ      
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الجهة الإدارية إ  تنفيذه امتنعت ع  ذلك اا يمكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للوانمن ، وهم ما يتمافر 

معه رك  الجدية، إ  جانب ركن  الاسنتعجا  لمنا ي تنب علنى الامتنناع عن  تنفينذ الحكنم من            

   خصائر مادية جصيمة.نتائج يتعذر تداركها تتمثل فيما يلح  باقتصاد المل  م

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن مبنننى الطعنن  علننى هننذا الحكننم هننم مخالفتننه للوننانمن والخطننأ في تطبيوننه       

ار وتأويله؛ لأنه يهدر الوماعد الموررب لوبم  دعم  الإلقاء التى تمجب ورود الدعم  على قر

إدار  نهائي، وقد انتفى هذا الونرار؛ إذ لا يمكن  الونم  بنأن هنناأ امتناعنا إلا إذا مضنت مندب         

ستن يمما على توديم الصند التنفيذ  يو إعنن الحكم، والمدعي يقام دعماه بعد سبعة ييام م  

صنندور الحكننم، كننذلك يهنندر الحكننم الأثننر الوننانمني للإشننكا  الأو ، إ  جانننب ين الحكننم   

مب تنفيذه يمس عومدا مبرمة بن شركات خاصة لم تك  مختصمة في المنازعنة الصنادر فيهنا    المطل

الحكم، فضن ع  ينه ليس له م  يثر تنفيذ  سم  للمدعي المطالبة بتنفيذه، وباف اض وجمد 

قرار إدار  يمك  الطعنننن  عليه بندعم  الإلقناء فنإن ذلنك الونننننرار لا يمكن  تكييفنه سنم  يننه          

نفصل ع  عومد القاز المبرمة منع شنركات خاصنة، ولا يرتنب يثنرًا؛ حماينة للعوند بعند         قرار م

 إبرامه.

................................................................................ 

 2245وم  حيث إن الفصل في هذا الطع  الأخير يتمقر على الفصل في الطعنن رقمي 

 ا.ق علي 22لصنة  5110و

ق لرفعهنا من     59لصننة   00415وم  حيث إنه ع  الدفع بعدم قبنم  الندعم  رقنم    -

غير ذ  صفة يو مصلحة فود ورد على غنير سنند صنحيه من  الماقنع يو الونانمن بعند ين ثبنت         

تننمافر المصننلحة والصننفة في المنندعي والمتنندخلن انضننماميا إ  جانبننه والمتنندخلن انضننماميًا إ     

لننى النحننم الصننالر بيانننه، الأمننر الننذ  يكننمن معننه هننذا النندفع حريننا  جانننب الجهننة الإداريننة ع

 بالرفن.
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ومنن  حيننث إنننه عنن  النندفع بعنندم قبننم  النندعم  لانتفنناء الوننرار الإدار  فننإن الجهننة    -

الإدارية الطاعننة تويمنه علنى سنند من  الونم  بنأن الونرار المطعنمن فينه: ميولا  لم يصندر عن              

ومثانيًنا  لم تنرد بنه يينة إشنارب إ  اديند سنعر لبينع         المزير مفصحًا عن  إرادتنه كصنلطة عامنة،     

القاز، ومثالثًا  لأن عملية البيع تتم م  خن  شركات خاصة م  يشنخاص الونانمن الخناص،    

ومرابعًا  لأن الورار يرد على يمنأ الدولة الخاصة، ومخامصًنا  لأن الونرار لا يعند قنرارًا قنابن      

فصننل الوننرارات الإداريننة عنن  عمليننة التعاقنند، لننفصننا ، وين محكمننة النننون تننرفن فكننرب 

ومسادسًا  لأن ما يبوى م  تكيير الطلبنات ينهنا تتعلن  بنالورار الصنلبي بالامتنناع عن  إصندار         

قانمن بتنليم المصألة محل التداعي، وهم ما سرن ع  اختصناص الوضناء الإدار ؛ باعتبنار ين    

 ذلك عمل تمريعي.

يعني معاودب المجادلة في اختصاص الوضناء عمممًنا   وم  حيث إن البحث في هذه الأسانيد 

ومحاكم مجلس الدولة ولائيًا بنلر الدعم ، وقند ثبنت ين الندعم  الماثلنة قند اختصنمت قنرارًا        

لصنننة  111تننمافرت فيننه يركننان الوننرار الإدار ، سننماء فيمننا يتعلنن  بوننرار وزيننر الننب و  رقننم   

،وينهمنا يجصندان   15/2/9111ء  لصنة  والورار المصتند إليه الصادر ع  مجلس النمزرا  9114

الصلطة الرقابية التنى خملتهنا التمنريعات للجهنة الإدارينة حفاظًنا علنى ثنروات النبند ولكفالنة           

حاجة الصمق المحلي للقاز الطبيعي كصنلعة إسن اتيجية، ويننه لنذلك يكنمن مفصنحًا عن  إرادب        

ابة قاضي الإلقاء بقنن النلنر   الجهة الإدارية كصلطة عامة، وين الورار بذلك يكمن خاضعًا لرق

عنن  لبيعننة العنقننة التننى صنندر الوننرار مرخصًننا بإنمننائها، وبقننن النلننر كننذلك عنن  الطبيعننة   

الوانمنية للأشخاص يلراج هذه العنقة، فيصتم  ين يكنمن الألنراج من  يشنخاص الونانمن      

وننمانن العننام يو منن  يشننخاص الوننانمن الخنناص، كمننا لا يمنن ط ين تننرد الرقابننة التننى تخم ننا ال

واللنمائه للجهنة الإدارينة علنى منا  منن  الأمنما  المملمكنة للدولنة ملكينة عامنة،إنما يكفنني ين           

تكمن الجهة الإدارية مخملة قانمننا في الرقابنة علنى جهنات يو نمنالات بعينهنا لتكنمن الونرارات         

 الصادرب عنها مجصاددب  ذه الرقابة قرارات إدارية خاضعة للرقابة الوضائية.





 

 

349 

 

شك في ين الورار المطعمن فيه وهم صادر في مجا  إعما  الجهة الإدارية رقابتها  وليس م  

الموررب قانمنا على التصرج في مصدر م  مصادر الثروب الطبيعية هم قرار إدار  خاضنع لرقابنة   

الواضي الإدار ،وهم وإن عُدّ قرارًا اهندًا لعملينة تصندير القناز الطبيعني المصنر  إ  الخنارن        

تعاقدية، إلا ين الوضناء مصنتور علنى ين هنذا الونرار قابنل لننفصنا  عن  العملينة           وهي عملية

التعاقدية ذاتها؛ باعتبار ين جميع الورارات الصابوة على التعاقد والممهدب له قد يصبحت قابلنة  

لننفصا  ع  العود وتخضع لرقابة الواضي الإدار ، بقن النلر عن  الاختصناص الوضنائي    

 فود قُضي بوبم  لع  المتضرر م  ترخيص جهة الإدارب ببيع  مدني. بالعود ذاته؛ ولذا

 ودورية اليمز 405مجممعة ليبمن ص  10/4/1255محكم مجلس الدولة الفرنصى في قضية كابى  لصة 

  544ص  1255سنة  

 00415وم  حيث إنه بناءً على ما تودم يكمن الدفع بعدم قبم  الندعم  الأصنلية رقنم    

 ء الورار الإدار  على غير سند صحيه م  الوانمن حريًا بالرفن.ق لانتفا 59لصنة 

وم  حيث إننه عن  الندفع بعندم قبنم  الندعم  فيمنا تضنمنته من  الطعن  علنى قنرار             -

لرفعها بعند الميعناد، فهنم منردود لعندم نمنر هنذا         15/2/9111رئيس المزراء الصادر بتاريخ 

دعي إلينه لا تكفني لثبنمت علمنه اليونيني      الورار بأ  لري  م  لرق النمر، وين مجرد إشارب الم

بكافة عناصره قبل ما يزيد على ستن يمما م  تاريخ الطعن  علينه، فضنن عن  ين هنذا الونرار       

بحيث يكنمن الونراران    9114لصنة  111يرتبط ارتبالًا لا يوبل التجزئة بورار وزير الب و  رقم 

 طعمن فيه.معًا وحدب واحدب،وهما بهذه المثابة يمكنن الورار الم

ق  59لصننة   00415وم  حيث إنه بناءً على منا توندم، وإذ اسنتمفت الندعم  رقنم      -

جميع يوضاعها المكلية الموررب فإنها تكمن موبملة شكن، ويتعن الوضاء برفن الدفمع بعدم 

قبم ا شكن، وبالتالي رفن الطع  الماثل فيما تضمنه م  إلقاء الحكم المطعمن فيه لعدم قبم  

   شكن.الدعم

وم  حيث إن المنازعنة الماثلنة بعند الوضناء بعندم الاختصناص في بحنث مبندي التصندير          -

قند انحصنرت في البحنث في مند  ممنروعية قنرار        لإسرائيل باعتباره عمن من  يعمنا  الصنيادب   
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الصننادر  9114لصنننة  111، وقننرار وزيننر الننب و  رقننم 15/2/9111مجلننس الننمزراء  لصننة 

ه علنى النحنم الصنالر بياننه، فيمنا تضنمناه من  اديند لصنعر تصندير القناز            تنفيذًا له والمرتبط ب

 الطبيعي وكميته.

فنرض الدسنتمر    –كمنمرد من  منمارد الثنروب الطبيعينة     –وم  حينث إن القناز الطبيعني   -

  منن  الدسننتمر علننى ين: " يحنندد الوننانمن 190والوننانمن تنليمًننا لاسننتقنله، إذ نصننت المننادب م

ة بمنه الالتزامات المتعلوة باستقن  ممارد الثروب الطبيعية..."، وقند  الوماعد والإجراءات الخاص

الخاصننن بالمننناجم  1225لصنننة  55والوننانمن رقننم  1220لصنننة  55نلننم ذلننك الوننانمن رقننم  

  منن  الوانننننننمن الأخننير علننى ينننه: "يجننمز ين 21والمحنناجر وتعنندينتهما، حيننث نصننت المننادب م

ننناعة في ين يعهند بالبحنث عن  المنماد المعدنينة واسنتقن         يرخص بونانمن لننمزير التجنارب والص   

المننناجم والمحنناجر إ  شننركة يو جمعيننة يو ممسصننة بمننروط خاصننة اسننتثناء منن  يحكننام هننذا      

 الوانمن، ، وتنُحدد هذه المروط في الوانمن الصادر بال خيص".

 1220لصنننة  55  علننى ين: "يصننتمر العمننل بأحكننام الوننانمن رقننم    21ونصننت المننادب م 

بالنصبة لخامات المقمد، ويلقى فيمنا عندا ذلنك من  يحكنام، كمنا تصنر  علنى هنذه الخامنات           

 يحكام المادب الصابوة".

ت القننازات برالممننار إليننه قنند اعتنن  1220لصنننة  55  منن  الوننانمن رقننم  1وكانننت المننادب م

تطلن   في تطبين  يحكنام هنذا الونانمن     " :إذ نصنت علنى يننه     المنماد المعدنينة  مالطبيعية داخلنة في  

 ...علنى المعنادن وخاماتهننا بمنا فيهنا خامنات المقنمد والعناصنر الكيمائيننة         المنماد المعدنينة  معبنارب  

 ...".وكذلك القازات الطبيعية والمياه المعدنية الخارجة م  بال  الأرض

عتبر م  يمما  الدولة ما يمجد في المنناجم  ي : "  م  ذلك الوانمن على ين9ونصت المادب م

 ،"عدنية في الأراضى المصرية بما فيها المياه الإقليميةالمماد لماوالمحاجر م  
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 :علننى ين  لأحكننام الخاصننة اامننات المقننمد  ما ي  في الفصننل الثننان 94ونصننت المننادب م  

مب  خامنات النب و    ... تصر  الأحكام المبينة في هذا الفصل على خامات المقمد ااتينة: مي  "

 ...".لطبيعية الب وليةوالقازات ا... الصائلة بمختلر كثافتها

بإنمناء ا يننة العامنة     1225لصننة   154وقد صدر قنرار رئنيس الجمهمرينة بالونانمن رقنم      

تتم  ا يننة العامنة لمننمن النب و      : "... و  منه على ين9لمنمن الب و  الذ  ينص في المادب م

الننب و  موندما في تننراخيص البحنث عنن        إبننداء الننري4م ...:يعلنى وجننه الخصنمص مننا ينأت   

  الوينام  19م...   الاش اأ مع الجهات المختصة في اديد يسعار المنماد الب ولينة  5م... واستقنله

 ...".ها وبيعها ونولها وتمزيعهاؤوشراوتكريرها بعمليات البحث ع  المماد الب ولية وإنتاجها 

الذ  يننص   في شأن ا ينة المصرية العامة للب و  1245لصنة  91وقد صدر الوانمن رقم 

 ا ينننة المصننرية العامننة للننب و  هينننة عامننة  ننا شخصننية اعتباريننة   : "في مادتننه الأو  علننى ين

تعمننل علنى تنميننة الثنروب الب وليننة وحصن  اسننتقن ا وتنمفير احتياجننات النبند منن       ، مصنتولة 

ن الاختصاصنات المنصنمص عليهنا بالونانم    الصنلطات و وتباشنر   ،ات الب ولينة المختلفنة  ننننالمنتج

والاختصاصات المتعلوة بالأحكنام   ،بإنماء ا ينة العامة لمنمن الب و  1225لصنة  154رقم 

 55والونانمن رقنم    1220لصننة   55الخاصة اامات المقنمد المنصنمص عليهنا في الونانمن رقنم      

والصياسنات العامنة    وذلك في إلار الأهداج والخطنط ، الخاصن بالمناجم والمحاجر 1225لصنة 

 ".ها المجلس الأعلى لوطاع الب و التى يورر

وإ  جانننب هننذه الاختصاصننات التننى نولننت إ  ا ينننة المصننرية العامننة للننب و  الننماردب   

وتلك المتعلونة بالأحكنام الخاصنة اامنات المقنمد التنى تمنمل         1225لصنة  154بالوانمن رقم 

الخاصننن  1225 لصنننة 55والوننانمن رقننم  1220لصنننة  55القننازات الطبيعيننة في الوننانمن رقننم 

مجلننس إدارب ا ينننة  1245لصنننة  91  منن  الوننانمن رقننم 2خملننت المننادب م ،بالمننناجم والمحنناجر

 ي  توييم خام الإتاوب ونصيب ا ينة في الخام الذ  يصنتخدم في التكرينر المحلن   2م ...  1ااتى: م
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  إنمناء شنركات   5م ي...بالأسعار التى تتممى مع يسعار بيع المنتجات الب ولية في الصنمق المحلن  

 ... .مصاهمة بمفردها يو مع شريك يو شركاء آخري 

في شنأن القناز الطبيعنى النذ  يننص       1251لصنة  914وفي هذا الإلار صدر الوانمن رقم 

تتنم  ا يننة المصنرية العامنة للنب و  وإحند  شنركات الوطناع         : "في مادته الأو  منه علنى ين 

قنناز الطبيعننى للمنننال  الصننكنية والمصننانع ومحطننات العننام للننب و  إمننداد وتمصننيل وتصننمي  ال

 ،  "الوم  التى يصدر بتحديدها قرار م  وزير الب و

بمأن إنماء المركة المصرية  9111لصنة  1112وقد صدر قرار رئيس مجلس المزراء رقم 

وحددت المادب الرابعنة من  الونرار ين غنرض المنركة العمنل بكافنة         ،الوابضة للقازات الطبيعية

  الممناركة في الوينام بعملينات الاستكمناج     4م: ... و ا علنى الأخنص   ي،ة القاز الطبيعينمط

والبحننث عنن  القننازات الطبيعيننة واسننتخراجها واسننتقن ا لبوًننا لأحكننام الوننمانن والوننرارات 

 .الصارية

طبيوًا لأحكام التمريعات المتودمة صدرت قمانن متعددب بنال خيص لنمزير النب و  في    تو

مننع المننركة الوابضننة للقننازات الطبيعيننة وإحنند  المننركات العالميننة العاملننة في المجننا      التعاقنند 

وقند صندرت تلنك     ،للبحث ع  القاز والزيت الخام واستقن ما في المنطوة المحددب بكل قانمن

ونصت المادب الثانية م  الونانمن   ،ال اخيص وفوًا للمروط المرفوة والخريطة الملحوة بكل قانمن

تكننمن للوماعنند والإجننراءات الننماردب في المننروط المرفوننة قننمب  " :ال خيص علننى ينالصننادر بنن

 ".تمريع مخالر  ا  وتنفذ بالاستثناء م  يحكام ي ،الوانمن

وبننالرجمع إ  هننذه المننروط المرفوننة بننالومانن الصننادرب ب اخننيص البحننث عنن  القنناز        

قد تضنمنت التعريفنات النماردب    و ،واستقنله يبن ينها شروط نممذجية تصير على وتيرب واحدب

ا بنائعن  ،  يهميجناس والموناو  مبصنفت   إعودا مكتمبًا بن  يعني  عود بيع غازمبهذه المروط ين 

والنذ  يحتنم     ، يايجناس مبصنفتها ممن    إلنرج ثالنث تمافن  علينه      يجناس و/ يو إيجاس يو إو
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للمادب الصنابوة فونرب   على النصمص والمروط الخاصة بمبيعات القاز م  عود للتنمية يبرم وفوًا 

 ن .هنم

  نتننانواقتصننام الإ اسنن داد التكننالير والمصننروفاتموتتضننم  المننادب الصننابعة اصننمص   

تنليما مفصن لمراجعة سنمية لكميات القاز المتعاقد عليها والكميات المنتجنة وتصنجيل كمينات    

ادب الننص  نننن تضنم  ذات الم تكمنا    ،غاز قصمر التصنليم يو الندفع  موحصاب   القاز التعميضىم

في حالنة عندم   ، ويجناس إعلى ين تعطى الأولمية للمفاء باحتياجات الصمق المحلينة كمنا انددها    

يجناس هني الممن ية    إنه في حالة كنمن  يو ،يجاس والمواو  تصدير القازمحلية يح  لإ يسماقتمافر 

ميلنة  لالقاز د لبيع مللقاز يكمن التصرج في القاز كما هم مبن بعاليه مفي المروط  بموتضى عو

 . يايجاس مبصفتها مم إيجاس والمواو  مبصفتهما بائعن  وإالأجل تبرم بن 

التصنرج   يحكنام  ير في يحكام التصرج في القاز عن   اتق ينهاوالبن م  النصمص المتودمة 

في الننب و ، حيننث يعطننت الأولميننة للمفنناء باحتياجننات الصننمق المحليننة كمننا اننددها المننركة    

لصننة   914ولا على يحكام المادب الأو  م  الوانمن رقم زن ؛للقازات الطبيعية المصرية الوابضة

 وهنني– ،البحننث والاسننتقن  في ن يجننمز  ننذه المننركة والمننركة المننرخص  ننا     فنن ،1251

تصدير القاز إلا في حالة عدم تمافر يسنماق   –في قمانن تراخيص البحث والاستقن   المواو م

 .ات بالمراجعة الصنمية لعملياتهامحلية، كما تلتزم هذه المرك

وفي هذا الخصمص قدم يلراج النزاع دراسات مختلفة تخنص اديند سنعر تصندير القناز،      

ن انضننماميًا إ  جانبهننا الأهننداج الإسنن اتيجية لعمليننة   مويوضننحت الجهننة الإداريننة والمتنندخل 

دد بنناءً عليهنا سنعر    يحوالأسس التى  تصدير القاز الصادر بها الورار المطعمن فيه، والاعتبارات

ذات لبيعنة فنينة متخصصنة وتخضنع لتوندير المجلنس        ينهنا الدراسنات   هويبن من  هنذ   ،التصدير

رق نفصنها في هنذه   نننننن ن المحكمة لا تقإلذلك ف ؛الأعلى للب و  حصبما ورد بمذكرات الطاعنن

  في جنرا تعات لإنما تور عند الوماعد والضمابط التى وضعتها التمري ،التفاصيل الفنية الدقيوة

م حنماف   ننه علنى النرغم من  تضنخ      ي، خاصنة و يضمئها عملينات بينع وتصندير القناز الطبيعن     





 

 

354 

 

النمزراء   سوما يشار إليه قنرار مجلن   ،والمذكرات المودمة في الطعمن الماثلة والدراسات المصتندات

منذكرات   بشارإوكذا ، المذكرببللمعادلة التى جاءت   ثالثًامفي البند  15/2/9111الصادر في 

د بنناءً عليهنا سنعر تصندير     حندة دراسنة تا  جنمد المتدخلن انضماميًا إ  جانب الجهة الإدارية إ  و

عرضت على مجلس المزراء وصندر بنناءً عليهنا قنراره الممنار إلينه، فإننه لم توندم          هالقاز وكميت

ات، هذه المذكرب يو تلك الدراسة رغنم تأجينل نلنر الطعنمن يكثنر من  منرب لاسنتكما  المصنتند         

الننذ  يعننم  عليننه في هننذا   يورغننم كننمن مننا عننرض علننى مجلننس الننمزراء هننم المصننتند الرسمنن  

 .الممضمع

ا بنالأخص  هن ومن ،واصمص الوماعد والضمابط التى تضمنتها التمريعات سنالفة النذكر  

الوننمانن الصننادرب ب اخننيص البحننث عنن  القنناز واسننتقنله، فونند صنندرت بننال خيص لننمزير   

ا ينننة المصننرية العامننة للننب و  ومنن  بعنندها المننركة الوابضننة للقننازات  الننب و  في التعاقنند مننع 

لبحنث عن  القناز واسنتقنله في المنطونة      االطبيعية مع إحد  المنركات العالمينة العاملنة في مجنا      

عنند اسنتقن  نناتج البحنث معناودب استصندار قنانمن         يالمحددب بكل قنانمن، وهنم منا لا يوتضن    

تمجنب ين  يهنذا الاسنتقن    ، إلا ين قانمننا  نا   محددتصاص ذلك يعد اارسة لاخ لأنجديد، 

رض الخنرائط الملحونة بكنل قنانمن، والتنى تمن أ جميعهنا في فَن        و وفوًنا للمنروط المرفونة     يجر

لكميننات القنناز المتعاقنند عليهننا، والكميننات المنتجننة وتصننجيل كميننات القنناز      سنننمية مراجعننة 

عطنناء الأولميننة للمفنناء باحتياجننات  وإ ،وحصنناب غنناز قصننمر التصننليم يو النندفع  ،التعميضنني

بنل   ،الصمق المحلية، وهذه الوماعد والمنروط تكنمن  نا بننص قنمانن ال خنيص قنمب الونانمن        

ومن  بينهنا الونانمن الصنادر بالتصندي  علنى معاهندب         ،تمنريع  ي ستثناء م  يحكنام  بالاوتنفذ 

إذ قضنت   ؛مابط الصنالفة ما ورد بالوماعد والضن  ىالصنم المصرية الإسرائيلية التى لم تخرن عل

الأصنل    التوندم بعطناءات لمنراء النب و  المصنر     " ن ح  إسرائيل بممجب هذه الاتفاقينة هنم  أب

ن تنلر مصنر والمنركات التنى  نا حن  اسنتثمار       ي، ويوالذ  لا اتاجه مصر لاستهنكها المحل
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 يموندم ب و ا في العطاءات المودمة من  إسنرائيل علنى نفنس الأسنس والمنروط المطبونة علنى         

 .العطاءات ااخري   ذا الب و "

تودم واصمص رك  الجدية في للب وقر تنفيذ الورار المطعنمن   اوم  حيث إنه تطبيوًا لم

نه حددت كمية القاز الطبيعنى النذ  ينتم تصنديره للأسنماق      يم  ظاهر الأوراق   ن البادإفيه ف

تنزاد  ، اي  بلينمن من  مكعنب سننم    4ويوروبا بنن م بين المتمسطالمصتهلكة بمنطوة شرق البحر الأ

ن يومحنندد بالكميننة المننذكمرب، و  ين الحنند الأدنننى للتصنندير ثابننت  ي في حالننة وجننمد فننائن،  

دولار  1192د سنعر التصندير بحند يدننى     دّزيادتها فوط هي الممرولة بمجمد فائن، كنذلك حُن  

وحندب   مريكنى/ ملينمن  يدولار  1142حند يقصنى   ، و/ مليمن وحدب حرارية بريطانينة  يمريكي

دولار/ ملينمن وحنندب حرارينة بريطانيننة في حالنة وصننم  سنعر خننام      112يو  ،حرارينة بريطانيننة 

ين الصنعر قند اندد علنى نحنم        ي ،/ برمينل يو يكثنر   ادولار 02يشنهر  إ    0برنت ممتمسنط  

قصى للصعر حتى مع تجاوز سعر خنننام برنت لأثابت بن هذي  الحدي ، ولا مجا  لزيادب الحد ا

 .اعر الصعرنومهما تض ،ور الذ  حدده الورار على النحم الصالرالص هذا

 ،  عامًنا 12وإذ قضى الورار بأن يكمن التعاقد مع شركة شرق البحر المتمسط للقاز لمندب م 

علنى   اقند اندد   انكمنيكمية القاز الطبيعى المصدر وسعره  ، فإنديدها بممافوة الطرفنيمك  تج

ضمء التطمرات الجذرية الممك  حدوثها خن  مدب الخمصة  مراجعة في  نحم ثابت غير قابل لأ

مننع مننا تضننمنته التمننريعات الحاكمننة  –بحصننب ظنناهر الأوراق–عمننر عامًننا، وهننم مننا لا يتفنن  

وخاصنة المنروط الصنادر بهنا قنمانن تنراخيص البحنث         ،لاستقن  هذه الصلعة الإس اتيجية

 .ة في اتفاقية الصنم على النحم الصالرعليه صراح صةما نُ معع  القاز واستقنله بما يتف  

يسبغ عليهنا الممنرع قنمب الونانمن يمجنب كحند يدننى         كان اح ام هذه المروط التي اوإذ 

محددب لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية، وبما يكفل الالتزام بالمروط الصنادر   ةليآ إيجاد

حندود منا يفنين عن  حاجنة الصنمق         ين يكنمن التصندير في   وتضنما  ،بها الومانن الممار إليهنا 

، هننذا فضننن عنن  ين التحدينند الثابننت للكميننة والصننعر قنند تم بننناءً علننى دراسننات عننام    يالمحلنن
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 –والمننذكرات المودمننة منن  الطنناعنن كمننا يكنندت كافننة الدراسننات–، حننا  كننان الصننعر 9111

ين الأوراق ، إلا 9110مناسبًا في حينه، ويبرمت بناءً عليه الاتفاقينات خنن  المندب حتنى عنام      

 ،9110عمنا يفينند منا لننري علنى هننذه التونديرات منن  تقنييرات لاحوننة علنى عننام        يجنندبتقند  

ت الأوراق عن   ب، كما يجد9114لصنة  111واديدًا في تاريخ صدور قرار وزير الب و  رقم 

تفصير لعدم إعادب العرض على مجلس المزراء بعد منرور منا يزيند علنى ثننث سننمات من           ي

لإعننادب بحننث يمننر سننعر تصنندير القنناز يو الاحتياجننات  15/2/9111راره في تنناريخ صنندور قنن

الأمر الذ  يكمن معه الونرار المطعنمن فينه منرجه الإلقناء، ويتنمافر بالتنالي ركن           ،المودمة منه

 .الجدية في للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه

تصنمه بتحوين     يعن وم  حيث إنه لا يودح فيما تودم ين العومد لميلة الأجل للقناز الطبي 

وهي شرط يساسى للبننمأ المورضنة عالميًنا لتممينل الممنروع ومثنل         ،تمازن بن البائع والمم 

ضمانة  م وللمصنتمرد، وين قطناع النب و  خناض مفاوضنات شناقة ومضننية بهندج تعنديل          

 المروط المالية والتجارية في عومد تصدير القاز الطبيعنى، وين ا ندج من  التصندير هنم تنمفير      

ذلننك لأن  ؛المطلننمب سننداده إ  المننركاء الأجانننب   العننبء النونند يحصننيلة دولاريننة تقطنن 

 –وكما سلر البينان – يالمروط الصادر بها قمانن تراخيص البحث والاستقن  للقاز الطبيع

جز ين يكمن التصرج في القاز كما هم مبن بالمروط بموتضى عومد بيع لميلنة الأجنل إلا   لم تُ

هما يوالمواو  بصنفت   يجاسمإهي المم ية للقاز، ويكمن العود مبرما بن   اسيجمإفي حالة كمن 

، فضنن عن  ين الننزاع الماثنل ستصنم قنرار مجلنس النمزراء         يابصنفتها ممن     يجناس مإو ،بائعن

وقد خلت الأوراق انا   ،9114لصنة  111وقرار وزير الب و  رقم  15/2/9111الصادر في 

 انلنل الونرار  يا على ضمء ما يشار إلينه دفناع الطناعنن، ومن  ثنم      يفيد مراجعتهما يو تعديلهم

وبحصب اللاهر من  الأوراق مخنالفن للونانمن علنى النحنم الصنالر، بنل إن منا يثنار من  نجناح            

يجناد  إاا سمه بزيادب يسعار التصندير و   الجهمد في تعديل عومد بيع القاز لصالح الجانب المصر

يتممى مع الأسعار الصائدب بالأسماق العالمينة ممنذكرب المتندخلن     لمراجعة الأسعار دوريًا بما ةليآ
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اا يمكند صنراحة   هم  ، 42انضماميًا إ  جانب الجهة الإدارية يثناء حجز الطعمن للحكم ص 

لمنا ورد بتورينر    مخالفة الورار المطعمن فيه للوانمن على النحم سالر البيان، إذ لم يتضم  خنفًا

 يعندتها المنركة   تيالن  يوآلينات تصنعير القناز الطبيعن     جنراءات إرب   ومذك5مص  9112نمفمبر 

المصرية الوابضة للقازات الطبيعينة وا يننة المصنرية العامنة للنب و  مالممدعنة حافلنة مصنتندات         

النزمة لتماف  التصندير منع المنروط الصنادر بهنا      لية   اا4/11/9112الجهة الإدارية  لصة 

 . قمانن تراخيص البحث والاستقن

كما لا يودح فيما تودم ما يثاره الطاعنمن م  عرض ممضمع النزاع علنى مجلنس المنعب    

اقة بننالمجلس منن  خننن  عنندد منن  للبننات الإحالننة والمناقمننة والبيانننات  ننننولجنننة الصننناعة والط

عنن  قننانمن معنند  لوننمانن تننراخيص البحننث   خنن مثننل هننذا العننرض لم يننتم إالعاجلننة، إذ 

للمراجعة وإبنرام عونمد لميلنة     ةليآيجاد إع  المراجعة الصنمية و خليبالتوالاستقن  بما يصمه 

 .كمم ية  يجاسمإالأجل مع غير 

 يينننه يلننزم التفرقننة بننن التأيينند الصياسنن منننذ يمنند بعينند نننه منن  المصننتور عليننه يفضننن عنن   

، فحصم  الصلطة التنفيذية على ممافونة البرلمنان علنى عمنل إدار  يجرتنه      يوالتصدي  الوانمن

لا يقنير من     يعبنارب عن  تأييند سياسن     ن ين يلزمها الدستمر بعرض العمل علنى البرلمنان هنم   دو

لبيعة العمل الإدار  الذ  اكتملت يركانه وعناصره بمجنرد صندور الونرار المطعنمن علينه من        

حكننم محكمننة التنننازع في فرنصننا في قضننية مننارجم ينجننى  لصننة     مجلننس الننمزراء ووزيننر الننب و  م  

، وحكننم محكمننة الوضنناء الإدار  الصننادر   519ص 1551عننة الصننابوة سنننة  المجمم 2/11/1551

 . 95/9/1220 لصة 

فيمنا  م على ما تودم فود تمافر في للب وقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه    وم  حيث إنه بناءً

تضمنه م  اديد ثابت لكمية وسعر تصدير القاز الطبيعى المصر  للأسنماق المصنتهلكة بمنطونة    

رك  الجدية، فضنن عن  تنمافر      وعلى نحم ثابت خن  خمصة عمر عامًا مسطشرق البحر المت

تعجا  المتمثل في النتائج الخطيرب التى يرتبهنا تنفينذ الونرار المطعنمن فينه علنى عائند        ننننرك  الاس

، ومن    المصنر  يالاقتصاد الونمم  فيتأثيره  وم  ثملعة اس اتيجية ننننكص  المصر يالقاز الطبيع
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الأمر النذ  ينتعن معنه     ،للب وقر التنفيذ على ركنيه م  الجدية والاستعجا  ثم فود استوام

الوضاء بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  اديد حدي  ثابتن ين اوح بينهمنا سنعر    

واديد كمية ثابتة يجر  تصديرها بصعر ثابت خن  خمصة عمنر عامًنا    ي،تصدير القاز الطبيع

 .على النحم الصالر

وإذ ذهب الحكم المطعنمن فينه غنير هنذا المنذهب وقضنى بإلقناء الونرار المطعنمن فينه إلقناء            

 يوالوضاء مجددًا في الطعننن رقمن   ،مجردًا، الأمر الذ  يكمن معه مخالفًا للوانمن، حريًا بالإلقاء

عليا بوبم ما شكن، وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فينه فيمنا    ق 22لصنة  5110و 2245

والكميننة المصنندرب منننه دون مراعنناب   يضننمنه منن  ادينند ثابننت لأسننعار تصنندير القنناز الطبيعنن   ت

منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وإلنزام الجهنة الإدارينة والمتندخلن             ،لنحتياجات المصرية

 .م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية 154ادب نننت عمن بنص المناانضماميًا إ  جانبها المصروف

لصننة   5110و 2245 يحيث إن منمد  إلقناء الحكنم المطعنمن فينه في الطعننن رقمن       وم  

 9115لصنننة  09يضننحى الحكننم الصننادر في النندعم  رقننم ين ق عليننا علننى النحننم المتونندم 22

منع منا ي تنب علنى      ،بالاستمرار في تنفيذه واردًا على غير محل، ويتعن بالتالي الوضاء بإلقائنه 

  من  قنانمن المرافعنات    154من ضده المصروفات عمن بنص المادب مالمطع إلزامذلك م  آثار، و

 .المدنية والتجارية

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

ق علينا شنكن، وفي الممضنمع     22لصنننننننة  5110و 2245 ي  بوبم  الطعنن رقميولام 

 :والوضاء مجددا ،بإلقاء الحكم المطعمن فيه

طعن  علنى قنرار الحكممنة المصنرية بتصندير القناز        بنلر ال يبعدم الاختصاص الوضائ –1 

  .المصر يالومم الأم الصيادب و يعما باعتبار ذلك م   ؛لإسرائيل
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بوبننم  النندعم  شننكن، وبصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن فيننه لعنندم     –9

  والأسنعار خنن  مندب التعاقند بمنا يحون  الصنالح المصنر         لمراجعنة دورينة للكمينات    ةليآتضمنه 

وضنمانًا لتننمفير الاحتياجننات المحلينة، مننع وجننمب مراجعننة الحندي  الأدنننى والأعلننى للأسننعار    

ووجننمب إلقنناء ربننط سننور الصننعر  ي،بصننفة دوريننة بمننا يتفنن  وتطننمرات يسننعار الصننمق العننالم

 ،لمخالفنة ذلنك للتنمازن الاقتصناد  بنن الطنرفن       ؛لصعر خام برنت ا  دولار02الأعلى بحد م

ا إ  جانبهنا  يًمن  آثنار، ويلزمنت الجهنة الإدارينة والمتندخلن انضنمام       مع منا ي تنب علنى ذلنك     

 .المصروفات

علينا شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم       ق 22لصننة   4242بوبنم  الطعن  رقنم     ا نيًثام

لأنهنا يضنحت علنى غنير محنل، ويلزمنت        ؛المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بعندم قبنم  الندعم    

    .ماالطرفن المصروفات مناصفة بينه
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(03) 
 9000من فبراير سنة  93جلسة 

 علياالقضائية  69 لسنة 00000رقم  نلطعا
 )الدائرة السابعة(

عندم  متنى كنان    صنرفه العامنل  يصنتح    –موابنل رصنيد الإجنازات الاعتيادينة     –موظاف)أ( 

 الأسبابهذه  عاماةتسماء  ،اقتضتها مصلحة العمل إ  يسباب اراجع ه على الإجازاتحصمل

تصتبن  –يكثر بعينهميو اقتصرت على ممظر يو  به،وظائر معينة  تخصةيو  ،رف كامل الم

 ،بعننا منن  نلننام العمننل فيهننا عامننةن ،علننى مصنننمليتها واننت رقابننة الوضنناءذلننك كننل جهننة 

زعنم مطلن  من  صناحب     إ  دون ارتكان  ،واستخنصا سائقا م  ملر كل ممظر خاصة

يتخذ العامل م   مز ينلا يج –دًاصتنايه مُزكِّبما يُيو  ،ما لم يك  مدعمما بما يميده نلاما ،المأن

 .الصنمية وعاء ادخاريا الإجازب

  المماد المطبوة مي: 

  لصننة  44  م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة، الصادر بالوانمن رقنم م 52المادب م-

 .1221  لصنة 912، معدلة بالوانمن رقم م1245

قضنائية دسنتمرية  لصنة     91  لصننة  9لينا في الوضنية رقنم م   حكم المحكمة الدستمرية الع-

5/2/9111. 

تطب  عليهم في  –موابل رصيد الإجازات الاعتيادية –يعضاء هينة التدريس –جامعاق)ب( 

 لأعضاءنه لا يرخص ي الأصل –شأنها الأحكام الماردب بوانمن نلام العاملن المدنين بالدولة

اسنتمرار عضنم هيننة التندريس في العمنل       –لعطلة الصيفيةفي غير ا إجازاتهينة التدريس في 
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 يت مرف  التعليم الجنامع عمة ،مصلحة العمل توتضيها يكمن لأسبابخن  العطلة الصيفية 

 ، اا يتعن معه لزاما على جهة الإدارب ين تتحمل وحدها تبعة ذلك.بأكمله

  المماد المطبوة مب: 

 .1249  لصنة 42لصادر بالورار بوانمن رقم م  م  قانمن تنليم الجامعات، ا29المادب م

  الإجراءاق

يودع الطاع  تورير الطع  الماثل قلم كتاب المحكمنة   92/4/9115في يمم الثنثاء المماف  

بأسنيمط في الندعم  رقنم    الإدار  العليا لعننا في الحكنم الصنادر عن  محكمنة الوضناء       الإدارية 

بم  الندعم  شنكن ورفضنها ممضنمعا     بو الواضي ،94/2/9115ق  لصة 14لصنة  5205

 .المصروفات يالمدع إلزامو

الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن وفي الممضمع  المبينة بتورير للأسبابوللب الطاع  

لرصيد إجازاته التى لم  النود وبأحوية الطاع  في صرج الموابل  ،الحكم المطعمن فيه بإلقاء

 .المصروفات الجامعة المطعمن ضدها إلزامو ،يحصل عليها

 بالأوراق.الجامعة المطعمن ضدها على النحم المبن إ  الطع   تورير إعننوقد تم  

في الطعن  ارتنأ  فينه الحكنم بوبنم  الطعن         الونانمني  بنالري  الدولة تورينرًا   مفمضوقدم  

وبأحويننة الطنناع  في الحصننم  علننى الموابننل   ،الحكننم المطعننمن فيننه بإلقنناءشننكن وفي الممضننمع 

ومنا ي تنب علنى     ،رصيد إجازاته الاعتيادية كامن مع مراعاب خصم ما سب  صرفه لهل النود 

 التواضي. درجتيالجامعة المطعمن ضدها المصروفات ع   إلزامو ،ذلك م  آثار

من  دائنرب فحنص الطعنمن علنى النحنم المنبن         إليهنا  إحالتهوقد نلرت المحكمة الطع  بعد  

لإصنندار قننررت المحكمنة حجننز الطعن     94/19/9112الجلصننات، و لصنة   تفصنين بمحاضنر  

هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى يسنبابه عنند          وقد صندر  ،الحكم فيه  لصة اليمم

 .النط  به
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 المحكمة 
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

 94/2/9115الحكننم المطعننمن فيننه قنند صنندر في  ين الأوراقومنن  حيننث إن الثابننت منن  

في  اويمن مولما كان الطناع    ،والصتن الحاد في اليمم  ي  92/4/9115يقيم الطع  الماثل في و

، م  قنانمن المرافعنات   15يمم على ضمء حكم المادب  لإضافةمدينة يسيمط فإنه يكمن مصتحوا 

 يوضناعه  جمينع استمفى الطعن    إذوبذلك يكمن الطع  الماثل قد يقيم في الميعاد المورر قانمنا، و

 .شكن م  ثم يكمن موبملافالمكلية 

الطناع    ينفي  الأوراقوم  حيث إن واقعنات الننزاع في الطعن  تخلنص حصنبما ينبن من         

بنأن يودع بتناريخ    ،بأسنيمط الإدار  محكمنة الوضناء    يمامق 14لصنة  5205الدعم  رقم  يقام

عنماه شنكن   لالبنا الحكنم بوبنم  د    ،قلم كتاب المحكمة المذكمرب عريضة دعماه 92/4/9110

لرصيد إجازاته الاعتيادية التنى لم يحصنل عليهنا     النود وفي الممضمع بأحويته في صرج الموابل 

 .المصروفاتالإدارية الجهة  إلزامخدمته وقبل انتهاء 

نه كان يعمل بالجامعة المدعى عليها كعضنم بهيننة التندريس في كلينة     إوقا  شرحا لدعماه  

بطلنب لصنرج الموابنل     الإداربوقند توندم لجهنة     ،4/4/1224المعاش في إ   يحيلو ،الحومق

الاعتيادية التنى لم يحصنل عليهنا قبنل انتهناء خدمتنه علنى ضنمء حكنم           إجازاتهلرصيد  النود 

لرصنيد   النوند  المحكمة الدستمرية العليا الذ  قضى بعدم دستمرية حرمان العامنل من  الموابنل    

النذ    الأمنر  ،الونانمن  لأحكنام لموابل بالمخالفة لم تصرج له هذا ا الإداربجهة  ين إلا إجازاته،

 .دعماه بقية الحكم له بطلباته سالفة البيان على إقامةحداه 

 ................................................................................ 

و لصننننة  إليهننننا،بأسننننيمط النننندعم  الممننننار  الإدار  وقنننند نلننننرت محكمننننة الوضنننناء  

قضننى بوبننم  النندعم  شننكن ورفضننها      و ،يصنندرت حكمهننا المطعننمن فيننه     94/2/9115

 .ممضمعا
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م  قنانمن   154و  29المادتن  ياستعرضت نص ينبعد –وشيدت المحكمة قضاءها المتودم 

من  النئحنة التنفيذينة لونانمن تنلنيم       59ننص المنادب   ، و1249لصننة   42تنليم الجامعات رقم 

وننص المنادب    ،1242لصننة   512رئنيس الجمهمرينة رقنم     بونرار  بالصنادر إلينه  الجامعات الممنار  

 الأخنيرب وننص الفونرب    ،1245لصننة   44م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولنة رقنم    الأو 

لصنننة  912بالوننانمن رقننم  ةمعدلننإليننه منن  قننانمن نلننام العنناملن المنندنين الممننار   52لمننادب منن  ا

فإن وم  ثم  إ  يخر ،م  سنة  لإجازبار ترحيل لهذه النصمص ا ين يساسعلى  –1221

غننير وارد في قننانمن تنلننيم   يمننرالصنننمية هننم   الإجننازاترصننيد منن    وجننمد وفننر ومتجمنند يو 

 يقنام  النتي  الأسنس ويتنأبى منع    الجنامعي، ولا يتف  مع لبيعة تنليم مرفن  التعلنيم    ،الجامعات

يحكام قنانمن العناملن    لإعما وعلى ذلك فإنه لا يكمن هناأ محل  ،عليها الممرع هذا التنليم

يخنذا بمفهنمم    ؛هينة التدريس بالجامعة باعتبناره المنريعة العامنة    يعضاءالمدنين بالدولة في شأن 

تورر عدم سريان يحكامه علنى العناملن      م  هذا الوانمن التي1حكم الفورب الثانية م  المادب م

هنننذه الونننمانن  ت علينننهنصنننرارات خاصنننة فيمنننا يو قنننالنننذي  تننننلم شننننمن تنننمظفهم قنننمانن 

هيننة   لأعضناء الصننمية   الإجازبتنليم بقانمن تنليم الجامعات قد تكفل  ينباعتبار ؛ والورارات

 .قانمن العاملن المدنين بالدولة في هذا المأنإ  لا محل للرجمع م  ثم و ،التدريس

ب بتعنديل الفونر   1221لصننة   912ولا يقير م  ذلنك كنمن المنادب الثانينة من  الونانمن رقنم        

قررت سنريان يحكنام هنذا الونانمن     قد بالدولة المدنين م  قانمن العاملن  52م  المادب  الأخيرب

ذلنك هنم وجنمد ننص موابنل لننص        إعمنا  ذلنك لأن منناط    ؛على المعناملن بكنادرات خاصنة   

الحنا  في   يكمنا هن   1221لصننة   912قبنل تعديلنها بالونانمن رقنم      52م  المنادب   الأخيربالفورب 

هيننة التندريس    يعضناء صندق علنى   لا يا يمنر وهنم   ،1241لصننة   112المرلة رقم قانمن هينة 

الصننمية لا يعنرج منا يصنمى برصنيد       للإجنازب م الممرع بتنليم خاص هبالجامعات الذي  اختص

و بعند تعديلنها بالونانمن    يقبنل   52المنادب   يحكنام مجا  إعما   ينتفيوبذلك  ،الصنمية الإجازات

هيننة   يعضناء من    يالمندع  ين الأوراقا كان الثابت من   لمك ووعلى ذل ،1221لصنة  912رقم 
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ولا يحن    ،الاعتيادينة  الإجنازات م  ثم فإنه لا سضع لنلام رصنيد  يسيمط، والتدريس  امعة 

وبذلك تقدو دعماه التنى يطالنب فيهنا الحصنم       ،ذا الرصيد  النود له الحصم  على الموابل 

 اجبة الرفن.ئمة على سند م  الوانمن وعلى الموابل النود  لرصيد إجازاته غير قا

................................................................................ 

علنى خننج يحكنام     الحكنم المطعنمن فينه قند صندر      ينوم  حيث إن مبنى الطعن  الماثنل   

 42م الجامعات رقنم  ذلك لأن يعضاء هينة التدريس بالجامعات المعاملن بوانمن تنلي ؛الوانمن

بنلننام العنناملن  1245لصنننة  44منن  الوننانمن رقننم   52ن بأحكننام المننادب ممخننالب 1249لصنننة 

بتعنديل ننص    1221لصننة   912الونانمن رقنم    ينكما  ،المدنين بالدولة باعتباره المريعة العامة

بكنادرات  م  المادب المنذكمرب قند ننص علنى سنريان هنذا الونانمن علنى العناملن           الأخيربالفورب 

الصنمية لم يحصل عليها قبل انتهناء   الإجازاتوبذلك فإنه ولما كان للطاع  رصيد م   ،خاصة

 نذا الرصنيد علنى ضنمء حكنم المحكمنة الدسنتمرية          خدمته فإنه يح  له صنرج الموابنل النوند   

وعلنى   إجازاتنه، العليا الذ  قضى بعدم دسنتمرية حرمنان العامنل من  الموابنل النوند  لرصنيد        

ن هنذا الحكنم يكنمن قند صندر علنى       إقضى الحكم الطعنن بنرفن دعنم  الطناع  فن      ذإذلك و

 الإلقاء.واجب وخنج يحكام الوانمن 

................................................................................ 

تننص علنى    1249لصننة   42م  قنانمن تنلنيم الجامعنات رقنم       29موم  حيث إن المادب 

امتحانننات نهاينة العننام   يعمنا  هيننة التنندريس بعند انتهنناء    لأعضنناءالصننمية   الإجننازبتبندي  " :ني

قبل بدء الدراسنة في العنام الجنامعى الجديند وفونا لمنا        تنتهيو ،معاهدهميو الجامعى في كلياتهم 

والمعاهند التنى يصنتمر العمنل فيهنا خنن  المندب         وذلك فيما عدا الكليات ،يورره مجلس الجامعة

يو في كننل منهننا حصننب موتضننيات العمننل بوننرار منن  عمينند الكليننة    الإجننازب  يةفتعانن ،كمربالمننذ

 ".المعهد
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العطلنة الدراسنية الصنيفية تبندي      ينوم  حيث إنه قد يضحى مصلما في قضاء هذه المحكمنة  

وتنتهني قبنل بندء الدراسنة في الصننة الجامعينة        ،امتحاننات الصننة الجامعينة    يعمنا  كل عام بعند  

تصتمر فيها الدراسة والامتحانات خنن     الطبكلية مثل من هناأ بعن الكليات يالجديدب، و

نائنب رئنيس    يويننمن في وظيفنة رئنيس الجامعنة     بالجامعنة قند يعا   الأساتذبن بعن يتلك المدب، و

 ،ئنيس الوصنم بهنا   يو ركيلنها  يو و ميند الكلينة  يو عللجامعنات   الأعلنى يمن المجلنس  يو الجامعة 

 يعضناء ن يتها والنهنمض بممجباتهنا خنن  العطلنة الصنيفية، و     اصتمر تبعتإدارية وهي مناصب 

 يعمنا  والتمريننات العلمينة و   الدروس والمحاضرات إلواءهينة التدريس لا تنحصر وظيفتهم في 

والنندوات العلمينة    وحضنمر المنممرات   التصنحيه والكنن ولات   إ  يعما الامتحان، بل متد 

المراجنننع والكتنننب  إعننندادوالوينننام بنننالبحمث العلمينننة و ،والحلونننات الدراسنننية في الجامعنننات

الثوافينة   الأنمنطة علنى   الإشنراج ، والندكتمراه و الماجصنتير على رسنائل   الإشراجو ،الدراسية

هيننة   يعضاءن النهمض بتلك الماجبات الملواب على عات  يوالاجتماعية والرياضية للطنب، و

ينتم تنلنيم    إنمنا كنمنهم في إجنازب اعتيادينة، و    التدريس ينفي التنزم بن العطلة الدراسنية وبنن  

صنير  ب نمخن الدراسنة   يثنناء  الإجنازات إجازاتهم خن  تلك العطلة حتنى لا يكنمن مننحهم هنذه     

حتمينة خنن  العطلنة     إجنازب ن عضم هينة التدريس لا يعتبر في إالعملية التعليمية، وبناء عليه ف

من  ثنم يصنر  في    ، والجامعينة المختصنة   م  الصلطات الإجازبهذه في الصيفية ما لم يرخص له 

 44رقنم   من  قنانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة       52من  المنادب    الأخيربشأنهم حكم الفورب 

بتعننديل نننص الفوننرب   1221لصنننة  912منن  الوننانمن رقننم   9عمننن بحكننم المننادب   1245لصنننة 

 .م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة 52م  المادب  الأخيرب

منن  قننانمن نلننام العنناملن المنندنين بالدولننة   52منن  المننادب  الأخننيربومنن  حيننث إن الفوننرب 

لصنننة  912منن  الوننانمن رقننم  الأو  المعدلننة بالمننادب  ،1245لصنننة  44رقننم الصننادر بالوننانمن 

 الإجننازاتانتهننت خدمننة العامننل قبننل اسننتنفاد رصننيده منن    فننإذاينننه: "... تنننص علننى  1221

كنان   العننوات الخاصنة النتي   إلينه  مضنافا   الأساسني  ههنذا الرصنيد يجنر   الاعتيادية استح  ع  
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 لأينة ولا تخضنع هنذه المبنالغ     يشهر، يربعةوذلك بما لا يجاوز يجر  ،يتواضاها عند انتهاء خدمته

 يو رسمم".ضرائب 

تصننر  يحكننام هننذا " ين:علننى  1221لصنننة  912وتنننص المننادب الثانيننة منن  الوننانمن رقننم 

 بكادرات خاصة، ويلقى كل حكنم ورد علنى خننج ذلنك في الوماعند      عاملنالوانمن على الم

 ".المنلمة لمنمنهم

وضنائية  ال 91لصننة   9وم  حيث إن المحكمة الدسنتمرية العلينا قند انتهنت في الوضنية رقنم       

م  المادب رقنم   الأخيربالحكم بعدم دستمرية نص الفورب إ   9111مايم سنة  5دستمرية  لصة 

فيما تضنمنه   1245لصنة  44لعاملن المدنين بالدولة الصادر بالوانمن رقم م  قانمن نلام ا 52

متنى   يشنهر،  يربعنة الاعتيادينة فيمنا جناوز     إجازاتهم  حرمان العامل م  البد  النود  لرصيد 

 .اقتضتها مصلحة العمل إ  يسبابكان عدم الحصم  على هذا الرصيد راجعا 

 يو لأسنباب جهة العمل إ  راجعا  الإجازب نه كلما كان فماتيوقد يسصت حكمها على  

العامل دخنل فيهنا كاننت جهنة العمنل مصننملة عن          لإرادبيكمن  يندون  يدائهظروج  اقتضتها

يطلبها جملة فيما جاوز ستة ييام كل سننة   ينفيجمز للعامل عندئذ كأصل عام  ،تعميضه عنها

كنان التعنمين    إلاو ،اكننا عيننا  كان اقتضاء ما تجمع م  إجازاته الصنمية علنى هنذا النحنم     إذا

مردهنا   الإجنازب الحرمان م  استعما  تلنك   إليهاتوديرًا بأن المدب التى امتد  ؛عنها واجبا  النود

ن حرمنان العامنل من  التعنمين     يو ،ذلنك ة تتحمل وحدها تبع ينما افكان لز ،جهة العملإ  

 .وررب للملكية الخاصةية الدستمرية الماالمكافئ للضرر والجابر له يكمن مخالفا للحم

اقتضنتها   إ  يسنباب عدم حصم  العامل على الرصيد راجع  ينوبناء عليه فإنه متى ثبت 

يو كامنل المرفن  صندعا بطبيعنة العمنل فينه دومنا         الأسنباب هنذه   عاماةنت سنماء   ،مصلحة العمل

 يكثنر بعيننهم  يو اقتصنرت علنى ممظنر    يو  ،وظائر معينة لمعا لموتضنياتها  تخصةيو  ،ممقتا

بعنا  ن ،وهم ما تصتبينه كل جهة على مصننمليتها وانت رقابنة الوضناء     إليهم،تبعا لحاجة العمل 

إ  دون ارتكنان   ،واستخنصا سائقا م  ملر كل ممظر خاصنة  ،م  نلام العمل فيها عامة
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منا لم يكن  مندعمما بمنا يمينده نلامنا كصندور تعليمنات بمننع           ،زعم مطل  م  صاحب المنأن 

 يولننك لم يبنت فيهنا، وكنل     لنم الإجنازات و دًا كتونديم للبنات   صنتنا ينه مُ زكِّبمنا يُ يو  الإجازات،

 1250لصننة   112يكمن لاحونا علنى تناريخ العمنل بالونانمن رقنم        ينيم ط  إنمابطبيعة الحا  

بعد حكم المحكمة الدسنتمرية   الأخصعلى الإجازات، ولرصيد  الماد ستحدث الموابل االذ  

للموابنل   الأقصنى يللن  الحند   ذ  الن  5/2/9111ق  لصنة  91لصننة   9العليا في الدعم  رقم 

الصنمية وعاء ادخاريا م   الإجازبيتخذ العامل م   ينلا يتصمر  إذ الإجازات؛النود  لرصيد 

م تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على منا  ثي اخى ع  استعما ا  خن  ترحيل مددها التي

يجنر هنذا الرصنيد      ع الح  في الحصم  على منا يصناو  الممر هعطِفي وقت لم يُ ،يوابلها م  يجر

لرصننيد  الأقصننىتجميعننه بمننا يجنناوز الحنند  يو  1250لصنننة  112الننذ  اسننتحدثه الوننانمن رقننم  

ا بالقينب وافن اض علنم العامنل     كان ذلك رجم إليه، وإلاقبل صدور الحكم الممار  الإجازات

 .لصليما الوانمنيالمنط   يأباهوهم ما  ،بالتمريعات المصتوبلية

في غنير العطلنة    إجنازات هيننة التندريس في    لأعضناء نه لا ينرخص  ي الأصلوم  حيث إن 

 لأسنباب ن استمرار عضم هينة التدريس في العمل خنن  العطلنة الصنيفية    إالصيفية، وم  ثم ف

يو الكنن و   يو الوينام بأعمنا  التصنحيه    يو  ،نسنتمرار في الدراسنة  لاقتضتها مصنلحة العمنل   

الوينام بنالبحمث   يو  ،علنى الرسنائل العلمينة    يو الإشنراج  ،المملفنات الدراسنية  الكتب و إعداد

يو تصنرير شننمن الكلينات    يو والحلونات الدراسنية،    والندوات حضمر المممراتيو  ،العلمية

ت مرفن   قند عمةن   الأسنباب هنذه  الإدارينة؛  المناصنب   يشناغل  الأعضناء شنمن الجامعة بماسنطة  

 .وحدها تبعة ذلك الإداربتتحمل جهة  ينعن معه لزاما التعليم الجامعى بأكمله اا يت

هيننة التندريس بالجامعنة     يعضناء وم  حيث إنه وعلى هد  ما تودم ولما كان الطاع  من   

بعند العمنل بالونانمن     4/4/1224المعناش في  إ   للإحالنة المطعمن ضدها وبلغ الص  الوانمنينة  

عتياديننة لم يصننتنفدها قبننل انتهنناء الا الإجننازاتوكننان لننه رصننيد منن  ، 1221 لصنننة 912رقننم 

ومنن  ثننم يكننمن مصننتحوا للموابننل  ،لا تنننازع فيننه الجامعننة المطعننمن ضنندها يمننروهننم  ،خدمتننه
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العننوات الخاصنة   إلينه  مضافا  الأساسيمحصمبا على يجره  ،الاعتيادية إجازاتهلرصيد   النود

 .التى كان يتواضاها عند انتهاء خدمته

نتيجة مقايرب فإنه إ   ىه لم يأخذ بالنلر المتودم وانتهوم  حيث إن الحكم المطعمن في

 الإلقاء.يكمن مخالفا للوانمن واجب 

منن  قننانمن   154و حيننث إن منن  سصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن بأحكننام المننادب      

 1المرافعات

 فلهذه الأسباب
وينة  وبأح ،الحكنم المطعنمن فينه    بإلقاءوفي الممضمع  ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

 الأساسني،  هالاعتيادينة محصنمبا علنى يجنر     إجازاتنه الطاع  في تواضني الموابنل النوند  لرصنيد     

مع مراعاب خصم منا سنب     ،العنوات الخاصة التى كان يتواضاها عند انتهاء خدمتهإليه مضافا 

 التواضي، درجتيالمصروفات ع  الإدارية الجهة  يلزمتو ،صرفه له في هذا المأن
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(02) 
 9000مارس سنة  من 5جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  6600رقم  دعوى التفسير

 )الدائرة الأولى(

يوندم للنب التفصنير إ  المحكمنة لتفصنير منا وقنع في منطنمق الحكنم           –تفصير الحكنم  –دعوى

توديم هذا الطلب موصمر على الخصمم وحدهم دون غيرهم ا   –الصادر عنها م  غممض

ر فيها الحكم، مدعيا يو مندعى علينه يو خصنما متندخن يو     لم يك  لرفًا في الخصممة الصاد

لا يجمز ين يكمن هنذا الطلنب    –مُدخن، بقن النلر ع  مصلحته في ممضمع للب التفصير

 لريوا للطع  العاد  يو غير العاد  في الحكم.

 المماد المطبوة: 

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية.129المادب م

  الإجراءاق
يودع وكيل المدعى قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة العلينا صنحيفة        99/19/9115بتاريخ  

ق عليننا  لصننة   21لصنننة  14424دعننم  التفصننير الماثلننة للحكنننم الصننادر في الطعنن  رقننننننم    

، الواضي منطمقه بوبنم  الطعن  شنكن، وبإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، وبمقنر         4/5/9115

مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام جهنة   9110نة لص 492تنفيذ قرار محاف  البحيرب رقم 

 الإدارب المصروفات.

 تفصير منطمق الحكم الممار إليه. –للأسباب الماردب بصحيفة الدعم –وللب المدعي 

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الوانمنى في الندعم  ارتنأت فينه الحكنم     

 لمدعي المصروفات.بعدم قبم  دعم  التفصير مع إلزام ا
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وقنند تنندوو  نلننر النندعم  يمننام النندائرب الأو  ممضننمع علننى النحننم الثابننت بمحاضننر      

قنندم الحاضننر عنن  الجهننة الإداريننة حافلنننة مصننتندات،     95/19/9112الجلصننات، و لصننة 

قنررت المحكمنة إصندار الحكننننم  لصنة الينمم، وبهنا صندر هنذا الحكنم            2/1/9111و لصنة 

 تملة على يسبابه لد  النط  به. ويودعت مصمدته المم

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

حصنبما ينبن من  الأوراق وبالوندر الننزم      –وم  حينث إن وقنائع هنذه المنازعنة تتحصنل      

يقام الصنيد/... الندعم     12/11/9110في ينه بتاريخ  –لحمل منطمق هذا الحكم على يسبابه

ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بالإسكندرية، لالبًنا الحكنم بمقنر تنفينذ      25لصنة  1445قم ر

بتحديند خنط التنلنيم بمنمارع منطونة يبنم        9110لصننة   492وإلقاء قنرار محناف  النبحيرب رقنم     

 هن  بكمم حمادب، وما ي تب على ذلك م  آثار.

لرفعهنا بعند الميعناد    قضت المحكمنة بعندم قبنم  الندعم  شنكن؛       01/2/9114و لصة 

   م  قانمن مجلس الدولة.94المنصمص عليه في المادب م

ق علينا   21لصننة   14424ولما لم يل  هذا الحكم قبملا لد  المدعي يقام لعنه عليه رقم  

يمننام المحكمننة الإداريننة العليننا، لالبًننا الحكننم بإلقائننه والوضنناء بمقننر تنفيننذ وإلقنناء قننرار محنناف  

المطعنننمن فيه، وبأحويته في تعلية المبانى الخاصة به بدون ارتنداد   9110ة لصن 492البحيرب رقم 

 لبوًا للرخصة الممنمحة له.

حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن، وبإلقنناء الحكننم المطعننمن   4/5/9115و لصننة  

، منع منا ي تنب علنى ذلنك من        9110لصننة   492فيه، وبمقر تنفيذ قرار محاف  البحيرب رقم 

 م جهة الإدارب المصروفات.آثار، وإلزا
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وم  حيث إن المدعي في الدعم  الماثلة قد يقام للبه بتفصير هذا الحكم على سند من   -

الوم  إن منطمق هذا الحكم يتعارض مع يسبابه، وكان يجب فحص إلقاء الورار المطعنننمن فينه   

 لورار.لاحتمالية رفن الطلب، وين الطالب ذو مصلحة حيث إنه م  يهالي منطوة شمم  ا

  م  قانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة الصنادر بالونانمن رقنم       129وم  حيث إن المادب م

ممعدلا  تنص على ينه: "يجمز للخصمم ين يطلبما إ  المحكمة التنى يصندرت    1255لصنة  10

الحكم تفصير ما وقع في منطمقه م  غممض يو إبهام، ويوندم الطلنب بالأوضناع المعتنادب لرفنع      

 ..."،الدعم 

وقد جر  قضاء مجلس الدولة على سنريان يحكنام هنذه المنادب علنى الإجنراءات بالوصنم         

بإصندار قنانمن    1249لصننة   44  م  الوانمن رقنم  4الوضائي بالمجلس؛ تطبيوًا لأحكام المادب م

مجلس الدولة التي توضي بنأن: "تطبن  الإجنراءات المنصنمص عليهنا في هنذا الونانمن، وتطبن          

لمرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إ  ين يصندر قنانمن بنالإجراءات الخاصنة     يحكام قانمن ا

 بالوصم الوضائي".

  مرافعات الصالفة ينها قد قصرت الحن  في تونديم الطلنب إ     129والبن م  نص المادب م

المحكمة لتفصير ما وقع في منطمق الحكم الصادر عنها م  غممض على الخصنمم وحندهم دون   

يك  لرفًا في الخصممة الصنادر فيهنا الحكنم، كمنا حنددت المنادب ذاتهنا ممضنمع          غيرهم ا  لم

الطلب حصرًا في تفصير ما وقنع في منطنمق الحكنم من  غمنمض يو إبهنام، ولم يمنأ الممنرع ين         

 يجعل م  هذا الطلب لريوًا للطع  العاد  يو غير العاد  على الحكم.

ن الثابنت من  الأوراق ين رافنع الندعم      وم  حيث إنه تطبيوًا للأحكام المتودمة، ولمنا كنا  

الماثلة لم يك  لرفًا في النزاع الصادر فيه الحكم الذ  يطلب في ختام صنحيفة الندعم  تفصنيره    

في يية مرحلنة من  مراحنل نلنر الننزاع يمنام محكمنة يو  درجنة، وهني محكمنة الوضناء الإدار             

ا فيهننا يو متنندخن  ق، حيننث لم يكنن  منندعيً   24لصنننة  1445بالإسننكندرية بالنندعم  رقننم   

انضماميًا لأحد الطرفن يو متدخن هجمميًنا يو مننُدخن فيهنا، كمنا لم يكن  كنذلك خصنمًا في        
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ق علينا؛ لنذلك    22لصننة   14424النزاع عند نلره يمام المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقنم  

لر إ  يننه لم  فإنه لا يجمز للمدعي ين يطلب تفصنير الحكنم الصنادر في هنذا الطعن  الأخنير بنالن       

 تثبت له مطلوًا صفة الخصم في ذلك النزاع، وبقن النلر ع  مصلحته في ممضمعه.

وفضن عمنا توندم ولمنا كاننت صنحيفة الندعم  الماثلنة قند تضنمنت مطعنًنا يساسنيًا علنى             

ق عليننا بننالنعي ين منطمقننه يتعننارض مننع     22لصنننة  14424الحكننم الصننادر في الطعنن  رقننم   

ة إ  ي  غممض يو إبهام في منطمق الحكم، الأمر الذ  يكنمن معنه   يسبابه، ولم تمر الصحيف

ق علينا،وهم   22لصننة   14424الطلب الماثل في حويوته لعنًا في الحكم الصادر في الطع  رقم 

  م  قانمن المرافعات التى توضي بأننه: "لا يجنمز الطعن  في    949غير جائز؛ عمن بنص المادب م

لرق الطع "، وهي المادب المنطبوة على الأحكام الصنادرب   يحكام محكمة النون بأ  لري  م 

  م  مماد إصدار قانمن مجلس الدولنة، وعمنن   0ع  المحكمة الإدارية العليا عمن بنص المادب م

كذلك بما جر  به قضاء هذه المحكمة المصتور على ين الحكم الصادر ع  المحكمة الإدارية العلينا  

سنماء حصنم الننزاع     –يعنرض من  يقضنية علنى الوضناء الإدار      باعتبارها خامة المطاج فيمنا  –

برمته يو في ش  منه هم حكم قطعي يحمز حجية المئ المحكمم فيه كورينة قانمنية جازمة بصنحة  

محكماهنا في  ما قضى به، كما ينه حكم بات لا يوبنل الطعن  فينه بنأ  لرين  من  لنرق الطعن          

ق عليا  لصنة   00لصنة  411والطع  رقم  14/11/1254ق ع  لصة  92لصنة  1144الطع  رقم 

19/19/1252.  

وم  حيث إنه بالبناء على ما تودم يتعن الوضاء بعدم قبم  دعم  التفصنير المطروحنة منع    

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية. 154إلزام رافعها المصروفات عمن بنص المادب م

 فلهذه الأسباب
 لتفصير المطروحة، ويلزمت رافعها المصروفات.حكمت المحكمة بعدم قبم  دعم  ا
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(70) 
 9000من مارس سنة  05جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  90056الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

  العطاء افلًا يو شرلًا ليس فيه خرون على مةضاتمتى  –التحف  –انعواده –عقد إداري )أ(

 من  ي  تعلين  يو   خالينا ة، وجاء قنرار لجننة البنت    في العومد الإداري النلام العام في الدولة يو

رفن له، ووافوت الجهة المختصة على هذا الورار، فإننه بإرسناء العطناء يكنمن قند تم قبنم        

ن علنى يسناس   عن بالمضع الذ  تودم به، ويكنمن التعاقند قند تم ف    المتعاقد يجاب المودم م الإ

لاحوا خاليا منه؛ حيث لا عود الارير ، ولم تم بما فيها ذلك التحف  ،المروط التي تودم بها

التناز  ع  شرط من    –يعدو العود ين يكمن تصجين لما تم الاتفاق عليه بممجب رسم العطاء

 .المروط عمل إراد ، يم ط فيه اتجاه الإرادب بصمرب مباشرب وصريحة إ  هذا التناز 

 ،ورير الخبير محمملا على يسبابهن هي يخذت بتإعلى المحكمة  تثريبلا  –تورير الخبرب –إثباق )ب(

 .إليه ىتصرد في حكمها بصمرب تفصيلية يسباب يخذها بما انتهين دون 

 الإجراءاق
بصننفته قلننم كتنناب المحكمننة    يودع وكيننل الطنناع   91/5/9112في يننمم الأحنند الممافنن   

ة الوضاء لعنًا في الحكم الصادر ع  محكم ،الإدارية العليا تورير لع  قيد  دو ا بالرقم عاليه

ق، الواضني في   4لصننة   1455 و1492الإدار  بأسيمط مالدائرب الأو   في الدعمين رقمني  

   :وفي الممضمع ،شكن ينمنطمقه بوبم  الدعم

 .ق 4لصنة  1455برفن الدعم  رقم  –يولا
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 ،ق بننبراءب ذمننة المنندعي منن  قيمننة غرامننة التننأخير 4لصنننة  1492في النندعم  رقننم  –ثانيننا

   .مع ما ي تب على ذلك م  آثار ،رج قيمة التأمن النهائي والفمائد الوانمنيةويحويته في ص

 .إلزام جهة الإدارب المصروفات في الدعمين –ثالثًا

قبنم  الطعن  شنكن، وبصنفة      –للأسنباب المبيننة بتورينر الطعن     –وللب الطناع  بصنفته   

لطعن ، وفي الممضنمع   مصتعجلة وقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه لحنن الفصنل في ممضنمع هنذا ا    

وفي  ،ق5لصنننة  1492بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددًا بننرفن النندعم  رقننم       

 4114ق بنإلزام المطعنمن ضنده ين ينمد  للجامعنة مبلقًنا مونداره         4لصنة  1455الدعم  رقم 

 .صروفات ع  درجتي التواضيالموالفمائد الوانمنية، وإلزام المطعمن ضده ات، جنيه

بعند  –نة مفمضني الدولنة تورينرًا مصنببًا بنالري  الونانمني، ارتنأت فينه الحكنم          ويعدت هي 

بوبننم  الطعنن  شننكن ورفضننه ممضننمعا، وإلننزام الطنناع  بصننفته        –مراعنناب إعنننن الطعنن   

  .المصروفات

ومنا   9/4/9115ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارينة العلينا  لصنة     

قنررت   4/5/9115لثابنت بنالأوراق، و لصنتها المعونمدب في     تنها م  جلصات علنى النحنم ا  

بالمحكمننة الإداريننة العليننا لنلننره  لصننة       ممضننمعمالنندائرب إحالننة الطعنن  إ  النندائرب الثالثننة     

ثنم قنررت    ،، وبهذه الجلصة ومنا تنهنا من  جلصنات نلنرت المحكمنة الطعن        14/11/9115

منننع التصنننريه  15/0/9111 إصننندار الحكنننم  لصنننة 12/19/9112 لصنننتها المعونننمدب في 

ومصتندات خن  يربعنة يسنابيع، وقند انصنرم هنذا الأجنل دون ين        بالالنع وتوديم مذكرات

و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصمدته الممنتملة علنى   ئ، يتودم يحد م  لرفي الطع  بم

 .يسبابه لد  النط  به

 المحكمة 
 .لة قانمناوالمداو بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات
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 –بعند إعنننه علنى النحنم الثابنت بنالأوراق      –وإذ استمفى الطع  سائر يوضاعه المكلية 

 .فم  ثم يكمن موبملا شكن

في ين  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن عناصر المنازعة في الطع  الماثل تخلص 

الوضناء الإدار    ق كان قد يقام دعماه هذه يمام محكمنة  4لصنة  1492المدعي في الدعم  رقم 

للنب في ختامهنا    ،94/4/1225بأسيمط بصحيفة يودعنت قلنم كتناب هنذه المحكمنة بتناريخ       

، جنيهًنا  94214ببراءب ذمته م  قيمة غرامة التأخير الممقعة علينه بمبلنغ مونداره      يولامالحكم: 

ا، وإلنزام  جنيهًن  14210قيمنة التنأمن النهنائي الموندم مننه ومونداره        داديحويته في اسن    ثانيًاوم

  .جهة الإدارب المصروفات

وذلك تأسيصًا على ين المدعي كان قد تعاقد وجامعة الأزهر علنى عملينة إصننح وتننفي     

مبنننى الطالبننات  امعننة الأزهننر بأسننيمط، وينننه نلننرًا لمجننمد بعننن   9 و1منحلننات إسننكان 

، 92/1/1224الأعمنا  هنم    إنهناء الصعمبات م  جانب الجهة الإدارينة فوند يضنحى ممعند     

 .، ي  بدون تأخير95/1/1224وينه قام بتصليم الأعما  بتاريخ 

ب رئننيس جامعننة الأزهننر يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  بأسننيمط     ئننكمننا يقننام رئننيس ونا 

ق بصنننحيفة يودعنننت قلنننم كتننناب هنننذه المحكمنننة بتننناريخ        4لصننننة   1455الننندعم  رقنننم  

 4114الندعم  بصنداد مبلنغ    للبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه في هذه  ،2/5/1225

تنفينذ   فيتنأخر   هوالفمائد الوانمنية، مع إلزامه المصنروفات، وذلنك تأسيصًنا علنى ينن     ، جنيهات

تصتح  علينه غرامنة تنأخير    ثم الأعما  في العملية محل التداعي بعد إضافة مدد التمقر، وم  

  جنيهًنا، ومن    14210خصم منه قيمة التنأمن النهنائي ومونداره م    ا، وقدجنيه 94214بمبلغ 

 بصنفتيهما  نجنيهات، امتنع ع  سندادها، انا حندا المندعي     4114لغ بعليه م ىثم يصبه المتبو

 .لى إقامة هذه الدعم ع

على النحم الثابت بمحاضر الجلصنات،  الدولة وقد جر  اضير الدعمين بهينة مفمضي  

ا شنكن، وفي الممضنمع   من وبم ا ارتأت فيه الحكم بمثم يعدت ا ينة توريرًا بالري  الوانمني فيه
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ق وإلزام جامعة الأزهر المصنروفات، وبنراءب ذمنة المندعي      4لصنة  1455برفن الدعم  رقم 

ق م  غرامة التنأخير، وإلنزام جهنة الإدارب ين تنمد  للمندعي       4لصنة  1492في الدعم  رقم 

من  تناريخ المطالبنة     %2والفمائد الوانمنية ع  هذا المبلغ بماقنع   ،  جنيهًا14100مبلقًا موداره م

  .مع إلزامها المصروفات

حكمت المحكمة مهيديًا وقبل الفصل في ممضنمع الندعم  بنندب     9/19/9110و لصة 

مكتب خبراء وزارب العد  بأسيمط ليندب بدوره يحد خبرائه المختصن لمباشنرب المأممرينة المبيننة    

 .توريره الذ  يودع ملر الدعم  مأممريته المنتدب  ا وقدم بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير

................................................................................ 

وتنننداولت المحكمنننة نلنننر الننندعم  علنننى النحنننم الثابنننت بمحضنننر الجلصنننات، و لصنننة    

بنننرفن   يولام :وفي الممضنننمع ،حكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الننندعمين شنننكن  99/5/9115

ق ببراءب ذمة المدعي م  4لصنة  1492في الدعم  رقم   ثانيًام .ق 4لصنة  1455 الدعم  رقم

مع  ،%2والفمائد الوانمنية بماقع  ،ويحويته في صرج قيمة التأمن النهائي ،قيمة غرامة التأخير

ويلزمنت الجهنة الإدارينة     ،وذلنك علنى النحنم المنبن بالأسنباب      ،ما ي تب على ذلنك من  آثنار   

 .لدعمينالمصروفات في ا

 وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب والأسانيد ااتية: 

ن يدلننة الثبننمت الماقعيننة في النندعم  متننى مدكَننالنندعم  يُ رين تورينر الخننبرب المننمدع ملنن  -1

 ،ويوراق الندعم   نداتتإليها مصتخلصة استخنصًنا سنائقًا من  مصن     ىكانت النتيجة التي انته

  .إليها هىسنمة النتيجة التي انتم    وين ما وجه إليه م  مطاع  لا تنا

جامعنة  مإ  ين الجهنة الإدارينة    هنى الثابت م  تورير الخبير الممدع ملر الدعم  يننه انت  -2

العملينة في   في إنهناء نلنرًا لأن التنأخير    ؛لا يحن   نا فنرض غرامنة تنأخير علنى الموناو          الأزهر

الأعمنا  بعنند إضنافة فنن ات    لإنهناء حينث إن الممعند المحنندد    ؛جهننة الإداربإ  ممعندها راجنع   

ن الموناو  قند يخطنر    يو ،92/1/1224التمقر بالإضافة إ  مندب تنأخر صنرج الندفعات هنم      
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مع يحوية الموناو  في صنرج قيمنة التنأمن      ،95/1/1224الأعما  بتاريخ  بإنهاءجهة الإدارب 

  ا .منة وثنثة عمر جنيه وخمسا سبعة عمر يلفم نيهاج14210 هالنهائي وقدر

ق 4لصننة   1455م  الأوراق وتورير الخبير المنمه عنه لما تودم ين الدعم  رقم  الثابت -3

انا ينتعن معنه     ،الموامة م  الجهة الإدارية غير قائمة على صنحيه سنندها من  الماقنع والونانمن     

 1492والحا  كذلك الوضاء برفضها مع إلزام الجهة الإدارينة المصنروفات، وفي الندعم  رقنم     

منع منا ي تنب     ،جنيهًنا  94214مة المدعي من  قيمنة غرامنة التنأخير وقندرها      ق ببراءب ذ 4لصنة 

منع يحويتنه في صنرج قيمنة التنأمن       ،على ذلنك من  آثنار متمثلنة في رد تلنك القرامنة للمندعي       

 .جنيهًا 14210النهائي وقدره 

من  الونانمن المندني، وكنان محنل الالتنزام        995وفن  موتضنى ننص المنادب     على وحيث إنه 

بنه فإننه يحن  للمندعي اقتضناء فمائند        المفناء في  ي وتنأخر المند   ،اردلنومد ومعلمم الموم  ا امبلق

% منن  تنناريخ المطالبننة الوضننائية حتننى مننام الصننداد، مننع إلننزام الجهننة الإداريننة    2قانمنيننة بماقننع 

 .المصروفات

................................................................................ 

ذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الطاع  بصفته فوند لعن  فينه بنالطع  الماثنل، تأسيصًنا       وإ

على يسباب ويسانيد حاصلها ين الحكم المطعنمن فينه خنالر التطبين  الصنحيه لحكنم الونانمن        

 ويخطأ في تفصيره، ذلك ينه:

جنة  ق: اعتمد الحكنم المطعنمن فينه علنى النتي     4لصنة  1492بالنصبة للدعم  رقم  –يولا

التي خلص إليها تورينر الخنبير، وقند يسنس الخنبير هنذه النتيجنة علنى ين مندب التنأخير في إنجناز            

والنتي كنان الموناو  قند افن  في      ، الأعما  عبنارب عن  المندد النتي تنأخر فيهنا صنرج الندفعات        

عطائه عليها بأن ي  تأخير في صرج الدفعات لمدب يسبمع من  تناريخ تونديم مصنتخلص الدفعنة      

قينام لجننة البنت بمفاوضنة الموناو        حيث اعتبر الخبير ؛التأخير إ  مدب تنفيذ العمليةتضاج مدب 
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ضنمنية من  قبنل لجننة      والتمقيع على ذلك من  دون هنذا النتحف  ممافونةً     ،في التحفلات المبداب

 عي ااتية:  نالبت على هذا التحف ، ونعت الجامعة الطاعنة على ذلك يوجه ال

منا كنان    ة قانمنين  لة أمصن  ضنمنيةً  على هذا النتحف  ممافونةً  ين اعتبار سكمت لجنة البت  -1

   .للخبير ين سمض فيها يو يبد  الري  في شأنها

ين المحكمة سايرت في حكمها المطعمن فيه تورير الخبير، دون ين توم  كلمتها في تلنك   -2

ج صحيه حكنم  دصاوحدوده م  عدمه   المصألة الوانمنية، وبقن النلر ع  كمنه تعد

  .م  عدمهالوانمن 

ين اعتبننار التوريننر سننكمت لجنننة البننت عنن  مناقمننة افنن  المونناو  الممننار إليننه ممافوننة   -3

ذلك ين الممافوة لا تف ض، وعدم مناقمة هذا النتحف    ؛ضمنية عليه هم يمر غير موبم 

تنى يحن  لنه التمصنك بهنذا      حلا تعني الممافوة عليه، وإنما كان ينبقني علنى المطعنمن ضنده     

  .والتمقيع عليه مثل باقي التحفلات ممافوة لجنة البتالتحف  ين يطلب 

ق: فإنه وقد ثبت انا توندم يحوينة الجامعنة في      4لصنة  1455بالنصبة للدعم  رقم  –ثانيا

بعد خصم التنأمن النهنائي بممجنب     منهاتمقيع غرامة التأخير، التي كانت تطالب بالجزء الباقي 

جانب الصماب في فهنم الحويونة واسنتند إ  تورينر      هذه الدعم ، إلا ين الحكم المطعمن فيه قد

يكمن  ميع يجزائنه خليوًنا    وم  ثم، اإليه ىالخبير الذ  تعارض في يسبابه مع النتيجة التي انته

 .بالإلقاء

................................................................................ 

  موندم العطناء عطناءه افلًنا يو شنرلًا لنيس       ه متى ضمةوم  حيث إنه م  المورر قانمنا ين

من    خالينا في العومد الإدارية، وجاء قنرار لجننة البنت     فيه خرون على النلام العام في الدولة يو

رفن  ذا التحف ، ووافوت الجهة المختصة على هذا الورار، فإنه بإرساء العطاء  ي  تعلي  يو

اب المودم منه بالمضع الذ  تودم به، ويكمن التعاقد قند تم  يجعلى المواو  يكمن قد تم قبم  الإ

 .بما فيها ذلك التحف  ،ن على يساس المروط التي تودم بهاعف
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ذلك ين هذا العود ؛ ولا يقير م  ذلك ارير عود لاح  لم يرد به المرط المارد بالتحف 

 .بممجب رسم العطاءعليه لما تم الاتفاق  دو ين يكمن تصجينعلا ي

للوم  بأنه كان يتعن علنى المطعنمن ضنده حتنى يحن  لنه        ةلا صح ضمء ما تودم يقدو وفي

نه عطناءه المتعلن  بإضنافة مندب التنأخير في صنرج المصتخلصنات إ         التمصك بتحفله الذ  ضمة

لنتي خلنص إليهنا وسنايره فيهنا الحكنم       اعليه تورير الخبير النتيجنة   ىالذ  بن–مدب تنفيذ العملية 

ذلك ين الأصل بواء ما كان علنى منا كنان إ      ؛يطلب ممافوة لجنة البت عليه ين –المطعمن فيه

ين يرد ما ينوضه، بما ممداه ين يندرن هذا المرط ضم  شروط التعاقند، وين يندخل في نصنيج    

صنراحة؛ فالتنناز  عن  شنرط      هالتنناز  عنن  تم الاتفاق، فينتج يثره ويمتي يكله، ما لم يك  قد 

اتجناه   –ينة دارالأعما  الإ جميعنه في ذلك شأن أش–يم ط فيه  عمل إراد ، م  المروط هم

الإرادب بصمرب مباشرب وصريحة إ  هذا التناز ، وهم ما خلت الأوراق اا يفيد اووه من  قبنل   

 . المطعمن ضده

ومنن  حيننث إنننه عمننا سنناقته الجامعننة الطاعنننة في نعيهننا علننى الحكننم منن  ين توريننر الخننبير   

إليها على اف  المطعمن ضده الصنالر البينان يكنمن قند خناض       ى انتهباعتماده في النتيجة التي

لة قانمنية تخنرن عن  حندود اختصاصنه، كمنا وين المحكمنة المطعنمن في حكمهنا لم تونل          أفي مص

ود عليه بنأن منا تضنمنه تورينر الخنبير من  الإشنارب إ  ين        دكلمتها في هذه المصألة الوانمنية، فمر

لى اف  بإضافة مدد تأخير صرج المصنتحوات إ  مندب تنفينذ    ع  قد احتم ضده عطاء المطعمن

النتي كنان من      من  مصنائل الماقنع    العملية، وحصناب مندد التنأخر في صنرج المصنتحوات، هنم      

وهني بينان منا إذا كنان ثمنة       ،يداء لمأممريتنه المكلنر بهنا    ؛الضرورب ين يتطرق في تورينره لبحثهنا  

 .تأخير تصتح  عنه غرامة تأخير م  عدمه

ن هني يخنذت بتورينر الخنبير     إ –حصبما هنم مونرر قانمننا   –على المحكمة  تثريبينه لا كما  

إلينه   ىتصرد في حكمها بصمرب تفصيلية يسنباب يخنذها بمنا انتهن    ين محمملا على يسبابه م  دون 
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تورير الخبرب، وم  ثم يقدو ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة م  نعني علنى الحكنم المطعنمن فينه      

 .الر بيانه في غير محله خليوًا بالرفنعلى النحم الص

بالنصننبة للنندعمين الصننادر   –اب في قضننائه صننومنن  حيننث إن الحكننم المطعننمن فيننه قنند ي  

لا يسناس  نا من      متهاويةوجه الح  والصماب، وجاءت يسباب ويسانيد الطع  عليه  –امفيه

 .الوضاء برفضهالصحة، فم  ثم يكمن الطع  عليه مفتورًا لما يبرره قانمنا، ويتعن لذلك 

  .م  قانمن المرافعات 154وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته، عمن بالمادب 

 فلهذه الأسباب
الطاعنننة  الجامعننةحكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت   

  .المصروفات
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(70) 
 9000من مارس سنة  90جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  90627الطعن رقم 

 الدائرة الرابعة()

رينة النري    حلا حلر على الممظنر في إلنار    –ح  المكم  ومخالبة وسائل الإعنم –موظف

في ين ينمنر عن  لرين      ؛وظيفتنه  ية في يداء واجباتافي الحمه وحو ،وح  المكم  ،والنود

يعته يو إفماء لما هم سر  منها بطب ،الصحافة كل ما لا يعد تصريًحا يو بيانًا ع  يعما  المظيفة

وله ين  ،ين يتللم إ  الصلطات الرئاسيةكذلك للممظر  –بذلك ييو بممجب تعليمات توض

ين ينتوند بصنيقة   ويعبر م  خن  الصحافة ع  تللمه اا يعانيه يو اا يتصمره ظلمًا لح  به، 

شريطة يلا يلجأ إ  يسلمب ينطم  على امتهان  ،سائلهوونلام العمل و جراءاتإممضمعية 

 .لرؤساء بما لا يصتمجبه عرض وقائع المكم ليو تجريه 

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 50  و م51  و م44  و م14المماد م-

  لصننة  44  م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة، الصادر بالوانمن رقنم م 44المادب م-

1245. 

 الإجراءاق
قلنم كتناب المحكمنة     تهصنحيف يقام وكيل الطناع  الطعن  الماثنل بإينداع      94/4/9112في 

مونننررًا الطعننن  علنننى الحكنننم الصنننادر عننن  المحكمنننة التأديبينننة لمصنننتم  الإدارب العلينننا  لصنننة    

  .إ  مجازاب الطاع  باللمم ىالذ  انته ق44لصنة  14في الدعم  رقم  1/5/9112
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ا وللب الطاع  في ختام تورير الطع  إلقاء الحكم المطعمن فينه والوضناء مجنددًا ببراءتنه ان     

  .منصمب إليه هم

 .وتم إعنن تورير الطع  على النحم الثابت بالأوراق 

وانتهت هينة مفمضي الدولة في توريرها إ  ينها تر  الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضنه   

  .ممضمعا

حينث   ،وتدوو  الطع  يمام دائرب فحص الطعمن على النحم الثابنت بمحاضنر الجلصنات   

حيننث  ،15/4/9112إ  هننذه المحكمننة لنلننره  لصننة   إحالتننه 11/0/9112قننررت  لصننة 

تورر إصدار الحكنم  لصنة    تىتدوو  يمام هذه المحكمة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات ح

 .وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به ،اليمم

 المحكمة
 .لةبعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداو

 .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية الموررب

وم  حيث إن واقعات الحكم المطعمن فيه تخلص حصبما يلهر م  الأوراق في يننه بتناريخ   

ق بإيداع يوراقها قلم كتاب  44لصنة  14يقامت النيابة الإدارية الدعم  رقم  15/11/9114

مصتمننار مب  با ينننة  ...تضننمنة توريننر اتهننام ضنند:م ،المحكمننة التأديبيننة لمصننتم  الإدارب العليننا

 ، علنى وسابوًا يمن عام مركز بحمث الإسكان والبناء ،العامة لتعاونيات البناء والإسكان حاليًا

وبمصنفه الصناب     15/9/9114وحتى  15/11/9119لأنه خن  المدب م  ة؛ الدرجة العالي

كان وملحوًنا بالجهناز التنفينذ  لممننروعات    وبمونر عملنه با يننة العامنة لتعاونينات البنناء والإسن       

 : قام بما يلي تعمير الماد  الجديد

 ،خالر الوماعد والأحكام المنصمص عليها في الومانن واللمائه والنلم المعمم  بهنا  -1

ره  رينندب الأخبننار يننمم  ماننيانننات بموننا  نابوخننرن علننى موتضننى الماجننب الننمظيفي بننأن يد  ب  

و ريدب  "،حوي  مع جهاز التفتيش الفني على يعما  البناءطالب بالت"ن :بعنمان 5/9/9114
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منننع تضنننمنه رصننندا  ،دون ين يكنننمن مصنننرحًا لنننه بنننذلك ،2/9/9114صنننمت الأمنننة ينننمم 

   إليه.وزير الإسكان التي تخص الجهاز المذكمر قاصدًا الإساءب  لتصريحات

 ،لماجنب لم يحاف  على كرامة وظيفته وسلك في تصرفاته مصلكًا لا يتف  والاح ام ا -2

 ،وخنرن علنى موتضنى الماجنب النمظيفي      ،وظهر بملهنر من  شنأنه الإخنن  بكرامنة المظيفنة      

 وخالر يحكام الوانمن بأن:  

ياته محل التحوي  إ  كل م  رئيس الجمهمرية ورئيس مجلس النمزراء ورئنيس   ا  شكضمة

 ،تهننايوالتمننكيك في كفا  /...د.وزيننر الإسننكان لعنًننا علننى يعمننا  شننخص ي ومجلننس المننعب 

ينة بهنا لنولنه    ابقينة الكيند والنك   ؛وذلك ع  سنمء قصند   ،تضمنت قذفًا وسبا واويًرا لمخصها

 .م  عمله كأمن عام مركز بحمث الإسكان والبناء

................................................................................ 

 1/5/9112وبتنناريخ ، اتوقند تندوولت النندعم  علنى النحننم الثابنت بمحاضننر الجلصن     

ويقامت حكمها على ثبمت المخالفنات في حونه من  واقنع      ،باللمم قضت المحكمة بمجازاب المحا 

 .التحويوات

................................................................................ 

 94/4/9112تنناريخ ولمنا لم يلن  هنذا الحكنم قبنملا لند  المحنا  فوند يقنام لعننه الماثنل ب           

  .ع بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجددًا ببراءتهميلتمس فيه قبم  الطع  شكن وفي الممض

 بقننمانن وقننرارات منمننمر ويقننام الطنناع  لعنننه علننى ين مننا قننام بنمننره في الصننحر هننم  

ا فضن ع  عدم جماز مماخذب الممظر تأديبيً ،وزير الإسكان بالجريدب الرسمية وكذا تصرفات

كمنا ين هنناأ    ،وفي غنير يوقنات العمنل الرسمينة     عما يوع منه م  مخالفات خنارن نطناق عملنه   

وين  ة،العاممصلحة الإبنغ ع  المخالفات التي تصل إ  علمه تمخيًا للفي واجبا على العامل 

  .إ  للباته سالفة البيان ىوانته .ما قام بنمره لم سرن ع  هذه الأممر

................................................................................ 
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ومنن  حيننث إن الموننرر في قضنناء هننذه المحكمننة ين الواعنندب الننتي اكننم منند  اعتبننار النمننر  

بالصحر مرتبًا لمصنملية تأديبية للممظر العام م  عدمه هني ين المونرر وفوًنا لصنريه نصنمص      

 ،للممالنن هي تكلير للوائمن بهنا لخدمنة المنعب   الدستمر ين المظائر العامة كما هي ح  

حرينة  ين و ، 14ية مصالح المعب ممايتهم في قيامهم بأداء واجباتهم في رعاوتكفل الدولة حم

ونمره بالوم  يو الكتابة يو التصنمير يو غنير ذلنك     هير ع  رييبولكل إنصان التع ،الري  مكفملة

لصننمة البنناء    نوند النذاتي والنوند البنناء ضنمانا     النين و ،م  وسنائل التعنبير في حندود الونانمن    

ولكنل منمال     ، 51كما ين الالتزام بصيانة يسنرار الدولنة واجنب ولنني مم     ، 44الملني مم

 . 50ح  مخالبة الصلطات العامة كتابة مم

يننة المننمظفن افالأصننل العننام الموننرر دسننتمريًا والمتطلننب ديموراليننا هننم وجننمب كفالننة حم 

سماء لذات العناملن في مباشنرتهم للنوند     ،مع كفالة حرية الري  ،واجباتهمالعمممين في يداء 

ينة حرينة وتنمفير    امنع رع  ،غيرهم من  المنمالنن   يو ة،العام صلحةرغبة في الإصنح واوي  الم

ح  المكم  لكل منهم للصحافة، وغير ذلك م  لرق النمر والإعنم، دون مصاس بأسرار 

  المنكم  منع حرينة النري  والتعنبير عننه يبنيه كأصنل عنام          ، وين اجتماع حاالدولة وصيانته

لكل ممال  ين يعرض شكاواه وملالمه على الري  العام، شريطة يلا يتضم  النمر ما ينطنم   

لأن عدم إساءب استعما  الحومق هم  ؛لدستمر يو الوانمن يو إساءب استعما  الح لعلى مخالفة 

 .لحومق والحرياتالويد العام الممروع الذ  يصر  على جميع ا

ولود حلر الممنرع علنى العامنل في صنلب قنانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة الصنادر           

مننه ين يفضني بنأ  تصنريه يو بينان عن          44مصراحة في المادب  1245لصنة  44بالوانمن رقم 

يعما  وظيفته ع  لري  الصحر وغير ذلك م  لرق النمنر، إلا إذا كنان مصنرحًا لنه بنذلك      

ين يفمي الأممر التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كاننت سنرية    ويم  الرئيس المختص،  كتابة

ويلنل هنذا الالتنزام بالكامنل قائمًنا ولنم بعند تنرأ          ،بذلك يبطبيعتها يو بممجب تعليمات توض

  .العامل الخدمة
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رية الري  والنود وح  المكم  وح  الممظر العنام في  حهذه النصمص في إلار   وممد

وظيفته التي قررها الدستمر والوانمن، ينه لا حلر على الممظنر في ين   ية في يداء واجباتاالحم

ينمر ع  لري  الصحافة كل منا لا يعند تصنريًحا يو بيانًنا عن  يعمنا  المظيفنة يو إفمناء لمنا هنم           

  .بذلك يسر  منها بطبيعته يو بممجب تعليمات توض

ولنه ين يعنبر من  خنن       ،ات الرئاسيةوموتضى ما تودم ين للممظر ين يتللم إ  الصلط

الصحافة ع  تللمه اا يعانيه يو اا يتصمره ظلمًا لح  به، وين يحدد وقائع منا لاقناه من  عننت     

سنائله، مو حًنا منا    وونلام العمل و جراءاتإيو اضطهاد، وكذلك ين ينتود بصيقة ممضمعية 

يم ويداء العمل، انا يرتفنع   يراه بحصب وجهة نلره وخبرته م  إصنح في يساليب ووسائل تنل

ية حومق اورع ،ية الأمما  والأمنأ العامةا، وحمةلح العامانتان للمصوالإ بمصتم  الخدمات

لرؤسناء بمنا لا   لشريطة يلا يلجأ إ  يسنلمب ينطنم  علنى امتهنان يو تجنريه       ،وكرامة الممالنن

ة الصنينة يو العتيونة   النوند للننلم الإدارين   وله كذلك ين يمجنه  يصتمجبه عرض وقائع المكم ، 

، وبيان صمر ما يعانيه م  ظلم يو افتنات، يو ما يراه م  تخلنر في الأنلمنة والمسنائل    ةلياوالب

ف  والمصالح العامة للخندمات  االتي تتبعها الجهات الإدارية بما يعمق حص  سير وانتلام يداء المر

 .العامة للمعب

ما نصنب إ    جميعالمطعمن فيه فإن  وم  حيث إنه بتطبي  هذا الفهم على واقعات الحكم

إ  رئاسننة الجمهمريننة يورئاسننة    الطنناع  في خصننمص النمننر في الصننحر يو التونندم بمننكاو  

الننبن منن  الالنننع علننى المننذكرات إن حيننث  ؛الننمزراء لا ينندخل اننت نطنناق التننأثيم التننأديبي

في الصنحر يننه   منمنمر   وكذلك منا هنم  ، المرفمعة منه لرئاسة الجمهمرية وغيرها م  المزارات

هنا وقعنت في جهناز التفتنيش علنى يعمنا  البنناء في يدائنه          يدور في الأساس حنم  مخالفنات ارت  

 هفضنن عن  قيامن    ،ويرجع الطاع  هنذا الأمنر إ  عندم تأهينل رئيصنة الجهناز لنذلك        ،لمظيفته

همننا  الجهنناز الويننام  إوقنند يرجعهننا إ    ،بننالتعلي  الممضننمعي علننى حننمادث وقعننت بالفعننل   

بنداء الطناع    إهذه المذكرات يو البنغات يو منا نمنر في الصنحر يندخل في نطناق      و ،هبماجبات
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فضنن عن  إشنارته إ  مخالفنات لنمزير الإسنكان ثبنت ين         ،في حمادث عامة وقعنت فعنن   هلريي

والأبحاث والبنغات  والتصرفات وعليه فهذه المذكرات ،هناأ اويوًا يدور حاليًا حم  بعضها

إلا يننه ينبن من      ،مخالفة تأديبية وفوًنا للفهنم النذ  يشنرنا إلينه  نذه المحكمنة       في جملتها لا مثل 

مركننز التفتننيش علننى يعمننا  البننناء في شننكماه لنيابننة    ةالأوراق ين الطنناع  وجننه اتهامًننا لرئيصنن 

في اويونات النيابنة    02ويكد الطاع  هذا الاتهنام في التحوين  مصنن     ،العجمزب بالكذب والقش

نطنم  علنى   تو ة،العامن  المصنلحة لألفاظ تخرن ع  نطاق النود البنناء وابتقناء   وهذه ا ،الإدارية 

م ياا يجعله متجاوزا لحونه في المنكم  وحونه في توند     ،تجريه وامتهان لأحد الرؤساء الإدارين

 ،الاتهام يتعن مجازاتهم  وعلى هذا الودر فوط  ،المذكرات لما يراه قصمرا يصتمجب التصحيه

تنه فإننه يكنمن مخالفًنا للونانمن      اجازاتنه عن  مجمنل بنغاتنه ومذكر    بمعنمن فينه   وإذ قام الحكم المط

   ؤه.ويتعن إلقا

 بفلهذه الأسبا
ا تضنمنه  فيموفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه  ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

عومبنة  والوضناء مجنددًا بمجازاتنه ب    ،مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار    باللمم، م  مجازاب الطاع 

  .التنبيه





 

387 

 

(79) 
 9000من مارس سنة  94جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  7343الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

تنخننرط هننذه الحريننة في مصنناج الحريننات العامننة المصننمنة  –حريننة التنوننل –حقااوق وحرياااق

بالدستمر، وتتصل بمفهمم الحرية المخصية التي لا يجمز توييدها دون سنند من  الدسنتمر يو    

الأصل هم حرية التنول والاستثناء هم المنع منه يو توييده، وهذا المنع لا يملكه بحصب  –الوانمن

الأصل إلا قاض  بممجب حكم، يو عضم بالنيابة العامنة يعهند إلينه الونانمن بنذلك، شنريطة       

مرور منماد الإغاثنة    –تمافر حالة م  الحالات التي توتضيها صيانة يم  المجتمع وحماية يفراده

المصاعدات م  دولة إ  يخر  سماء م  خن  يراضيها يو عبر حندودها، ينتعن يلا يكنمن    و

مخالفًننا لأحكننام الوننانمن النندولي بهتننك سننيادب الدولننة علننى إقليمهننا وحنندودها، يو خرقًننا      

لا يصمغ للممالنن المصرين المطالبة بإيصا  قمافنل   –للإجراءات والنلم التي استنتها لذلك

خر بأنفصهم مباشنرب دون اتبناع الإجنراءات المرسنممة والوماعند الممضنمعة       إغاثة إ  شعب آ

 لعبمر الأفراد والمصاعدات والمعمنات.

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 21  و م21  و م41المماد م

 الإجراءاق
يودعت هينة قضايا الدولة النائبة قانمنا ع  الطاعنن  0/1/9112في يمم الصبت المماف  

 4545قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع  قيند  ندو ا العنام انت رقنم       بصفاتهم

ق عليننننا في الحكننننم الصننننادر عنننن  محكمننننة الوضنننناء الإدار  بالونننناهرب  لصننننة       22لصنننننة 
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ق، الواضنني بننن: ميولا  رفننن النندفع    59لصنننة  51915في النندعم  رقننم   11/11/9115

عم  وباختصاصنها، ومثانينا  قبنم  للبنات تنندخل     بعندم اختصناص المحكمنة ولائيًنا بنلنر النند     

الخصمم المنضنمن إ  جاننب المندعن، ومثالثًنا  قبنم  الندعم  شنكن، وبمقنر تنفينذ الونرار           

المطعمن فيه فيما تضمنه م  منع المدعن م  التنونل داخنل النمل  حتنى رفنه المصنرية، منع منا         

ننات إنصنانية غنير محلنمرب لأهنل      ي تب على ذلك م  آثار، يخصها تصليم ما يحملمنه من  معم 

غنننزب المحاصنننري ، ويمنننرت بتنفينننذ الحكنننم بمصنننمدته وبننندون إعننننن، ويلزمنننت جهنننة الإدارب 

مصننروفات هننذا الطلننب، وبإحالننة النندعم  إ  هينننة مفمضنني الدولننة لإعننداد توريننر بننالري     

 الوانمني في للب الإلقاء.

بعند اتخناذ الإجنراءات     –بلما ورد بتورينر الطعن  من  يسنبا    –والتمس الطاعنمن بصفاتهم 

المنصمص عليها في قانمن مجلس الدولة اديند يقنرب جلصنة يمنام دائنرب فحنص الطعنمن لتنأمر         

بصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فينه، وبإحالنة الطعن  إ  دائنرب الممضنمع بالمحكمنة       

 ه، والوضاء بن: الإدارية العليا لتوضي بوبمله شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن في

 ميصليا : بعدم اختصاص المحكمة والوضاء عمممًا ولائيًا بنلر الدعم .

 و ماحتياليًا : بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار .

 و مم  باب الاحتياط : عدم قبم  الدعم  لرفعها م  غير ذ  صفة.

فينه، وإلنزام المطعنمن    و مم  باب الاحتيناط الكلني : رفنن للنب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن         

 ضدهم المصروفات ع  درجتي التواضي في ي  م  الحالات الصابوة.

 وقد يعل  تورير الطع  إ  المطعمن ضدهم على النحم المبن بالأوراق. 

حيث قررت الندائرب   2/1/9112واددت لنلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن جلصة 

، وصندر بنرفن للنب وقنر     9/9/9112 إصدار الحكم في الم  العاجل من  الطعن   لصنة   

تنفيذ الحكم المطعمن فيه فيما انطم  عليه م  قيام المطعمن ضندهم بنونل المصناعدات الإنصنانية     

داخل المل  حتى رفه المصرية، ووقر تنفيذ الحكم الطعن فيمنا تضنمنه من  قينامهم بتصنليم      
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علنى النحنم المنبن     هذه المصناعدات داخنل قطناع غنزب بمعنرفتهم دون سنلمأ الوننمات المنرعية        

بالأسباب، ويمرت بإحالة الطع  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بنالري  الونانمني فينه،    

 .9/0/9112وحددت لذلك جلصة 

وقدمت هينة مفمضي الدولنة تورينرًا بنالري  الونانمني، للبنت فينه الحكنم بوبنم  الطعن           

قنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه      شكن، وبتعديل الحكم المطعمن فيه، والوضناء بنرفن للنب و   

فيما تضمنه م  منع المطعمن ضدهم م  تصليم المعمنات الإنصانية لأهنل غنزب المحاصنري  علنى     

الحنندود المصننرية الفلصننطينية، ورفننن مننا عنندا ذلننك منن  للبننات، مننع إلننزام الجهننة الإداريننة      

 والمطعمن ضدهم المصروفات.

الطعنن  إ  المحكمننة الإداريننة  قننررت دائننرب فحننص الطعننمن إحالننة  2/4/9112و لصننة  

حيث نلر بهذه الجلصة وتندوو    11/11/9112العليا مالدائرب الأو  ممضمع  لنلره  لصة 

يمامها على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، حيث قندم الحاضنر عن  المطعنمن ضندهم  لصنة       

مجنددًا   مذكرب بدفاعهم، التمس في ختامها الحكم بعدم قبم  الطع ، والوضناء  15/1/9111

بالاسننتمرار في تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وإلننزام الجهننة  

 الإدارية المصروفات وموابل يتعاب المحاماب.

مننذكرب بنندفاع الطنناعنن  5/9/9111كمننا قنندم الحاضننر عنن  هينننة قضننايا الدولننة  لصننة 

الطعنن ، وبالجلصننة الممننار إليهننا  بصننفاتهم الننتمس في ختامهننا الحكننم بالطلبننات الننماردب بتوريننر 

وبهنا قنررت المحكمنة مند يجنل       10/0/9111قررت المحكمنة إصندار الحكنم في الطعن   لصنة      

النط  بالحكم في الطع  لجلصة اليمم لإمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم ويودعت مصنمدته  

 الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.بعد الالنع على الأوراق   
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وم  حيث إنه ع  شكل الطع  فإن المحكمة سب  ين فصلت في الم  العاجل مننه بمنا مفناده    

 قبمله شكن، فم  ثم لا يجمز معاودب بحثه.

في ين المطعنمن ضندهم    –حصنبما وسنعته الأوراق  –وم  حيث إن واقعات الطع  تخلص 

ريضة يودعت قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب      يقامما دعماهم محل الطع  الماثل بع

التمصما في ختامها الحكم بوبم نا شنكن، وبصنفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه          

بعدم الصماح للمطعمن ضدهم مالمندعن  بتصنليم قافلنة الإغاثنة المصنرية مقافلنة كصنر الحصنار         

ية لمعب غزب المحاصنر، منع منا ي تنب علنى ذلنك       على غزب  بما اميه م  مماد الإغاثة الإنصان

م  آثار، يخصها الصماح لومافل الإغاثة الإنصانية ومرافويهم بتصليم مماد الإغاثة لمعب غنزب  

على الحدود المصرية الفلصطينية ممعبر رفه ، وإلزام الإدارب مصنروفات هنذا الطلنب، وتنفينذ     

ورار الطعنن منع منا ي تنب علنى ذلنك من         الحكم بمصمدته دون إعنن، وفي الممضمع: إلقاء ال

 آثار، وإلزام الإدارب المصروفات وموابل يتعاب المحاماب ع  شوي الدعم .

وبصط المطعمن ضدهم شرح دعماهم بأنه انطنقًا م  دور مصر الوممي تجاه الأمة العربية 

رائيلي عامة وفلصطن الصليبة خاصة، وفي ظروج الحصار المضروب على غزب م  المحتنل الإسن  

حتم الأمر ضرورب المقمج إ  جانبها في محنتها الطاحنة حيث حاجة شعبها إ  القذاء والندواء  

م  يجل إنواذ الألفا  م  الجمع والمرضى م  الممت؛ لذلك فود سنارعت فننات من  المنعب     

المصننر  إ  التننبرع بمننا وسننعته الاسننتطاعة منن  يدويننة ويغذيننة ومنبننس منند بهننا يهلننها في غننزب  

اصننرب إسننرائيليًا وعربيًننا، وكمنننت قننافلتي إغاثننة اركتننا في اتجنناه عبننمر الحنندود المصننرية         المح

في ذكر  العاشر م  رمضان في إشارب معنمينة   11/2/9115الفلصطينية يمم الأربعننناء المماف  

إ  نصننر يكتننمبر المجينند للمنند منن  يزر المننعب الفلصننطيني، بينند ين الصننلطات المصننرية منعننت   

المصاحبن لومافل الإغاثة لد  وصنم م إ  ممنارج مديننة الإسماعيلينة من        المطعمن ضدهم

متابعة لريوهم دون سبب موبم  يو مبرر معوم ، الأمر الذ  حدا المطعمن ضدهم على إقامنة  

دعماهم محل الطع ، ناعن على الورار الطعن مخالفته للدستمر النذ  يصنمه للمنمال  بحرينة     
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وننانمن لكمنننه ممننمبًا بننالانحراج في اسننتعما  الصننلطة، ومخالفتننه    الانتوننا ، كننذلك مخالفتننه لل 

للمريعة الإسنمية بحصبانه يمثل مخالفة للأمر الإ ي الذ  خالب المممنن بأنهم إخنمب، فضنن   

ع  انتهاأ الورار الطعن للمماثي  والومانن الدولينة؛ إذ إن الحصنار المطبن  علنى غنزب لم يمينز       

ز، انا جعنل منهنا وبحصنب المنلمنات الحومقينة في حنا  هني         بن لفل ومنرين وعجنمز ومعنم   

، ويمثل جريمة إبادب جماعية وجرائم ضد الإنصانية وجرائم حرب وفوًا 1254الأسمي منذ نكبة 

 لما ورد النص عليه م  يحكام بنلام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ركن  الجدينة وي تنب علنى تنفينذه      ولما كان للب وقر تنفيذ الورار الطعن قند تنمافر لنه     

نتائج يتعذر تداركها الأمر الذ  يصمغ للمطعمن ضدهم للب وقر تنفينذه بصنفة عاجلنة وفي    

 الممضمع بإلقائه.

................................................................................ 

الثابننت بننالأوراق ومحاضننر وقنند تنندوولت النندعم  لنند  المحكمننة المننذكمرب علننى النحننم   

 الجلصات، حيث يودع المطعمن ضدهم مذكرات بدفاعهم.

يصنندرت محكمننة الوضنناء الإدار  حكمهننا الطعننن، ويقامننت    11/11/9115و لصننة 

قضاءها على ينه ع  دفع جهة الإدارب بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الندعم  باعتبنار ين   

  م  قانمن مجلس الدولة 11فإن ممد  حكم المادب م ممضمعها يتعل  بعمل م  يعما  الصيادب

ين يعمنا  الصنيادب هني تلنك      –في ضمء ما اسنتور علينه الفونه والوضناء    – 1249لصنة  44رقم 

التي تصدر ع  الحكممة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارب، فهي تارب تكمن يعمنالا منلِّمنة   

للعنقنات الصياسنية بالندو  الأجنبينة،      لعنقة الحكممة بمجلصي المعب والممر ، يو منلِّمة

وهي لمرا تكمن تدابير تتخذ للدفاع ع  الأمن  العنام من  اضنطراب داخلني يو لتنأمن سننمة        

الدولة م  عدو خارجي. ويعما  الصيادب بهذا المفهمم والتي تتصل اتصالا وثيوًنا بنلنام الدولنة    

، يما غير ذلك م  الورارات الإدارينة يو  وسيادتها في الداخل والخارن لا متد إليها رقابة الوضاء

الأعما  التى مارسها الحكممة بمصفها سلطة إدارية فإنها تخضنع لرقابنة الوضناء الإدار  لبوًنا     
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لأحكام الدستمر والوانمن، باعتباره صاحب الملاية العامنة والواضني الطبيعني المخنتص بنلنر      

، وللوضاء حا  ذلنك سنلطة تورينر    ةو إيجابيالطعمن في الورارات الإدارية النهائية سلبية كانت ي

المصر الوانمني للعمل المطروح علينه، ومنا إذا كنان يعند عمنن إداريًنا سنتص بنلنره ويبصنط          

 عليه رقابته، يم عمن م  يعما  الصيادب يمتنع عليه النلر فيه وتنحصر رقابته عنه.

اتخنذتها جهننة الإدارب   ولمنا كنان ذلنك وكننان الونرار المطعنمن فينه يتعلنن  بنالإجراءات النتي         

ومنعت بممجبها المطعمن ضدهم مالمدعن  م  التنول م  مكان إ  آخنر داخنل النبند وصنملا     

حتى الحدود المصرية الفلصنطينية لتصنليم منا حملنمه من  معمننات غذائينة وإنصنانية لأهنل غنزب           

النن، المحاصننري  إنمننا يتعلنن  بحنن  منن  الحوننمق التننى اعتبرهننا الدسننتمر حومقننا يساسننية للمننم    

وبالتالي تخنتص المحكمنة ببصنط رقابتهنا علينه، ويضنحى الندفع بعندم اختصاصنها ولائيًنا بنلنر            

 الدعم  لا سند له م  الوانمن متعينًا رفضه.

يما ع  الدفع بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار  فهم مردود بدوره ولا يومم على 

ع المنازعنة محنل الندعم  صنفة المنازعنة      صحيه سنده م  الوانمن؛ لما سنلر بياننه من  اسنتجما    

الإدارية وتعلوها بورار إدار  يفصحت عنه جهة الإدارب بما  ا م  سنلطة في هنذا المنأن بمنعهنا     

 مصيرب المدعن م  المصم  إ  هدفها المنممد ومرادها المبتقى.

ويضافت المحكمة ينه فيمنا يتعلن  بالندفع بعندم قبنم  الندعم  لرفعهنا من  غنير ذ  صنفة           

ومصلحة فإن قضاء مجلنس الدولنة قند اسنتور علنى يننه يكفني لوبنم  دعنم  الإلقناء ين يكنمن            

رافعها في حالة قانمنينة خاصنة من  شنأنها ين تجعنل الونرار المطعنمن فينه منمثرًا تنأثيًرا مباشنرًا في            

مصلحة شخصية له، فضن عن  اون  صنفته في اختصنام الونرار الإدار . ولمنا كنان الثابنت ين         

هم كانما مماركن في المصنيرتن اللنتن منعتهمنا جهنة الإدارب بورارهنا المطعنمن فينه        المطعمن ضد

وحرمتهم بذلك كممالنن م  حوهم في التنول داخل إقليم الدولة، وهم الح  الذ  كفله  م 

الدسننتمر والوننانمن، ومنن  ثننم تكننمن  ننم مصننلحة جديننة تننبرر لجننمءهم إ  الوضنناء ومنازعننة   
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الوضناء  نم بالطلبنات النتي يبندوها انتصنارًا لمبندي الممنروعية وسنيادب           مصلك جهة الإدارب بقية

 الوانمن، وم  ثم يتعن رفن الدفع بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الصفة والمصلحة.

  منن  قننانمن 195وفيمننا يتعلنن  بطلبننات التنندخل فونند يجنناز الممننرع بممجننب نننص المننادب م

لخصنننمم علنننى ين يكنننمن التننندخل المرافعنننات لكنننل ذ  مصنننلحة ين يتننندخل منضنننمًا لأحننند ا

بالإجراءات المعتادب لرفع الدعم  قبل يمم الجلصة يو بطلب يودم شفاهة بالجلصة في حضمرهم 

ويثبننت في محضننرها، وإذ كننان الثابننت بننالأوراق ين لننالبي التنندخل هننم منن  مننمالني مصننر       

تهم من  حوهنم في   وشاركما في المصيرتن اللتن منعتهما جهة الإدارب بورارها المطعمن فيه، ومنعن 

التنول داخل البند، وم  ثم يكمن تدخلهم إ  جانب المطعمن ضدهم مالمندعن  في للبناتهم   

 قائمًا على سنده المبرر له وتوضي المحكمة بوبمله.       

ثم يوضحت المحكمنة في يسنبابها ين منناط الحكنم بمقنر تنفينذ الونرار الإدار  تنمافر ركنني          

يصتند للب الحكم بمقر التنفينذ إ  يسنباب جدينة تنبرره، وين      الجدية والاستعجا ، وذلك بأن

  21  وم41ي تب على تنفيذ الورار نتائج يتعذر تداركها، ولما كنان المصنتفاد من  نصني المنادتن م     

منن  الدسننتمر ينننه قنند يعلننى منن  شننأن الحريننة المخصننية واعتبرهننا حوًننا موننررًا للفننرد في سننكمنه    

ان يو يتحنرأ متننون من  مكنان إ  آخنر قريبًنا يو بعيندًا داخنل         وحركاته، فللفرد ين يصتور في مكن 

الدولة يو حتى عبر حدودها، وهم منا يونمم بنه حونه في حرمنة مصنكنه يو حونه في التنونل، بمنا لا          

يجمز مصادرته بقير علة يو مناهضنته دون مصنمغ يو تويينده بنن مونتن ، وإذ تصنتم  مصنر علنى         

اسننتور في ضننمير شننعبها بمننا قدمننه منن  تضننحيات للوضننية   قمننة العننالمن الإسنننمي والعربنني فونند  

 الفلصطينية التزام بمصاعدب المعب العربي الفلصطيني حتى يتجاوز محنته ويعمد حرًا مصتون.

وإذ كان البن م  ظاهر الأوراق ين المطعمن ضدهم مالمندعن والمنضنمن إلنيهم  وهنم من        

ي إزاء الحصنار الإسنرائيلي اللنالم لوطناع     فنات مختلفة م  هذا المعب قد ساءهم الصنمت الندول  

غننزب، فكننان ين جمعننما الوليننل منن  التبرعننات القذائيننة والدوليننة ويرادوا التمجننه بهننا حتننى رفننه  

المصننرية لتصننليمها إ  الأهننل المحاصننري  في غننزب إلا ين الجهننات الأمنيننة قنند منعننتهم منن  مماصننلة 
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مخالفننة صننريحة لأحكننام الدسننتمر، مصننيرتهم داخننل الننمل  حتننى الحنندود دون سننند قننانمني، في 

وإسنناءب لاسننتعما  الصننلطة، وتعننارض مننع مماقننر مصننر الصياسننية المعلنننة الننتي تننأبى ين يجننمع   

المعب الفلصطيني، وم  ثم يكمن للب المطعمن ضدهم مالمدعن  وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن     

تصنرج جهنة الإدارب    قائمًا على سند جد  يبرره، كما يتمافر له رك  الاستعجا  لما ي تب علنى 

مع المذكمري  م  يضرار تنا  م  حريناتهم العامنة وحوهنم في التعنبير عن  آرائهنم ومنماقفهم من          

 رفضهم الللم الذ  يعيمه المعب الفلصطيني، وعليه خلصت المحكمة إ  قضائها الطعن.

................................................................................ 

ومن  حينث إن مبنننى الطعن  الماثننل ين الحكنم المطعنمن فيننه قند خننالر الونانمن ويخطننأ في        

تطبيونه وتأويلنه وذلنك لعنندم اختصناص المحكمنة ولائيًننا بنلنر الننزاع لتعلوننه بعمنل من  يعمننا           

الصنيادب، كمنا ين دعنم  المطعنمن ضندهم غننير موبملنة لانتفناء الونرار الإدار  ولانتفناء شننرط          

عن  الخطنأ في تطبين  الونانمن، وذلنك لاسنتناد الحكنم الطعنن إ  ننص المنادب           المصلحة، فضن 

  م  الدستمر حنا  ين منناط الننزاع يتعلن  بتنلنيم مصنيرب جماعينة احتجاجينة ينتعن معنه           41م

تطبي  الوماعد التى اكم المصيرات وتصتلزم ممافوة جهنة الإدارب واتبناع الإجنراءات المحنددب في     

 .1290لصنة  14رقم    م  الوانمن4المادب م

................................................................................ 

وم  حيث إنه ع  الدفمع الصالفة التي ساقتها الجهة الطاعننة بتورينر لعنهنا من  عندم      -

ب، اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الدعم  محل الطع  لتعل  ممضمعها بعمل م  يعما  الصياد

وبعدم قبم ا لانتفاء الورار الإدار  وانتفاء شرط المصلحة، فإن الحكم المطعمن فيه قد تعنرض  

 ا جميعها في يسبابه، فأحاط بها وردةها وكفاها ردًا بأسباب سنائقة وصنحيحة قانمننا تتخنذها     

لالتفنات  هذه المحكمة يسبابًا  ا وايل إليها، الأمر الذ  يتعن معه رفن تلك الدفمع جملة وا

 عنها لعدم حمل ي  منها على جديد يصتأهل ردًا.
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وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن قضاء هذه المحكمنة قند جنر  علنى ين ولاينة      -  

محاكم مجلس الدولة في وقر تنفيذ الورارات الإدارية ممتوة م  ولايتها في الإلقاء وفنرع منهنا،   

اء الإدار  علنى الونرار الإدار  علنى يسناس     ومردها إ  الرقابنة الوانمنينة النتي يصنلطها الوضن     

وزنه بميزان الوانمن وزنًا مناله مبدي الممروعية، إذ يتعن على الوضاء الإدار  يلا يمقنر قنرارًا   

إلا  1249لصننة   44  م  قانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم      42إداريًا لبوننًا للمنادب م

ن مصاس بأصل الح  ين للب وقر التنفيذ تمافر له إذا تبن له بحصب اللاهر م  الأوراق ودو

 –بحصب اللاهر من  الأوراق   –ركنان: ميو ما  رك  الجدية ويتمثل في قيام الطع  في الورار 

على يسباب جدينة من  حينث الماقنع يو الونانمن امنل علنى تنرجيه الحكنم بإلقائنه عنند نلنر             

استمرار الورار وتنفيذه نتنائج يتعنذر    الممضمع، ومثانيهما  رك  الاستعجا  بأن يكمن م  شأن

 تداركها فيما لم قضي بإلقائه.

  من  الدسنتمر تننص علنى ين: "الحرينة      41وم  حيث إنه ع  ركن  الجدينة فنإن المنادب م      

المخصية ح  لبيعي وهي مصمنة لا مس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجمز الوبن على يحد 

قينند يو منعننه منن  التنوننل إلا بننأمر تصننلتزمه ضننرورب   يو تفتيمننه يو حبصننه يو تويينند حريتننه بننأ   

التحوي  وصيانة يم  المجتمع، ويصدر هذا الأمر م  الواضي المختص يو النيابة العامة، وذلنك  

 وفوًا لأحكام الوانمن...".

  على ينه: "لا يجمز ين الر علنى ي  منمال  الإقامنة في جهنة معيننة،       21وتنص المادب م

 في مكان معن إلا في الأحما  المبينة في الوانمن".يلزم بالإقامة  نولا ي

  على ينه: "لا يجمز إبعاد ي  ممال  ع  البند يو منعه م  العمدب 21كما تنص المادب م   

 إليها".

وم  حيث إن مفاد ما تودم ين حرية التنول تنخنرط في مصناج الحرينات العامنة المصنمنة        

بهنا يو توييندها دون مصنم غ ممنروع إنمنا يجنرد الحرينة         بالدستمر والمحمينة بمبادئنه، وين المصناس   

المخصية م  راسخ دعائمها ويومض صحيه بنيانها، وم  ثم كان الحن  في التنونل هنم يصنل     
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  من  الدسنتمر اللنتن النران حرمنان المنمال        21  وم21للفروع المنصمص عليها في المادتن م

يهنا إلا في الأحنما  النتي يبينهنا الونانمن،      م  الإقامة في جهة بنذاتها، يو حملِنه علنى التنمل  ف    

والنتي لا تجيننز إبعنناده عنن  بلننده يو منعننه منن  العننمدب إليننه ولننم كننان ذلننك تنندبيًرا اح ازيًننا لنندرء  

  م  الدسنتمر إ  الونانمن لتنلنيم حن  ا جنرب إ       29خطمرب إجرامية، كذلك يحالت المادب م

يعها مردها إ  الح  في التنونل وفنرع مننه    الخارن سماء بصفة دائمة يو ممقتة، فهذه الحومق جم

الذ  هم متصل بمفهمم الحرية المخصية التي لا يجمز توييدها دون سنند من  الدسنتمر يو ننص     

م  الونانمن، ومن  ثنم فنن يصنمغ سنم  للصنلطة التمنريعية وحندها دون غيرهنا توندير وضنع             

حريننة التنوننل   ضننمابط اارسننتها يو تويينندها، ولازم ذلننك وموتضنناه ين يكننمن الأصننل هننم       

والاسننتثناء هننم المنننع منننه يو توييننده، وين المنننع منن  التنوننل لا يملكننه بحصننب الأصننل إلا قنناض    

بممجننب حكننم، يو عضننم بالنيابننة العامننة يعهنند إليننه الوننانمن بننذلك، شننريطة تننمفر حالننة منن     

 الحالات التي توتضيها صيانة يم  المجتمع وحماية يفراده. 

الأوراق ين المطعننمن ضنندهم وقنند هننا م مننا يعانيننه     ومنن  حيننث إن الننبن منن  ظنناهر      

الفلصطينيمن في قطاع غزب المحاصر من  يهنما  جنراء الحنرب النتي يمننها الاحنتن  الإسنرائيلي         

عليهم، كمنا يننه ضنرب علنى الوطناع حصنارًا خانونا يغلن  بنه كافنة المعنابر النتي تربطنه ببناقي               

، وتمقفنت عجلنة الاقتصناد الفلصنطيني     الأراضي الفلصطينية في الضفة وإسرائيل ودو  الجمار

في ظل الرصاص المصبمب، فعانى يهل الوطاع في ضمء تنحم تلك المحن  من  الننوص المنديد     

  1مفي القذاء والكصاء والدواء، فبادر المطعمن ضدهم إ  جمع ما تصله ييديهم م  منمن ومِنيراب  

يهننل غننزب الصننامدي ، يودعمهننا عنندب قمافننل لقننمث هننملاء الملننهمفن ونجنندب المحاصننري  منن    

وعودوا العزم على مصاحبة هذه الومافل والتنول بهنا إ  الحندود المصنرية للفنت ينلنار العنالم       

قند منعنتهم من      –حصنب اللناهر من  الأوراق   –إ  معاناتهم الخانوة، بيند ين الجهنات الأمنينة    

غ منن  مماصننلة الصننير داخننل الننمل  منعًننا يخفوننت في تبريننره بصننند منن  نننص في قننانمن يو مصننم 

                                                 
 مادب: مار . –الميرب: الطعام يجمع للصفر ونحمه. مالمعجم المسيط  1م





 

 

397 

 

دواعي الأم  وكفالته، الأمر الذ  يكمن معه مصلك الإدارب على نحم منا جنتنه ينداها قند جناء      

مخالفًا للدستمر ودون سند م  الوانمن ممنمبًا بنالانحراج في اسنتعما  الصنلطة، وبنذلك يكنمن       

رك  الجدية قد تمافر في شأن للب المطعمن ضدهم في شوه الأو ، اا ينتعن معنه وقنر تنفينذ     

رار المطعمن فيه في هذا الم  م  الدعم ، وإذ تعل  حرمنان المطعنمن ضندهم بمباشنرب حن       الو

كفله  م الدستمر يكمن قد تمافر ييضا في الطلب الممار إلينه ركن  الاسنتعجا ، ويصنتم  من       

ثم للب وقر التنفيذ قائمًا على ركنيه صحيحًا قانمنا، وإذ ذهب الحكم المطعنمن فينه إ  هنذا    

ذا الم  م  الدعم  فإنه يكمن قد يصاب وجه الحن  فيمنا قضنى بنه بمنا يتفن  منع        المذهب في ه

 يحكام الدستمر والوانمن.

بيد ينه ع  للب المطعمن ضدهم تصليم محتميات قمافنل الإغاثنة الإنصنانية لمنعب غنزب        

المحاصر عبر معبر رفه، فإنه ع  رك  الجدية في للنب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه في هنذا        

منن  منن  النندعم ، فإنننه منن  الموننرر في نطنناق الوننانمن النندولي ين قماعنند الأخنننق والعننرج   ال

الدولين اث الدو  على المصارعة لقمث وعنمن سنكان الدولنة النتي تتعنرض لكارثنة لبيعينة        

كالزلاز  والفيضانات، يو إنصانية كالأوبنة والمجاعات، يو حروب بمنا يننجم عنهنا من  خنراب      

مع الندولي قند نلنم ذلنك القنمث والعنمن إقنرارًا بمنا ملينه الأخننق ومنا            ووينت، بل إن المجت

يجر  به العرج، فعهد بنه إ  منلمنات دولينة كالصنليب الأحمنر يو ا نن  الأحمنر ومنلمنة         

غنمث وتمنقيل النجننن، إضنافة إ  منلمنات المجتمنع المندني التنى تعمنل في المجنا  الإنصنناني           

 والاجتماعي. 

صارعة م  قبل مصنر شنعبًا وحكممنة تكنمن يوجنب، والنجندب تكنمن        ولا ريب في ين الم  

يدعى، حن يكمن المعب المنكمب عربيًا حيث وشنائج الوربنى تكنمن حنافزًا للعنمن وصنرخة       

النندم النننازج دافعننا للقننمث، وتانن ا  النندوافع وتتننأجج الممنناعر حننن يكننمن المننعب العربنني     

ة يعاني الاحنتن  والتهميند، ويجينالا    المنكمب هم المعب الفلصطيني الذ  قضى عومدا لميل

يعاني الإبعاد والتمريد، غير ينه لما كان مرور مماد الإغاثنة وصننمج المصناعدات من  دولنة إ       
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يخر  سماء م  خن  يراضيها يو عبر حدودها، وإن جمعتها رابطة جقرافية واحدب يو رابطنة  

ا لأحكنام الونانمن الندولي بهتنك     دينية واحدب يو رابطنة فكرينة واحندب، ينتعن يلا يكنمن مخالفًن      

سيادب الدولة على إقليمها وحدودها، يو خرقًا للإجراءات والنلم النتي اسنتنتها لنذلك، وإنمنا     

يتعن يلا تكمن الدوافعُ وإن نابُلت، والنمازع وإن سامات في إيصا  مماد الإغاثة ومد يد العنمن  

ها الممضنمع لإيصنا  هنذه المنماد إ      مُصمغا للمصاس بصيادب الدولة على حدودها وخرقًا لنلام

البلد المنكمب، سنيما وين كاننت تتمناس منع بلند لا زا  ينرزح انت الاحنتن ، ويجنثم علنى           

يرضه عدوٌ لا يرعم  بأحكام الوانمن، ولا يأبه بويم يو يخنق، ولا يمان له في حفن  العهنمد   

وديم صنمر العنمن التخلني    وصمن العومد، الأمر الذ  يوتضي ا  يراد إيصا  مماد الإغاثة وت

ع  زخرج الإعننم والتحلني بالانصنياع لمنا وضنعته الدولنة من  نلنام في هنذا المنأن، وذلنك            

بتصليم تلك الإعانات إ  الجهات المحلية المعنية يو المكالات الدولية المتخصصة لتتم  إيصنا ا  

بتقناء مرضناب الله   إ  المعب الفلصطيني المنكمب، ما دامت قد حصنت النية وسنلمت الطمينة ا  

 سبحانه الذ  هم في عمن العبد مادام العبد في عمن يخيه.

قند نلمنت المعنابر التنى تنربط الأراضني        9112وم  حيث إن اتفاقية المعابر المبرمنة عنام     

الفلصننطينية بإسننرائيل ودو  الجننمار، وهنني رفننه وبيننت حننانمن والمننجاعية والمنطننار والوننرارب 

ه المعنابر الصنبعة منهنا منا هنم مخصنص لمنرور الأفنراد والمرضنى،          والعمدب وكرم يبم سالم، وهنذ 

ومنهنننا منننا هنننم مخصنننص لومافنننل الإغاثنننة والمصننناعدات يو للدبلمماسنننين ورجنننا  الصنننحافة  

والإعنم، يو لمرور مماد المقمد يو لمرور البضائع يو مماد البناء، الأمر الذ  يتعن معنه تصنليم   

مننار إليهننا إ  الجهننات المحليننة المختصننة يو المكننالات   محتميننات قمافننل الإغاثننة والمصنناعدات الم 

الدولية المعنية لتتم  إيصا ا للمعب الفلصطيني في قطاع غزب، وذلك بعد تأمن هذا المصنم   

للجهات المصنملة في الوطاع لتتم  تمزيعها على سكانه وفوًا لبرامج المصناعدات المونررب، بمنا لا    

ا  تلنك الومافنل للمنعب الفلصنطيني بأنفصنهم مباشنرب،       يصمغ للمطعمن ضدهم المطالبة بإيص

وتجاوز الحدود الدولية للبند دون اتباع الإجراءات المرسممة والوماعد الممضمعة لعبمر الأفراد 
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والمصناعدات والمعمننات، وإلا كنانما هنم ومصناعداتهم وقنمدا لتلنك الحنرب دون ي  حمايننة،         

فيه في هنذا المن  من  الندعم  قند افتوند ركن         وم  ثم يكمن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن 

الجدية اا لا يجمز معه الحكم بمقر تنفيذه، دون حاجة لبحث مد  تنمافر ركن  الاسنتعجا ،    

وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه خنج ذلك فإنه يكمن فيمنا قضنى بنه في هنذا النطناق قند خنالر        

 الوانمن ويتعن تعديله على نحم ما سيرد بالمنطمق.

 إن م  يصابه الخصر في للباته يلزم مصروفاتها. وم  حيث  

 فلهذه الأسباب
بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، والوضناء     حكمت المحكمة

مجددًا بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه فيما تضنمنه من  مننع المطعنمن ضندهم من  التنونل داخنل         

المصننرية وتصننليمها إ  الصننلطات المحليننة المعنيننة، يو   الننبند بصننحبة قمافننل الإغاثننة إ  الحنندود 

المكالات الدولية المتخصصة، ورفن ما عدا ذلك م  للبنات، ويلزمنت الطناعنن بصنفاتهم     

 والمطعمن ضدهم المصروفات مناصفة.
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(70) 
 9000من مارس سنة  93جلسة 
 علياالقضائية  60لسنة  06042الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

إذا لم تمجد لجنة للتمفي  في الجهة المدعى عليها  –التمفي  في بعن المنازعات لجان –دعوى

فنإن الندعم  تتحننرر من  شنرط اللجننمء إ  اللجننة قبنل إقامتهننا ممثنا : بطريركينة الأقبنناط         

 الأرثمذكس بالإسكندرية .

 المماد المطبوة: 

 .9111  لصنة 4يحكام الوانمن رقم م

 الإجراءاق
وكيلننة الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة العليننا توريننرا  يودعننت 2/5/9114بتنناريخ 

الإدار  بالإسننكندرية في النندعم  رقننم  محكمننة الوضنناءالحكننم الصننادر عنن  بننالطع  الماثننل في 

 ق الواضي بعدم قبم  الدعم  شكن، وإلزام المدعي المصروفات. 24لصنة  5252

م  الطعنن  شننكن، وفي الحكننم بوبنن –للأسننباب الننماردب بتوريننر الطعنن –وللننب الطنناع  

بإنهاء خدمته ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار،        2/2/9111الممضمع بإلقاء الورار الصادر في 

حتى تاريخ الفصل في الدعم ،  9111/ 91/5وبأحويته في صرج مرتبه المهر  اعتبارا م  

يضنا  مثمنانمن يلنر جنينه  تعم    51111وبإلزام الجهة المطعمن ضدها ين تمد  لنه مبلقنا مونداره    

% سننميا من  تناريخ    4ع  الأضنرار المادينة والأدبينة النتي لحونت بنه، والفمائند الوانمنينة بماقنع          

 الفصل في الدعم  حتى الصداد، والمصروفات.

 وجر  إعنن تورير الطع  على النحم المبن بالأوراق.
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للأسنباب  –ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في الطعن  خلصنت فينه    

إ  ينهننا تننر  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا وإلننزام الطنناع      –ماردب بننهالنن

 المصروفات.

وتدوو  نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا على النحنم الثابنت   

بمحاضننر الجلصننات حتننى قننررت إحالتننه إ  النندائرب الصننابعة ممضننمع بالمحكمننة والننتي تداولتننه   

لنى النحنم الثابنت بالمحاضنر، حينث قندم الطناع  حافلنة مصنتندات لمينت علنى            بالجلصات ع

صنادر عن  الإدارب العامنة     –سب  ين توندم بأصنله يمنام دائنرب فحنص الطعنمن      –صمرب خطاب 

لمنننمن لجننان التمفينن  في المنازعننات بننمزارب العنند  يفينند بننأن بطريركيننة الأقبنناط الأرثننمذكس      

 في المنازعات، كما قدم مذكرب دفاع. بالإسكندرية لا تمجد  ا لجنة للتمفي 

قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم، وفيها صدر ويودعنت   11/1/9111و لصة 

 مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 م  شكن.وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية فهم موب

في  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن عناصر المنازعنة تخلنص   

 خيمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتناري  1025/9111ين الطاع  كان قد يقام الدعم  رقم 

 بطلب الحكم بااتي: 9111/ 9/5

 ميولا  عمدته للعمل بالإدارب الوانمنية بالبطريركية.

زام الجهننة المنندعى عليهننا ين تننمد  لننه مبلننغ ثمننانن يلننر جنيننه تعميضننا لننه عنن    مثانيننا  إلنن

 الأضرار المادية والأدبية التي لحوت به.
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جنيهنا من     952مثالثا  إلزام الجهة المندعى عليهنا ين تنمد  لنه المرتنب المنهر  ومونداره        

المبنالغ بماقنع    تاريخ فصله م  العمل حتى الفصل في الدعم ، وكذا الفمائد الوانمنية ع  هنذه 

 % سنميا، مع إلزامها المصروفات. 4

و ذكننر شننرحا لنندعماه ينننه يمننقل وظيفننة ممحننام  بننالإدارب الوانمنيننة لبطريركيننة الأقبنناط      

، ويننه حصنل علنى    1225/ 91/4الأرثمذكس بالإسكندرية بممجنب عوند العمنل المنمرخ في     

هناء الإجنازب فنمجئ    ، وقبل انت1/2/9111حتى  1/2/1222إجازب بدون مرتب اعتبارا م  

بمجمد اوي  معه بمأن بعن الأممر قبل قيامه بالإجنازب وقنام بنالرد عليهنا، ثنم توندم بطلنب        

لعمدته للعمل إلا ينه تلوى خطابا لإجراء اوي  معه مرب يخر ، وتبن له ين القرض من  ذلنك   

 هم عدم تصليمه العمل، فتوندم بمنكم  إ  مكتنب العمنل النذ  فحنص شنكماه ويحا نا إ         

محكمة العما  المصتعجلة التي قضت بوبم  الطلب شنكن، وفي الممضنمع برفضنه لأننه يتطلنب      

 بحثا ممضمعيا، اا حداه على إقامة دعماه بطلباته سالفة البيان.

حكمنت المحكمنة المنذكمرب بعندم قبنم  الندعم  فأقنام الطناع           92/11/9111و لصة 

قضننت محكمننة   15/9/9119صننة ق عمننا  لنطننا، و ل  24لصنننة  1095الاسننتنناج رقننم  

الاستنناج بإلقاء الحكم المصتأنر، وبعدم اختصناص محكمنة يو  درجنة ولائينا بنلنر الندعم        

وإحالتها بحالتها إ  محكمة الوضاء الإدار  بالإسكندرية لنختصناص، ونفناذا لنذلك يحيلنت     

 ق. 24لصنة  5252الدعم  إ  تلك المحكمة وقيدت  دو ا برقم 

................................................................................ 

يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه الواضني بعندم قبنم  الندعم       9114 5/5و لصة 

 شكن وإلزام المدعي المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على ين المدعي مالطاع   لم يلجأ إ  لجنة التمفي  في المنازعات 

، وين منا ذكنره بمنذكرب دفاعنه من  عندم       9111  لصننة  4تصة وفوا لأحكام الونانمن رقنم م  المخ

 وجمد لجنة للتمفي  في منازعات الجهة المدعى عليها ورد مرسن لا دليل عليه.
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ويومم الطع  على ين الحكنم المطعنمن فينه قند خنالر الونانمن ويخطنأ في تطبيونه وتأويلنه          

هننة المنندعى عليهنا ليصننت منن  ا يننات الخاضننعة لأحكننام   وشنابه فصنناد في الاسنتدلا ؛ لأن الج  

، كما ينه لا تمجد بها لجننة للتمفين  في المنازعنات لبونا للمنهادب      9111  لصنة 4الوانمن رقم م

الصادرب ع  الأمانة الفنية لمنمن لجان التمفي  في المنازعات بمزارب العد  التي اشنتملت عليهنا   

 حافلة المصتندات المودمة م  الطاع .

 وانتهى تورير الطع  إ  للب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

................................................................................ 

وم  حيث إن الثابت ين الحكم المطعمن فيه قضى بعدم قبم  الندعم  شنكن اسنتنادا إ     

  لصننة  4زعات المختصة وفوا لأحكام الونانمن رقنم م  عدم لجمء الطاع  إ  لجنة التمفي  في المنا

قبننل إقامننة النندعم ، وين مننا ذكننره بمننذكرب دفاعننه منن  عنندم وجننمد لجنننة للتمفينن  في      9111

 منازعات الجهة المدعى عليها ورد مرسن لا دليل عليه.

ولما كان ذلك وكان الثابت م  المهادب الصادرب عن  الإدارب العامنة لمننمن لجنان التمفين       

المنازعات بنمزارب العند  مالنتي اشنتملت عليهنا حافلنة المصنتندات المودمنة من  الطناع   ين            في

بطريركية الأقباط الأرثمذكس بالإسكندرية مالجهة المدعى عليها  لا تمجد  ا لجننة للتمفين  في   

المنازعات، وم  ثم فإنه لا مناص م  الوضاء بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه وبإعنادب الندعم  إ       

عدا –كمة الوضاء الإدار  بالإسكندرية لتباشر ولايتها الكاملة في الفصل في الدعم  شكن مح

وممضمعا بهينة مقنايرب، وذلنك باعتبنار     –ما يتعل  بلجمء الطاع  للجنة التمفي  في المنازعات

 ين الدعم  غير مهيأب للفصل فيها، وحتى لا يحرم الطاع  م  درجة م  درجات التواضي.

ه بالنصننبة للمصننروفات فننإن المحكمننة ترجننئ الفصننل فيهننا لمحكمننة الوضنناء   ومنن  حيننث إننن

 الإدار  بالإسكندرية.
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 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، وبإعنادب      

ن الدعم  إ  محكمة الوضاء الإدار  بالإسكندرية للفصل فيهنا بهيننة مقنايرب علنى النحنم المنب      

 بالأسباب، ويبوت الفصل في المصروفات.
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(77) 
 9000من مارس سنة  93جلسة 

 علياالقضائية  69 لسنة 07024 و 07052 ان رقماالطعن
 (الدائرة السابعة) 

لا اللجننة  إقامة الدعم  قبنل صندور تمصنية     –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى)أ( 

 . 1محرن فيه

  المماد المطبوة مي: 

بمنأن إنمناء لجنان التمفين  في بعنن المنازعنات النتي         9111  لصننة  4لوانمن رقم ميحكام ا

 تكمن المزارت والأشخاص الاعتبارية العامة لرفا فيها.

 –ال قيننة إ  وظيفننة ميسننتاذ  و ميسننتاذ مصنناعد  –يعضنناء هينننة التنندريس –جامعاااق)ب( 

ركب تم أ فينه يكثنر من     الورار الذ  يصدر في هذا الخصمص قرار م –المراحل التي مر بها

مننمط بنه وفي    مرحلة ين ينهن بمنا هنم   ةيجب فيم  يم أ في يي –جهة ويمر بأكثر م  مرحلة

ين يكنمن المصنلك في جمينع    و ،وين يتمفر فيه شرط الحيدب والممضنمعية  ،الميعاد المحدد لذلك

عضاء هيننة  تعين ي – 9م التعصر في استعما  الصلطةب غير مممبمتفوا والوماعد، والمراحل 

                                                 
 هذه المجممعة.   في25كذلك المبدي رقم مراجع   1م
اللنروج والمنبصنات الخاصنة بالممضنمع الماثنل      راجع وقارن هنذا الحكنم ومنا يورده في حيثياتنه ومنا يشنار إلينه من             9م

ممنمنمر بهنذه    90/1/9111ق عليا  لصة  44لصنة  5500الطع  رقم بالحكم الصادر ع  المحكمة الإدارية العليا في 

إ  تناريخ يصنب  يينا من       ال قينة  لا مجنا  للونم  بإرجناع تناريخ قنرار     يكندت المحكمنة يننه      ، حينث 52 رقنم  –معةالمجم

إذا كاننت هنناأ مخالفنة يو تنأخر من  جاننب الجهنة المختصنة عنند اتخناذ ي  من  الإجنراءات             التي يمر بها، ويننه   الحلوات

وكاننت الجمعيننة العمممينة لوصنمي الفتننم     .  ناصنره فر عم صناحب المنأن إلا التعنمين حننا  تنم    المحنددب فنن مجنا  يمننا   

        =اعتد عند التعين يو ال قينة بمندد الخدمنة التنى تكنمن قند قضنيت       قد الممرع والتمريع بمجلس الدولة قد انتهت إ  ين 
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كل ترقية في وظائر يعضاء هيننة   –التدريس بالجامعة يكمن م  تاريخ ممافوة مجلس الجامعة

 .بمثابة تعين فيهاتعد التدريس 

  المماد المطبوة مب: 

لصنة  42رقم ، الصادر بالورار بوانمن م  قانمن تنليم الجامعات  44م   و40من االمادت-

1249. 

الصنادرب   ،ونانمن تنلنيم الجامعنات   لم  النئحة التنفيذية   24  و م20و م  29م مادالم -

 .1242لصنة   512مبورار رئيس الجمهمرية رقم 

 الإجراءاق
يودع وكيل الطاع  الأو  بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  12/5/9115بتاريخ 

ة في الندعم   توريرًا بالطع  الأو  في الحكم الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بالإسماعيلين     

 9119لصننة   555بعدم قبم  للب إلقاء الورار رقنم    يولام :ق الواضي25 لصنة 4014 رقم

ن يبنإلزام الجامعنة المندعى عليهنا       ثانيًنا ، ومشكن لرفعه بعد الميعاد وإلنزام المندعي المصنروفات   

 .والمصروفات ،موداره منة وخمصة وعمرون يلر جنيه فوط لا غير اللمدعي مبلق  تمد

بوبنم  الطعن      يصنليًا مالحكنم   –للأسباب الماردب بتورير الطعن  – لب الطاع  بصفتهول

والوضناء مجنددًا    ،وفي الممضنمع بإلقناء هنذا الحكنم     ،شنكن وبمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه      

الصنادر عن  رئنيس جامعنة قنناب الصنميس        9119لصننة   555برفن للب تعنديل الونرار رقنم    

في توندير قيمنة    تعديل الحكم المطعنمن فينه فيمنا شنابه من  غلنم       ب : وماحتياليا .لمطابوته للوانمن

 .وما ي تب على ذلك م  آثار، به يالتعمين الموض

                                                                                                                            

؛ علنى خدمنة سنابوة إ  المظيفنة الأ   لا يجمز ضم ي  مدب وينه  ،بإحد  المظائر المصماب فى قانمن تنليم الجامعات= 

تاريخ التعين هم تاريخ ممافوة مجلنس   ، وينتعارض هذا الضم مع النلام الوانمنى لمظائر هينة التدريس بالجامعاتل

ممجممعننة المبننادئ الننتي قررتهننا في   الجامعننة، ولا يرتنند إ  تنناريخ سنناب  علننى هننذه الممافوننة يينناً مننا كانننت المننبررات.        

 . 112المبدي رقم  –9112/9115
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يودع وكيل الطاع  في الطع  الثاني قلم كتناب المحكمنة الإدارينة     12/5/9115وبتاريخ 

 .العليا توريرًا بهذا الطع  في الحكم سالر الذكر

الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن وفي    –ب بتوريننر الطعنن  للأسننباب الننمارد –وللننب الطنناع  

بنه في المن     يوتعديل قيمة التعمين الموضن ، الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه في شوه الأو 

 :والوضاء مجددًا ،الثاني بزيادته

يسننتاذ مالصننادر بتعننين الطنناع  في وظيفننة  9119لصنننة  555 بتعننديل الوننرار رقننم  يولام

نتنان الحينماني والثنروب الصنمكية بكلينة الزراعنة جامعنة قنناب الصنميس          بوصنم الإ   تقذية حينمان 

وذلننك بإرجنناع يقدميتننه في تلننك المظيفننة لتكننمن اعتبننارًا منن         ،99/4/9119اعتبننارًا منن   

  .وما ي تب على ذلك م  آثار ،99/4/9119م   بدلا 95/11/1222

لنر جنينه إ  خمصنة      ييبه م  منة وخمصنة وعمنر   يتعديل قيمة التعمين الموض  ثانيًام

منع إلنزام جهنة     ،% م  تاريخ الحكم حتى منام الصنداد  4والفمائد الوانمنية بماقع  ،ين جنيهمن

 .الإدارب المصروفات

 ق.وجر  إعنن تورير كل م  الطعنن على النحم المبن بالأورا

 04152رقننم مويودعنت هينننة مفمضني الدولننة تورينرًا بننالري  الونانمني في الطعنن  الأو      

خلصت فينه للأسنباب النماردب بنه إ  ينهنا تنر  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وفي             ق 29صنة ل

 .الممضمع برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

 04124رقنم  مكما يودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني في الطعن  الثناني   

وفي  ،هنا تنر  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن      إ  ين خلصت فيه للأسباب النماردب بنه    ق29لصنة 

 555الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه فيما قضى به من  عندم قبنم  للنب إلقناء الونرار رقنم        

وإعنادب الطلنب إ     ،والوضاء مجددًا بوبم  الطلب شكن ،شكن لرفعه بعد الميعاد 9119لصنة 

من  هيننة مقنايرب، ورفنن منا      محكمة الوضاء الإدار  بالإسماعيلية لتفصل في ممضمع الطلب 

 .عدا ذلك م  للبات، وإلزام الطاع  والجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفات مناصفة
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وتدوو  نلر الطعنن يمام دائرب فحص الطعمن على النحنم المنبن بنالأوراق حتنى قنررت      

لجلصنات علنى   إحالتهما إ  الدائرب الصابعة ممضمع بالمحكمنة الإدارينة العلينا النتي تنداولتهما با     

 .النحم الثابت بالمحاضر

ق علينا إ    29لصننة   04124قررت المحكمة ضم الطعن  رقنم    11/11/9112و لصة 

 94/1/9111ليصنندر فيهمننا حكننم واحنند، و لصننة ق عليننا  29لصنننة  04152الطعنن  رقننم 

وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة علنى يسنبابه    ،قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم

 .د  النط  بهل

 المحكمة
 .والمداولة بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات

 .وم  حيث إن الطعنن استمفيا يوضاعهما المكلية

وم  حيث إنه ع  الممضمع فنإن عناصنر المنازعنة تخلنص حصنبما ينبن من  الأوراق في ين        

 4014الندعم  رقنم   المطعمن ضده في الطع  الأو  مالطناع  في الطعن  الثناني  كنان قند يقنام       

ق بإينننداع عريضنننتها قلنننم كتننناب محكمنننة الوضننناء الإدار  بالإسماعيلينننة بتننناريخ        5لصننننة 

الصنادر بتعييننه في    9119لصننة   555بتعديل الورار رقنم    يولام :لالبًا الحكم 12/0/9110

نتنننان الحينننماني والثنننروب الصنننمكية بكلينننة الزراعنننة بوصنننم الإ  يسنننتاذ تقذينننة حينننمانموظيفنننة 

وإرجاع يقدميته في تلك المظيفة لتكنمن اعتبنارًا من      ،99/4/9119عيلية اعتبارًا م  بالإسما

بنإلزام المندعى عليهمنا ين يمدينا لنه        ثانيًنا وم .مع ما ي تب على ذلك م  آثنار  95/11/1222

ين جنيه على سنبيل التعنمين عن  الأضنرار النتي لحونت بنه من  جنراء تنأخير           مبلغ خمصة من

مع ما ي تنب علنى    ،% حتى مام الصداد4والفمائد الوانمنية بماقع  ،مار إليهاتعيينه بالمظيفة الم

 .ذلك م  آثار

 9119لصنننة  555صنندر الوننرار رقننم   15/5/9119وذكننر شننرحًا لنندعماه ينننه بتنناريخ   

نتان الحينماني والثنروب الصنمكية بكلينة     بوصم الإ  يستاذ تقذية حيمانممتضمنًا ترقيته إ  وظيفة 
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،  تناريخ ممافونة مجلنس الجامعنة    م 99/4/9119عنة المندعى عليهنا اعتبنارًا من       الزراعنة بالجام 

إ  رئننيس الجامعننة لالبًننا ين تكننمن يقدميتننه في   15/2/9119فننتللم منن  هننذا الوننرار بتنناريخ  

لأنه كان قد تودم بأبحاثه العلمينة ل قيتنه إ     ؛95/11/1222المظيفة المرقى إليها اعتبارًا م  

 15/5/1222فوننام بتنناريخ  تصننلمها،مينند كليننة الزراعننة الننذ  رفننن  إ  ع  يسننتاذموظيفننة 

وبعد مضي ستة عمر  ،بإرسا ا إ  رئيس الجامعة وذلك لإرسا ا إ  اللجنة العلمية المختصة

وافنن   94/19/1225شننهرًا رفضننت اللجنننة العلميننة الدائمننة الممافوننة علننى ترقيتننه، و لصننة  

العلمية ورفن ترقيته، فتللم م  ذلنك الونرار ويقنام     مجلس الجامعة على ما انتهت إليه اللجنة

لالبًننا فيهننا إلقنناء قننرار مجلننس الجامعننة  19/4/1224ق بتنناريخ 9لصنننة  1494النندعم  رقننم 

ووجنمد اينز    ،الممار إليه وذلك لمجمد يممر غير لبيعينة شنابت عملينة فحنص وتوينيم يبحاثنه      

 .ضده

العلمنني بعنند ين يرسننل إليهننا  هاجننويضنناج المنندعي ين اللجنننة العلميننة لم توننم بفحننص إنت

عميد الكلية خطابًا مفاده ين مجلنس الوصنم لا علنم لنه بالأبحناث المودمنة مننه، حتنى تم عنرض          

الأمر على المجلنس الأعلنى للجامعنات النذ  يفناد بنأن مهمنة اللجننة العلمينة الدائمنة ت كنز في            

ي فيهنا وتورينر صننحية    الفحص العلمي للبحمث المودمة إليهنا ودراسنتها وإبنداء النري  العلمن     

نتنان العلمني لل قينة من  الناحينة العلمينة، وبنالرغم من  تلنك الإفنادب فنإن اللجننة             صاحب الإ

حتنننى  15/5/1222ن المننندب مننن  طنننوظنننل الأمنننر مع ،العلمينننة الدائمنننة لم تباشنننر مهامهنننا 

إ  عدم الممافوة على ترقيته، وقد اتصنم الأمنر    12/19/1225في  ى، وانته11/11/1225

إذ قدرت يبحاثه وعددها ستة يبحاث بمرتبنة ضنعير فيمنا عندا بحنث واحند قندر         ،عصر معهبالت

ويننه تم   ،عملينة التوينيم   فيغير لبيعينة يثنرت    االأمر الذ  يد  على ين هناأ يممر ،بمرتبة جيد

وليس يد  على ذلك م  ين يحد يعضاء اللجنة العلمينة الدائمنة توندم     ،بطريوة غير ممضمعية

قضنت   92/2/1225ا احتجاجا على ما تم في شأن هنذه الأبحناث، ويننه  لصنة     باستوالته منه
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ق بإلقاء الورار المطعمن فينه إلقناء مجنردًا    9لصنة  1494 محكمة الوضاء الإدار  في الدعم  رقم

 .على النحم المبن بالأسباب مع ما ي تب على ذلك م  آثار

لب وقر تنفيذ وإلقاء قرار ق بط 2لصنة  0449يقام الدعم  رقم  4/4/9111وبتاريخ 

 1/11/1222وب قيتنننه إ  هنننذه المظيفنننة اعتبنننارًا مننن     ،يسنننتاذمعننندم ترقيتنننه إ  وظيفنننة 

حكمننت  95/9/9119، و لصننة 94/11/1225وماحتياليننا  ب قيتننه إليهننا اعتبننارًا منن      

نهنا  المحكمة بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، وتنفينذًا لنذلك تم تمنكيل لجننة علمينة لنيس من  بي       

وقند وافونت اللجننة علنى ترقيتنه إ        ،نتنان العلمني لنه   يعضاء اللجان الصابوة ويحيل إليهنا الإ 

وصندر بنذلك الونرار     ،علنى ترقيتنه   99/4/9119وواف  مجلنس الجامعنة في     ،يستاذموظيفة 

ونعى المدعي على هذا الونرار مخالفتنه للونانمن والخطنأ في      ،المطعمن فيه 9119لصنة  555رقم 

لنى  عانا حنداه    ،يصيب بأضرار مادية ويدبية جصيمة م  جنراء تنأخير ترقيتنه    وذكر ينهتطبيوه، 

 .إقامة دعماه بطلباته سالفة البيان

................................................................................ 

 .يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه 91/5/9115و لصة 

 9119لصننة   555بعدم قبم  للب إلقاء الورار رقم   يولامقضت به  وشيدت المحكمة ما

بعنند –99/4/9119اعتبننارًا منن     يسننتاذمفيمننا تضننمنه منن  ادينند يقدميننة المنندعي بمظيفننة     

علنى ين المندعي    –1249لصننة   44 من  قنانمن مجلنس الدولنة رقنم      94استعراضها لنص المادب 

دم بطلبنه إ  لجننة التمفين  في المنازعنات     وتون  ،15/2/9119تللم م  الورار المنذكمر بتناريخ   

لأننه كنان يجنب علينه ين يتوندم بهنذا الطلنب في ممعند          ،ي  بعد الميعناد  90/1/9110بتاريخ 

ثره في قطنع مندب التونادم وعندم     ي، وعلى اعتبار ين هذا الطلب كان ينتج 15/1/9110يته اغ

ذ يقننام المنندعي دعننماه بتنناريخ  قنندم في الممعنند الموننرر قانمنننا، وإ  اصنن  الوننرار المطعننمن فيننه لننم 

ي  بعد الميعاد المورر لذلك لأنه كان ينتعن علينه ين يويمهنا خنن  مندب الصنتن        12/0/9110





 

 

411 

 

المحكمنة بعندم    يفمن  ثنم توضن    ،يمما التالية لمدب الصتن يمما الموررب للبت في التللم الموندم مننه  

 .الميعادقبم  للب المدعي إلقاء الورار المطعمن فيه شكن لرفعه بعد 

ينن جنينه علنى    له مبلغ خمصنة من   وفيما يتعل  بطلب المدعي إلزام جهة الإدارب ين تمد

المندب من      يسنتاذ مسبيل التعمين ع  الأضرار التي يصابته م  جنراء تنأخير ترقيتنه إ  وظيفنة     

فونند   9119لصنننة  555بننالورار رقننم   يتننهتنناريخ ترقم 99/4/9119حتننى  95/11/1222

ة واقعات الدعم  ويوردت ينه استور في يوينها ين هناأ يمنرًا غنير معلن  بنن     استعرضت المحكم

وهننم مننا يورده المصتمننار الوننانمني   ،الجامعننة المنندعى عليهننا واللجننان ويجهزتهننا ضنند المنندعي   

للجامعة في توريره المودم منه حم  هذا الممضمع م  ين تأخير ترقية المدعي يرجنع إ  حند كنبير    

بن الجامعة ولجان ال قية، وهذا الأمر يمكد ين الجامعة المندعى عليهنا قند    إ  تمالم غير معل  

وذلنك ثابنت من  الحكمنن      ،شاب قرارها المطعمن فيه مخالفات قانمنية وإساءب استعما  سنلطة 

ق 9لصننة   1494الأو  في الندعم  رقنم    ،  محكمة الوضاء الإدار  بهينة مقنايرب عالصادري  

 ،95/9/9119ق  لصننة 2لصنننة  0449في النندعم  رقننم  والثنناني  ،92/2/1225 لصننة 

فم  ثم يكمن قد تمافر في جانب الجامعنة المندعى عليهنا ركن  الخطنأ النذ  ترتنب علينه إلحناق          

وقند استعرضنت المحكمنة تلنك الأضنرار وينهنا كاننت نتيجنة لصندور           ،يضرار جصيمة بالمدعي

تنمافرت معنه يركنان المصننملية     الورار المطلنمب التعنمين عننه متنأخرًا، الأمنر النذ  تكنمن قند         

يمنا عن  للنب     .  يلنر جنينه  يالممجبة للتعمين الذ  قدرته المحكمة بمبلغ مننة وخمصنة وعمنر   

الفمائد الوانمنية فإنه لما كان المبلغ المطلنمب الفمائند عننه غنير معلنمم الويمنة والموندار عنند رفنع          

 .الدعم  فم  ثم يتعن رفن هذا الطلب

 .لمحكمة إ  حكمها المطعمن فيهوبناء على ما سب  خلصت ا

................................................................................ 

ق عليا الموام م  الجامعة على ين الحكم المطعمن فينه  29لصنة  04152ويومم الطع  رقم 

عي للب في دعنماه  قد خالر الوانمن ويخطأ في تطبيوه وتأويله وذلك لأسباب حاصلها ين المد





 

 

412 

 

في حن ين الحكم المطعمن فيه تضم  تكيير هنذا الطلنب علنى يننه      ،تعديل الورار المطعمن فيه

ين الحكنم قند يخطنأ في تكيينر للبنات المندعي، كمنا ين          ي ،للب إلقاء الونرار المطعنمن فينه   

عنمن فينه   الورار المطعمن فيه قد صدر صحيحًا مطابوًا لأحكام الوانمن، وقد اعن   الحكنم المط  

وهنم مجنرد ري     ،يله علنى منا جناء بمنذكرب المصتمنار الونانمني للجامعنة       مقصمر في التصبيب لتع

استمار  لا يجمز الارتكان إليه، وإذ لم يتحو  ركن  الخطنأ في جاننب الجامعنة فمن  ثنم تنهنار        

بنه فينه مقنالاب     يوجه، كمنا ين مبلنغ التعنمين الموضن     ي يركان المصنملية ولا يكمن للتعمين 

تورير هنذا الطعن     ىوانته .للما  العام للدولة ايحو  إثراء غير ممروع للمطعمن ضده وإهدارو

 .إ  للب الحكم بالطلبات سالفة البيان

................................................................................ 

المطعنمن ضنده في الطعن     عليا الموام من  الطناع  م   ق29لصنة  04124ويومم الطع  رقم 

الأو   على ين الحكم المطعمن فيه قد يخطأ في تطبي  الوانمن وفي تفصيره وتأويله، لأننه قضنى   

 5بعدم قبم  للب إلقاء الورار المطعمن فيه شكن لرفعه بعد الميعاد اسنتنادًا إ  ين الطلنب رقنم    

في حن ين الثابنت   ،90/1/9110تم توديمه إ  لجنة التمفي  في المنازعات بتاريخ  9110لصنة 

حصبما هم ثابت بالأوراق التي اشتملت عليهنا   10/1/9110ين هذا الطلب تم توديمه بتاريخ 

وم  ثم تكنمن الندعم  موبملنة شنكن بالنصنبة للطلنب        ،حافلة المصتندات المودمة م  الطاع 

يرجننع إ  المننذكمر، يمننا بالنصننبة للممضننمع فننإن تننأخير ال قيننة لننيس بصننبب منن  الطنناع  بننل    

الأخطاء العديدب التي ارتكبها كل م  عميند كلينة الزراعنة ورئنيس الجامعنة واللجننتن الدائمنة        

وبالتالي فإنه م  الماجنب يلا يضنار الطناع  بأخطناء هنملاء،       ،والخاصة لتوييم يبحاث الطاع 

 ولنيس  94/9/1220وقد سب  لمجلس الجامعة ين واف  على تعين يحد الأسناتذب اعتبنارًا من     

كمنا سنب  صندور يحكنام من  الوضناء الإدار         ،95/11/1220م  تاريخ ممافوة المجلس في 

 .بهذا المأن في حالات ااثلة
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بنه والنذ  لا    يلة المبلنغ الموضن   يما فيما يتعل  بالم  الخاص بالتعمين فإنه فضن ع  ض

ينه قضنى بنرفن    يتناسب مع الأضرار المادية والأدبية التي لحوت بالطاع  فإن الحكم المطعمن ف

 ،للب الفمائد استنادًا إ  ين مبلغ التعمين لم يك  معلمم الويمة والمودار عنند رفنع الندعم    

وهم مردود علينه بنأن الطناع  لم يطالنب بالفمائند الوانمنينة مننذ تناريخ رفنع الندعم  بنل من              

بنات  تورير هذا الطع  إ  للنب الحكنم بالطل   ىتاريخ صدور الحكم حتى تاريخ الصداد، وانته

 .سالفة البيان

................................................................................ 

ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين للبننات المنندعي في النندعم  الصننادر فيهننا الحكننم  

وظيفنة  في الصنادر بتعييننه    9119لصننة   555المطعمن فيه هي للب الحكم بتعديل الونرار رقنم   

نتننان الحيننماني والثننروب الصننمكية بكليننة الزراعننة جامعننة قننناب   بوصننم الإ  تاذ تقذيننة حيننمانيسننم

وذلك بإرجاع يقدميته في تلك المظيفة لتكمن اعتبارًا م   ،99/4/9119الصميس اعتبارًا م  

هما ين يدفعا له مبلنغ  ي، وبإلزام المدعى عليهما بصفت99/4/9119م   بدلا 95/11/1222

ه على سبيل التعمين ع  الأضرار المادية والأدبية التي لحوت بنه من  جنراء    جني منينخمصة 

منع   ،99/4/9119حتنى   95/11/1222تأخير تعيينه في المظيفة المذكمرب خنن  المندب من     

 .% وحتى مام الصداد4الفمائد الوانمنية بماقع 

لصننة   555وم  حيث إن الحكم المطعمن فينه قضنى بعندم قبنم  للنب إلقناء الونرار رقنم         

مننن    يسنننتاذ تقذينننة حينننمان  مفيمنننا تضنننمنه مننن  اديننند يقدمينننة المننندعي في وظيفنننة      9119

وذلننك اسننتنادًا إ  ين المنندعي تونندم بالطلننب رقننم    15/11/1222منن   بنندلا 99/4/9119

في حن يننه كنان يجنب علينه ين يتوندم       ،90/1/9110إ  لجنة تمفي  المنازعات في  5/9110

نة وعمرون يمما م  تاريخ توديم التللم م  الونرار المطعنمن فينه    بهذا الطلب في ميعاد يقصاه م

ي  كنان ينتعن علينه ين يتوندم بالطلنب إ  اللجننة        ،15/2/9119إ  المدعى علينه الأو  في  

ي   12/0/9110وإذ يقام المدعي دعنماه بتناريخ    ،15/1/9110يته االممار إليها في ممعد غ
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يتعن عليه ين يويم دعماه خنن  الصنتن يممنا التالينة للصنتن      لأنه كان –بعد الميعاد المورر قانمنا 

فم  ثم تكمن الندعم  في هنذا المن      ،–15/2/9119يمما الموررب للبت في التللم المودم في 

 . منها غير موبملة شكن

وم  حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت م  الأوراق ين الورار المطعمن فينه صندر بتناريخ    

فودم  ،ولم يتل  ردًا على تللمه ،15/2/9119م منه الطاع  بتاريخ وتلل ،15/5/9119

حصنبما هنم    10/1/9110إ  لجننة التمفين  في المنازعنات بتناريخ      9110لصننة   5الطلب رقم 

حصنبما ورد بنالحكم    90/1/9110ولنيس بتناريخ    ،ثابت بالمهادب الصادرب ع  تلك اللجننة 

، ويقنام الطناع    14/0/9110هذا الطلنب في  المطعمن فيه، وقد يصدرت اللجنة تمصيتها في 

فم  ثم تكمن الندعم  موامنة في الميعناد،      قبل صدور التمصيةم 12/0/9110دعماه بتاريخ 

بإنمناء لجنان التمفين  في بعنن      9111لصننة   4لاسيما وين المماعيد الممار إليها في الوانمن رقنم  

وين ميعناد   ،لحصن  قيامهنا بعملنها    عات هي مماعيد تنليمية في خطاب الممنرع إ  اللجننة  زالمنا

رفع الدعم  لعنًا على الورارات الإدارية يكمن م  تناريخ صندور التمصنية من  اللجننة بمنأن       

، كمنا ين إقامنة الندعم  قبنل صندور       1متلك الورارات حصبما انتهت إليه دائرب تمحيد المبنادئ 

ق علينا   29لصننة   05522  رقنم  نلر حكم المحكمة الإدارية العلينا في الطعن  ام .التمصية لا حرن فيه

 . 95/5/9112 لصة 

يوضناعها المنكلية الأخنر  فإننه كنان       جمينع ولما كانت الدعم  موامة في الميعاد مصتمفاب 

طلب الطع  على الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  اديند يقدمينة   ليتعن قبم ا شكن بالنصبة 

ذا المنذهب وقضنى بعندم قبنم  هنذا الطلنب       هن  الحكم المطعنمن فينه إ  غنير    ىوإذ انته ،المدعي

شكن لرفعه بعد الميعناد فإننه يكنمن قند صندر بالمخالفنة لصنحيه حكنم الونانمن انا ينتعن معنه             

 .الوضاء بإلقائه وبوبم  الدعم  شكن بالنصبة  ذا الطلب

 .وم  حيث إن الدعم  مهيأب للفصل فيها فإن هذه المحكمة تتصد  للفصل في الممضمع

                                                 
 .14/4/9114ق عليا  لصة  45لصنة  11904ا في الطع  رقم راجع حكمه  1م
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لصننة   42م  قانمن تنلنيم الجامعنات رقنم      44م   و40مه باستوراء المادتن وم  حيث إن

ينبن ين الممنرع نننص علنى تمنكيل اللجننان العلمينة الدائمنة وحصننر مهمتهنا في فحننص         1249

ينة العلمينة للمتوندمن لمنقل وظنائر الأسناتذب المصناعدي         االكف  نتان العلمي وتورينر مند  الإ

وحندد المندب الماجنب علنى اللجننة       ،لمي لتلك المظنائر والأساتذب والحصم  على اللوب الع

نتنان العلمني خنن  شنهري      فألزمهنا ين توندم توريرهنا في الإ    ،نتهاء فيها من  عملنها  العلمية الا

مد هذه المدب إلا في حالنة كنمن يحند    ولا تُ ،على الأكثر م  تاريخ وصم  الأبحاث العلمية إليها

فيننزاد الميعنناد شننهرًا آخننر، وإذا لم تونندم اللجنننة منن  خارجهننا  الفاحصننن خننارن الجمهمريننة يو

نعونناد توريرهنا خننن  هننذا الميعنناد فونند خننم  الممننرع رئننيس الجامعننة المخننتص دعننمب اللجنننة لن 

لتوصي يسباب التأخير، وفي كل الأحما  إذا لم يودم التورينر خنن  شنهري  علنى الأكثنر من        

وللمجلنس ين   ،علنى مجلنس الجامعنة   انوضاء تلك المماعيد يومم رئنيس الجامعنة بعنرض الأمنر     

يورر سحب الأبحاث م  اللجنة الدائمة وإحالتهنا إ  لجننة خاصنة يمنكلها من  خمصنة يعضناء        

 .لتوديم توريرها نتان العلمي للمتودم ويحدد  ا يجنعلى الأقل لفحص الإ

ن تنلم م  قانمن تنليم الجامعات الممار إليه م  ي  40موبناء على ما يورده الممرع بالمادب 

منن  النئحننة التنفيذيننة   29مالنئحننة التنفيذيننة يعمننا  اللجننان الممننار إليهننا فونند نصننت المننادب   

يحينل عميند الكلينة للنب     : "علنى ين  1242لصننة   512الصادرب بورار رئيس الجمهمرينة رقنم   

وتنتم الإحالنة    ...شقل المظيفة يو الحصم  على لوبها العلمي إ  مورر اللجننة العلمينة الدائمنة   

من  تناريخ انتهناء المندب      خن  يسبمع على الأكثنر من  تناريخ التوندم في حالنة عندم الإعننن يو       

نتننان العلمنني والتوننارير العلميننة الخاصننة  ويرفنن  بالطلننب عننند إحالتننه الإ  .المحننددب في الإعنننن

 ...".بالمظائر يو الألواب العلمية الصابوة

ل اللجنة الدائمة ما يودم إليها من   اي: "م  تلك النئحة على ين  20مكما نصت المادب  

 ويوندم كنل مننهم تورينرًا مفصنن      ،إنتان إ  ثنثة من  يعضنائها بنناء علنى تكلينر من  اللجننة       
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 يو خننن  يربعننن يممننا إذا كننان العضننم   ،نتننان إليننهخننن  شننهر علننى الأكثننر منن  وصننم  الإ  

 ...".الفاحص مويمًا في الخارن

يحينل عميند الكلينة تونارير اللجنان      : "ليها على ينم  النئحة الممار إ  24مونصت المادب 

ثنم تعنرض علنى مجلنس الكلينة       ،العلمية ع  المرشحن إ  الوصم المخنتص للنلنر في ال شنيه   

 .ومجلس الجامعة"

نتننان العلمنني  ومنن  حيننث إنننه لمننا كانننت اللجنننة العلميننة تنحصننر مهمتهننا في فحننص الإ     

ينة  اتذب والتحون  من  تنمافر شنروط الكف    للمرشحن لمقل وظائر الأساتذب المصاعدي  والأسنا 

 ،وتورير ما إذا كان جديرًا بأن ترقى به يبحاثه إ  المصتم  المطلنمب للمظيفنة   ،العلمية للمرشه

وين عميند الكلينة هنم النذ       ،وذلك خن  مدب محددب م  تاريخ وصم  الأبحاث العلمية إليهنا 

نتنان العلمني إ    مني مرفوًنا بنه الإ   يومم بإحالة للب شقل المظيفة يو الحصم  على اللوب العل

من  تناريخ انتهناء     اللجنة خن  يسبمع على الأكثر م  تاريخ التوديم في حالة عدم الإعننن يو 

المدب المحددب في الإعنن، كما يومم ييضًا بإحالة تورير اللجان العلمية ع  المرشنحن إ  الوصنم   

تخناذ الونرار، ومن  ثنم فنإن الونرار       ثم تعرض على مجلس الكلينة ومجلنس الجامعنة لا    ،المختص

الذ  يصندر في هنذا الخصنمص يكنمن قنرارًا مركبًنا تمن أ فينه يكثنر من  جهنة ويمنر بنأكثر من                

ومن  المبنادئ النتي     ،ذلك كله سلصلة واحدب يجب ين تصنتويم جمينع حلواتهنا    نكمدويُ ،مرحلة

مننمط بنه وفي    هن بمنا هنم  مرحلة يو حلوة منهنا ين ينن   ةمليها العدالة ينه يجب فيم  يم أ في يي

وين يتمافر فيه شرط الحيدب والممضمعية حتى يحصل الالمننان إ  عدالته  ،الميعاد المحدد لذلك

ويصلم عمله من  شنائبة المينل يو ملننة ا نم ، كمنا يجنب ين يكنمن          ،وتجرده ع  الميل والتأثر

هنا وغنير ممنمب بالتعننت     المصلك في جميع المراحل الممار إليها متفوًا مع الوماعد الصنالر ذكر 

 .يو التعصر في استعما  الصلطة

وم  حينث إننه علنى هند  منا توندم فنإن النبن من  الأوراق ين المطعنمن ضنده في الطعن              

  يسنتاذ تقذينة حينمان   مالأو  مالطاع  في الطع  الثاني  كان قد تودم بطلب للتعنين في وظيفنة   





 

 

417 

 

يسننتاذ ملمظيفننة  لصننميس باعتبنناره شنناغننتننان الحيننماني بكليننة الزراعننة جامعننة قننناب ابوصننم الإ

إلا ين عميد الكلينة المنذكمرب رفنن     ،ويرف  بهذا الطلب إنتاجه العلمي ،بهذا الوصم  مصاعد

إ  رئيس الجامعة الذ  قنام   15/5/1222لى توديمه بتاريخ عاا حداه  ،إنتاجه العلمي تصلم

إلا ين اللجننة يرجنأت    ،01/5/1222بإرساله إ  اللجننة العلمينة الدائمنة لنلنره  لصنتها في      

نتنان العلمني علنى المحكمنن، وبنناء علنى المنكم  المودمنة مننه تم عنرض           تمزيع الأبحاث والإ

نتان العلمي له، وقند  الذ  وجه بأن تتم  اللجنة فحص الإ يلاالممضمع على وزير التعليم الع

، وواف  مجلس الجامعة  يستاذمانتهت اللجنة في توريرها إ  ين يبحاثه لا ترقى لتعيينه في وظيفة 

على عدم تعييننه في هنذه المظيفنة، ويقنام المطعنمن ضنده في الطعن  الأو          94/19/1225في 

ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار     9لصنننة   1494مالطنناع  في الطعنن  الثنناني  النندعم  رقننم     

نتان الحينماني  لإبوصم ا  يستاذمبالإسماعيلية لعنًا على قرار عدم الممافوة على تعيينه في وظيفة 

 .بكلية الزراعة

قضت المحكمة بإلقاء الورار المطعمن فيه إلقاء مجنردًا تأسيصًنا علنى     92/5/1225و لصة 

إذ  ؛نتننان العلمنني للمنذكمر فونندت حينندتها ين اللجننة العلميننة النتي قامننت بفحننص وتوينيم الإ   

ت بها عن  المهمنة   وخرج ،ظلت لمدب تزيد على العام تبحث في يممر شكلية لا لائل م  ورائها

وتنفينذًا  نذا الحكنم تم تمنكيل لجننة      .  العلمية المكلفة بها قانمنا خن  المدب التي حددها الممنرع 

وانتهنت هنذه اللجننة إ  ين إنتاجنه لا يمهلنه       ،نتان العلمي للمنذكمر علمية خاصة لفحص الإ

عييننه في هنذه   علنى عندم ت   90/2/9111وواف  مجلس الجامعة في   ،يستاذملل قي إ  وظيفة 

ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  2لصنننة  0449لننى إقامننة النندعم  رقننم عاننا حننداه  ،المظيفننة

 .بالإسماعيلية لعنًا على قرار عدم الممافوة على تعيينه في المظيفة المذكمرب

قضت المحكمة بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه تأسيصًنا علنى ين         95/9/9119و لصة 

وكنذا التونارير    ،نتان العلمي للمنذكمر موروننا بالمنكاو  المودمنة ضنده     ة الإقيام الجامعة بإحال

ن عمل اللجننة  إإذ  ؛  لجان علمية ااثلة فيه مخالفة لأحكام الوانمنعالعلمية الصاب  صدورها 
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وليس توييما لمصلك شخصني يو توييمًنا    ،وفوًا لصريه نص الوانمن هم توييم إنتان علمي فوط

 ، كما ين التمصية التي انتهت إليها اللجنة العلمينة الأخنيرب قند شنابها     لعمل لجان علمية يخر

وبالتالي فإن الورار المطعمن فيه يكنمن قند    ،تأثر اللجنة بري  اللجان الصابوة ملنةشك وريبة و

نهنار بنه   اف ،فننا  مننه ويصنبه لا يونم  علنى حمنل الونرار        ،ب المك إليهصرةتا قام على سببٍ

 .نومعه إ  دائرب البطن

تمنكيل لجننة علمينة خماسنية      15/5/9119وتنفيذًا  ذا الحكم قرر مجلنس الجامعنة في    

نتننان العلمنني المونندم منن   وانتهننت هننذه اللجنننة إ  ين الإ  ،نتننان العلمنني للمننذكمر لفحننص الإ

، وبتنناريخ  يسننتاذ تقذيننة حيننمان مالمننذكمر يرقننى بننه للحصننم  علننى اللوننب العلمنني لمظيفننة    

يسنتاذ تقذينة   مبتعنين المنذكمر في وظيفنة      555مس الجامعة رقم صدر قرار رئي 15/5/9119

تناريخ  م 99/4/9119نتنان الحينماني والثنروب الصنمكية وذلنك اعتبنارًا من         بوصم الإ  الحيمان

  1124مصنندر قننرار رئننيس الجامعننة رقننم   95/5/9110، وبتنناريخ  ممافوننة مجلننس الجامعننة

علنى ين يصنتمر بالعمنل     ،مغنه سن  الصنتن   لبل 4/11/9110بإنهاء خدمة المذكمر اعتبارًا م  

ويعنن يسنتاذًا متفرغًنا اعتبنارًا من        ،9110/9114نهاية العنام الجنامعي    01/4/9114حتى 

1/5/9114. 

وم  حيث إنه ولن  كان تعين يعضناء هيننة التندريس بالجامعنة يكنمن من  تناريخ ممافونة         

ثابننة تعننين فيهننا، إلا ينننه وين كننل ترقيننة في وظننائر يعضنناء هينننة التنندريس بم ،مجلننس الجامعننة

شنتمل  ابالنصبة للممضمع الماثل فإن النبن انا سنب  ذكنره وغنيره انا ورد ذكنره بنالأوراق النتي          

عليها ملر الطعنن الماثلن ين الصبب في تأخير تعين المطعنمن ضنده في الطعن  الأو  مالطناع      

ن الحيماني يرجع إ  عندم التنزام   نتابوصم الإ  يستاذ تقذية الحيمانمفي الطع  الثاني  في وظيفة 

المختصن المعنين بالجهة الإدارية بنالتطبي  الصنحيه للأحكنام والوماعند الصنالر ذكرهنا النتي        

نص عليها قانمن تنليم الجامعات ولائحته التنفيذية في هذا المأن، وين هذه المحكمة قد اسنتور  

يكن  مصنلكًا سنليمًا بعيندًا عن  المينل        في يوينها ين مصلك هملاء المختصن في الممضمع الماثنل لم 
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نحنراج بهنا، لاسنيما وين    اسنتعما  الصنلطة و  لاوإسناءب   بل مصلك فيه تعننت  ،وا م  والتأثر

 9119لصنة  555بالورار رقم  99/4/9119المذكمر بناءً عليها اعتبارًا م   يالأبحاث التي رق

ووافن  مجلنس    ،لعلمية ورفضنتها هي ذات الأبحاث التي سب  ين تودم بها يو  مرب إ  اللجنة ا

على عدم تعيينه في المظيفة المذكمرب استنادًا إ  ري  اللجنة، كما  94/19/1225الجامعة في 

ين البن م  الأوراق ين الجامعة سب   ا في حالة يخر  تعين يحد الأساتذب بأثر رجعي اعتبارًا 

، وم  ثم فإنه بال تينب  10/11/1220الصادر بتاريخ  524بالورار رقم  94/9/1220م  

فإنه لا مناص م  الوضناء   وفي ضمء اللروج والمنبصات الخاصة بالممضمع الماثلعلى ما تودم 

تكننمن يقدميننة المننذكمر في المظيفننة الصننالر ذكرهننا اعتبننارًا منن     لبتعننديل الوننرار المطعننمن فيننه  

 .  1م99/4/9119م   بدلا 94/19/1225

ه لما كان الحكم المطعمن فيه فيمنا قضنى بنه في هنذا     وم  حيث إنه بالنصبة للتعمين فإن-

وقام علنى يسنباب صنحيحة مصتخلصنة استخنصًنا سنائقًا        ،الخصمص متفوًا ويحكام الوانمن

وين ما تضمنه كل م  الطعننن المناثلن في هنذا الخصنمص لا يقنير من  صنحة منا          ،م  الأوراق

 .لى يسبابه في هذا الخصمصإليه الحكم الطعن فم  ثم تميده المحكمة محمملا ع ىانته

 .رافعاتم 154وم  حيث إنه م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
وفي الممضنمع بإلقناء منا قضنى بنه الحكنم المطعنمن         ،بوبم  الطعنن شكن حكمت المحكمة

 الممضنمع  وفي ،شكن 9119لصنة   555م منه، وبوبم  للب تعديل الورار رقم  يولامفيه في 

بتعديل هذا الورار لتكمن يقدمية المطعمن ضده في الطعن  الأو  مالطناع  في الطعن  الثناني  في     

نتنننان الحينننماني والثنننروب الصنننمكية اعتبنننارًا مننن     بوصنننم الإ  يسنننتاذ تقذينننة الحينننمان موظيفنننة 

، وبرفن ما عدا ذلك م  للبنات، ويلزمنت لنرفي    99/4/9119م   بدلا 94/19/1225

 .وفات مناصفة بينهماالطعنن المصر

                                                 
 في صدر هذا الحكم.     المارد9رقم مراجع ا امش   1م
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(76) 
 9000من مارس سنة  00جلسة 
 علياالقضائية  60لسنة  9902الطعن رقم 
 (الدائرة الثالثة) 

هنذا التعهند لا يكنمن لنه محنل ولا يكتصنب صنفته         –التعهند ادمنة مرفن  عنام     –عقد إداري

الممظر علميًا  على تدريبفعن وتكالير تكبدها المرف   الممروعة قانمنا إلا إذا كان ثمة نفوات

الممظر عند تعييننه علنى    إجبارلا يصمغ قانمنا  –ا غيرهفي سماء في الجهة ذاتها يو ،عمليًا يو

 ،دون سند م  الوانمن ،التمقيع على تعهد ادمة الجهة لمدب معينة وإلا التزم بأداء مبلغ معن

بمثابة جزاء  دةعُ، ووليةالمحلمر في الدستمر والمماثي  الد  وإلا كان ذلك م  قبيل العمل الجبر

 .منصمص عليه قانمنا على الاستوالة غير

 الإجراءاق
يودع الصيد المصتمار رئيس هينة مفمضني الدولنة    15/19/9110في يمم الثنثاء المماف  

قلنم كتنناب المحكمننة الإداريننة العلينا توريننر الطعنن  الماثننل في الحكنم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء    

لصننة   2122في الندعم  رقنم    92/11/9110لندائرب الثالثنة   لصنة    الإدار  بالإسكندرية ما

الواضني بوبنم  الندعم  شنكن وفي     ... ، الموامة م  وزير ال بية والتعلنيم بصنفته ضند     ،ق29

مننه الزإالممضننمع بننإلزام المنندعى عليننه ين يننمد  للمنندعي بصننفته مبلننغ خمصننة آلاج جنيننه و      

 .المصروفات

ينة مفمضي الدولة للأسباب التى استند إليها في تورينر  وقد للب الصيد المصتمار رئيس ه 

مني في شأن مد  صنحة الإقنرار الممقنع من  الممظنر ادمنة جهنة الإدارب        نالطع  إرساء مبدي قا

دون ين تودم له جهة الإدارب تدريبات يو تتحمل ي  مبالغ،  ،لتزم بمبلغ معنالا إلف ب معينة و

 ؟دار الإقرار حكم العود الإهذا يأخذ  وهل
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الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه قبنم  الطعن          ويعدت هينة مفمضي الدولة تورينرًا بنالري  

 .شكن ورفضه ممضمعا

فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا حينث قنررت  لصنة        الثالثنة  دائرب الن ثم نلنر الطعن  يمنام    

رتنه  ، وفيهنا نل 94/11/9112إحالته إ  الدائرب الثالثة ممضمع لنلره  لصة  12/4/9112

قننررت  9/9/9111المحكمننة ثننم تنندوو  بالجلصننات علننى النحننم المننبن بمحاضننرها، و لصننة   

ومصنتندات خنن     مع التصريه بتونديم منذكرات   01/0/9111المحكمة إصدار الحكم  لصة 

صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى       وفيهنا   ثنثة يسابيع، لم يوندم خن نا شنيء،   

 .يسبابه عند النط  به

 مةالمحك
 .بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة

 .وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية

حصبما يبن م  الأوراق في ين وزير ال بية والتعليم  لصتخوم  حيث إن عناصر المنازعة 

اء بصفته يقام الدعم  المطعمن في الحكم الصادر فيها بصحيفة يودعت قلم كتاب محكمة الوض

 ،ق29لصنة  2122حيث قيدت  دو ا برقم  92/11/9110الإدار  بالإسكندرية بتاريخ 

 .ين يمد  له مبلغ خمصة آلاج جنيه الصيد/...وللب في ختامها إلزام 

مندرس  متم تعنين المندعى علينه بمظيفنة      15/11/1224وذكر شرحا لدعماه ينه بتناريخ  

لإدارب وسننط التعليميننة بالإسننكندرية، وتعهنند  بمدرسننة المرقصننية الثانميننة التابعننة ي لننآحاسننب 

الأخير بالعمل لد  المزارب المذكمرب لمدب خمس سننمات متصنلة من  تناريخ تعييننه، وفي حالنة       

إخنله بذلك يكمن ملزمًا بدفع المبلغ المطالب به، وإذ يخل المندعى علينه بتعهنده وذلنك بعندم      

بندون عنذر موبنم  فإننه      95/0/1225ا من   العمل المدب الممار إليها وانوطع ع  العمل اعتبارً

 .يلتزم بأداء المبلغ الذ  تعهد به في هذه الحالة

................................................................................ 
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و بعنند ين تنندوولت النندعم  يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  علننى النحننم الثابننت بمحاضننر  

المطعننمن فيننه بننإلزام المنندعى عليننه ين يننمد  للمنندعي بصننفته مبلننغ  الجلصننات يصنندرت الحكننم 

وشيدته على يسنباب حاصنلها ين الإقنرار حجنة علنى      ، خمصة آلاج جنيه ويلزمته المصروفات

وين المدعى عليه يقر بالعمل لند  النمزارب المنذكمرب    ، م  قانمن الإثبات 114المور لبوا للمادب 

تعهد بأداء مبلغ خمصة آلاج جنيه سنميًا، وإذ لم يونم   صنمات سالفة الذكر وإلاالمدب الخمس 

فإنننه يلتننزم ين يننمد    95/0/1225بالعمننل المنندب المننذكمرب وانوطننع عنن  العمننل اعتبننارًا منن    

 .للمدعي بصفته المبلغ الثابت بإقراره

................................................................................ 

 ع  المودم م  هينة مفمضي الدولة على الأسباب ااتية: ويومم الط

مخالفة الحكم المطعمن فيه لحجية حكم ساب  م  ذات الدائرب التى يصدرت الحكنم    يولام

تأسيصًا على ين التعهد الذ  وقع م  المدعى  ؛إ  رفن الدعم  ىانته 92/1/9110 لصة 

 1245لصننة   44بالدولة الصادر بالوانمن رقنم  عليه سالر يحكام قانمن نلام العاملن المدنين 

منن   90وين المننادب  الننذ  يجنناز للعامننل إنهنناء العنقننة سننماء بالاسننتوالة الصننريحة يو الضننمنية،

يجننازت الطعنن  يمننام المحكمننة الإداريننة العليننا في     1249لصنننة  44قننانمن مجلننس الدولننة رقننم   

خننج حكنم سناب  حناز قنمب       علنى  ت  محكمة الوضاء الإدار  إذا صندر عالأحكام الصادرب 

وذلنك اح امًنا لمبندي حجينة الأحكنام       ،لم يندفع  سنماء دفنع بهنذا الندفع يو     ،المئ المحكمم فيه

وحتنى يصنتور في يونن يصنحاب المنأن ين الأحكنام        ،النهائية إذا تعلوت بذات ممضمع الننزاع 

فننع يمننام ذات التننى تصنندر بننن المتخاصننمن في النندعاو  المتحنندب في الأسنناس الوننانمني التننى تر

 .الدائرب قد ساوت بن مراكزهم

ذلننك ين المحكمننة   ؛مخالفننة الحكننم المطعننمن فيننه للوننانمن والفصنناد في الاسننتدلا       ثانيًننام

ن ما اعتبرته م  العومد الإدارية التى يتملد عنهنا  إإذ  ؛في نزاع ااثل الإدارية العليا لم تورر مبديً

لتننى ينفوننت علننى الطالننب في بعننن المعاهنند    التننزام بننديل هنني حننالات رد نفوننات الدراسننة ا   
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بينما حالة المدعى عليه في الدعم  المطعمن في حكمها ينه حاصل على بكنالمريمس   ،التعليمية

لمننقل المظيفننة لبوننا لأحكننام قننانمن نلننام العنناملن المنندنين     وعننن بننالطري  العنناد  ،تجننارب

وإلا عنند ذلننك  ،فتننه رغمننا عنننهبالدولننة، وينننه لا يجننمز إكننراه العامننل علننى الاسننتمرار في وظي

، لالما لم سضع لإحد  حالات تكلينر الخنريجن للعمنل بنبعن الجهنات      ،تصخيًرا دون مبرر

لرينن  اسننتثنائي لمننقل المظننائر،وإذ لم يثبننت ين الجهننة الإداريننة المدعيننة ينفوننت علننى    وهننم

كننه ضننرر منن  تر امنن  ثننم لم يلحوهنن ف ،المنندعى عليننه ييننة نفوننات علننى تدريبننه لتحصننن يدائننه   

 .تورير مبدي قانمني في المصألة ينه إزاء التعارض في الأحكام فإن الأمر يوتضإو، لمظيفته

................................................................................ 

وم  حيث إنه ولن  كان قضاء هذه المحكمنة قند جنر  علنى تكيينر العنقنة الناشننة عن          

قعه الممظر مع الجهة التى يعمل بها ادمة المرف  مدب معينة بأنهنا عنقنة تتنمافر    التعهد الذ  يم

فيها خصنائص وموممنات العونمد الإدارينة، إلا ين هنذا التعهند لا يكنمن لنه محنل ولا يكتصنب           

وتكنالير تكبندها المرفن  علنى تندريب الممظنر        صفته الممروعة قانمننا إلا إذا كنان ثمنة نفونات    

 غيرهنا في النداخل يو الخنارن، إذ لا يصنمغ قانمننا      في ماء في الجهنة ذاتهنا يو  سن  ،عمليًا علميًا يو

الممظر عند تعيينه على التمقيع على تعهد ادمة الجهة لمدب معيننة وإلا التنزم بنأداء مبلنغ      إجبار

خاصننة إذا كننان التعننين عنن  لرينن  مصننابوة ولم يكنن  للجهننة   ،دون سننند منن  الوننانمن ،معننن

وإلا كنان ذلنك    ،عداد المتودم للمظيفنة سنماء بتعليمنه يو تدريبنه يو تأهيلنه     الإدارية ي  دور في إ

 ويمثنل خروجًنا علنى الضنمابط     المحلمر في الدسنتمر والمماثين  الدولينة،     م  قبيل العمل الجبر

وضنعها قنانمن نلنام العناملن المندنين بالدولنة للتعنين في المظنائر          والأحكام النتي  والمروط

خر  للتكلير في المظائر العامة بالمخالفنة للونانمن، هنذا فضنن عن       العامة، ويضير حالة ي

ين هنذا التعهنند يبطنل بحصننبانه غننير ممنروع لمخالفتننه لأحكنام الدسننتمر والوننانمن علنى نحننم مننا      

فلم يك  يمامه م  سنبيل سنم  التمقينع     ،تودم، وين تمقيعه م  المعن يمكل نمعا م  الإكراه

وم  ثم فإذا ما تم تعييننه ثنم عنزج بإرادتنه عن        ،ا  انتلارهاعليه مجبًرا وإلا حرم م  وظيفة ل
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المظيفة بممجب ما رخص له فيه دستمرا وقانمنا فليس للجهة الإدارية ين تطالبه إلا بمنا تكبدتنه   

منصنمص علينه    وإلا عند ذلنك بمثابنة جنزاء علنى الاسنتوالة غنير        ،ومصارير فعنن  م  نفوات

 .قانمنا

مندرس  موكان الثابت م  الأوراق ين الطاع  عن بمظيفنة  وم  حيث إنه لما كان ما تودم 

بمدرسنة المرقصنية الثانمينة التابعنة لإدارب وسنط التعليمينة        15/11/1224بتاريخ  ي لآحاسب 

لصننة   44بالإسكندرية وفوًا لأحكام قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة الصادر بالوانمن رقنم  

رار علنى المعنن باسنتمراره في العمنل لمندب لا تونل عن         إق ذ، وقد تضم  قرار التعين يخ1245

ويعتنبر هنذا    ،خمس سنمات م  تاريخ تصلمه العمل وإلا التزم بدفع مبلنغ خمصنة آلاج جنينه   

الإقرار ضم  مصمغات التعين، وإذ خلت الأوراق م  قيام الجهة الإدارينة بتعلنيم الطناع  يو    

بن عندم  تن فمن  ثنم وإذ    ،التنى عنن فيهنا    ي لن آمدرس حاسب متدريبه يو تأهيله لمقل وظيفة 

ن اسنتعما  المنخص المعنن حونه في الاسنتوالة      إممروعية الإقنرار الممنار إلينه علنى منا توندم فن       

يصوط التزامه بأداء المبلغ المتعهد به وتبري ذمته منه، وإذ ذهب الحكم المطعمن فينه إ  غنير ذلنك    

اا ينتعن معنه إلقناؤه والوضناء مجنددًا       ،قانمنافإنه يكمن مخالفا للوانمن وغير قائم على ما يبرره 

 .برفن الدعم 

وم  حيث إنه ع  المصروفات فإن الجهة الإدارية المطعنمن ضندها تلتنزم بهنا عمنن بحكنم       

 .م  قانمن المرافعات 154المادب 

 فلهذه الأسباب
وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه وبنرفن        ،المحكمة بوبم  الطع  شنكن  حكمت

   .عم ، ويلزمت الجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفاتالد
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(75) 
 9000من مارس سنة  00جلسة 
 عليا القضائية 60لسنة  90029الطعن رقم 

 (الدائرة الثالثة) 

  –إقفا  باب المرافعة لا توبل الطلبات العارضة بعد –لرق إبدائه –الطلب العارض –دعوى

وندم في خنن  المندب النتي حنددتها المحكمنة لتبناد         ن ت، ويذكرببمإبداء الطلب العارض  يجمز

 . 1مبمرط ين يتم النع الخصم ااخر عليها ،المذكرات عند حجز الدعم  للحكم

 المماد المطبوة: 

 .م  قانمن المرافعات  190مالمادب 

 الإجراءاق

يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن       0/5/9112في يننمم الأربعنناء الممافنن   

نن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورينرًا بنالطع  الماثنل في الحكنم الصنادر عن  محكمنة        الطاع

 5045في الندعم  رقنم    4/4/9112 لصنة    عومد زوجي الدائرب الصادسةمالوضاء الإدار  

بوبنم     يولامالواضني  ، ق الموامة م  المطعمن ضده بصنفته ضند الطناعنن بصنفتيهما     29لصنة 

شنكن، وفي الممضنمع بنإلزام جهنة الإدارب المندعى عليهنا ين تنمد  للمندعي          الدعم  الأصلية

 ،ثننا عمنر جنيهًنا وخمصنة وثمنانمن قرشًنا      امنة و بصفته مبلقًا موداره خمصة وستمن يلفا وست

حتنى مننام   1/11/1222% سننميًا منن  تناريخ المطالبنة الوضننائية في    2والفمائند الوانمنينة بماقننع   

                                                 
ممنمنمر   92/2/9115ق علينا  لصنة    29لصننة   95511قارن بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقم   1م

يمنام   بند  في منذكرب دفناع   بعدم قبنم  للنب عنارض يُ    حيث قضت ، 155رقم  9جن مكتب فني  20بمجممعة الصنة 

 ا الوانمن.محدده يتم إبداؤه بأ  م  المسيلتن اللتنلم على يساس ينه ، المحكمة
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لعندم مراعناب الطرين  النذ  رسمنه       ةبعدم قبم  الدعم  الفرعي ا يًثانومالصداد والمصروفات، 

  .الوانمن وإلزام جهة الإدارب المصروفات

وللب الطاعنان للأسباب المبينة بتورير الطع  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وفي الممضنمع      

 :والوضاء مجددًا ،بإلقاء الحكم المطعمن فيه

رفضنننها وإلنننزام المنننركة المطعنننمن ضننندها   بالنصنننبة للننندعم  الأصنننلية ب1م :ميصنننليا  

بالنصبة للندعم  الفرعينة بوبم نا شنكن وبنإلزام المنركة المطعنمن ضندها ين           9م .المصروفات

% سننميًا من    2جنيهًنا والفمائند الوانمنينة بماقنع      492441104يهما مبلنغ  تتمد  للطاعنن بصف

 .تاريخ المطالبة

للمنركة المطعنمن ضندها ومنا هنم مصنتح        جراء المواصة بن ما هم مصنتح   إوماحتياليا  

 ة.للجهة الإدارية الطاعن

وقد يعل  الطع  المذكمر على النحنم الثابنت بنالأوراق، ويعندت هيننة مفمضني الدولنة         

 .توريرًا بالري  الوانمني في الطع  ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا

الإدارينة العلينا حينث قنررت  لصنة      ثم نلنر الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن بالمحكمنة        

فيها نلرته و 10/2/9115إحالته إ  الدائرب الثالثة عليا ممضمع لنلره  لصة  91/2/9115

قنررت   99/19/9112المحكمة ثم تدوو  بالجلصات علنى النحنم المنبن بمحاضنرها، و لصنة      

ت خنن   ومصنتندا  منع التصنريه بتونديم منذكرات     9/0/9111المحكمة إصدار الحكنم  لصنة   

لم يونندم الطرفننان خن ننا شننينًا، وفيهننا توننرر منند يجننل النطنن  بننالحكم لجلصننة   ،ثنثننة يسننابيع

 .وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به 01/0/9111

 المحكمة

  .بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة

 .وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية

في ين  –حصننبما يننبن منن  الأوراق –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة في الطعنن  تخلننص    
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المركة المطعمن ضدها يقامت الدعم  المطعمن في الحكم الصادر فيهنا بإينداع صنحيفتها ابتنداء     

حينث قيندت  ندو ا انت      1/11/1222قلم كتاب محكمة جنمب الواهرب الابتدائية بتناريخ  

في ختامهنا إلنزام الجهنة الإدارينة      توللبن  ،كلي جننمب الوناهرب   تجار  1222لصنة  425رقم 

% من   2والفمائند الوانمنينة بماقنع     ،جنيهًنا  45555115الطاعنة ين تمد  للمركة الطالبة مبلنغ  

  .تاريخ المطالبة الوضائية حتى الصداد

ومنهنا   ،ة يسنند إليهنا بعنن العملينات المتعلونة بنه      ين وذكرت شرحًا لدعماها ين حني المطر 

، وعملينة  4/19/1252في  15لية إنماء سمر جديد لحديونة جصنر الصنميس بالعوند رقنم      عم

   فصنن 15بالحجر الفرعنمني وتندبيش حديونة جصنر الصنميس، وعملينة إنمناء عندد م        ية تكص

، وعملينة رصنر يرصنفة شنارع     4/1255وذلك بالعود رقم  ،بمدرسة الزهراء ومحممد خالر

  تصننمية حصنناباتها عنن  مجمننل هننذه عننس الحنني ، وقنند تونناع2/1255المطننراو  بالعونند رقننم 

إ  يحوينة   14/4/1220وتم تمكيل لجنة لفحص يعما  المركة وانتهنت بتناريخ   ، العمليات

المركة لمصتحواتها، كما انتهت النيابة الإدارية لد  إحالة الممضمع إليهنا بممجنب الوضنية رقنم     

لينات النتي قامنت    مكافنة الع إ  التزام الحي بتصمية مصنتحوات المنركة عن      1224لصنة  144

وقينند الماقعننة مخالفننة ماليننة قبننل بعننن المصنننملن بننالحي لتواعصننهم عنن  صننرج          ،بتنفيننذها

   .وبالرغم م  ذلك لم يبادر الحي بالصرج ،مصتحوات المركة

وقنند تنندوولت النندعم  يمننام المحكمننة المننذكمرب علننى النحننم المننبن بمحاضننرها، و لصننة   

الممضننمع بننندب مكتننب خننبراء وزارب العنند  لتنفيننذ     قضننت قبننل الفصننل في  01/19/1222

الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب مهمتنه ويودع التورينر المرفن ، و لصنة      المأممرية المبينة بمنطمق

قضننت المحكمننة بعنندم اختصاصننها ولائيًننا بنلننر النندعم  وإحالتهننا بحالتهننا إ      94/2/1225

م  إ  المحكمنة الأخنيرب حينث قيندت     محكمة الوضاء الإدار  لنختصاص، وقند وردت الندع  

وبممجب مذكرب دفاع معلننة إ    4/0/9114ق، و لصة  29لصنة  5045 دو ا ات رقم 

المركة المدعية مالمطعمن ضدها  يقامت الجهة الإدارية المدعى عليها مالطاعنة  دعماها الفرعية 
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جنه حن  وفوًنا لمنا يظهنره      جنيهًنا دون و  492441104المتضمنة ين المركة المدعية صرفت مبلغ 

جراء مواصة بن ما هم مصتح   نا ومنا هنم    إتورير الجهاز المركز  للمحاسبات، اا يصتمجب 

 .مصتح  عليها

................................................................................ 

وشيدته على  ،يهيصدرت محكمة الوضاء الإدار  الحكم المطعمن ف 4/4/9112و لصة 

العملينات   جمينع في  ةيسباب حاصلها ين المركة المدعية قامنت بتنفينذ كافنة التزاماتهنا التعاقدين     

ومنت   ،وين الجهة الإدارية المدعى عليهنا يقنرت بأحويتهنا في صنرج مصنتحواتها      ،المصندب إليها

مية إحالننة المصنننملن عنن  عنندم الصننرج إ  النيابننة الإداريننة الننتي خلصننت إ  وجننمب تصنن         

 12519152مصتحوات المركة، وقد قدرت هذه المصتحوات لبوًنا لتورينر الخنبير المنمدع بمبلنغ      

 .%2جنيهًا، والفمائد الوانمنية بماقع 

وردت في منذكرب   يما بالنصبة لطلب الجهة الإدارية في دعماهنا الفرعينة فنإن هنذه الطلبنات     

كمنا ين منا ارتكننت     ،الندعم   دون مراعاب الطري  الوانمني لإقامنة  4/0/9114دفاع بتاريخ 

ينة تكنمي  عويندب المحكمنة في إثبنات مديمنينة       اإليه الجهة الإدارية في هذه المطالبة لا يبلنغ حند كف  

  .جراء المواصة التي تطالب بها الجهة الإداريةإالمركة المدعية بهذه المبالغ حتى يمك  

................................................................................ 

ولما لم ترتن الجهنة الإدارينة الطاعننة ذلنك الحكنم فوند يقامنت لعنهنا الماثنل اسنتنادًا إ            

  :خروجه على موتضى التطبي  الصحيه لأحكام الوانمن م  وجهن

ين تنمد  للمنركة المطعنمن ضندها المبلنغ       ةينه قضى بإلزام الجهة الإدارينة الطاعنن    الأو م

رغم ين المركة المطعمن ضدها للبت في صحيفة دعماها ما هنم غنير مصنتح   نا      ،الممار إليه

، وين ةللجهنة الإدارينة الطاعنن    ةحيث لم تودم ما يثبت براءب ذمتها م  الديمن المصتحو ؛قانمنا

  .الخبير باشر مأممريته على خنج الحكم التمهيد 

 ؛م قبنم  الندعم  الفرعينة   ين الحكم المطعمن فيه يخطأ فيمنا قضنى بنه من  عند       الثانيوم
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ويثنناء فنن ب الحجننز قنندمت   ،4/0/9114لأن المحكمنة قننررت حجننز الندعم  للحكننم لجلصننة   

الجهة الإدارية الطاعنة للبًا لإعادب الدعم  للمرافعة متضمنًا مذكرب بالطلب العارض ومدعمًا 

و لصنة  ، ثم تندوولت بالجلصنات   ،الدعم  للمرافعة وعليه قررت المحكمة إعادب، بالمصتندات

مننع التصننريه بتوننديم    0/4/9112قننررت حجننز النندعم  للحكننم لجلصننة      10/0/9112

وقند   ،تم توديم مذكرب متضمنة الطلنب العنارض  وخن  هذا الأجل  ،مذكرات في خن  شهر

اريننة بننإعنن المننركة المطعننمن ضنندها بهننذه المننذكرب، وعليننه يكننمن الطلننب    دقامننت الجهننة الإ

النذ  رسمنه الونانمن، هنذا بالإضنافة إ  ين مصنتحوات الجهنة        العارض قد تم توديمنه بنالطري    

والناتجنة عن  فنروق يسنعار     ، الإدارية ثابتة وفوًا لما هم مبن بتورير الجهاز المركنز  للمحاسنبات  

وإغفنا  خصنم    ،ومبالغ ناتجنة عن  تصنميات خالننة     ،وزيادب في يسعار الحديد حديد ويسمنت

 .ضدها كما جاء بعطاء المركة المطعمن ،%4نصبة 

................................................................................ 

وم  حيث إن المورر في قضاء هذه المحكمة ينه يجب تنفيذ العود الإدار  لبوًنا لمنا اشنتملت    

ين عليه شروله وبما يتف  ومبدي حص  النية وفوًا للأصل العام المونرر في الالتزامنات عمممًنا، و   

ما اتف  عليه لرفا التعاقد هم شريعتهما التي تنقت عندها إرادتهما ورتنب علنى يساسنها كنل     

منهما حومقه والتزاماته، ويعتبر ح  المتعاقد في الحصم  على الموابل المالي لالتزاماته التعاقدينة  

  .م  يهم حومق المتعاقد والباعث إ  إبرام العود وتلتزم جهة الإدارب بالمفاء به

وم  حيث إنه لما كان الثابت م  الأوراق وخاصة تورير الخبير الممدع يمام المحكمنة المدعينة   

ين المركة المطعمن ضدها قامنت بتنفينذ العملينات المتعاقند عليهنا ولم يصندر عنهنا ي  إخنن          

لصنننة  144بالتزاماتهنا التعاقديننة وفوًننا لمننا هننم ثابننت بتحويونات النيابننة الإداريننة في الوضننية رقننم   

وتورير اللجنة الممكلة لبحث مصتحوات المركة المطعمن ضدها لتحديد مصننملية عندم    1224

والمنتهني إ  يننه تم خصنم غرامنة      ،الصرج في حينه ومراجعة الديمن الحكممية في ذمنة المنركة  

وينه لا منانع   ،وتم هذا الخصم بدون وجه ح ، تأخير وخصم مبالغ فرق زيادب يسعار يسمنت
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وم  ثم  ،جنيهًا 52519152المركة، والتي حددها الخبير المنتدب بمبلغ  م  صرج مصتحوات

% 2ه إ  المركة المطعمن ضدها والفمائد الوانمنية بماقنع  ءيتعن إلزام الجهة الإدارية الطاعنة يدا

وإذ يخننذ الحكننم المطعنمن فيننه بهننذا النلننر فإنننه يكننمن متفوًننا   ،الصننداد حتننىمن  تنناريخ المطالبننة  

   .انمن ويكمن الطع  عليه في هذا الخصمص فاقدًا لصنده خليوًا بالرفنوصحيه حكم الو

من    190يما بالنصبة لطلب الجهة الإدارية في الدعم  الفرعية فإنه ولنن  كاننت المنادب    -

قانمن المرافعات قد حددت لريوة توديم الطلبات العارضنة سنماء من  المندعي يو المندعى علينه       

يو بطلب يودم شفاهة في الجلصة  ،رفع الدعم  قبل يمم الجلصةبأن تكمن بالإجراءات الموررب ل

إقفا  باب المرافعنة، إلا   ولا توبل الطلبات العارضة بعد ،ثبت في محضرهايفي حضمر الخصم و

ذكرب بمنرط ين يننتم الننع الخصنم ااخننر    بمن يننه لنيس ثمنة مننا يمننع من  إبنداء الطلننب العنارض        

دب التي حددتها المحكمة لتبناد  المنذكرات عنند حجنز     خاصة إذا قدم الطلب في خن  الم ،عليها

الدعم  للحكم، ومتنى قندم الطلنب العنارض بطريونة من  هنذه الطنرق اعتنبر معروضًنا علنى            

  .المحكمة ويصبه متعينًا عليها الفصل فيه

وم  حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت الطلب العارض بممجنب منذكرب دفناع معلننة     

الف ب التي حددتها محكمة الوضناء الإدار  للمنذكرات عنند حجنز      خن  5/4/9112بتاريخ 

وينتعن تعنديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن        ،من  ثنم يكنمن موبنملا شنكن     ف ،الدعم  للحكم

  .ممافوا لذلك

يمننا عنن  ممضننمع الطلننب العننارض فننإن الثابننت منن  الأوراق الننتي تضننمنتها حافلننة    -

عننة يثنناء فن ب حجنز الندعم  للحكنم يمنام محكمنة         المصتندات الممدعنة من  الجهنة الإدارينة الطا    

ينننه يتعننذر  ،01/2/9111 في وخاصننة صننمرب كتنناب حنني المطريننة المننمرخ  ،الوضنناء الإدار 

وم   ،المصم  إ  المصتندات التي تم على يساسها قيد المديمنيات على المركة المطعمن ضدها

علنى منا تدعينه قبنل المننركة     ثنم تكنمن الجهنة الإدارينة الطاعننة قند عجنزت عن  إقامنة الندليل           

جراء يية مواصة في هذا الخصمص، خاصة وين تورينر اللجننة   إويتعذر م  ثم  ،المطعمن ضدها
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الممننكلة بالجهننة الإداريننة الطاعنننة لبحننث مصننتحوات المننركة كننان اننت نلرهننا توريننر الجهنناز    

وهنم منا يكنده    ، ولم تثبنت هنذه المنديمنيات    ،المركز  للمحاسبات المتضم  المبالغ الممنار إليهنا  

  .تورير الخبير الممدع، وم  ثم يتعن رفن الدعم  الفرعية

  .مرافعات 154وم  حيث إنه ع  المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عمن بالمادب 

 فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة:

ة وفي الممضمع بتعديل الحكم المطعمن فيه ليكمن بنإلزام الجهن   ،بوبم  الطع  شكن  يولام

مننة   ا وسنت فًن الإدارية الطاعنة ين تمد  للمركة المطعمن ضدها مبلقًا موداره خمصة وسنتمن يل 

% سنميًا من  تناريخ المطالبنة    2والفمائد الوانمنية بماقع  ،ثنا عمر جنيهًا وخمصة وثمانمن قرشًااو

  .الوضائية حتى مام الصداد

يلزمننت الجهننة الإداريننة  ورفضننهًا ممضننمعا، و ،بوبننم  النندعم  الفرعيننة شننكن  ا ثانيننم

 .الطاعنة المصروفات
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(74) 
 9000من إبريل سنة  5جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  6920الطعن رقم 
 (الدائرة الثالثة) 

جزاء تمقعه جهة الإدارب علنى المتعاقند معهنا إذا تنأخر في     هي  –غرامة التأخير –عقد إداري

يثبت لجهة الإدارب  اب مدب التأخير المدد التيلا يدخل في حص –تنفيذ التزاماته ع  الممعد المحدد

وتلنك التنى    ،ع إ  جهنة الإدارب ذاتهنا  جن ومندد التنأخير التنى تر    ،ها ع  يسباب قهرينة ءنمم

يعم  في اديد هذه المدد على ما تورره الجهات الفنية  –يم ط المتعاقد إضافتها إ  مدب التنفيذ

ديند مندد   حتبجهة الإدارب المتعاقدب بويام  –كالمتخصصة يو جهات الخبرب إذا اقتضى الأمر ذل

لا يننونُ ري ا   –التأخير الناشنة ع  يسباب قهرية تكمن قد استنفدت سلطتها في هذا الصدد

حن  الجهناز المركنز     يتنمفر في   وهنم منا لا   يخنر ، فنية  جهةٍ ُ تخصصة إلا ريالمفنية الهة الج

 . 1مللمحاسبات

 المماد المطبوة: 

  2ئحة التنفيذية لوانمن المناقصات والمزايدات، الصنادر بالونانمن رقنم م     م  الن51المادب م

 مالملقى . 1250  لصنة 124مالملقى ، الصادرب بورار وزير المالية رقم م 1250لصنة 

                                                 
(1)

الجهة الإدارية تودر وجمد يو عندم وجنمد     في هذه المجممعة، حيث يكدت المحكمة ين 95راجع كذلك المبدي رقم م 

رجع إليها عند تصنلم الأعمنا  ابتندائيًا، فنإن هني قندرت وجمدهنا ورتبنت آثارهنا          الصبب الوهر  ومدد التمقر التي ت

تكمن قد استنفدت ولايتها في هذا الصدد، ويمتنع عليها بعد تصنلم الأعمنا  نهائيًنا ين تونرر إدخنا  مندد التمقنر هنذه         

يجمز  ذا الجهاز ين يحنل   لا ، وينهضم  مدد التعاقد، ولم كان ذلك بناء على مناقضة م  الجهاز المركز  للمحاسبات

إرادته محل إرادب الجهة الإدارية فيما يتعل  بممارسة الاختصاصات الموررب قانمننا  نا، يو ين يتندخل فيمنا تنقنت علينه       

 .  إرادب الطرفن في هذا الصدد
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 راءاقجالإ
يودع وكيننل الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة   01/1/9112حنند الممافنن  في يننمم الأ

كننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  بالإسماعيليننة  لصننة      العليننا توريننرًا بننالطع  في الح  

النذ  قضنى في منطمقنه بوبنم  الندعم       ، ق 0لصنة  0150في الدعم  رقم  01/11/9114

وللب الطاع  للأسنباب المبيننة في تورينر     ،شكن ورفضها ممضمعا وإلزام المدعي المصروفات

بالطلبننات الننماردب بصننحيفة يو  الحكننم  :وفي الممضننمع ،الطعنن  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن

 .لمصروفاتامع إلزام المطعمن ضدها  ،درجة

 .وقد يعل  الطع  على النحم الثابت بالأوراق 

الوانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم بوبنم         ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري

إلزام جهنة الإدارب رد  والوضناء مجنددًا بن    ،وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه ،الطع  شكن

والفمائند الوانمنينة عن      ،المخصنمم مننه لحصناب غرامنة التنأخير      ،جنيها للطاع  10549مبلغ 

 .وإلزام الإدارب المصروفات ،وحتى مام الصداد ة% م  تاريخ المطالبة الوضائي4هذا المبلغ بماقع 

ات على وما تنها م  جلص 9/4/9115وقد نلرت دائرب فحص الطعمن الطع   لصة  

قنررت إحالتنه إ  الندائرب الصادسنة      15/11/9115و لصة  ،النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

وفيها وما تنها م  جلصنات نلنرت هنذه المحكمنة      ،11/9/9112عليا ممضمع لنلره  لصة 

قنررت إصندار الحكنم فينه      2/1/9111و لصة  ،الطع  على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

ومصتندات إ  ما قبل الجلصة بأربعنة يسنابيع، وقند انوضنى      صريه بمذكرات لصة اليمم مع الت

و لصننة اليننمم صنندر الحكننم ويودعننت ، هننذا الأجننل دون التونندم بأيننة مننذكرات يو مصننتندات 

 .مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا
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إنه ولن  كان الطعن  قند يقنيم في الينمم الثناني والصنتن من  تناريخ صندور الحكنم           وحيث 

قند  فإننه يكنمن   إلا ينه بإضافة ميعاد المصافة من  محافلنة شمنا  سنيناء إ  الوناهرب       ،المطعمن فيه

 .يوضاعه المكلية الأخر  فإنه يكمن موبملا شكن جميعوإذ استمفى  ،يقيم خن  الميعاد

النننزاع محننل الطعنن  تخلننص حصننبما هننم ثابننت منن  الأوراق في ين  ومنن  حيننث إن عناصننر 

ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بالإسماعيلينة   0لصنة  0150الطاع  كان قد يقام الدعم  رقم 

جنيهًا قيمة غرامة التأخير التنى خصنمت مننه بندون      10549لالبا إلزام الجهة الإدارية رد مبلغ 

 .اتوإلزام جهة الإدارب المصروف ،وجه ح 

نمناء مبننى الندفاع    إوذكر شنرحًا للندعم  ين الجهنة الإدارينة تعاقندت معنه علنى عملينة          

 ،94/11/1221المدني والحري  خن  ستة يشهر من  تناريخ العمنل بنالممقع النذ  تم بتناريخ       

سننة،   1 و شنهر  9 ا ويمم 91لمدب تأخير   ي 15/4/1229الابتدائي تم بتاريخ  التصليمإلا ين 

 94 هنا:  ندسية بمدينة العريش انتهت إ  إضافة مدد إ  مندب التنفينذ بلنغ إجمالي   وين الإدارب ا

  وبالتننالي لم تمقننع عليننه غرامننة تننأخير، إلا ين الجهنناز المركنننز       ،سنننة  1 و شننهر  9ا و يممنن 

 ،جنيهًننا 10549111للمحاسننبات اعنن ض علننى ذلننك وللننب تمقيننع غرامننة تننأخير قنندرها     

جلس الدولة يفتنت بنأن مندب التنأخير الماجنب تمقينع غرامنة        وباستفتاء إدارب الفتم  المختصة بم

 .وثمانية ييام يشهرتأخير بمأنها تبلغ خمصة 

................................................................................ 

 ،يصدرت المحكمة المذكمرب حكمهنا سنالر النذكر    01/11/9114و لصتها المنعودب في 

للمحاسبات ين مدب التأخير بعد استنزا  المدد   لى ين الثابت م  تورير الجهاز المركزوشيدته ع

% من  قيمنة   12وبالتنالي ينتعن تمقينع غرامنة تنأخير بماقنع        ،شنهر  9 و  ايمم 15الإضافية تبلغ 

 .وم  ثم يكمن خصم المبلغ الممار إليه قد تم وف  صحيه حكم الوانمن ،ختامي العملية

................................................................................ 
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وإذ لم يرتن الطاع  هذا الوضاء يقام الطع  الماثل ناعيا عليه مخالفة الحكنم المطعنمن فينه    

إ  عندم اسنتحواق غرامنة التنأخير لعندم       ىانتهن  يبحصبان ين التورير ا ندس ؛للحويوة والماقع

 .وجمد تأخير

................................................................................ 

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تماتر على ين غرامة التأخير جزاء تمقعه جهنة الإدارب  

على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ التزاماته ع  الممعد المحدد بالنصب والحدود المحددب في المنادب  

الصنادرب بونرار    1250لصنة  2والمزايدات رقم    النئحة التنفيذية لوانمن المناقصاتم 51رقم 

يثبنت لجهنة    ولا يدخل في حصناب مندب التنأخير المندد النتي      ،1250لصنة  124وزير المالية رقم 

وتلنك   ،ع إ  جهنة الإدارب ذاتهنا  جن ومندد التنأخير التنى تر    ،ها ع  يسنباب قهرينة  ءالإدارب نمم

ويعم  في اديد هذه المدد على ما تورره الجهنات   ،تعاقد إضافتها إ  مدب التنفيذالتى يم ط الم

 .الفنية المتخصصة يو جهات الخبرب إذا اقتضى الأمر ذلك

خصمصنا تورينرا الإدارب ا ندسنية بمجلنس     –ومتى كان ذلنك وكنان الثابنت من  الأوراق     

لصات المالية وعلنى النحنم النذ     ينه بعد استنزا  مدد التأخير في صرج المصتخ –مدينة العريش

ن بعنن  يبحصنبان   ؛ومندد التمقنر بصنبب الأمطنار واللنروج الجمينة الصنينة        ،اش له المواو 

ومنندد التننأخير في تمرينند النجننارب ونجننارب    ،الأعمننا  يصننتحيل تنفيننذها في ظننل هننذه اللننروج  

الأمنر النذ     ،لا يكمن ثمة تأخير يمكن  نصنبته للموناو     ؛عما  الإضافيةومدد الأ، التعدينت

ويكمن تمقيع القرامة والحا  كذلك قند وقنع    ،ينتفي معه التأخير الممجب لتمقيع غرامة التأخير

 .مخالفًا لأحكام الوانمن

ين الممنرع    يو مام :ولا يقير م  ذلك ما ورد بتورير الجهاز المركز  للمحاسبات لصببن

وبالتالي عندم حصنابها    ،ع  يسباب قهرية ديد مدد التأخير الناشنةناط  هة الإدارب المتعاقدب ا

 .وبتحدينندها هننذه المنندب تكننمن قنند اسننتنفدت سننلطتها في هننذا الصنندد       ،ضننم  منندب التننأخير  

وهني   ،ين الجهنة الإدارينة اعتمندت في اديند المندب علنى ذات الإدارب ا ندسنية بهنا          ثانيهمامو
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لم يتننمافر في الحالننة وهننم مننا  يخننر ،جهننة فنيننة   جهنة فنيننة متخصصننة لا ينننون رييهننا إلا ري 

 .المعروضة

الحكم المطعمن فيه إ  ذات النتيجة فإنه يكمن قد وقع مخالفًا  ذلك وإذ لم ينتهِكان وحيث 

والوضاء مجددًا بإلزام الجهة الإدارية ين تنمد  للطناع  مبلقنا     ،هؤويتعن إلقا ،لأحكام الوانمن

والفمائند الوانمنينة     ،بعمن جنيهنا منة واثنان وس ثنثة عمر يلفا وستمجنيها  10549موداره 

 .% م  تاريخ المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد2بماقع 

من  قنانمن    154 رقنم  لمادبا إعمالا لحكمصروفات   سصر الطع  يلزم الموم  حيث إن م

 .المرافعات المدنية والتجارية

 فلهذه الأسباب
إلنزام  و ،لحكنم المطعنمن فينه   وفي الممضنمع بإلقناء ا   ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن 

جنيهنا مفونط ثنثنة عمنر      10549الجهة الإدارية المطعمن ضدها ين تمد  للطاع  مبلقنا قندره   

وفمائده الوانمنية بماقع خمصة في المنة سنميا م  تناريخ   ،منة واثنان وسبعمن جنيها  يلفا وست

 .روفات ع  درجتي التواضيوإلزام الجهة الإدارية المص ،المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد
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(73) 
 9000من إبريل سنة  00جلسة 
 قضائية علياال 73لسنة  00604الطعن رقم 

 (الدائرة الثانية) 

ضابط اديد الاختصاص الملائي بالنصبة لما يصدر م  قرارات عن  النائنب    –اختصاص)أ( 

ا الوضنائية، وهني المتعلونة    الونرارات والإجنراءات النتي تتخنذها النيابنة العامنة بحكنم وظيفتهن          –العام

ما يصدر ع  النيابة العامة م  قرارات   –بإجراءات التحوي  والاتهام، تعتبر م  صميم الأعما  الوضائية

مس الح  في التنول كالمنع م  الصفر إ  خارن البند إذا استلزمت ضرورب التحوي  ذلك تعتبر قرارات  يو 

 .  1مستص بنلر الطع  عليها مجلس الدولة يوامر قضائية، وليصت قرارات إدارية اا

  المماد المطبوة مي: 

 .1241  م  دستمر 41المادب م

إذا يسند الممرع إ  محكمة معينة  –قاعدب "قاضي الأصل هم قاضي الفرع" –اختصاص)ب( 

الاختصاص بنلر نزاع معن فإنه يصتهدج تخميلها دون سماها الفصل في هذا النزاع وكل منا  

                                                 

قيند النمنر ،   م 5/4/9110لصة ا  الوضائية علي 24لصنة  19921في الطع  رقم  دائرب تمحيد المبادئقارن بحكم    1م

رارات الصنادرب  الدعاو  التى توام لعنا علنى الون   بالفصل في  باختصاص مجلس الدولة بهينة قضاء إدارحيث قضت 

سنماء فنى ظنل الدسنتمر     –تصنتنهن ولايتهنا   النيابنة العامنة لا   ؛ وذلك اسنتنادا إ  ين    النيابة العامة بالمنع م  الصفرع

مص المنع م  الصفر إلا وفونا لونانمن يننلم جمينع المصنائل التنى نعتتهنا        فى خص – 9119ي ميو الحال  1241مالصاب  

يكمن منا تصندره   ف، نع م  الصفرالمحكمة الدستمرية العليا بأنها الوماعد المكلية والممضمعية المنلمة لإصدار الورار بالم

درجنة ضنم  منا سنتص مجلنس      ، وتكنمن بالتنا  من  رارات التى تتصنم بالصنفة الوضنائية   النيابة العامة بمنأ  ع  تلك الو

 .بمراقبة ممروعيته  الدولة بهينة قضاء إدار
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يتفرع عنه م  منازعات، إلا ما استثني بنص خاص، وذلك بهدج تركيز عناصنر  يتعل  به و

المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدب، بما يكفل سرعة الفصل فيهنا ويحنم  دون توطينع    

يوصننا ا يو تمزيعهننا بننن المحنناكم يو الجهننات الوضننائية، اننا قنند يننمد  إ  صنندور يحكننام     

 . 1ممتناقضة

 الإجراءاق
يودعنت هيننة قضنايا الدولنة     حينث   92/5/9119الممافن    صنبت الطع  ينمم ال قيم هذا يُ 

برقم  اقيد  دو ، توريرًا بالطع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليابصفاتهم    الطاعننابة عاين

النندائرب م الوضنناء الإدار  ة الحكننم الصننادر عنن  محكمنن فيوذلننك  ،ق عليننا 45لصنننة  11214

بنرفن النندفع   الواضنني، 01/4/9119ق  لصنة   25لصنننة  5151م  رقنم  نفي الدعن  الأو  

المبد  بعندم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الندعم ، وباختصناص المحكمنة بنلرهنا، وبوبنم       

وإلنزام   ، تنب علنى ذلنك من  آثنار     يمنا  الدعم  شكن وبمقر تنفيذ الورار المطعمن فينه، منع   

 .صروفاتالمهة الإدارية الج

 .  على النحم المبن بالأوراقتورير الطع إعنن تمو 

بإلقناء  ارتنأت فينه الحكنم     ،الونانمني  ي بنالر مصنببًا  ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا 

الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددًا بعنندم اختصنناص محنناكم مجلننس الدولننة ولائيًننا بنلننر        

 الدعم ، مع إلزام المطعمن ضدهما المصروفات.

ا مفحنص  الطعن  علنى النحنم المنبن بمحاضنر جلصناتها،        وقد نلرت الدائرب الأو  علي 

قنررت إحالنة الطعن  إ  الندائرب الأو  علينا مممضنمع ، النتي نلنرت          5/4/9112و لصة 

قررت الدائرب التنحي  9112/ 11/11الطع  على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها، و لصة 

يث  ورد الطع  إ  هنذه المحكمنة   الدائرب الثانية عليا مممضمع ،حإ  ع  نلر الطع  وإحالته 

                                                 
 .  في هذه المجممعة54راجع كذلك المبدي رقم م  1م
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قنررت المحكمنة    90/1/9111النتي نلرتنه علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات، و لصنة         

منع منذكرات في يسنبمع، حينث لم يتوندم ي        94/0/9111إصدار الحكم في الطعن   لصنة   

قنررت المحكمنة    94/0/9111م  يلراج الخصممة بمذكرات خن  الأجنل المحندد، و لصنة    

ويودعت مصمدته الممتملة  ل النط  بالحكم لجلصة اليمم لاستمرار المداولة، وفيها صدرمد يج

 .على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

م  ثم فيوضاعه المكلية  جميعوحيث إن الطع  يقيم خن  الميعاد المورر قانمنا مصتمفيًا 

 .شكن بملاكمن موي

قد  ماوم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص حصبما يبن م  الأوراق في ين المطعمن ضده

 ،الوضاء الإدار  ةيمام محكم 94/1/9119ق بتاريخ  25لصنة  5151الدعم  رقم  ايقام

مع ، 2/1/9119بمقر تنفيذ وإلقاء قرار منعهما م  الصفر الصادر بتاريخ  الحكم لبا فيهال

جنيه على  2111إلزام المدعى عليهم ين يدفعما  ما مبلغ و ،ى ذلك م  آثارما ي تب عل

 سبيل التعمين الممقت، وين ينفذ الحكم بمصمدته بدون إعنن.

ق يمام ذات  22لصنة  2505وذكرا شرحًا لدعماهما ينهما سب  ويقاما الدعم  رقم  

قضت المحكمة بإلقاء قرار  11/19/9111المحكمة لعنًا على قرار منعهما م  الصفر، و لصة 

منعهما م  الصفر، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، ويخطرا م  قبل المصلحة المدعى عليها 

بتنفيذ الحكم، وينهما عندما تمجها للصفر م  المطار إ  الخارن فمجنا  2/1/9119بتاريخ 

فر م  يجله، بمجمد قرار بمنعهما م  الصفر لذات الصبب والممضمع الصاب  منعهما م  الص

وقد نعيا على الورار المطعمن فيه مخالفته للوانمن؛ لكمنه اعتداء على حجية الأحكام الوضائية 

 الماجبة النفاذ، وين النيابة العامة هي المنمط بها تنفيذ الأحكام.

................................................................................ 
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مالدائرب الأو   المن  العاجنل من  الندعم  علنى       الوضاء الإدار  ةكموقد نلرت مح 

يصنندرت حكمهننا المطعننمن فيننه    01/4/9119و لصننة  ،بمحاضننر جلصنناتها النحننم المننبن  

 .الصالر الذكر

شيدت محكمة الوضاء الإدار  حكمها على سند م  ينه بعد صدور حكنم المحكمنة    وقد

يصبه هنناأ فنراغ    4/11/9111ق  لصة  91نة لص 940الدستمرية العليا في الدعم  رقم 

تمريعي، وين ما يصدر م  قرارات تتعلن  بنالمنع من  الصنفر يينا كاننت الصنلطة المصندرب  نا          

سضع لرقابة ممروعية الوضاء الإدار  لتحوي  الممازنة بن المصلحة العامة وحرينات الأفنراد   

له وإجراءاتنه، وين الونم  بنأن    لحن صدور قانمن تنليم حالات المنع م  الصفر وبينان شنرو  

ومن  ثنم تخنتص المحكمنة     ، الورار المطعمن فيه قنرار قضنائي لمجنرد صندوره عن  النيابنة العامنة       

قم  سالر لبائع الأممر؛ لأن اتصا  المحكمنة الجنائينة بالندعم  الجنائينة لا      ،الجنائية بنلره

حالنة المننع من  الصنفر يو      يكمن إلا بعد تصرج النيابة العامة في التحويوات، ولا يجمز قيناس 

الإدران علننى قننمائم المنننع منن  الصننفر علننى مننا يصنندر عنن  النيابننة العامننة منن  يوامننر بننالحبس  

الاحتيالي؛ لكمن المنع عمن إداريا محضا يكمن للوضاء الإدار  الاختصناص بمراقبنة مند     

 ممروعيته. 

من    29و 21و 21و 41يما ع  رك  الجدينة في للنب وقنر التنفينذ فنإن المنماد يرقنام         

الدستمر قد ارتوت بحرية الصفر والتنول  علها في مصاج الحونمق والحرينات العامنة، وحونا     

دستمريًا موررا للممال ، لا يجمز المصاس به دون مصمغ، ويحاله الدستمر بصيان قم  م  

الضمانات، وحلر وضع قيمد على هذا الح  إلا في يضي  الحدود، وإن الباد  م  الأوراق 

حصننر اوينن  تهننرب  1222لصنننة  44مننة ين المنندعين قنند قينند ضنندهما المحضننر رقننم  للمحك

ضريبي، ويحين للتحوي  في النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي، ويحين إ  محكمة الجنه 

نيابة مكافحة التهرب م  الضرائب،  9111لصنة  525المختصة بعد قيد الماقعة جنحة برقم 

ويصنندر النائننب العننام قننرارا بننإدران    4/5/9111نائيننة بتنناريخ  كمننا يحننين إ  المحكمننة الج 
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اسميهما على قمائم الممنمعن م  الصفر في ذات التاريخ الصاب ، ثم يصدر قرارا آخر بذات 

بعد إحالة الوضية إ  محكمة الجننه، ولعن  المندعيان علنى      2/11/9111المضممن بتاريخ 

يمام محكمنة الوضناء الإدار ،    22لصنة  2505الورار الخاص بالمنع م  الصفر بالدعم  رقم 

صندر لصنالحهما حكنم بإلقناء الونرار المطعنمن فينه، إلا ين النائنب          11/19/9111و لصة 

قرارا آخر بالمنع م  الصفر، اا يُعاد إهدارا لحجينة الحكنم    2/1/9119العام يصدر في تاريخ 

الفة للوانمن منرجه الإلقناء،   الصاب  صدوره لمصلحة المدعين، ويكمن الورار قد صدر بالمخ

ويتمفر بذلك ركن  الجدينة، بالإضنافة إ  ركن  الاسنتعجا  لأن اسنتمرار مننع المندعين من           

الصننفر ي تننب عليننه نتننائج يتعننذر تننداركها؛ لاعتبنناره قينندا علننى حريتهمننا في الصننفر لمتابعننة    

 يعما ما بالخارن.

................................................................................ 

وم  حيث إن مبنى الطع  الماثل على الحكم المطعمن فيه هم ين الحكم قد خالر صحيه 

حكم الونانمن برفضنه الندفع بعندم اختصناص محكمنة الوضناء الإدار  ولائيًنا بنلنر الندعم ،           

اره الأمنن علنى   حيث إن الورار المطعمن فيه صدر ع  النائب العام بمصنفه قنرارًا قضنائيًا باعتبن    

الدعم  العمممية في خن  اارسته لمظيفته الوضائية عمن بالصلطة المصندب إليه في حكم المنادب  

م  الدستمر، وين هذا الأمر مننمط بالنيابنة العامنة، سنماء قبنل إحالنة الماقعنة إ  المحكمنة          41

لنها المننمط بهنا في حماينة     المختصة يو بعد إحالتها؛ حيث إنه في الحالة الأخنيرب تونمم النيابنة بعم   

يم  المجتمع والما  العام وخمية هروب مرتكبي الجرائم الجنائية، ولا تنتهي ولاية النيابة العامنة  

إلا بعد صدور حكم في الماقعة ع  المحكمة الجنائية المختصة، وين المننع من  الصنفر يعند إجنراءً      

 وقائيا لحماية مصلحة الدولة.

................................................................................ 
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وحيث إنه م  المصلم به ين الفصل في مصألة الاختصاص الملائي بالنصبة لما يصدر م  

قرارات ع  النائب العام يتمقر على بيان ما إذا كان الورار محل الطع  يعتبر قرارًا إداريًا يو 

   ثم ع  اختصاص الوضاء الإدار .عمن م  الأعما  الوضائية، وسرن م

وحيث إنه م  المصتور عليه فوها وقضاء ين النيابة العامة شعبة يصيلة م  الصلطة الوضائية تتم  

يعمالا قضائية، يهمها وظيفة مالتحوي   التي ورثتها ع  قاضي التحوي ، ثم وظيفة مالاتهام  يمام 

هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها بالن، وهذا ما يكدته المحاكم الجنائية، حيث يتعن مثيلها في تمكيل 

، 1/4/1245ق بحلصة  5لصنة  12المحكمة العليا مالدستمرية  في قرارها التفصير  في للب التفصير رقم 

وم  ثم فإن الورارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها الوضائية تعتبر م  صميم 

ي المتعلوة بإجراءات التحوي  والاتهام، كالوبن على المتهم وتفتيمه  هم ومحل الأعما  الوضائية، وه

إقامته، وحبصه احتيالياً، والتصرج في التحوي  سماء بإقامة الدعم  العمممية ومباشرتها يو بالتورير بأنه 

 قانمنا. لا وجه لإقامة الدعم  وحف  التحوي  ممقتاً، إ  غير ذلك م  إجراءات واختصاصات مخملة  ا

  سلطة المنع م  التنول كالمنع م  الصفر إ  خارن البند إذا 41كما خم ا الدستمر في المادب رقم م 

استلزم التحوي  ضرورب ذلك، وم  ثم فإن الورارات التى تصدر ع  النيابة العامة على هذا النحم المتودم 

م لا ستص بنلر الطع  عليها مجلس الدولة تعتبر قرارات  يو يوامر قضائية وليصت قرارات إدارية، وم  ث

 بهينة قضاء إدار .

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قند جنر  علنى يننه وإن كنان الدسنتمر قند ارتونى بحرينة          

التنول والصفر للممالنن داخل البند يو خارجها إ  مصناج حونمق الحرينات العامنة المصنمنة      

اه اختصناص جهنتن فونط بحن  فنرض قينمد علنى        دستمريا، إلا ينه قيد هذا الأمر بتنليم موتض

الصفر لضمان المصلحة العامة، وذلك بإصندار قنرارات بنالمنع من  التنونل يو المننع من  الصنفر،         

وهاتان الجهتان هما الواضي المختص والنيابة العامة إذا استلزم ذلك التحوين  يو يمن  المجتمنع،    

التى مس الحريات اا يتعن معنه إصندار    وقد فمض الدستمر الصلطة التمريعية في تنليم الويمد

 قانمن لتنليم الويمد المفروضة على تلك الحريات.
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وم  حيث إنه لما كنان منا توندم وكنان الثابنت من  الأوراق ين المطعنمن ضندهما قند اتهمنا بنالتهرب            

 22لصننة   44الضريبي وم  سداد ضريبة مبيعات مصتحوة على نمالهما التجنار  وذلنك بالوضنية رقنم     

لصننة   410ر اويونات نيابنة مكافحنة التهنرب الضنريبي، ويحنين إ  محكمنة الجننه بالندعم  رقنم           حص

حكم جنائي ضندهما بتقريمهمنا مبلنغ يلنر جنينه       15/1/9111تهرب ضريبي، وصدر بتاريخ  9111

لكننل منهمننا، وإلزامهمننا متضننامنن ين يمديننا لمصننلحة الضننرائب علننى المبيعننات قيمننة الضننريبة المصننتحوة   

رها: يربعنة منينن وسنبع مننة واثننان وثمنانمن يلفًنا وخمنس مننة ويربعنة وسنتمن جنيهًنا، اننج              ومودا

% م  قيمة الضريبة المصنتحوة عليهمنا، وقند    11الضريبة الإضافية ع  التأخير في الصداد، وتعميضا بنصبة 

جننه   9111لصنة   5قام  المطعمن ضدهما بالطع  بالاستنناج على هذا الحكم بالدعم  الاستننافية رقم 

بإحالننة النندعم  إ  مكتننب الخننبراء،    19/2/9111مصننتأنر تهننرب ضننريبى، فوضنني فيهننا  لصننة    

، اا يد  إ  إصدار النائب العام بتناريخ  9119واستمرت المحكمة في نلر الدعم  الاستننافية خن  عام 

نننمعن منن  الصننفر  قننراره المطعننمن فيننه باسننتمرار إدران المطعننمن ضنندهما علننى قننمائم المم   2/1/9111

، وذلك بناء على مذكرب نيابة مكافحة التهنرب الضنريبي   4/5/9111استمرارا لوراره الصاب  الصادر في 

المرفمعة إ  النائب العام في الدعم  الجنائية الموامة ضد المطعمن ضدهما بعدم سدادهما المبالغ التي قضني  

نناج من  نلنر الطعن  الاسنتننافي علنى الحكنم       على المطعمن ضدهما بصدادها، وعدم انتهاء محكمة الاست

الصادر ضدهما ع  محكمة الجنه الصالر الذكر؛ خمفا م  هروبهما وضمانا للحفاظ علنى المنا  العنام،    

وباعتبار ين النيابة العامة هي الجهة الومامة قانمنا على هذا الأمر، وبذلك يكمن الورار المطعمن فيه الصنادر  

اء المطعمن ضدهما في قمائم الممنمعن م  الصنفر خنارن النبند قنراراً صنادراً      ع  النائب العام بإدران يسم

ضم  نطاق الأعما  الوضائية المنملة قانمننا بالنيابنة العامنة، وينحصنر عن  الونرار صنفة الونرار الإدار ،         

 وم  ثم ينتفي اختصاص الوضاء الإدار  الملائي بنلر الطع  فيه.

ذا يسند الممرع إ  محكمنة معيننة الاختصناص بنلنر ننزاع      وم  حيث إنه م  المصلم به ينه إ

معن فإنه يصتهدج تخميلها دون سماها الفصل في هذا النزاع وكل ما يتعل  به ويتفرع عننه من    

منازعنات، وذلنك تطبيوًننا للأصنل العننام بنأن قاضنني الأصنل هننم قاضني الفننرع، بحينث تكننمن        
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ئل المرتبطننة بهننا والمتفرعننة عنهننا إلا مننا  المحكمننة المختصننة بالنندعم  الأصننلية مختصننة بكننل المصننا 

استثني بنص خاص، وذلك بهدج تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهنة قضنائية واحندب،    

بما يكفل سنرعة الفصنل فيهنا ويحنم  دون توطينع يوصنا ا يو تمزيعهنا بنن المحناكم يو الجهنات           

يكدتنه المحكمنة العلينا    الوضائية، اا قند ينمد  إ  صندور يحكنام متناقضنة، وهنم الأمنر النذ          

 .4/0/1245ق  لصة  5لصنة  15مالدستمرية  في للب التفصير رقم 

وم  حيث إنه تطبيوًا لما تودم، ولما كانت محكمنة اسنتنناج الوناهرب مدائنرب جننه مصنتأنر       

جنه مصتأنر تهنرب   9111لصنة  5التهرب الضريبي  هي التي تنلر الدعم  الاستننافية رقم 

المطعنمن ضندهما ضند الحكنم الصنادر عن  محكمنة جننه التهنرب الضنريبى            ضريبى الموامة من  

؛ لننذا فننإن محكمننة   15/1/9111  لصننةتهننرب ضننريبى   9111لصنننة  410بالنندعم  رقننم  

الاستنناج الصالفة البيان تكمن هي المختصة بنلر الطع  على الورار المطعنمن فينه بنإدران اسنم     

 خارن البند وفوًا لما سلر بيانه.المطعمن ضدهما على قمائم الممنمعن م  الصفر 

وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد صدر على خنج هذا المنهج فيمنا قضنى بنه ومنا تضنمنه      

م  يسنباب فإننه بنذلك يكنمن قند صندر بالمخالفنة لأحكنام الونانمن انا ينتعن معنه الوضناء بإلقائنه،                

لنر الندعم  وبإحالتهنا إ  محكمنة     والوضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة الوضناء الإدار  ولائيًنا بن  

اسننتنناج الونناهرب مدائننرب جنننه مصننتأنر التهننرب الضننريبي  لنختصنناص، مننع إبونناء الفصننل في      

 المصروفات؛ حيث إن الوضاء بعدم الاختصاص الملائى غير منهٍ للخصممة.

 فلهذه الأسباب
وبعنندم في الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه،   و ،بوبننم  الطعنن  شننكن حكمننت المحكمننة 

اختصنناص محكمننة الوضنناء الإدار  ولائيًننا بنلننر النندعم ، ويمننرت بإحالتهننا إ  محكمننة اسننتنناج      

 الواهرب مجنه مصتأنر التهرب الضريبي  لنختصاص، ويبوت الفصل في المصروفات.
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(72) 
 9000من إبريل سنة  04جلسة 
 عليا القضائية 75لسنة  3500الطعن رقم 
 (الدائرة الخامسة) 

مخالفة البناء  –الإجراءات التي تتخذها الإدارب حيا  المخالفة –نظيم أعمال البناءتوجيه وت

، لك  يجب ين تكمن لم  صدر الورار بدون ترخيص مخالفة عينية مرتبطة بالعوار المخالر ذاته

في مماجهنة شنخص معنن    يو إزالتهنا  يوناج الأعمنا    إصدور قنرار ب ضده صلة بالعوار؛ لأن 

 في مماجهة م  لا صلة لنه بالعونار فإننه   الورار إذا صدر  –طيرب بالنصبة له تب عليه نتائج خت

 ته.يكمن واجب الإلقاء فيما تضمنه م  صدوره في مماجه

 المماد المطبوة: 

في شنأن تمجينه وتنلنيم     1245  لصننة  115  من  الونانمن رقنم م   15  و م12  و م4المماد م

 9115لصنننة  112مجننب الوننانمن رقننم مكننررا منننه بم 10يعمننا  البننناء مالملقننى عنندا المننادب 

 بإصدار قانمن البناء .

 الإجراءاق

ع  الطناعنن   ةيودعت هينة قضايا الدولة بصفتها نائب 2/4/9111في يمم الأحد المماف  

الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار       بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تورير الطع  الماثل في الحكنم 

، ق 29لصنننة  1191في النندعم  رقننم  99/2/9111 لصننة بالإسننكندرية مالنندائرب الثالثننة   

الننذ  قضننى في منطمقننه بوبننم  النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بإلقنناء الوننرار المطعننمن فيننه في    

 .وما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،مماجهة المدعية

كم بوبم  الطع  شنكن، وفي  وللبت هينة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتورير الطع  الح
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 االممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجنددًا بنرفن الندعم ، وإلنزام المطعنمن ضنده      

 .المصروفات

 .وتم إعنن تورير الطع  إداريًا إ  المطعمن ضدها على النحم المبن بالأوراق

ارتأت فينه الحكنم    ،ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا مصببًا بالري  الوانمني في الطع 

بعندم    يصنليًا موالوضاء مجنددًا:   ،بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه

نتفناء المصنلحة، وماحتيالينا : بنرفن الندعم ، منع إلنزام المطعنمن ضندها          قبم  الندعم  لا 

 .المصروفات في الحالتن

علنى النحنم المنبن      رب الخامصنة الدائم ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بهذه المحكمة

قررت تلك الدائرب إحالة الطع  إ  الندائرب الخامصنة    5/9/9111و لصة  ،بمحاضر جلصاتها

 ،الننتي نلرتننه بتلننك الجلصننة 10/9/9111مممضننمع  بالمحكمننة الإداريننة العليننا لنلننره  لصننة 

في مرخ المنن 5154الننتي تم إخطننار المطعننمن ضنندها بهننا بالكتنناب رقننم    91/0/9111لصننة  و

، وبالجلصة الأخيرب قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصة اليمم، حيث 90/9/9111

 .ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به صدر هذا الحكم

 المحكمة
 .والمداولة قانمنا بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات

يوضنناعه  جميننعقانمنننا، وقنند اسننتمفى  منن  حيننث إن الطعنن  يقننيم خننن  الميعنناد الموننرر و

 .المكلية الأخر ، فم  ثم يكمن موبملا شكن
وم  حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حصبما ينبن من  الأوراق والحكنم المطعنمن فينه      

لصنننة  1191يقامننت المدعيننة مالمطعننمن ضنندها  النندعم  رقننم  94/11/1224في ينننه بتنناريخ 

محكمننة الوضنناء الإدار  بالإسننكندرية ضنند المنندعى ق وذلننك بإيننداع صننحيفتها قلننم كتنناب 29

 1225  لصننة  09للبنت في ختامهنا الحكنم بإلقناء الونرار رقنم م       ،عليهم مالطاعنن  بصفاتهم

والمتمثلنة في صنب    ،يوناج الأعمنا  المبيننة بنه    إالصادر ع  رئيس حي الجمرأ فيما تضمنه من   
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قصنم اللبنان     –شارع كصفريت  0يساسات بدون الحصم  على ترخيص بالعوار الكائ  برقم م

 .وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،حافلة الإسكندرية، مع ما ي تب على ذلك م  آثاربم

هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الوانمني في الدعم  ارتأت فينه الحكنم    ويودعت

 .بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممضمعا

................................................................................ 

و لصننننة ، قامننننت محكمننننة الوضنننناء الإدار  المننننذكمرب بنلننننر النننندعم   لصنننناتها     و 

يصدرت الحكم المطعنمن فينه النذ  قضنى في منطمقنه بوبنم  الندعم  شنكن،          99/2/9111

 .روما ي تب على ذلك م  آثا ،وبإلقاء الورار المطعمن فيه في مماجهة المدعية

  12  و م11م   و4عوب استعراضها لنصمص المنماد يرقنام م  –وشيدت المحكمة قضاءها 

في شأن تمجيه وتنليم يعما  البناء المعند  بالونانمن    1245لصنة  115م  الوانمن رقم   15وم

على يسباب خنصتها ين الثابت م  الأوراق ولبوًنا لمنا ذكرتنه المدعينة      –1250لصنة  01رقم 

مريب عجمز تبلغ م  العمر منة عام ولا ملنك قنمت يممهنا، ولنيس     اين المدعية بعريضة دعماها 

 نا صنلة بالعونار الصنادر بمنأنه الونرار المطعننمن فينه، ولم توندم الجهنة الإدارينة منا يفيند صننلة             

التحريات التي تد  على ذلك يو تودم عكس ما توندم، الأمنر     المدعية بالعوار المذكمر يو تجر

المحكمة إ  سنمة الإجنراءات النتي اتخنذتها الجهنة الإدارينة ضند المدعينة،         الذ  لا تطمن  معه

شخص غنير ذ    وم  ثم يكمن الورار المطعمن فيه قد جاء مخالفًا لأحكام الوانمن لصدوره ضد

مع ما ي تب على ذلك من  آثنار، دون    ،صفة، اا يتعن معه الوضاء بإلقائه في مماجهة المدعية

الإدارب في تصحيه الورار م  مثالبه وتنفيذه في مماجهة يصنحاب المنأن   ين سل ذلك بح  جهة 

  .نالحويوي

 .وخلصت المحكمة م  ذلك إ  قضائها المتودم

................................................................................ 

نمن والخطنأ في تطبيونه   وم  حينث إن مبننى الطعن  الماثنل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه للونا         
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 .وتأويله للأسباب المبينة تفصين بتورير الطع 

................................................................................ 

وم  حينث إننه عن  الممضنمع فنإن قضناء هنذه المحكمنة قند جنر  في ظنل العمنل بأحكنام              

 92المعند  بالونانمن رقنم     ،وتنليم يعما  البنناء في شأن تمجيه  1245 ةلصن 115الوانمن رقم 

الحاكم للنزاع الراه  باعتبار ين الورار المطعمن فيه قد صدر خن  المجنا  النزمني   م 1229لصنة 

  من   15   و م12  و م4ين المصنتفاد من  اسنتوراء نصنمص المنماد يرقنام م        للعمل بهذا الوانمن

المبناني والأعمنا     ةقامن إ بأحكنام هنذا الونانمن    هذا الوانمن ين الممرع قند حلنر علنى المخنالبن    

لائحته التنفيذية دون الحصم  على ترخيص في ذلك م  الجهة و الأخر  المنصمص عليها فيه ي

ذلك فإن هنذه الجهنة تصندر قنرارًا مصنببًا       مخالفةالإدارية المختصة بمنمن التنليم، وينه في حالة 

يوناج  المأن إداريًا، وهنذا الإ   الأعما  تعل  به ذو بمقر الأعما  المخالفة متضمنًا بيانًا بهذه

ا ندج والقاينة مننه الاحتفناظ بنالأمر الماقنع        ،جراء ممقتإليس موصمدا في حد ذاته، إنما هم 

كما هم وعدم الصماح ومنع المخالر م  التماد  والاستمرار في المخالفة اا يتعذر معنه تندارأ   

جنراءات لمننع   إالمختصة بمنمن التنلنيم اتخناذ منا تنراه من       ثارها، ويناط الممرع بالجهة الإدارية آ

، كما يكمن  ذه الجهة النتحف  علنى   بنتفاع بالأجزاء المخالفة يو إقامة ي  يعما  بناء جديدالا

في مكنان ظناهر    ة نا ين تضنع لافتن    ين والمهمات المصتخدمة في ارتكاب المخالفة، كمنا  الأدوات

علنى ين   ،قنرارات  جنراءات يو إالمخالفة وما اتخذ في شأنها م   مبينًا بها الأعما  ،بممقع العوار

  إبوناء هنذه النفتنة في مكانهنا واضنحة البياننات إ  ين ينتم تصنحيه         عن يكمن المالنك مصننملا   

  .م  ينيبه بحصب الأحما م  المحاف  المختص يو المخالفة يو إزالتها

ار الصنادر بمنأنهم بإزالنة يو    ويوجب الممرع علنى ذو  المنأن ين يبنادروا إ  تنفينذ الونر      

يوافها خن  المدب التي اددها  نم الجهنة الإدارينة المختصنة     إتصحيه الأعما  المخالفة التي تم 

بمنننمن التنلننيم، فننإذا امتنعننما عنن  التنفيننذ يو انوضننت المنندب دون إمامننه قامننت الجهننة المننذكمرب  

واصنيلها   لمخنالر جمينع النفونات   مع اميل ا ،بالتنفيذ بنفصها يو بماسطة م  تعهد إليه بذلك
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منه بطري  الحجز الإدار ، بالإضافة إ  تعرض المخالر للعومبنات الجنائينة المنصنمص عليهنا     

  .الممار إليه 1245لصنة  115  م  الوانمن رقم 99في المادب م

  19/5/9114 ق عليا  لصة 40لصنة  2224حكم المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقم م

إنننه علننى هنند  مننا تونندم، ولمننا كننان الثابننت منن  الأوراق ين الجهننة الإداريننة    حيننث ومنن 

حافلة الإسكندرية قد نصبت إ  المطعنمن ضندها الوينام    بمالمختصة بمنمن التنليم بحي الجمرأ 

  شنارع  0بصب يساسات دون الحصم  على تنرخيص منهنا علنى يرض العونار الكنائ  بنرقم م      

لصنننة  115بالمخالفننة لأحكننام الوننانمن رقننم  ،ندريةمحافلننة الإسننك –قصننم اللبننان –كصننفريت

 1225  لصننة  09الممار إليه، وبناء على ذلك يصدر رئيس حي الجمنرأ الونرار رقنم م    1245

يواج الأعما  المخالفة، في حنن ين الثابنت من  دفناع     إفي مماجهة المطعمن ضدها ب المطعمن فيه

تلك العونار الصنادر بمنأنه الونرار المطعنمن      المطعمن ضدها يمام محكمة الوضاء الإدار  ينها لا م

، كمنا ين جهنة   ةفيه، كما ينها غير حنائزب لنه بأينة صنمرب من  صنمر الحينازب الوانمنينة يو الفعلين         

الأمر الذ  يقدو معنه   ،الإدارب الطاعنة لم تجحد ذلك يو تودم عكس ما ذكرته المطعمن ضدها

بالعونار محنل الننزاع في مماجهنة المطعنمن      يوناج الأعمنا  المخالفنة    إصدور الونرار المطعنمن فينه ب   

يكمن والحا  كذلك غير قائم على سنند من     ،ضدها على الرغم م  انعدام صفتها مامًا حياله

اا يتعن معه إلقاء هذه الورار في مماجهنة المطعنمن ضندها، وإذ خلنص الحكنم       ،حكم الوانمن

الونانمن والماقنع بنن مطعن      المطعمن فيه إ  ذات النتيجة فإنه يكمن قد صنادج صنحيه حكنم    

 .عليه

يوناج الأعمنا    إيوردته هينة قضايا الدولة بتورير الطع  م  ين قرار  ينا  م  ذلك ما ولا 

 ،المخالفة قرار عنيني يتعلن  بالعونار محنل الأعمنا  المخالفنة بصنرج النلنر عن  شنخص مالكنه           

ننه منع التصنليم    إإذ ؛نمنالأمر الذ  يكمن معه الورار المطعمن فيه قد صدر متفوًا وصنحيه الونا  

بأن مخالفة البناء بدون ترخيص على نحنم منا جنر  علينه قضناء هنذه المحكمنة هني مخالفنة عينينة           

يوناج الأعمنا  في   إمرتبطة بالعوار المخالر ذاته، إلا يننه والنذ  لا شنك فينه ين صندور قنرار ب      
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بالوينام بإزالنة   تتمثنل في إلزامنه   و ،مماجهة شخص معن ي تنب علينه نتنائج خطنيرب بالنصنبة لنه      

يوافهننا علننى نفوتننه الخاصننة وتعرضننه للحجننز الإدار  علننى يممالننه في حالننة  إالأعمننا  الننتي تم 

  99وكذلك تعرضه للمصاءلة الجنائية على النحم المنصمص عليها بالمادب م ،ال اخي في التنفيذ

علنى ذلنك    إليه دون مصمغ قانمني، وم  ثنم وترتيبًنا   الممار 1245لصنة  115م  الوانمن رقم 

الجهة الإدارية لم تثبت سماء يمام محكمة يو  درجة يو يمام هنذه المحكمنة ين المطعنمن     مادامتو

ضدها  ا صلة بالعوار محل النزاع ي  ينها ليصت مالكنة لنه، فمن  ثنم فنإن الونرار المطعنمن فينه         

دو يكمن واجب الإلقاء فيما تضمنه م  صندوره في مماجهنة المطعنمن ضندها، الأمنر النذ  يقن       

معه ما يوردته هينة قضايا الدولة في هذا الخصمص غير قائم على سند صحيه م  الوانمن، بما 

نعدام سنده الوانمني الصليم، مع إلزام الجهنة الإدارينة   يصتمجب الوضاء برفن الطع  الماثل لا

 .رافعات  م  قانمن الم941مرقم  الطاعنة المصروفات تطبيوًا لحكم المادب

 فلهذه الأسباب

كمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت الجهننة الإداريننة        ح

  .المصروفات
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(60) 
 9000من إبريل سنة  90جلسة 
 علياالقضائية  60لسنة  04477الطعن رقم 

 (الدائرة الثالثة) 

حن   لجهنة   نذه ا  –الالتزام برد النفوات حا  الإخن  بالالتزام ادمة الجهة الممفدب –بعثاق

 شرلًا ضنروريًا لمطالبنة عضنم   ليصت  للجنة التنفيذية للبعثاتاممافوة  –البة بهذه النفواتالمط

 .  1مالبعثة بالنفوات تفود المطالبة بدونه سندها

 المماد المطبوة: 

 بتنلنيم شننمن البعثنات    1222  لصننة  119الوانمن رقنم م   م  00  و م01  و م01المماد م

 .والإجازات الدراسية والمنه

 اقالإجراء
 –بصفتها نائبنة عن  الطناع    –يودعت هينة قضايا الدولة  01/5/9112في يمم الخميس 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورينر الطعن  الماثنل، النذ  قيند  ندو  هنذه المحكمنة بنالرقم          

، لعنًا في الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب مالندائرب الخامصنة   لصنة       هعالي

                                                 
مكتنب فنني    45علينا ممنمنمر بمجممعنة الصننة     ق   45   لصنة   445حكم المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقم راجع   1م

الجهنة الإدارينة صناحبة الومامنة علنى شننمن البعثنات والمننه          يب البعثات هن إدار ، حيث انتهت المحكمة إ  ين 51رقم 

يو توندير   ،يو الإشنراج علنى الممفندي  وإنهناء البعثنة يو المنحنة       ،سماء م  حيث الإيفاد فى البعثنة يو المنحنة   ،الأجنبية

مطالبة عضم  صاحبة الصفة في يات هبحصبانها الجهة الرئاسية لإدارب البعث يوزارب التعليم العال ، وين المطالبة بالنفوات

يعمل بها الممفند يو الجهنات المونررب  نا البعثنة         غيرها م  الجهات الإدارية الأخر  التى   دون ،البعثة يو المنحة بالنفوات

 .يو المنحة
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الواضنني في منطمقننه بوبننم  النندعم     ق،  25لصنننة  0110في النندعم  رقننم   14/2/9112

 .شكن ورفضها ممضمعا، مع إلزام جهة الإدارب المصروفات

الحكم بوبم  الطع  شنكن وفي   –للأسباب الماردب بتورير الطع –وللب الطاع  بصفته 

دهما ين يمدينا للطناع    الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجنددًا بنإلزام المطعنمن ضن    

والفمائد الوانمنية ع  هذا المبلنغ بماقنع    ،مبلقًا موداره سبعة وثنثمن يلفا وستة وسبعمن جنيهًا

  .% سنميًا م  تاريخ المطالبة الوضائية حتى مام الصداد، مع المصروفات ع  درجتي التواضي4

   .وقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق 

ينة مفمضي الدولة تورينرًا مصنببًا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم         ويعدت ه

بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه، والوضناء مجنددًا بنإلزام المطعنمن      

ضدهما متضامنن ين يمديا للطناع  بصنفته مبلقًنا مونداره سنبعة وثنثنمن يلفًنا وسنتة وسنبعمن          

  .% م  تاريخ المطالبة وحتى مام الصداد4د الوانمنية ع  هذا المبلغ بماقع والفمائ ،جنيهًا

، وفيهنا  95/1/9112الطعن   لصنتها المعونمدب في      وقد نلرت الندائرب الثانينة مفحنص    

قررت إحالنة الطعن  إ  الندائرب الثالثنة مفحنص  بالمحكمنة الإدارينة العلينا لنختصناص، وقند           

ومننا تنهنا منن  جلصننات علنى النحننم الثابننت    5/2/9112ة نلنرت هننذه النندائرب الطعن   لصنن  

بمحاضنننر الجلصنننات، حينننث قننندم الحاضنننر عننن  المطعنننمن ضنننده الأو  منننذكرب، و لصنننة        

قررت هذه الدائرب إحالة الطع  إ  الدائرب الثالثة مممضنمع  بالمحكمنة الإدارينة     9/19/9112

عن ، وفيهنا قنررت إصندار     وبهذه الجلصة نلرت المحكمة الط ،0/9/9111العليا لنلره  لصة 

ومصنتندات   م منذكرات يمنع التصنريه بنالالنع وتوند     91/4/9111الحكم في الطع   لصنة  

و لصنة  ، دون ين يتودم يحد م  الخصنمم بمنيء   جلوقد انوضى هذا الأ، خن  ثنثة يسابيع

 .صدر الحكم ويودعت مصمدته ممتملة على يسبابه عند النط  به 91/4/9111

 المحكمة 
 ا.والمداولة قانمن لنع على الأوراق وسماع الإيضاحاتبعد الا
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 .وإذ استمفى الطع  سائر يوضاعه المكلية، فم  ثم يكمن موبملا شكن

وم  حيث إن عناصر المنازعة في الطع  الماثل تخلنص في ين الطناع  بصنفته كنان قند يقنام       

حيفة يودعنت قلنم   ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب، بص 25لصنة  0110الدعم  رقم 

لالبًا الحكم بنإلزام المندعى عليهمنا متضنامنن ين      ،14/11/9111كتاب هذه المحكمة بتاريخ 

% سننميًا من    4يمديا له مبلغ سبعة وثنثن يلفا وستة وسبعن جنيهًا، وفمائنده الوانمنينة بماقنع    

يفنناد إتم  نننهإوذلننك علننى سننند منن  الوننم   ؛تنناريخ المطالبننة وحتننى مننام الصننداد، والمصننروفات

ينات المتحندب الأمريكينة لمندب يربعنة      المدعى عليه مالمطعمن ضده  الأو  في بعثة تدريبية إ  الملا

في  452ته، فصندر الونرار رقنم    ثيشهر، إلا ينه تخلر ع  العمدب إ  يرض المل  بعد انتهاء بع

دعى علينه  نوطاعه ع  العمل، وكان قد وقع تعهدًا وكفله فيه المن بإنهاء خدمته لا 2/5/9111

الثاني بالعمدب إ  يرض المل  فمر انتهاء بعثته وخدمة الجهة الممفدب، وإلا التنزم بنرد النفونات    

، الأمر الذ  يح  معه للمندعي بصنفته   1222لصنة  110على وف  يحكام قانمن البعثات رقم 

 .مطالبة المدعى عليهما مالمطعمن ضدهما  بالمبلغ الممار إليه

ي الدولنة تورينرًا مصنببًا بنالري  الونانمني خلصنت فينه إ  الحكنم         وقد يعدت هينة مفمض 

المبلننغ الممننار إليننه،  –بصننفته –بننإلزام المنندعى عليهمننا مالمطعننمن ضنندهما  ين يمديننا للمنندعي  

وحتى منام الصنداد،    94/11/9111وفمائده الوانمنية م  تاريخ المطالبة الوضائية الحاصلة في 

 .والمصروفات

................................................................................ 

الوضنناء الإدار  بالونناهرب علننى النحننم الثابننت  محكمننة وقنند تنندوو  نلننر النندعم  يمننام   

بوبننم  النندعم  شننكن ورفضننها    14/2/9112ثننم قضننت  لصننتها المعوننمدب في    ،بننالأوراق

 .ممضمعا، وإلزام جهة الإدارب المصروفات

 كمنة قضناءها علنى ين الممنرع نناط باللجننة التنفيذينة للبعثنات مطالبنة عضنم          وشيدت المح

البعثة بالنفونات، وقند خلنت يوراق الندعم  انا يفيند ممافونة اللجننة التنفيذينة للبعثنات علنى            
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تكننمن معننه النندعم  والحننا  كننذلك قنند الننذ  البعثننة المننذكمر بالنفوننات، الأمننر  مطالبننة عضننم

 .جديرب بالرفن يلوانمنايقيمت مفتودب للصند 

................................................................................ 

وإذ لم يل  هنذا الوضناء قبنملا من  الطناع  بصنفته، ومن  ثنم لعن  فينه بنالطع  الماثنل،             

بركيننزب منن  ين الحكننم المطعننمن فيننه خننالر الوننانمن والماقننع، تأسيصًننا علننى ين إدارب المنننه         

حصننبما جنناء بحافلننة مصننتندات الجهننة الإداريننة المودمننة  لصننة   –زات الدراسننية قامننت والإجننا

بإحالة المطعمن ضده إ  التحوين  بعند صندور قنرار لجننة الإجنازات الدراسنية         –2/5/9119

التحوينن  إ  مطالبننة   ىالمعتمنند منن  وزيننر ال بيننة والتعلننيم، وقنند انتهنن    95/4/9111 لصننة 

ي بالنفوات، وهم ما يعتبر بمثابنة قنرار من  لجننة الإجنازات بإنهناء       الأو  والثان ماالمطعمن ضده

البعثة والمطالبة بالنفوات، فضن ع  ين المطعمن ضده الأو  وقع تعهدًا قبل سفره للبعثة تعهند  

م  البعثة التدريبينة لمندب خمنس سننمات علنى الأقنل وإلا        عمدتهفيه ادمة الجهة الممفدب عوب 

ع المطعنمن  بالخنارن، كمنا وقَّن   وجنمده   ت التي صرفت علينه لنما  مندب   التزم بصداد كافة النفوا

علننى تعهنند بتضننامنه مننع المطعننمن ضننده الأو  في سننداد النفوننات عننند الإخننن    الثنناني ضننده 

وقد يخنل المطعنمن ضنده    –وهم ما يعتبر عودًا إداريًا، يح  معه للجهة الإدارية ، بمروط البعثة

بصداد النفوات بناء علنى   هوضامن هين تطالب –يرض المل الأو  بالتزامه الأصلي ولم يعد إ  

 .هذا العود

................................................................................ 

بتنلننيم شنننمن  1222  لصنننة 119  منن  الوننانمن رقننم م 01مرقننم ومنن  حيننث إن المننادب  

البعثة يو الإجازب الدراسية يو  على عضم"نه: والإجازات الدراسية والمنه تنص على ي البعثات

 ،المنحة ين يعمد إ  ولنه خن  شهر على الأكثر م  انتهناء دراسنته وإلا يوقنر صنرج مرتبنه     

  .اءات يخر "يو جزبه الومانن واللمائه م  يحكام  يعدم الإخن  بما توض مع
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ة يو الإجازب الدراسنية  البعث يلتزم عضم" :  م  ذات الوانمن على ين01كما تنص المادب م

يو المنحة ادمة الجهنة النتي يوفدتنه يو يينة جهنة حكممينة يخنر  تنر  إلحاقنه بهنا بالاتفناق منع             

اللجنننة التنفيذيننة للبعثننات لمنندب اصننب علننى يسنناس سنننتن عنن  كننل سنننة قضنناها في البعثننة يو   

لإجنازب  ا سننمات لعضنم   2و ،البعثنة  قدره سبع سنمات لعضنم  ىوبحد يقص ،الإجازب الدراسية

ويجنمز للجنننة    .الدراسنية، إلا إذا تضنمنت شنروط البعثننة يو الإجنازب الدراسنية يحكامًننا يخنر      

ذا دعنت  البعثة يو الإجازب الدراسية يو المنحة م  التزامه الممار إلينه إ  العليا للبعثات إعفاء عضم

 ".ضرورب قممية يو مصلحة ولنية إ  الإفادب منه في جهة غير حكممية

 قضاء هذه المحكمة قد استور استخنصًا اا تودم على يننه متنى يخنل عضنم    وم  حيث إن 

البعثة يو الإجازب الدراسية يو المنحة بالتزامه بالعمدب إ  يرض المل  والعمل ادمة الجهة التي 

لاكتصناب خنبرب    منحنة للحصنم  علنى شنهادب يو ممهنل يو      يوفدته في بعثة يو إجازب دراسية يو

والنفونات النتي صنرفت علينه لنما  فن ب وجنمده         عليه رد كافة المرتباتللمدب الموررب، وجب 

 .بالخارن

ولما كان ما تودم، وكان الثابت م  الأوراق ين الجهة الإدارية الطاعننة كاننت قند يوفندت     

ع علنى تعهند   يات المتحندب الأمريكينة، بعند ين وقَّن    الملا المطعمن ضده الأو  في بعثة تدريبية إ 

رد كل منا ينفن  علينه،    بالجهة الممفدب عوب انتهاء البعثة التدريبية، وإلا التزم  بالعمدب للعمل في

 .نه في ذلك المطعمن ضده الثانيوقد ضمِ

 ،9111ير سننة  ار في هذه البعثة التدريبية في ينفالأو  قد سا ضدهوم  حيث إن المطعمن 

ولم يعد لتصلم عملنه   ، إلا ينه يخل بالتزامه95/2/9111وكان م  المورر تصلم عمله بتاريخ 

في هذا التاريخ، وم  ثم تكمن مطالبة الجهة الإدارية للمطعنمن ضنده الأو  والثناني بمنا ينفوتنه      

وموندارها سنبعة وثنثنمن     ،على المطعمن ضده الأو  وما صرج له م  مرتبات في هنذه البعثنة  

 .قائمة على سبب يبررها م  الماقع والوانمن ،يلفًا وستة وسبعمن جنيهًا
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الممنار   1222  لصننة  119  من  الونانمن رقنم م   00بنه المنادب م   ي ينا  م  ذلك ما توضولا

منحننة كننل عضننم سننالر يحكننام    ين للجنننة التنفيذيننة ين توننرر إنهنناء بعثننة يو إجننازب يومننإليننه 

كمننا ين  ننا ين توننرر مطالبننة العضننم بنفوننات البعثننة يو المرتبننات الننتي صننرفت لننه في     ،...المننماد

مينل  ذلنك ين تخ  ؛  من  هنذا الونانمن   01  وم92نحنة إذا خنالر يحكنام المنادتن م    الإجازب يو الم

  01  وم92البعثة النذ  سنالر يحكنام المنادتن م     اللجنة التنفيذية للبعثات سلطة مطالبة عضم

البعثنة   م  الوانمن الممار إليه لا يعني اعتبار ممافونة هنذه اللجننة شنرلًا ضنروريًا لمطالبنة عضنم       

 .المطالبة بدونه سندها تفود ،بالنفوات

   .وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه غير هذا المذهب فإنه يكمن حريًا بالإلقاء

وم  حيث إن المبلغ الذ  تطالب به الجهة الإدارية الطاعنة معلنمم الموندار، فمن  ثنم فإننه      

 .ينبقي الحكم بما لالبت به م  فمائد ع  هذا المبلغ م  تاريخ المطالبة وحتى مام الصداد

  منن  قننانمن  154ومنن  حيننث إنننه منن  سصننر الطعنن  يلننزم مصننروفاته، عمننن بالمننادب م      

 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء         

ن يلفًنا  مبلقًا موداره سبعة وثنثنم  بصفته مجددًا بإلزام المطعمن ضدهما متضامنن ين يمديا للطاع 

% سنننميًا منن  تنناريخ المطالبننة 4وسننتة وسننبعمن جنيهًننا، والفمائنند الوانمنيننة عنن  هننذا المبلننغ بماقننع  

 ت.الوضائية وحتى مام الصداد، مع إلزام المطعمن ضدهما المصروفا
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(60) 
 9000من إبريل سنة  97جلسة 

 القضائية عليا 60لسنة  00343رقم  الطعن
 (الدائرة الأولى) 

تص المجلننس الأعلننى للطننرق الصننمفية بتعننين ممننايخ وخادامننة وخلفنناء  سنن –طاارق صااوفية

تمقع عومبة العز  والطرد م  الخدمة على م  يثبت  –الأضرحة التابعة  ذا المجلس وتأديبهم

ارتكابه مخالفة خطيرب مس الكرامة يو إتيانه عمن جصيمًا مخالفًا للونانمن، وعلنى من  يصندر     

مخلة بالمرج يو الأمانة، وعلى م  يثبت ارتكابه فعن سالر  ضده حكم في جناية يو في جنحة

ثبمت ارتكاب تلك المخالفنات يكنمن    –المريعننة الإسنمية يو لا يتف  مع ااداب الإسنمية

م  خن  اوي  تتاح فيه الفرصة كاملة للعضم المنصمبة إليه المخالفة لإبداء يقماله،ويتم اوي  

، منن  الأفعننا  المخالفننة البراءبالأحكننام الجنائيننة الصننادرب بنن حجيننة  لا يجننمز إهنندار –دفاعننه

 .عتماد على مجرد اريات لجهة الأم  ويقما  مرسلة لا يصاندها دليلالاو

 المماد المطبوة: 

بمأن نلام الطرق  1245لصنة  115  م  الوانمن رقم 24  و م44  و م4  و م9المماد م-

 الصمفية. 
  24ية  ذا الوانمن، الصادرب بنالورار الجمهنمر  رقنم م     م  النئحة التنفيذ02المادب م-

 .1245لصنة 

  الإجراءاق
يودع الأستاذ/ ... المحنامي بنالنون والإدارينة العلينا بصنفته وكنين        15/4/9114بتاريخ 

ع  الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع ، قيد  دو ا بالرقم الممنار إلينه في   

ر عنننن  محكمننننة الوضنننناء الإدار  بالونننناهرب مالنننندائرب الثانيننننة يفننننراد   لصننننة الحكننننم الصنننناد
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ق، الذ  قضى في منطمقه بوبنم  الندعم     22لصنة  05524في الدعم  رقم  15/9/9114

 شكن، ورفضها ممضمعا، ويلزمت المدعي المصروفات.

مجنددًا  وللب الطاع  في ختام تورير الطع  الحكم بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء      

ميصليا  بالطلبات الماردب بصحيفة الدعم ، وإلزام الجهة الإدارينة المصنروفات، وماحتيالينا     

 الإحالة إ  محكمة الوضاء الإدار  لتوضي في الدعم  على ضمء الحكم بالإلقاء.

 لمبن بالأوراق.اوقد تم إعنن تورير الطع  على النحم  

وريرا بنالري  الونانمنى في الطعن  ارتنأت فينه      ويودعت هينة مفمضي الدولة لد  المحكمة ت

الحكم بوبم  الطع  شكن، وبإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بإلقناء الونرار المطعنمن    

فيننه، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وإلننزام المطعننمن ضنندهما المصننروفات عنن  درجننتي  

 التواضي.

فحص لعمن بالمحكمة الإدارية العليا على  وقد ننلر الطع  بالجلصات يمام الدائرب الأو  

قننررت النندائرب إحالننة الطعنن  إ  النندائرب   91/19/9112النحننم المننبن بمحاضننرها، و لصننة  

الأو  ممضمع بالمحكمة لنلره  لصة اددها وسطر بها الخصنمم، حينث انددت لنلنر الطعن       

تالينة علنى النحنم المنبن     وتدوولت بالجلصات ال 01/1/9111يمام هذه الدائرب الأخيرب جلصة 

بمحاضنرها، حيننث حضننر اثلننم يلننراج الخصننممة، وقنندم الحاضننر عنن  المطعننمن ضننده الثننانى  

مننذكرب دفنناع الننتمس فيهننا الحكننم بننرفن الطعنن  وتأيينند الحكننم المطعننمن فيننه وإلننزام الطنناع     

المصروفات، كما قدم وكيل الطاع  مذكرب صمم فيها علنى الطلبنات النماردب بتورينر الطعن ،       

مننع  14/4/9111قنررت المحكمننة حجنز الطعن  للحكننم فينه  لصنة       9111/ 10/0 لصنة  و

التصريه بإيداع مذكرات لم  يماء خن  يسبمعن، ويثناء هذه المهلة لم تمدع ملر الطعن  ي   

مذكرات، ثم مننُدّ يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم لاسنتكما  المداولنة، وبهنا صندر الحكنم            

 على يسبابه ومنطمقه لد  النط  به.ويودعت مصمدته الممتملة 
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 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.

وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضناعه المنكلية المونررب قانمننا، ومن  ثنم فهنم موبنم          

 شكن. 

بالوندر الننزم لحمنل منطنمق     –وم  حيث إن عناصر المنازعة مصنتواب من  يوراقهنا تجمنل     

في ين الطناع  كنان قند يقنام دعنماه ابتنداء بممجنب صنحيفة يودعنت قلنم            –الحكم على يسبابه

 412، قيدت  دو ا العام بنرقم  14/0/9119كتاب المحكمة الإدارية لمزارب الصحة بتاريخ 

ق، وللننب فيهننا الحكننم بمقننر تنفيننذ الوننراري  المطعننمن فيهمننا؛ الأو  بعزلننه منن     42لصنننننة 

تعنين: محمند ... خليفنة لمونام سنيد  علني المليجنى المصةنا ، الكنائ  بورينة           الخنفة، والثاني ب

مليج مركز شبن الكمم محافلة المنمفينة، وفي الممضنمع بإلقناء هنذي  الونراري ، منع منا ي تنب         

على ذلك م  آثار، وإلزام المجلس الأعلى للطرق الصمفية المصروفات؛ على سنند من  الونم     

 91/2/1255ذكمر بونرار المجلنس الأعلنى للطنرق الصنمفية بتناريخ       إنه عن شنيخًا للمونام المن   

امتدادا لمالده، وقد قام شخص مجهم  بتوديم شكم  كيدية ضده بأنه يمنارس يعمنا  الصنحر    

جننه مركنز شنبن     9111لصننة   2252والمعمذب، فوامت المرلة بتحرير محضر له قيند بنرقم   

 92/11/9111الصمفية قنراره بتناريخ    الكمم، وبناء على ذلك يصدر المجلس الأعلى للطرق

بمقفه ممقتا ع  العمل لحن صدور حكننننم م  الوضاء، وقند صندر حكنم الوضناء ببراءتنه انا       

نصب إليه بالمحضر المذكمر، ويخطر المجلنس الأعلنى للطنرق الصنمفية بهنذا الحكنم لإلقناء قنرار         

م بمكم  ضنده، فأصندر   المقر الممقت ع  العمل، إلا ين شخصًا آخر يدعى/ محمد .... تود

متضنمنًا عزلنه من  خنفنة الضنريه، وتم إخطناره        9111لصننة   10المجلس المذكمر الورار رقنم  

، 2/9/9119وتناريخ   01/1/9119، فتللم منه بتناريخ  94/1/9119بهذا الورار بتاريخ 

نما إ  علمه ينه صندر قنرار المجلنس الأعلنى للطنرق الصنمفية بتعنين:         15/9/9119وبتاريخ 
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إلا يننه لم يتلن  ردًا علنى     15/9/9119د ... خليفة للموام، فتللم م  هذا الورار بتناريخ  محم

 تللمه ، اا حداه على إقامة الدعم  المذكمرب للحكم له بالطلبات المذكمرب آنفا.

يصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بعدم اختصاصها نمعيًا بنلر  92/2/9112و لصة - 

التهنا إ  محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب لنختصناص ويبونت       الدعم ، ويمنرت بإحالتهنا بح  

الفصل في المصروفات، وتنفيذًا لذلك وردت الندعم  إ  قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار       

ق، وتم إحالتهننا إ  هينننة مفمضنني  22لصنننة  05524بالونناهرب، حيننث قينندت  نندو ا بننرقم  

فيها، حيث يودعت تورينرًا ارتنأت فينه الحكنم      الدولة لتحضيرها وإعداد تورير بالري  الوانمنى

 9111لصننة   10بوبم  الدعم  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الوراري  المطعنننننمن فيهمنا رقمني    

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 9119لصننننة  9و

................................................................................ 

وقنند تنندوولت النندعم  بالجلصننات يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  علننى النحننم المننبن           

يصنندرت المحكمننة حكمهننا المطعننمن فيننه بوبننم  النندعم    15/9/9114بمحاضننرها، و لصننة 

 شكن ورفضها ممضمعا.

  الصنحر  وشيدت المحكمنة قضناءها علنى يسناس ين المندعي اتهنم في جريمنة الوينام بأعمنا         

والمعمذب بناء على شكم  قدمت ضده، وصدر ضده حكم بالحبس شهرا، ثم حكنم ببراءتنه   

استننافيا ويلقي الحكم بإدانته، فوام المجلس الأعلنى للطنرق الصنمفية بالاستفصنار من  الجهنات       

الأمنيننة عنن  حويوننة الأمننر، فأفننادت اريننات المننرلة بننأن المنندعي يمننارس يعمننا  الصننحر           

افة إ  ما يفاد به وكيل المميخة العامة ع  مركز شبن الكنمم من  ين المنذكمر    والمعمذب، بالإض

يمارس تلك الأعما  وي به منها، وين يهالي الورية يرغبمن في عزله م  الخنفة لصمء سمعتنه  

وعنندم صنننحيته، الأمننر الننذ  اسننتبان منننه للمجلننس الأعلننى للطننرق الصننمفية سننمء سمعننة   

مرار في وظيفننة صننمفية وهننم سننئ الصننمعة وسننالر الأصننم   المننذكمر وعنندم صنننحيته لنسننت

وااداب الدينية باستعما  وسائل الصحر والمنعمذب وي بنه منهنا، فأصندر الونراري  المطعنمن       
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فيهما: الأو  بعزله م  خنفة الضريه، والثنانى بتعنين: محمند ... خليفنة لنه، انا يكنمن معنه         

ونانمن، الأمنر النذ  تضنحى معنه الندعم        هذان الوراران قد صدرا مطابون لصحيه حكنم ال 

 حرية بالرفن.

................................................................................ 

وإذ لم يل  هذا الحكم قبملا لد  المدعي فوام بالطع  عليه بممجب الطعن  الماثنل، ناعيًنا    

صنندوره مجحفنا بحومقنه، وإهنداره حجيننة    علنى الحكنم المطعنمن فيننه الخطنأ في تطبين  الونانمن و      

يحكام جنائية نهائية ببراءته انا نصنب إلينه، والفصناد في الاسنتدلا ؛ لأسنباب حاصنلها يننه تم         

عزله م  مميخة الضريه دون إحالة الممضمع إ  التحوين  للتثبنت من  صنحة منا نصنب إلينه،        

نصنب إلينه،كما لم ينرد    كما ين الحكنم يهندر حجينة يحكنام جنائينة نهائينة صندرت ببراءتنه انا          

الحكم على المصنتندات المودمنة مننه وتثبنت كيدينة المنكم  المودمنة ضنده، واكتفنى بتحرينات           

 المرلة وما جاء بالمكم ، دون التثبت م  صدقية هذه المكم .

................................................................................ 

فيمنا تضنمنه من      9119لصننة   9عل  بنالطع  علنى الونرار رقنم     وم  حيث إنه فيما يت-

تعين: محمد ... خليفة للضريه المنذكمر، فنإن الثابنت من  الأوراق ين محكمنة الوضناء الإدار        

بالوناهرب قنند قضننت بإلقنناء ذلننك الوننرار، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار في النندعم  رقننم  

ي  الطنناع  قنند يقامهننا ضنند رئننيس الننتي كننان شننو 11/0/9110ق  لصننة  25لصنننة  14952

المجلس الأعلى للطرق الصمفية، على يساس ينه يمقل مخليفة الموام  ولم يتم عزله منها،وقد 

 4522تأيد حكم محكمنة الوضناء الإدار  من  المحكمنة الإدارينة العلينا عنند الطعن  علينه بنرقم           

لنى الكافنة،   ، ومن  ثنم فنإن هنذا الحكنم تكنمن لنه حجينة ع        95/2/9112ق  لصة  42لصنة 

الأمر الذ  لا يصمغ معه قانمنا معاودب بحث ممروعية ذلك الورار؛ لزوا  مصلحة الطناع  في  

الاستمرار في نلر للب إلقاء هذا الورار، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلنك بالأسنباب عمضًنا عن      

 إيراده بمنطمق الحكم.
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لننس الأعلننى الصننادر عنن  المج 9111لصنننة  10وفيمننا سننص للننب إلقنناء الوننرار رقننم -

للطرق الصمفية فيما تضمنه م  عز  الطاع  م  مميخة الضريه المنذكمر، فإننه بنالرجمع إ     

  مننه علنى يننه:    9يبن يننه يننص في المنادب م    1245لصنة  115قانمن نلام الطرق الصمفية رقم 

لات يو "لا يجمز لأعضاء الطرق الصمفية الوم  بعوائد يو إتيان يفعنا  يو إقامنة ممالند يو احتفنا    

يذكار تخالر المنريعة الإسننمية والنلنام العنام يو ااداب ، ولا يجنمز لأ  مننهم ارتكناب منا         

 يلي:

 الوم  بأفكار يو ب راء يو بعوائد مخالفة للمريعة الإسنمية. –يولا

 إتيان يفعا  لا تتف  مع ااداب الإسنمية...". –ثانيًا

الأعلنى للطنرق الصنمفية بمنا يلني:...          مننه علنى ين: "سنتص المجلنس    4وينص في المادب م

تعننين ممننايخ وخدمننة وخلفنناء الأضننرحة التابعننة للمجلننس الأعلننى للطننرق الصننمفية،       –2

 وتأديبهم...".

  مننه علنى ين: "يعنن لكنل ضنريه تنابع للمجلنس الأعلنى للطنرق          44وينص في المنادب م 

ن لخدمتننه وفوًننا  الصننمفية بوننرار منن  الممننيخة الصننمفية العامننة شننيخ خدمننة للضننريه وعنناملم     

 للحاجة...".

  منه على ين: "يعاقب تأديبيًا كل م  سالر يحكنام هنذا الونانمن يو    24وينص في المادب م

اللمائه الصادرب تنفيذًا له م  يعضاء الطرق الصمفية ييا كاننت مرتبتنه يو صنفته فيهنا، وتكنمن      

،ويمقَّنع علنى من  يثبنت علينه      العومبات التأديبية كما يلي:... مثالثًا : العز  والطرد والإعنن

م  يعضاء الطرق الصمفية المختلفة ينه ارتكب مخالفة خطيرب مس الكرامة يو يتى فعن يو عمن 

جصيمًا مخالفًا لنصمص الوانمن يو لائحته التنفيذية، ويصدر الورار بتمقينع هنذا الجنزاء بأغلبينة     

 ثلثي يعضاء المجلس الأعلى للطرق الصمفية.
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س إصدار قرار بالعز  والطرد على كل م  يصندر ضنده حكنم في جناينة     ويجب على المجل

يو في جنحننة مخلننة بالمننرج يو الأمانننة، وعلننى كننل منن  يثبننت ارتكابننه مخالفننة منن  المخالفننات     

  ...".9المنصمص عليها في المادب م

  م  النئحة التنفيذية للوانمن المذكمر الصادرب بالورار الجمهنمر  رقنم   02وتنص المادب م

على ينه: "لا يجمز تمقيع عومبة على يعضناء الطنرق الصنمفية إلا بعند اوين        1245لصنة  24

كامل يكفل  م الفرصة لإبداء يقنما م واوين  دفناعهم بعند منماجهتهم بالمخالفنات المنصنمبة        

 إليهم...، وفي جميع الأحما  يجب ين يكمن الورار الصادر بتمقيع العومبة كتابيا ومصببًا".

لمصننتفاد منن  جمنناع النصننمص المتودمننة ين المجلننس الأعلننى للطننرق الصننمفية    وحيننث إن ا

ستص بتعين ممايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة  ذا المجلس وتنأديبهم، ومن  العومبنات    

التأديبية التى تمقع عليهم: العز  والطنرد من  الخدمنة،ويكمن ذلنك في حالنة ثبنمت ارتكنابهم        

تيانهم عمن جصيمًا مخالفًا لنذلك الونانمن يو لائحتنه التنفيذينة،     مخالفة خطيرب مس الكرامة يو إ

كما يمقع هذا الإجراء كذلك على م  يصدر ضده حكنم في جناينة يو في جنحنة مخلنة بالمنرج      

يو الأمانة،وكذلك على كل م  يثبت ارتكابه فعن سالر المريعننة الإسننمية يو لا يتفن  منع    

ت ارتكاب تلك المخالفنات يكنمن من  خنن  اوين  تتناح       ااداب الإسنمية، ولا ريب ين ثبم

 فيه الفرصة كاملة للعضم المنصمبة إليه المخالفة لإبداء يقماله،ويتم اوي  دفاعه.

وم  حيث إنه في ضمء منا توندم، ولمنا كنان الثابنت من  الأوراق ين الطناع  قند تم تعييننه          

لكنائ  بناحينة ملنيج مركنز شنبن      شيخًا لضريه العارج بنالله سنيد  علنى المليجني المصةنا ، ا     

، ويننه  91/2/1255الكنمم بمحافلنة المنمفينة بونرار المجلنس الأعلنى للطنرق الصنمفية بتناريخ          

 2252على إثر شكم  قدمت ضده بممارسة يعما  الصحر والمعمذب حرر ضده المحضنر رقنم   

عن    جنه مركز شبن الكمم منصب واارسنة الصنحر والمنعمذب ، وقند تم إيوافنه      9111لصنة 

وذلك لحن صدور حكم  92/11/9111العمل بورار المجلس الأعلى للطرق الصمفية بتاريخ 

الوضاء، حيث صدر حكم الوضاء استننافيًا في الجنحة المذكمرب ببراءته اا نصب إليه لعدم تنمفر  
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 يركان الجريمنة المنصنمبة إلينه، إلا يننه اسنتنادا إ  توندم المنمال /...  بمنكم  ضنده يتهمنه فيهنا           

لصنة  09594بذات الجريمة وهي اارسة يعما  الصحر والمعمذب، وقد حرر ضده المحضر رقم 

جنه مركز شبن الكمم، وبناء على اريات الجهة الأمنية التنى تضنمنت قيامنه بأعمنا       9111

الصحر والمعمذب، وما يفاد به وكيل المميخة العامة بمركز شنبن الكنمم من  ين الطناع  يمنارس      

ر والمعمذب وي به منها، وين يهالي قرية مليج الكائ  بها الضنريه لا يرغبنمن في   يعما  الصح

وجمده في مميخة الضنريه لصنمء سنلمكه وعندم صننحيته؛ فوند صندر قنرار المجلنس الأعلنى           

للطنننرق الصنننمفية بعزلنننه مننن  ممنننيخة الضنننريه، دون ي  اويونننات جدينننة يجرينننت في هنننذا   

 الخصمص.

قد صدرت يحكام الوضاء الجنائي ببراءب الطناع  من    وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت  

لصننة   2252الاتهام المنصمب إليه بممارسنة يعمنا  الصنحر والمنعمذب، وذلنك في المحضنر رقنم        

جنه شبن الكمم، كمنا قندم الطناع  العديند من  المصنتندات الصنادرب عن  شنيخ بلندب            9111

لمنعبى المحلنى للبلندب تمنيد بحصن       مليج ومأذون البلدب وعدد كبير م  يهنالي الورينة والمجلنس ا   

سلمكه وسمعته الطيبة بن يهالي الورية، فود كان يتعن على المجلس الأعلنى للطنرق الصنمفية    

والحالة على النحم المذكمر ين ايل ما نصب إ  الطناع  مجنددًا إ  التحوين  للتثبنت من  مند        

ما يفيند بنراءب سناحته انا نصنب      صحة ذلك بعد ين يُعطى الفرصة الكاملة لإبداء يقماله وتوديم 

إليه، إلا ينها لم تفعل، الأمنر النذ  يكنمن معنه قنرار عزلنه قند وقنع بالمخالفنة لصنحيه حكنم            

الوانمن وافتود الصبب الصحيه الذ  يصمغه قانمنا؛ لإهداره حجية الأحكام الجنائية الصادرب 

ا  مرسننلة لا يصنناندها ببراءتنه اننا نصنب إليننه، واعتمنناده علنى مجننرد ارينات لجهننة الأمنن  ويقنم     

الدليل، كما ين الأوراق قد خلت اا يفيد ثبمت ارتكاب الطاع  مخالفة تجيز عزله من  ممنيخة   

/ثالثًا م  الوانمن المذكمر، اا يكمن معه قرار عزله 24الضريه المذكمر على نحم ما جاء بالمادب 

ع  إ  عملنه شنيخًا   حويوًا بالإلقناء، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، يخصنها عنمدب الطنا           

 للضريه المذكمر.
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وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه وإذ ذهب إ  غير هذه النتيجة وقضى برفن الدعم ، 

فإنه يكمن قد حاد ع  جادب الصماب ووقع بالمخالفة لصحيه حكنم الونانمن، انا يجعلنه حريًنا      

 بالإلقاء.

منن  قننانمن  154ب ومن  حيننث إن منن  سصننر الطعنن  يتحمننل مصنروفاته عمننن بحكننم المنناد  

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، والوضناء    

مجددًا بإلقاء الورار المطعمن فيه، مع ما ي تب على ذلك م  آثار على النحم المنبن بالأسنباب،   

 جتي التواضي.ويلزمت الجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفات ع  در
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(69) 
 9000من مايو سنة  7جلسة 
 علياالقضائية  74لسنة  3065الطعن رقم 
 (الدائرة الثالثة) 

بن  ةالصببيرك  عنقة  –الإدارب ع  قراراتها غير الممروعة مناط قيام مصنملية –مسئولية)أ( 

ا خالط خطأ إذ –وجمد الضررإ    هم الذ  يدالإدارب ين يكمن خطأ مفاده  –الخطأ والضرر

إلا إذا كان خطأ الإدارب قد استقرق خطأ  ،الإدارب يخطاء م  القير فن تعد عنقة الصببية قائمة

 .القير

عندم مبنادرب المنخص     –حمايتها من  التعند  عليهنا    –أملاك الدولة العامة والخاصة)ب( 

يمثنل  من  تعنديات   وإزالة ما يوع عليهنا  تها يااتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمإ  الاعتبار  العام 

رك  الخطنأ في جاننب الإدارب الننزم تنمافره     بذلك تمفر ي –لأحكام الوانمن امخالف اسلبي اقرار

 .هذا الخطأ مباشرب إ  الضرر تنتفي عنقة الصببية لم يمددإذا  –لويام مصنمليتها التوصيرية

  المماد المطبوة مب: 

   م  الوانمن المدني.241المادب م-

  لصننة  40  م  قانمن نلام الإدارب المحلية، الصادر بالوانمن رقم م01و م  95المادتان م-

1242. 

 الإجراءاق

هما قلننم كتنناب المحكمننة  ييودع الطاعنننان بصننفت  01/2/9111في يننمم الخمننيس الممافنن   

لعنًنا في   ،عالينه المنبن  الإدارية العليا تورير الطع  الماثل، الذ  قيد  دو  هذه المحكمة بنالرقم  

في الندعم  رقنم    2/4/9111الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بالإسكندرية  لصنة  الحكم 
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النذ  قضنى في منطمقنه بنإلزام الجهنة الإدارينة ين تندفع للمندعي تعميضنا          ، ق44لصنة  0125

 . قدره عمرب آلاج جنيه والمصروفات

جنراءات  الحكم بعد اتخاذ الإ –للأسباب المبينة بتورير الطع –هما يوللب الطاعنان بصفت

 ،ثنم بإلقائنه   ،الوانمنية المنصمص عليها بوانمن مجلس الدولة بمقر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه    

 .وإلزام المطعمن ضده المصروفات ،والوضاء مجددًا برفن الدعم 

 .وقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق 

 الطعن  ارتنأت فينه الحكنم     ويعدت هينة مفمضي الدولة تورينرًا مصنببًا بنالري  الونانمني في    

 .بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام جهة الإدارب الطاعنة المصروفات

وقنند نلننرت دائننرب فحننص الطعننمن بالنندائرب الصادسننة عليننا الطعنن  علننى النحننم الثابننت     

الصادسنة ممضنمع لنلنره     قررت إحالته إ  الندائرب  4/19/9114و لصة  ،بمحاضر جلصاتها

 ،لنختصناص  الندائرب حيث تدوو  يمامها حتى قررت إحالته إ  هنذه   91/9/9115 لصة 

قنررت إصندار الحكنم فينه      9/0/9111و لصة  ،نلرته على النحم الثابت بمحاضر جلصاتهاف

وقند انوضنى الأجنل دون     ،ومصتندات خن  يربعة يسنابيع   لصة اليمم مع التصريه بمذكرات

ه الممنتملة علنى   تصندر الحكنم ويودعنت مصنمد    التودم بمذكرات يو مصنتندات، و لصنة الينمم    

 .يسبابه عند النط  به

 المحكمة

 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا

 .وإذ استمفى الطع  سائر يوضاعه المكلية، فم  ثم يكمن موبملا شكن

راق  في ين في الطعن  الماثنل تخلنص حصنبما ينبن من  الأو       ةوم  حينث إن عناصنر المنازعن   

ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار   44لصنننة  0125المطعننمن ضننده كننان قنند يقننام النندعم  رقننم   

للننب في ، 12/2/1255بالإسننكندرية بصننحيفة يودعننت قلننم كتنناب هننذه المحكمننة بتنناريخ     

ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأو  بالتضام  مع جهة الإدارب دفنع تعنمين قندره ثنثنمن     
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 .ا يصابه م  يضراريلر جنيه لجبر م

قطعنة يرض فضناء معندب للبنناء  هنة       محمد ...وذكر شرحًا لدعماه ينه اش   م  الصيد/  

 211ومصناحتها   149وهي الوطعة رقم  ،داخل توصيم يعده البائعه الريس الصمداء قصم المنتز

ارع الرئيصني  إلا ينه فمجئ بويام البائع بالتعد  على المن  ،وقد يقام عليها عوارًا وسمرا يمتار،

اا ترتب عليه إغنق منافنذ ومننافع    ،وقام المم ون ببناء الوطع ،والميدان الذ  يحيط بالأرض

رأ ان إ  الجهة الإدارية لمقر هنذه التعنديات إلا ينهنا لم      فتودم بعدب شكاو ،العوار خاصته

 .ساكنًا فأقام دعماه بطلب التعمين

................................................................................ 

حكمهننا سننالر الإشننارب ب يصنندرت المحكمننة المننذكمر 2/4/9111و لصننتها المنعونندب في 

وشيدته على ين الثابت ين الجهة الإدارية رغم تكرار إخطارها م  جاننب المندعي بماقعنة     ،إليه

ن آخنر إلا ينهنا لم تننهن لندفع     التعد  على يمنكها الخاصة الناتجة ع  اميل المارع إ  مكا

وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مباشر  ،الأمر الذ  يمكل في جانبها رك  الخطأ ،هذا التعد 

الأمننر الننذ  يصننتمجب  ،لحنن  بالمنندعي نتيجننة قيننام المتعنندي  بالبننناء علننى الأرض الممننار إليهننا 

ار ين ما وقع منها من   باعتب ؛تعميضه ع  ذلك بمبلغ عمرب آلاج جنيه واميله للجهة الإدارية

 .المدعى عليه الأو  خطأ ب جُخطا يا

................................................................................ 

هذا الوضاء يقامت الطعن  الماثنل ناعينة علنى الحكنم       ةوإذ لم ترتن الجهة الإدارية الطاعن

الثابنت من     بحصنبان ين الحكنم لم ينراعِ    ؛طبيونه وتأويلنه  المطعمن فيه مخالفة الوانمن والخطنأ في ت 

الأوراق منن  ين جهننة الإدارب قامننت بإلقنناء المننارع محننل التعنند  واميلننه إ  شننارع جدينند        

كمنا ين المحكمنة لم    ،ولم يطع  عليه المطعمن ضنده الأو  في الميعناد   ،بإجراءات قانمنية سليمة

لثناني النذ  بناع للمطعنمن ضنده الأو  الأرض      الخطأ العود  الماقع من  المطعنمن ضنده ا    تراعِ

في انتفاعننه   ماجننه الممنن يوهننم ضننام  لأ  تعننرض  ،علننى يسنناس ينهننا تطننل علننى شننارعن
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وتنعندم بالتنالي مصننملية الجهنة الإدارينة       ،الأمر الذ  ينتفي معنه خطنأ جهنة الإدارب    بالأرض،

 .منويكمن الوضاء بالتعمين قد وقع مخالفًا لأحكام الوان ،التوصيرية

................................................................................ 

ومن  حينث إن قضناء هنذه المحكمنة قنند تنماتر علنى ين مصننملية الإدارب عن  قراراتهنا غننير           

الممروعة منالها ين يكمن ثمة قرار مممب بعيب يو يكثر م  العيمب المنصمص عليها في قنانمن  

بنن   ةوين تونمم عنقنة الصنببي    ،وين يحي  بصاحب المنأن ضنرر مناد  يو يدبني     ،مجلس الدولة

يمنا إذا خنالط خطنأ     ،وجنمد هنذا الضنرر   إ    بنأن يكنمن الخطنأ هنم النذ  يد      ،الخطأ والضرر

الإدارب يخطاء م  القير فن تعد عنقة الصببية قائمة إلا إذا كان خطنأ الإدارب قند اسنتقرق خطنأ     

 .القير

ن  كان عدم مبادرب المخص الاعتبار  العام باتخاذ الإجراءات الكفيلنة  وم  حيث إنه ول

ية يمنأ الدولة العامة والخاصة وإزالنة منا يونع عليهنا من  تعنديات بنالطري  الإدار  مثنل         ابحم

من  قنانمن نلنام الإدارب المحلينة      01 و 95م  الوانمن المدني والمادتن  241مخالفة لأحكام المادب 

الأمر الذ  تتمافر معه موممات الورار الصلبي المخالر ، 1242لصنة  40ن رقم الصادر بالوانم

 ،جننراء كننان منن  الماجننب عليهننا قانمنننا اتخنناذه إلامتننناع الإدارب عنن  اتخنناذ  ؛لأحكننام الوننانمن

إلا ين  ؛وبالتالي يتمافر في جانب الإدارب رك  الخطأ الننزم تنمافره لوينام مصننمليتها التوصنيرية     

نتفناع  مباشرب إ  الضرر الذ  يصاب المطعمن ضده المتمثل في حرماننه من  الا   يمددهذا الخطأ لم 

 ،بل يعمد الضرر الذ  يصابه إ  خطأ هنذا القنير   ،بالمارع بعد قيام القير بالبناء على جزء منه

 ، خطنأ الإدارب والضنرر النذ  لحن  بنالمطعمن ضنده      بنن الأمر النذ  تنتفني معنه عنقنة الصنببية      

للونم  بمصنننملية   ةلنر يحند يركننان المصننملية التوصنيرية النتي يلننزم تمافرهنا مجتمعن       وبالتنالي يتخ 

يميد ذلك ينه كان في مكننة المطعنمن ضنده الرجنمع علنى البنائع لنه الضنام           ة،ييرالدولة التوص

 .نتفاع بوطعة الأرض المبيعةلعدم تعرض القير له في الا

هنذا النلنر فإننه يكنمن قند وقنع        الحكنم المطعنمن فينه إ  غنير     ىذلك وإذ انتهن كان وحيث 





 

 

471 

 

وبرفن الندعم  لعندم قيامهنا علنى سنند من         ،ويتعن الوضاء بإلقائه ،مخالفًا لأحكام الوانمن

 .الوانمن

منن  قننانمن  154ومنن  حيننث إن منن  سصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات إعمننالا لحكننم المننادب 

 .المرافعات المدنية والتجارية

 فلهذه الأسباب 

وبنرفن   ،وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه    ،لطع  شكنحكمت المحكمة بوبم  ا

 .الدعم  ويلزمت المطعمن ضده المصروفات
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(60) 
 9000من مايو سنة  03جلسة 
 القضائية عليا  60لسنة  07346الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

نمن ت  يلتزم المواو  بضنمان سننمة البنناء والم    –ضمان الأعما  –عود المواولة –عقد إداري

التى يقامها م  التهدم الكلي يو الجزئي يو العيمب التى ي تب عليها تهديد البناء والنينل من    

يجنب ين ترفنع دعنم  الضنمان      –سنمته لمدب عمر سنمات تبدي من  تناريخ التصنليم النهنائي    

يجنمز إثبنات    –العمر  خن  ثنث سننمات من  تناريخ حصنم  التهندم يو انكمناج العينب       

المبالغ التي تصتح  على  –العيب بكافة لرق الإثبات باعتباره واقعة مادية حصم  التهدم يو

المواو  نتيجة ما تتكبده الإدارب م  نفوات إزالة المبنى محل الضنمان وإقامنة مبننى جديند تعند      

 بمثابة تعمين، فن تصتح  عنه الفمائد الوانمنية.

 المماد المطبوة: 

 من المدني.  م  الوان524  و م521  و م995المماد م

 الإجراءاق
يودعت هينة قضايا الدولة بصنفتها نائبنة عن  الطناع       1/5/9114في يمم الأحد المماف  

بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العلينا تورينر الطعن  الماثنل، النذ  قيند  ندو  هنذه المحكمنة          

ئرب الأو   بالرقم عالينه، لعنًنا في الحكنم الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بأسنيمط مالندا         

ق، النننذ  قضنننى في منطمقنننه بوبنننم   5لصننننة  1121في الننندعم  رقنننم  9/5/9114 لصنننة 

 الدعم  شكن ورفضها ممضمعا، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
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بعنند اتخنناذ كافننة الإجننراءات   –للأسننباب المبينننة بتوريننر الطعنن  –وللننب الطنناع  بصننفته  

ة اديد يقرب جلصة يمام دائرب فحنص الطعنمن   الوانمنية المنصمص عليها في قانمن مجلس الدول

لتأمر بإحالة الطع  إ  المحكمة الإدارية العليا لتوضني فينه بوبنم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع       

بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بإلزام المطعمن ضده ين ينمد  للطناع  بصنفته مبلنغ     

% سننميًا من  تناريخ المطالبنة     2لوانمنينة بماقنع   ممنتن وثنثن يلر جنيه ، والفمائد ا 901111

 الوضائية وحتى مام الصداد، مع إلزام المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضي.

 وقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق. 

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا بالري  الوانمني في الطع ، ارتأت فيه الحكم 

الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، وبإلزام المطعمن ضده ين يمد  بوبم  

% سنميًا م  2للجهة الإدارية مبلقًا موداره منتان وثنثمن يلر جنيه، والفمائد الوانمنية بماقع 

 تاريخ المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد، مع إلزام المطعمن ضده المصروفات.

ومنا تنهنا    1/4/9112ائرب الثالثة مفحص  الطعن   لصنتها المعونمدب في    وقد نلرت الد 

إحالة  4/11/9112م  جلصات على النحم الثابت بالأوراق، ثم قررت  لصتها المعومدب في 

، وبهننذه الجلصننة نلننرت  92/19/9112الطعنن  إ  النندائرب الثالثننة مممضننمع  لنلننره  لصننة  

لإخطننار المطعننمن ضننده وتكليفننه  90/9/9111 المحكمننة الطعنن ، ثننم قننررت التأجيننل لجلصننة

قررت المحكمنة إصندار الحكنم     90/9/9111بالحضمر لإبداء يوجه دفاعه في الطع ، و لصة 

مننع التصننريه بننالالنع وتوننديم مننذكرات ومصننتندات خننن  يربعننة        15/2/9111 لصننة 

مم يسننابيع، وقنند انوضننى هننذا الأجننل دون ين يتونندم يحنند منن  الخصننمم بمننئ. و لصننة الينن        

 صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. 15/2/9111

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.

 وإذ استمفى الطع  سائر يوضاعه المكلية، فم  ثم يكمن موبملا شكن.
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في ين الطناع  بصنفته    –حصبما ينبن من  الأوراق  –وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

كان قد يقام الدعم  المطعمن في الحكم الصادر فيها بالطع  الماثل بصحيفة يودعت قلنم كتناب   

، للب في ختامها الحكم بوبنم  الندعم    4/5/1222محكمة الوضاء الإدار  بأسيمط بتاريخ 

صنفته  شكن وفي الممضمع بإلزام المندعى علينه مالمطعنمن ضنده  ين يندفع للمندعي مالطناع   ب       

 ، والفمائنند الوانمنيننة منن  تنناريخ رفننع   901111مبلقًننا موننداره  منتننان وثنثننمن يلننر جنيننه م  

 الدعم  وحتى مام الصداد، مع إلننزام المدعى عليه مالمطعمن ضده  المصروفات.

وذلك تأسيصًا على ين الجهة الإدارية كانت تعاقدت مع المطعنمن ضنده علنى إنمناء مبننى      

 244141452لتفتننيش ر  بحننر  يسننيمط نلننير مبلننغ موننداره م   وسننك  هندسننة ر  منفلننمط  

منع وجنمد بعنن المنحلنات النتي لا       01/4/1251جنيها ، وقد تم تصليم المبننى ابتندائيًا في   

منع م  اسنتعما  المبننى، بيند يننه ظهنرت شنروخ في المبننى خنن  سننة الضنمان، وإزاء إقنرار            

النزمة لتنفي المنحلنات النتي ظهنرت بنالمبنى     المواو  المذكمر مالمطعمن ضده  بتنفيذ الأعما  

خن  ف ب الضمان الصنم  على حصابه، فم  ثم تم تنفيذ هذه الأعما  علنى حصناب الموناو     

، وبتناريخ  4/4/1254المطعمن ضده بمعرفة المواو / ...، وبناء عليه تم تصليم المبنى نهائيًنا في  

ب بالمبنى يمام مكتب مهندس المركنز  يخطر تفتيش ر  بحر  يسيمط بحدوث نور 12/0/1224

سننم وبعمنن  منن ، وكننذا انهيننار بنننط الأرضننية، ومنن  ثننم تم تكليننر المكتننب   21×21بأبعنناد 

ا ندسي الاستمار  بكلية ا ندسة بأسيمط بإجراء الدراسنة ا ندسنية والفنينة النزمنة، وقند      

خدامه في القنرض المنمنأ من     يفاد المكتب الصالر الذكر بأن المبنى بصمرته الحالية غير آم  لاست

يجله، ويوصى بضرورب إزالة المبنى بالكامل وبناء مبنى آخر على يسس هندسية سليمة، وهنم  

ما يتكلر مبلقًا موداره منتان وثنثنمن يلنر جنينه، بمنا فينه تكلفنة إزالنة المبننى الونديم، الأمنر           

 ا المبلغ.الذ  يح  معه لجهة الإدارب مطالبة المدعى عليه مالمطعمن ضده  بهذ
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وقنند يودعننت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرًا بننالري  الوننانمني في النندعم  بعنند ين جننر     

اضننيرها علننى النحننم الثابننت بننالأوراق، ارتننأت فيننه الحكننم بوبننم  النندعم  شننكن ورفضننها  

 ممضمعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

على النحم المبن بمحاضنر  وقد تدوو  نلر الدعم  يمام محكمة الوضاء الإدار  بأسيمط  

حكمت المحكمة مهيديًا وقبل الفصنل في ممضنمع الندعم      14/2/1222الجلصات، و لصة 

بندب خبير لمباشرب المهمة الممضحة بأسباب الحكم، وقد باشر الخبير مهمته ويودع توريره النذ   

ويو  علنم    ين المبنى محل التداعي قائم بارتفاع دوري  ميرضي  –م  بن ما تضم  –تضم  

وتصننمير الصننطه، ونلننام إنمننائه هيكننل خرسنناني، وحمائطننه منن  الطننمب الأحمننر وممنننة        

الأسمننت، ويحنم  عيمبًننا يهمهنا وجنمد هبننمط بأرضنيات الندور الأرضنني وشنروخ في بعننن        

الحمائط وتنمينت في بعن الأعمدب والكمرات، وين سنبب حندوث هنذه العينمب يرجنع إ       

بالرسننممات الننتي تم تنفيننذها لعنندم مونندرتها علننى امننل       سننمء التصننميم الإنمننائي الننمارد    

الإجهادات التي تعرض  نا المبننى نتيجنة الضنعر المنديد لل بنة المنمنأ عليهنا المبننى، ولصنمء           

 التنفيذ كذلك.

................................................................................ 

وضناء الإدار  بأسنيمط مالندائرب الأو   بوبنم      حكمنت محكمنة ال   9/5/9114و لصة 

 الدعم  شكن ورفضها ممضمعا، ويلزمت المدعي بصفته المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على ين الثابت م  الأوراق وخاصنة تورينر الخنبير المنمدع يوراق     

د الدعم  ين يسباب حدوث العيمب بمبننى التنداعي ترجنع إ  سنمء التصنميم الإنمنائي النمار       

بالرسممات النتي تم تنفينذها؛ لعندم موندرتها علنى امنل الإجهنادات النتي تعنرض  نا المبننى            

نتيجة الضعر المديد لل بة، وين الأضرار التي لحوت  هة الإدارب تتمثل في إزالة المبنى حتنى  

جنيهًنا، ومن  ثنم إذا     429121041سطه الأرض، وهم لبوًا للمبلغ المنصرج للمواو  مبلنغ  

أ يضرار قد يصابت جهة الإدارب على النحم المتودم فإنها ولن  كانت ثابتة إلا يننه قند   كانت هنا
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وحتنى تناريخ تمصنية اللجننة      01/4/1251مر على ف ب ضمان المبنى منذ تصنليمه ابتندائيًا في   

سنننة، ولا وجننه لمصنناءلة المونناو  المنندعى عليننه   19شننهمر و  11ييننام و  2الممننار إليهننا حننمالي 

بلغ الذ  تطالب به جهة الإدارب، الأمر الذ  تضحى معه دعماها على هنذا النحنم   والتزامه بالم

 جديرب بالرفن.

................................................................................ 

وإذ لم يل  هنذا الوضناء قبنملا من  الطناع  بصنفته، فمن  ثنم لعن  علينه بنالطع  الماثنل             

ن الدعم  المطعنمن في الحكنم الصنادر فيهنا قند يقيمنت خنن  النثنث الصننمات          تأسيصًا على ي

التالية لاكتماج العيب، اا يجعلها موامة في الميعاد، خنفًا لما انتهنى إلينه الحكنم المطعنمن فينه،      

قند ارتكنب خطنأ مهنيًنا      –حصب الثابت م  توارير الجهات الفنية–فضن ع  ين المطعمن ضده 

معه للجهة الإدارية اللجمء إ  يحكام المصنملية التوصيرية في مطالبة المطعمن  جصيمًا وغمًا يح 

ضده بالتعمين المودر مبلقه بمنتن وثنثن يلر جنيه، بالإضافة إ  ما لح  الجهة الإدارية من   

يضرار بصبب عدم الاستفادب م  هذا المبنى في القرض النذ  ينمنئ من  يجلنه، انا يكنمن معنه        

 ن فيه مخالفًا للوانمن وللثابت بالأوراق.الحكم المطعم

................................................................................ 

يضننم  المهننندس  –1  منن  الوننانمن المنندني تنننص علننى ين: "521ومنن  حيننث إن المننادب م

و جزئي فيما شنيدوه  المعمار  والمواو  متضامانن ما يحدث خن  عمر سنمات م  تهدم كلي ي

م  مبان يو يقاممه م  منم ت ثابتة يخر ، وذلك ولم كان التهدم ناشنًا عن  عينب في الأرض   

ذاتها، يو كان رب العمل قد يجاز إقامة المنم ت المعيبة، ما لم يك  المتعاقدان في هذه الحالة قد 

 يرادا ين تبوى هذه المنم ت مدب يقل م  عمر سنمات.

ن المنصمص عليه في الفورب الصابوة ما يمجد في المباني والمنم ت م  ويممل الضما –9  

 عيمب ي تب عليها تهديد متانة المبنى وسنمته.

 وتبدي مدب الصنمات العمر م  وقت تصلم العمل. –0  
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ولا تصر  هذه المادب على ما قد يكمن للمواو  م  ح  الرجمع على المواولن م   –4 

 البال ".

  م  الوانمن ذاته على ين: "تصوط دعاو  الضمان المتودمة بانوضاء 524وتنص المادب م

 ثنث سنمات م  وقت حصم  التهدم يو انكماج العيب".

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر  على ين المواو  يلتزم بضمان سنمة البناء 

لتهدم الكلي يو لمصلحة الجهات الإدارية م  ا –بممجب عومد مواولة–والمنم ت التى يقامها 

الجزئي يو العيمب التى ي تب عليها تهديد البناء والنيل م  سنمته، وذلك لمدب عمر سنمات 

تبدي م  تاريخ التصليم النهائي الذ  يعوب التصليم الممقت، على ين ترفع دعم  إلزام المواو  

يب، وهم بهذا الضمان العمر  خن  ثنث سنمات م  تاريخ حصم  التهدم يو انكماج الع

 ما يجمز إثباته بكافة لرق الإثبات باعتباره واقعة مادية.

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين المواو  مالمطعنمن ضنده  قنام بتصنليم الأعمنا  محنل       

، ثننم قننام بتصننليم هننذه الأعمننا  نهائيًننا في 01/4/1251النننزاع إ  الجهننة الإداريننة ابتنندائيًا في 

× سنم  21دارية العينمب المتمثلنة في ظهنمر حفنرب بأبعناد      ، وقد اكتمفت الجهة الإ4/4/1254

، 12/0/1224سم بعم  واحد م ، وانهيار البنط يمنام مكتنب مهنندس النر  بتناريخ       21

فم  ثم تكمن العيمب التى شابت المبنى وي تب عليها تهديد المبنى والنيل م  سنمته، والتنى  

النة المبنننى حتننى سنطه الأرض، قنند حنندثت   انتهنت اللجننان الفنيننة علنى إثرهننا إ  التمصننية بإز  

خن  ف ب الضمان العمر ، وقد يقامت الجهة الإدارية دعماها المطعمن في الحكم الصادر فيها 

، ي  خن  مدب الثنث الصنمات التالية لانكماج العيب، فمن  ثنم يحن     4/5/1222بتاريخ 

تكبدها لإقامنة مبننى جديند محنل     للجهة الإدارية مطالبة المواو  المطعنمن ضنده بالمبنالغ التنى سنت     

المبنى المعيب، والتي قدرتها اللجنان الفنينة بالجهنة الإدارينة بمبلنغ مونداره منتنان وثنثنمن يلنر          

 جنيه.
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وإذ خالر الحكم المطعنمن فينه هنذا الننهج حينث قضنى بوبنم  الندعم  شنكن ورفضنها           

ضناء مجنددًا بنإلزام    ممضمعا، فإنه يكمن قد خالر صحيه حكنم الونانمن حريًنا بالإلقناء، والو    

 المطعمن ضده ين يمد  للطاع  بصفته مبلغ منتن وثنثن يلر جنيه.

وم  حيث إنه ع  مطالبة الجهة الإدارية بالفمائد الوانمنية ع  هذا المبلنغ فإننه لمنا كنان     -

هذا المبلغ هم بمثابة تعمين للجهة الإدارية، بما ممداه ينه لم يك  معلمم المودار قبل الحكم به، 

 م  الوانمن المدني. 995فم  ثم فن يجمز الحكم بفمائد قانمنية عنه لبوًا للمادب 

م  قانمن المرافعات  154وم  حيث إنه م  سصر الطع  يلزم مصروفاته، عمن بالمادب 

 المدنية والتجارية.

والمحكمة إذ يعتصر قلبها يلما من  الحنزن والأسنى علنى سنمء التنفينذ في المبناني الحكممينة،         

تى إن مبنى مكمنا م  لابون لم يمن علينه عمنر سننمات إلا وتخنر قماعنده وتنهنار يعمدتنه        ح

وتتصدع مبانيه وتمصي الجهات الفنية بإزالته، وم  ثم فن يفمت المحكمة ين تهينب بالصنلطات   

المعنية في الدولة ين تضرب بيند من  حديند علنى كنل من  يثبنت تمرلنه في ذلنك، وااصنة من             

في الإشنراج علنى تنفينذ هنذه الأعمنا ، حفاظًنا علنى منا           –و بقنير قصند  بوصند ي –يتهاونمن 

 الدولة م  الصلب والنهب.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، وبنإلزام       

دا المطعمن ضده ين يمد  للطاع  بصفته مبلقًا موداره منتان وثنثمن يلر جنيه، ورفن ما عن 

 ذلك م  للبات، ويلزمت المطعمن ضده المصروفات.
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(67) 
 9000من مايو سنة  03جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  95924الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

سلطة الإدارب في إزالة التعد  عليهنا إدارينا منملنة بنأن      –أملاك الدولة الخاصة والعامة)أ( 

غصبها، بأن يتجرد واضع اليد م  ي  سند قانمني  يكمن هناأ اعتداء ظاهر عليها يو محاولة

إذا استند واضع اليد إ  الادعاء بح  على العوار، وكان لادعائه منا ينبرره     –يبرر وضع يده

م  مصتندات تميد في ظاهرها ما يدعيه م  ح ، يو كانت الحالة اللاهرب تد  على صدق ما 

نه قرار إزالة التعد ، فن يصمغ للإدارب في ينصبه م  مركز قانمني بالنصبة للعوار الصادر بمأ

 هذه الحالة ين تتدخل بصلطتها العامة لإزالة وضع اليد إداريا.

  المماد المطبوة مي: 

   م  الوانمن المدني.241  و م54المادتان م-

  لصننة  40  م  قانمن نلام الإدارب المحلية، الصادر بالوانمن رقم م01  و م95المادتان م-

1242. 

الطبيعة الوانمنية  ا ينها منفعة شخصية للممالنن النذي  لا   –مصاك  الإيماء –مساكن)ب( 

يجدون مأو  بصبب ما يعِ    م م  ظروج خاصة نتيجة تعرضهم لحمادث وكمارث، وعلى 

ينتهي الانتفاع بها بزوا  الصبب الذ  خصصت م   –وف   اللروج التى تودرها جهة الإدارب

         ون سننند قننانمني يعنند تعننديا علننى ملننك الدولننة يجيننز لننلإدارب إزالتننه      الإقامننة بهننا د  –يجلننه

 إداريا.
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 الإجراءاق
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن       95/2/9112في يننمم الإثنننن الممافنن   

الطاعنن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع  الماثل، قيند  ندو ا العنام انت رقنم      

ق علينا في الحكنم الصنادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بالإسنكندرية  لصنة         21لصنة  95924

ق، الواضي بوم  الندعم  شنكن، وبإلقناء     24لصنة  0549في الدعم  رقم  01/4/9112

 الورار المطعمن فيه، وما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تورينر الطعن  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وبصنفة        وللب الطاعنمن للأسباب النماردب ب 

مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه، وفي الممضننمع بإلقائننه، والوضنناء مجننددًا بننرفن    

 الدعم  مع إلزام المطعمن ضده المصارير ع  درجتي التواضي.

 وتم إعنن الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق.

ا مصببًا بالري  الوانمني في الطع ، ارتأت فيه الحكم ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرً

بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بتعديل الحكم المطعمن فيه ليكمن بإلقاء الورار المطعمن فيه 

 إلقاء مجردًا على النحم المبن بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

د  الدائننننرب الصادسنة علينا علننننى النحننم     وتندوو  الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن لن       

قننننررت الدائننننرب إحالنننة الطعن  إ       92/2/9112الثابنننت بمحنننناضر الجلصنات، و لصننننة    

، حيننث 91/11/9112المحكمننة الإداريننة العليننننا مالنندائرب الصادسننة ممضننمع  لنلننره  لصننة   

النندائرب الثالثننة مممضننمع    إحالننة الطعنن  إ   2/19/9112قننررت النندائرب الصادسننة  لصننة   

، وبهنا قنررت إصندار    15/0/9111لنختصاص، واددت لنلره يمنام هنذه الندائرب جلصنة     

الحكم في الطعن   لصنة الينمم، وفيهنا صندر ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى يسنبابه في ذات           

 جلصة النط  به.

 المحكمة
 انمنا.بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ق  
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 وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية الموررب قانمنا، فهم موبم  شكن.

في ين المطعمن ضده  –حصبمنا يبن منن  الأوراق–وم  حيث إن عناصر النزاع تخلص 

ق يمام محكمة الوضاء الإدار   24لصنة  0549الدعم  رقم  5/4/9111يقام بتاريخ 

الصادر  1222لصنة  941 ، وللب فيها الحكم بإلقاء الورار رقم بالإسكندرية مالدائرب الثالثة

ع  حي غرب الإسكندرية واعتباره كأن لم يك ، وذلك على سند م  الوم  إنه نما إ  علمه 

 19بإخنئه م  الموة رقم  5/4/9111بتاريخ  1222لصنة  941صدور الورار الإدار  رقم 

 بمصاك  كمم الموافة. 9مدخل  9بلمأ 

المدعني مالمطعمن ضده  على هذا الورار مخالفته للوانمن؛ لأن الموة الممار إليها ونعى 

سك  المرحممة والدته، وهم المارث المحيد  ا، وكان يويم معها هم وابنته حا  حياتها، 

وقد تنازلت والدته لابنته ع  الموة، وكان يومم بصداد كافة المصتحوات، وانتهى المدعي إ  

 لذكر. للباته آنفة ا

................................................................................ 

حكمهننا  01/4/9112وبعند ين تنندوولت النندعم  يمننام تلننك المحكمننة يصنندرت  لصننة  

 9بلنمأ   19المطعمن فيه، وشيدت قضاءها على يساس ين الثابت من  الأوراق ين المنوة رقنم    

افة كانت إحد  حجرتيهنا مخصصنة للصنيدب/... ، وين المندعي هنم      بمصاك  كمم المو 9مدخل 

المارث المحيد لمالدته المخصص  ا الموة بعد وفاتها، كما يوصت بها لابنتنه/ ...، وهنم  منا    

ينفي صفة النصب ع  المدعي، فيضحى الورار المطعنمن فينه بنالإخنء غنير قنائم علنى الصنبب        

 المبرر له قانمنا جديرًا بالإلقاء.

 تهت المحكمة إ  قضائها المطعمن فيه.وان

................................................................................ 

وإذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الطاعنن فود بنادروا بإقامنة الطعن  الماثنل نناعن علنى       

ه والوصمر في التصنبيب؛ لأن والندب   الحكم المطعمن فيه مخالفته للوانمن والخطأ في تطبيوه وتأويل
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 9مندخل   9بلنمأ   19المطعمن ضده قد خصص  ا مصك  إيماء عبارب ع  حجرب بالموة رقم 

بمصاك  كمم الموافة بالإسكندرية، وبعد وفاتها وانتهاء تخصيص الحجنرب  نا ثبنت من  خنن       

إزالننة التعنند  التحريننات ين الموننيم بالمصننك  شننخص ينندعى/ ...، فصنندر الوننرار المطعننمن فيننه ب

 الماقع منه على يمنأ الدولة.

ولا ينا  م  ذلك ين المطعمن ضده هم المريث المحيند لمالدتنه ويحن  لنه الإقامنة في هنذا       

المصننك ؛ لأن الطبيعننة الوانمنيننة لتخصننيص مصنناك  الإيننماء ينهننا منفعننة شخصننية تجريهننا جهننة  

، وين حن  الانتفناع بهنا ينتهني     الإدارب على يمنكها الخاصة للممالنن الذي  لا يجندون منأو   

بمفاب المنتفع، ولا مجا  لتمريث ح  الانتفاع كما ذهب الحكم الطعن، كمنا ين المطعنمن ضنده    

  بمصناك  كنمم المنوافة،    1  مندخل م 9  بلنمأ م 11مخصص له شوة بذات البلمأ وهي رقنم م 

ين اريننات  وبالتننالي لا يجننمز لننه الاسننتحماذ علننى مصننكنن منن  تلننك المصنناك ، بالإضننافة إ  

المرلة يثبتت ين م  يويم بالحجرب ليس هم المطعمن ضده، وإنما شخص يندعى/ ... لا عنقنة   

له بم  خصصت  ا المحدب الصكنية، اا يد  على ين المطعمن ضده يمقل يمنأ الدولة علنى  

نحنم غنير ممننروع، الأمنر الننذ  يكنمن معنه الحكننم المطعنمن فيننه قند جناء مخالفًننا للونانمن حريًننا          

 الإلقاء.ب

................................................................................ 

  منن  الوننانمن المنندني تنننص علننى ين: "تعتننبر يمننمالا عامننة:     54ومنن  حيننث إن المننادب م 

العوننارات والمنوننملات الننتي للدولننة يو للأشننخاص الاعتباريننة العامننة، والتننى تكننمن مخصصننة  

لفعل يو بموتضى قانمن يو مرسمم يو قرار م  المزير المخنتص، وهنذه الأمنما  لا    لمنفعة عامة با

 يجمز التصرج فيها يو الحجز عليها يو ملكها بالتوادم".

علنى يننه:    1241  لصننة  22  م  ذات الوانمن معدلة بالوانمن رقنم م 241وتنص المادب م

لأشخاص الاعتبارية العامة، وكنذلك  "...  ولا يجمز ملك الأمما  الخاصة المملمكة للدولة يو ل

يمنما  المحندات الاقتصنادية التابعننة للممسصنات العامنة يو للننهينات العامنة وشنركات الوطنناع        
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العننام غننير التابعننة لأيهمننا، والأوقنناج الخيريننة، يو كصننب ي  حنن  عننيني علننى هننذه الأمننما    

ة، وفي حالننة حصننم  بالتوننادم، ولا يجننمز التعنند  علننى الأمننما  الممننار إليهننا بننالفورب الصننابو  

 التعد  يكمن للمزير المختص ح  إزالته إداريا".

المعدلنننننة   1242  لصنننه  40  منن  قننانمن الإدارب المحليننة رقننم م    95وتنننص المننادب رقننم م   

، علننننى ينننننه: 1255  لصنننننه 142والوننننانمن رقننننم م 1251  لصنننننه 21بالواننننننننمن رقننننم م

ية يمنأ الدولنة العامنة والخاصنة وإزالنة     "...وللمحاف  ين يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحما

 ما يوع عليها م  تعديات بالطري  الإدار ".

  منن  ذات الوننانمن علننى ين: "للمحنناف  ين يفننمض سننلطاته      01وتنننص المننادب رقننم م  

واختصاصاته إ  نمابنه يو إ  سنكرتير عنام المحافلنة يو الصنكرتير العنام المصناعد يو إ  رؤسناء         

 ات المحلية الأخر ".المصالح يو رؤساء المحد

ين الممنرع يسنبغ    –حصنبما جنر  علينه قضناء هنذه المحكمنة      –وم  حيث إن مفاد ما تودم 

حماية على الأمما  العامة المملمكنة للدولنة ملكينة عامنة يو خاصنة يو لقيرهنا من  الأشنخاص         

  م  الونانمن المندني، فحلنر ملكهنا يو كصنب ي  حن        241الاعتبارية، والمحددب بنص المادب م

عينى عليها بالتوادم، وخم  الممرع المزير المختص يو م  يفمضه ا  يجمز له تفميضهم قانمنا 

سننلطة إزالننة التعنند  علننى هننذه الأمننما  إداريًننا، كمننا خننم  الممننرع هننذه الصننلطة إ  المحنناف    

المختص يو م  يفمضه ا  يجمز له تفميضهم قانمنا م  الصلطات المحلية، على ين سنلطة إزالنة   

  منملة بأن يكمن هناأ اعتداء ظاهر على الأمما  الممنار إليهنا يو محاولنة غصنبها، بنأن      التعد

يتجرد واضع اليد م  ي  سند قانمني يبرر وضع يده، فإن استند واضنع اليند إ  الادعناء بحن      

على العوار، وكنان لادعائنه منا ينبرره من  مصنتندات تميند في ظاهرهنا منا يدعينه من  حن ، يو             

لنناهرب تنند  علننى صنندق مننا ينصننبه إ  نفصننه منن  مركننز قننانمني بالنصننبة للعوننار كانننت الحالننة ال

الصادر بمأنه قرار إزالة التعد ، فن يصمغ لنلإدارب في هنذه الحالنة ين تتندخل بصنلطتها العامنة       

لإزالة وضع اليد؛ إذ لا تكمن حينننذ بصندد دفنع اعتنداء يو إزالنة غصنب علنى يمننأ الدولنة          
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ب بالنص، وإنما تكمن في معرض انتزاع ما تدعيه م  ح ، وهم منا لا  وغيرها م  الجهات المحدد

يجننمز  ننا ين تلجننأ فيننه إ  الطرينن  الإدار ؛ بحصننبان ين الفصننل في الحوننمق وحصننمها منننمط   

بالصننلطة الوضننائية المختصننة، بينمننا لا يعننمق سننلطة الإدارب في إزالننة هننذا التعنند  إداريًننا مجننرد   

حوًنا، منادام ين جهنة الإدارب لنديها من  المصنتندات والأدلنة         منازعة واضع اليند وادعائنه لنفصنه   

 الجدية ما يد  على ملكيتها. 

وم  حيث إنه لمنا كنان منا توندم وكنان الثابنت من  الأوراق يننه تم تخصنيص وحندب من                

  بمصنناك  كننمم  9  منندخل م9  بلننم أ م19وحنندات الإيننماء، وهنني حجننرب بالمننوة رقننم م     

حممنننة/ ...، وبعد انتهاء التخصيص تم التحر  بمعرفنة الصنلطات   الموافننننة بالإسكندرية للمر

المختصة، وثبت م  خن  التحرينات ين المونيم بالمنوة شنخص يندعى/ ...، وعلنى إثنر ذلنك         

المطعننمن فينه بإزالنة التعنند  الماقنع منن  المنخص علننى      1222لصننة   941صندر الونرار رقننننم   

دها لانتهاء القرض م  تخصيصها، وم  ثم فإن الحجرب التى تعتبر م  يمنأ الدولة بعد اس دا

الورار المطعمن فينه قند صندر مطابونا لصنحيه حكنم الونانمن لصندوره عن  المخنتص بإصنداره            

 ولويامه على سببه المبرر له قانمنا.

ولا يقير م  ذلك ما ذكره المطعمن ضده من  يننه المرينث المحيند لمالدتنه وينهنا يوصنت         

ذلنك ين الثابنت ين المطعنمن ضنده مخصنص لنه شنوة بنذات البلنمأ          بالمصك  لابنته بعد وفاتها؛ 

  بمصاك  كمم المنوافة، ولا يجنمز لنه الاسنتحماذ     1  مدخل م9  بلم أ م11وهي الموة رقم م

علنى مصنكنن منن  تلنك المصنناك ؛ لأن الطبيعنة الوانمنينة لمصنناك  الإينماء ينهننا منفعنة شخصننية        

 ننم منن  ظننروج خاصننة نتيجننة تعرضننهم  للمننمالنن الننذي  لا يجنندون مننأو  بصننبب مننا يعنن   

لحنمادث وكننمارث، ووفوًننا لللننروج التننى تونندرها جهننة الإدارب، وينتهنني الانتفنناع بهننا بننزوا   

الصبب الذ  خصصت من  يجلنه، ولمنا كاننت الصنيدب المخصنص  نا المحندب قند تمفينت ولم           

ولا يجنمز   تثبت إقامة يحد معهنا بالمحندب، ومن  ثنم فإننه يحن  لجهنة الإدارب اسن داد المحندب،         

للمطعمن ضده الادعاء بأحويته فيها باعتبناره وريثًنا لمالدتنه؛ لأننه فضنن عن  يننه مخصنص لنه          





 

 

484 

 

وحدب سكنية بنذات البلنمأ، فإننه ثبنت ين المونيم بنالحجرب شنخص آخنر لا عنقنة لنه بالصنيدب            

المخصص  ا المحدب، اا يكمن معه الورار المطعمن فيه قد جاء مطابوًا لصحيه حكنم الونانمن   

 ولا تثريب عليه، ويضحى للنب إلقائه مفتودًا لصنده الوانمني الصلينم جدينننرًا بالرفن.

وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد ذهب مذهبًا مخالفًا  ذا المذهب فإنه يكمن قد   

 جانب الصماب اا يتعن الوضاء بإلقائه والوضاء مجددا برفن الدعم .

 مرافعات. 154/1مصروفاته عمن بحكم المادب وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم   

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وبإلقاء الحكم المطعمن فيه، وبرفن الدعم ، 

 ويلزمت المطعمن ضده المصروفات.
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(66) 
 9000من مايو سنة  99جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  7500الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

ين يم أ في المداولة غير الوضاب الذي  سمعنما المرافعنة   لا يجمز  –الدعم  الحكم في –دعوى

تقنير يحند يعضناء الندائرب التنى      تورر حجز الدعم  للحكم، ثم إذا  –نلوإلا كان الحكم با

فته باب المرافعة وإعنادب الإجنراءات يمنام المحكمنة بهينتهنا      إعادب استمعت إ  المرافعة وجب 

  .إ  بطنن الحكم  مدتمخالفة ذلك  –النزاع إذا لم يكمنما حاضري إعنن لرفي و ب،الجديد

 المماد المطبوة: 

   م  قانمن المرافعات.140  و م155  و م154  و م91المماد م-

 بإصدار قانمن مجلس الدولة. 1249  لصنة 44  م  الورار بوانمن رقم م0المادب م-

 الإجراءاق
لمحنامي بنالنون والإدارينة العلينا تورينر الطعن        يودع الأسنتاذ/ ... ا  9/19/9115بتاريخ 

الصادر عن   الماثل نيابة ع  الطاع  بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، لعنًا على الحكم 

في النندعم  رقننم مدائننرب المنازعننات الاقتصننادية والاسننتثمار  محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب 

منطمقه بوبم  الدعم  شكن، ورفضها ، الواضي 4/11/9115 لصة  ق 22لصنة  01115

 المركة المدعية المصروفات. تممضمعا، ويلزم

وللننب الطنناع  بصننفته للأسننباب الننماردب بننالتورير الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي       

الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بإلقناء الونرار المطعنمن فينه، منع منا ي تنب        

 جهة الإدارب المصروفات ع  الدرجتن. على ذلك م  آثار، وإلزام
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 وقد يعل  تورير الطع  إ  المطعمن ضدهما على النحم المبن بالأوراق. 

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم بوبنم       

 الطع  شكن، ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

وتنندوولت  15/9/9112دائننرب فحننص الطعننمن جلصننة    واننددت لنلننر الطعنن  يمننام    

قررت الندائرب إحالنة الطعن  إ      15/1/9111بالجلصات على النحم المبن بالمحاضر، و لصة 

، حيث نلر بهذه الجلصة وتدوو  يمامهنا  10/0/9111الدائرب الأو  ممضمع لنلرها  لصة 

حنافلتي مصنتندات لميتنا     على النحم الثابت بمحاضر الجلصات ، وقندم الحاضنر عن  الطناع     

على المصتندات المعنب على غنفيهما، كما قدم مذكرب بدفاعه للنب في ختامهنا الحكنم بنذات     

الطلبات الماردب بتورير الطع ، وقدم الحاضر ع  ا ينة العامنة لصنمق المنا  حافلنة مصنتندات      

الابتدائينة  لميت على مصتند وحيد عبارب ع  شهادب صادرب ع  جدو  محكمة شما  الوناهرب  

قنررت المحكمنة    94/4/9111م أ، و لصنة   9112لصننة   9224تفيد ممقنر الندعم  رقنم    

إصدار الحكم  لصة اليمم، حيث صندر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى يسنبابه         

 عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.

   قد استمفى جميع عناصره المكلية وم  ثم يكمن موبملا شكن.وم  حيث إن الطع

وم  حيث إن عناصر المنازعنننة بالونندر النزم لحمنل منطنمق هنننذا الحكنننم علنى يسنبابه       

ق  22لصنة  01115يقامت المركة الطاعنة الدعم  رقم  91/5/9112تخلص في ينه بتاريخ 

المنازعنات الاقتصنادية والاسنتثمار  بطلنب الحكنم       يمام محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب مدائرب

بصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن فيننه، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وفي   

الممضننمع بإلقنناء الوننرار المطعننمن فيننه واعتبنناره كننأن لم يكنن ، مننع إلننزام ا ينننة المنندعى عليهننا    

 المصروفات.
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كتننناب الإدارب  15/19/9114يخ وقالنننت شنننرحًا للننندعم  إن المنننركة تصنننلمت بتنننار 

بإننذار المنركة بإزالنة     15/19/9114بتناريخ   1915الوانمنية با ينة العامة لصمق المنا  رقنم   

  جنيهنا إ  المناكي/ ...  وهنم المبلنغ     1119925المخالفات المنصمبة إليهنا، وذلنك بنرد مبلنغ م    

  سنهم من  يسنهم    211د مالمتبوى م  إجمالي المبلنغ المصنلم مننه للمنركة بعند الاكتتناب في عند       

 1229لصننة   22المركة العربينة للقنز  والنصنيج، وذلنك بنزعم مخالفنة المنركة للونانمن رقنم          

حيننث رفضننت ا ينننة تللمهننا،     94/19/9114ولائحتننه التنفيذيننة، فتللمننت المننركة في    

مدنى كلى شما  الواهرب بطلب الحكم بنبراءب ذمتهنا    9112لصنة  9224فأقامت الدعم  رقم 

لنغ لصنابوة شنراء يسنهم للمنذكمر باسنم عمنئنه، ويننذرت ا يننة بال ينث في اتخناذ ي             م  المب

إجننننراءات قانمنيننننة حتننننى الفصننننل في هننننذه النننندعم ، إلا ين ا ينننننة يخطننننرت المننننركة في  

  المتضنم  وقننر نمنناط المنركة لمنندب خمصنة عمننر يممننا،    111بورارهنا رقننم م  14/4/9112

قبنل منندب المقنر وإزالنة الأسننباب التنى يوقفننت     وعلنى المنركة مراعنناب حونمق العمننء لننديها     

، 14/4/9112المركة م  يجلها خنن  مندب المقنر، فتللمنت المنركة من  هنذا الونرار في         

تم إخطار المركة برفن التللم، فأقامت دعماها يمنام المحكمنة الممنار     15/5/9112وبتاريخ 

ن الورار صدر مفتورًا إ  ركن   إليها بطلب وقر تنفيذ ثم إلقاء الورار الممار إليه على سند م  ي

الصبب، حيث استندت ا ينة إ  شنكم  من  المناكى رغنم حفن  ا يننة للمنكم  الصنابوة،         

يمام المحكمنة المدنينة وكنان ينتعن      9112لصنة  9224كما ين المركة يقامت دعم  مدنية برقم 

 على ا ينة ال يث حتى الفصل فيها.

................................................................................ 

قررت المحكمة مبتمكيل مقاير  حجز الدعم  ليصدر فيها حكم  01/2/9115و لصة  

، وبهنننذه الجلصنننة قنننررت المحكمنننة إعنننادب الننندعم  للمرافعنننة  لصنننة   4/11/9115 لصنننة 

كمهنا المطعنمن   لتقير تمكيل هينة المحكمة، حيث تم الحكم فيهنا آخنر الجلصنة بح    4/11/9115

 فيه بوبم  الدعم  شكن، ورفضها ممضمعا، وإلزام المركة المدعية المصروفات.
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وم  حيث إن مبننى الطعن  الماثنل ين الحكنم المطعنمن فينه قند خنالر الونانمن؛ حينث إن           

الحكم المطعمن فيه لم يتحرة ينه لا يجمز للهيننة المطعنمن ضندها ين تنصنب من  نفصنها قاضنيًا في        

  1119925المركة والمناكي، حينث يلزمنت المنركة ين تنمد  للمناكي مبلنغ م       الخنج بن 

جنيها، وهذا يمكل افتناتا على ولاية الوضاء؛ لأن النزاع كنان مطروحنا علنى الوضناء المندني      

م أ/شمننا  الونناهرب، كمننا خننالر الحكننم المطعننمن فيننه     9112لصنننة  9224بالنندعم  رقننم 

، وهني قنرارات صنارت نهائينة بعندم الطعن        الوانمن لإهنداره حجينة قنرارات حفن  المنكم      

عليها، وييضًا خالر الحكنم الونانمن لاعتنداده بالإننذار الممجنه إ  المنركة النذ  ترتنب علينه          

صدور الورار المطعمن فيه لأنه صادر عن  غنير مخنتص، فضنن عن  بطننن تمنكيل وإجنراءات         

 لجنة التللمات التى نلرت تللم المركة م  الإنذار الممجه إليها.

كمننا نعننت المننركة ين الحكنننم المطعننمن فيننه اتصننم بننالبطنن في الإجننراءات؛ حيننث إن       

، ونلنرًا لنتقير تمنكيل الندائرب قنررت      4/11/9115الدعم  كاننت محجنمزب للحكنم  لصنة     

في ذات الجلصنة، حينث صندر الحكنم      –دون إخطار الخصنمم –المحكمة إعادب الدعم  للمرافعة

قد خالفت يحكام قانمن المرافعات حيث تضمنت يحكامنه   المطعمن فيه، وم  ثم تكمن المحكمة

ينه لا يجمز ين يمن أ في المداولنة غنير الوضناب النذي  سمعنما المرافعنة وإلا كنان الحكنم بنالن،           

وم  ثم يتعن ين يصندر الحكنم عن  الوضناب النذي  سمعنما المرافعنة واشن كما في المداولنة دون          

ب المرافعنة ين اندد جلصنة لنلنر الندعم ، فيكنمن       غيرهم، وكان حريًا بالمحكمنة عنند فنته بنا    

للخصمم حضمرها سماء تم بإعننهم يو بدون إعننهنم، ويمكننهم حينننذ إبنداء يقنما م يمنام       

الدائرب بتمكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم، وفضن ع  ذلك فإن مصمدب الحكنم النتي تونع    

ذكرات الخصننننمم   صننننفحة اشننننتملت علننننى وقننننائع النننندعم  وري  المفننننمض ومنننن  10في م

، حيث 4/11/9115ومصتنداتهم، فكير يتأتى للمحكمة ين تصطر كل ذلك في آخر جلصة 

 إن ذلك غير معوم  حصمله، اا يبطل الحكم بطننا مطلوًا.

................................................................................ 
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رافعات المدنينة والتجارينة تننص علنى يننه: "يكنمن         م  قانمن الم91وم  حيث إن المادب م

الإجراء بالن إذا نص الوانمن صراحة على بطننه، يو إذا شابه عينب لم تتحون  بصنببه القاينة     

 م  الإجراء...".

  مننن  ذات الونننانمن والتنننى وردت انننت البننناب التاسنننع بعننننمان     154وتننننص المنننادب م 

يننه: "لا يجنمز ين يمن أ في المداولنة غنير      الفصل الأو  مإصندار الأحكنام  علنى     –مالأحكام 

 الوضاب الذي  سمعما المرافعة وإلا كان الحكم بالن".

  منن  ذات الوننانمن علننى ينننه: "لا يجننمز للمحكمننة يثننناء المداولننة ين  155وتنننص المننادب م 

تصننمع يحنند الخصننمم يو وكيلننه إلا بحضننمر خصننمه، يو ين توبننل يوراقًننا يو مننذكرات منن  يحنند 

 النع الخصم ااخر عليها، وإلا كان العمل بالن".الخصمم دون 

النط  بنالحكم  جلصة لا يجمز فته باب المرافعة بعد اديد " :  على ينه140وتنص المادب م

إلا بورار تصرح به المحكمة في الجلصة ، ولا يكمن ذلك إلا لأسباب جدية تبن في ورقنة الجلصنة   

 ".وفي المحضر

 :مجلس الدولة علنى ين  بإصدار قانمن 1249لصنة  44رقم   م  الوانمن 0وتنص المادب م

وتطب  يحكام قانمن المرافعات فيما لم يرد  ،تطب  الإجراءات المنصمص عليها في هذا الوانمن"

 ي".  وذلك إ  ين يصدر قانمن بالإجراءات الخاصة بالوصم الوضائ ،فيه نص

باعتبناره المنريعة العامنة في    – وم  حيث إن مفاد منا توندم ين الممنرع في قنانمن المرافعنات     

والتنى تصنر  يحكامنه وفوًنا للمنادب       ،في المماد المدنية والتجارينة  يجراءات العمل الوضائإمجا  

في حالنة   يالثالثة م  قانمن مجلس الدولنة علنى الندعاو  الإدارينة التنى ينلرهنا الوصنم الوضنائ        

قد نلنم الوماعند الخاصنة     –جراءات تلك الدعاو إقانمن مجلس الدولة م  تنليم لبعن  خلم

ن إذا لالإجراء يكنمن بنا   ينوهي  ،مرتكنًا على قاعدب عامة م  قماعده ،بالأحكام وإصدارها

يو إذا شاب الإجراء عينب لم تتحون  بصنببه القاينة      ،نص الوانمن صراحة على بطنن الإجراء
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المداولننة في وانطنقًننا منن  هننذه الواعنندب قننرر الوننانمن عنندم جننماز ين يمنن أ في    ،منن  الإجننراء

   .نلالأحكام التى سمج تصدرها المحكمة غير الوضاب الذي  سمعما المرافعة وإلا كان الحكم با

يحلنر علنى غنير الوضناب       المصنر  يوقد جر  قضاء هذه المحكمنة علنى ين النلنام الوضنائ    

ين سمننناع المرافعنننة شنننرط لنشننن اأ في   ي ،الننذي  سمعنننما المرافعنننة ين يمننن كما في المداولننة  

  يحجنج الخصنمم ومنا سن    من   الذي  سمعنما المرافعنة بمنا يحنالما بنه       بذلك ين الوضا ؛داولةالم

علنى  م  يوجه دفاع ودفمع هم الذي  تتمافر  م بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة يمامهم 

في الطعننن   4/2/1252الحكنم الصنادر  لصنة    : مفي هنذا المعننى   .يساس ما سمعنمه يثنناء المرافعنة   

  .ق  01لصنة  541ق و 92لصنة  0041 يرقم

كما ذهبت هنذه المحكمنة إ  يننه إذا تقنير يحند يعضناء الندائرب التنى اسنتمعت إ  المرافعنة           

مخالفنة ذلنك   ين و ،وجب فنته بناب المرافعنة وإعنادب الإجنراءات يمنام المحكمنة بهينتهنا الجديندب         

لصنة   ق  01لصننة   1202رقنم  المحكمنة الإدارينة العلينا في الطعن      حكنم  م .إ  بطنن الحكم  مدت

0/2/1255 . 

وم  حيث إن سمناع المرافعنة من  الخصنمم سنماء المرافعنة المنفمية يو منا يصنفر عنهنا من             

مذكرات اريرية تودم إ  المحكمة وذلك بعد إعادب تمنكيلها وإصندارها لونرار إعنادب الندعم       

وذلنك حتنى    ا؛مع اتباعهن م  الإجراءات الجمهرية التى يتعن على محكمنة الممضن   للمرافعة  م

 ،يتاح للمحكمة بتمكيلها الجديد نلر الدعم  وسماع منا يعن   نا من  الخصنمم في مماجهتهنا      

ويتنمافر للمحكمنة بحكنم اللنزوم ولاينة الفصنل في        ،وحتى يحيطما بأوجه دفناعهم وحججهنم  

تجناه   المنازعة ع  بصر وبصيرب قمامهنا إحوناق العدالنة وتنمفير الطمأنيننة في نفنمس المتخاصنمن       

فإذا خالفت محكمنة الممضنمع هنذا الإجنراء ويصندرت حكمهنا دون اتباعنه         ،قاضيهم الطبيعى

 .ا بالبطننبًكان حكمها ممم

وكنان الثابنت من  محاضنر الجلصنات التنى نلنرت فيهنا          ،وم  حينث إننه لمنا كنان منا توندم      

 لصنة   ق المطعمن على الحكم الصادر فيهنا ين المحكمنة قنررت    22لصنة  01115الدعم  رقم 
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الخصنم  ي المنركة المدعينة مالمنركة الطاعننة  ومحنام      يوفي حضمر كل م  محام 01/2/9115

وبهذه الجلصة تقير  ،4/11/9115ا ينة المطعمن عليها إصدار الحكم  لصة  يومحام المتدخل

  4/11/9115وررت المحكمة إعادب الدعم  للمرافعنة لجلصنة الينمم م   ف ،تمكيل هينة المحكمة

 ،لصننننننة وذلنك في غيبنة الخصنمم   الجثم قررت إصدار الحكم آخر  ،هينة المحكمننة لتقير تمكيل

ثنم يصندرت حكمهنا المطعنمن فينه       ،م  الخصنمم   حيث خن محضر هذه الجلصة م  حضمر ي

وم  ثم يكمن  ،ويلزمت المركة المدعية المصروفات ،بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممضمعا

من وللإجنراءات الماجنب اتباعهنا في حالنة تقنيير هيننة المحكمنة        هذا الحكم قد صدر مخالفًا للونان 

 .للخصمم يمامها يسماء بالإخطار يو بالحضمر الفعل ،وضرورب إعادب الإجراءات

ولما كان ذلك فإنه يتعن الوضناء بنبطنن الحكنم المطعنمن فينه والأمنر بإعنادب الندعم  إ          

وذلنك  ، يرب مع إبواء الفصل في المصنروفات محكمة الوضاء الإدار  لتفصل فيها مجددًا بهينة مقا

م  يمنينه سننة    90على نحم ما سب  ين قضت به المحكمة الإدارية العليا  لصتها المنعودب بتاريخ 

ق بأن فته باب المرافعة يصنتلزم إعننن لنرفي الننزاع إذا      95لصنة  1552في الطع  رقم  1254

ذلنك في شنئ منا يونا  من  يننه إذا حضنر         دون ين يقنير من    ،لم يكمنما حاضري  لإبداء الندفاع 

يو ين  ،جلصنة اعتنبرت الخصنممة حضنمرية في حونه ولنم تخلنر بعند ذلنك          ينة المدعى علينه في ي 

؛ لمجلس الدولة يومم يساسًنا علنى مبندي المرافعنات التحريرينة في مماعيند محنددب        يالنلام الوضائ

لينا الصناب  الإشنارب إليهنا قند      فذلك مردود عليه بأن الأحكام الصادرب ع  المحكمنة الإدارينة الع  

يكنندت ضننرورب سمنناع المرافعننة منن  المحكمننة بتمننكيلها الجدينند للأسننباب الصنناب  بيانهننا في هننذا  

 .الحكم

 فلهذه الأسباب
ويمنرت   ،وفي الممضمع ببطنن الحكم المطعنمن فينه  ، كمة بوبم  الطع  شكنحكمت المح

مع إبواء الفصل في  ،مجددًا التفصل فيه بإعادب الدعم  إ  محكمة الوضاء الإدار  بهينة مقايرب

 .المصروفات إ  حن الفصل في ممضمع الدعم 
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(65) 
 9000من مايو سنة  90جلسة 
 عليا القضائية 67لسنة  96500الطعن رقم 
 (الدائرة السابعة) 

لم يرتب الممرع ي  جنزاء علنى عندم انتلنار      –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى)أ( 

رفع الدعم  قبل انتهاء الميعناد المونرر لإصندار التمصنية، يو      –ورر لإصدار التمصيةالميعاد الم

 . 1مالميعاد المورر لعرضها دون قبم ، لا ي تب عليه عدم قبم ا

  المماد المطبوة مي: 

بإنمنناء لجننان التمفينن  في بعننن    9111  لصنننة 4  منن  الوننانمن رقننم م 11  و م1المادتننان م

 مزارات والأشخاص الاعتبارية العامة لرفا فيها.المنازعات التي تكمن ال

الطلبات التي يودمها الممظفنمن العمممينمن    –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى)ب( 

 . 9111  لصنة 4بإلقاء الورارات النهائية للصلطات التأديبية تخضع لأحكام الوانمن رقم م

ق  42لصنننة  10459في الطعنن  رقنم   11/2/9115مالمبندي ذاتننه قررتنه دائننرب تمحيند المبننادئ  لصنة     

 عليا .

  المماد المطبوة مب: 

بإنماء لجنان التمفين  في بعنن المنازعنات النتي       9111  لصنة 4  م  الوانمن رقم م5المادب م

 تكمن المزارات والأشخاص الاعتبارية العامة لرفا فيها.

                                                 
 المجممعة.   في هذه44المبدي رقم مراجع كذلك   1م
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المخالفنة للجهنات    إذا كنان منناط الفصنل في    –تأديب –شنمن الضباط –)جا( هيئة الشرطة

الطبية المختصة فن تعويب عليها م  جانب محكمة الممضمع؛ باعتبار ذلك م  الأمنمر الفنينة   

 التي تخرن ع  اختصاص المحكمة، وتنفرد بها جهات الاختصاص.

 جراءاقالإ
يودع وكينل الطناع  قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة        91/2/9115في يمم الثنثناء الممافن    

ق علينا في الحكنم الصنادر عن  المحكمنة       24لصنة  92501بالطع ، قيد ات رقم العليا توريرا 

ق،  41لصنة  041في الطع  رقم  99/0/9115التأديبية لرئاسة الجمهمرية وملحواتها  لصة 

 الذ  قضى بعدم قبم  الطع .

الحكننم بوبننم  الطعنن    –وللأسننباب الننماردب بننه –وللننب الطنناع  في ختننام توريننر لعنننه   

الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه، والوضناء مجنددا بإلقناء قنرار  مندير مصنلحة        شكن، وفي 

فيمنا تضنمنه الأو     9114/ 15/4و  92/0/9114يم  المماني بمزارب الداخلية الممرخن في 

م  مجازاب الطاع  اصم يممن م  راتبه، وفيما تضمنه الثاني م  مجازاب الطاع  اصم عمنرب  

احتصاب الإجازب المرضنية ومندتها ثمانينة وعمنرون يممنا، منع منا ي تنب         ييام م  راتبه، وعدم 

 على ذلك م  آثار.

وحيث إنه وإن لم يثبت م  الأوراق إعنن تورير الطع  للمطعمن ضنده علنى النحنم    -

المورر قانمنا، إلا ين عضم هينة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن  المطعنمن ضندهما بصنفتيهما قند      

 لممضمع بالمحكمة الإدارية العليا اا يقني ع  هذا الإعنن.حضر جلصات الفحص وا

وقد يودعت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم                

بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي  –بعنند إعنننن المطعننمن ضنندهما بصننفتيهما بتوريننر الطعنن  الماثننل  –

ق  41لصنننة  041مجننددا بوبننم  الطعنن  رقننم   الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء 

 شكن، ورفضه ممضمعا.
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وتدوو  الطع  يمنام الندائرب الخامصنة فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا علنى النحنم المنبن           

إحالة الطع  إ  الدائرب الخامصة ممضمع بالمحكمنة   2/4/9112بالمحاضر، حيث قررت  لصة 

حالننة الطعنن  إ  النندائرب الصننابعة ممضننمع   إ 14/11/9112المننذكمرب، الننتي قننررت  لصننة   

لنختصننناص، النننتي نلرتنننه  لصننناتها علنننى النحنننم الثابنننت بالمحاضنننر حينننث قنننررت  لصنننة  

ثم قررت مد يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة      15/4/9111إصدار الحكم  لصة  95/9/9111

 اليمم، وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا. بعد

 وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية.

في يننه بتناريخ    –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل 

 ق يمنننام المحكمنننة التأديبينننة لرئاسنننة 41لصننننة  041يقنننام الطننناع  لعننننه رقنننم  91/5/9114

الجمهمريننة وملحواتهننا، وللننب في ختننام عريضننة لعنننه الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي       

 الممضمع:

 92/0/9114إلقاء قرار مدير مصلحة يم  المماني بنمزارب الداخلينة الصنادر بتناريخ      –1

 فيما تضمنه م  مجازاته اصم يممن م  راتبه، وما ي تب على ذلك م  آثار.

مننندير مصنننلحة يمننن  المنننماني بنننمزارب الداخلينننة بتننناريخ  إلقننناء الونننرار الصنننادر عننن   –9

فيما تضمنه م  مجازاته اصم عمرب ييام م  راتبنه، منع منا ي تنب علنى ذلنك        15/4/9114

 م  آثار.

وذكننر الطنناع  شننرحا لطعنننه ينننه يمننقل وظيفننة ممونندم شننرلة  بمصننلحة يمنن  المننماني،     

جازاته اصم يممن م  راتبنه لمنا   يصدر مدير المصلحة المذكمرب قرارًا بم 92/0/9114وبتاريخ 

نصب إليه م  عدم المثم  يمام لجنة تمصير الأعما  ورفن العرض علنى لجننة العجنز الطنبي     

رغم مام إعننه بمعرفة إدارب شنمن الخدمة، وقرر الطاع  يننه فيمنا يتعلن  بالاتهنام الأو  فوند      
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بندف  يحنما  جهنة عملنه،      تمجه بالفعل للعرض على لجنة تمصير الأعما  بنالتماريخ المثبتنة  

قبل صدور قنرار الجنزاء، وبالنصنبة لنتهنام      14/9/9114ووردت النتيجة لجهة عمله بتاريخ 

الثاني فهم لم يرفن العنرض علنى لجننة العجنز الطنبي، وهنم النذ  للنب عرضنه علنى هنذه            

 اللجنة، ورغم ذلك تم اميله للتحوي  بزعم رفضه العرض على تلك اللجنة.

يصنندر منندير المصننلحة الممننار إليهننا قننرارًا     15/4/9114ينننه بتنناريخ  ويضنناج الطنناع   

بمجازاته اصم عمرب ييام م  راتبه مع خصم الأينام النتي لم يحتصنبها المجلنس الطنبي وعنددها       

ثمانية وعمرون يمما؛ وذلك لما نصب إليه م  الخرون على موتضى الماجنب النمظيفي ومخالفنة    

المنرض ولم اتصنبها الجهنات الطبينة إجنازب مرضنية،        التعليمات لانوطاعه ع  العمنل بندعم   

ورفن لجنة التللمات تللمه م  قرار المجلس الطبي المتخصنص  يننة المنرلة لاقتنناع اللجننة      

 بصنمة قرار المجلس الطبي.

ونعى الطاع  على هذا الورار عدم قيامه على سند صحيه م  الماقع يو الونانمن؛ ذلنك   

لاق غضروفي وقطني مإصابة عمل ، ولنه ملنر بنذلك بمركنز     ينه مصاب بمرض مزم  وهم انز

يبلنغ جهنة    12/19/9115إصابات العمل بوطاع الخدمات الطبية بمزارب الداخلينة، وبتناريخ   

عملننه بمرضننه وللننب اميلننه لإدارب إصننابات العمننل لاسننتكما  عنجننه، وظننل ينن دد علننى    

الاستمنار  بالمصتمنفى علنى     مصتمفى المرلة للعنن وتم منحه إجازب مرضية بمعرفة الطبينب 

حتنننننى  4/1/9114، ومننننن  0/1/9114حتنننننى  91/19/9115النحننننم التنننننالي: مننننن   

، وبنالعرض علنى إدارب الإصنابات    9/9/9114حتنى   12/1/9114، وم  15/1/9114

رفضننت اعتمنناد تلننك الإجننازات الممنمحننة لننه منن  مصتمننفى المننرلة، فوننام بننالتللم إ  لجنننة   

ازب لمنندب يسننبمع وعنندم احتصنناب بويننة المنندب، رغننم ين   التللمننات، الننتي قننررت احتصنناب إجنن 

العرض تم بعد خمصة يشهر م  مرضه الفعلي، ولم يك  باللجنة استمار  متخصص في حالة 

 الطاع ، وهم استمار  جراحة المخ والأعصاب، اا يمكد تعصر اللجنة في قرارها.
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منننه بتنناريخ  وتللننم 14/4/9114واسننتطرد الطنناع  ينننه يخطننر بننالورار الأو  بتنناريخ   

بتناريخ   19155وتودم إ  لجنة التمفي  بنمزارب الداخلينة بطلنب قيند انت رقنم        2/2/9114

وتللنننننم مننننننه بتننننناريخ  15/4/9114، ويعلننننن  بنننننالورار الثننننناني بتننننناريخ 15/5/9114

 15/5/9114بتناريخ   19154وتودم إ  لجنة التمفي  بطلب قيند انت رقنم     14/5/9114

 ، وخلص إ  للباته سالفة الذكر.91/5/9114ويقام دعماه بتاريخ 

................................................................................ 

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهمرية وملحواتهنا بعندم قبنم      99/0/9115و لصة 

من    11 و 4و  9و  1بعند ين استعرضنت نصنمص المنماد     –الطع ، وشيدت المحكمنة قضناءها   

الخنناص بإنمنناء لجننان التمفينن  في بعننن المنازعننات الننتي تكننمن  9111  لصنننة 4الوننانمن رقننم م

علنى ين الممنرع قند يوجنب علنى ذو        –المزارات والأشنخاص الاعتبارينة العامنة لرفنا فيهنا     

المننأن اللجننمء إ  لجننان التمفينن  في المنازعننات المختصننة بهننا وانتلننار إصنندار تمصننيتها وفننمات 

ورر لوبم ا، يو فمات الميعاد المورر لإصدار التمصية ييهما يسب ، وذلنك قبنل لجنمئهم    الميعاد الم

إ  المحكمة المختصة للفصل في الطلبات التي يجب عرضها علنى اللجنان، ورتنب الممنرع علنى      

عدم مراعناب هنذا الإجنراء عندم قبنم  الندعم  يو الطعن ، واسنتثنى الممنرع من  هنذا المنرط             

والمقتية ومنازعات التنفيذ والأوامر على العرائن والأداء وللبات إلقناء   المنازعات المصتعجلة

 الورارات الإدارية المو نة بطلبات لمقر تنفيذها.

، وين 92/0/9114والثابننت منن  الأوراق ين الوننرار المطعننمن فيننه الأو  صنندر بتنناريخ   

لوننرار الأو  ، وتللننم الطنناع  منن  ا 15/4/9114الوننرار المطعننمن فيننه الثنناني صنندر بتنناريخ   

، وتودم الطاع  بطلنبن بتناريخ   12/5/9114وم  الورار الثاني بتاريخ  2/2/9114بتاريخ 

لصنننة  19155و 19154إ  لجنننة التمفينن  في المنازعننات، قينندا اننت رقمنني      12/5/9114

، وعمن بحكم الفورب الأخيرب م  المادب الحادية عمرب م  الوانمن الممار إلينه كنان ينتعن    9114

الطنناع  عنندم اللجننمء إ  المحكمننة مباشننرب وإقامننة لعنننه الماثننل قبننل فننمات الميعنناد الموننرر   علننى 
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لإصدار التمصية يو الميعاد المورر لوبم ا ييهما يسنب ، إلا ين الطناع  قند خنالر ذلنك وسنارع       

، ي  في اليمم التالي مباشرب للجمئه إ  لجنة التمفي  بالرغم من   91/5/9114بإقامة لعنه في 

، انا ينتعن معنه    1/2/9114التمصية في الطلبن في الميعاد المورر قانمنا لإصندارهما في  صدور 

 الحكم بعدم قبم  الطع .

................................................................................ 

فصناد في   وم  حيث إن مبنى الطع  الماثل ين الحكم المطعمن فيه قد خالر الوانمن وشنابه 

الاستدلا  وقصمر في التصبيب؛ ذلك ين الطاع  قد اتبع كافة الإجنراءات المنكلية المطلمبنة،    

 14/4/9114، ويعلنن  بننه بتنناريخ 92/0/9114فننالورار المطعننمن فيننه الأو  صنندر بتنناريخ 

وتونننندم إ  لجنننننة التمفينننن  بننننمزارب الداخليننننة بتنننناريخ    2/2/9114وتللننننم منننننه بتنننناريخ  

، ويعلن  بنه في ذات   15/4/9114المطعمن فيه الثاني صندر بتناريخ    ، والورار12/5/9114

وتونندم إ  لجنننة التمفينن  بننمزارب الداخليننة بتنناريخ   14/5/9114التنناريخ وتللننم منننه بتنناريخ 

بالنصبة للوراري  المطعنمن فيهمنا، وصندر     91/5/9114، ويقام لعنه بتاريخ 12/5/9114

 الجلصات بالمحكمة التأديبية. قبل بدء 1/2/9114التمفي  بتاريخ  ةقرار لجن

ولما كان اللجمء إ  لجان التمفي  بالنصبة للطعمن في قنرارات الجنزاء يمنرًا جمازيًنا، فضنن      

عنن  ين اللجننمء إ  هننذه اللجننان قبننل إقامننة النندعم  لا يصننتلزم انتلننار الميعنناد الموننرر للبننت في  

ستجابة لطلبه، فن مجا  للندفع  الطلب، مادام قد انوضى هذا الميعاد يثناء سير الدعم  دون الا

 بعدم قبم  الدعم .

................................................................................ 

بإنمناء لجنان التمفين  في     9111  لصننة  4وم  حيث إن المادب الأو  م  الوانمن رقم م-

رية العامة لرفًا فيها تنص علنى ين:  بعن المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الاعتبا

"ينمأ في كل وزارب يو محافلة يو هيننة عامنة وغيرهنا من  الأشنخاص الاعتبارينة العامنة لجننة يو         
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يكثر للتمفي  في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنمأ بن هذه الجهات وبنن العناملن   

 ية الخاصة".بها، يو بينها وبن الأفراد والأشخاص الاعتبار

وتنننص المننادب الصادسننة منن  ذات الوننانمن علننى ين: "يونندم ذو المننأن للننب التمفينن  إ     

الأمانننة الفنيننة للجنننة المختصننة... وتوننرر اللجنننة عنندم قبننم  الطلننب إذا كننان متعلوننا بننأ  منن       

ة   من  قنانمن مجلنس الدولن    19الورارات الإدارية النهائية الممار إليها في الفورب مب  من  المنادب م  

إلا إذا قندم خنن  المماعيند المونررب للطعن  فينه        1249لصننة   44الصادر بنالورار بالونانمن رقنم    

بالإلقنناء، وبعنند توننديم الننتللم منننه وانتلننار المماعينند الموننررب للبننت فيننه وفنن  يحكننام الفوننرب      

 المذكمرب".

 44م   من  قنانمن مجلنس الدولنة رقن     19والورارات الممار إليها في الفورب مب  من  المنادب م  

هنني الوننرارات الإداريننة النهائيننة المنصننمص عليهننا في البنننمد مثالثننا  و مرابعننا  و     1249لصنننة 

  من  قنانمن مجلنس الدولنة     11 ، وقند ننص البنند متاسنعا  من  المنادب م      11متاسعا  من  المنادب م  

طات الممار إليه على: "الطلبات التي يودمها الممظفمن العممميمن بإلقاء الورارات النهائية للصل

 التأديبية".

ومفنناد ذلننك ين الطلبننات الننتي يونندمها الممظفننمن العممميننمن بإلقنناء الوننرارات النهائيننة       

بإنمناء لجنان التمفين ، فينتعن      9111  لصنة 4للصلطات التأديبية تخضع لأحكام الوانمن رقم م

ة علننى صنناحب المننأن قبننل اللجننمء إ  المحنناكم التأديبيننة ين يتونندم بطلننب التمفينن  إ  اللجننن    

المختصة خن  المماعيد المونررب للطعن  فينه بالإلقناء، بعند تونديم النتللم من  الونرار، وانتلنار           

في  11/2/9115جلصة  –دائرب تمحيد المبادئ  –مالمحكمة الإدارية العليا المماعيد الموررب للبت فيه. 

 ق عليا . 42لصنة  10459الطع  رقم 

الممنار إلينه تننص     9111  لصننة  4انمن رقنم م وم  حيث إن المادب الحادية عمرب م  الو    

على يننه: "عندا المصنائل النتي سنتص بهنا الوضناء المصنتعجل، ومنازعنات التنفينذ، والطلبنات            

الخاصة بالأوامر علنى العنرائن، والطلبنات الخاصنة بنأوامر الأداء، وللبنات إلقناء الونرارات         
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تي ترفنع ابتنداء إ  المحناكم بمنأن     الإدارية المو ننة بطلبنات وقنر التنفينذ، لا توبنل الندعم  الن       

المنازعننات الخاضننعة لأحكننام هننذا الوننانمن إلا بعنند توننديم للننب التمفينن  إ  اللجنننة المختصننة   

وفمات الميعاد المورر لإصدار التمصية، يو الميعاد المورر لعرضنها دون قبنم ، وفونا لحكنم المنادب      

 الصابوة".

م قبم  الندعم  النتي ترفنع ابتنداء إ      ومفاد هذا النص ين الممرع وإن كان قد يوجب عد

المحنناكم بمننأن المنازعننات الخاضننعة لأحكننام الوننانمن المننذكمر إلا إذا يقيمننت بعنند توننديم للننب   

التمفي  إ  اللجنة المختصة وفمات الميعاد المورر لإصدار التمصية يو الميعاد المونرر لعرضنها دون   

لار الميعاد المورر لإصدار التمصية باعتبنار  قبم ، إلا ين الممرع لم يرتب ي  جزاء على عدم انت

ذلك إجراءًا غير جمهر ، كما ينه لم يوصد لذاته وإنما يريد بنه إفصناح المجنا  لإنهناء الخصنممة      

دون الاضطرار إ  ولمن سبيل التواضني ومنا يصنتلزمه في مراحلنه المختلفنة من  الأعبناء المادينة         

اءب اسنتقن  منا وفنره الونانمن من  يوجنه الندفاع        والمعنمية، وما يصاحبه في يحيان كثيرب م  إس

والنندفمع، واتخاذهننا سننبين للكينند ووسننيلة لإلالننة يمنند الخصننممات، علننى نحننم يرهنن  كاهننل   

لا تصنل إلنيهم إلا    –نتيجة لتلك الإسناءب –الوضاه ويلح  الللم بالمتواضن ما دامت حومقهم 

لمونرر لإصندار التمصنية، يو الميعناد     بعد الأوان، وم  ثم فإن رفع الندعم  قبنل انتهناء الميعناد ا    

 المورر لعرضها دون قبم ، لا ي تب عليه عدم قبم  الدعم .

ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين قننرار الجننزاء المطعننمن فيننه الأو  صنندر بتنناريخ        

، 2/2/9114، وتللم منه بتاريخ 14/4/9114، ويعل  الطاع  به بتاريخ 92/0/9114

، فتونننندم إ  لجنننننة التمفينننن  المختصننننة بتنننناريخ  15/4/9114وتم رفننننن تللمننننه بتنننناريخ  

، كما صندر قنرار الجنزاء المطعنمن     9114لصنة  19155، وقيد للبه ات رقم 12/5/9114

، ولم يانبِ  من    12/5/9114، وتللنم مننه الطناع  بتناريخ     15/4/9114فيه الثاني بتاريخ 

ننة التمفين  المختصنة بتناريخ     الأوراق تاريخ رفن تللمه يو الرد عليه، وقد لجنأ الطناع  إ  لج  

، 9114لصنننة  19154بالنصننبة للوننرار الأخننير، وقينند للبننه لننديها اننت رقننم  12/5/9114
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برفن الطلبن الممار إليهما، وكان الطاع  قند   1/2/9114فأوصت  لصتها المنعودب بتاريخ 

طعنن  ممحننل ال 91/5/9114يقننام دعننماه بننالطع  علننى قننرار  الجننزاء الممننار إليهمننا بتنناريخ    

الماثل ، وإذ تم الفصل في للبي التمفي  الممار إليهما بالرفن يثناء سنير الندعم  وقبنل الحكنم     

، وم  ثم يكمن حكم المحكمة التأديبية لرئاسة 99/0/9115فيها، الذ  لم يصدر إلا بتاريخ 

 الجمهمرية وملحواتها المطعمن فيه قند صندر مخالفنا للونانمن حويونا بالإلقناء فيمنا قضنى بنه من           

 عدم قبم  الطع ، ويتعن الحكم بإلقائه والوضاء بوبم  الطع  شكن.

وم  حيث إن ممضمع الطع  صالح للفصل فيه فإن المحكمنة تتصند  لبحثنه وإصندار     -

 حكمها في الممضمع.

وم  حيث إنه بالنصبة للطلب الأو  والخاص بإلقاء الورار الصادر ع  مدير عام مصلحة 

المتضنم  مجنازاب الطناع  اصنم ينممن من         92/0/9114ة بتاريخ يم  المماني بمزارب الداخلي

 راتبه لما نصب إليه م  الإخن  بموتضى الماجب المظيفي ومخالفة التعليمات وذلك:

 لعدم قيامه بالتمجه للمجلس الطبي المتخصص للعرض على لجنة تمصير الأعما .-1

عرفننة إدارب شنننمن الخدمننة لرفضننه العننرض علننى لجنننة العجننز الطننبي رغننم مننام إعننننه بم  -9

 بالمصلحة.

قامنت مصنلحة يمن  المنماني      15/2/9115وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ينه بتاريخ 

سر  إ  الإدارب العامة للخدمات الطبينة لتحديند    9050بمزارب الداخلية بإرسا  الكتاب رقم 

د  إمكانينة  جلصة لتمقيع الكمنر الطنبي علنى الطناع  مالضنابط بالمصنلحة  وذلنك لتوينيم من         

اريكه لأحد فروع المصلحة الجقرافية في ضمء عرض الضابط المذكمر على اللجنة الفنية العلينا  

إبنننان عملنننه بمديرينننة يمننن  الصنننميس، وبتننناريخ    94/2/9111للمنننخ والأعصننناب بتننناريخ  

بطلنب   5990ورد لمصلحة يم  المماني كتاب المجلس الطبي  ينة المرلة رقنم   12/2/9115

بالتمجه إ  مور المجلس الطبي المتخصص  ينة المرلة للمناظرب والعرض على  إعنن الطاع 

لجنننة تمصننير الأعمننا ، وذلننك في الممعنند الننذ  انندده جهننة العمننل، مننا عنندا الإجننازات        
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تم إخطننار جهننة عمننل الطنناع  للتنبيننه عليننه    11/11/9115والراحننات الرسميننة، وبتنناريخ  

والعرض على اللجنة الممار إليها مع إفنادب مصنلحة   بالتمجه للمجلس الطبي المذكمر للمناظرب 

 19/19/9115يم  المماني بما يفيد ذلك، وتم إخطار جهة عمل الطاع  بالإخطار المنمرخ في  

للإفادب ع  يسباب عدم قيام الطاع  بالتمجه إ  المجلس المذكمر لتمقيع الكمر الطبي علينه،  

اب جهننة عمننل الطنناع  مإدارب شننرلة ورد لمصننلحة يمنن  المننماني كتنن 15/19/9115وبتنناريخ 

 14/11/9115المنطوننة المركزيننة  يفينند إعنننن الطنناع  وتمقيعننه بتصننلم الكتنناب المننمرخ في       

بالتمجه للمجلس الطبي المتخصص  ينة المرلة لعرضنه علنى لجننة تمصنير الأعمنا ، كمنا       

ده في وذلننك لمجننم 19/19/9115تم إخطنناره تليفمنيننا بمضننممن الكتنناب الممننار إليننه بتنناريخ  

، وفي التنناريخ الأخننير وردت إشننارب إدارب شننرلة المنطوننة 15/19/9115إجننازب دوريننة حتننى 

المركزينة التنابع  نا الطناع  إ  مصننلحة يمن  المنماني تفيند إبنننغ المنذكمر بأننه منرين ومنننزم           

تم تصليم الطاع  خطابا ممجها إ   14/1/9114، وبتاريخ 12/19/9115الفراش بتاريخ 

المتخصص  ينة المرلة لتمقيع الكمنر الطنبي علينه والإفنادب بالنتيجنة، ووقنع        المجلس الطبي

بتصلمه يصل الكتناب الممنار إلينه، ويفناد بأننه لم يبلنغ        14/1/9114المذكمر في ذات التاريخ 

بمرضه ولكنه للب اميله إ  مركز إصابات العمل وعرضه علنى لجننة العجنز، وللنب مندير      

إرسنننا  الأوراق لإدارب التفتنننيش  14/1/9114ه الممرخنننة في إدارب شننننمن الخدمنننة في مذكرتننن

بمصننلحة يمنن  المننماني لاتخنناذ النننزم نحننم الإفننادب عنن  عنندم قيننام الضننابط المننذكمر بالتمجننه إ   

المجلس الطبي المتخصص للعرض على لجنة تمصنير الأعمنا ، وسنابوة رفضنه العنرض علنى       

والتدريب على المذكرب الممار إليهنا بإحالنة   لجنة العجز الطبي، وقد يشر وكيل المصلحة للأفراد 

الممضمع إ  مدير إدارب التفتيش لاستدعاء الطاع  لتحديد ممقفه م  عندم تمجهنه إ  المجلنس    

الطبي  ينة المرلة ويسباب عدم تمجهه إ  لجنة العجز، وتم إجراء اوي  إدار  منع الطناع    

 مجازاته اصم يممن م  راتبه.انتهى إ  ثبمت مصنمليته الإدارية عما نصب إليه و
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ومنن  حيننث إنننه عنن  المخالفننة الأو  المنصننمبة للطنناع  بوننرار الجننزاء الأو  المننمرخ في          

وهنني عنندم قيامننه بالتمجننه إ  المجلننس الطننبي المتخصننص للعننرض علننى لجنننة    92/0/9114

 14/1/9114يننه بتناريخ    –وفوا لما سنلر بياننه  –تمصير الأعما ، فإن الثابت م  الأوراق 

تم تصنليم الطناع  كتناب مصنلحة يمن  المنماني الممجنه لنرئيس المجلنس الطنبي المتخصنص  يننة             

المرلة لتمقيع الكمر الطبي عليه مالطاع   والإفنادب بالنتيجنة، وقند تمجنه الطناع  بالفعنل       

و  01/1/9114و  91/1إ  المجلس الطبي المذكمر، وتم تمقيع الكمر الطبي عليه  لصات 

  تمصننير يعمننا ، وتم تمننخيص حالتننه مآلام بننالعن  والننذراع  2م ماننت رقنن 14/9/9114

الأيصر وانزلاق غضروفي عنوي بن الفورب الصادسة والصابعة العنوية ، ويوصى المجلنس الطنبي   

في قننراره للطنناع  بعمننل إدار  مكننتبي دون تخفننين عنندد سنناعات العمننل، وعنندم المقننمج    

، وذلك بعند ورود قنرار اللجننة الفنينة     14/9/9114لف ات لميلة لمدب ستة يشهر اعتبارا م  

بتناريخ   555العليا، وذلك وفوا لما تضمنه كتاب المجلس الطبي التخصصي  يننة المنرلة رقنم    

بنتيجننة الكمننر الطننبي علننى الطنناع ، وكننان ذلننك قبننل صنندور قننرار الجننزاء    14/9/9114

صنير الأعمنا    ، كمنا ين مثنم  الطناع  يمنام لجننة تم     92/0/9114المطعمن فينه والمنمرخ في   

بنننالمجلس الطنننبي الممنننار إلينننه بالجلصنننات الممنننار إليهنننا كنننان يثنننناء التحويننن  الإدار  بتنننارسي  

، ومع ذلك وردت هذه المخالفة بمذكرب إدارب التفتيش بمصلحة 2/9/9114و  01/1/9114

الننتي صنندر بننناء عليهننا الوننرار المطعننمن فيننه، ومنن  ثننم  95/0/9114يمنن  المننماني الممرخننة في 

ذه المخالفنة غنير ثابتنة في حن  الطناع ، ويكنمن اسنتناد الونرار الطعنن عليهنا في غنير            تضحى ه

محله، إذ تم نصبتها للطاع  رغم ثبمت قيامه بالتمجنه إ  المجلنس الطنبي المنذكمر قبنل التحوين        

معه وقبل صدور قرار الجزاء وبعند تصنلمه للكتناب الخناص بتمقينع الكمنر الطنبي علينه بمندب          

  اليمم الثالث لتصلمه هذا الكتاب.وجيزب واديدا في

وم  حيث إنه ع  المخالفة الثانية المنصمبة للطاع  بذات الورار وهي رفضه العرض علنى  

لجنة العجنز الطنبي رغنم منام إعنننه بمعرفنة إدارب شننمن الخدمنة بالمصنلحة فوند جناءت يوراق            
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ماجهننة الطناع  بهننذا  التحوين  خلنما اننا يفيند إعننن الطنناع  بنالعرض علننى لجننة العجنز، وبم       

الاتهام في التحوي  الإدار  قرر ينه لم يرفن العرض على لجنة العجز ولم يتم إعننه بذلك، 

، 14/1/9114وتم إعننننه فوننط بننالعرض علننى لجنننة تمصننير الأعمننا  بالكتنناب المننمرخ في  

 فضن ع  وجمد كتابن صنادري  عن  إدارب إصنابات العمنل بنالإدارب العامنة للخندمات الطبينة        

بمننأن وصننر حالننة    9112/ 14/4، والثنناني مننمرخ في  14/19/1222يو مننا مننمرخ في  

الطاع  وتضمنا ما يلي: "عرض على لجنة العجز ولجننة تمصنير الأعمنا  بنالمجلس الطنبي"،      

ولم تصدر يية مكاتبات للطاع  لعرضه على لجنة العجز، وم  ثم يكمن هذا الاتهام غير قنائم  

 كمن هذه المخالفة غير ثابتة في حوه.على سند صحيه م  الأوراق وت

وم  حيث إن الثابت انا توندم ين المخنالفتن المنصنمبتن للطناع  غنير ثنابتتن في حونه وإذ         

فإنننه يكننمن فاقنندا لصنننده الصننحيه حريننا   92/0/9114اسننتند إليهمننا قننرار الجننزاء المننمرخ في  

 بإلقائه.

مالمطعننمن فيننه    9114/ 15/4ومنن  حيننث إنننه عنن  قننرار الجننزاء الثنناني المننمرخ في     -

المتضم  مجازاب الطاع  اصم عمرب ييام م  راتبه وخصم ييام القياب ومدتها ثمانينة وعمنرون   

يمما، لما نصب إليه من  الخنرون علنى موتضنى الماجنب النمظيفي ومخالفنة التعليمنات، وذلنك          

حتننننننننى  99/19/9115يممننا مالفنن ب منن    95لانوطاعننه عنن  العمننل بنندعم  المننرض لمنندب    

 ، لم اتصبها الجهات الطبينة المختصنة إجنازب مرضنية، ورفضنت لجننة فحنص        15/1/9114

التللمات تللمه م  قرار المجلس الطبي المتخصص  ينة المنرلة لاقتنناع اللجننة بصننمة قنرار      

المجلس الطبي وما ورد به من  يسنباب، فنإن هنذه المخالفنة منناط الفصنل فيهنا للجهنات الطبينة           

ب عليها م  جانب محكمة الممضمع؛ باعتبار ذلنك من  الأمنمر الفنينة النتي      المختصة دون التعوي

تخرن ع  اختصناص المحكمنة، وتنفنرد بهنا جهنات الاختصناص، وحنا  إفصناحها عن  رييهنا           

الفني في هذا المأن فن تعوينب علينه، وإذ انتهنت الجهنات الطبينة المختصنة إ  عندم احتصناب         

ازب مرضننية، كمننا رفضننت لجنننة فحننص إجنن 15/1/9114حتننى  99/19/9115الفنن ب منن  
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التللمات تللم الطاع  م  قرار المجلس الطبي المتخصص  ينة المرلة لاقتناع اللجنة بصنمة 

قرارات المجلس الطبي وما ورد بها م  يسباب، فن تعويب للمحكمة على هنذا الونرار الفنني،    

قائما على سنببه الصنحيه؛   وتضحى المخالفة ثابتة في ح  الطاع ، ويكمن الورار المطعمن فيه 

إذ يعنند ذلننك خروجننا منننه علننى موتضننى الماجننب الننمظيفي ومخالفننة التعليمننات بانوطاعننه عنن   

العمنل بنندعم  المننرض حننا  كمننه غننير مننرين، ويننتعن مصناءلته تأديبيننا عنن  ذلننك، ويكننمن    

 الطع  على هذا الورار في غير محله حريا برفضه.

 فلهذه الأسباب
شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، والوضناء     حكمت المحكمة بوبم  الطع 

 92/0/9114ق شكن، وإلقاء قرار الجزاء الممرخ في  41لصنة  041مجددا بوبم  الطع  رقم 

 فيما تضمنه م  مجازاب الطاع  اصم يممن م  راتبه، ورفن ما عدا ذلك م  للبات.
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(64) 
 9000من مايو سنة  95جلسة 
  القضائية عليا 60لسنة  09393الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

العامة نازعة بن ا ينة الم –ما يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –اختصاص)أ( 

 .ية الطبية المنمط با ينة توديمهااحم  كيفية توديم العنن والرعللتأمن الصحي والمصتفيد 

يننة الطبيننة ابتننأمن العنننن والرع ي الصننحا ينننة العامننة للتننأمن تلتننزم  –تااينمين صاا ي)ب( 

ينتعن ين يكنمن    –تمخيص المرض واديد لبيعته ودرجة شدتههي المنمط بها و ،للمصتفيدي 

التمنخيص النذ    إذا تطاب   –الجهات الطبية المتعاقدب معها يو إحد اديد الدواء بمعرفة ا ينة 

منع  ، م  بن الجهات المتعاقدب مع ا يننة ولم لم يك   إليه يحد المراكز الطبية المتخصصة، ىانته

وجرعاتنه  لنه  المركنز بمنأن الندواء المونرر     إلينه   ىفإن ما انته، ا ينةإليه التمخيص الذ  انتهت 

توارير م  الألباء المتخصصن العاملن  ي تودم  مادامت ا ينة لم ،بمويوقاته يكمن هم المطل

، ولا يجمز  ا في المرضيةته ه ليس مطلمبا بمأن حاليوقاتيو جرعاته يو ن هذا الدواء ألديها تفيد ب

 هذه الحالة الامتناع ع  تورير ذلك الدواء للمصتفيد.

  المماد المطبوة مب: 

  م  قانمن التأمن الاجتماعي، الصادر بالوانمن رقم 55  و م52  و م45  و م44المماد م

 .1242  لصنة 42م

 الإجراءاق 
وكيل الطاع  بصفته قلم كتاب هنذه المحكمنة    يودع 11/2/9112في يمم الثنثاء المماف  

محكمة الوضناء الإدار  بطنطنا  لصنة     الصادر ع تورير الطع  الماثل على الحكم المطعمن عليه 
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الذ  جاء منطمقه بإلقاء الونرار المطعنمن   ، ق 11لصنة  5411في الدعم  رقم  11/4/9112

م ا يننة المندعى عليهنا    الزإو ،لمبن بالأسبابك م  آثار على النحم المع ما ي تب على ذ ،فيه

 ب.المحاما يتعابومنة جنيه موابل ، المصروفات

وفي الممضنمع   ،ع  في ختنام تورينر الطعن  وقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن علينه        اوللب الط

 .المطعمن ضده المصروفات إلزاموما ي تب على ذلك م  آثار و ،بإلقاء الحكم

دعت هينة مفمضي الدولة تورينرا مصنببا في الطعن ، ثنم نلنر      بعد إعنن الطع  قانمنا يوو

بالجلصنات   يمامهاحيث تدوو   ،هذه المحكمةإ  دائرب فحص الطعمن التى يمرت بإحالته  يمام

وفيهنا   ،ثم قررت حجز الطع  للحكم فيه  لصة الينمم  ،لجلصاتاعلى النحم الثابت بمحاضر 

 .ومنطمقه عند النط  بهالممتملة على يسبابه  مصمدته إيداعصدر بعد 

 المحكمة
 .المداولة الإيضاحات وبعدوسماع  الأوراقعلى الالنع بعد 

 .وحيث إن الطع  قد استمفى كافة يوضاعه المكلية وم  ثم يكمن موبملا شكن

بتننناريخ  دعنننماهوحينننث إن وقنننائع الننننزاع تخلنننص في ين المطعنننمن ضنننده كنننان قننند يقنننام   

لبا الحكم بمقر تنفينذ ثنم إلقناء قنرار منطونة وسنط       لا ،يمام محكمة يو  درجة 94/5/9114

من   عن  صنرج الندواء المونرر لنه شنهريا وبصنفة دورينة         بالامتنناع  بطنطا  يالدلتا للتأمن الصح

يخصنها   ،منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ، امعنة المنصنمرب   ا ضنمي مركز جراحة الجهاز 

منع تنفينذ    ي،العلمن  بالاسنم س التجار  حصبما هم مكتمب بالعنن ولي بالاسمصرج الدواء 

ننه  إالجهنة الإدارينة المصنروفات، علنى سنند من  الونم          إلنزام و إعنن،دته وبدون مالحكم بمص

ويعنانى من     ي،ويحمنل بطاقنة تنأمن صنح     ،بمجلنس الدولنة بطنطنا     مندير عنام  ميمقل وظيفة 

حنا   تلينر بالكبند وتضنخم بالط   إ  وقند تطنمرت حالتنه     ، cفنيروس  م يالتهاب الكبد المبائ

وذلك على النحم الذ  تم تمخيصنه بمعرفنة ا يننة     ،والمعدب وارتفاع بضقط الدم ئبالمر   اودو

 ، امعنة المنصنمرب ومعهند الكبند  امعنة المنمفينة       يضمالمدعى عليها ومراكز جراحة الجهاز ا 
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 ،ننه ين ا ينة متنع ع  صرج العنن له بحجة ارتفاع ثم إلا  ،عنن شهرإ  ن حالته اتان إو

 ن الدواء المطلمب عبارب ع : إو

 .ساعة يمميا 19قرص كل   مجم 211سيروسيس 

 .كبصملة بعد القذاء يمميا  رويا  فيتاسى 

 .يمميا الإفطاركبصملة قبل   مجم 411فيتامن هن 

 .كبصملة ثنث مرات يمميا   هيياتمفمرت

 .كبصملة بعد العماء يمميا  مجم 291لمينيزجى 

 .صملة بعد القذاء يممياكب  011يورسم بم  

ddp–  حبات بعد كل وجبة يمميا 11      الحبة الصفراء. 

 .ملعوة كبيرب ثنث مرات يمميا   لاكيتملمز

ن امتنناع  يو ،ويضاج المدعى ين عدم صرج الدواء له يمكل خطمرب جصيمة على حياتنه 

التنننأمن بمنننأن  1242لصننننة  42ا يننننة يمنننكل قنننرارا سنننلبيا في ضنننمء يحكنننام الونننانمن رقنننم 

 .والتمس الحكم له بالطلبات سالفة البيان الاجتماعي،

يصننندرت المحكمنننة حكمهنننا بمقنننر تنفينننذ الونننرار المطعنننمن فينننه     2/4/9114و لصنننة 

بإصننندار  95/4/9114وقننند قامنننت ا يننننة بتننناريخ  ،منننع منننا ي تنننب علنننى ذلنننك مننن  آثنننار

مننن   يضنننمعنلنننر المننن  المم يثنننناءبتنفينننذ هنننذا الحكنننم، و  9114لصننننة  202قرارهنننا رقنننم 

صننحيفة معلنننة للهينننة المنندعى    يالحاضننر عنن  المنندع   يودعالنندعم  يمننام محكمننة يو  درجننة   

وذلنننك نلنننرا   ؛العننننن الصنننالر بيانهنننا بعريضنننة الننندعم    يصنننناجعليهنننا تتضنننم  تقنننيير  

وهننم مننا يحتننان    ،درجننة وجننمد استصننواء بننالبط  وينيميننا بالنندم    إ  لتنندهمر حالتننه المرضننية   

ننننه وفونننا لتورينننر مركنننز  يو ،النازفنننة بصنننفة مصنننتمرب  ئوالمنننرالمعننندب  يلننناحوننن  دوإ  معنننه 

تعننديل يصننناج الأدويننة لتكننمن شننهريا وبصننفة دوريننة      إ  فإنننه يحتننان  إليننه الجراحننة الممننار  

 وذلك على النحم التالي: 
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 .كبصملة مرتن يمميا   ليفراليممن

 .كبصملة مرتن يمميا   هييانمكس

 .كبصملة مرتن يمميا  011يورسمدو  

 .كبصملة بعد العماء يمميا     فيترويا

 .كبصملة بعد القذاء يمميا   بى بملن

 .مرات يمميا 4عوة كبيرب لم 9   لاكيتملمز

 .والقذاء الإفطارقرص بعد   111الداكتمن 

 .ساعة 19قرص كل    هيما ستمب 

 .يمميا الإفطاركبصملة قبل    جام ازو 

................................................................................ 

وتدوو  نلر الم  الممضمعى م  الدعم  يمام محكمة يو  درجة بالجلصات على النحم 

يصدرت حكمها المطعمن عليه بعد ين شيدته على  11/4/9112و لصة  ،الثابت بمحاضرها

 .إليهالممار  1242لصنة  42الوانمن رقم  يحكامم  الدستمر و 14يحكام المادب 

................................................................................ 

وحيث إن الطاع  لم يرتن الحكم المطعنمن علينه فوند يقنام لعننه الماثنل اسنتنادا لمخالفنة         

لارتكننان الحكننم  ؛الحكننم المطعننمن عليننه للوننانمن والخطننأ في تطبيوننه ومخالفننة الثابننت بننالأوراق 

ن ا ينة هني الجهنة المحيندب المننمط بهنا      يو ،صادر ع  غير مختص تورير لبيإ  عليه  المطعمن

ن إليننه، ويتمقيننع الكمننر الطبننى وتوريننر العنننن النننزم للخاضننعن لأحكننام الوننانمن الممننار   

ن الحكنم الطعنن   يالمحكمة يغفلت الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنلر الدعم ، كما 

الحكم م  امتناع ا ينة عن   إليه ن ما ذهب إإذ  ؛تصبيب وفصاد في الاستدلا قصمر في ال يصابه

إذ تومم  ؛صرج العنن لارتفاع ثمنه هم استدلا  فاسد ولا يساس له م  الصحة واقعا وقانمنا

ن يو ،سنعر الندواء  إ  ن دون نلنر  مالمختصن  يلباؤهنا ا ينة بصرج كافنة الأدوينة التنى يحنددها     
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دوينة بمعرفنة جهنات لبينة     ين الجنيهات في حالة تورير هذه الأيدوية بمنصرج إ  ا ينة تضطر 

 .غير مختصة

................................................................................ 

وحيننث إنننه عنن  النندفع بعنندم اختصنناص محنناكم مجلننس الدولننة ولائيننا بنلننر النندعم   -

ن يفإن قضاء هذه المحكمنة اسنتور علنى     ،زعة لا يعد قرارا إداريان الورار محل المنايتأسيصا على 

المنازعة الماثلة هي منازعة إدارية بن ا ينة الطاعنة والمطعنمن ضنده حنم  كيفينة تونديم العننن       

تدخل في مفهمم المنازعة الإدارينة النماردب    فإنهاالتالي بو ،ية الطبية المنمط با ينة توديمهااوالرع

ومن  ثنم يكنمن الندفع في غنير       ،بع عمر م  المادب العاشرب م  قانمن مجلنس الدولنة  في البند الرا

 .محله جديرا بالرفن

  94/9/9114ق ع جلصة  21لصنة  5541يراجع في ذلك الطع  رقم م

لصنة  42الصادر بالوانمن رقم  الاجتماعيم  قانمن التأمن   44موحيث إن المادب -

 ...: يأتيما الطبية ية اوالرعيوصد بالعنن تنص على ينه: " 1242

 ...".فيما تودم إليهاالنزمة في جميع الحالات الممار  الأدويةصرج  -4

تتم  ا ينة العامة للتأمن الصحى عنن " :م  ذات الوانمن على ين  45موتنص المادب 

 ...".يته لبيا وفوا لأحكام الباب الصادساالمصاب ورع

تتم  ا ينة العامة للتأمن الصحى عنن : "ن على ينم  ذات الوانم  52موتنص المادب 

 ...".يو يثبت عجزه ىن يمفييته لبيا إ  االمصاب يو المرين ورع

المننرين يو يكننمن عنننن المصنناب   ين: "... منن  ذات الوننانمن علننى     55موتنننص المننادب  

لا يجنمز  نذه   و ي،يته لبيا في جهات العنن التى اددها  م ا ينة العامة للتأمن الصنح اورع

يننة الطبيننة في العيننادات يو المصننحات النمعيننة يو   اذلننك العنننن يو تونندم الرع   ا ينننة ين تجننر 

بموتضى اتفاقات خاصة تعود  ذا القرض، ويحندد   إلاخصصة تالمصتمفيات العامة يو المراكز الم

مصنتم    في هذه الاتفاقنات الحند الأدننى لمصنتميات الخدمنة الطبينة ويجرهنا، ولا يجنمز ين يونل         
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بالاتفناق منع    الخدمة الطبية في هذه الحالة ع  الحد الأدنى الذ  يصدر به قرار م  وزير الصحة

 وزير التأمينات".

 يية الطبية وف  نلام التنأمن الصنح  اوحيث إن الوانمن الممار إليه حن نلم العنن والرع

ينننة الطبينننة ان والرعبتنننأمن العنننن يقننند يلنننزم الدولنننة اثلنننة في ا يننننة العامنننة للتنننأمن الصنننح 

وكنذا   ،ويناط بهذه ا ينة مكنة تمنخيص المنرض واديند لبيعتنه ودرجنة شندته       ،للمصتفيدي 

منع   ،اديد العنن المناسب للمرض وفوا لحالة كل مرين والجرعات النزمة ويوقات توديمها

عننن  آخر م  المصابن بذات المنرض، كمنا ين مندب ال   إ  ن العنن قد ستلر م  مرين يبيان 

وهم الأمر الذ  يتعن معنه ين يكنمن    ،ص حصب حالة المرينووجرعات الأدوية قد تزيد وتن

بما يصمه بتقيير ننمع الندواء    ،الجهات الطبية المتعاقدب معها يو إحد اديد الدواء بمعرفة ا ينة 

ه تطلبنت ظروفنن  إذاقنت العننن   يو وومدتنه والجرعنة المونررب وفونا لمنا تصنفر عننه حالنة المنرين          

 .الصحية ذلك

  عن والصنادرب   عيالمودمنة من  المند    الأوراقلما تودم وكنان الثابنت من      إعمالاوحيث إنه 

انا   ،بنالمرئ والمعندب     ام  تلير بالكبد وتضخم بالطحنا  ودو  ييعان ين المدعيا ينة الطاعنة 

، ئرالمدب وعالم يلاحو  دوإ  التى قررت احتياجه ، المبرب ىمصتمفإ  اميله على حدا ا ينة 

عبارب  بأنهامى  امعة المنصمرب حالته ضشخص مركز جراحة الجهاز ا  5/0/9112وبتاريخ 

وهبنمط لمظنائر الكبند     ،نازفنة  ئبنالمر    اع  تلينر بالكبند وتضنخم بالطحنا  منع وجنمد دو      

  .النزمة له وذلك على نحم ما سلر بيانه الأدويةوحدد المركز نمعية  ،واستصواء بالبط 

يتطنناب  مننع إليننه المركننز الممننار إليننه  ىذلننك كننذلك وكننان التمننخيص الننذ  انتهنن  لمننا كننان

ننه  يو ،المنبرب بمنأن حالنة المطعنمن ضنده المرضنية       ىا يننة ومصتمنف  إليه التمخيص الذ  انتهت 

المركنز  إلينه   ىفنإن منا انتهن    ،ن هذا المركز ليس م  بن الجهنات المتعاقندب منع ا يننة    يعلى فرض 

ب في ضنمء عندم تونديم    ملمطعمن ضده وجرعاته ويوقاته يكنمن هنم المطلن   بمأن الدواء المورر ل

يو جرعاتنه  يو ن هنذا الندواء   أتوارير م  الألباء المتخصصنن والعناملن لنديها تفيند بن      ي ا ينة 
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منن   خاصننة وين المركننز المننذكمر هننم ،يوقاتننه لننيس مطلمبننا بمننأن حالننة المطعننمن ضننده المرضننية

وبالتالي يكمن امتناع ا ينة الطاعنة ع   ،ا النمع م  المرضالجهات الطبية المتخصصة بمأن هذ

سنليم   يسناس صرج الدواء المورر للمطعمن ضده والمحدد بمعرفة المركز المذكمر غنير قنائم علنى    

 .وهم ما يتعن معه الوضاء بإلقاء الورار المطعمن فيه ،م  الماقع يو الوانمن

لاتجنناه فإنننه يكننمن قنند صنندر متفوننا  هننذا اإ  وحيننث إن الحكننم المطعننمن عليننه قنند ذهننب  

 .وصحيه حكم الوانمن ويكمن الطع  عليه في غير محله جديرا بالرفن

ا ينة صنرج الندواء النذ  حندده      إلزام ن هذا الحكم لا يعنيإ  ي هيجب التنمي هوحيث إن

ن ين للهيننة  إبنل   ،على نحم ما سنلر بياننه حتنى في حالنة تطنمر حالتنه المرضنية        يالمركز للمدع

 يحند والتنى ينتم اديندها بمعرفنة      ي،مم بتقيير الدواء وجرعاته لبونا للحالنة المرضنية للمندع    تو

 .الجهات الطبية المتعاقدب معها يو إحد مصتمفيات ا ينة 

 .مرافعات 154و حيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بنص المادب 

 فلهذه الأسباب
ا يننننة الطاعننننة  يلزمنننتعا وحكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الطعننن  شنننكن ورفضنننه ممضنننم  

 .المصروفات





 

 

512 

 

(63) 
 9000من مايو سنة  92جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  09977الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

خم ا الوانمن في  –الكنيصة الأرثمذكصية تومم على رعاية الأقباط الأرثمذكس –كنائس)أ( 

يم الخدمات النزمة  م، وهي سبيل ذلك الصلطات النزمة لحص  سير مراف  الأقباط وتود

مهمة م  مهام الدولة، وم  ثم فإن ما مارسه الكنيصة في هذا الخصمص هنم نمناط إدار ،   

فتقدو الورارات الصادرب عنها على هذا النحم قرارات إدارية، تخضع لرقابة الوضاء م  حيث 

قرارا إداريا، ينعود التصريه بالزوان ثانية كنصيًا للأقباط الأرثمذكس يعد  –مد  ممروعيتها

 الاختصاص بنلر للب إلقائه للوضاء الإدار .

  المماد المطبوة مي: 

 .1205  م  لائحة الأقباط الأرثمذكس الصادرب سنة 52المادب م

م  المبنادئ الأصنملية في    –التصريه بالزوان ثانية كنصيا للأقباط الأرثمذكس –كنائس)ب( 

ة الزوجة، فنن يجنمز للمصنيحي ين تكنمن لنه سنم        المريعة المصيحية ينها تومم على وحداني

لكل م  الزوجن بعد الحكم بالطنق ين يتزون م  شخص آخر إلا إذا ننص   –زوجة واحدب

الحكم على حرمان يحدهما يو كليهما م  الزوان، ففي هذه الحالة لا يجمز لم  قضي بحرمانه 

نيصة الأرثمذكصية بحكم تطلي  إذا اعتدت الك –ين يتزون إلا بتصريه م  المجلس الإكليريكي

الزوجة ويجازت  ا الزوان ثانية، فن يصنمغ  نا من  بعندُ حرمنان النزون من  النزوان ثانينة          

الصند في ذلك ليس  –كنصيًا، يو تعلي  ذلك على استودام الخطيبة للمجلس لإعنمها بلروفه
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نها م  يحكام تمريعية مصتمدا م  المرائع الصماوية بصفة مباشنرب، وإنما ما اختاره الممرع م

 صادرب ع  جهات الاختصاص معبرب ع  الضمير العام للمجتمع.

  المماد المطبوة مب: 

  منن  لائحننة الأقبنناط الأرثننمذكس الصننادرب سنننة      52  و م55  و م92  و م5المننماد م-

1205. 

 بإصدار قانمن تنليم بعن 9111لصنة  1الفورب الثانية م  المادب الثالثة م  الوانمن رقم -

 يوضاع وإجراءات التواضي في مصائل الأحما  المخصية.

 الإجراءاق
يودعت الأستاذب/... المحامية الموبملة للمرافعنة يمنام    14/0/9112في يمم الثنثاء المماف  

المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة ع  الطاع  قلم كتاب المحكمة توريرًا بالطع  قيد  ندو ا  

ق عليننا في الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار      22لصنننة  19944العننام اننت رقننم  

ق، الواضني: ميولا  بعندم    59لصننة   02405في الندعم  رقنم    0/9/9112بالواهرب  لصة 

قبم  تدخل ... خصمًا منضمًا إ  المدعي في الدعم  ويلزمته مصروفات هذا الطلنننب. ومثانيًا  

المطعمن فيه، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار،        بوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ الورار 

وإلننزام الجهننة الإداريننة المنندعى عليهننا مصننروفات الطلننب العاجننل، وإحالننة النندعم  إ  هينننة  

 مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني في ممضمعها.

الحكم بوبملنه شنكن، وبصنفة     –لما ورد بتورير لعنه م  يسباب–والتمس الطاع  بصفته 

جلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وفي الممضمع بإلقاء مصتع

الحكم المطعمن فيه فيما قضى به، والوضناء مجنددًا: ميصنليًا  بعندم اختصناص محكمنة الوضناء        

الإدار  ولائيًننا بنلننر النندعم ، وعنندم قبم ننا لانتفنناء الوننرار الإدار . وماحتياليننا  بننرفن      

 ام المطعمن ضده المصروفات وموابل يتعاب المحاماب ع  درجتي التواضي.الدعم ، وإلز
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 وقد يعل  تورير الطع  إ  المطعمن ضده على النحم المبن بالأوراق. 

، حيننث قننررت 4/2/9112واننددت لنلننر الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعننمن جلصننة  

وعينننت لنلننره جلصننة  إحالتننه إ  هينننة مفمضنني الدولننة لإعننداد توريننر بننالري  الوننانمني فيننه،  

حيث يودعت ا ينة المذكمرب توريرًا بالري  الونانمني، ارتنأت فينه الحكنم بوبنم        2/4/9112

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  بصفته المصروفات. 

وقنند اسننتأنفت دائننرب فحننص الطعننمن نلننر الطعنن  وتنندوو  يمامهننا علننى النحننم الثابننت    

قنررت الندائرب إحالنة الطعن  إ  المحكمنة الإدارينة        4/19/9112بمحاضر الجلصات، و لصنة  

حيث نلر بهذه  95/19/9112العليا مالدائرب الأو  ممضمع  لنلره  لصتها المنعودب بتاريخ 

 14/4/9111قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصة  01/1/9111الجلصة، و لصة 

صنة الينمم لاسنتكما  المداولنة،     ثنم لجل  99/2/9111وبها قنررت مند يجنل النطن  بنه لجلصنة       

 و لصة اليمم صدر هذا الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.

وم  حيث إن الطعن  قند اسنتمفى جمينع يوضناعه المونررب قانمننا فمن  ثنم يكنمن موبنملا            

 شكن.

في ين المطعنمن ضنده    –حصنبما ينبن من  الأوراق   –ث إن واقعات الطعن  تخلنص   وم  حي

يقام الدعم  محل الطع  الماثنل بعريضنة يودعنت قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب                

اختصم فيهنا الطناع  بصنفته ورئنيس المجلنس الإكليريكني العنام للأقبناط          2/2/9115بتاريخ 

ها الحكم بوبم  الدعم  شكن، وبصفة مصتعجلة بمقر تنفينذ  الأرثمذكس، والتمس في ختام

قرار المدعى عليه الثانى بصفته في مماجهة المدعى عليه الأو  بصفته بالامتناع ع  التصريه لنه  

بالزوان الثاني، مع تنفيذ الحكم بمصمدته وبدون إعنن، وفي الممضمع بإلقاء هنذا الونرار، منع    

 زام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات.ما ي تب على ذلك م  آثار، وإل
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تننزون منن  الصننيدب/ ... وفوًننا    1/2/9119وبصننط المنندعى دعننماه ممضننحًا ينننه بتنناريخ    

لطومس لائفة الأقباط الأرثمذكس، ودخنل بهنا وعاشنرها معاشنرب الأزوان، بيند ين الزوجنة       

نابينة يمنام الأهنل    ومنذ فجر زواجهما دائمة الإساءب إليه والتعد  عليه بالصب والوذج بألفناظ  

والجيران، اا يصابه بأضرار نفصية جصيمة، ولم تفله معها كافة محاولات الإصنح يو نصائه 

يمننننام محكمنة لنطنا     9119لصننة   10رجا  الدي  المصيحي، اا حداه على إقامة الدعم  رقم 

 95/11/9110الكلية للأحنننننما  المخصيننننة ممِلني  النتي قضنت  لصنتها المنعوندب بتناريخ        

بتطلي  زوجته منه للضرر، وإذ لم يتم استنناج ذلنك الحكنم وصنار نهائيًنا وحنائزًا لونمب الأمنر        

الموضي به فود تودم المدعى لنيافة المدعى عليه الثاني بطلب التصريه له بالزوان الثاني، بيد ين 

رثنمذكس  المذكمر رفن ذلك دون سند م  الدستمر يو لائحة الأحنما  المخصنية للأقبناط الأ   

يو الوننمانن الكنصننية، فضننن عنن  إهننداره لحجيننة     1205الصننادرب في التاسننع منن  مننايم سنننة   

 الأحكام الوضائية.

ولما كان الونرار الطعنن منرجه الإلقناء، وكنان الحن  في النزوان من  الحونمق التنى كفلنها            

 الدسننتمر ومماثينن  حوننمق الإنصننان، وقنند حثننت عليننه الأديننان الصننماوية بمننا في ذلننك شننريعة   

الأقباط الأرثمذكس، وين حرمان المدعي من  النزوان قند يصنبب لنه المقنمع في الفتننة وهنم منا          

نهت عنه الأديان الصماوية، وينه يتمافر به كذلك رك  الاستعجا  في دعماه؛ فمن  ثنم يكنمن    

 للب المدعي وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه قد قام على ركنيه.

................................................................................ 

وقد تدوولت الدعم  يمام محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب حينث تندخل الأسنتاذ/ ...        

يصدرت المحكمنة المنذكمرب حكمهنا بمقنر      0/9/9112انضماميًا إ  جانب المدعي، و لصة 

للندفع المبند  من  المندعى علينه      تنفيذ الورار المطعمن فينه، ويقامنت قضناءها علنى يننه بالنصنبة       

بصننفته بعنندم اختصنناص المحكمننة ولائيًننا بنلننر النندعم  فننإن المحكمننة الإداريننة العليننا قنند اسننتور 

قضاؤها على ين بطريركية الأقباط الأرثمذكس هي شخص م  يشخاص الوانمن العنام، ومن    
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لس الدولة باعتبناره  ثم فإن المنازعات التى تكمن لرفًا فيها ينعود الاختصاص بنلرها لمحاكم مج

صاحب الملاية بالفصل في المنازعات الإدارية؛ لذلك يكمن الدفع الممنار إلينه غنير قنائم علنى      

 يساس م  الوانمن ويتعن لرحه جانبًا وعننندم الاعتداد به.

يما ع  الدفع بعنننندم قبم  تدخل الأستاذ/ ... خصمًا منضمًا إ  جانب المدعي فإن المادب 

توضنني بعنندم قبننم    1249لصنننة  44ن مجلننس الدولننة الصننادر بالوننانمن رقننم     منن  قننانم19م

الطلبات المودمة م  يشخاص ليصت  م فيها مصلحة شخصية، وإذا كان التدخل الانضمامي 

  من  قنانمن المرافعنات، إلا يننه     195إ  جانب يحند الخصنمم جنائزا قانمننا وفوًنا لننص المنادب م       

وظاهرب في هذا التدخل، بأن يصتهدج به الحفاظ علنى   يتعن ين تكمن للمتدخل مصلحة جدية

 حومقه التى قد يمصها الحكم الصادر في الدعم .

ولمننا كننان ذلننك وكننان المنندعي ينندي  بالديانننة المصننيحية، بينمننا ينندي  المتنندخل بالديانننة         

الإسنمية، ول  ي تب على الحكم الصادر لمصلحة المدعي يو ضنده في الندعم  المصناس بنأ      

ومق المتدخل؛ فم  ثم لا تكمن له مصلحة في للب التدخل إ  جانب المدعي، انا  ح  م  ح

 يتعن معه الحكم بعدم قبم  هذا الطلب.

  42ويضافت المحكمة ينه يم ط للحكم بمقر تنفيذ الورار الإدار  وفوًا لأحكام المادب م

مجنتمعن: مالأو     تمافر ركننن  1249لصنة  44م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم 

رك  الجدية بأن يكمن ادعناء الطالنب بحصنب اللناهر من  الأوراق ودون مصناس بأصنل للنب         

الإلقنناء قائمًننا علننى يسننباب يننرجه معهننا الحكننم بإلقنناء الوننرار المطعننمن فيننه عننند الفصننل في        

ا لم الممضمع، ومالثاني  رك  الاستعجا  بأن ي تب على تنفيذ الورار نتائج يتعذر تداركها فيم

 قضي بإلقائه بعد ذلك.

يما ع  مند  تنمافر ركن  الجدينة فنإن يحكنام الوضناء الإدار  قند جنرت علنى يننه إذا لم            

تفصه جهة الإدارب ع  عنصر الصبب في الورار الإدار  فإنه يف ض قيامنه علنى الصنبب المنبرر     

متننى لنه قانمنننا، وعلننى منن  ينندعي خنننج ذلننك ين يونيم النندليل علننى صننحة ادعائننه، إلا ينننه   
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يفصحت جهة الإدارب ع  الصبب الذ  استندت إليه في إصدار قرارها المطعمن فيه خضنع هنذا   

الصبب لرقابة الممروعية التى يتملاها الوضناء الإدار  للتحون  من  صنحة هنذا الصنبب ومند         

 مطابوته لأحكام الوانمن.

تننع عن  إصندار    ولما كان الباد  م  ظناهر الأوراق ين الجهنة الإدارينة المندعى عليهنا لم م     

تصننريه للمنندعي بننالزوان الثنناني، إلا ينهننا قينندت هننذا التصننريه بضننرورب إحضننار الخطيبننة      

وإعنمها باللروج الصحية للمدعي، وذلك دون الاعتصنام بنأ  سنند قنانمني سم نا فنرض       

على ح  المندعي المنرعي والونانمني في     –إن لم يك  مصادرب–هذا الويد، وهم ما يعد التفافًا 

بأخر  بعد ين للن  زوجتنه الأو  بنناء علنى حكنم قضنائي نهنائي وحنائز لونمب الأمنر           الزوان 

الموضي، سيما وينه قدم ما يفيد خلمه م  الأمنراض التنى قند تعنمق النزوان، ومن  ثنم يتنمافر         

رك  الجدية في للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، كما يتمافر رك  الاستعجا  لأن اسنتمرار  

من فيه م  شأنه تعطيل اارسة المدعي لح  من  حومقنه الممنروعة، والحيلملنة     تنفيذ الورار المطع

دون ارتباله بزوجة في المقت المناسب لتعينه على متاعب الحيناب، وهني نتنائج يتعنذر تنداركها      

بفمات المقت، وبذلك يصتويم للب وقر التنفيذ علنى ركنينه، وينتعن الوضناء بمقنر تنفينذ       

ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، دون محاجنة بنأن النزوان عنند لائفنة           الورار المطعنمن فينه، منع منا     

الأقبنناط الأرثننمذكس هننم نلننام ديننني، ويجننب ين يفحننص المجلننس الإكليريكنني شننروط انعونناد  

الزوان وخلمه م  الممانع؛ ذلك ين جهة الإدارب لم تفصه ع  ي  ممانع شرعية يو لبية انم   

 بها. دون الزوان م  المدعي حتى يمك  مماجهة الخطيبة

كما ين تخلر شروط انعواد الزوان يو قيام الممانع م  إمامه لا يرتبط بمجمد الخطيبنة ولا   

يتمقر على رييها يو إرادتها، كذلك فإن سابوة زوان المدعي م  يخر  وتطليوها م  البياننات  

التي لا تخفى ع  الزوجة، حيث يحتم الونانمن علنى الممثن  إعننم الطنرفن بهنا، ويقندو لكنل         

 منهما حرية إبرام العود م  عدمه.

................................................................................ 





 

 

518 

 

وم  حيث إن مبننى الطعن  ين الحكنم المطعنمن فينه يخطنأ في تطبين  الونانمن وذلنك حنن           

ضنده بأننه سنب      يسبغ على قرار المجلس الإكليريكى بإخطار الخطيبة لإعنمها بلروج المطعمن

له الزوان بأخر  وصر الورار الإدار  النهائي؛ إذ لا يعدو هذا الورار ين يكمن قرارًا مهينديًا  

في هننذا الخصننمص، ومنن  ناحيننة يخننر  فننإن المجلننس الإكليريكننى سننلطاته دينيننة ولا سضننع في 

ليمننه، قراراتننه سننم  للرئاسننة الدينيننة التننى تبنند  رييهننا وفوًننا لنصننمص الإنجيننل المونندس وتعا  

 وبالتالي يكمن مجلس الدولة غير مختص ولائيًا بنلر الدعم  لانتفاء الورار الإدار .

كما ين الوضاء بمقر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه مخنالر للماقنع والمصنتندات؛ إذ إن جهنة         

الإدارب قد صرحت للمطعمن ضده بالزوان حا  إحضار الخطيبنة وإعنمهنا بلروفنه، وهنم منا      

على ح  المطعمن ضده المرعى في الزوان؛ لأن الأصنل ين النزوان لبوًنا لمنريعة     لا يمثل قيدًا 

الأقباط الأرثمذكس لا يتم إلا مرب واحندب، والاسنتثناء ين يمافن  المجلنس علنى منحنه تصنريحا        

بالزوان للمنرب الثانينة، وهنم لنيس حوًنا شنرعيًا للمطعنمن ضنده. ولمنا كنان ذلنك وكنان الحكنم              

عمار ومحو  الإلقاء فإن الطاع  بصفته يطلب وقر تنفيذه لحن الفصل المطعمن فيه قد يصابه ال

 في ممضمعه.

................................................................................ 

وم  حيث إنه ع  دفع الطاع  بصفته بعدم اختصاص محكمة الوضاء الإدار  ولائيًنا  -

من  ين ممضنمعها يتعلن  بالتصنريه للمطعنمن ضنده بنالزوان        بنلر الدعم  محل الطعن  بصنند   

ثانية، وهنم قنرار للمجلنس الإكليريكنى يصندره وفوًنا لصنلطته الدينينة، ولا سضنع في قراراتنه           

سم  للرئاسة الدينية التى تبد  رييها وفوًا لنصمص الإنجيل المودس وتعاليمه، وم  ثم ينتفني  

 اص الملائي لمجلس الدولة.الورار الإدار  وتبعًا لذلك ينتفي الاختص

وم  حيث إن الحكم الطعن قد تصد  في مدوناته للدفع الممار إلينه إينرادًا وردةا بأسنباب    

سائقة قانمننا تتخنذها هنذه المحكمنة يسنبابًا  نا، وتضنير إليهنا ين الكنيصنة الأرثمذكصنية تونمم            

 نا الوننانمن  بحصنب الأصنل علنى رعاينة الأقبناط الأرثننمذكس كافنة، وهني في سنبيل ذلنك خم         
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الصلطات النزمة بمراف  الأقباط وحص  سيرها وتونديم الخندمات النزمنة  نم، وهنذه المهمنة       

م  مهام الدولة، وم  ثم فإن ما مارسه الكنيصة في هذا الخصمص إنما هم نمناط إدار  دعنت   

دارينة  إليه اعتبارات المصلحة العامة، وتقدو الورارات الصادرب عنها على هنذا النحنم قنرارات إ   

تتعل  بتنفيذ الومانن واللمائه، تخضع لرقابة الوضاء م  حيث مد  ممروعيتها؛ ولذلك فإن 

منن  لائحننة الأقبنناط    52التصننريه بننالزوان ثانيننة كنصننيًا حصننبما ورد النننص عليننه في المننادب        

لا يعدو في حويوته ين يكمن قرارا إداريا سضع لرقابة الوضناء   1205الأرثمذكس الصادرب سنة 

دار ، ويدخل الاختصناص بطلنب إلقائنه في الاختصناص المعونمد لنذلك الوضناء بموتضنى         الإ

، ولا يمنس المعتوند   1249لصننة   44  م  قانمن مجلس الدولة الصنادر بالونانمن رقنم    11المادب م

المصننيحي ولا يتصننادم مننع يصننل منن  يصننمله، مننادام اسننتكمل شننرائط صننحته وضننمابط نفنناذه 

هنم يباشنر اختصاصنه في مننه يو مننع التصنريه الممنار إلينه لم         للتيو  من  ين النرئيس النديني و   

يتجناوز سننلطاته المنملننة بننه بممجننب قماعنند شنريعة الأرثننمذكس، وهننم مننا لا يعنند تنندخن منن    

الوضاء في المعتود الديني، وإنما هم إعنء له لتحوي  مواصند تلنك المنريعة دون خنرون عليهنا      

عنندم اختصنناص محكمننة الوضنناء الإدار  بنلننر  يو تجنناوز  ننا، الأمننر الننذ  يقنندو معننه النندفع ب 

الدعم  محل الطع  لانتفاء ولايتها يو لانتفناء الونرار الإدار  لا سنند  منا من  الونانمن ينتعن        

 لرحهما والالتفات عنهما.

وم  حيث إنه ع  ممضمع المنازعة فإنه يتعن التورير بداءب بنأن التمنريع المصنر  وفي    -

لى حماية الأسرب بقن النلر ع  العويندب التنى تندي  بهنا،     الصدارب منه الدستمر قد حرص ع

ويقر الممرع لكل ممال  حوه الدستمر  في تكمي  يسرته بما يتف  والعويدب التنى ينتمنى إليهنا،    

وفي إلنننار منلممنننة تمنننريعية تتخنننذ مننن  يحكنننام الدسنننتمر والونننانمن الصنننند لحماينننة الحونننمق  

التنليم الأسر ، وم  ثم لا يصمغ لأية جهنة  والحريات، مع اديد للماجبات النزمة في ذلك 

دينية ين تلتحر اصمصية بعنن الأحكنام الدينينة لنديها، انا قند ستلنر النري  بمنأنها لند            
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آخري  ا  يتبعمن تلك العويدب، خاصة وين التنليم التمريعي لنذلك الأمنر يينمنا يكنمن وليند      

 ر قبل إصدار مثل ذلك التمريع.إرادب شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالري  والورا

ومتى كان ذلك وكانت لائحة الأحما  المخصية للأقباط الأرثمذكس التي يقرها المجلس 

وعمنل بهنا اعتبنارًا من  الثنام  من  يملينم من  الصننة           1205الملى العام في التاسع م  مايم سننة  

من  المنادب الثالثنة من      علنى منا نصنت علينه الفونرب الثانينة       –ذاتها بما تضمنته م  قماعند، تعتنبر   

بإصدار قانمن تنليم بعن يوضاع وإجنراءات التواضني في مصنائل     9111لصنة  1الوانمن رقم 

شريعتهم التى تنلم مصنائل يحنما م المخصنية، وقند عنينت بالأحكنام        –الأحما  المخصية

ب التفصيلية للزوان باعتبناره سنرًا مودسًنا ينتم وفوًنا لطونمس كنصنية مرعينة بوصند تكنمي  يسنر           

جدينندب، فنلمننت النئحننة يحكننام الخطبننة ويحكننام عونند الننزوان وبينننت شننروله وممانعننه        

والمعارضة فيه والإجراءات التى يتم بها وحونمق النزوجن وواجبنات كنل منهمنا تجناه ااخنر،        

كمننا نلمننت النئحننة يحكننام الطنننق وحالاتننه وإجراءاتننه ثننم ااثننار الم تبننة عليننه، فأوجبننت   

منها على الكاه  قبل ارير عود الخطبة ين يتحو  من  عندم وجنمد منانع       5النئحة في المادب م

شرعي يحم  دون الزوان، سماء م  جهة الورابة يو المرض يو وجمد رابطنة زوان سناب ، كمنا    

  55  لأحد الزوجن ين يتخذ زوجًا ثانيًا مادام الزوان قائمًا، ورتبنت المنادب م  92لم تجز المادب م

على الطنق انحن  رابطة الزوجية م  تاريخ الحكم النهنائى الصنادر بنه،    م  النئحة المذكمرب 

فتزو  بموتضاه حومق كل م  الزوجن وواجباتنه قبنل ااخنر، ولا ينرث يحندهما ااخنر عنند        

  م  ذات النئحة لكل م  الزوجن بعد الحكم بنالطنق ين يتنزون   52ممته، ويجازت المادب م

ى حرمنان يحندهما يو كليهمنا من  النزوان، وفي هنذه       م  شنخص آخنر إلا إذا ننص الحكنم علن     

 الحالة لا يجمز لم  قضي بحرمانه ين يتزون إلا بتصريه م  المجلس الإكليريكي.

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين المطعمن ضده وهم مصيحي يرثمذكصي قنند تنننننزون  

الملننة والمننذهب، منن  الصننيدب/... بعونند زوان كنصنني للطمائننر متحنند   1/2/9119بتارينننننخ 

ودخننل بهننا علننى فننراش الزوجيننة وعاشننرها معاشننرب الأزوان، بينند ين المننذكمرب ديبننت علننى     
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الإساءب إليه والتعد  عليه بالصنب والمنتم يمنام الأهنل والجنيران، واسنتحكم الخننج بينهمنا         

وبعنندت الم ننوة علننى نحننم اسننتحالت معننه ديمممننة العمننرب، وذهبننت محنناولات الأهننل ورجننا    

  يجل إصنح ذات البن يدران الرياح، الأمر الذ  حدا المطعنمن ضنده علنى إقامنة     الكنيصة م

يمام محكمة لنطا الكلية للأحما  المخصية ممِلى ، واستصندر   9119لصنة  10الدعم  رقم 

بتطلي  زوجته للضرر، وقد صار ذلك الحكم نهائيًا حائزًا لومب  95/11/9110حكمًا بتاريخ 

ق لرق الطع  فيه، وم  ثم تزوجت مطلونة المطعنمن ضنده المنذكمرب     الأمر الموضي بعد استقن

 .94/4/9115م  المدعم/ ... بممجب عود زوان للطمائر متحد  الملة والمذهب ممرخ في 

وم  حيث إن م  المبادئ الأصملية في المريعة المصيحية ينها تومم على وحدانية الزوجة، 

وجة واحدب، فإذا انفصم عود النزوان زا  المنانع   بما لا يجمز معه للمصيحي ين تكمن له سم  ز

منه وجاز له الزوان ثانيًا، ولما كان الثابت ين الكنيصنة الأرثمذكصنية قند اعتندت بطننق زوجنة       

المطعننمن ضننده ويجننازت  ننا الننزوان ثانيننة؛ باعتبننار ين العنقننة الزوجيننة بينهمننا قنند انفصننمت  

الطاع  م  الزوان ثانية كنصيًا؛ على اعتبار بطنق بائ ، فم  ثم لا يصمغ  ا م  بعدُ حرمان 

ين سند الأحكام الوضائية الصنادرب في تلنك المنازعنات ليصنت مصنتمدب من  المنرائع الصنماوية         

بصفة مباشنرب، وإنما ما اختاره الممرع منها م  يحكام تمريعية صادرب ع  جهات الاختصاص 

لكنيصة ع  التصريه للمطعمن ضده معبرب ع  الضمير العام للمجتمع، وم  ثم يكمن امتناع ا

بالزوان قد جاء ايزًا بن يصحاب المراكز المتماثلة علنى خننج حكنم الونانمن، ومكمننا لونرار       

سلبى يتعن إلقاؤه ويومم به رك  الجدية، كما يتمافر رك  الاسنتعجا  من  ين اسنتمرار امتنناع     

إحصنانه، وقنند يندفع بننه إ    جهنة الإدارب عن  إصنندار التصنريه لننه بنالزوان الثنانى يحننم  دون      

ولمن لري  الرذيلة، كمنا يحنم  بيننه وبنن اارسنته لحونه الإنصناني والمنرعي والدسنتمر  في          

الزوان وتكمي  يسرب التي هي اللبنة الأو  للمجتمع ووفوًا لأحكنام شنريعته التنى يندي  بهنا،      

 ركناه وفوًا لحكنم  وهي نتائج يتعذر تداركها، وم  ثم يصتويم لطلب وقر تنفيذ الورار الطعن

  من  قنانمن مجلنس الدولنة الممنننار إلينه آنفًنا، ودون محاجنة في هنذا المنأن بنأن قنرار             11المادب م
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المجلس الإكليريكي هم قرار مهيد ؛ ذلك ين المجلس المذكمر هنم المننمط بنه دون غنيره إصندار      

  من   52المنادب م تصريه الزوان، دون ين يتمقر ذلك على ممافوة يية جهة يخر  وفوًا لحكنم  

لائحة الأحما  المخصية للأقباط الممار إليها، كما لا يجمز الحجان بنأن المجلنس المنذكمر اتخنذ     

قرارًا بالتصريه للمطعمن ضنده بنالزوان ثانينة، شنريطة اسنتودام خطيبتنه للمجلنس لإعنمهنا         

تثبنت من    بلروفه؛ ذلك ين ممث  عود الزوان ملنزم بممجنب يحكنام النئحنة المنذكمرب آنفًنا بال      

خلم كل م  الزوجن م  الممانع المرعية والوانمنية للزوان، كما ين نممذن وثيوة النزوان النتي   

يبرمها الممث  المنتدب تتضم  ضرورب اووه م  ذلك إضافة إ  إقرار كل م  الزوجن فيها من   

ن م  قبل، خلمه م  الأمراض التى تجيز التفري ، وما إذا كانا قد سب   ما يو لأحدهما الزوا

الأمننر الننذ  يقنندو معننه مننا ورد بكتنناب وكيننل عننام بطريركيننة الأقبنناط الأرثننمذكس المننمرخ في   

بأن المجلس الإكليريكي قد اتخذ قرارًا للتصريه للمطعمن ضده بالزوان في حالة  0/11/9115

إحضار الخطيبة وإعنمها بلروفه، ما هم إلا محاولة لعرقلة إصدار ذلك التصريه وإفراغنه من    

مضممنه بمقنر ترتينب يثنره، سنيما وين المجلنس المنذكمر لم يفصنه عن  تلكنم اللنروج التنى            

ينبقي إعنم خطيبة المطعمن ضده بها، فضن عما يمثله من  المصناس بحجينة الأحكنام الوضنائية      

التى تعلنم اعتبنارات النلنام العنام وذلنك بنالنكم  عن  إعمنا  موتضناها وترتينب آثارهنا، وإذ            

بذلك فإنه يكمن قد يصاب الح  فيما انتهى إليه وقضى به، ويقدو الطعن    قضى الحكم الطعن

 عليه متعن الرفن.

 .توم  حيث إن م  يصابه الخصر في لعنه يلزم المصروفا  

 فلهذه الأسباب
حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت الطنناع  بصننفته         

 المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(62) 
 9000من يونيه سنة  0جلسة 

 القضائية عليا 60لسنة  5079لطعن رقم ا
 )الدائرة الثالثة(

م  تناريخ   شهمريته ستة اها في ممعد غؤإخن يجب –قماعد الانتفاع بها –مساكن مصل ية

المهلة هذه تراخي الجهة الإدارية في المطالبة بإخنء المنتفع بعد انوضاء  –نتفاع بهازوا  سبب الا

 ،وقنت   لا يحم  بينها وبن اللجمء إ  ذلك في يو ،يجارية بن الطرفنإام عنقة يعني قيلا 

 .هذه المصاك  لا تخضع للتمريعات المنلمة للعنقة بن الممجر والمصتأجر مادامت

 المماد المطبوة: 

تنأجير وبينع الأمناك  وتنلنيم     في شنأن   1244  لصننة  42المادب الثانية م  الونانمن رقنم م  -

 . والمصتأجر  الممجرالعنقة بن

وقماعند  بتنلنيم شنروط    1252لصننة   9122  م  قرار رئيس الجمهمرينة رقنم   1المادب م-

  و 9، والمنماد م انتفاع العاملن المدنين بالدولة بالمصاك  الملحوة بالمراف  والمنم ت الحكممية

   م  هذه الوماعد.5  و م0م

 الإجراءاق
الطاع  بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  يودع 4/0/9114في يمم الأحد المماف  

لعنًا في الحكم الصادر ع   ،تورير الطع  الماثل، الذ  قيد  دو  هذه المحكمة بالرقم عاليه

الذ   ،ق42لصنة  2594في الدعم  رقم  11/1/9114محكمة الوضاء الإدار   لصة 

من فيه مع ما ي تب على ذلك م  قضى في منطمقه بوبم  الدعم  شكن وبإلقاء الورار المطع

 .آثار وإلزام ا ينة المدعى عليها المصروفات
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بعنند اتخنناذ الإجننراءات  –الحكننم وللننب الطنناع  بصننفته للأسننباب المبينننة بتوريننر الطعنن    

 ،بمقر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه ثنم بإلقائنه       –الوانمنية المنصمص عليها بوانمن مجلس الدولة

 .  مع إلزام المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضيوالوضاء مجددًا برفن الدعم

 .وقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق 

ويعدت هينة مفمضي الدولة تورينرًا مصنببًا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم         

الندعم    والوضاء مجنددًا بنرفن   ،وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه ،بوبم  الطع  شكن

 .وإلزام المطعمن ضده المصروفات

حالتننه إ  النندائرب  يونلننر الطعنن  بنندائرب فحننص الطعننمن بالنندائرب الصادسننة عليننا حتننى      

حيننث تنندوو   ،لنختصنناصدائرب يحالتننه بنندورها إ  هننذه النن الننتي، الصادسننة عليننا ممضننمع

لحكنم فينه   قنررت إصندار ا   5/4/9111و لصنة   ،يمامها على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها

ن  ثنثة يسابيع، وقد انوضنى هنذا الأجنل    خومصتندات  مع التصريه بمذكرات ، لصة اليمم

و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصنمدته الممنتملة   ، دون التودم بأية مذكرات يو مصتندات

 .على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
 .قانمنا بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

 .يوضاعه المكلية، فم  ثم يكمن موبملا شكن جميعوإذ استمفى الطع  

في ين  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن عناصر المنازعة في الطع  الماثل تخلص 

ق يمننام محكمننة الوضنناء الإدار   42لصنننة  2594المطعننمن ضننده كننان قنند يقننام النندعم  رقننم   

للب في ختامها الحكنم بمقنر   ، 5/2/1222ة بتاريخ بصحيفة يودعت قلم كتاب هذه المحكم

 .مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات 1222لصنة  120تنفيذ ثم إلقاء الورار رقم 

وفي  ،1220نه كان يعمل حارسًنا با يننة المندعى عليهنا مننذ عنام       إوقا  شرحًا للدعم  

لنك ا يننة لحراسنته، وشنقل     شارع شبرا مِ  نمحنننرج  142انتول إ  العوار رقم  1250عام 
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لمعناش بصنبع   إ  ا منا بعند إحالتنه     وظنل شناغن   ،حجرتن في مندخل العونار مننذ انتوالنه إلينه     

إلا ين للبه لم يبت فيه، وفنمجئ في   ،وتودم بطلب لتأجيرهما إليه بعد انتهاء خدمته، سنمات

لالبًنا وقنر تنفينذ    فأقام دعماه  ،بصدور الورار المطعمن فيه بإخنئه م  العن 1222يغصطس 

 .وإلقاء الورار الممار إليه

................................................................................ 

يصندرت المحكمنة المنذكمرب حكمهنا سنالر الإشنارب        11/1/9114و لصتها المنعودب في 

 ،للعنن  لنك كنان شناغن   ومنع ذ  ،1255لمعناش عنام   إ  اوشيدته على ين المدعي يحيل  ،إليه

 ،يجنار ن تن أ المندعي يمنقل الحجنرتن بالإ    لأالأمر الذ  يبان ين هناأ اتجاهًا ضمنيا م  ا ينة 

إ  ين  ىق النذ  انتهن   119لصننة   5154ووفوا لحكم محكمة اسنتنناج الوناهرب في الطعن  رقنم     

لمظيفنة هنم إقنرار    نتفناع بنزوا  ا  سكمت ا ينة ع  إخنء المكان الذ  ملكه بعد زوا  سبب الا

ويكنمن الونرار    ،فنإن المندعي لا يكنمن غاصنبا للمحندب      ،يجارية بينه وبن ا يننة إبمجمد عنقة 

 .المطعمن فيه قد وقع مخالفا لأحكام الوانمن

................................................................................ 

وضاء يقامنت الطعن  الماثنل ناعينة علينه مخالفنة الونانمن        وإذ لم ترتن ا ينة الطاعنة هذا ال

يجنار  إاسنتنادًا إ  ين قنانمن     الأو م لصنببن:  والخطأ في تطبيوه وتأويله والفصاد في الاسنتدلا  

الأمنناك  لا يصننر  علننى المصنناك  الملحوننة بننالمراف  التننى تمننقل بصننبب العمننل وبالتننالي يننتعن   

يجارينة  إلأن زمنء المطعمن ضده كاننت تنربطهم عنقنة      الثانيمو ،ها فمر انتهاء الصببؤخنإ

 .وهم ما لا يتمافر بمأن المطعمن ضده ،با ينة

................................................................................ 

في شأن تنأجير وبينع الأمناك      1244 ةلصن 42م  الوانمن رقم  الثانيةوم  حيث إن المادب 

مإيجننار لا تصننر  يحكننام هننذا البنناب ه: "تنننص علنى يننن  نلنيم العنقننة بننن المننمجر والمصننتأجر وت
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وغيرهننا منن  المصنناك  التننى تمننقل بصننبب   علننى المصنناك  الملحوننة بننالمراف  والمنمنن ت الأمنناك   

 ...".العمل

بتنلننيم شننروط  1252لصنننة  9122  منن  قننرار رئننيس الجمهمريننة رقننم  1وتنننص المننادب م

عنناملن المنندنين بالدولننة بالمصنناك  الملحوننة بننالمراف  والمنمنن ت الحكمميننة علننى انتفنناع الوقماعنند 

يعمل بالوماعد المرافوة في شأن تنليم انتفاع العناملن المندنين بالحكممنة ووحندات الإدارب     "ين:

 ".المنم ت الحكمميةالمراف  والمحلية بالمصاك  الملحوة ب

بمنا  المثل يجار إالصكنية ب بلتزم شاغل المحدي" على ين: هذه الوماعد  م  9وتنص المادب م

وبمنا لا   ،هنا في تنه إقامبمصنلحة العمنل    ان  توضني   % من  ماهيتنه الأصنلية إذا كنان    11لا يجاوز 

 ".% م  هذه الماهية إذا كان مرخصا له في الصك  بها12يجاوز 

 نننارب فييننتم تركيننب عنندادات المينناه والإ " علننى ين: هننذه الوماعنندمنن    0موتنننص المننادب 

اسب المنتفنع علنى يسناس    يحو ،المحدات الصكنية الممار إليها في المادب الأو  إذا كانت مصتولة

 ...".يعباء نلير هذا الاستهنأيية الاستهنأ الفعلى دون ين تتحمل الدولة 

  لمنتفع الذ  زا  سبب انتفاعنه لأ ل ىعط: "تعلى ين هذه الوماعدم    5موتنص المادب 

 ".لإخنء المحدب الصكنية التى يمقلها شهمرلا تجاوز ستة  سبب م  الأسباب مهلة

وغيرهننا منن   المصنناك  الملحوننة بننالمراف  والمنمنن ت  ىويصننتفاد اننا تونندم ين الممننرع اسننتثن   

المصنناك  التننى تمننقل بصننبب العمننل منن  الخضننمع لأحكننام الوننانمن المنننلم للعنقننة بننن المننمجر 

نتفاع بها وعلى نحم يتف  من  الحكمنة التنى    لم الاوقرر مجممعة م  الوماعد التى تن ،والمصتأجر

علنى الأكثنر من      شنهمر يتنه سنتة   اوجمب إخنئهنا في ممعند غ   :وم  ذلك ،ينمنت م  يجلها

 .  نتفاع بهاتاريخ زوا  سبب الا

عن  البينان ين تراخني الجهنة الإدارينة في المطالبنة بنإخنء المنتفنع بعند انوضناء المهلنة             وغني

هنذه المصناك  لا تخضنع     مادامنت  ،وقنت   ينها وبن اللجمء إ  ذلك في يالممار إليها لا يحم  ب

ن العنقننة العوديننة توننمم علننى يوبحصننبان  ،للتمننريعات المنلمننة للعنقننة بننن المننمجر والمصننتأجر
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وهننم مننا لا يتحونن  بمجننرد تراخنني الجهننة الإداريننة في المطالبننة    ،يجابننا وقبننملاإالإرادب الصننريحة 

وكنان الثابنت ين المطعنمن ضنده كنان يعمنل با يننة الطاعننة خنن           ومتى كان ذلك  ،بالإخنء

/ن 142وخصص له الصك  محل النزاع بالعوار رقم  ،كحارس 1255حتى  1220الف ب م  

 1255، ونلنرا لإحالتنه إ  المعناش عنام     1250شارع شبرا باعتباره حارسًا للعوار اعتبارا م  

وعلى ذلك يكمن هذا  ،بإخنئه منه 1222 لصنة 120ورفضه إخنء الصك  صدر الورار رقم 

نتفناع بالصنك  بانتهناء خدمنة العامنل      لنزوا  سنبب الا   ؛الورار قد صدر متفوًا ويحكنام الونانمن  

 .المذكمر

نتفنناع يعنني قيننام  ولا وجنه للوننم  بنأن سننكمت الجهنة عنن  الإخننء رغننم زوا  سنبب الا     

كمنا ين   ،يكفي فيها مجرد الصنكمت  بحصبان ين مثل هذه العنقة لا ؛يجارية بن الطرفنإعنقة 

الإخنن    وم  ثنم  ،ذلك يمد  إ  استحالة تمفير سك  للحارس الجديد للعوار في ذات العوار

 .بالحكمة التى م  يجلها شرعت قماعد إشقا  الصك  الإدار 

الحكم المطعمن فيه إ  غنير هنذه النتيجنة فإننه يكنمن قند وقنع         ىذلك وإذ انتهكان وحيث 

ورفنن الندعم  لعندم قيامهنا علنى سنند من          ،ويتعن الوضاء بإلقائه ،كام الوانمنمخالفًا لأح

 .صحيه الوانمن

منن  قننانمن  154ومنن  حيننث إن منن  سصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات إعمننالا لحكننم المننادب 

 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
 ،وبنرفن الندعم    ،وبإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن 

 .لزمت المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضيوي
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(50) 
 9000من يونيه سنة  6جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  95252الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى( 

قمام هذا المبدي عدم إخن  ما تفرزه الصنلطة من     –مبدي خضمع الدولة للوانمن –دستور)أ( 

تبر م  المصلمات الأساسية للدو  الديمورالية، تمريعات اكم عنقات الأفراد بالدولة بما يع

 والتي تهدج إ  صمن ح  الإنصان وكرامته وشخصيته المتكاملة.

الوضاء الإدار  لا يبتندع من     –حدود رقابة الوضاء على قرارات الإدارب –قرار إداري)ب( 

ليه الممرع لدنه هدفًا يفرضه على جهة الإدارب، وإنما يكمر ع  ا دج التمريعي الذ  اتجه إ

صراحة يو ضمنًا، ولا يعتبر ذلك تندخن من  جاننب الوضناء بإصندار تمجينه لنلإدارب باتخناذ         

الرقابة الوضائية في حويوتها لا مثل حلملا بدلا عن  الإدارب، وإنمنا هني تطبين       –إجراء معن

لنن  كنان صنحيحًا يننه لا محنل لرقابنة الوضناء         –واضه وصريه لمبندي الفصنل بنن الصنلطات    

ار  على المنءمات التوديرية التي تباشرها الصلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، الإد

إلا ين تدخل الوضاء الإدار  بفرض رقابته على مصلك الإدارب الصلبي قد يلتبس مع التدخل 

الممنمع إذا ساء فهمه وقصرت النلرب العامة للصلطة الممروعة وحدودها، وينها لم تعد متاعًا 

الوضاء الإدار  وهم يفصل  –توررت له إن شاء مارسها يو امتنع ع  ذلك سلبًا يو رفضًا لم 

في خصممة قضائية جهةُ الإدارب يحدُ يلرافها لا يتمك  م  بصط رقابته إلا إذ توصةى بماعنث  

الإدارب حا  سكمتها، والوم  بعصمة هذا الصكمت يو الرفن سالر مبدي دسنتمريًا يصنين   

 الإدارب لرقابننة الوضاء.اضمع يعما  
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تجتمنع سنلطتان تونديريتان لإصندار قنرار      لا  –ما يعد قنرارا إدارينا سنلبيا    –قرار إداري)جا( 

إذا كان لصلطة إدارية بحصب صريه حكم الوانمن   –إدار ، سماء كان الورار إيجابيا يو سلبيا

فإن سنكمت   يو موتضاه العرض على سلطة يعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرب

الصننلطة الأدنننى يو امتناعهننا عنن  ذلننك العننرض يعنند حجبًننا للصننلطة الأعلننى عنن  مباشننرب      

 الاختصاص المعومد  ا، بما يمكل قرارا إداريا سلبيا.

نمأت هذه العنقة ابتداءً على يساس مفهمم سياسي ممداه  –مفهممها ونمأتها –جنسية)د( 

م قانمني يومم على يساس التزام الدولة بحماينة  انتماء الفرد إ  الدولة، ثم تطمرت إ  مفهم

المخص الذ  ينتمي إليها  نصيته في مجا  العنقات الدولية، موابل خضمعه لصلطان الدولة 

 وما تفرضه الملنية م  واجبات وتكالير موصمرب على ممالنيها.

كتصاب للفرد دور يساسي في ا –اكتصاب الجنصية المصرية وسحبها وإسوالها –جنسية )ها(

الجنصننية في حننالات التجنننس، وللطننابع التنليمنني لرابطننة الجنصننية النندور الأبننرز في الجنصننية  

الصحب إجراء تتخذه الدولة في مماجهة الملني الطارئ ممكتصب الجنصنية  دفعًنا    –الأصلية

لضرر تودره، يما الإسواط فإجراء يتخذ لتجريد الممال  الأصيل ع  جنصيته الأصلية إذا ما 

يحلنر الونانمن كواعندب عامنة تجننس       –عمن يوطنع بأننه غنير يهنل لننتمناء إ  ولننه      ارتكب 

المصر   نصية يجنبية إلا بعد الحصم  على إذن بنذلك من  وزارب الداخلينة، وحندد حصنرا      

حالات إسواط الجنصية التى تدور جلها حم  المحافلنة علنى الأمن  الونممي للنبند ودرء يينة       

 –يو تضر بالمصالح الصياسية يو الاقتصادية يو الاجتماعينة للنبند   مخالر تنا  المحدب الملنية

متى تعل   –وسد الممرع لمجلس المزراء دون سماه الاختصاص بمباشرب سلطة إسواط الجنصية

الأمر بزوان المصر  بم  يحمل الجنصية الإسرائيلية فإن المركز الوانمني لم  تزون بإسرائيلية م  

يهمدينة   ةه الجنصية قصرًا عنهم ستلر عم  تزون م  إسنرائيلي الذي  منحما هذ 1245عرب 

كن الحالتن مصان مباشرب الأم  الوممي المصر ، اا ينتعن معنه    –منه يبناءها تلك الجنصية
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عنرض الأمنر من      –بحث كل للب على حده لاتخاذ الورار النزم بمأنه من  مجلنس النمزراء   

اجنب يصنتدعي رقابنة الوضناء حنا  الوعنمد عننه،        وزارب الداخلية على مجلس النمزراء يمنر و  

تدخل الوضاء في هذه الحالة لا يمثل تمجيهًا للإدارب،  –خاصة إذا قامت منازعة في هذا الصدد

 وإنما فصن في خصممة قائمة بكامل يركانها.

  المماد المطبوة مهن: 

مننننن    154  و م125  و م51  و م25  و م29  و م11  و م2  و م5  و م1المنننننماد م-

 .1241دستمر 

بمأن  1242  لصنة 95  م  الوانمن رقم م92  و م99  و م14  و م15  و م11المماد م-

 الجنصية المصرية.

  م  الإعنن العالمي لحومق الإنصان، المعتمد بورار الجمعية العمممية للأمم 12المادب م -

 .11/19/1245المتحدب الصادر في 

 الإجراءاق
يودع تورينر الطعن  الماثنل ممقعًنا من  الأسنتاذ/...        92/5/9112في يمم الخميس الممافن   

وكيل هينة قضايا الدولة نائبًا ع  الطاعنن بصفتيهما، وذلك لعنًا علنى حكنم محكمنة الوضناء     

ق، 50لصنة  12022في الدعم  رقم  12/2/9112الإدار  مالدائرب الأو   الصادر  لصة 

رار وزير الداخلية الصلبي بالامتناع ع  عنرض  الواضي بوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ ق

للب إسواط الجنصية المصرية ع  المصرين الذي  تزوجما م  إسرائيليات علنى مجلنس النمزراء    

لإسواط هذه الجنصية، وما ي تب على ذلك م  آثار، ويلزمت الجهة الإدارية مصنروفات هنذا   

ة الدعم  إ  هينة مفمضي الدولنة  الطلب، ويمرت بتنفيذ الحكم بمصمدته دون إعنن، وبإحال

 لإعداد تورير بالري  الوانمني في للب الإلقاء.

وللننب الطاعنننان للأسننباب الننماردب بتوريننر الطعنن  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن وبإلقنناء   

والوضناء  –الحكم الطعنن، والوضناء مجنددًا ميصنليا : بعندم اختصناص محناكم مجلنس الدولنة          
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وماحتيالينا : بعندم قبنم  الندعم  لانتفناء الونرار الإدار ،       ولائيًنا بنلنر الندعم ،     –عمممًا

ومم  باب الاحتيناط الأو  : بعندم قبنم  الندعم  لإقامتهنا من  غنير ذ  صنفة، وممن  بناب           

الاحتياط الأخنير : بنرفن للنب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، منع إلنزام المطعنمن ضنده             

 الأو  المصروفات ع  الدرجتن في ي  م  الأحما .

عنندت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرًا بننالري  الوننانمني ارتننأت فيننه الحكننم بوبننم  الطعنن  وي

شكن، وبإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددًا بنرفن للنب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن       

 فيه وإلزام المطعمن ضده الأو  المصروفات.

وراق، و لصننة ويعلنن  توريننر الطعنن  وتنندوو  بنندائرب الفحننص علننى المجننه المننبن بننالأ   

، قنننررت الننندائرب إحالنننة الطعننن  إ  الننندائرب الأو  ممضنننمع لنلنننره  لصنننة     12/9/9111

، ونلر الطع  يمام هنذه الندائرب علنى النحنم المنبن بمحاضنر الجلصنات، حينث         91/0/9111

قدم المطعمن ضده حافلة مصتندات لميت على صمرب م  إحد  الصنحر الأسنبمعية، كمنا    

لإداريننة مننذكرب بنندفاعها للننب في ختامهننا الحكننم بالطلبننات الننماردب  قنندم الحاضننر عنن  الجهننة ا

قندم الحاضنر عن  الجهنة الإدارينة حافلنة مصنتندات         11/4/9111بصحيفة الطع ، و لصنة  

قندم   12/2/9111، و لصنة  1414/9112لميت على صمرب م  قرار وزير الداخلية رقم 

بمنأن الحنالتن الصنادر     2/2/9111 الحاضر ع  الجهة الإدارية كتناب جهنة الإدارب المنمرخ في   

، وبننذات الجلصننة قننررت   1515/9112والوننرار رقننم   1414/9112بمننأنهما الوننرار رقننم   

المحكمة حجز الطع  للحكم  لصة اليمم، وقد صندر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة       

 على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 عد إمام المداولة قانمنا.بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وب

ومنن  حيننث إنننه عنن  وقننائع النننزاع الماثننل فإنهننا تخلننص في ين المطعننمن ضننده الأو  يقننام     

ق وللب في ختامها الحكم بوبم نا شنكن، وبصنفة مصنتعجلة     50لصنة  12022الدعم  رقم 





 

 

532 

 

بمقر الورار الصلبي بالامتناع ع  إسواط وسنحب الجنصنية المصنرية من  وعن  جمينع المنباب        

صرين الذي  تزوجما م  فتيات إسرائيليات، وما ي تب على ذلك م  آثار، مع إلزام الجهنة  الم

 الإدارية المصروفات.

واستند في دعماه إ  ينه قد يثير في ااونة الأخيرب ممضمع سنفر بعنن المنباب المصنرين      

ئهم من   إ  إسرائيل، ليس بهدج العمل والنرزق وإنمنا للنزوان من  إسنرائيليات وحصنم  يبننا       

لبوًننا للوننانمن الإسننرائيلي، مننع احتفنناظهم  ةالأمهننات الإسننرائيليات علننى الجنصننية الإسننرائيلي

 نصنية اابنناء مالجنصنية المصننرية ، ولكنمن الجنصننية رابطننة خاصنة بننن الفنرد وولنننه، ولكننمن      

م الكيان الصهيمني ما زا  يمثل يكبر عدو للبند العربية، وآية ذلك المذابه التنى اندث كنل ينم    

سننماء منن  الكيننان الإسننرائيلي مباشننرب يو بتحننرين منن  الملايننات المتحنندب عنن  لرينن  اللننمبي   

الصهيمني الذ  يصيطر على جميع الأجهنزب في يمريكنا، ولأن عندد المنباب النذ  تنزون من         

يلننر شنناب توريبًننا، ولأن ذلننك الننزوان  01إسننرائيليات حصننب التوننديرات غننير الرسميننة بلننغ 

فونند يرسننل إنننذارا علننى ينند محضننر إ  المنندعى عليننه الأو  موزيننر  سننالر المننرع والدسننتمر؛ 

الداخلية  للب فيه سرعة سحب وإسواط الجنصنية عن  هنملاء المنباب ولكن  دون جندو ،       

وهنم مننا يمنكل قننرارًا سنلبيًا بالامتننناع، خاصننة وين إسنرائيل تخننرق كافنة المعاهنندات والمماثينن       

 الدولية.

................................................................................ 

قضت المحكمة المذكمرب بوبم  الدعم  شكن وبمقر تنفيذ قرار  12/2/9112و لصة  

وزير الداخلية الصلبي بالامتناع ع  عرض للب إسواط الجنصية المصرية ع  المصرين الذي  

صية، مع ما ي تب على ذلك م  تزوجما م  إسرائيليات على مجلس المزراء لإسواط هذه الجن

 آثار ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات.

علنننى ين  –بعننند ين حنننددت هننندج المننندعي مننن  دعنننماه –وشنننيدت المحكمنننة قضننناءها  

الاختصاص بالفصل في الدعم  معومد لمجلس الدولة، كما رفضت الدفع بعدم قبم  الدعم  
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التنندخل، وقبلنت تنندخل الخصننم  لانتفناء شننرلي الصنفة والمصننلحة بالنصننبة للمندعي ولالننب    

المتدخل الممار إليه بصدر الحكنم، ثنم ذكنرت عن  ممضنمع الندعم  ين الدسنتمر المصنر  قند          

عُني بالأسرب المصرية، وين يكمن ولاؤهنا للنمل  دون ممناركة منع غنيره، ويننه ي تنب علينه         

وزوا نا   التمتع بحومق الممالنة، وهذه الرابطنة تونمم علنى نمنط منضنبط يحكنم الونانمن نمنأتها        

ويحنندد آثارهننا، ويوننمم في الأصننل علننى فكننرب الننملاء للدولننة، وتتميننز عنن  غيرهننا بطابعهننا       

الصياسي، وتنممها الدولة بإرادتها المنفردب، وادد التمريعات الداخلية الأسس والمعايير النتي  

بمنأن الجنصنية المصنرية زوا      1242لصننة   95يتعن تطبيوها، وقد نلمت يحكام الوانمن رقنم  

الجنصية وحالات سحبها وإسوالها بحيث تزو  بمجنرد التجننس  نصنية دولنة يجنبينة دون إذن      

م  الحكممة المصرية، ويجاز الوانمن استثناء الاحتفاظ بالجنصية، وم  ثم فإن التجننس  نصنية   

 دولة يجنبية يرتب حتما إسواط الجنصية المصرية.

قانمن الجنصية المصرية قند يجناز لمجلنس       م 15ويضافت المحكمة ينه ولما كان نص المادب م

الننمزراء إسننواط الجنصننية في الحننالات التننى يوردهننا، إلا ين الصننلطة التوديريننة الممنمحننة لمجلننس  

المزراء تخضع لرقابة قاضي الممروعية، سماء في حالة إساءب استعما  هذه الصنلطة يو الامتنناع   

تقيي الورار المصلحة العامة؛ بحصبان ع  إصدار قرار بإسواط الجنصية، وكل ذلك للتحو  م  

يجنر  الممازننة فيمنا يتعلن  بحونمق الأفنراد وحريناتهم         –قيامًنا بموتضنى ولايتنه   –ين هذا الوضاء 

ومصنلحة ويمنن  المجتمننع وصننيانة المصنالح العليننا للدولننة، نننزولا علنى الواعنندب الأصننملية الننتي    

ة الوضاء، وين الأمر كنان يوتضني   توضي ب تيب المصالح في ضمء مدارجها عند المنازلة في ساح

م  وزير الداخلية التدخل لعرض للب إسواط الجنصية ع  هملاء المصرين انطنقا م  اتصناع  

  من  قنانمن الجنصنية المصنرية لمنمم  هنذه الحالنة التنى ينتعن معهنا           15  و م 11نص المادتن م

 بالجنصية المصرية بالتبعية. إسواط الجنصية ع  ااباء الذي  فاضما على يبنائهم م  ذلك الزوان

................................................................................ 
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وإذ لم يلنن  هننذا الوضنناء قبننملا لنند  الجهننة الإداريننة، فأقامننت لعنهننا الماثننل للحكننم  ننا 

عنرض لمصنألة لا   بالطلبات الماردب بتورينر الطعن ، مصنتندب في ذلنك إ  ين الحكنم الطعنن قند ت       

ستص بالنلر فيها وتخرن ع  حدود ولاية الوضاء بصفة عامة، تتمثل في زوان بعن المصرين 

آثننار ذلننك الننزوان وتداعياتننه ومننا يننتعن اتخنناذه منن  إجننراءات بمننأن هننملاء   و تمنن  إسننرائيليا

المصرين، وهي يممر يتجاوز بحثها نطاق وظيفة الوضناء، وعلينه يكنمن الحكنم قند صندر عن         

 كمة غير مختصة، فضن ع  عدم اختصاص الوضاء عمممًا بنلر الدعم .مح

كما يتضم  الحكنم خلطًنا بنن الرقابنة الوضنائية والرقابنة البرلمانينة، وين مضنممن الرقابنة          

الوضائية المخملة لمحاكم مجلس الدولة تنحصر في وقنر تنفينذ وإلقناء قنرارات الصنلطة التنفيذينة       

يس لتلك المحاكم الحلم  محل هنذه الصنلطة في مباشنرب وظيفتهنا يو     المعيبة يو التعمين عنها، ول

إصدار يمر  ا بالويام بعمل معن يو بالامتناع عنه، ويرتد ذلك إ  موتضيات مبدي الفصنل بنن   

 الصلطات، اا يجعل الحكم قد صدر مخالفًا للدستمر والوانمن.

  من  قنانمن الجنصنية    15دب مكما ين الاختصاص الممننمح لمجلنس النمزراء لبوًنا لحكنم المنا      

بإصدار قرار مصبب بإسواط الجنصية المصرية ع  كنل من  يتمتنع بهنا في الأحنما  التنى حنددها        

النص حصرًا، هم اختصاص جنماز  وتوندير  من وأ من  حينث النهنمض إ  مباشنرته من          

اون   عدمه للجهة التى يناط بها؛ باعتباره م  الرخص التى تصمغ لمن  يملكهنا اسنتعما ا متنى     

سننببها، يو عنندم اسننتعما ا حتننى ولننم قامننت دواعنني اسننتعما ا، وبالتننالي لا يمجنند في إلننار  

الدعم  الصادر بمأنها الحكم المطعمن فيه ي  قرار سلبي، وعلينه خلصنت الجهنة الإدارينة إ      

يننه ولمننا كنان الحكننم منرجه الإلقنناء ومن  شننأنه حصنم  نتننائج يتعنذر تننداركها تتمثنل في إلننزام        

باتخاذ إجراء لا ملك اتخاذه بحكم الدستمر والوانمن، وقد يمد  إ  عكس ما يراد بنه،  الإدارب 

يو يرتب آثارًا وتداعيات سلبية على مصالح الدولة العليا التي لا تندرِأ دقائوهنا سنم  الجهنات     

 المختصة، يو تصئ إ  سمعة البند وتمثر سلبًا في مكانتها الدولية بإظهارها بملهنر الدولنة التنى   
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لا ان م حوننمق الإنصنان وحريتننه المخصنية، وكننل ذلننك بوالنة الحننرص علنى الأمنن  الوننممي      

 ومصلحة الجماعة؛ فإن م  المتعن الوضاء بإلقائه.

................................................................................ 

  نعيًا على الحكنم المطعنمن فينه    وم  حيث إنه عما يثارته الجهة الإدارية في تورير الطع-

م  ينه قد تعرض لمصألة لا ستص بالنلر فيهنا وتخنرن عن  حندود ولاينة الوضناء بصنفة عامنة،         

تتمثل في زوان بعن المصرين م  إسرائيليات وآثاره وتداعياته وما يتعن اتخناذه من  إجنراءات    

الحكم المذكمر قد تضم  بمأن هملاء المصرين، وهي يممر تتجاوز نطاق وظيفة الوضاء، وين 

يمرًا إ  الصلطة التنفيذية يو جهة الإدارب بفعل يو امتناع عن  فعنل؛ فإننه يلنزم الإشنارب في هنذا       

الخصمص إ  يمري  يساسين: ميو ما  ين مجلس الدولة هم قاضني الممنروعية لبوًنا لصنريه     

لمحنناكم الوضنناء   منن  الدسننتمر، والفهننم الصننحيه لأحكامهننا يننمد  إ  ين 149حكننم المننادب م

الإدار  وعلى ريسها المحكمة الإدارية العليا بصط الرقابة الوضائية على كل ما يصدر ع  جهنة  

الإدارب منن  قننرارات إداريننة، وين الواضنني الإدار  لا يقمننن ناظريننه عنن  مصننلك الإدارب في    

تلننر حصنم المراكننز الوانمنيننة للأفنراد في ضننمء يحكننام التمننريعات المنلمنة لحوننمقهم، مهمننا اخ   

منلننمره كجهننة فصننل في نننزاع عنن  منلننمر جهننة الإدارب فيمننا هننم خاضننع لرقابننة الممننروعية.      

ومثانيهما  ين الحكم المطعمن فيه قد يسبغ على الدعم  تكييفًا مصنتمدًا من  الأوراق وظنروج    

الدعم  ومنبصاتها، مثنل في وقنر تنفينذ وإلقناء قنرار وزينر الداخلينة الصنلبي بالامتنناع عن            

لمتننزوجن بإسننرائيليات علننى مجلننس الننمزراء صنناحب الصننلطة المختصننة في هننذا     عننرض يمننر ا 

 المأن،وعليه تطرح المحكمة هذا الدفع لانتفاء سنده في الماقع والواننمن.

  من  دسنتمر جمهمرينة مصنر العربينة      1وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن المادب م-

الني، يونمم علنى يسناس الممالننة،      تنص على ين: "جمهمرية مصر العربية دولة نلامهنا ديمور 

 والمعب المصر  جزء م  الأمة العربية يعمل على اوي  وحدتها الماملة".

   م  الدستمر على ين: "الجنصية المصرية ينلمها الوانمن".  5وتنص المادب م
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  م  الدستمر على ين: "الأسرب يساس المجتمع، قمامها الدي  والأخنق 2وتنص المادب م

ارص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرب المصرية، وما يتمثل فيه م  والملنية. و

 قيم وتواليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العنقات داخل المجتمع المصر ".

  منن  الدسننتمر علننى ين: "تكفننل الدولننة حمايننة الأمممننة والطفملننة،   11وتنننص المننادب م

 روج المناسبة لتنمية ملكاتهم".وترعى النشء والمباب، وتمفر  م الل

  م  الدستمر على ين: "للممالنن ح  ا جرب الدائمنة يو الممقمتنة إ    29وتنص المادب م

 الخارن، وينلم الوانمن هذا الح  وإجراءات وشروط ا جرب ومقادرب البند".

  م  الدستمر علنى ين:" الندفاع عن  النمل  ويرضنه واجنب موندس،        25وتنص المادب م

 نيد إجبننار  وفوا للوانمن".والتج

  م  الدستمر علنى ين: "الحفناظ علنى المحندب الملنينة وصنيانة يسنرار        51وتنص المادب م

 الدولة واجب على كل ممال ".

  منن  الدسننتمر علننى ين: "يمننارس مجلننس الننمزراء بمجننه خنناص        125وتنننص المننادب م 

ة والتنفيذينة وفونا للونمانن    الاختصاصات ااتينة: مي ... مب ... من  إصندار الونرارات الإدارين    

والورارات ومراقبة تنفيذها. ... مح  منحلة تنفيذ الومانن والمحافلة على يمن  الدولنة وحماينة    

 حومق الممالنن ومصالح الدولة".

  م  الدستمر على ين: "المرلة هينة مدنية نلامينة، رئيصنها الأعلنى    154وتنص المادب م

جبهننا في خدمننة المننعب، وتكفننل للمننمالنن الطمأنينننة رئننيس الجمهمريننة. وتننمد  المننرلة وا

والأم ، وتصنهر علنى حفن  النلنام والأمن  العنام وااداب، وتتنم  تنفينذ منا تفرضنه عليهنا            

 الومانن واللمائه م  واجبات، وذلك كله على المجه المبن بالوانمن".

  منه 11ادب مبمأن الجنصية المصرية، ونصنت الم 1242لصنة  95وقد صندر الوانمن رقم  

على يننه: "لا يجمز لمصر  ين يتجنس  نصية يجنبية إلا بعند الحصنم  علنى إذن بنذلك يصندر      
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بورار م  وزير الداخلية، وإلا ظل معتبًرا مصريًا م  جميع المجمه وفي جميع الأحما ، ما لم 

   م  هذا الوانمن.15يورر مجلس المزراء إسواط الجنصية عنه لبوًا لحكم المادب م

وي تب على تجنس المصر   نصية يجنبية، متى يذن له في ذلك، زوا  الجنصية المصرية 

 عنه.

ومع ذلنك يجنمز ين يتضنم  الإذن بنالتجنس إجنازب احتفناظ المنأذون لنه وزوجتنه ويولاده          

الوصر بالجنصية المصرية، فإذا يعل  رغبته في الإفادب م  ذلك خن  مدب لا تزيد على سننة من    

ه الجنصننية الأجنبيننة ظلننما محننتفلن  نصننيتهم المصننرية رغننم اكتصننابهم الجنصننية     تنناريخ اكتصنناب

 الأجنبية".

  م  الوانمن المذكمر على ينه: "يجمز بونرار مصنبب من  مجلنس النمزراء      15وتنص المادب م

 إسواط الجنصية المصرية ع  كل م  يتمتع بها في يية حالة م  الأحما  ااتية:

  .11لى خنج حكم المادب مإذا دخل في جنصية يجنبية ع -1

إذا قبل دخم  الخدمة العصكرية لإحد  الدو  الأجنبية دون ترخيص ساب  يصدر ع   -9

 وزير الحربية.

إذا كانت إقامته العادية في الخارن وصدر حكم بإدانته في جناية م  الجنايات المضرب بأم   -0

 الدولة م  جهة الخارن.

يننة يو إحنند  ا ينننات الأجنبيننة يو الدوليننة إذا قبننل في الخننارن وظيفننة لنند  حكممننة يجنب -4

وبوي فيها بالرغم م  صدور يمر مصبب إليه م  مجلس المزراء ب كهنا، إذا كنان بوناؤه في هنذه     

المظيفة م  شأنه ين يهدد المصالح العليا للبند، وذلك بعد مضي ستة يشهر م  تاريخ إخطناره  

 بالأمر الممار إليه في محل وظيفته في الخارن.

كانننت إقامتننه العاديننة في الخننارن وانضننم إ  هينننة يجنبيننة منن  يغراضننها العمننل علننى  إذا  -2

توننمين النلننام الاجتمنناعي يو الاقتصنناد  للدولننة بننالومب يو بأيننة وسننيلة منن  المسننائل غننير      

 الممروعة.
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إذا عمننل لمصننلحة دولننة يو حكممننة يجنبيننة وهنني في حالننة حننرب مننع مصننر، يو كانننت     -5

عت معها، وكان م  شنأن ذلنك الإضنرار بمركنز مصنر الحربني يو       العنقات الدبلمماسية قد قط

 الدبلمماسي يو الاقتصاد  يو المصاس بأية مصلحة قممية يخر .

 إذا اتصر في ي  وقت م  الأوقات بالصهيمنية". -4

  م  الوانمن سالر الذكر على ينه: "وي تب على إسواط الجنصية في 14وتنص المادب م  

   زوا ا ع  صاحبها وحده".15ب مالأحما  المبينة في الماد

  م  ذات الوانمن على ين: "جميع الورارات الخاصة باكتصاب الجنصنية  99وتنص المادب م

يو بِرادةهننا انندث يثرهننا منن  تنناريخ صنندورها،  االمصننرية يو بصننحبها يو بإسننوالها يو باسنن داده

، ولا يمننس ذلننك ويجننب نمننرها في الجرينندب الرسميننة خننن  ثنثننن يممننا منن  تنناريخ صنندورها 

 حومق حصني النية م  القير".

  م  ذات الونانمن علنى ين: "يصندر وزينر الداخلينة الونرارات النزمنة        92وتنص المادب م

 لتنفيذ هذا الوانمن".

ومنن  حيننث إن المصننتفاد اننا تونندم ين المفهننمم الننديمورالي الحننديث لمبنندي خضننمع الدولننة     

  تمنريعات يُحكنم بهنا الأفنراد في عنقناتهم منع       للوانمن قمامه عدم إخن  ما تفرزه الصلطة م

الدولة بما يعتبر م  المصلمات الأساسية للدو  الديمورالية والتى تهدج إ  صمن ح  الإنصنان  

وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرن ات لائفة هنذه الحونمق الدسنتمرية اللصنيوة بمنخص      

العنيش انت بصناط رعاينة الدولنة التنى        الإنصان حونه في ا جنرب الدائمنة يو الممقتنة، وحونه في     

ينتمي إليها، في إلار عنقة قانمنية اف  للفرد حومقنه وللجماعنة قندرتها علنى ضنبط يمنهنا،       

وقد نمأت هذه العنقة ابتنداءً علنى يسناس مفهنمم سياسني منمداه انتمناء الفنرد إ  الدولنة ثنم           

ة المنخص النذ  ينتمني إليهنا     تطمرت إ  مفهمم قانمني يومم على يساس التزام الدولنة بحماين  

 نصيته في مجا  العنقات الدولينة، موابنل خضنمعه لصنلطان الدولنة ومنا تفرضنه الملنينة من           
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واجبات وتكالير موصنمرب علنى ممالنيهنا النذي  يونمم علنى مجمنمعهم ركن  المنعب كأحند           

 الأركان الأساسية لويام الدولة.

الجنصية في حالات التجنس، فنإن   وم  حيث إنه ولن  كان للفرد دور يساسي في اكتصاب

للطابع التنليمي لرابطة الجنصية الندور الأبنرز في الجنصنية الأصنلية؛ بحصنبان ين فكنرب الجنصنية        

ترتبط ارتبالًا لصيوًا بمبدي سيادب الدولة، وم  قبلُ لويام الدولة ذاتها، باعتبارها الأداب الرئيصية 

لفوه الدولي في هذا الخصمص على ين الجنصنية  لتحديد المعب الذ  ينتمي إليها، وقد استور ا

م  المصائل المحجمزب للوانمن الداخلي للدو ، كما يفصه الإعنن العالمي لحومق الإنصان عن   

  منه بالتورير بأن لكل فرد الح  في الجنصية، ويصتمد هذا الح  12هذا الفكر بما تضمنته المادب م

تنفرد بمضع المنروط التنى ينتم بموتضناها اكتصناب      م  الوانمن الداخلي في كل دولة، والدولة 

الجنصننية وسننحبها وإسننوالها، والصننحب إجننراء تتخننذه الدولننة في مماجهننة الننملني الطننارئ     

ممكتصب الجنصية  دفعًا لضرر تودره الجهة الإدارية عندما يتبن  نا عندم جدارتنه لننتمناء إ      

لإسواط فهنم إجنراء يتخنذ لتجريند المنمال       الدولة المانحة يو حا  اكتصابها بناء على خطأ، يما ا

 الأصيل ع  جنصيته الأصلية إذا ما ارتكب عمن يوطع بأنه غير يهل لننتماء إ  ولنه.

وم  حيث إن قانمن الجنصية المصر ، وعلى هد  م  المبادئ الدستمرية التى تمكند من    

الأسناس في بنناء    لرج على ين كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة المل ، وين الفنرد هنم حجنر   

المل ، وبودر قيمة الفرد وكرامته تكمن مكانة المل  وقمته وهيبته؛ وم  لرج آخر وجمب 

المحافلنة علننى المصنالح العليننا للنبند داخننل حنندود النمل  وخارجننه؛ بحصنبان ين حفنن  الأمنن       

ئند   الوممي حاجة قممية واجتماعية للأفراد والمجتمع على اختنج انتمائهم الصياسني يو العوا 

 يو الاجتماعي.

وسيًرا في هذا الاتجاه تضمنت يحكام قانمن الجنصية المصرية الممنار إلينه قماعند ممضنمعية     

وتنليمية لمنه الجنصية المصرية لقير المصرين، يو سحب الجنصية منهم يو إسوالها عن  حناملي   
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علننى الأسننرب الجنصننية المصننرية الأصننلية، ورائنند تلننك الوماعنند في كافننة الأحننما  هننم المحافلننة  

 المصرية والممروث الثوافي المميز للمجتمع المصر .

وقد حلرت تلك الأحكام كواعدب عامة تجنس المصنر   نصنية يجنبينة إلا بعند الحصنم       

  منن  الوننانمن الممننار إليننه ادينندًا  15علننى إذن بننذلك منن  وزارب الداخليننة، وحننددت المننادب م  

حم  المحافلة على الأم  الونممي للنبند ودرء   حصريًا حالات إسواط الجنصية التى تدور جلها 

 يية مخالر تنا  المحدب الملنية يو تضر بالمصالح الصياسية يو الاقتصادية يو الاجتماعية للبند.

واويوًنا لنذلك ودعمًنا لننه فوند وسند الممنرع لمجلننس النمزراء الاختصناص بمباشنرب سننلطة          

اء في الصلطة التنفيذية، وبالتالي يكنمن  إسواط الجنصية دون سماه، باعتباره يممل جميع المزر

هم الأقدر على حف  مفهمم الأم  الوممي م  كافة مناحيه علنى ضنمء التخصصنات المزارينة     

 المتعددب وفوًا لمفهمم كل منها عند المماركة في الورار.

وم  حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استور علنى ين الونرار الإدار  هنم إفصناح     

ب ع  إرادتها الملزمة بما  ا م  سلطة بموتضى الومانن واللمائه بوصد إحداث يثر قنانمني  الإدار

معن متى كان ذلك اكنًا وجائزًا وكان الباعث علينه ابتقناء مصنلحة عامنة، والوضناء الإدار       

لا يبتدع م  لديه هدفًا يفرضه علنى جهنة الإدارب، وإنمنا يكمنر عن  ا ندج التمنريعي النذ          

ه الممرع صراحة يو ضمنًا، ولا شك ين التودير في الحالة الأو  والاجتهناد الوضنائي في   اتجه إلي

اعتبننار ذلننك تنندخن منن  جانننب  –كمننا ورد في توريننر الطعنن –الحالننة الثانيننة لا يصننمغ لننلإدارب 

الوضاء بإصدار تمجيه للإدارب باتخاذ إجراء معن، فالرقابة الوضائية في حويوتهنا لا مثنل حلنملا    

ع  الإدارب، وإنما هي تطبي  واضه وصنريه لمبندي الفصنل بنن الصنلطات النذ  تمضنحه         بدلا

الرقابننة الوضننائية علننى تنفيننذ الصننلطة التنفيذيننة لوماعنند الصننلطة التمننريعية في يوضننه ملنناهره   

 للحدود الصحيحة بن الصلطات المختلفة.

ان صنحيحًا يننه لا   وم  حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العلينا قند اسنتور علنى يننه وإن كن      

محل لرقابة الوضاء الإدار  علنى المنءمنات التوديرينة النتي تباشنرها الصنلطة الإدارينة المختصنة         
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عند إصدار قراراتها، سماء م  حيث اختيارها لمحل الورار يو وقنت ويسنلمب إصنداره، منادام     

في الطعننن رقمني    محكنم المحكمنة الإدارينة العلينا    ين ذلك يكمن في إلار المرعية وسيادب الوانمن 

، وينه لا خنج على ين الفوه والوضناء الإدار    2/0/1221ق ع  لصنة   1214/01و 1542

قد استورا على ينه لا تجتمع سلطتان توديريتان لإصدار قرار إدار ، سماء يكنان الونرار إيجابينا    

سنلطة  يم سلبيا، فإذا كان لصلطة إدارية بحصب صريه حكم الوانمن يو موتضناه العنرض علنى    

يعلننى لإصنندار قننرار ينندخل في اختصنناص الأخننيرب كننان سننكمتها يو امتناعهننا حجبًننا للصننلطة    

الأعلننى عنن  مباشننرب الاختصنناص المعوننمد  ننا، ولا شننك ين تنندخل الوضنناء الإدار  بفننرض   

رقابته على مصلك الإدارب الصلبي قد يلتبس مع التدخل الممنمع إذا ساء فهمه وقصنرت النلنرب   

مروعة وحدودها، وينها لم تعد متاعًا لم  توررت له إن شاء مارسها يو امتننع  العامة للصلطة الم

ع  ذلك سلبًا يو رفضًا، ملتحفًا بوالةٍ ساء فهمها حاصلها ينه محلمر علنى الوضناء التندخل في    

عمل الإدارب والحلم  محلها، ولا جدا  في ين الوضاء الإدار  وهم يفصل في خصممة قضنائية  

يلرافهنا فإننه لا ينتمك  من  بصنط رقابتنه إلا إذ توصةنى بماعنث الإدارب حنا            جهةُ الإدارب يحندُ 

سكمتها، والوم  بعصمة هذا الصكمت يو الرفن سالر مبدي دستمريًا يصين اضنمع يعمنا    

 الإدارب لرقابننة الوضاء.

وم  حيث إنه ولن  كان النلام الونانمنى قند وسند إ  وزارب الداخلينة يمنر المحافلنة علنى        

منن  الننداخلي والمحافلننة علننى النلننام العننام، وهننم دور علننيم الأثننر اننا ينندفع إ  التنميننة       الأ

الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع آم ، إلا ين قيامها بهذا الدور في بعنن الحنالات يصنتمجب    

تعاونا مع يجهزب يخر  متخصصة  ا خنبرات عليمنة، سنماء داخنل النبند يو خارجهنا، ولا       

الأهنداج إلا بمجنمد التنصني  بنن الأجهنزب المختلفنة وصنملا إ  استصندار         سبيل لتحوي  هذه 

الورار المناسب م  الصلطة المختصة التى يوكل  ا الوانمن ذلك، وهي مجلس النمزراء علنى منا    

 سلر البيان.
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وم  حيث إن موطع النزاع الماثل يدور بداءب حم  للب في صنمرب إننذار يرسنله المطعنمن     

ليننة يشننار فيننه إ  ين بعننن المننباب الننذي  سننافروا إ  إسننرائيل تزوجننما ضننده إ  وزيننر الداخ

إسرائيليات، اا يهدد الأم  الونممي المصنر ، بقنن النلنر عن  وجنمد معاهندات واتفاقينات         

صله، وين ذرية هملاء المباب المصرين الذي  تزوجما م  إسرائيليات يكمن ولاؤهم لجنصنية  

 الأم بحكم العالفة البمرية.

فت محكمة الوضاء الإدار  للبات المدعي على ينها للب الحكنم بوبنم  الندعم     وقد كي

شكن وبمقر تنفينذ وإلقناء قنرار وزينر الداخلينة الصنلبي بالامتنناع عن  عنرض للنب إسنواط            

على مجلس النمزراء لإسنواط هنذه     تالجنصية المصرية ع  المصرين الذي  تزوجما م  إسرائيليا

ك م  آثار، ويثناء نلر الطع  يمام هذه المحكمنة، وتونديرًا منهنا    الجنصية، مع ما ي تب على ذل

لاعتبارات الأم  الوممي، كلفت الجهة الطاعنة بتوديم ما لديها م  بيانات تتعل  بزوان بعنن  

 تيو م  إسنرائيليا  1245حويوة ذلك الزوان وما إذا كان م  عرب و تالمصرين م  إسرائيليا

بننأن  11/4/9111ار المحكمننة بمننذكرتها المودمننة  لصننة يهمديننات، وقنند ردت الجهننة علننى قننر 

المزارب ليصت لديها معلممنات في هنذا المنأن، وين حالنة زوان المصنر  من  إسنرائيلية لم تنرد         

، وقدمنننت جهنننة الإدارب يثنننناء نلنننر     95/1242  م  الوانمن رقننم  15ضم  حالات المادب م

ية المصنرية عن  ... و... لتجنصنهما  نصنية     بإسنواط الجنصن   1414/9112الدعم  الونرار رقنننم  

  منن  قننانمن  11يجنبيننة  دون الحصننننم  علننننى إذن سابنننن ، مخالفنننن بننذلك حكننم المننننادب م      

 الجنصيننة.

وم  حيث إنه يتعن للمحكمة ين تمضنه بنداءب اخنتنج المركنز الونانمني بنن من  تنزون         

ا علننيهم للننروج بوننائهم اننت الننذي  منحننما هننذه الجنصننية قصننرً  1245بإسننرائيلية منن  عننرب 

يهمدية منه يبناءهنا تلنك الجنصنية،     ة، وم  تزون م  إسرائيليةالاحتن  م  الدولة الإسرائيلي

ومع ذلك فإنه م  المتيو  ين كن الحالتن مصان مباشرب الأم  الوممي المصنر ، انا ينتعن معنه     
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مزراء، سماء بإسواط الجنصنية  بحث كل للب على حده لاتخاذ الورار النزم بمأنه م  مجلس ال

 المصرية ع  الزون المصر  م  عدمه.

وم  حيث إنه ولن  كانت المحكمة توندر حنرص وزارب الداخلينة علنى اتخناذ الونرار النذ         

تننراه مناسننبًا في هننذا المننأن، إلا ينهننا يغفلننت ينهننا ليصننت جهننة فصننل في إسننواط الجنصننية عنن   

م  قرارات لا تخنرن عن  كمنهنا قنرارات تنفيذينة      المتجنصن  نصية يخر ، وين ما يصدر عنها 

لورار يو ممافوة مجلس المزراء على إسواط الجنصية، وين دورها يوتصر على عرض هذا الأمنر  

ورفعه إ  الصلطة المختصة ممجلس النمزراء  لاتخناذ الونرار الننزم بمنأنه، ومنرد ذلنك ولازمنه         

ذلك الأمنر الخطنير والفصنل فينه في      حكمه تمريعية حرص عليها الممرع ممداها ين يكمن بحث

 إلار عمل جماعي يومم به مجلس المزراء بمختلر تخصصاته كما سلر البيان.

ولا يننمثر في ذلننك يو ينننا  منننه نكننم  جهننة الإدارب عنن  توننديم مننا لننديها منن  بيانننات          

ى ومصتندات خاصة بممضمع هذا النزاع؛ بحصبان ين قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استور علن 

ين تلتزم الإدارب بإيداع مصتندات الممضمع التى انت يندها مكينًنا للعدالنة من  ين تأخنذ مجراهنا        

الطبيعي، وين نكم  جهة الإدارب وتواعصها بقير مبرر عن  إينداع تلنك المصنتندات ينمنئ قريننة       

لمصننلحة خصننمها بصننحة مننا يدعيننه، ويسنناس ذلننك ين الإدارب هنني التننى اننتف  بالمصننتندات     

وينه لا يجمز تعطيل الفصل في الدعاو  بصنبب امتنناع الإدارب عن  إينداع المصنتندات      الرسمية، 

المطلمبة، وين ما قدمته الإدارب م  مصتندات بعد حجز الطع  للحكم مثلت في حالات تم فيها 

، بمنا يمكند النكنم  ولا ينفينه؛ لأن     ةإسواط الجنصية ع  مصنرين تجنصنما بالجنصنية الإسنرائيلي    

يثنر ذلنك   و تعرضه على مجلس المزراء هم زوان بعن المصرين من  إسنرائيليا   الأمر الماجب

 في الأم  الوممي.

وم  حيث إن المحكمة وهني توندر لصنحيه العدالنة والمصنلحة العامنة قينام ظناهرب زوان          

سماء كانما من  اليهنمد يو يينة دياننة يخنر  علنى وجنه يتعناظم يثنره،           تالمصرين م  إسرائيليا

الفرض النلر  الذ  لا يصله سندًا لوضاء، وين المصألة في حاجة إ  تندخل  وسرن ع  إلار 





 

 

544 

 

منن  الصننلطة المختصننة بولننب ثننائر وقننرار حننريص لا يرعننى إلا وجننه المصننلحة العامننة للننمل ،  

وواضعًا ات ناظريه المادب الأو  م  الدسنتمر التنى تننص علنى ين المنعب المصنر  جنزء من          

دتها الماملة، وهذا الحكم الدستمر  الملزم لكافنة سنلطات   الأمة العربية يعمل على اوي  وح

الدولة يمكد على حوائ  منها: ين المعمر العام للمعب المصنر  قنممي الاتجناه، والإحصناس     

بهمننمم الأمننة العربيننة وفي قلبهننا الصننراع العربنني الإسننرائيلي وممننكلة فلصننطن، ومننا توننمم بننه 

جننرائم حننرب ضنند المنندنين والأسننر  في   إسننرائيل منن  انتهاكننات لحوننمق الإنصننان وارتكنناب  

الحروب العصكرية، وفي مجا  الطع  الماثل ما صدر عنها من  تمنريعات انتهنت بصندور قنانمن      

على العنمدب والإقامنة    ةوقصره منه الجنصية الإسرائيلي 2419/1229رقم  ةالجنصية الإسرائيلي

بمنحها لكنل من  يملند لأم     ةائيليوالميند والعويدب، وهذا الأساس العوائد  لمنه الجنصية الإسر

يهمدية يمد  م لا في حالة الزوان منها إ  خل  جيل مزدون الجنصية، اا يحتان بالضنرورب إ   

تدخل عاجل م  الصلطة المختصة في حالنة النزوان من  يهمدينة، خاصنة وين التمنريع المصنر             

وحلنر اكتصناب غيرهنا إلا    يومم في الأساس على وحدب الجنصنية المصنرية    –كما سلر البيان–

بإذن، وعليه يقدو عرض الأمر م  وزارب الداخلية على مجلنس النمزراء يمنر واجنب يصنتدعي      

رقابة الوضاء حا  الوعمد عنه، خاصة إذا قامت منازعنة في هنذا الصندد، ولا خننج علنى ين      

يمثننل تنندخل الوضنناء بمقننر تنفيننذ الوننرار الصننلبي بامتننناع وزارب الداخليننة عنن  هننذا العننرض لا 

تمجيهًا للإدارب، وإنما فصن في خصممة قائمة بكامل يركانهنا وعلنيم هندفها لاتصنا ا المباشنر      

بننأم  الننبند الوننممي، والننتي تمننارأ المحكمننة الإداريننة العليننا وهنني علننى قمننة منندارن الوضنناء   

الإدار  الصلطننات المختصنة وكافنة يلينناج المنعب المصنر  في خطمرتنه وواجنب حصنمه بمنا          

 لمصلحة العامة للبند.يتف  وا

وم  حيث إنه ولن  كان الحكنم المطعنمن فينه قند جناوز في جنزء مننه حكنم الونانمن حنا            

تكيير للبات المدعي وهم ما انعكس على منطمق الحكم في قضائه بعرض الأمر علنى مجلنس   

المزراء لإسواط الجنصية بما يمحي بحصنم الأمنر قضنائيًا في هنذا الخصنمص، إلا ين الحكنم قنام        
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على يسباب صحيحة مثلنت في التأكيند علنى واجنب العنرض المفنروض علنى وزارب الداخلينة         

وثبمت امتناعها وقيام الورار الصلبي الخاضع لرقابة الوضاء وتأكيدها على مصاس ظاهرب زوان 

بالأم  الوممي لاعتبارات تتصل باللروج المحيطة وحدب الصراع العربني   تالمصرين بإسرائيليا

الننذ  لا تخمنند جذوتنه، وين إسننواط الجنصننية عن  اابنناء هننم سنبيل حمايننة الأمنن     الإسنرائيلي  

الوممي م  الأجيا  التالية التي تكصب الجنصية بالانتصاب إ  الأب، وين ذلك لا يمثل مصاسًنا  

بالحرية المخصية التى كفلها الدستمر  ملاء المصنرين في التنونل وا جنرب والإقامنة؛ بحصنبان      

يصننت مطلوننة، وإنمننا تخضننع لأحكننام الوننانمن ومننا يفرضننه الممننرع منن  قيننمد     ين هننذه الحريننة ل

وضمانات اف  الح  وتصمن الأمن  العنام، بيند ين هنذه المحكمنة ممحكمنة الطعن   وهني تنزن          

الحكم الطعن بميزان الوانمن وإعنء مبندي الممنروعية لا تصناير الحكنم فيمنا ذهنب إلينه منطمقنه         

بأنه العرض م  وزارب الداخلية على مجلس المزراء لإسنواط  وم  قبلُ تكييفه لطلبات الخصمم 

الجنصية، وإنمننا ادده محكمة الطع  في وقر تنفيذ وإلقاء الورار الصلبي بامتناع وزارب الداخلية 

بعننرض يمننر المتزوجينن  بإسرائيليات على مجلس المزراء للنلنر في إسنواط الجنصنية عننهم من       

 ة العامة في كل حالة على حده.عدمه بحصننب موتضيات المصلح

ولا خنننج علننى ين هننذا الحصننم يعلنني منننن  شننأن مبننننندي سيننننادب الوننانمن والحنن  الموننرر    

للمطعننمن ضده في ين يلجأ إ  الوضاء للفصل في خصممة قامنننت بينننه وبنن وزارب الداخلينننة     

ة بمننننمن ا جنننرب تتصننننل اتصننننالا مباشنننننرًا بنننندورها الماجنننب، باعتبارهنننا النننمزارب المختصننن 

والجنصية، والح  المورر للصلطة المختصننة ممجلس النمزراء  للنلنر في إسنواط الجنصنية في ضنمء      

اللروج التى تلزم بعرضها عليه وزارب الداخلية، وتنتفي م  ثم قالة التدخل المحلمر من  لندن   

 الوضاء في عمل الإدارب التي قام عليها الطع  الماثل.

كل قم  ينا  م  سنمة الحكم المطعمن فيه فيمنا انتهنى إلينه من      كما يدحن هذا الوضاء 

قبنم  الندعم  واسنتماء للنب المطعنمن ضننده علنى بصناط من  الممنروعية، خاصننة وين وزارب          

الداخلية قد نكلت ع  توديم ما ات يدها من  مصنتندات، واكتفنت بمنا قدمتنه عن  حنالتن تم        
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، وهنم منا يرسنخ فكنرب الرقابنة      ةة الإسرائيليفيها إسواط الجنصية ع  متجنصن مصرين بالجنصي

 الوضائية الماجبة في هذا الصدد حا  استدعائها بالطرق الموررب قانمنا.

وم  حيث إنه وبالبناء على ما تودم فود تمافر في للب وقر تنفيذ قنرار وزارب الداخلينة     

سرائيلية للنلر في يمر الصلبي بالامتناع ع  عرض يمر المتزوجن بإسرائيليات يحمل  الجنصية الإ

إسواط الجنصية عنهم من  عدمنه ركن  الجدينة، فضنن عن  تنمافر ركن  الاسنتعجا  المتمثنل في           

النتائج الخطيرب التى يرتبها هنذا الامتنناع دون سنند من  الماقنع والونانمن تننا  حنالا ومن لا من            

من  ثننم  الأمن  الونممي المصنر  النذ  ينندرن علننى ريس المصنلحة العامنة للمنعب المصنر ، و         

استوام للب وقر التنفينذ علنى ركنني الجدينة والاسنتعجا ، الأمنر النذ  ينتعن معنه الوضناء           

بتعديل الحكم المطعمن فيه منعًا لأ  التباس قند يثنمر، والحكنم مجنددًا بمقنر تنفينذ قنرار وزينر         

الداخلية الصلبي بالامتناع ع  عرض يمر المتزوجن بإسرائيليات على مجلنس النمزراء للنلنر في    

إسواط الجنصية عنهم م  عدمه، مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار؛ لمنا يمثلنه هنذا الوضناء من          

 إعنء لمبدي الممروعية ومكن الصلطة المختصة م  الويام بدورها المورر قانمنا.

 مرافعات. 154وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
م  الطعنن  شننكن، وبتعننديل الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددًا  حكمننت المحكمننة بوبنن

بوبم  للنب التندخل، وبوبنم  الندعم  شنكن، وبمقنر تنفينذ قنرار وزينر الداخلينة الصنلبي            

بالامتناع ع  عرض يمر المصرين المتزوجن بإسرائيليات على مجلس النمزراء للنلنر في إسنواط    

بما يتف  ويحكام الونانمن، منع منا يرتنب علنى       جنصيتهم م  عدمه، لبوًا لكل حالة على حدب

 ذلك م  آثار، ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(50) 
 9000من يونيه سنة  2جلسة 
 علياالقضائية  60لسنة  09392الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 ربسبيل  ا للنكم  ع  مباشلا و ،ية الطبيةاالعنن والرعتمفير الدولة بتلتزم  –تينمين ص ي

قصنمر في الممازننة المخصصنة يو غنير ذلنك من         بدعم  ارتفاع يسعار الدواء يوالالتزام  ذلك

ع  صرج الدواء المطالب به هم  العامة للتأمن الصحيكان سبب امتناع ا ينة إذا  –الأسباب

ن الدواء المطالب بنه يو جرعاتنه لنيس مطلمبنا     يتودم توارير لبية تفيد  ين ، دونارتفاع سعره

يصتول بتونديره  الذ   ت  النطاق الفني البحعرن سن الأمر إف ، المرضية الطالبحالة  بمأن

 .ضمء الوماعد الوانمنية على إ  النطاق المالي الذ  ملك المحكمة الوضاء فيه المتخصصمن

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 14المادب م-

  42ماعي، الصادر بالوانمن رقم م  م  قانمن التأمن الاجت52  و م49  و م44المماد م-

 .1242لصنة 

 جراءاقالإ
يودع قلنم كتناب هنذه المحكمنة تورينر الطعن  الماثنل         11/2/9112في يمم الثنثاء المماف  

 0149على الحكم المطعمن عليه الصادر عن  محكمنة الوضناء الإدار  بطنطنا في الندعم  رقنم       

منع   ،بمقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه   و ،بوبم  الدعم  شكن هالذ  جاء منطمقق، 19لصنة 

م ا ينننة المنندعى عليهننا  الننزإو ،مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار علننى النحننم المننبن بالأسننباب     
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إحالننة النندعم  إ  هينننة  و ،بمصننروفات هننذا الطلننب ومبلننغ منننة جنيننه موابننل يتعنناب المحامننا   

 .عداد تورير بالري  الوانمني في ممضمعهامفمضي الدولة لإ

في ختننام توريننر الطعنن  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن وبصننفة مصننتعجلة   انوللننب الطاعننن

 0149وفي الممضمع بإلقاء الحكم الصنادر في الندعم  رقنم     ،بمقر تنفيذ الحكم المطعمن عليه

 .مع إلزام المطعمن ضدها المصروفات ،ق19لصنة 

يمنام   ثنم نلنر الطعن     ويودعت هينة مفمضني الدولنة تورينرًا بنالري  الونانمني في الطعن ،      

حيننث تنندوو  يمامهننا   ،دائننرب فحننص الطعننمن الننتي يمننرت بإحالننة الطعنن  إ  هننذه المحكمننة     

ثننم قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم في الطعنن   لصننة  بالجلصنات علننى النحننم الثابننت بالمحاضننر، 

وبهنا صندر    ،نط  بنالحكم لجلصنة الينمم لإمنام المداولنة     لجل ايوفيها تورر مد  ،95/2/9111

 .مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  بههذا الحكم ويودعت 

 المحكمة
 .قانمنا والمداولة، سماع الإيضاحات، وبعد الالنع على الأوراق

 . وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية لذا فهم موبم  شكن

وم  حيث إن عناصر المنازعة في الطعن  تتحصنل في ين المطعنمن ضندها يقامنت الندعم        

يمننام محكمننة يو   0/9112/ 11كننم الصننادر فيهننا بصننحيفة يودعننت بتنناريخ   المطعننمن في الح

لالبة في ختامها الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الورار الصنلبي بالامتنناع عن  صنرج الندواء       ،درجة

خصنها صنرج الأدوينة النزمنة     ، يمع ما ي تب علنى ذلنك من  آثنار     ،الممضه بصدر الصحيفة

 .وفاتمع إلزام جهة الإدارب المصر ،لعنجها

  cوذكرت شرحا للدعم  ينها مصابة بتلير في الكبد وتضخم بالطحا  نتيجة فيروس م

ثنم فمجننت بامتنناع     ،صرج  ا الأدوية الممار إليها بصحيفة الندعم  ت توكان ،تودمموسكر 

ينها حاولت مرارا صرج الندواء دون  و من الصحي ع  صرفها لارتفاع ثمنها،أا ينة العامة للت

 .لى إقامة الدعم  الماثلة للوضاء  ا بما تودم م  للباتعاها جدو  اا حد
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وشنيدت قضناءها علنى     ه،حكمت المحكمة بنالحكم المطعنمن علين    95/0/9112و لصة 

وهنم اوين     ،الونانمن  هعلى الدولة كفله الدستمر ونص علين  ايسباب تخلص في ين هناأ التزام

وهنذا الالتنزام لا    ،ن بالدولنة من المندني مملوم  بيننهم العنا   ،ية للممالنن جميعااالعنن والرع

ن تمنخيص المننرض  وي ينفنك عن  الدولنة إلا باسنتورار الحالنة المرضنية يو بنالإبراء من  المنرض،         

وتوريره جهة لبينة متخصصنة لا ينازعهنا في     هصتول بتوديرتيمر فني  هواديد العنن المناسب ل

 .حديذلك 

  معهند الكبند  امعنة المنمفينة     علبيًا صادرًا  لما كانت المدعية قدمت توريرًا هوم  حيث إن

وينها اتان إ  الدواء المدون بالتورير الطنبي   ،يثبت ما سب  ويوضحته بصدر صحيفة الدعم 

لمدعينة هنم   لكان سبب امتنناع ا يننة المندعى عليهنا عن  صنرج الندواء المطالنب بنه          ، وف االمر

 االذ  يتمثل في كنمن الندواء صنالح    تلبحن الأمر قد خرن م  النطاق الفني اإف ،ارتفاع سعره

ك المحكمنة الوضناء فينه علنى ضنمء الوماعند       لإ  النطاق المالي الذ  م ،لعنن الحالة م  عدمه

وبالتنالي فلنيس من  الجنائز قانمننا التنذرع بارتفناع ثمن  الندواء كصنبب لنمتنناع عنن              ،الوانمنينة 

 .ة إ  حكمها المطعمن عليهفي يمس الحاجة إليه، وانتهت المحكم تمفيره لمرين وهم

................................................................................ 

ولم يرتن الطاعنان هذا الحكم فأقاما الطع  الماثل استنادا إ  يسباب حاصلها ين الحكم 

فضنن عن  ين    ،نتفناء ركن  الخطنأ في جاننب جهنة الإدارب     لا ؛خطأ في تطبيونه يخالر الوانمن و

قنرار إدار    هنناأ ننه لنيس   يتأسيصا على  ،محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيا بنلر الدعم 

بعنندم  يومنن  ثننم كننان يننتعن معننه علننى محكمننة الوضنناء الإدار  ين توضنن  ،يمكنن  الطعنن  عليننه

 .برفن الدعم  ين توضييو  ،اختصاصها ولائيا

................................................................................ 

وم  حيث إنه ع  الدفع بعدم اختصاص محناكم مجلنس الدولنة ولائينا بنلنر الندعم        -

ن حويونة  أن ذلنك منردود علينه بن    إفن  نه لنيس ثمنة قنرار إدار  يمكن  الطعن  علينه،      يتأسيصا على 
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م  كيفينة تونديم العننن    حا المنازعة الماثلة ينها منازعة إدارية بن الطاعنة وا ينة المطعمن ضده

ية الطبية للطاعنة بتوديم الدواء الممار إليه بصحيفة الطع  يو بأية وسنيلة يخنر  توررهنا    اوالرع

ن الننزاع الماثنل يندخل في مفهنمم المنازعنات      إوم  ثم ف ،الجهات الفنية في ا ينة المطعمن ضدها

لصننة   44من  قنانمن مجلنس الدولنة رقنم      الإدارية الماردب في البند الرابع عمر م  المادب العاشنرب  

 .وم  ثم يتعن رفن الدفع الممار إليه واختصاص محاكم مجلس الدولة بنلر النزاع ،1249

وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإنه يلزم لمقر تنفيذ الورار تنمافر ركننن مجنتمعن    -

لونرار نتنائج يتعنذر    ين ي تنب علنى تنفينذ ا    ثانيهماو ،ين يصتند الطلب إ  يسباب جدية يو ما

 .تداركها

من أتكفنل الدولنة خندمات التن    : "نيمن  الدسنتمر تننص علنى       14موم  حيث إن المادب 

الاجتماعي والصنحي ومعاشنات العجنز عن  العمنل والبطالنة والمنيخمخة للمنمالنن وذلنك          

 ".وفوا للوانمن

: ننه يعلنى   من الاجتمناعي أبمأن الت 1242لصنة  42م  الوانمن رقم   44موتنص المادب 

 ...ية الطبية ما يأتي: ايوصد بالعنن والرع"

صرج الأدوية النزمنة   -4. ... ت الجراحية وينماع العنن الأخر  حصبما يلزمياالعمل -2

 ".في جميع الحالات الممار إليها فيما تودم

 بما يأتي: من المرض أيمم  ت: "نيمنه على   49موتنص المادب رقم 

 رية، وتممل:  الاش اكات المه1م

 مي  حصة صاحب العمل، وتودر على النحم ااتي: 

والممسصنات العامنة    % م  يجمر المنمم  علنيهم بالجهناز الإدار  للدولنة وا يننات     0 –1

بالوطناع  الأخنر   والمحندات الاقتصنادية   التابعة لأ  م  هذه الجهات والمحدات الاقتصادية 

 .العام

 ...".9عليهم بالبندي  مب  و مجن  م  المادب المنصمص % م  يجمر الممم  عليهم 4 – 9
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من أتتننم  ا ينننة العامننة للتنن : "نيمنن  ذات الوننانمن علننى    52م رقننم كمننا تنننص المننادب 

وممينة  يو يثبنت عجنزه وللهيننة ال   ى يته لبيا إ  ين يمفاالصحي عنن المصاب يو المرين ورع

ويوصد بنالعنن   .عنجه  يجر الح  في منحلة المصاب يو المرين حيثماللتأمن الاجتماعي 

 ..." 44منصمص عليه بالمادب  ية الطبية ما هماوالرع

وم  حيث إن المصتفاد اا تودم ين الدستمر اح اما لحن  الأفنراد في الحيناب والمحافلنة علنى      

وننناط بالدولننة كفالننة توننديم   ،الصننحيالاجتمنناعى و منأالصننحة العامننة للمننمالنن دعننم التنن 

هنذا  و نصنانية للمنمالنن،  وهم ما يمثل الحد الأدنى م  المعاملنة الإ  ،الننالخدمة الصحية للمم

فالدولة ملتزمة بنالعنن   الماجب الدستمر  المنمط بالدولة محلمر عليها النكم  ع  الويام به،

وكنذلك صنرج    ،جراء العمليات الجراحينة ويننماع العننن الأخنر     إوذلك ب ،ية الطبيةاوالرع

من المنرض عن  لرين  اشن اكات شنهرية      أحدد الونانمن وسنيلة ممينل تن    كما  ،الأدوية النزمة

 ،وذلننك بالنصننب المنصننمص عليهننا في الوننانمن  ،تخصننم منن  العنناملن وغيرهننم منن  المننمالنن 

قصنمر في الممازننة المخصصنة يو     ص في مباشرته بدعم  ارتفاع يسعار الدواء يورخةوكذلك لا تُ

رض المنمال  بتونارير لبينة قالعنة يصنتمجب ترياقنا       خاصة إذا انجلى م ،غير ذلك م  الأسباب

 .لامهآسفر ع  المرين  احاسم اجراحي غن سعره يو تدخن

ة ين يصنببه من  ممناكل صنح    يي  دواء على المرين وما يمكن    يوم  حيث إن تأثير تعال

جراء التحاليل والفحمص الطبينة  إيو مضاعفات لا يمك  الوطع به إلا بمعرفة المتخصصن وبعد 

وجرعات العنن والأدوية قد تزيند   ،خركما ين مدب العنن قد تختلر م  مرين ا ،لنزمةا

هنذا الندواء انت     يوهم الأمر الذ  يتعن معه ين يكمن تعنال  ،نوص حصب حالة المرينتيو 

من الصحي يو المصتمفيات أحد المصتمفيات التابعة للهينة العامة للتيالإشراج الطبي المباشر في 

لبينب   بينده يتناولنه في عينادب خاصنة يو     يولا يمكن  صنرج هنذا الندواء للمندع      ،د معهاالمتعاق

حياتنه إذا تقنيرت ظروفنه الصنحية يو الجرعنة      من  يثنر في   ييضنا  ي تب على ذلك لما قد  ؛خاص

 .المطلمبة يو إذا استدعت ظروفه الصحية وقر العنن
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بنت حالتهنا الصنحية وينهنا     وم  حيث إنه لما كانت المطعنمن ضندها قندمت تورينرًا لبينا يث     

كنان سنبب امتنناع ا يننة الطاعننة عن  صننرج       و اتنان إ  الندواء المندون بنالتورير الممنار إلينه،      

النذ  يتمثنل    ت  النطاق الفني البحن عن الأمر قد خرن إف ،الدواء المطالب به هم ارتفاع سعره

 تلك المحكمنة الوضناء فينه   لعنن الحالة م  عدمه إ  النطاق المالي الذ  م افي كمن الدواء صالح

بالتالي فليس م  الجائز قانمنا التذرع بارتفاع ثم  الدواء كصبب و ضمء الوماعد الوانمنية، على

من الصنحي  أن ا يننة العامنة للتن   يسيما و  يمس الحاجة إليه،في لنمتناع ع  تمفيره لمرين وهم

ه ليس مطلمبا بمأن حالنة المطعنمن   ن الدواء المطالب به يو جرعاتيلم تودم ي  توارير لبية تفيد 

م  ثم يكمن امتناعها عن  صنرج الندواء المونرر للمطعنمن ضندها غنير قنائم         و ضدها المرضية،

وبالتالي يتمفر ركن  الجدينة في للنب وقنر التنفينذ كمنا يتنمفر         ،على يساس سليم م  الوانمن

بينة الندواء الفعنا     ن الامتناع ع  تليذلك  ؛رك  الاستعجا  بالحفاظ على حياب المطعمن ضدها

الأمنر النذ  ينتعن معنه الوضناء بمقنر تنفينذ الونرار          م  قبيل تعنرين حياتهنا للخطنر،     ا هم

يكمن صحيحا ويكمن الطع  عليه فاقندا  ف إليه الحكم المطعمن فيه، ىما انته، وهم المطعمن فيه

بحصنبانها قند    وإلنزام الجهنة الإدارينة الطاعننة المصنروفات،      ،سنده في غير محله جنديرا بنالرفن  

 .م  قانمن المرافعات  154مخصرت الطع  عمن بحكم المادب 

 فلهذه الأسباب 
 .يلزمت الطاعنن المصروفات، وورفضه ممضمعا ،بوبم  الطع  شكنحكمت المحكمة 
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(59) 
 9000من يونيه سنة  06جلسة 
 عليا القضائية 69لسنة  06242الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

بعد رفنع الندعم    إذا تم توديم للب التمفي   –التمفي  في بعن المنازعاتلجان  –دعوى)أ( 

ولا محل للدفع بعدم قبنم    ،واووت القاية منهفإن الإجراء المطلمب قانمنا يكمن قد استمفي 

 الدعم  لذلك.

  المماد المطبوة مي: 

 .بإنماء لجان التمفي  في بعن المنازعات 9111  لصنة 4الوانمن رقم ميحكام 

إذا لم توم الإدارب بإعادب لرح الأعما  مرب يخر   –فصخ العود –تنفيذه –عقد إداري( )ب

فإنه يح   ا الحصم  على ما تصتحوه م  تعميضات، ولا يح   نا تواضني فنروق يسنعار يو     

 مصروفات إدارية. 

 الإجراءاق
عنن   ةيودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبنن    95/5/9115في يننمم الصننبت الممافنن   

لطاع  مبصفته  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير الطع  الماثل حيث قيد بنالرقم عالينه،   ا

في الندعم    9115/ 92/5لعنا على الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  بوننا  لصنة     

الذ  قضى بإلزام الجهة الإدارية ين تمد  للمركة المدعية مبلقا وقدره  ،ق 2لصنة  1500رقم 

ويلزمتهمنا  ، ورفنن منا عندا ذلنك من  للبنات       ،يربعة وسبعمن يلنر جنينه  ومنة  وسبع مليمن

 .المصروفات مناصفة
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بعنند اتخنناذ الإجننراءات  –وللننب الطنناع  بصننفته للأسننباب المبينننة بتوريننر الطعنن  الحكننم   

اديد يقرب جلصة يمنام دائنرب فحنص الطعنمن لتنأمر       –المنصمص عليها في قانمن مجلس الدولة

فينه بوبنم     يكم المطعمن فيه ثم إحالة الطعن  إ  المحكمنة الإدارينة العلينا لتوضن     بمقر تنفيذ الح

: بعدم قبنم    يصليا: موالوضاء مجددا ،الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه

وماحتيالينا : بنرفن    ،الدعم  المطعمن في حكمها لرفعها بقير الطرين  النذ  رسمنه الونانمن    

 .لمركة المطعمن ضدها المصروفات ع  درجتي التواضيمع إلزام ا ،الدعم 

 .وقد يعل  الطع  قانمنا على النحم الثابت بالأوراق 

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا مصببا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  

 .شكن، ورفضه ممضمعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

الندائرب الثالثنة فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا علنى النحنم          وقد تدوو  نلر الطع  يمنام  

ومنذكرب دفناع، كمنا قندم      حيث قدم الحاضر ع  الدولة حافلتي مصنتندات  ،الثابت بالأوراق

ومننننذكرب دفنننناع، و لصننننة  الحاضننننر عنننن  المننننركة المطعننننمن ضنننندها حننننافلتي مصننننتندات 

العلينا الندائرب الثالثنة لنلنره     قررت الدائرب إحالنة الطعن  إ  المحكمنة الإدارينة      15/11/9112

، وفيهنا نلرتنه المحكمنة علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات، و لصننة         2/9/9111 لصنة  

مننع التصننريه بننالالنع وتوننديم  15/2/9111قننررت إصنندار الحكننم  لصننة  15/0/9111

جنل  يومصتندات خن  ثنثة يسنابيع، لم يوندم خن نا الطرفنان شنينا، وفيهنا تم مند         مذكرات

وفيهننا صنندر ويودعننت مصننمدته    ،لاسننتمرار المداولننة  9111/ 12/5لنطنن  بننالحكم لجلصننة  ا

 .الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة
 .بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا

 .م  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية
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في ين  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –تخلنص   وم  حيث إن عناصر النزاع في الطعن  الماثنل  

ق بإيداع صحيفتها قلنم كتناب محكمنة الوضناء      2لصنة  1500المطعمن ضده يقام الدعم  رقم 

لالبننا في ختامهننا الحكننم بوبننم  النندعم  شننكن، وفي       ،2/2/9111الإدار  بونننا بتنناريخ  

 ،قبنل التعاقند   وإعنادب الحنا  إ  منا كنان علينه      4/5/9111 في الممضنمع بفصنخ العوند المنمرخ    

 ،جنينه  1444111وقيمتها  ،وإلزام المدعى عليه بصفته رد المبالغ التي قامت المركة بصدادها

 .منة يلر جنيه كتعمين وإلزامه دفع مبلغ خمس

تم ترسنية مننزاد بينع كامنل يرض وبننناء     19/9/9111وذكنر شنرحا للندعم  ينننه بتناريخ     

علنى ين ينتم زينادب التنأمن      ،جنينه  0245111بويمة إجمالية قندرها   ،نا عليهسينما ومصرح قِ

% من  الويمنة خنن  فن ب لا تتجناوز       21واسنتكما    ،% م  الويمنة الإجمالينة   11المدفمع إ  

مضنافا إليهنا    ،كنل سنتة يشنهر   قصنط  وسداد باقي الويمة على يربعة يقصاط بماقنع   ،ثنثة يشهر

وتم التمقينع   ،% حتى نهاية شهر مايم 21 نالفائدب الصارية م  البنك المركز ، وينه قام بصداد ال

 و 0/19/9111وتم اديننند الأقصننناط الباقينننة في  ، 4/5/9111علنننى عوننند البينننع بتننناريخ  

جنيننه لكننل قصننط، وتم    440211بماقننع  ،01/5/9119 و 1/19/9111 و 9/5/9111

إلا ين المصننننملن بالمحافلنننة  ،95/11/9111استصننندار شنننيك بويمنننة الوصنننط الأو  بتننناريخ 

بالمخالفننة لكراسننة  19/5/9111المننيك بنندعم  ين الوصننط الأو  يصننتح  في  متصننلرفضننما 

والعود، ويننه نلنرا لللنروج الاقتصنادية للمنركة وبينع يسنهمها إ  مننأ جندد قنام            المروط

نتهناء من  يعمنا     على ين يتم الا ،بمخالبة المحافلة لتعديل الجدو  الزمني لعملية ا دم والبناء

باسنتينء   2/9111/ 4، إلا يننه فنمجئ بتناريخ    9119/ 1/4في التمطيب وتمنقيل الممنروع   

وقامت بإعادب تمقيلها والحصم  علنى ريعهنا انا     ،2/9111/ 4المحافلة على الصينما بتاريخ 

يضر بمصلحة المركة، وتم إنذار المحافلة بإعادب الحا  إ  ما كان عليه قبنل التعاقند ورد المبنالغ    

 ن.لى إقامة الدعم  بطلباته آنفة البياعمر الذ  حداه المحصلة إلا ينها لم تصتجب، الأ
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وقد تدوو  نلر الدعم  يمام محكمة الوضناء الإدار  بوننا علنى النحنم الثابنت بمحاضنر        

 .الجلصات

................................................................................ 

لننة وإعننداد توريننر بننالري  الوننانمني فيهننا  وبعنند اضننير النندعم  يمننام هينننة مفمضنني الدو 

وشننيدته علننى يسننباب تخلننص في ين المننركة المدعيننة   ،حكمهننا المطعننمن فيننهالمحكمننة يصنندرت 

مالمطعمن ضدها  يخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد ما هم مصتح  عليها م  يقصناط لبونا   

وند متفونا وصنحيه حكنم     لعلللعود، الأمر الذ  يكمن ما قامنت بنه الجهنة الإدارينة من  فصنخ       

إلا ينه إزاء ما ثبت م  عدم قيام الجهة الإدارية بإعادب لنرح بينع الصنينما في المنزاد بنل       ،الوانمن

يضنرار   ي  كنمن تن ر، ففروق يسعا وقيامها بتمقيلها بنفصها، وعدم املها ي  مصروفات يو

يتعن معه إلزامهنا رد  اا  ،ولم يتضم  العود ي  جزاءات في هذا المأن ،لحوتها م  جراء ذلك

منننة ويربعنة وسننبعمن يلننر جنيننه،   وقنندره ملينمن وسننبع  ،المبلنغ الننذ  قامننت المنركة بصننداده  

 .ورفن للب التعمين لعدم ثبمت الخطأ في جانب الجهة الإدارية

................................................................................ 

دارية الطاعنة ذلك الحكم فود لعنت علينه بنالطع  الماثنل اسنتنادا     وإذ لم ترتن الجهة الإ

إ  يسننباب تخلننص في ين الحكننم المطعننمن فيننه خننرن علننى موتضننى التطبينن  الصننحيه لأحكننام 

ذلك ين المركة المطعمن ضدها يقامت الدعم  يمام المحكمة مباشرب قبنل اللجنمء إ     ؛الوانمن

، كما ينها يخطأت في تطبين   9111  لصنة 4للوانمن رقم ملجان التمفي  في المنازعات بالمخالفة 

عنل التنأمن النهنائي من  حن       يجذلك ين فصخ العود نتيجة إخن  المنركة بالتزاماتهنا    ؛الوانمن

 .فضن ع  قيمة الخصارب التي لحوت بها نتيجة تمقر الصينما ع  الاستخدام ،الجهة الإدارية

................................................................................ 

وم  حيث إنه ع  الدفع بعندم قبنم  الندعم  المطعنمن في الحكنم الصنادر فيهنا لعندم         -

  4اتباع الطري  الذ  رسمه الوانمن لرفعها لبوا للإجراءات المنصنمص عليهنا بالونانمن رقنم م    
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جننراء ابننت منن  الأوراق ين الإبإنمنناء لجننان التمفينن  في بعننن المنازعننات، فننإن الث 9111لصنننة 

وم  ثم يتعن الالتفات عن  الندفع    ،المطلمب تم استيفاؤه بعد رفع الدعم  واووت القاية منه

 .الممار إليه

والمزايندات     م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم المناقصنات 191م  حيث إن المادب مو-

 1225لصننة   1054ر المالينة رقنم   والصادرب بورار وزين  ،1225لصنة  52الصادر بالوانمن رقم 

 ادد الصلطة المختصة قيمة التأمن الممقت لدخم  المزاد بالنصبة لبينع العونارات  "تنص على ين:

 .والممروعات التي ليس  ا المخصية الاعتبارية

 %  م  الويمة الراسني بهنا عملينة البينع فنمر الرسنم      11عليه المزاد سداد م وعلى م  يرسم

 .ي الثم  خن  ف ب لا تجاوز ثنثة يشهر م  تاريخ اعتماد البيعويصتكمل باق ،عليه

والممننروعات الكننبر  ين   ويجننمز اسننتثناء وبممافوننة الصننلطة المختصننة بالنصننبة للعوننارات    

وفي هنذه الحالنة يصنتح      ،تتضم  شروط الطرح سداد باقي النثم  علنى دفعنات ينتم اديندها     

وذلنك عن  المندب من       ،ك المركنز  وقنت الصنداد   عنها عائد يعاد  سعر الفائدب المعلن  من  البنن   

جنراءات نونل الملكينة إلا بعند     إمع مراعناب عندم اتخناذ     ،تاريخ الصداد حتىتاريخ الاستحواق و

على ينه في حالة إخن  المم   بنأ  شنرط من  شنروط     ، سداد كافة مصتحوات الجهة الإدارية

لوضاء ين تفصخ العود وتونمم  إ  امء البيع فيكمن للجهة الإدارية دون حاجة إ  إنذاره يو اللج

منع حفنن  حوهننا في الحصننم  علننى مننا يكننمن   ،جننراءات البيننع منن  جدينند علننى حصننابهإباتخناذ  

ولا  ،مصتحوا  ا م  مبالغ نلير فروق الأسعار والمصنروفات الإدارينة والتعميضنات المصنتحوة    

 ".ترد إليه يية زيادب تكمن قد اووت في ثم  البيع

، 4/5/9111الثاني عمر من  عوند بينع سنينما ومصنرح قننا المنمرخ        وم  حيث إن البند 

المحننرر بننن محافلننة قنننا مالطاعنننة  وشننركة نهضننة مصننر للصننينما مالمطعننمن ضنندها  ينننص علننى  

في حالة إخن  المم   بأ  شرط م  شروط البينع يكنمن للطنرج الأو  مالمحافلنة  دون     "ينه:

جنراءات البينع من  جديند     إصخ العود وتومم باتخاذ فتحاجة إ  إنذاره يو اللجمء إ  الوضاء ين 
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مع حف  حوهنا في الحصنم  علنى منا يكنمن مصنتحوا  نا من  مبنالغ نلنير فنروق             ،على حصابه

ولا ترد له قيمة ي  زيادب تكمن اوونت   ،الأسعار والمصروفات الإدارية والتعميضات المصتحوة

 ".في قيمة البيع

يننه يجنب تنفينذ العوند      –ه قضناء هنذه المحكمنة   وعلى ما جر  ب–وم  حيث إنه م  المورر 

وفوا لما اشتملت عليه شروله وبما يتف  مع ما يمجبه حصن  النينة لبونا للأصنل العنام المونرر في       

وم  موتضى ذلك ولازمنه ين حونمق المتعاقند منع الجهنة الإدارينة والتزاماتنه         ،الالتزامات كافة

 . تتحدد لبوا لمروط العود الذ  يربطه مع تلك الجهة

تم  4/5/9111وم  حيث إنه لمنا كنان منا توندم، وكنان الثابنت من  الأوراق يننه بتناريخ          

التعاقد بن الطاع  بصفته والمركة المطعمن ضدها على بينع سنينما ومصنرح قننا، وتم الاتفناق      

% م  الويمة خن  ثنثنة يشنهر من      21على شروط الصداد، وقامت المركة باستكما  سداد 

% الباقينة بمبلنغ    21 نم المزاد، إلا ينها تأخرت ع  سداد الوصط الأو  م  الخطار برستاريخ الإ

مضنافا إلينه الفائندب الصنارية المعلننة بالبننك        ،مننة جنينه   منة وثنثنة ويربعنن يلفنا وخمنس     يربع

وقامننت المحافلننة الطاعنننة بإخطارهننا بتنناريخ    1/5/9111والننذ  حننل ممعننده في   ،المركننز 

عتذار عن  التنأخر   بالا 92/11/9111ين المركة ردت بتاريخ إلا  ،بالصداد 14/11/9111

في الصداد نلرًا لتمسع المركة في بناء دور العرض وتعهندت بالصنداد خنن  شنهر، إلا ينهنا لم      

إعطاءهنا جندولا زمنينا     10/19/9111متثل فتم إنذارها عدب مرات، وللبت بكتابها الممرخ 

ل تيننب الأوضنناع داخننل المننركة،   9111ير انننلتنفيننذ العونند ومنحهننا فنن ب سمنناح تنتهنني في ي  

تم الاجتماع بن اثلي الطرفن وتم عمنل جندو  زمنني إلا ين المنركة      91/1/9111وبتاريخ 

 2/11/9111لننى إصنندار قرارهننا بتنناريخ علم تلتننزم بننه، الأمننر الننذ  حنندا المحافلننة الطاعنننة 

د صندر وفونا لحكنم البنند     بفصخ العود مع المركة المطعمن ضدها، وم  ثم يكمن هذا الورار ق

الثاني عمر م  العود متفوا وصنحيه حكنم الونانمن، ويننه وفونا  نذا البنند ييضنا يحن  للجهنة           

الإدارية فضنن عن  فصنخ العوند وإعنادب البينع علنى حصناب المنركة المطعنمن ضندها يحن   نا              
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 الحصننم  علننى مننا يكننمن مصننتحوا  ننا منن  مبننالغ نلننير فننروق الأسننعار والمصننروفات الإداريننة  

، يما وين الجهة الإدارية لم تونم بإعنادب الطنرح منرب يخنر  وإنمنا قامنت        ةوالتعميضات المصتحو

بإدارب الصينما بنفصنها، فإنهنا تلتنزم بنرد منا حصنلته من  المنركة المطعنمن ضندها مخصنمما مننه             

لتنزام المنركة المطعنمن ضندها     اع  الأضرار التي لحوتهنا من  جنراء عندم      ةالتعميضات المصتحو

 تهننا التعاقديننة، وتتمثننل هننذه الأضننرار في ثبننمت العجننز في بعننن الأصننناج والمهمننات   بالتزاما

الذ  تم إداريا بحضمر المرلة وفوا للمحضر  تصليموالتلفيات التي حدثت بالمبنى وفوا لمحضر ال

بعد امتنناع المنركة عن  الحضنمر رغنم       2/2/9111بتاريخ  9111لصنة  9195الإدار  رقم 

فضن ع  الأضرار المادية النتي لحونت بالجهنة     ،يبها على ما تضمنهوعدم تعو ،خطارها بذلكإ

علنى نحنم منا تضنمنته الأوراق      2/2/9111حتنى   2/5/9111الإدارية ع  ف ب التمقر م  

المودمة م  الجهنة الإدارينة ولم تننازع فينه المنركة، واندد المحكمنة المبلنغ المصنتح  عن  هنذي             

 الضنرر الأخنر  النماردب بتورينر العجنز والتلفينات      العنصري  بمنتي يلر جنيه، ورفن عناصر 

 0/19/9115والأضننرار المونندم ضننم  حننافلتي مصننتندات الجهننة الإداريننة الطاعنننة  لصننة      

يمام دائرب فحص الطعنمن لعندم يحويتهنا في التعنمين عنهنا، وخصنم        15/9/9112وجلصة 

كنم المطعنمن فينه،    به للمركة المطعنمن ضندها بممجنب الح    يقيمة هذا التعمين م  المبلغ الموض

 .والذ  يتعن تعديله بما يتف  مع ما تودم وعلى النحم الذ  سيرد بالمنطمق

  155وم  حيث إنه ع  المصروفات فإن الطرفن يلتزمان بها مناصفة عمن بحكم المادب م

 .م  قانمن المرافعات

 هذه الأسبابلف
المطعمن فيه ليكمن وفي الممضمع بتعديل الحكم  ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

منة  بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة ين تمد  للمركة المطعمن ضدها مبلقا موداره مليمن وخمس

ويربعة وسبعمن يلر جنيه، ورفضت ما عدا ذلك م  للبات، ويلزمت الطرفن المصروفات 

 .مناصفة
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(50) 
 9000من يونيه سنة  04جلسة 
 اعليالقضائية  60لسنة  05562الطعن رقم 

 )الدائرة التاسعة(

إذا تعلن  الأمنر    –شروط اعتبار الإصابة التي تلح  بالعامل إصابة عمنل  –تينمين اجتماعي

بالحادث الذ  يوع للعامل يثناء ذهابه وإيابه م  العمل مدون تمقر يو تخلر يو انحراج عن   

لعامنل  إذا كنان ا  –الطري  الطبيعي ، فيم ط ين يكمن قائمنا فعنن بالعمنل ولنيس في إجنازب     

 متقيبًا ع  العمل بدون إذن، يتخلر في شأن الإصابة شرط اعتبارها إصابة عمل.

 المماد المطبوة: 

 .1242  لصنة 42  م  قانمن التأمن الاجتماعي، الصادر بالوانمن رقم م2المادب م

 الإجراءاق
كمنة  يقيم الطع  الماثل بإيداع توريره قلم كتاب المح 91/5/9114المماف   الأربعاءفي يمم 

 94/4/9114الإدارية العليا لعنا في حكم محكمة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب الصنادر  لصنة     

ق، الواضنني في منطمقننه بوبننم  النندعم  شننكن ورفضننها      94لصنننة   422في النندعم  رقننم  

 ممضمعا.

وللبت الطاعنة للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الحكم المطعنمن  

 ضاء مجددا باعتبار إصابتها إصابة عمل.فيه، والو

 بالأوراق.المبن النحم الطع  على  تورير ويعل 

ويودعت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بإلقناء الحكنم            

المطعمن فيه، وبإلقاء الورار الصنلبي بالامتنناع عن  إصندار قنرار باعتبنار إصنابة الطاعننة إصنابة          

 ي تب على ذلك م  آثار. عمل، مع ما
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وتدوو  الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا إ  ين قررت إحالته إ  

هذه الدائرب، حيث نلرته على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، واددت جلصة الينمم للنطن    

 .لة على يسبابه عند النط  بهمصدر ويودعت مصمدته الممتبالحكم، وبها 

 كمةالمح
 قانمنا. بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

 فهم موبم  شكن. م  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية

يمنام   01/1/9111تخلنص في ين الطاعننة يقامنت بتناريخ     وم  حيث إن عناصر المنازعة 

الحكنم بإلقناء قنرار     ق بطلنب  94لصننة   422محكمة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب الندعم  رقنم     

جهة الإدارب الصلبي بالامتناع ع  إصدار قرار باعتبار إصابتها إصابة عمنل؛ حينث إنهنا تعمنل     

مزائرب صحية  با ينة العامة للتأمن الصحي بالمنزلنة، ويصنيبت في حنادث تصنادم سنيارتن في      

ولنت إ   ، وتم ارينر محضنر بنذلك، ون   2/4/1222الطري  من  محنل إقامتهنا إ  عملنها ينمم      

 922المصتمفى، وتم إخطار جهة عملنها، وحصنلت علنى إجنازب مرضنية حصنب الونرار رقنم         

 وقررت الجهة الطبية ملجنة العجز  إنهاء خدمتها للعجز الدائم. 1222لصنة 

................................................................................ 

كمة حكمها المطعنمن فينه، ممنيدب قضناءها علنى ين      يصدرت المح 90/4/9114و لصة 

كانت متقيبة ع  العمل، وين الطري  الذ  حدث فيه التصادم لنيس   2/4/1222المدعية يمم 

هم الطري  المعتاد؛ حيث إن مور إقامتها مكفر شكر ، وحندثت الحادثنة بطرين  الوناهرب/ كفنر      

لصننة   42دب الخامصة م  الوانمن رقم شكر، وم  ثم لا تعد إصابتها إصابة عمل وفوا لحكم الما

1242. 

................................................................................ 

وم  حيث إن مبنى الطع  مخالفة الحكنم المطعنمن فينه للونانمن؛ ذلنك ين الطاعننة كاننت        

 الطري  المعتناد بنن محنل    بمحل إقامتها لد  الأسرب بالواهرب، وعلى ذلك فإن الحادث حدث في
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، وحينث كنان   5/4/1222إقامتها إ  مور عملها، وينها كانت في إجازب اعتيادية تنتهني ينمم   

بالصننجل المنندني بننالجيزب   5/4/1222يننمم جمعننة، وكانننت يننمم الصننبت    4/4/1222يننمم 

مبكرًا في الصباح، حينث حصنل    2/4/1222لاستخران بطاقة الرقم الوممي، ثم عادت يمم 

 صباحا، اا يميد ينها كانت في لري  عملها المعتاد. 4101دث الصاعة الحا

................................................................................ 

يننص في   1242لصننة   42وم  حيث إن قانمن التأمن الاجتماعي الصادر بالونانمن رقنم   

بإصنابة العمنل: الإصنابة     –هنذا الونانمن يوصند:... هنن      على يننه: "في تطبين  يحكنام    2المادب م

  المراف ...، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يونع  1بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدو  رقم م

مرط ين يكمن الذهاب يو الإياب بللممم  عليه خن  ف ب ذهابه لمباشرب عمله يو عمدته منه، 

 الطبيعي".دون تمقر يو تخلر يو انحراج ع  الطري  

وم  حيث إن ممد  هذا النص ين الممرع رغبة مننه في تمسنيع مللنة التنأمن الاجتمناعي      

اعتبر الإصابة التي ادث يثناء فن ب ذهناب المنمم  علينه إ  عملنه وعمدتنه مننه إصنابة عمنل،          

شريطة ين يكمن الذهاب والإياب دون تمقر يو تخلنر يو انحنراج عن  الطرين  الطبيعني، بمنا       

 ى ذلك م  كيفية حصاب المعاش المصتح .ي تب عل

ومنط  الأممر يوضي بأنه ليس متصمرا ين يصاب العامنل إصنابة عمنل إلا إذا كنان قائمنا      

على ريس العمنل، مباشنرًا لنه بصنمرب يو يخنر ، ويكنمن هنذا المنطن  محتممنا إذا تعلن  الأمنر            

وإيابننه منن  العمننل؛ إذ بصننمرب إصننابة العمننل المتعلوننة بالحننادث الننذ  يوننع للعامننل يثننناء ذهابننه 

يم ط في ذلك ين يكمن العامل قائما فعن بالعمل وليس في إجنازب، ويتنونل لأسنباب لا صنلة     

 ا بالعمل، ويبدو ذلك يكثر وضمحا إذا كان العامل متقيبًا ع  العمل بدون إذن، فهنا يكنمن  

 قد تخلر في شأن الإصابة شرط مهم م  شروط اعتبارها إصابة عمل.

ه تفريعا على ما تودم، ولما كان الثابت ين الطاعنة كاننت في إجنازب اعتيادينة    وم  حيث إن

ينمم جمعنة، فوند كنان ينتعن عليهنا العنمدب         4/4/1222، وكان ينمم  5/4/1222تنتهي في 
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، إلا ينهننا تخلفننت عنن  ذلننك، فتقيبننت في هننذا اليننمم، وبتنناريخ        5/4/1222للعمننل يننمم  

ن إصنابة عمنل، بالمخالفنة للمبنادئ الممننار     وقنع الحنادث النذ  تطالنب بنأن يكننم      2/4/1222

إليها، وكذلك لما هم ثابت م  ين محنل إقامتهنا بكفنر شنكر ولنيس الوناهرب، وإذ قضنى الحكنم         

المطعمن فيه بعدم اعتبار إصابتها إصابة عمنل فإننه يكنمن قند صنادج صنحيه حكنم الونانمن،         

 وم  المتعن الوضاء برفن الطع .

 فلهذه الأسباب
 بم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا.بوحكمت المحكمة 
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(57) 
 9000من يونيه سنة 02جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  3304الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

الورارات  المنازعة في –ما سرن ع  الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –)أ( اختصاص

مثا : قرار  –  الجنائيةالتى يصدرها وزير العد  وتكمن متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعم

قاضي   –ال خيص للمحامن الأجانب بالحضمر والمرافعة يمام المحاكم المصرية في جناية محددب

 الأصل هم قاضي الفرع. 

  المماد المطبوة مي: 

 .  م  قانمن الإجراءات الجنائية991المادب م

عليه في كل الأحما  مجرد صدور الورار ع  جهة إدارية لا سلع  –وجمده –)ب( قرار إداري 

وبحكم اللزوم وصر الورار الإدار ، وإنما يلزم حتى يتحو  له هذا المصر ين يكمن كذلك 

 بحصب ممضمعه وفحماه.

  الإجراءاق
يودعت هيننة قضنايا الدولنة بصنفتها نائبنة عن  الطناع  بصنفته قلنم           2/9/9112بتاريخ 

  المحكمة بنالرقم الممنار إلينه، في الحكنم     كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع ، قيد  دو

في الندعم    92/1/9112الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب مالدائرب الثانية   لصة 

ق، الذ  قضى في منطمقه برفن الدفع بعدم اختصناص المحكمنة ولائيًنا     50لصنة  0292رقم 

الونرارات المطعنمن فيهنا،     بنلر الدعم  وباختصاصها، وبوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ

مع ما ي تب على ذلك م  آثار، ويمنرت بتنفينذ الحكنم بمصنمدته دون إعننن، ويلزمنت جهنة        
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الإدارب مصروفات هذا الطلب، ويمرت بإحالة الدعم  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورينر  

 بالري  الوانمني في للب الإلقاء.

كنم بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه،       وللب الطاع  بصنفته في ختنام تورينر الطعن  الح    

وبوبم  الطع  شكن وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضناء مجنددًا: ميصنليا  بعندم     

اختصاص المحكمة ولائيًنا بنلنر الندعم ، وماحتيالينا  بعندم قبنم  للنب وقنر التنفينذ لعندم           

  لانتفناء الونرار الإدار ،    اق انه بطلب الإلقاء، ومعلى سبيل الاحتيناط  بعندم قبنم  الندعم    

ومم  باب الاحتياط الكلي  برفن للب وقر التنفيذ، منع إلنزام المطعنمن ضنده المصنروفات      

 ع  درجتي التواضي.

 وتم إعنن تورير الطع  على النحم المبن بالأوراق. 

ويودعت هينة مفمضي الدولة لد  المحكمة توريرًا بنالري  الونانمنى في الطعن  ارتنأت فينه      

كم بوبم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددًا بعندم           الح

اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الدعم ، وإحالتهنا بحالتهنا إ  محكمنة الجناينات المختصنة، منع       

 إبواء الفصل في المصروفات.

العليا على النحنم   وقد ننُلر الطع  بالجلصات يمام الدائرب الأو  فحص بالمحكمة الإدارية 

المبيّ  بمحاضرها؛ حيث قدم الحاضنر عن  الطناع  بصنفته حنافلتي مصنتندات ومنذكرب، كمنا         

قدم الحاضر ع  المطعمن ضده الأو  منذكرب دفناع، النتمس فيهنا الحكنم ميصنليا  بعندم قبنم          

 الطع ، وماحتياليا  برفضه، وإلزام الطاع  المصروفات.

ب حكمًا قضنى بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه       يصننندرت الدائر 15/0/9112و لصة 

بصفة عاجلة، ويمرت بإحالة الطع  إ  هيننة مفمضني الدولنة لإعنداد تورينر بنالري  الونانمني        

، وتنندوو  نلننره بالجلصننات التاليننة، حيننث قنندم   4/4/9112فيننه، وحننددت لنلننره جلصننة  

ا الحكنم بنرفن   الحاضر ع  المطعمن ضده الأو  حافلنة مصنتندات ومنذكرب دفناع النتمس فيهن      

الطع  وإلزام الطاع  المصروفات، كمنا قندم الحاضنر عن  الطناع  بصنفته منذكرب صنمم فيهنا          
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قنررت المحكمنة إحالنة الطعن  إ       12/9/9111على الطلبات الماردب بتورير الطع ، و لصة 

، حيث ننُلر الطع  91/0/9111الدائرب الأو  ممضمع بالمحكمة الإدارية العليا لنلره  لصة 

تلك الجلصة والجلصات التالية على النحم المبن بمحاضنرها، وفيهنا قندم الحاضنر عن  الطناع        ب

بصفته مذكرتن صنمم فيهمنا علنى الطلبنات النماردب بتورينر الطعن ، كمنا قندم المطعنمن ضنده            

الأو  مذكرب دفاع التمس فيها الحكم برفن الطع ، ودفع بعدم دسنتمرية ننص الفونرب الثانينة     

، المعدلنة بممجنب   1250  لصننة  14م  قانمن المحاماب، الصادر بالونانمن رقنم م    10م  المادب م

فيمننا تضننمنته منن  الصننماح لننمزير العنند  وهننم اثننل الصننلطة    9115لصنننة  124الوننانمن رقننم 

  من  الدسنتمر، كمنا    25التنفيذية بالتدخل في شنمن اارسة مهنة المحاماب بالمخالفة لنص المنادب م 

لمحامن مذكرب التمس فيهنا الحكنم بنرفن الندفع المبند  بعندم دسنتمرية        قدم الحاضر ع  نوابة ا

 .9115لصنة  124  م  قانمن المحاماب المعدلة بممجب الوانمن رقم 10المادب م

قررت المحكمة حجز الطع  للحكم فيه  لصة اليمم ، وبها صندر   92/2/9111و لصة 

 ه لد  النط  به.هذا الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه ومنطمق

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.

من  حيننث إن الطعنن  قنند اسنتمفى يوضنناعه المننكلية الموننررب قانمننا، منن  ثننم فهننم موبننم     

 شكن.

وم  حيث إن عناصر المنازعة مصتوابً م  يوراقهنا تجمنل موبالوندر الننزم لحمنل منطنمق       

يقنام المطعنمن ضنده الأو  في الطعن  الماثنل       9/19/9115في يننه بتناريخ   الحكم علنى يسنبابه    

ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب مالدائرب الثانية  بممجنب   50لصنة  0292الدعم  رقم 

صحيفة يودعت قلم كتاب تلك المحكمة، وللب فيها الحكم بصفة مصتعجلة بمقر قرار وزينر  

لصنننة  11912لأجانننب بالحضنمر وال افننع في الجناينة رقننم   العند  بننال خيص لنبعن المحننامن ا  

جنايننات قصننر النيننل المننتهم فيهننا كننل منن : ... و ... بوتننل... المنلننمرب يمنننننننام محكمنننننة      9115
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  من  قنانمن   10جناينننننات الواهرب، وفي الممضمع ببطنن ذلك الونرار، وبعدم دستمرية المادب م

لصننة   124رقنم  ، المعدلنة بممجنب الونانمن    1250  لصننة  14، الصنادر بالونانمن رقنم م   المحاماب

9115. 

وساق بيانًا لندعماه: ين وزينر العند  بالتنصني  منع رئنيس المجلنس الممقنت لنوابنة المحنامن           

  من  قنانمن المحامناب الممنار إلينه، النتي       10يصدر الورار المطعمن فينه مصنتندًا إ  يحكنام المنادب م    

جنبي بالمرافعنة في قضنية يمنام المحناكم المصنرية ين يكنمن       يوجبت لصحة ال خيص للمحامي الأ

هناأ اتفناق بنن مصنر والدولننننة التنى يننُصمه لمحاميهنا بنال افع يمنام المحناكم المصنرية في قضنية             

معينة، وبمرط المعاملة بالمثل، وهم ما لم يوم الدليل على وجنمده، انا يصنم قنرار ال خنيص      

 بالبطنن.

لصلطة نويب ومجلس نوابة المحامن، انا يتعنارض منع ننص المنادب      كما تضم  الورار غصبا 

  من  قنانمن   10  م  الدسنتمر، كمنا ينثير شنبهة عندم دسنتمرية الفونرب الأو  من  المنادب م         25م

، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعماه 9115لصنة  124رقم المعدلة بممجب الوانمن المحاماب 

 إ  للب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.

 ................................................................................ 

وقد تدوو  نلر الم  العاجل م  الدعم  بالجلصات يمنام محكمنة الوضناء الإدار  علنى     

يصدرت المحكمنة حكمهنا المطعنمن فينه الممنار       92/1/9112النحم المبن بمحاضرها، و لصة 

 إليه آنفًا.

كمة قضاءها على يساس ينه بالنصنبة للندفع المبند  بعندم اختصناص المحكمنة       وشيدت المح

ولائيًننا بنلننر النندعم  فننإن الوننرار المطعننمن فيننه قننرار إدار  سننتص الوضنناء الإدار  بفحننص      

ممروعيته بحصبانه قاضي المنازعات الإدارية، اا يكمن معه الدفع بعدم الاختصاص غنير قنائم   

 ء برفضه.على سند صحيه متعينًا الوضا
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وينه فيما يتعل  بالدفع المبد  بعدم قبم  الندعم  لرفعهنا من  غنير ذ  صنفة يو مصنلحة       

فإنه مردود؛ إذ إن المندعي مويند بنوابنة المحنامن ويمنارس مهننة المحامناب، وإن ال خنيص لنبعن          

المحامن الأجاننب بالمرافعنة في الوضنايا المنلنمرب يمنام المحناكم المصنرية يننتوص من  فنرص عمنل            

 المحامن المصرين ومنهم المدعي.

وبالنصبة لطلب وقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه بنال خيص للمحنامن الأجاننب بالمرافعنة        

فنإن ظناهر الأوراق لم يكمنر      9115لصننة   294يمام محكمة جنايات الواهرب في الجناية رقنم  

الأجاننب النذي  رُخنص  نم     ع  وجمد مبدي المعاملة بالمثل مع الدو  التى ينتمي إليها المحاممن 

بالمرافعنة في تلننك الجنايننة، انا يكننمن معننه قنرار ال خننيص للمحننامن الأجاننب مخالفننا لأحكننام     

 14بتعنديل قنانمن المحامناب رقنم      9115لصننة   124م  الوانمن رقم  10الفورب الأو  م  المادب 

ا يتننمافر ركنن  ، الأمننر الننذ  يتننمافر بننه ركنن  الجديننة في للننب وقننر التنفيننذ، كمنن 1250لصنننة 

الاستعجا  في هذا الطلب لما سي تب على تنفيذ الورار المطعنمن فينه من  نتنائج يتعنذر تنداركها       

فيما لم قضي بإلقائه، وتتمثل في تعرين الحكم الذ  سيصدر ع  محكمنة جناينات الوناهرب في    

فمن  ثنم    الوضية المذكمرب للبطنن، وإذ تمفر ركنا الجدية والاستعجا  في للب وقر التنفيذ،

 قضت المحكمة بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

................................................................................ 

وإذ لم يل  هذا الحكم قبملا لد  المدعى عليه الأو  بصنفته في الندعم  المنذكمرب موزينر     

بنالطع  علينه بممجنب الطعن  الماثنل، ناعيًنا علنى الحكنم المطعنمن فينه مخالفتنه             العد   فود قام

للوانمن والخطأ في تأويله وتطبيوه؛ لأسباب حاصلها ين النزاع سرن ع  الاختصاص النملائي  

لمحاكم مجلس الدولة، وينعود للمحكمنة الجنائينة التنى تنلنر الجناينة المنذكمرب إعمنالا لواعندب:         

 ضي الفرع .مقاضي الأصل هم قا

كمننا ين قبننم  المحكمننة الجنائيننة التننى تنلننر الجنايننة المننذكمرب لحضننمر المحننامن الأجانننب        

 ومرافعتهم يمامها إنما يعد قضاءً ضمنيًا يحمز الحجية اا لا يجمز المصاس به.
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كما ين الورار المطعمن فيه وإذ يتصنل بتنلنيم الحضنمر يمنام المحناكم الجنائينة بالتنصني  منع         

امن ويتعل  بوضية منلمرب يمام محكمة الجنايات فم  ثم يفتود وصنر الونرار الإدار    نوابة المح

 الذ  يصله ين يكمن محن للطع  عليه بدعم  الإلقاء.

كما ين الثابت م  صحيفة الدعم  الصادر فيها الحكم المطعمن فيه ينها قد اقتصرت على 

قاء الورار، اا تكمن معه الدعم  غنير  للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، ولم يطلب فيها إل

موبملة لعدم اق ان للب وقر التنفينذ بطلنب الإلقناء، كمنا ين قنانمن المحامناب اللبنناني مالنذ          

  من  قنانمن المحامناب    10يصر  على المحامن المنرخص  نم  يمجند بنه ننص ااثنل لننص المنادب م        

 المصر .

................................................................................ 

وم  حيث إنه ع  وجه النعني علنى الحكنم المطعنمن فينه بعندم الاختصناص النملائي         -

لمحاكم مجلس الدولة بنلر الدعم ، فإن م  المصنتور علينه في قضناء هنذه المحكمنة ين الممنرع إذا       

ون سماها الاختصناص  يسند إ  محكمة معينة اختصاصا بنلر نزاع معن فإنه يكمن قد خم ا د

بالفصل في هذا النزاع وكل ما يتفرع عنه م  منازعات؛ إعمالا للأصل العام المورر بأن قاضني  

الأصل هم قاضي الفرع؛ لما يحوونه ذلنك من  تركينز عناصنر المنازعنة يمنام محكمنة واحندب، بمنا           

ن يكفل سرعة الفصل فيهنا، ويحنم  دون توطينع يوصنا ا نتيجنة تمزينع ذلنك الاختصناص بن         

 محاكم مختلفة قد تصدر يحكامًا متناقضة.

ولمنا كننان ال خنيص مثننار الننزاع يتعلنن  بحضنمر المحننامن الأجاننب والمرافعننة يمنام المحكمننة       

الجنائية في الوضية الممار إليها، فم  ثم تكمن المحكمنة الجنائينة المختصنة بنلنر المنازعنة الأصنلية       

لتى يتمقنر عليهنا الحكنم في الندعم  الجنائينة      هي المختصة بالفصل في جميع المصائل الأخر  ا

، بمنا منمداه ين    1م  من  قنانمن الإجنراءات الجنائينة    991المرفمعة يمامها؛ إعمنالا لحكنم المنادب م   

                                                 
بالفصل في جميع المصنائل النتي يتمقنر عليهنا الحكنم في الندعم         تنص هذه المادب على ين: "تختص المحكمة الجنائية  1م

 الجنائية المرفمعة يمامها، ما لم ينص الوانمن على خنج ذلك".
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المصائل العارضة التى تثار يثناء نلر الدعم  الجنائينة المنذكمرب تخنتص المحكمنة الجنائينة بالفصنل       

 فيها مع الدعم  الأصلية.

  ناحية يخر  فإن الورارات التى يصدرها وزير العند  وتكنمن متصنلة    وم  حيث إنه وم

بالإجراءات المرتبطة بالندعم  الجنائينة، ومنهنا قنرار ال خنيص للمحنامن الأجاننب بالحضنمر         

والمرافعننة يمننام المحنناكم المصننرية في الجنايننة المحننددب، لا يعنند بحننا  قننرارا إداريننا بننالمعنى الوننانمني   

دارية؛ لما هم مصتور عليه م  ين مجرد صدور الورار عن  جهنة إدارينة لا    الصحيه منصمبا لجهة إ

سلع عليه في كل الأحما  وبحكم اللزوم وصنر الونرار الإدار ، وإنمنا يلنزم حتنى يتحون  لنه        

هذا المصر ين يكمن كذلك بحصب ممضمعه وفحماه، والونرارات المطعنمن فيهنا لا تعندو ين     

ن الأجانب يمام المحناكم الجنائينة المصنرية في قضنية معيننة      تكمن إجراءات تنليمية لحضمر المحام

بالتنصنني  مننع نوابننة المحننامن، ولا يعننبر عنن  إرادب ذاتيننة للجهننة الإداريننة، وإنمننا تتصننل بنندعم   

جنائيننة منلننمرب يمننام محكمننة جنايننات الونناهرب، اننا يفونند تلننك الوننرارات وصننر مالوننرارات      

 لإلقاء يمام محاكم مجلس الدولة.الإدارية  التي يوبل الطع  عليها بدعم  ا

ولا ينا  م  سنمة ما تودم ما يثير م  ين المنازعة ممضمع الحكم المطعنمن فينه قند وردت    

على قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولنة بهيننة قضناء إدار  إعمنالا لحكنم المنادب       

المحكمنة الدسنتمرية      م  الدستمر؛ ذلك ين المصتور عليه في قضناء هنذه المحكمنة وقضناء    149م

العليا ين عممم ولاية محاكم مجلس الدولة بنلر المنازعات الإدارية على تبناي  صنمرها لا يعنني    

غل يد الممرع ع  إسناد الفصل في بعن هذه المنازعات إ  جهنات قضنائية يخنر ، وفي هنذه     

جننة الحالننة يننتعن علننى محنناكم مجلننس الدولننة عنندم التقننم  علننى هننذا الاختصنناص بننذات ودر  

حرصننها علننى إعمنننننا  اختصاصننها الموننرر لبوًننا لأحكننام الدسننتمر والوننانمن، دون إفننراط يو   

تفننريط، ويداء رسننالتها بننإنزا  رقابننة الممننروعية الموننررب  ننا في حنندود ولايتهننا دون تجنناوز يو     

ة   م  قانمن الإجراءات الجنائية الممار إليها فإن المحكمن 991إنواص، وينه وفوًا لأحكام المادب م

الجنائية التى تنلر الجناية المنمه عنها تكمن هي المختصة بنلر المنازعة حم  مد  سنمة قرارات 
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وزير العد  بال خيص لبعن المحامن الأجانب بالحضمر والمرافعة يمام محكمة جنايات الوناهرب  

، إعمنالا  في الجناية المذكمرب؛ باعتبارها متصنلة بنإجراءات مرتبطنة بالندعم  الجنائينة المنذكمرب      

 لواعدب ين قاضي الأصل هم قاضي الفرع والمصائل المرتبطة به.

وم  حيث إننه ترتيبًنا علنى كنل منا توندم، ولمنا كنان الثابنت من  الأوراق ين الننزاع الماثنل             

يتعل  بالطع  على قرارات وزير العد  بال خيص لبعن المحامن الأجانب بالحضمر والمرافعنة  

نلرهننا محكمننة جنايننات الونناهرب، وكانننت هننذه الوننرارات تتعلنن        في الجنايننة المننذكمرب التننى ت  

بإجراءات التداعي يمام محاكم جهة الوضاء العاد ، فم  ثم فإن هذه المنازعة لا تدخل ضنم   

اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإنما ينعود الاختصاص بنلرها للمحكمنة الجنائينة التنى تنلنر     

 هم قاضي الفرع؛ حتى لا تتوطع يوصا  النزاع. الجناية المذكمرب؛ باعتبار ين قاضي الأصل

وم  حيث إنه لما كان الحكم المطعمن فيه قد ذهب إ  غير ذلك وقضنى باختصاصنه بنلنر    

النندعم  وبمقننر تنفيننذ الوننرارات المطعننمن فيهننا، فمنن  ثننم يكننمن قنند شننابه الخطننأ في التطبينن    

ا بعدم اختصاص محناكم مجلنس   الصحيه للوانمن، اا يتعن معه الوضاء بإلقائه، والوضاء مجددً

 الدولة بنلر النزاع، وإحالته بحالته إ  المحكمة الجنائية المختصة بنلر الجناية الممار إليها.

وم  حيث إنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصنممة في الندعم ،   

من    154الفنة لننص المنادب    اا يتعن معه الوضاء بإبواء الفصل في المصروفات عمنن بمفهنمم المخ  

 قانمن المرافعات.

 فلهذه الأسبااب 
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، والوضناء    

مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنلنر الندعم ، ويمنرت بإحالتهنا بحالتهنا إ       

لنختصاص، ويبونت الفصنل    9115لصنة  214رقم  محكمة جنايات الواهرب التى تنلر الجناية

 في المصروفات.
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(56) 
 9000من يونيه سنة  94جلسة 
 عليا القضائية 69لسنة  00463الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

لا توبنل الطلبنات الجديندب يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا،         –الطع  في الأحكام –)أ( دعوى

يصر  ذلك علنى للنب التعنمين المنرتبط بالطلنب       –هاوتوضي المحكمة بذلك م  تلواء نفص

 الأصلي.

  المماد المطبوة مي: 

   م  قانمن المرافعات.902المادب م

تتطلب وظيفنة مضنابط شنرلة  قندرا من        –نولهم –شنمن الضباط –هيئة الشرطة )ب(

 خم  –الثوة والاعتبار يفمق ما هم متطلب في غيرها م  المظائر العامة ذات الأهمية الأقل

الممرع الإدارب سلطة نول الضباط اويوا للمصلحة العامنة دون تعوينب عليهنا، منا لم يمنب      

لا تجمز التصمية بن الصالح والطالح عند إجراء  –مصلكها انحراج يو إساءب لاستعما  الصلطة

 النول.

  المماد المطبوة مب: 

 .1241  لصنة 112  م  قانمن هينة المرلة، الصادر بالورار بوانمن رقم م94المادب م

 الإجراءاق

يودع الأسننتاذ/... المحننامي بصننفته وكننين عنن     15/0/9115الممافنن   الخمننيسيننمم  فننى

الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع  فى الحكم الصنادر عن  محكمنة الوضناء     

، الواضني  14/1/9115ق  لصنة   24لصننة   14454الإدار  بالإسكندرية في الدعم  رقنم  

 بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممضمعا، وإلزام المدعي المصروفات.
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المبينة بتورير الطع  الحكم بوبم  الطعن  شنكن، وبمقنر تنفينذ      الطاع  للأسباب وللب

الحكم المطعمن فيه، والحكم بإلقاء الحكم المطعمن فيه وإلقاء الورار المطعمن فينه، وإلنزام جهنة    

 التعمين.الإدارب المصروفات وعدم قبم  للب 

وقد نلرت المحكمة الطع  بعد إحالتنه إليهنا من  دائنرب فحنص الطعنمن علنى النحنم المنبن          

قررت المحكمة حجز الطع  لإصندار الحكنم    14/0/9111تفصينً بمحاضر الجلصات و لصة 

 فيه  لصة اليمم وقد صدر هذا الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.الا بعد

وم  حيث إنه بالنصبة لما يطالب به الطاع  فى تورير لعنه الماثل والمتمثل فى إصدار -

الحكم بإلزام الجهة الإدارية تعميضه ع  الأضرار المادية والأدبية التى يصابته م  جراء الورار 

ن المرافعات تنص على ينه: "لا توبل الطلبات الجديدب م  قانم 902المطعمن فيه، فإن المادب 

 فى الاستنناج، واكم المحكمة م  تلواء نفصها بعدم قبم ا...".

وم  حيث إنه قضاء هنذه المحكمنة قند جنر  علنى ين المحكمنة الإدارينة العلينا هني محكمنة           

دعاو  لعنن ، توتصننر ولايتهننا علننى نلننر الطعننمن فننى الأحكننام فننى المنازعننات الإداريننة والنن    

التأديبية، وليصت  ا ولاية مبتديب بالفصل فى ي  للب ممضمعي يودم إليها لأو  مرب، فنإذا  

عرض عليها للب جديد يتعن عليها الوضاء بعدم قبمله؛ بحصنبانه للبنا جديندا يفنمت درجنة      

 م  درجات التواضي على الخصمم.

هنة الإدارينة تعميضنه    وم  حيث إنه وعلى هد  ما تودم ولما كان للب الطناع  إلنزام الج  

ع  الأضرار التى يصابته م  جراء الورار المطعمن فيه هم للب جديند لم يصنب  للطناع  للبنه     

فى عريضة دعماه الصادر فيها الحكنم المطعنمن فينه، وهنم بهنذه المثابنة يكنمن مبند  يمنام هنذه           

 المحكمة لأو  مرب، الأمر الذ  يمجب الحكم بعدم قبمله.
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صبة لطلب إلقاء الحكم المطعنمن فينه قند اسنتمفى سنائر يوضناعه       وم  حيث إن الطع  بالن

 المكلية.

ومنن  حيننث إن واقعنننات النننزاع فننى الطعنن  تخلننص حصننبما يننبن منن  الالنننع علننى    -

ق يمنام محكمنة الوضناء     24لصننة   14450الأوراق فى ين الطاع  كان قند يقنام الندعم  رقنم     

قلنم كتناب المحكمنة المنذكمرب عريضنة       94/5/9110الإدار  بالإسكندرية، بأن يودع بتناريخ  

 9110لصننة   1112دعماه لالباً الحكم بوبم  دعماه شكن، وبمقر تنفيذ وإلقناء الونرار رقنم    

فيما تضمنه م  نوله م  مديرية يم  الإسكندرية إ  مديرية يم  دمياط، وما ي تب على ذلنك  

 م  يثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

إنه كان يعمل بمديرية يم  الإسكندرية بمكتب المخدرات، وقد صندر  وقا  شرحا لدعماه 

الورار المطعمن فيه متضمنا رفع اسمنه من  يعمنا  البحنث الجننائي، ونولنه إ  يعمنا  المنرلة         

ولم ترد جهنة   94/4/9110النلامية بمديرية يم  دمياط، وقد تللم المدعي م  هذا الورار في 

علنى الونرار المطعنمن فينه يننه صندر علنى خننج يحكنام           الإدارب على النتللم، ونعنى المندعي   

الوننانمن، حيننث يصنندرت جهننة الإدارب هننذا الوننرار عننندما قننام يحنند زمنئننه وهننم النويننب/...   

بننالإبنغ عنن  واقعننة فصنناد وإخننن  بماجبننات المظيفننة حنندثت منن  رئننيس مكتننب المخنندرات    

رب نلير التقاضي ع  الوبن على بالإسكندرية، والمتمثلة في ينه يتواضى مبالغ مالية ومماد مخد

بعننن تجننار المخنندرات وقيامننه بننإلنع بعننن تجننار المخنندرات علننى يوامننر الضننبط والإحضننار  

وإفماء خطط ضباط الوصم ليحتاط تجار المخدرات، كما ينه كان يومم بتحرين ضباط الوصم 

ضننبملة بتلفينن  قضننايا ضنند الأبرينناء للنيننل منننهم واريضننهم علننى زيننادب يوزان المخنندرات الم   

بإضافة مماد يخر  إ  مخدر ا يروي  والبانجم ليلهر يمام الويادات بملهنر النمنيط فنى عملنه،     

وكان يومم بتحرين المجندي  ات رئاسته على الاسنتينء علنى محتمينات الصنيارات المضنبملة      

وإرسا ا إ  منزله، وقد تم التحوي  فى هذه المقائع ويد  المدعي وبعنن زمنئنه فنى مكتنب     

المخدرات وهما... و... بأقما م فى هذا التحوي ، وعوب الانتهناء من  هنذا التحوين  يصندرت      
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بنوننل رئننيس المكتننب منن  عملننه إ  ديننمان عننام   9110لصنننة  1414جهننة الإدارب الوننرار رقننم 

المزارب بن اختصاص، وبعد ذلك قامت جهنة الإدارب بالتنكينل بالمندعي وبناقي زمنئنه النذي        

لمكتب بنولهم م  يعمنا  البحنث الجننائي ويصندرت الونرار المطعنمن فينه،        شهدوا ضد رئيس ا

وبذلك يكمن هذا الورار قد صدر ممنمباً بعينب إسناءب اسنتعما  الصنلطة ومنطميناً علنى جنزاء         

مونع اا يجعله مخالفاً للوانمن واجنب الإلقناء. وختنتم المندعي عريضنة دعنماه بطلنب الحكنم لنه          

 بطلباته سالفة البيان.

................................................................................... 

وقننند نلنننرت محكمنننة الوضننناء الإدار  بالإسنننكندرية الننندعم  الممنننار إليهنننا، و لصنننة    

وبننم  النندعم  شننكن ورفضننها  يصنندرت حكمهننا المطعننمن فيننه الننذ  قضننى ب  94/1/9115

  من  قنانمن   94عند ين استعرضنت ننص المنادب م    وقد شيدت المحكمة قضاءها المتودم بممضمعا. 

على يساس ين الثابت م  الأوراق ين المندعي كنان يعمنل     1241لصنة  112هينة المرلة رقم 

بإدارب البحث الجنائي بمديرية يم  الإسكندرية بوصم مكافحة المخدرات، وقد نمبت بينه وبنن  

لإضنرار بمصنلحة العمنل،    بعن زمنئه م  ضباط الوصم خنفات حم  رئيس الوصنم تننذر با  

حيث قام بعنن زمننء المندعي باتهنام رئنيس الوصنم بنبعن المخالفنات، يجنرت جهنة الإدارب           

اويوناً فيهننا، وعلننى إثنر هننذه التحويوننات ريت جهننة الإدارب ين بوناء المنندعي وزمنننءه ورئننيس    

ة الوصم بالجهة التى يعملمن بها يمثر في حصن  سنير العمنل فنى هنذه الجهنة، فأصندرت لمصنلح        

العمل الورار المطعمن فيه بنول المدعي، كما قامت بنول زمنئه ورئيس الوصم، وبنذلك تكنمن   

جهة الإدارب قد ابتقت م  وراء قرارها المطعنمن فينه حصن  سنير العمنل والمباعندب بنن مجممعنة         

الضباط النذي  نمنبت بيننهم وبنن رئنيس الوصنم الخنفنات، الأمنر النذ  يضنحى معنه الونرار             

قد صدر اويواً للمصلحة العامة خالياً م  إساءب استعما  الصلطة، وم  ثم يكنمن   المطعمن فيه

 هذا الورار متفواً ويحكام الوانمن حصيناً م  الإلقاء، اا يمجب الحكم برفن الدعم .

................................................................................... 





 

 

576 

 

لطعن  الماثنل ين الحكنم المطعنمن فينه قند صندر علنى خننج يحكنام           وم  حيث إن مبنى ا

الوننانمن؛ لأن الوننرار المطعننمن فيننه فيمننا تضننمنه منن  نوننل الطنناع  منن  يعمننا  البحننث الجنننائي  

بمديرية يم  الإسكندرية إ  يعما  المرلة بمديرية يم  القربية قد صدر مخالفاً لأحكام الونانمن  

طة؛ فود صدر هذا الورار على إثر شهادب الطناع  وزمنئنه   ومممباً بعيب إساءب استعما  الصل

ضد رئيس مكتب المخدرات فى المقائع التى نصبها إليه زميلنه/...، والتنى ثبتنت فنى حونه من        

واقع التحويوات التى يجريت؛ لذا فنإن نونل الطناع  بنالورار المطعنمن فينه لم يكن  للمصنلحة         

ئنيس المكتنب، كمنا ين الطناع  تعنرض للنونل       العامة، وإنما بوصند التنكينل بنه لمنهادته ضند ر     

، والثانيننة 9110لصنننة  1155مننرتن بعنند شننهادته ضنند رئننيس المكتننب: الأو  بننالورار رقننم   

بننالورار المطعننمن فيننه، الأمننر الننذ  يكمننر عنن  ين جهننة الإدارب قصنندت منن  النوننل التنكيننل    

قعننه فننإن نوننل بالطنناع ، فضننن عمننا تونندم فننإن جهننة الإدارب وقنند نولننت منندير المكتننب منن  مم

الطاع  وزمنئه بالمكتب لا يكمن له مبرر، وبذلك يكمن قرار نول الطاع  المطعمن فينه مخالفنا   

للوانمن واجب الإلقاء، وإذ لم يون الحكم الطاعن بذلك فإنه يكمن قند صندر علنى خننج     

 يحكام الوانمن واجب الإلقاء.

................................................................................... 

تنص على ينه  1241لصنة  112  م  قانمن هينة المرلة رقم 94وم  حيث إن المادب م

"تجر  حركة تنونت الضباط مرب واحدب خن  شهر  يمليم ويغصطس م  كل عام، ويجمز 

بعد يخذ عند الضرورب إجراء حركة التنونت يكثر م  مرب خن  العام، ويضع وزير الداخلية 

ري  المجلس الأعلى للمرلة الوماعد التي تتم التنونت بموتضاها،كما يضع المدد الوصم  

والدنيا للبواء م  مختلر المحافلات بالنصبة إ  بعن الرتب، كما يجمز عدم التويد بهذه المدد 

قرار إذا اقتضى ذلك الصالح العام يو بالنصبة لبعن المنال  يو الأعما ، ويصدر بالتنونت 

 . 1مم  وزير الداخلية بعد يخذ ري  المجلس الأعلى للمرلة" 

                                                 
تجنر  حركنة تننونت الضنباط منرب واحندب خنن         ، ويصنبه نصنها: "  9119لصننة   92عدلت هذه المادب بممجب الوانمن رقم ( 1)

 = =  .ند الضرورب إجراء حركة التنونت يكثر م  مرب خن  العامويغصطس م  كل عام، ويجمز ع هشهر  يملي
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وم  حيث إن مفاد ما تودم حصبما جر  قضاء هنذه المحكمنة ين الممنرع يوجنب كواعندب       

عامة إجراء حركة تنونت يعضاء هيننة المنرلة منرب خنن  شنهر  يملينم ويغصنطس من  كنل          

يند بنذلك إذا ابتقنى هنذا النونل اوين        عام، ويجناز فنى ذات المقنت للجهنة الإدارينة عندم التو      

المصلحة العامة يو بالنصبة لبعن المنال  يو الأعما ؛ وذلك لأن وظيفة ضباط المرلة ليصت 

كقيرها م  المظائر العامة؛ إذ إنها تتطلب قدرا معينا م  الثوة والاعتبار فنى شناغلها، وهنذا    

لأهمية الأقل، وم  ثم فنإن إجنراء   قد لا يتطلبه الممرع بالنصبة لبعن المظائر الأخر  ذات ا

النول للمصلحة العامة سنلطة خم نا الممنرع للجهنة الإدارينة، تجرينه وفوناً لصنلطتها التوديرينة          

وحصب ما مليه عليها مصلحة العمل وموتضنياته، دون تعوينب عليهنا من  الوضناء، منادام لم       

 يمب مصلكها انحراج يو إساءب استعما  الصلطة. 

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين الطناع  كنان يعمنل بنإدارب البحنث الجننائي بمديرينة        

يم  الإسكندرية بوصم مكافحة المخدرات، وقام يحد زمننء الطناع  بالوصنم وهنم... بنالإبنغ      

ع  بعن المقائع نصبها إ  مدير مكتب المخدرات، فأجرت الجهنة الإدارينة اويواتهنا، ويد     

فيهنا، وعلنى إثنر الانتهناء من  هنذه التحويونات قامنت جهنة           مبالوصم بأقما  الطاع  وزمنؤه

الإدارب بنول مدير المكتب للعمل بديمان عام وزارب الداخلية، كما يصدرت الورار المطعمن فينه  

بنول الطاع  م  عملنة من  مديرينة يمن  الإسنكندرية للعمنل بمديرينة         9110لصنة  1112رقم 

 يم  دمياط.

هنة الإداريننة قند قامنت عننندما نولنت مندير المكتنب بالمباعنندب بيننه وبنن منن          ولمنا كاننت الج  

شهدوا ضده فى التحويوات باعتباره العنصر غير الصالح فى المكتب، فإنه لا يكمن هنناأ منبرر   

                                                                                                                            
ويضع وزير الداخلية الوماعد التى تتم التنونت بموتضاها، كما يضع المدد الوصم  والدنيا للبواء فى مختلر المحافلات بالنصبة = 

  .إ  بعن الرتب بعد ممافوة المجلس الأعلى للمرلة

ويجنمز بنناء علنى للنب     . دد إذا اقتضنى ذلنك الصنالح العنام يو بالنصنبة لنبعن المننال  يو الأعمنا         كما يجمز عندم التويند بهنذه المن    

الضابط الذ  يمضى مدب الخدمة كاملة فى المنطوة الأو  والثانية والثالثة ين ينول إ  ممل  مينده يو محل إقامته الدائم يو يقنرب  

  .ممل   ما والذ  يصتمر فيه حتى رتبة العميد

 ."ر وزير الداخلية قرارات التنونت بعد ممافوة المجلس الأعلى للمرلةويصد
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م  الماقع لويامها بنونل الطناع  وزمنئنه النذي  شنهدوا ضنده فنى التحويونات بممجنب الونرار           

ذا قد ساوت بن العناصر الصنالحة المتمثلنة فنى الطناع  وزمنئنه      المطعمن فيه، فهي بتصرفها ه

وبن العنصر الطالح وهم مدير المكتب، وهذا يمر غير موبم ؛ إذ كان يتعن علنى جهنة الإدارب   

الإبونناء علننى الطنناع  وزمنئننه بالمكتننب مننا دام ين شننهادتهم ضنند رئننيس المكتننب لم انند عنن    

تيوننت بهنا من  اعمجنان مصنلك مندير المكتنب وثبنمت         الحويوة التى سلمت بهنا جهنة الإدارب و  

المقائع التى نصبمها إلينه بندليل قيامهنا بنولنه، كمنا يننه بنونل جهنة الإدارب منديرا المكتنب النذ             

يعمل به الطاع  وزمنءاه تكمن قد يبعندت بيننه وبنن الطناع  وزمنئِنه النذي  شنهدوا ضنده،         

  وزمنئه م  المكتب، والمتمثلة فى المباعدب بن وبذلك تنتفي القاية التى ابتقتها م  نول الطاع

م  نمب بينهم خنج، فهذه القاية قد اووت بنول مكتب المكتب، وبذلك يكمن قد ثبت ين 

الورار المطعمن فيه لم يصدر بوصد اوي  المصلحة العامة، وبذلك يقدو مخالفاً للونانمن واجنب   

 الإلقاء.  

خذ بالنلر المتودم فإنه يكمن قد صدر على خنج وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه لم يأ

 صحيه يحكام الوانمن وواجب الإلقاء.

من  قنانمن    154وم  حينث إن من  سصنر الطعن  يلنزم المصنروفات عمنن بأحكنام المنادب          

 المرافعات. 

 الأسبااب فلهذه
 المحكمة:  حكمت

 ميولا  بعدم قبم  للب الطاع  تعميضه ع  الورار المطعمن فيه.

  بوبم  الطع  على الحكم المطعمن فيه شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه،    مثانيا

فيمننا تضننمنه منن  نوننل الطنناع  منن  مديريننة يمنن         9110لصنننة  1112وبإلقنناء الوننرار رقننم   

الإسكندرية إ  مديرية يم  دمياط، وما ي تب علنى ذلنك من  آثنار، ويلزمنت الجهنة الإدارينة        

 المصروفات.   
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(55) 
 9000من يونيه سنة  94جلسة 
 عليا القضائية 67لسنة  00009الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

 علنى الجهنة الإدارينة إعمنا  موتضنى      –تورينر الكفاينة   –شننمن الضنباط   –)أ( هيئة الشرطة

وبالتالي  ،ين تكلفه بعمل خفير يتناسب مع مرضهالصادرب بح  الضابط، و ةالورارات الطبي

الضابط على يساس  يةلم تفعل ذلك وقامت بتودير كفا إذا –هذا الأساسته على يتودير كفا

 ،وجه الح  والصماب والوانمن والماقع بمأنه فإنها تكمن قد تنكبت ينه يتمتع بكامل صحته

قد صدر على غير سببه الحويوي المبرر له كفايته استنادًا إ  توارير  ويكمن قرارها بإنهاء خدمته

 .الأثر قانمنا معدوم ،قعااقانمنا وو

  المماد المطبوة مي: 

 .1241  لصنة 112  م  قانمن هينة المرلة، الصادر بالورار بوانمن رقم م15المادب م

ينبقني للواضني   لنن  كنان    –حدود رقابة الوضاء الإدار  علنى ممنروعيته   –)ب( قرار إداري

إصندار الونرار   فنن يتجاوزهنا إ  مناسنبات     ،عدمها يو ةالإدار  ين يور عند حد الممروعي

إلا ين لنه الحن  في بحنث     ،التي ملكها الإدارب ةالتوديري ةمءوغير ذلك اا يدخل في نطاق المن

حوه في ذلك  –المقائع التي بني عليها الورار الإدار  بوصد التحو  م  مد  مطابوته للوانمن

إ  توندير هنذه    بل يمتند  ،التي يسس عليها الورارة لا يور عند حد التحو  م  المقائع المادي

 .المقائع باعتبارها م  العناصر التي يومم عليها الورار الإدار 

يجب ين يونمم الونرار الإدار  علنى سنبب ينبرره في الماقنع        –رك  الصبب –)جا( قرار إداري

للوضاء الإدار  الح  في مراقبة ممروعية الصبب الذ  بنني علينه الونرار الإدار      –والوانمن
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العبرب في تودير مد  ممنروعية الصنبب النذ  قنام علينه       –وته للوانمنللتحو  م  مد  مطاب

وين يثبت ين هذا الصبب كان قائمًا في  ،الورار تكمن بالصبب الحويوي الذ  صدر استنادًا إليه

 .وينه كان بالفعل هم المبرر في تودير جهة الإدارب لإصداره ،تاريخ صدوره

 الإجراءاق
ورينر لعن  يودع قلنم كتناب المحكمنة في ينمم الأربعناء        يقام الطناع  هنذا الطعن  بممجنب ت    

 92/4/9115في الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بالمنصنمرب  لصنة    92/5/9115

الواضني بوبنم  الندعم  شنكن وفي الممضنمع برفضنها       ، ق94لصننة   19500في الدعم  رقم 

 .وإلزام المدعي المصروفات

لعنه الحكنم بوبملنه شنكن وبمقنر تنفينذ الحكنم        توريروللب الطاع  للأسباب الماردب ب

وإلنزام   ،ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       ،وفي الممضمع بإلقاء قرار إنهاء خدمته ،المطعمن فيه

 .الإدارب المصروفات ع  الدرجتن

 .وقد يعل  الطع  على المجه  الثابت بالأوراق 

فينه للأسنباب النماردب بنه      ارتنأت  ،ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرًا بنالري  الونانمني  

 .الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات

 احينث قندم لرفن    ،ونلرت المحكمة الطع  الماثل علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات      

 .ومذكرات دفاع ا م  مصتنداتم  ما ع ة ةالخصمم

وفيها صدر ويودعنت   ،ممقررت المحكمة إصدار الحكم  لصة الي 95/0/9111و لصة 

 .على يسبابه عند النط  به ةمصمدته الممتمل

 المحكمة 
 .والمداولة قانمنا ةبعد الالنع على الأوراق وسماع المرافع

 .وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية فهم موبم  شكن





 

 

581 

 

يقنام  تخلنص حصنبما ينبن من  الأوراق في ين الطناع        ةوم  حيث إن عناصر هذه المنازعن 

بتناريخ    فنرد   –الثانينة  بالندائر م بالدعم  الممار إليهنا يمنام محكمنة الوضناء الإدار  بالمنصنمر     

 9112لصننة   511لالبًا الحكم بوبم ا شكن وبمقر تنفيذ وإلقاء الونرار رقنم    ،0/2/9112

 .وإلزام الإدارب المصروفات ،وما ي تب على ذلك م  آثار ،الصادر بإنهاء خدمته

وكنان يونمم بعملنه علنى       ،رائند ة مبرتب ةذكر ينه كان يعمل بمديرية يم  الدقهلي وفي بيانها

إلا ين بعنن   ،من  رؤسنائه في العمنل     اتناز مينة بمرتبنة   اوينه يحصل على تونارير كف  ،خير وجه

دون   وبمنأنها توندم بالعديند من  المنكاو      ،رؤسائه قامما بإعداد توارير عنه على غير الحويوة

وهننم الأمننر الثابننت بالتوننارير الطبيننة   ،ذلننك يصننيب بحالننة اكتننناب نفصنني وينننه يثننناء  ،جنندو 

ويننه لمنا لالنب بنالتحوي  فيهنا من        ينة،  والمصتمنفيات الحكمم  ةالصادرب ع  مصتمفيات المنرل 

 نولنه إ  إدارب الندفاع   تموكنذا الحصنم  علنى الحنمافز وحومقنه المالينة        العميد مدير التصنهينت 

 .المدني

المرلة لعمنل تورينر لنبي مطناب  للماقنع إلا ينهنا رفضنت ذلنك          ىوقد تودم إ  مصتمف 

رعًنا يصندرت   ذولما ضاقت بنه جهنة الإدارب    ة،بحجة ينه سليم م  الناحية الصحي ،رغم مرضه

ه بطلباتنه سنالفة   لن ويقام دعماه للحكم  ،تللم منه في الميعاد الوانمنيف ة،بفصله م  الخدم اقرار

 .البيان

................................................................................ 

 .يصدرت محكمة الوضاء الإدار  حكمها المطعمن فيه 92/4/9115و لصة 

بمنأن   1241لصننة   112م  الوانمن رقنم   15بعد ين استعرضت نص المادب –وقد شيدته 

دون م ةبمرتبننن 9110 و 9119يتنننه عنن  عنننامي  اعلنننى ين الطنناع  قننندرت كف  –ةهينننة المنننرل 

 15واسنتنادًا إ  يحكنام المنادب      ،ضنعير مبمرتبنة   9114يتنه عن  عنام    اوقدرت كف ، المتمسط

 ،للنلر في يمره 90/5/9112 لصة ة الممار إليها تم عرض حالته على المجلس الأعلى للمرل
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فصدر الورار المطعمن فيه بفصنله اعتبنارًا    ،90/5/9112ارتأ  فصله م  الخدمة اعتبارًا م  ف

 .التاريخ المذكمر ممافوا لصحيه يحكام الوانمنم  

................................................................................ 

ويومم الطع  على يساس ين الحكم المطعمن فيه خالر يحكام الونانمن ويخطنأ في تطبيونه    

ويرجنع   ة،والنزاهن  بنوصنها الحيند  ت  عن  الطناع   ةذلك ين التوارير الممار إليهنا المودمن   ؛وتأويله

 فىارينة بمننأنه علننى التوننارير الصنحية المودمننة منننه منن  مصتمنن  دالإة ذلنك إ  عنندم تعميننل الجهنن 

يتنه علنى   ادون توندير كف  ةوينه كان يتعن إسناد عمل آخر له مراعناب للروفنه الصنحي    ة،المرل

 ،منع واقعنه المرضني    يته على هنذا الأسناس لا يتممنى   ان تودير كفإإذ  ؛يساس ينه غير مرين

   .يتعن إلقاؤهف ،لاستعما  الصلطةب وفي قرارها الطعن إساء ،وفيه تعنت لا مبرر له م  الإدارب

................................................................................ 

تننص   ةبمنأن هيننة المنرل    1241لصننة   112م  الوانمن رقنم    15م بوم  حيث إن الماد

ان متتالينان  رالضابط الذ  يودم عنه توريران سنميان متتاليان بتودير ضعير يو تورين : "على ين

يحنا    ،بتوندير دون المتمسنط  متتالينة  وثالث بتودير ضعير يو يربعة توارير  بتودير دون المتمسط

إلينه   لإسناد نمع آخر م  العمنل  تهفإذا تبن صنحي ،لفحص حالتهة إ  المجلس الأعلى للمرل

فصله من    وله ين يمنحه فرصه يخر  يو يورر نوله إ  وظيفة مدنية يو ،قرر نوله إ  هذا العمل

 ة...".الخدم

وم  حيث إنه م  المورر ينه ولن  كان نماط الوضناء الإدار  في وزننه للونرارات الإدارينة     

يتجاوزهننا إ  فننن  ة،الوانمنينن ةعنندمها في نطنناق الرقابنن يو ةينبقنني ين يوننر عننند حنند الممننروعي

التي ملكها الإدارب بقنير   ةالتوديري ةمءمناسبات إصدار الورار وغير ذلك اا يدخل في نطاق المن

إلا ين له الح  في بحث المقائع التي بني عليها الورار الإدار  بوصد التحو  من    ،معوب عليها

ون  من  المقنائع    وحونه في ذلنك لا يونر عنند حند التح      ،مد  مطابوته يوعدم مطابوته للوانمن
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بل يمتد إ  تودير هذه المقائع باعتبارها م  العناصر التي يونمم   ،التي يسس عليها الورارة المادي

 .عليها الورار الإدار 

كما ينه م  المورر ينه يجب ين يونمم الونرار الإدار  علنى سنبب ينبرره في الماقنع والونانمن        

مراقبة ممنروعية الصنبب النذ  بنني علينه       وللوضاء الإدار  الح  في ،كرك  م  يركان انعواده

وين العبرب في تودير مد  ممروعية الصنبب  ، الورار الإدار  للتحو  م  مد  مطابوته للوانمن

وين يثبننت ين هننذا  ،الننذ  قننام عليننه الوننرار تكننمن بالصننبب الحويونني الننذ  صنندر اسننتنادًا إليننه 

برر في تونندير جهننة الإدارب  وينننه كننان بالفعننل هننم المنن    ،الصننبب كننان قائمًننا في تنناريخ صنندوره   

 .لإصداره

وم  حيث إنه متى كان ما تودم وكان الثابت م  الأوراق ين الطناع  التحن  ادمنة هيننة     

وقند    ،رائند موتندرن في وظائفهنا حتنى وصنل إ  رتبنة       ،15/5/1255المرلة اعتبنارًا من    

 – تدريب صاعوةمفرقة معلم  1254ة عام يحصل على الفرق التدريبية ااتية: الصاعوة الراق

 ،مقيادب وصنيانة مندرعات فهند     1222المدرعات عام  –بتودير جيد جدًا 1221الوناصة عام 

مديرينة يمن  بنني     –ةمديرية يم  الإسماعيلين  –وينه عمل بالجهات ااتية: قطاع الأم  المركز 

ويننه كنان دائنم     ة،مديرية يم  الدقهلين  –قطاع مصلحة الصجمن –مديرية يم  يسمان –سمير

 1221وفي عننام  ،1221منننذ تعيينننه حتننى عننام   امتيننازميننة بتونندير الحصننم  علننى توننارير كفا

إذ يصيب بانزلاق غضروفي قطنني منع تنمتر بعنرق      ،نوطاع مع ينه كان مريضًاينهيت خدمته لن

وقننند حصنننل علنننى حكنننم مننن  محكمنننة الوضننناء الإدار  ببمرسنننعيد  لصنننة    ،النصنننا الأيصنننر

ومنا ي تنب علنى ذلنك من        9/11/1221دمته اعتبارًا م  بإلقاء قرار إنهاء خ 4/11/1224

  ق 41لصننة   510ارينة العلينا بممجنب الطعن  رقنم      دوقد تأيد هذا الحكنم من  المحكمنة الإ    ،آثار

يصننيب بننأمراض البماسننير وانننزلاق  1221وينننه اعتبننارًا منن  عننام  ،9/4/1224عليننا  لصننة 

تهناب بنالفورات الوطنينة واكتنناب     غضروفي قطني مصتور والتهاب بالعصب والتهاب كبد  وال

اعتمند بعضنها ولم    ،وقند حصنل بمنأنها علنى إجنازات مرضنية عديندب        ،نفصي انت العننن  
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 ةوقند صندرت بمنأنها تونارير لبين      ة،يعتمد البعن ااخر رغم منحهنا من  قبنل جهنات مختصن     

ومت التمصية له م  قبل  ،تضمنت ين الطاع  يصيب بتلك الأمراض ب،عديد ةوكممج لبي

وكنذا صندور قنرار     ،لس الطبي التخصصي  ينة المرلة بعمل مكتبي ودون حمنل سننح  المج

م  قبل لجنة تمصير الأعما  بومصيمن هينة المرلة بعمل خفير إدار  مكتبي وعدم حمنل  

ت الجهنة  تن إلا ينه ورغم كل ذلنك تعن  ،9112يده حتى عام دتجوتم  9111لمدب عام م   حسن

ه مماقر تتعارض مع عذر المرض وما تم توريره بمأنه من  قبنل   واتخذت منه ومع ،ارية معهدالإ

من  ين تونمم بتكليفنه بعمنل خفينر       وينها بندلا  ،على ما سلر بيانه ةالمتخصص ةالجهات الطبي

إذ قامت بنولنه إ  إدارب   ،تفمق قدرته النفصية والعصبيةة يتناسب مع مرضه كلفته بأعما  شاق

إذ لا  ؛ع الجنزاءات علينه وهنم منرين لا حنم  لنه ولا قنمب       الدفاع المدني ويوسعته عوابًنا بتمقين  

وحرمتنه ييضنا من  راتبنه وحنمافزه مصندر رزقنه ويسنرته          ،قدرب لنه علنى العمنل المناق يصنن     

ويحيانًنا يخنر  اعتبرتنه     ،في عملنه  وقند اعتبرتنه موصنرًا ومهمنن     ،المكمنة م  ستة يفراد انفه

 عنامي  عن  يتنه  اا  كنذلك قامنت بتوندير كف   نهنا والحن  إبنل   ،منوطعًا رغم ينه في إجازات مرضية

علننى يسنناس ينننه  ،بتونندير ضننعير 9114وعنن  عننام ، تمسننطبتونندير دون الم 9110 و 9119

 .مع ينه يعاني م  الأمراض الممار إليها ،شخص يتمتع بكامل قماه الصحية

الممنار إليهنا ين تكلفنه بعمنل خفينر       ةوقد كان م  المتعن عليها وعمنن بنالورارات الطبين   

يما ينهنا لم تفعنل ذلنك وقامنت      ،ته على هذا الأساسيوبالتالي تودير كفا ،ناسب مع مرضهيت

وجنه الحن  والصنماب والونانمن      ته على الأساس الممار إليه فإنها تكمن قند تنكبنت  يبتودير كفا

وم  ثم وإذ يصدرت قرارهنا الطعنن اسنتنادًا إ  تلنك التونارير فإننه يكنمن قند          ،والماقع بمأنه

الوضناء  معه اا يتعن  ،معدوم الأثر قانمنا ،قعااير سببه الحويوي المبرر له قانمنا ووصدر على غ

ينا  اومنحنة كافنة المز   ،يخصنها إعنادب الطناع  للخدمنة     ،بإلقائه وما ي تب علنى ذلنك من  آثنار    

 .مع تكليفه بعمل يتناسب مع مرضه، وصرج الفروق المالية ،يسمب بزمنئه ةالموررب للمظيف
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الحكم المطعمن فينه قند ذهنب إ  غنير ذلنك فإننه يكنمن قند خنالر يحكنام           وم  حيث إن 

 .الوضاء بإلقائهمعه الوانمن اا يتعن 

من  قنانمن    154وم  حيث إنه ع  المصروفات فيلزم بها المطعمن ضده عمن بحكم المنادب  

 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
وبوبنم    ،المطعنمن فينه   وفي الممضمع بإلقناء الحكنم   ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

الصننادر بإنهنناء خدمننة الطنناع  اعتبننارًا منن    9112لصنننة  511النندعم  شننكن وبإلقنناء الوننرار 

ويلزمنت المطعنمن    ،وما ي تب على ذلك م  آثار على النحم المبن بالأسباب ،90/5/9112

 .ضده المصروفات ع  درجتي التواضي
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(54) 
 9000من يوليو سنة  7جلسة 
 عليا القضائية 60لسنة  4503الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

ينة الاجتماعينة والصنحية لأعضناء هيننة      ان خندمات الرع صن صنندوق ا  –)أ( هيئة الشرطة

صندوق المجلس إدارب التي يضعها يتعن مراعاب يلا تتعد  اللمائه والنلم  –المرلة ويسرهم

رع الحن  المونرر لأعضناء    لم يحجنب الممن   –المصاس بأصل الح  إ حدود تنليم الح  المذكمر 

عضنم   مادام –ع  فنة معينة  مية الصحية الموررب اهينة المرلة ويسرهم في الإفادب م  الرع

اش اكاته الموررب للإفادب م  النلام العنجي المورر  دفعيومم ب يو الصاب  اليالح هينة المرلة

لنام بونرار من  إدارب    قانمنا لأعضناء هيننة المنرلة ويسنرهم، فنن يجنمز حرماننه من  هنذا الن         

 ينه يحيل إ  المعاش بناء على حكم جنائي.مصتمفيات المرلة بدعم  

  المماد المطبوة مي: 

 .1241  لصنة 112  م  قانمن هينة المرلة، الصادر بالورار بوانمن رقم م41المادب م-

بإنماء صنندوق   1251لصنة  02الوانمن رقم   م  5  و م2  و م0  و م9  و م1المماد م-

 .ية الاجتماعية والصحية لأعضاء هينة المرلة ويسرهمااصن خدمات الرع

ينتعن مراعناب يلا   فصير عليها توضع النلم واللمائه التي الممرع  هة ما ناط  إذا –)ب( لائ ة

تعن التفرقنة بنن   تن  –المصناس بأصنل الحن     إ تتعد  هذه اللمائه والنلم حدود تنليم الح  

ذا الح ، فن يجمز ين ي تب على هنذا التنلنيم الحرمنان من  الحن       تودير ح  معن وتنليم ه

 .ذاته
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 جراءاق الإ
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن       1/0/9114في يننمم الخمننيس الممافنن   

ع  ق 20لصننة   4515قيد ات رقم  ،الطاعنن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بالطع 

في الندعم    2/1/9114 لصة   الدائرب الأو ممة الوضاء الإدار  في الحكم الصادر ع  محك

وفي الممضننمع بإلقناء الوننرار   ،الننذ  قضنى بوبننم  الندعم  شنكن   ، ق 24لصننة   95511رقنم  

م الجهنة الإدارينة   الزإو ،وما ي تب على ذلك م  آثار على النحم المبن بالأسباب ،المطعمن فيه

 .المصروفات

الحكنم بوبنم  الطعن      –وللأسنباب النماردب بنه   –تورينر الطعن   وللب الطناعنمن في ختنام   

والوضنناء مجننددًا بننرفن النندعم  وإلننزام    ،وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه   ،شننكن

 .المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضي

 ،ن لم يثبت م  الأوراق إعنن تورير الطع  للمطعمن ضنده إعنننا قانمنيًنا   إنه وإ حيثو

 .قد حضر جلصات الفحص والممضمع اا يقني ع  إعننهإلا ينه 

وقد يودعت هيننة مفمضني الدولنة تورينرًا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم            

 .بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاعنن المصروفات

نحنم المنبن   وقد تدوو  الطع  يمام الدائرب الصابعة فحص بالمحكمة الإدارية العلينا علنى ال   

إحالننة الطعنن  إ  النندائرب الصننابعة  15/11/9112حيننث قننررت  لصننة  ،بمحاضننر الجلصننات

حينث   ،التي نلرت الطع   لصناتها علنى النحنم الثابنت بالمحاضنر     ، ممضمع بالمحكمة المذكمرب

وفيهنا قنررت المحكمنة مند      ،15/4/9111إصدار الحكم  لصنة   95/9/9111قررت  لصة 

و لصة اليمم صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته      ،لصة اليمم لإمام المداولةيجل النط  بالحكم لج

 .الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة

 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا
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 .م  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكليةو

في يننه بتناريخ    –ما ينبن من  الأوراق  حصنب –وم  حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل 

ق يمننام محكمننة الوضنناء  24لصنننة  95511يقننام المطعننمن ضننده النندعم  رقننم   94/4/9110

وللننب في ختننام عريضننتها الحكننم بمقننر تنفيننذ ثننم إلقنناء الوننرار       ،النندائرب الأو مالإدار  

ومنا   ،المنرلة نتفناع بالخندمات الصنحية بمصتمنفيات هيننة      ن فيه بحرمانه وزوجته من  الا مالمطع

لنه من  تكنالير عننن     ومنا امة ، ي تب على ذلك من  آثنار، وإلنزام جهنة الإدارب المصنروفات     

 .لما  ف ب سريان الورار

وفمر تخرجه اشن أ   ،1/5/1252وذكر شرحًا لدعماه ينه تخرن في كلية المرلة بتاريخ 

ن، وبتناريخ  أ نذا المن  واستمر في سداد الاش اكات المونررب  ، في نلام العنن الخاص بالضباط

يات الصميس بالحبس سننة  اجن 1254لصنة   0144حكم عليه في الوضية رقم  95/9/1252

وتم تنفيننذ الحكننم عليننه، وبتنناريخ   ، والعننز  منن  المظيفننة لمنندب ثنننث سنننمات    ،مننع المننقل 

  وزارب الداخليننة بإحالتننه إ  المعنناش  عنن 1252لصنننة  995صنندر الوننرار رقننم   2/5/1252

تابع للحكم المنذكمر، وقند اسنتمر في سنداد الاشن اكات الخاصنة بنلنام العننن         كجزاء إدار  

 لمصنلحة وذلنك اصنم قيمنة الاشن اأ من  معاشنه        ،المورر للضباط العاملن والمحالن للمعناش 

 .وزارب الداخلية حصابات

على ين تتحمل المزارب نلير   ويضاج المطعمن ضده في دعماه ين نلام العنن المورر يجر

الاش اأ كافة تكالير عنجه وزوجته وصنرج منا يحتاجمننه من  يدوينة من  مصتمنفيات         ذلك

وينه منذ بضع سنمات يصيب بمنرض   ،المرلة برسم كمر لبي رمز  ممنة وخمصمن قرشًا 

 ،المرلة بنالعجمزب  ىضطر إ  صرج الدواء النزم له كعنن شهر  م  مصتمفاف  ،الصكر

بأحنند الصننادب الضننباط المكلفننن بصننرج   11/2/9110واسننتمر كننذلك حتننى فننمجئ بتنناريخ  

  إدارب الخنندمات الطبيننة  عننالمننرلة بننالعجمزب سننبره شننفاهة بصنندور قننرار    ىالنندواء بمصتمننف

بندعم  ين هنذا    ،بحرمانه وزوجته م  العنن يو تمقيع الكمر الطبي عليهمنا  يبالمزارب يوض
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 ىولننك المحنالن تأديبيًنا، ونعنن   بعننن المحنالن إ  المعناش بنالطري  العناد  دون ي      يالنلنام يوضن  

وذلنك   ،بمبدي المصناواب  يعد إخنلاينه و ،المطعمن ضده على هذا الورار مخالفته للوانمن والماقع

 .على النحم المارد تفصين بعريضة الدعم 

................................................................................ 

بوبننم  النندعم    النندائرب الأو مت محكمننة الوضنناء الإدار  قضنن 2/1/9114و لصننة 

من  آثنار علنى النحنم     ذلنك  ومنا ي تنب علنى     ،وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعنمن فينه   ،شكن

 .ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات ،المبن بالأسباب

لصنننة  02  منن  الوننانمن رقننم 0حكننم المننادب م  وشننيدت المحكمننة قضنناءها علننى ين مننمد 

ينة الاجتماعينة والصنحية لأعضناء هيننة المنرلة       ابإنماء صندوق اصنن خندمات الرع   1251

ويسننرهم، ين الضننباط المحننالن للمعنناش بننالطري  التننأديبي لا يتمتعننمن بنلننام العنننن المجنناني    

لمعناش  إ  ا المورر، وعليه فإن موطع النزاع في الدعم  يندور حنم  مند  اعتبنار المندعي محنالا      

معاشًنا   ىالثابنت يننه يتواضن    منادام ين  ،بي يم ينهيت خدمته بقير الطري  التنأديبي بالطري  التأدي

 .م  وزارب الداخلية

ينبن يننه قند     1252لصننة   995يضافت المحكمة ينه بمطالعة قرار إنهاء خدمة المدعي رقم و

في شننأن هينننة  1241لصنننة  112منن  الوننانمن رقننم  41/5ينهيننت خدمتننه تطبيوًننا لحكننم المننادب  

لذا فنإن إنهناء خدمتنه لم يكن  بنالطري  التنأديبي النذ  نلمنه الممنرع           ؛ة محكم جنائي المرل

  59م   و51   و م24بالوانمن المذكمر ع  لري  مجالس التأديب الممكلة وفوًا لأحكام المماد م

 ،وبالتالي فإنه يندرن ضنم  الفننات النتي تتمتنع بنلنام العننن المجناني        ،م  الوانمن الممار إليه

ن الثابننت منن  الأوراق ين الجهننة الإداريننة تخصننم منن  المنندعي قيمننة الاشنن اأ في النلننام    كمننا ي

وم  ثنم يكنمن الونرار المطعنمن فينه بحرمنان المندعي وزوجتنه من            ،المذكمر م  معاشه المهر 

 .حريًا بالإلقاء ،نتفاع بذلك النلام مخالفًا للوانمنالا

................................................................................ 
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خطننأ في يالطعن  الماثننل ين الحكنم المطعنمن فيننه قند خننالر الونانمن و      ومن  حينث إن مبنننى  

وانتهننت  ،1/5/1252ذلننك ين المطعننمن ضننده قنند التحنن  بالخدمننة بتنناريخ  ؛تطبيوننه وتأويلننه

ت يننااجن 1254لصنننة   0144للحكننم عليننه في الوضننية رقننم    15/9/1252خدمتننه بتنناريخ  

وتم تنفينذ الحكنم   ، الصميس بالحبس سنة منع المنقل والعنز  من  المظيفنة لمندب ثننث سننمات        

بإنهنناء  1252لصننة   995وزارب الداخليننة الونرار رقننم   يصندرت  2/5/1252علينه، وبتنناريخ  

بتناريخ   55رقنم   تهوقد قرر مجلس إدارب مصتمفيات المرلة  لص ،خدمته بالإحالة إ  المعاش

قبننم  عنننن الضننباط الصننابون ويسننرهم المحكننمم علننيهم   عنن  عنندمر الاعتننذا 92/4/9119

قند يحينل إ  المعناش     من ضنده عن طبعومبات سالبة للحرينة بمصتمنفيات المنرلة، وحينث إن الم    

ويكنمن الونرار المطعنمن     ،وم  ثم لا يندرن ضم  الفنات المحددب للعنن المجاني ،بحكم جنائي

 .يحكام الوانمنفيه قائمًا على سببه الصحيه ومتفوًا مع 

................................................................................ 

ن خدمات صبإنماء صندوق ا 1251لصنة  02  م  الوانمن رقم 1وم  حيث إن المادب م

ينمنأ بنمزارب    : "ية الاجتماعية والصحية لأعضاء هينة المرلة ويسنرهم، تننص علنى ين   االرع

ية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيننة  اصندوق اصن خدمات الرعملية صندوق يصمى الداخ

 ...".، تكمن له المخصية الاعتبارية المرلة ويسرهم

يكننمن للصننندوق مجلننس إدارب يصنندر    " :منن  ذات الوننانمن علننى ين    9موتنننص المننادب  

 .بتمكيله قرار م  وزير الداخلية بعد يخذ ري  المجلس الأعلى للمرلة

تم  مجلس الإدارب الإشراج على يممر الصندوق في إلار الصياسة العامنة النتي يضنعها    وي

 ".المجلس الأعلى للمرلة ويعتمدها وزير الداخلية

يضنع مجلنس الإدارب الننلم واللنمائه     : "  م  الوانمن الممنار إلينه علنى ين   0وتنص المادب م

والإداريننة والفنيننة ويعتمنندها وزيننر  الحصننابية والننتي يصننير عليهننا الصننندوق في النننماحي الماليننة   

 .الداخلية"
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               ... تتكنننمن منننمارد الصنننندوق مننن  : "  مننن  الونننانمن المنننذكمر علنننى ين 2وتننننص المنننادب م

 ...".لمائحه هاش اكات يعضاء هينة المرلة في الصندوق حصبما ادد –

خاصنة يضنعها   يكنمن للصنندوق ممازننة    : "  منه علنى ين 5نص ذات الوانمن في المادب ميو

 ...".مجلس الإدارب ويعتمدها المجلس الأعلى للمرلة

 ،ية منه لأعضاء هيننة المنرلة ويسنرهم   اوم  حيث إن مفاد هذه النصمص ين الممرع رع

 أينة الاجتماعينة والصنحية، ينمن    اورغبة منه في اصن ما يودم إليهم م  خندمات في مجنا  الرع  

يننة الاجتماعيننة والصننحية  اخنندمات الرع صنننصننندوق ام بننمزارب الداخليننة صننندوقا يصننمى  

كمن  ذا الصندوق شخصيته الاعتبارينة وممازنتنه الخاصنة     ، تلأعضاء هينة المرلة ويسرهم

  وزينر الداخلينة بعند يخنذ     عن ، ويصدر بتمكيله قرار هومجلس إدارب يتم  الإشراج على يممر

ه النتي يصنير عليهنا    ري  المجلس الأعلى للمرلة، وسنتص هنذا المجلنس بمضنع الننلم واللنمائ      

الصننندوق في النننماحي الماليننة والحصننابية والإداريننة والفنيننة ويعتمنندها وزيننر الداخليننة، و ننذا    

 .الصندوق ممارد متعددب منها اش اكات يعضاء هينة المرلة في هذا الصندوق

ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين المطعننمن ضننده قنند التحنن  ادمننة المننرلة بتنناريخ  

  ،عويند موتندرن في ترقياتنه حتنى وصنل إ  رتبنة       ،د تخرجه في كلية المنرلة بع 1/5/1252

بإنهناء خدمتنه    1252لصننة   995صدر قنرار وزينر الداخلينة رقنم      1252وفي شهر مارس سنة 

منن  الوننانمن رقننم  41/5تطبيوًننا لحكننم المننادب  15/9/1252بالإحالننة إ  المعنناش اعتبننارًا منن  

، وذلنننك في ضنننمء الحكنننم الصنننادر ضنننده  لصنننة في شنننأن هيننننة المنننرلة 1241لصننننة  112

كلني   1254لصنة  225ميات الصميس اجن 1254لصنة  0144في الوضية رقم  15/9/1252

فيهننا بننالحبس مننع المننقل لمنندب سنننة مننع عزلننه منن  وظيفتننه لمنندب ثنننث  يالننتي قضنن ،الصننميس 

 49599وإلزامه وآخنر ين يمدينا إ  مصنلحة الجمنارأ مبلنغ      ، ومصادرب المضبملات، سنمات

 .وإلزامهما المصارير الجنائية ا،جنيه

  –ولم تنكره جهنة الإدارب –ه وم  حيث إن الثابت اا قرره المطعمن ضده في عريضة دعما
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في  تنتهنني 905/52ولديننه بطاقننة عضننمية رقننم    ،المننرلة ىينننه ظننل يتلوننى العنننن بمصتمننف  

ت بنند معننن  يو   استوطاع قيمة اش اأ العضمية م  معاشه المهر  ان  ويتم ،0/0/9115

 و 9/4/9110 في وذلنننك علنننى النحنننم الثابنننت مننن  بيننناني المعننناش المنننمرخن  ، ىممصتمنننف

بحرمانننه وزوجتننه منن  العنننن الموننرر     11/2/9110وقنند تم إخطنناره بتنناريخ   ،1/0/9114

 .لأعضاء هينة المرلة

ا وم  حيث إن الثابت م  يوراق الطع  الماثل ين المطعنمن ضنده قند ينهينت خدمتنه تطبيوًن      

الممار إليه لصدور حكنم جننائي ضنده،     1241لصنة  112م  الوانمن رقم  41/5لحكم المادب 

ن المجناني إعمنالا لونرار    نوارتأت جهة الإدارب ين المذكمر لا ينندرن ضنم  الفننات المحنددب للعن     

النننذ  تضنننم  ، 92/4/9119بتنناريخ   55مجلننس إدارب مصتمنننفيات المننرلة  لصنننته رقنننم   

الصناب  الحكنم علنيهم بعومبنات      ،عننن الضنباط الصنابون ويسنرهم     قبنم  عدم الاعتذار ع  

والأعنداد الكنبيرب النتي مثلنها      ةنلنرًا للتكلفنة العالين    ؛سالبة للحرية بالمجان بمصتمفيات المنرلة 

 .هذه المريحة م  الضباط

: الممار إلينه تننص علنى ين    1241لصنة  112م  الوانمن رقم   41موم  حيث إن المادب 

الحكننم عليننه بعومبننة جنايننة في إحنند    –5 ...ة الضننباط لأحنند الأسننباب ااتيننة: تنتهنني خدمنن"

بات يو ما يماثلها م  جرائم منصمص عليها في الومانن مالجرائم المنصمص عليها في قانمن العو

 .يو بعوم بة مويدب للحرية في جريمة مخلة بالمرج يو الأمانة ،الخاصة

 ة.لحكم مع وقر تنفيذ العومبويكمن الفصل جمازيًا للمزير إذا كان ا

تفونده الثونة والاعتبنار فنن      ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأو  مرب في جريمنة لا 

إلا إذا قندر المجلنس الأعلنى للمنرلة بونرار مصنبب من  واقنع يسنباب           ،يمد  إ  إنهناء الخدمنة  

 .يعة العمل"لب الحكم وظروج الماقعة، ين بواء الضابط يتعارض مع موتضيات المظيفة يو

منازعنة من  المطعنمن ضنده      يينة انا يفيند قينام     توم  حيث إن يوراق الطع  الماثل قد خل

بمأن قرار إنهاء خدمته، إنما تثمر المنازعة حم  مد  يحويته في الإفادب م  نلام العننن المجناني   
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ار إلينه  الممن  1251لصننة   02المورر لأعضاء هينة المرلة ويسرهم إعمالا لأحكام الوانمن رقم 

 .لمعاش لصدور حكم جنائي ضدهإ  ابالرغم م  إحالته 

ينة الصنحية   اوم  حيث إن الح  المورر لأعضاء هينة المرلة ويسرهم في الإفنادب من  الرع  

نه وإن كنان  إو ،الممار إليه لم يحجبه الممرع ع  فنة معينة 1251لصنة  02الموررب بالوانمن رقم 

ينة الاجتماعينة والصنحية لأعضناء هيننة      ادمات الرعن خن صن جلنس إدارب صنندوق ا  بمقد نناط  

المرلة ويسرهم وضع النلم واللمائه التي يصير عليها الصندوق في النماحي المالينة والحصنابية   

 إ والإدارية والفنية، إلا ينه يتعن مراعاب يلا تتعد  هذه اللنمائه والننلم حندود تنلنيم الحن       

قة بن تودير حن  معنن وبنن تنلنيم هنذا الحن ، فنن        تعن التفرتنه يذلك  ؛المصاس بأصل الح 

ين عضنم   منادام حا  ين ي تب على هذا التنليم الحرمنان من  الحن  ذاتنه، ولنذا فإننه        ةيجمز بأي

يوننمم بتصننديد اشنن اكاته الموننررب للإفننادب منن  النلننام   –يو الصنناب  اليسننماء الحنن–هينننة المننرلة

سرهم، فن يجمز حرماننه من  هنذا النلنام بونرار      العنجي المورر قانمنا لأعضاء هينة المرلة وي

دود تنلنيم  حإذ سرن ذلك ع   ؛م  إدارب مصتمفيات المرلة بدعم  كثرب الأعداد يو خنفه

 .الح  ويعد حرمانًا م  يصل الح  المورر قانمنا

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين المطعنمن ضنده رغنم إنهناء خدمتنه بهيننة المنرلة في        

ولديننه بطاقننة عضننمية بننرقم  ،المننرلة ىظننل يتلوننى العنننن بمصتمننف 1252شننهر مننارس سنننة 

ويتم استوطاع قيمة اش اأ العضنمية من  معاشنه المنهر       ،0/0/9115تنتهي في  905/52

في وذلنك علنى النحنم الثابنت من  بيناني المعناش المنمرخن          ، ىات بنند معننن  يو ممصتمنف   

سرته من  الإفنادب من  النلنام العنجني      لذا فإن قرار حرمانه وي؛ 1/0/9114 و 9/4/9110

لمعناش نتيجنة صندور حكنم جننائي      إ  االمورر لأعضاء هينة المنرلة ويسنرهم بندعم  إحالتنه     

ضنده، وكثنرب الأعننداد النتي مثلنها هننذه المنريحة منن  ضنباط المنرلة، يفتونند الصنند الوننانمني         

 .الصحيه ويضحى جديرًا بإلقائه

فنإن  ة ن كنان لأسنباب مختلفن   إه ذات المنذهب، و وم  حيث إنه إذ ذهب الحكم المطعمن فين 
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 .الطع  عليه بالإلقاء يضحى جديرًا برفضه

من    154وم  حيث إن م  يصابه الخصران في الطع  يلزم المصروفات عمن بحكنم المنادب   

 .قانمن المرافعات

 فلهذه الأسباب

ننة  رفضنه ممضنمعا ويلزمنت الجهنة الإدارينة الطاع     و حكمت المحكمة بوبم  الطع  شنكن 

 .المصروفات
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(53) 
 9000من يوليو سنة  7جلسة 
 علياالقضائية  67لسنة  06530الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

و  انلنر النندع تخنتص المحنناكم التأديبينة بمجلنس الدولنة ب     –تنأديبهم  –عناملمن بهنا   –بناوك

الجهاز والطعمن التأديبية الخاصة بالعاملن الذي  تصر  عليهم يحكام قانمن البنك المركز  و

بندعم  ين لنمائه العمنل المنصنمص عليهنا       تهنا لا وجه للوم  بانحصار ولاي –المصرفي والنود

لنصنمص قانمنينة بنأداب     وإلا كنان ذلنك تعندين    ؛ملتزمة بأحكام قانمن العمنل  همن 21بالمادب 

 .وهم ما لا يجمز قانمنا ،تمريعية يدنى

 المماد المطبوة: 

 ،9110لصننة   55الصنادر بالونانمن رقنم     ، والنوند قانمن البننك المركنز  والجهناز المصنرفي    

 .9112لصنة  20المعد  بالوانمن رقم 

 الإجراءاق
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرًا بنالطع    ةيودع وكيل الطاعن 0/5/9115بتاريخ 

 لصنننة 99الماثنل في الحكنم الصننادر عن  المحكمننة التأديبينة لمصننتم  الإدارب العلينا في الطعنن  رقنم       

الواضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الطع  وإحالته بحالته  15/5/9115ق  لصة 41

 .لنختصاص  الدائرب العماليةمإ  محكمة جنمب الواهرب الابتدائية 

وفي  ،الحكنم بوبنم  الطعن  شننكن    –للأسنباب النماردب بتورينر الطعن     –وللبنت الطاعننة   

وبإلقناء الونرار    ،ن الدفع بعدم الاختصاص الملائيوبرف ،ن فيهمالممضمع بإلقاء الحكم المطع

 .المطعمن فيه
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ويودعنت هيننة مفمضني الدولنة      .وجر  إعنن تورير الطع  على النحنم المنبن بنالأوراق   

خلصت فيه للأسباب الماردب به إ  ينهنا تنر  الحكنم بوبنم       ،توريرًا بالري  الوانمني في الطع 

 .م المطعمن فيه على النحم المبن بالأسبابوفي الممضمع بإلقاء الحك ،الطع  شكن

وتدوو  نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا على النحنم الثابنت   

فيهنا إ    ىانتهن  ،حيث قدم الحاضر ع  البنك المطعمن ضنده منذكرب دفناع    ،بمحاضر الجلصات

تلنك الندائرب إحالنة الطعن      للب الحكم برفن الطع  مع إلزام الطاعنة المصروفات، وقنررت  

 .التي تداولته بالجلصات على النحم الثابت بالمحاضر، إ  الدائرب الصابعة ممضمع بالمحكمة

وفيها صدر ويودعنت   ،قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم 95/0/9111و لصة 

 .مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به

 المحكمة

 .والمداولة اع الإيضاحاتبعد الالنع على الأوراق وسم

 .م  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية فهم موبم  شكنو

في  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن عناصر المنازعنة تخلنص   

ق بإينداع عريضنته قلنم كتناب المحكمنة       41لصننة   99ين الطاعنة كانت قد يقامنت الطعن  رقنم    

بطلب الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وفي      ،95/9/9114دارب العليا بتاريخ التأديبية لمصتم  الإ

 .مع ما ي تب على ذلك م  آثار ،الممضمع بإلقاء قرار الجزاء المطعمن فيه

مدير عام المننمن المالينة والإدارينة ببننك     موذكرت شرحًا لطعنها ينها كانت تمقل وظيفة 

 11/11/9115، وبتنناريخ  م الفننروعمنندير عنناموحاليًننا تمننقل وظيفننة   ،مصننر فننرع الونناهرب

بحرمانهنا من     4/11/9115يخطرت بالورار المطعمن فيه الصنادر عن  الإدارب العلينا للبننك في     

نصر العنوب الصنمية، وينه لما كان هذا الورار قد صدر بالمخالفنة للونانمن للأسنباب الممضنحة     

 .فة البيانبعريضة الطع  فإنها يقامت لعنها بقية الحكم  ا بطلباتها سال

................................................................................ 
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يصدرت المحكمة حكمها المطعنمن فينه الصنالر ذكنره بصندر هنذا        15/5/9115و لصة 

 .الحكم

وشننيدت المحكمننة قضنناءها علننى ين اختصنناص المحنناكم التأديبيننة بنلننر الطعننمن التأديبيننة     

بنلام العاملن  1245لصنة  45املن بالوطاع العام الخاضعن لأحكام الوانمن رقم الخاصة بالع

فنإذا منا انتفنت     ،الونانمن  بالوطاع العام منمط بثبمت هذه الصفة  م وخضمعهم لأحكام هنذا 

  الطمائنر النتي تخنتص    ععنهم هذه الصفة ويصبحما خاضعن لأحكام قانمن العمل خرجما 

ومنهنا البننك   مالطعنمن الموامنة مننهم، وين العناملن ببننمأ الوطناع العنام        المحاكم التأديبية بنلنر  

يصننننبحما خاضننننعن في تننننأديبهم لنئحننننة نلننننام تننننأديبهم الصننننادرب في        المطعننننمن ضننننده 

ويحكنام قنانمن العمنل الصنادر      ،92/19/9112المعمم  بها اعتبنارًا من    ، 95/19/9112

وذلننك نفنناذًا  ؛النئحننة الممننار إليهننافيمننا لم يننرد بننه نننص منن   9110لصنننة  19بالوننانمن رقننم 

 9110لصننة   55لأحكام قانمن البنك المركز  والجهاز المصنرفي والنوند الصنادر بالونانمن رقنم      

  ؛العامنل بالوطناع العنام   م  العناملن بنالبنمأ المنذكمرب صنفة     عن وبنذلك انحصنرت    ،وتعدينته

 ،1245لصننة   45ته رقنم  العاملن بالوطاع العنام وشنركا  نلام قانمن  لعدم خضمعهم لأحكام

 .وعدم سريان يحكام قانمن قطاع الأعما  عليهم وذلك بومب الوانمن

هذا فضن ع  ين مجلس إدارب البنك المركز  المصر  يصدر قراره  لصته المنعوندب في يو   

الوانمنينة للبننمأ العامنة والبننك المركنز        اتبمأن عدم خضمع العاملن بالإدار 9112نمفمبر 

وسننريان لننمائه   ،بمننأن الإدارات الوانمنيننة  1240لصنننة  44حكننام الوننانمن رقننم  المصننر  لأ

وذلنك اعتبنارًا من      ،العاملن بالبنمأ المذكمرب على المحنامن بنالإدارات الوانمنينة بتلنك البننمأ     

 .الممار إليه وتعدينته 9110لصنة  55تاريخ العمل بأحكام الوانمن رقم 

عنة تعمل بالبنك المطعنمن ضنده، فإنهنا يضنحت خنارن      نه لما كان ما تودم وكانت الطاإو 

الأمر الذ  يتعن معه  ،الطمائر التي تختص المحاكم التأديبية بنلر الطعمن التأديبية الموامة منهم

وإحالته بحالتنه إ  محكمنة جننمب الوناهرب      ،الوضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الطع 
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 .لنختصاص  الدائرب العماليةم

................................................................................ 

ويوننمم الطعنن  الماثننل علننى ين الحكننم المطعننمن فيننه قنند خننالر الوننانمن ويخطننأ في تطبيوننه  

وذلنك لأن نصنمص قنانمن     ؛كما خالر قضاء المحكمة الإدارية العلينا في هنذا المنأن    ،وتأويله

 ي وتعدينتنه قند خلنت مامًنا من        9110لصنة  55المصرفي والنود رقم البنك المركز  والجهاز 

نص يورر إخنران المنازعنات التأديبينة الخاصنة بالعناملن ببننمأ الوطناع العنام من  الاختصناص           

الملائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولنة، ومن  ثنم فإننه لا وجنه للونم  بانحصنار ولاينة هنذه          

ن التأديبية الخاصة بهملاء العاملن، الأمنر النذ  تخنتص معنه     المحاكم ع  نلر الدعاو  والطعم

 .المحكمة التأديبية لمصتم  الإدارب العليا بنلر الطع  الصادر فيه الحكم المطعمن فيه

 .تورير الطع  إ  للب الحكم بالطلبات سالفة البيان ىوانته

................................................................................ 

وم  حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العلينا قند جنر  علنى يننه باسنتوراء نصنمص قنانمن         

المعند  بالونانمن    9110لصنة  55الصادر بالوانمن رقم  ،البنك المركز  والجهاز المصرفي والنود

ديبينة  ننص يونرر إخنران المنازعنات التأ     ي يبن ينها قند خلنت مامًنا من       ،9112لصنة  20رقم 

الخاصننة بالعنناملن ببنننمأ الوطنناع العننام منن  الاختصنناص الننملائي للمحنناكم التأديبيننة بمجلننس   

ومن  ثنم فإننه لا وجنه للونم  بانحصنار        ،وإسناد الاختصناص بنلرهنا للوضناء العناد      ،الدولة

و  والطعنمن التأديبينة الخاصنة بالعناملن     اولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولنة عن  نلنر الندع    

بدعم  ين لمائه العمل  ،آنر الذكر 9112لصنة  20  تصر  عليهم يحكام الوانمن رقم الذي

لصننة   20المعند  بالونانمن رقنم     9110لصننة   55من  الونانمن رقنم     21المنصمص عليها بالمنادب  

لنصنمص قانمنينة    وإلا كنان ذلنك تعندين    ،سالر الذكر ملتزمنة بأحكنام قنانمن العمنل     9112

م منا لا يجنمز قانمننا، وخلصنت المحكمنة في هنذا المنأن إ  اختصناص         وه ،بأداب تمريعية يدنى

مفي المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنلر الطعمن التأديبية الخاصة بالعاملن ببنمأ الوطاع العام، 
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، 14/2/9115ق علينا   لصنة    29لصننة   95544هذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقنم  

 . 94/19/9115ق عليا  لصة  20لصنة  11452 وحكمها في الطع  رقم

المذهب فإنه يكمن قد جانبه الصماب، الأمنر النذ     اوإذ ذهب الحكم المطعمن فيه غير هذ

 .يتعن معه الوضاء بإلقائه

وم  حيث إن البن م  الأوراق ين للبات الطاعنة في الطعن  الصنادر فينه الحكنم الطعنن      

بحرمانهننا منن  نصننر العنننوب  4/11/9115الصننادر في هنني للننب الحكننم بإلقنناء قننرار الجننزاء 

مع حف  ح  البنك في الرجنمع عليهنا وآخنري  بمنا قند يصنيب البننك من  يضنرار في           ،الصنمية

كافة الإجراءات الوانمنية وعدم اصيل مطلمبات البننك من  شنركات الصماسنرب      دحالة استنفا

 9/2/9114ام بإخطارهنا في  ، وين البنك المطعمن ضنده قن  9111لصنة  52محل التحوي  رقم 

بأنه بناء على النتللم منهنا بمنأن الجنزاء       عد إقامة لعنها في هذا الورار يمام محكمة يو  درجةمب

منع حفن  حن      ،المذكمر تورر النزو  بالجزاء الممقع عليها ليصبه خصم خمصة ييام م  راتبهنا 

كافننة  دالننة اسننتنفا البنننك في الرجننمع عليهننا وآخننري  بمننا قنند يصننيب البنننك منن  يضننرار في ح     

وعندم اصنيل مطلمبنات البننك من  شنركات الصماسنرب محنل التحوين            ،الإجراءات الوانمنينة 

سالر الذكر، ولما كان ذلك وكان البنك المطعمن ضده لم يودم الأوراق الخاصة بونرار الننزو    

إن إلخ، وبينان يسنبابه، فن   ...بالجزاء الممقنع علنى الطاعننة إ  خمصنة يينام منع حفن  حن  البننك         

معنه المحكمنة بإعنادب الطعن  إ       يالطع  الماثل يكمن غير مهيأ للفصنل فينه، الأمنر النذ  توضن     

 .للفصل فيه  المحكمة التأديبية لمصتم  الإدارب العليا ممحكمة يو  درجة

 فلهذه الأسباب

وبإعنادب   ،وفي الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

 .لمحكمة التأديبية لمصتم  الإدارب العليا للفصل فيهالطع  إ  ا
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 (52) 
 9000من يوليو سنة  7جلسة 
 علياالقضائية  65لسنة  02922الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

ال ضنية  لم تون ن   ذاإ –وجنمب تنفينذ الأحكنام الوضنائية     –ح  التواضني  –حقوق وحرياق

تهنا، وكلمنا تعنذر يداء الحونمق لأصنحابها      بمسائل الحمل على تنفينذها فوندت قيم  الوضائية 

ينة  االحم –قنمب نفناذه صنار مبندي الخضنمع للونانمن سنرابًا        مصنتمجٍ غنير  وكنان سنند اقتضنائها    

 الوضائية للح  يو الحرية لازمها ين يكمن الطري  إليها عبمرا إ  محصلتها النهائينة، وانتونالا  

ا لم امتثالا–ها على م  يجحدونهابها م  مرحلة التداعي على يشكا  ضمانها إ  وسائل فرض

ى جهة الإدارب يتعن عل ؛بل هي في يعلى مدارجه ،لأحكام م  حجية هي م  النلام العامل

 الصادرب ع  مجلس الدولة. تنفيذ الأحكامالمباردب إ  

 المماد المطبوة: 

 .1241  م  دستمر 49المادب م-

  لصننة  44بالورار بوانمن رقم م   م  قانمن مجلس الدولة، الصادر24  و م29المادتان م-

1249. 

   م  قانمن العومبات.190المادب م-

 الإجراءاق
قلم كتاب هذه المحكمة تورير الطعن    ...يودع الأستاذ/ 99/4/9111في يمم الأربعاء المماف  

 :لالبًا الحكم ،الماثل
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وفي ، بصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الوننرار المطعننمن فيننه لحننن الفصننل في الممضننمع       يولام

 ،الطناعنن  لمصنلحة الممضمع بإلقاء الورار الصلبي بالامتناع ع  تنفيذ الأحكنام الوضنائية الصنادرب    

يخصها قيام رئيس مجلس الدولة بعرض ممروع الورار المنفذ لتلنك   ،وما ي تب على ذلك م  آثار

 .الأحكام على رئيس الجمهمرية مباشرب

كنل لناع  المبلنغ النذ  توندره المحكمنة علنى سنبيل          إلزام الجهنة الإدارينة ين تندفع إ      ثانيام

 .ع  الأضرار المادية والمعنمية التى يصابتهم م  جراء هذا الورار التعمين

 .وقد يعل  تورير الطع  على النحم المورر قانمنا 

حيننث قنندم الحاضننر عنن   ،12/5/9111وحننددت لنلننر الطعنن  يمننام هننذه المحكمننة جلصننة  

وبنذات   ،علنى صنمر ضنمئية من  الأحكنام الصنادرب للطناعنن        الطاعنن حافلة مصتندات لمينت 

 ،تدخلهم في الطع  للحكم  نم بالطلبنات المرفنمع بهنا الطعن       ... و... ... والجلصة للب كل م / 

وبنذات   ،، وذلنك في مماجهنة الحاضنر عن  الدولنة     لمصلحتهموقدمما صمرا م  الأحكام الصادرب 

ل د الجهة الإدارية على الطع  وعلى للبات  95/5/9111الجلصة قررت المحكمة التأجيل لجلصة 

وفيها صندر   ، 4/4/9111وفي هذه الجلصة قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم م ،التدخل

 .ويودعت مصمدته ممتملة على يسبابه لد  النط  به

 لمحكمةا
 .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إمام المداولة

في ين الطناعنن قند يقنامما     حصنبما ينبن من  الأوراق    ر الطعن  الماثنل تخلنص   وحيث إن عناص

للحكنم  نم بطلبناتهم     99/4/9111الطع  الماثل بإيداع تورير به قلم كتاب هذه المحكمة بتناريخ  

 .سالفة الذكر

صنندرت  ننم  94/9/9111 و 91/11/9112نننه  لصننتي يوذكننروا بيانًننا  ننذه الطلبننات  

 9924 و 9925 و 9922 و 9924 و 9920 و 9929في الطعنمن يرقنام      هذه المحكمنة عيحكام 

في كننل منهننا بإلقنناء قننرار المجلننس الخنناص  يوقضنن ،ق عليننا 20لصنننة  9221 و 9002 و 9925 و
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فيمنا تضنمنه من  سنحب      15/4/9115للمنمن الإدارية بمجلنس الدولنة  لصنته المنعوندب بتناريخ      

علنى تعنين كنل مننهم في وظيفنة       4/5/9115تناريخ  الممافوة الصنابوة للمجلنس  لصنته المنعوندب ب    

جنراءات  إيخصنها اسنتكما     ،وما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار      ،ممندوب مصاعد  بمجلس الدولة

 .4/5/9115استصدار قرار رئيس الجمهمرية بتعين كل منهم بالمظيفة سالفة الذكر اعتبارًا م  

أصننل الصننمرب التنفيذيننة لتلننك  الأو  والأخننير ب اوقننام الطنناعنمن بننإعنن المطعننمن ضنندهم   

فبننادر لإعننداد ممننروع قننرار رئننيس    ،رئننيس مجلننس الدولننة لتنفيننذها إ  الأحكننام، كمننا تونندمما  

حتجنز ممنروع   اإلا يننه   ،ويرسنل الممنروع لنمزير العند      ،الجمهمرية بالتعين في المظيفة المنذكمرب 

الطنالبمن  معه اا لا يجد  ،كامالأمر الذ  ينبئ ع  امتناعه ع  تنفيذ تلك الأح ،الورار بقير موتن 

لوضاء بطلب إلقناء هنذا الونرار الصنلبي غنير الممنروع بالامتنناع عن  تنفينذ          إ  امناصًا م  الالتجاء 

على يساس ين تنفيذ الأحكام الوضائية التزام حتمي على الكافة يعلته المادب  ،الأحكام الممار إليها

 44تنليم مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم         م  قانمن24ويكدته المادب م ،  م  الدستمر49م

 .الطالبمن لذلك إ  للباتهم سالفة الذكر ىوانته .1249لصنة 

  من  قنانمن المرافعنات المدنينة     195وحيث إنه ع  للبات التدخل فإنه وفوا لننص المنادب م  -

ن سنماء كنا   ،والتجارية يتعن لوبم  للب التندخل ين يكنمن لصناحبه صنفة ومصنلحة في التندخل      

 .لالبًا لنفصه للبات مرتبطة بالدعم و تدخله انضماميًا لأحد الخصمم ي

وحيث إنه لما كان المتندخلمن قند حصنلما علنى يحكنام بإلقناء قنرار المجلنس الخناص للمننمن            

فيما تضمنه من  سنحب الممافونة الصنابوة للمجلنس       15/4/9115الإدارية  لصته المنعودب بتاريخ 

علنى تعنين كنل مننهم في وظيفنة ممنندوب مصناعد  بمجلنس          4/5/9115 لصته المنعودب بتاريخ 

جننراءات استصنندار قننرار رئننيس  إيخصننها اسننتكما   ،ومننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار   ،الدولننة

، ومنن  ثننم فننإن 4/5/9115الجمهمريننة بتعننين كننل منننهم في المظيفننة سننالفة الننذكر اعتبننارًا منن    

ذلك للنب  لن م رافعني الطعن ، ويحن   نم     مصلحتهم في تنفيذ هذه الأحكام متحووة مثنل زمنئهن  
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التدخل للحكم  م بذات الطلبنات المبيننة في هنذا الطعن ، وقند اسنتمفى تدخلنهم سنائر يوضناعه          

 م.الوانمنية وم  ثم يتعن قبم  تدخله

 .يوضاعه المكلية وم  ثم فهم موبم  شكن جميعوحيث إن الطع  قد استمفى 

وقننر تنفيننذ الوننرار الإدار  الصننلبي  م ومنن  حيننث إنننه عنن  الطلننب المصننتعجل للطنناعنن -

فإننه ينتعن للوضناء بنه تنمافر ركننن         ،بالامتناع ع  تنفيذ الأحكام الصادرب للطناعنن والمتندخلن  

الأو  رك  الجدية، بأن يومم الطع  على يسباب جدية يرجه معها إلقاء الورار المطعمن  :يساسن

 .فيذ الورار المطعمن فيه نتائج يتعذر تداركهافيه، وثانيهما رك  الاستعجا  بأن ي تب على تن

تصندر الأحكنام   : "  من  الدسنتمر علنى ين   49وحيث إنه ع  رك  الجدية فود نصت المنادب م 

وتنفننذ باسننم المننعب، ويكننمن الامتننناع عنن  تنفيننذها يو تعطيننل تنفيننذها منن  جانننب المننمظفن         

 ...".العمممين المختصن جريمة يعاقب عليها الوانمن

علنى   1249لصننة   44  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالورار بوانمن رقم 29ادب موتنص الم

"تصر  في شأن جميع الأحكنام الوماعند الخاصنة بونمب المنىء المحكنمم فينه،على ين الأحكنام         :ين

 ".الصادرب بالإلقاء تكمن حجة على الكافة

قناء تكنمن صنمرتها    الأحكنام الصنادرب بالإل  : "  من  ذات الونانمن علنى ين   24وتنص المنادب م 

التنفيذيننة ممننمملة بالصننيقة ااتيننة:"على الننمزراء ورؤسنناء المصننالح المختصننن تنفيننذ هننذا الحكننم     

 ...".وإجراء موتضاه

لم تو ن بمسنائل الحمنل علنى تنفينذها      ذاإ ،وحيث إن ح  التواضي هم بمثابة ترضية قضائية

قنمب نفناذه    مصنتمجٍ غنير  قتضنائها  فودت قيمتها، وكلما تعذر يداء الحونمق لأصنحابها وكنان سنند ا    

عبثًا كذلك تأسيس حوائ  العد  وتثبيتها، ولا شك ين  صار مبدي الخضمع للوانمن سرابًا، ويقدو

وحمل من    ،يصا  الحومق لأصحابهاإيتها ادعائمها غ ىولاية الوضاء التى حددها الدستمر ويرس

ة الوضنائية للحن  يو الحرينة لازمهنا ين     ين ان الحمأتونديرًا بن   ؛ينازعمن فيها عنتًا علنى ردهنا لأربابهنا   

بهنا من  مرحلنة التنداعي علنى يشننكا        يكنمن الطرين  إليهنا عبنمرا إ  محصنلتها النهائينة، وانتونالا       
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ضمانها إ  وسائل فرضها على م  يجحدونها، وم  هذا المنطل  لم ي أ الممرع يمر تنفيذ يحكنام  

الوماعند الخاصنة    ىالدلالنة واضنحة المعنن    ، وإنما يسنبغ عليهنا بعبنارات صنريحة     مجلس الدولة سد

، ويوجنب تنفينذها، ولمنا كاننت الجهنة الإدارينة هني المننمط بهنا تنفينذ الحكنم            يبحجية المئ الموض

بنل   ،لأحكام من  حجينة هني من  النلنام العنام      ا للم والملزمة بالنزو  على موتضاه خضمعا وامتثالا

تعن عليهنا تنفينذ تلنك الأحكنام، وهنم يمنر       فإنه ي ؛هي في يعلى مدارجه وعلى الومة م  يولمياته

  منن  قننانمن العومبننات  190بننل جرمننت المننادب م  ،  منن  الدسننتمر سننالفة الننذكر 49يكدتننه المننادب م

وجعلننت منن  امتننناع الممظننر العننام عنن  تنفيننذها جريمننة    ،الامتننناع عنن  تنفيننذ الأحكننام الوضننائية 

الدستمر  في وضع سنيان منينع    تصتمجب العواب بالحبس والعز  م  المظيفة، وقد يمع  الممرع

فننص في   ،يحم  دون النيل م  اح ام الأحكام الوضائية يو تعطيل تنفيذها وعدم إعما  موتضناها 

 .صلب الدستمر على اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها الوانمن

يننه قند صندرت     –بالودر النزم للفصل في الم  العاجل– وحيث إنه يبن م  ظاهر الأوراق

جنراءات  إتنفينذها الاسنتمرار في اتخناذ      منمد  ،عنن والمتدخلن في الطعمن الممار إليهايحكام للطا

استصدار قرار رئيس الجمهمرية بتعين كل منهم في وظيفة ممندوب مصاعد  بمجلنس الدولنة وفوًنا    

امتننناع الجهننة الإداريننة عنن  تنفيننذ هننذه الأحكننام يمننكل قننرارًا سننلبيًا  إن لمنطننمق هننذه الأحكننام، و

 .مرجه الإلقاء عند نلر الممضمع وهم ما يتمافر معه رك  الجدية ،تناعبالام

وحيث إنه ع  رك  الاستعجا  فإن الاسنتمرار في الامتنناع عن  تنفينذ الأحكنام الممنار إليهنا        

تتمثل في حرمان الطاعنن والمتدخلن من  التعنين في المظنائر     ،ي تب عليه يضرار يتعذر تداركها

بزمنئهم في وقت عزت فيه فرص العمل والأم  بالعيش حيناب كريمنة، وينتم     الممار إليها واللحاق

 .بذلك ركنا للب وقر التنفيذ اا يتعن معه الوضاء به
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 فلهذه الأسباب
وبمقنر تنفينذ الونرار الصنلبي      ،وبوبنم  الطعن  شنكن    ،حكمت المحكمنة بوبنم  التندخل   

ما ي تب على ذلك من  آثنار، ويمنرت    و ،بالامتناع ع  تنفيذ الأحكام الممار إليها في الأسباب

 .الوانمني في الممضمع  بإحالة الطع  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري
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(40) 
 9000من يوليو سنة  5جلسة 
 عليا ةقضائيال 72لسنة  260الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة(

الرسنمم المونررب   و ملنتجن الرسمم الموررب بوانمن الباعنة الم  يجمز الجمع بن –أسواق عمومية

ن كنل رسنم من  هنذي      لأ ؛ازدواجًنا في الرسنمم  ذلنك  لا يمثل  –بوانمن إشقا  الطرق العامة

  .ير ع  قانمن الرسم الثانياالرسمن مورر بوانمن مق

 المماد المطبوة: 

لصنننة  40منن  قننانمن نلننام الإدارب المحليننة الصننادر بالوننانمن رقننم      19و م  9م تننانالماد-

1242. 

 إشقا  الطرق العامة.في شأن  1225لصنة  141الوانمن رقم  يحكام-

 في شأن الباعة المتجملن. 1224لصنة  00انمن رقم رار بوالويحكام -

الصادرب بورار رئيس مجلنس  ،   م  النئحة التنفيذية لوانمن نلام الإدارب المحلية4المادب م-

 .1242لصنة  414المزراء رقم 

 ،بمنأن لائحنة تنلنيم الصنميوات بالأحيناء      1221لصننة   444محاف  الوناهرب رقنم   قرار -

 .2/2/1221الصادرب بتاريخ 

 الإجراءاق
المحنامي الموبنم  للمرافعنة يمنام      ...يودع الأسنتاذ/   94/11/9119في يمم الأحند الممافن    

قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة      نالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النون بصفته وكين ع  الطناعن 

في الحكنم الصنادر عن  محكمنة      ،ق ع 42لصننة   221تورير لع  قيد  دو ا العام بنرقم   العليا

 و1101في الندعاو  يرقنام    92/5/9119 لصنة    الندائرب الرابعنة  مالوضاء الإدار  بالوناهرب  





 

 

617 

 

وإلنزام   ،ورفضها ممضمعا ،الذ  قضى بوبم  الدعاو  شكن ،ق 44لصنة  1999 و1991

  .المدعن المصروفات

ه بنه من  يسنباب اديند يقنرب جلصنة       ولطاعنمن في ختنام تورينر الطعن  ولمنا يورد    وللب ا

اكنة يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلنة بمقنر تنفينذ الحكنم     

وبإحالة الطع  إ  دائنرب الممضنمع بالمحكمنة    ، المطعمن فيه ممقتًا حتى يفصل في ممضمع الطع 

 ،وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه ،فيننه بوبننم  الطعنن  شننكن يلتوضننالإداريننة العليننا 

وإلنزام المطعنمن    ،مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       ،والوضاء مجددًا بإلقاء الورار المطعمن فيه

  .ضدهم المصروفات

وتم إعنننن توريننر الطعنن  إ  الجهننات الإداريننة المطعننمن ضنندها وذلننك علننى النحننم المننبن 

   .بالأوراق

وتدوو  نلنر الطعن  يمنام الندائرب الصادسنة علينا فحنص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا            

حينث قندم الطناعنمن حافلنة      ، لصات المرافعة وذلك على النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات    

ثننم قنندم الطنناعنمن  لصننة    ،مصننتندات لميننت علننى المصننتندات الننمارد بيانهننا علننى غنفهننا    

كمنا قندم    ،يت على المصتندات المارد بيانها علنى غنفهنا  حافلة مصتندات لم 15/5/9112

ثم قدم الطناعنمن   ،الطاعنمن مذكرب بدفاعهم صممما فيها على للباتهم الماردب بتورير الطع 

م قنررت الندائرب إحالنة    ثن  ،حافلة مصتندات لميت على المصتندات المارد بيانهنا علنى غنفهنا   

كمة الإدارينة العلينا النتي نلنرت الطعن   لصنات       الطع  إ  الدائرب الصادسة عليا ممضمع بالمح

صنمرب من  شنهادب     ...حيث قدم ورثة الطاع /  ،المرافعة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات

 .رثه فيهمإوصمرب م  الإعنم المرعي بمفاته وانحصار  ،وفاب ممرثهم

ع بولنم كتناب   وبعريضة معلنة إ  الجهات الإدارية المطعمن ضدها وممشنر عليهنا بالإيندا    

ثنم   ،شكل الطع  بدخم م خلفًا لممرثهم المنذكمر في الطعن    ...المحكمة صحه ورثة المرحمم/ 

منذكرب بندفاعهم رددوا فيهنا دفناعهم النذ  يبندوه بتورينر         2/2/9111قدم الطناعنمن  لصنة   
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الطع  ومذكرات دفاعهم التالية له، وبتلك الجلصة قدمت هينة قضايا الدولة حافلة مصتندات 

كمنا قندمت منذكرب بندفاعها للبنت فيهنا        ،لميت على المصنتندات النمارد بيانهنا علنى غنفهنا     

إ  وذلنك اسنتنادًا   ، الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطناعنن المصنروفات  

وبهننا صنندر  ،5/4/9111ثننم قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة   ،مننا ورد بهننا منن  دفنناع

  .لى يسبابه عند النط  بهالممتملة ع تهويودعت مصمد

 المحكمة
   .بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا

وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم  ،حيننث إن الطنناعنن يطلبننمن الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن و

 ،منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ،والوضاء مجددًا بإلقناء الونرار المطعنمن فينه     ،المطعمن فيه

 .زام الجهات الإدارية المطعمن ضدها المصروفاتوإل

   شكن. يوضاعه المكلية فم  ثم يكمن موبملا جميعوم  حيث إن الطع  قد استمفى 

حصنبما ينبن من     –وم  حيث إنه ع  ممضمع الطعن  فنإن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص       

ق 44لصننة   1999 و1991 و1101يرقام   في ين الطاعنن كانما قد يقامما الدعاو –الأوراق

 15/11/1229 و15/11/1229 و11/11/1229يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  بتنناريخ    

وبمقر تنفيذ ثنم   ،ا الحكم بوبم  هذه الدعاو  شكنائضهللبما في ختام عرو ،على ال تيب

وقنرار المجلنس المنعبي المحلني لمحافلنة الوناهرب        1221لصنة  444إلقاء قرار محاف  الواهرب رقم 

منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار وإلنزام جهنة الإدارب المندعى عليهنا             1221نة لصن  910رقم 

  .المصروفات

نهم يمقلمن عدب مماقع لمزاولة نماط مكتبات لبيع كتب إوقا  المدعمن شرحًا لدعماهم  

شنقا   إال اث الإسنمي يسنفل حنائط يم القننم بميندان العندو  بمنطونة الحصنن وفوًنا لونانمن          

علمننما بصنندور الوننراري    95/11/1229، وبتنناريخ 1225لصنننة  141قننم الطننرق العامننة ر

بمنا يورراننه من  رسنمم عننوب علنى الرسنمم النتي          ،لأحكامهمنا ضعمن ذي  سلسالفي الذكر ال
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هننذي  الوننراري   عيننبينندفعمنها اسننتنادًا لوننانمن إشننقا  الطننرق سننالر الننذكر، الأمننر الننذ  ي  

بممجب ترخيص إشقا  الطرق العامة الصادر  م من    لأن  م مركزًا قانمنيًا ؛بمخالفة الوانمن

 .عمري  عامًا

وقد يعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا بالري  الوانمني في للبات إلقاء الوراري  المطعمن  

 .ممضمعا وإلزام المدعن المصروفات افضهرارتأت فيه الحكم بوبم  الدعاو  شكن و ،فيهما

................................................................................. 

بعند ين ضنمت هنذه    –يصدرت محكمة الوضناء الإدار  بالوناهرب    92/5/9119و لصة 

حكمهنا النذ  قضنى     –حكنم واحند لمحندب المحنل والممضنمع      ا  بعضها ليصدر فيهإ الدعاو 

 .لدعاو  المصروفاتم المدعن في هذه االزإممضمعا و ابوبم  تلك الدعاو  شكن وبرفضه

ويقامننت محكمننة يو  درجننة هننذا الحكننم علننى يسنناس ين خضننمع يمنناك  نمنناط المنندعن   

في شأن إشقا  الطرق قبل سريان قنرار محناف  الوناهرب     1225لصنة  141لأحكام الوانمن رقم 

بمنطوة الحصن بالواهرب الكائ  بهنا مكتبناتهم     على منطوة يسفل حائط يم القنم بميدان العدو

إ  جاننب خضنمعهم لونانمن     ، يحم  قانمنا دون خضمع تلك المكتبات للونرار المطعنمن فينه   لا

خصمصًنا بعند إعنادب تنلنيم تلنك المنطونة في شنكل سنمق يتفن           النذكر،  إشقا  الطنرق سنالر   

باسنتبدا  مكتبناتهم الخمنبية بأبنينة      ،والمكل العام للواهرب الفالمية الإسنمية في هذه المنطونة 

قند خلنت من  اتصنام هنذي  الونراري  بعينب إسناءب اسنتعما           ين الأوراق ا خصمصًن  ،خرسانية

 ،الصلطة، الأمر الذ  يكمن معنه قنرار محناف  الوناهرب المطعنمن فينه قند صندر مطابوًنا للونانمن          

 .مع إلزام المدعن المصروفات ،وبالتالي يضحى للب إلقائه فاقدًا سنده خليوًا بالرفن

................................................................................. 

ونلرًا لأن هذا الوضاء لم يل  قبملا م  الطناعنن فوند لعننما علينه بنالطع  الماثنل نناعن        

علنى يسناس ين هنذه المكتبنات تخضنع لأحكنام قنانمن         ؛عليه مخالفة الونانمن والخطنأ في تطبيونه   

ذه المكتبات تراخيص وفوًا  نذا   وصدرت  ،وتعدينته 1225لصنة  141إشقا  الطرق رقم 
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وقد قامما بندفع رسنمم إشنقا ا نفناذًا  نذا الونانمن حتنى نهاينة عنام           ،1241الوانمن منذ عام 

الأمننر الننذ  لا يجننمز معننه إخضنناع تلننك المكتبننات لوننرار محنناف  الونناهرب المطعننمن فيننه   ،1221

، وبالتنالي يضنحى   1221لصننة   444بتطبي  لائحة سميوات الباعة الجائلن الصادر ات رقم 

 .قرار محاف  الواهرب سالر الذكر المطعمن فيه مخالفًا للوانمن خليوًا بالإلقاء

................................................................................. 

لصننة   40  من  قنانمن نلنام الإدارب المحلينة الصنادر بالونانمن رقنم        9وم  حيث إن المنادب م 

تتنم   : "تننص علنى ين   1255لصننة   142 و1251لصننة   21المعد  بالونانمنن رقمني    1242

وحنندات الإدارب المحليننة في حنندود الصياسننة العامننة والخطننة العامننة للدولننة إنمنناء وإدارب جميننع   

 ...".الماقعة في دائرتها العامة المراف 

لنس المنعبي المحلني للمحافلنة في     يتم  المج: "م  هذا الوانمن على ين  19موتنص المادب 

حدود الصياسة العامة للدولة الرقابة على مختلر المرافن  والأعمنا  النتي تندخل في اختصناص      

 ...".  م  هذا الوانمن9المحافلة وفوًا للمادب م

  من  النئحنة التنفيذينة لونانمن نلنام الإدارب المحلينة سنالر النذكر         4وم  حيث إن المادب م

وتباشننر : "... تنننص علننى ين  1242لصنننة  414س مجلننس الننمزراء رقننم  الصننادرب بوننرار رئنني 

تنفيننذ الوننمانن والاشنن الات  ... المحنندات المحليننة كننل في دائننرب اختصاصننها الأمننمر ااتيننة:    

 ...".الخاصة المتعلوة بإنماء الأسماق العامة، والصلخانات مالمجازر  والجبانات

ة النذكر يصندر محناف  الوناهرب الونرار رقنم       وم  حيث إنه تنفيذًا للنصمص الوانمنية سنالف 

 ،2/2/1221بمننأن لائحننة تنلننيم الصننميوات بالأحينناء الصننادرب بتنناريخ    1221لصنننة  444

يعمننل بالنئحننة المرفوننة بهننذا الوننرار في تنلننيم  ه ونصننت المننادب الأو  منن  هننذا الوننرار علننى يننن 

يلقنى  ه   منه علنى ينن  9المادب مالصميوات بالأحياء في نطاق محافلة الواهرب، ونص هذا الورار في 

يعمل بهذا    منه على ينه0كما نص هذا الورار في المادب م، كل نص سالر يحكام هذه النئحة

  .الورار م  تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينمر في المقائع المصرية
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ده إدارب داننالصننميوة هنني المكننان الننذ   : "نئحننة علننى ينهننذه ال  منن  1المننادب متنننص و

تونمم بتخطيطهنا وتوصنيمها والإشنراج     بالتنصني  منع منطونة الإسنكان بنالحي،       الأسماق بالحي

رض تجمينع الباعنة بمنكل مننتلم بهندج عنرض       بقن والرقابة عليها، واديند نمعيتهنا، وذلنك    

ديند هنذا المكنان قنرار     بتحويصدر  .بضاعتهم للجمهمر تيصيًرا عليه في الحصم  على مصتلزماته

  .م  يفمضه" يو م  المحاف 

توام الصميوة إما علنى يرض المكنة للدولنة    : "  م  هذه النئحة على ين9وتنص المادب م

 ."...وإما على يرض الم كة ملكية خاصة

يتننم  الحنني اصننيل الرسننمم والمننمارد  : "  منن  ذات النئحننة علننى ين 10وتنننص المننادب م

 ااتية:

في شننأن إشننقا  الطننرق العامننة   1225لصنننة  141الرسننمم المفروضننة بالوننانمن رقننم  -

  .يرادات دولة إوالومانن المعدلة له م

في شننأن الباعننة المتجننملن   1224لصنننة  00رسننمم ال اخننيص الموننررب بالوننانمن رقننم  -

 .يرادات دولة إوتعدينته م

 وادد اس شادًا بالفنات التالية:   موابل الخدمات العامة التي تمد-

ة بتننيو الفاترينننة الثاللباكيننة للمنن  المربننع  عمننرب جنيهننات رسننم خنندمات شننهريًا   1م

 م  المجممعة مي ...".بالأسماق 

ومنن  حيننث إنننه يصننتفاد منن  النصننمص المتودمننة ين الصننميوة قنند توننام علننى يرض المكننة  

م     المحاف  المختص يوعويصدر بتحديدها قرار  ،على يرض المكة ملكية خاصة للدولة يو

 141ل الرسمم المفروضة بوانمن إشقا  الطرق العامة رقم ويتم  الحي اصي ،يفمضه في ذلك

في شننأن  1224لصنننة  00وتعدينتننه، ورسننمم ال اخننيص الموننررب بالوننانمن رقننم  1225لصنننة 

ويحندد هنذا الموابنل      ،الباعة المتجملن وتعدينته، ورسنمم موابنل الخندمات العامنة النتي تنمد      

  .فنة الصمق حصب نمع يو
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لما تودم، ولما كان الثابت م  يوراق الطع  ينه قد ورد بمذكرب وسنط  وم  حيث إنه تطبيوًا 

  إدارب البحننمثمومننذكرب الإدارب العامننة للمنننمن الوانمنيننة  95/4/1221 في الونناهرب الممرخننة

اللتن عرضتا على محاف  الواهرب ين المكتبات ممضنمع الننزاع كاننت في     11/2/1221بتاريخ 

ية موامة على يرض الدولة، وقد تم تنلنيم هنذه الأكمناأ    عبارب ع  يكماأ عممائ 1241عام 

وفوًنا لونانمن إشنقا  الطنرق العامنة رقنم        1241وتم اصيل رسم إشقا  لنرق عامنة من  عنام     

وتعدينتننه، ثننم تم تصننميم ممننروع لإعننادب بننناء هننذه الأكمنناأ باسننتبدا      1225لصنننة  141

ى ين يتف  المكل العنام منع لبيعنة    عل ،الخامات الخمبية بأعما  المباني والخرسانات بن سور

بنناء علنى منالكي الأكمناأ وعلنى نفونتهم الخاصنة وانت         الوذلنك   ،المنطوة وقاهرب الفالمين

حيننث وافوننت عليننه إدارب الحنني  ،إشننراج الحنني، وقنند تم تصننميم الرسننم ا ندسنني للممننروع

حينث انررت عونمد مواولنة بنن شناغلي        ،1245لصننة   14وصدر ترخيص بناء ممقنت رقنم   

على ين ينفذ الممروع على نفوة شاغلي تلك الأكماأ وانت   ،تلك الأكماأ ومكتب هندسي

وتم اصنيل رسنمم الإشنقا      ،والمماصفات الخاصة بهنذا الممنروع   إشراج إدارب الحي بالمروط

ثم قنام الحني بتحصنيل تلنك الرسنمم       ،1254حتى  1241م  شاغلي تلك الأكماأ م  عام 

تطبي  على ثم واف  محاف  الواهرب بوراره المطعمن فيه  ،1221حتى عام  1254م  الف ب م  

علنى ين   ،علنى تلنك الأكمناأ    1221لصنة  444بوراره رقم  بلائحة تنليم الصميوات الصادر

في شنأن إشنقا     1225لصننة   141يتم  الحي اصيل الرسمم والممارد المفروضة بالوانمن رقنم  

إ  جانب رسنمم تنراخيص الباعنة الجنائلن      ،دات دولة يراإالطرق العامة والومانن المعدلة له م

وكنذلك موابنل الخندمات     ،ينرادات دولنة   إوتعدينتنه م  1224لصننة   00الموررب بالوانمن رقنم  

على ين ادد اس شادا بالفنات الماردب بالفنات التي نصت  ، ذه الصميوات  العامة التي تمد

د تلك المنطوة لتكمن سميوة م  الأسنماق  ي تعام  لائحة الصميوات، وذلك لك 10عليها المادب 

لمن  المربنع بعمنرب جنيهنات شنهريًا، ومن  ثنم        فيهنا ل المتميزب التي يحصب موابل رسم الخدمات 
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وبالتنالي يضنحى للنب إلقائنه      ،يكمن قرار محاف  الواهرب المطعمن فيه قد صدر مطابوًا للوانمن

 .غير قائم على سند م  الوانمن خليوًا بالرفن

س صحيحًا ما يتمصنك بنه الطناعنمن من  ينهنم نمنأ  نم مركنز قنانمني بتطبين  قنانمن            ولي

لا يجنمز تطبين  الرسنمم المونررب بونانمن الباعنة       يننه  ، و1225لصننة   141إشقا  الطنرق العامنة   

عليهم، وبالتالي يكمن قرار محاف  الوناهرب المطعنمن فينه بتطبين       1224لصنة  00الجائلن رقم 

نمن الباعة الجائلن بالإضافة إ  الرسنم المونرر بونانمن إشنقا  الطنرق العامنة       الرسمم الموررب بوا

نه ليس هناأ نص قانمني يحلر تطبي  الرسنمم المونررب بونانمن    إإذ  ؛للوانمنالفا سالر الذكر مخ

 .الباعة الجائلن إ  جانب الرسمم الموررب بوانمن إشقا  الطرق العامة

بمنأن الباعنة    1224لصننة   00لمونرر بالونانمن رقنم    عنوب على ذلنك فنإن تطبين  الرسنم ا    

الجننائلن إ  جانننب الرسننمم الموننررب بممجننب قننانمن إشننقا  الطننرق العامننة لا يمثننل ازدواجًننا في  

   .ير ع  قانمن الرسم الثانيان كل رسم م  هذي  الرسمن مورر بوانمن مقإإذ  ؛الرسمم

تيجنة فإننه يكنمن قند صندر مطابوًنا       إ  تلك الن ىوم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد انته

   .للوانمن، ويضحى بالتالي الطع  عليه غير قائم على سند م  الوانمن خليوًا بالرفن

وم  حينث إن الطناعنن يكمننمن قند خصنروا الطعن  فمن  ثنم حن  إلنزامهم المصنروفات            

  .م  قانمن المرافعات 154عمن بحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
 .ع  شكن ورفضه ممضمعا ويلزمت الطاعنن المصروفاتحكمت المحكمة بوبم  الط
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(40) 
 9000من سبتمبر سنة  07جلسة 

 القضائية عليا  65لسنة  00007 و 00269 ان رقماالطعن
 (الدائرة الثالثة)

مع هينة المجتمعات العمرانية العود الذ  تبرمه  –مناط كمن العود عودا إداريا –عقد إداري)أ( 

لإسكان الحر على وف  الاش الات والوماعد البنائية المعمم  بها فنى  لإقامة ممروع لشركة 

متى يخذت فيه ، فيعد عودا إداريا يتصل بنماط المرف  الوائمة عليه هذه ا ينةهم عود  ا ينة

 .بأسلمب الوانمن العام

هنم كمنهنا انا    عندم الصننحية   المعنى الجامع لحالات  –عدم صنحية الواضي –دعوى )ب(

الخصنممة النتي    –وكمنهنا معلممنة للواضني ويبعند ين يجهلنها      ،النفس في الأغلب تضعر له

م  الحكم فيما هم موام يمامه م  دعاو  يكمن  هتكمن بن الواضي ويحد الخصمم والتي منع

هذا الخصم لرفا فيها هي الخصممة التي سمى معهنا ين يمينل قلبنه عن  ين يصندع في حكمنه       

خصممة يرسيت بمأنها قاعدب معينة يتم الفصل   داريةالإهة الجو الواضي بن تكانإذا  –بالح 

فنن يمنكل الننزاع في    ها بحيث تبدو نتيجة الفصل في النزاع محكممة بتطبيو ،فيها على يساسها

عله غير صالح للفصل فيما هم مطروح عليه م  منازعات تتعلن  بهنذه   تجهذه الحالة خصممة 

 ة.الجه

التي تم ط  تفصير النصمصجر  الوضاء الإدار  على  –المصلحة في الدعم  –دعوى )جا(

الحصنبة،    بالمنازعات الإدارية ع  ين تكمن م  دعاو  ينأ اتفصير  المصلحة لوبم  الدعاو

ويتماف  في ذات المقت مع لبيعة المنازعات الإدارية والدور الذ  يومم به الوضاء الإدار  في 

ذلك حصب اللنروج والمنبصنات   و ،ط ولا تفريطحراسة المرعية وسيادب الوانمن بقير إفرا
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وحمايتهنا   الملكية العامة ب للدفاع ع بل عليه ين يهُ لكل ممال  – التي تلهر له في الدعم

يصتم  في ذلنك ين تكنمن    –، وتتمفر له الصفة والمصلحة في ذلكعلى وف  ما يورره الوانمن

ا في ذلنك دعناو  العوننمد   الندعم  من  دعناو  الإلقنناء يو من  دعناو  الوضناء الكامننل، بمن       

 الإدارية.

  المماد المطبوة مجن: 

 .1241م  دستمر   00و م  01تان مالماد

 .وين تتضم  الدعاو  المتعلوة بالعومد للبات مصتعجلة ىليس هناأ ما يتأب –عقد إداري )د(

 ،يمنام المحكمنة المختصنة     رفعت الدعمى مت –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى )ها(

قند رفعنت     اللجنان، يو كاننت الندعم   هنذه  من  العنرض علنى     بنت الطلبات فيها مصنتثنا وكا

بطلبات لجأ المدعي بمأنها إ  لجنة التمفي  المختصة، ثم عدلت الطلبات يمام المحكمة، وكانت 

الطلبات المعدلة لا تعدو ين تكمن للبات مكملة للطلب الأصلي يو م تبنة علينه يو متصنلة بنه     

فننن يكننمن ثمننة جنندو  منن  اللجننمء إ  تلننك اللجننان بعنند تعننديل     ؛ل التجزئننةاتصننالا لا يوبنن

 . 1مالطلبات

  المماد المطبوة مهن: 

 .9111  لصنة 4يحكام الوانمن رقم م

                                                 

مجنمب عنرض للبنات الإلقناء النتي لا يجنمز للنب وقنر تنفينذها          المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بقضت دائرب تمحيد   1م

ات الإدارينة منا يطبن     يطب  على للبات التعنمين عن  الونرار   ، وينه ولم اق نت بطلبات وقر تنفيذ ،على لجان التمفي 

محكمهنا في   .على للبي وقر التنفيذ والإلقاء م  حينث اللجنمء إ  لجنان التمفين ؛ حتنى لا تتنبعن المنازعنة ولا تتجنزي        

  .في هذه المجممعة 4المبدي رقم  –1/1/9111ق ع  لصة  21 لصنة 90159الطع  رقم 
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لا يوجد من يتصرف في  شأن عام إلا  –بالاختصاص في مجال القانون العامالمقصود  –اختصاص)و( 

هو ف هيئة كان أو مجلسا أو فردا، ،لا أصيلا عن نفسه ولا صاحب شأن بذاته ،وهو مفوض في ذلك

 ادستورا كان أو قانون ،ويضية أتته من مستند عامام على شأن عام بموجب وصف تمثيلي وصفة تفوَّقَ

شرعية نفاذ و ،الدولة كتنظيم مشخص للجماعة تستمد من هذا التنظيم مبرر قيامها –أو قرارا فرديا

 .القول على الغير بشأن أوضاع الجماعة حفاظا وضبطا وتسييرا وتنمية

ليس  توفر لها مكنة إمضاء القول على غيٍر ىعامة متتكون  –الولاية إما خاصة أو عامة –ولاية)ز( 

وهيئاتهاا  ، وهي ماا يتعلاب بالدولاة في الشائون العاماة وماا يتفارع عان أجه تهاا          محددا ولا محصورا

ليس  –لا تقوم إلا بمستند شرعي من دستور أو قانون أو لائحة أو قرار فرديهذه الولاية  –وأفرادها

وبقدر ما تكون السلطة وبقدر ما تتفسح  ،امة إلا وهي مقيدة ومحدودة بمستند شرعيتهامن سلطة ع

العام المال  ىلا تصح إرادة أي من الجهات الإدارية القوامة عل –رد القيود والضوابطالمكنة بقدر ما تَ

إلا بشااروا التفااويص الصااادر إليهااا والماانظم لإرادتهااا ماان أحكااام موضااوعية وإجااراءات وردت    

 .عامة لا تمارس إلا بشرطها المضروب وفي نظامها المعين وبالقيود الضابطة لهاالولاية ال –تتشريعابال

لا تستوي الإدارة مع الأفراد في حرية  –التعبير عن الإرادة –ركن الرضا –أركانه –عقد إداري)ح( 

ددة لإبارام عقاود   حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات مح ىمتفالتعبير عن الإرادة في إبرام العقود، 

في هذه الحالة طريقة التعبير عن الإرادة بمشروعية الإرادة  اختلطت، تحقيقا للمصلحة العامة الإدارة

 .تباع هذه الطريقةالا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا ب، فذاتها

لسنة  98الصادر بالقانون رقم تخضع لأحكام قانون تنظيم المناقصات والم ايدات  –عقد إداري)ط( 

دون ، وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية 8889

العامة، أو  في القوانين واللوائح المنظمة للهيئات خاصةأحكام وأن يقيد ذلك بما قد يرد من نصوص 

 .(8)من الأحكام التي تنظم إبرام  تلك العقودبخلوها 

                                                           
الصاادر   قاانون تنظايم المناقصاات والم ايادات    هاذا ال بتعديل بعاص أحكاام    8182( لسنة 98صدر القانون رقم ) (8)

=            = الانص   مناه يساتبدل بانص الفقارة الأوب مان الماادة الأوب      ، قاضايا في مادتاه الأوب باأن    8889لسنة  98القانون رقم ب
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إلغائه، أو  ىالعام يلغي الخاص بالنص صراحة علالنص  –والنص العامالنص الخاص  –قانون)ي( 

باستعمال عبارات في سن أحكامه لا يمكن معها تطبياب هاذه الأحكاام إلا باالقول بنساك الأحكاام       

  .(8)الواردة في التشريع الخاص

ها  تصرفالتميي  بين –الأراضي المملوكة لهاالتصرف في  –هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )ك(

الأشخاص الاعتبارية  وإب ،الأشخاص الطبيعيين في قطع من الأراضي للاستخدام الشخصي إب

 أعضائها تحقيقا لأغراض الإساكان الاجتمااعي،   صلحة)الجمعيات الخاصة والنقابات والأندية( لم

فيهاا البيع للغير للاستثمار وتحقياب الأربااب باقاماة وحادات ساكنية وغاير ساكنية والتصارف         بين و

يااأتي التصاارف في صااورة تخصاايص لماان تتااوفر فيااه شااروا معينااة بغيااة       الأوبالحالااة في  –للغااير

الغااير إلا بضااوابط معينااة، أمااا في الحالااة ويحظاار التنااازل عاان الأرض إب ،الاسااتخدام الشخصااي

التصاارف في هااذه الحالااة  –الثانيااة فيأخااذ التصاارف صااورة البيااع الخااالص بقصااد الااربح والمضاااربة 

راضااة هو الذي يسري في شأنه قانون تنظيم المناقصات والم ايدات، خلافًا للتخصيص لأغالأخير

 ماااااااااااون رقاانااها في القاوص عليااد التخصيص المنصاااااااعي الذي تحكمه قواعاااااان الاجتمااالإسك

                                                                                                                                                    

والم ايادات ، وتسارأ أحكاماه علاى وحادات الجهااز       يعمل بأحكام القانون المرافب فاى شاأن تنظايم المناقصاات     "الآتي:= 

وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلاى الهيئاات العاماة     ،الإدارأ للدولة من وزارات ومصالح  وأجه ة لها موازنات خاصة

أو خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بانشاائها أو بتنظيمهاا   

 ."فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات
لقواعد الأصولية في التفسير تقتضاي تقاديم الانص الخااص علاى      أكدت دائرة توحيد المبادئ أنه لئن صح أن ا ( 8)

الخاص، فان تخلفت تعين تنحية الانص الخااص، واتبااع    العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائما علة تشريع النص  النص 

وهاو  الحكم العام؛ بحسبانه أقرب إب تحقيب قصد المشرع، وإلا انقلب النص الخاص وبالا على من تقارر لمصالحتهم،   

نصااوص (، كماا أكادت أن   6/6/8118بجلسااة  عق  28 لسانة  882ماا يناافي قصااد المشارع. )حكمهاا في الطعاان رقام      

التشريعات المختلفة تشكل منظومة تشريعية، تفرز نسيجا قانونيا واحدا، تتكامل نصوصاه، فتكمال بعضاها الابعص،     

ذ النص القاانوني العاام بعماوم ألفاظاه دون     لا يؤخ، فن إعمال النصوص خير من إهمالها؛ لأولا تتصادم أو تتعارض

 82898الطعان رقام    . )حكمهاا في الأخذ بعين الاعتبار النص القانوني الخاص، ولو كان هذا الأخير أقدم في الصدور

 ( في هذه المجموعة(.7المبدأ رقم ) –8/8/8188القضائية عليا بجلسة  58لسنة 
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شأن إنماء المجتمعنات العمرانينة الجديندب والنئحنة العوارينة الخاصنة بهيننة        في  1242لصنة  22

ولننيس ، العننبرب في هننذا الصنندد بحويوننة التصننرج  –المجتمعننات العمرانيننة والأجهننزب التابعننة  ننا 

 .بالمصر الذ  يلل  عليه

زايدات في قانمن تنليم المناقصات والمالممرع اتخذ  –بيعها وتأجيرها –أملاك الدولة الخاصة )ل(

المزايدب العلنية العامة يو المحلية والملارير المقلوة سبين يصليًا لبيع وتأجير العوارات المملمكة م  

للجهات الخاضعة لأحكام هذا الوانمن، ولم يصمه الممرع بالبيع يو التأجير بالممارسة المحدودب 

هذه الأحكنام   –ل الحصر سبي ىوفي حالات محددب عل سبيل الاستثناء، ىوالأمر المباشر إلا عل

 يحكام آمرب، فالعود الذ  يبرم على خنفها يكمن مممبا بالبطنن.

   المماد المطبوة م: 

  52  م  قانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات، الصنادر بالونانمن رقنم م      01  و م01المادتان م

 .1225لصنة 

 ةعمرانين ال اتتمعن المج بإنمناء  تخنتص دون غيرهنا   –هيئة المجتمعاق العمرانية الجديادة )م(

 ،محلمر مريا مع شركة خاصة لتتم  إنماء مجتمع عمراني جديد ومتكامل عود هاإبرام –الجديدب

 .معيبا في محله بعيب يجعل منه عودا بالن العود م  شأنه ين يجعل

  المماد المطبوة مم: 

 .نية الجديدبفي شأن إنماء المجتمعات العمرا 1242لصنة  22  م  الوانمن رقم 9المادب م

كمنا ين   –قملا مهجنمرا في الفونه والوضناء    تيضح  "لا بطنن إلا بنص":قاعدب  –بطلان )ن(

كما لم كاننت المخالفنة النتي شنابت      ،البطنن يلح  بالتصرج بنص فإنه قد يلح  به بقير نص

 .التصرج تمكل خروجا على نص آمر
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دون الحكنم ببطنننه، لمنا يكنمن قند      البدء في تنفيذ العوند لا يحنم     –بطننه –عقد إداري )س(

 . 1مشابه م  عيب جصيم يصتتبع ذلك

لا  –آثار الحكم ببطنن عود بيع يرض المكة للدولنة بالنصنبة للقنير    –بطننه –عقد إداري)ع( 

ن على وحدات سكنية يو محنت يو وحدات يخر ، سماء كانما ولمتعاقديضار م  هذا البطنن ا

مورر  بلمطلوا، بطننا   غير مالك ليس عالبيع الصادر بطنن  –قد تصلممها يو لم يتصلممها

عندئذ في حوه وينولب   فيصر ،ن يور هذا البيع في ي  وقتيللمالك الحويوي  –لمصلحة المم  

كما ينولب العود صحيحا في ح  الممن   إذا آلنت ملكينة المبينع إ       ،صحيحا في ح  المم  

 .البائع بعد إبرام العود

  المطبوة مع المماد: 

 .  م  الوانمن المدني454  و م455المادتان م

ممداه إنهاء العود  –آثار الحكم ببطنن عود بيع يرض المكة للدولة –بطننه –عقد إداري)ف( 

تباع الإجراءات الوانمنية امع توييد التصرج فيها ب الجهة الإدارية،وإعادب الأرض محل العود إ  

 .الصليمة وبالموابل العاد 

                                                 
تم  والتمريع بمجلس الدولة م  ينه ييا كان البطنن النذ  لحن    قارن بما استور عليه إفتاء الجمعية العمممية لوصمي الف  1م

ملزما لطرفينه، فنإذا انعوند العوند علنى خننج يحكنام قنانمن          كانإجراءات التعاقد فإنه إذا ما انعود العود مصتمفيا يركانه 

ي اسنتورار المعنامنت، لكن     انتهاء مدته؛ اويونا لمبند   تنليم المناقصات والمزايدات فن مناص م  الاستمرار في تنفيذه حتى

لا يجمز تجديد العود إلا بعد اتباع الإجراءات الموررب قانمنا، كما ينه يجب على الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم قانمننا تجناه من     

 قام بالتعاقد دون اتباع الإجراءات الوانمنية، للمقمج على مصنمليته الجنائية والمدنية والتأديبية.

ريخ بتنا  11مقيند النمنر ، وكنذا فتماهنا رقنم       24/1/210ملر رقم  94/5/9110اريخ بت 200م مم  ذلك فتماها رق

 . 04المبدي رقم  –9112/9115منممرب بمجممعة الفتاو  التي قررتها في  – 24/1/492، ملر رقم 4/1/9115
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 –التعاقند بطرين  مخالفنة للونانمن يبطنل العوند       –بيعها وتأجيرها –أملاك الدولة الخاصة)ص( 

مروع الموزير الإسكان باعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي وتراخيص  ع  صدور قرار

 .ولا يطهره م  العيب الذ  لحوه ،لا يدفع ع  العود غائلة البطنن الذ  شابه محل التعاقد

وشيد بنيان اه المدعي، بمجهة نلر مخالفة لما يبدالحكم يخذ إذا  –الحكم في الدعم  –وىدع)ق( 

قضائه على يسباب ويسانيد توم  على حمله، وتضم  ما ساقه من  حجنج منا يمثنل ردا علنى      

حاجنة لأن يتتبنع بصنفة مصنتولة كنل قنم  يو دفناع  لنيرد علينه علنى            المدعي؛ فإننه لا  دفاع 

 .ما يفيد عدم صماب هذا الدفاع ولم بطريوة ضمنية تضم  في حيثياتهما دام قد  ،استون 

تجرينه  يمر بطنن العود م  عدمه مصألة مصتولة عن  التحوين  النذ      –بطننه –عقد إداري)ر( 

 جريمة قد ارتكبت يو لا.وعما إذا كان ثمة  ،يتعل  بالمصنملية الجنائيةالنيابة العامة و

يم ط لوبم  للب التدخل ا جممي  –لتدخل ا جمميا –التدخل في الدعم  –دعوى)ش( 

إذا كاننت   –ين يكمن هناأ ارتباط بن الطلبات محل التدخل والطلبنات محنل الندعم  الأصنلية    

 .الارتباط بينهماى نتفاالدعم  الفرعية تختلر ممضمعا وسببا ع  الدعم  الأصلية، 

  المماد المطبوة مش: 

   م  قانمن المرافعات.195م المادت

 قالإجراءا
قلنم كتناب    مي يودع وكيل الممثل الوانمني لمركة  92/5/9111في يمم الثنثاء المماف  -

الوضننائية  25لصنننة  01229المحكمننة الإداريننة العليننا توريننر لعنن  قينند  نندو  هننذه المحكمننة بننرقم 

ينمم    محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب مدائنرب العونمد   لصنة       عن عليا، لعنًا في الحكنم الصنادر   
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وضائية، الواضي في منطمقنه  ال 50لصنة  19599في الدعم  رقم  99/5/9111الثنثاء المماف  

 :بااتي

 .عليها ىخصمًا منضمًا إلي الجهة الإدارية المدع مي قبم  تدخل شركة   يولام

 .رفن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الدعم ، وبعدم قبم  الدعم   ثانيًام

في م  الننندعم  شنننكن، وفي الممضنننمع بنننبطنن عوننند البينننع الابتننندائي المنننمرخ  قبننن  ثالثًنننام

 ببيننع هينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب إ    91/19/9112 في وملحوننه المننمرخ  1/5/9112

 .بمدينة الواهرب الجديدب مم ثمانية آلاج فدان لإقامة ممروع  مي شركة 

 .إلزام الجهة الإدارية المصروفات  رابعًام

 :الحكم بااتي –م  يسباب هما ساق ىبناء عل–الطاع  في ختام تورير لعنه  وللب

 .قبم  الطع  شكن  يولام

وقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه لحنن الفصنل في ممضنمع الطعن ،           :وبصفة عاجلة  ثانيًام

 ا:والوضاء مجددً ،إلقاء الحكم المطعمن فيهب وفي الممضمع، درءًا اثار يتعذر تداركها

بعندم قبننم  الندعم  لانتفناء الصننفة والمصنلحة في رافعيهنا، ولرفننع الندعم  بقننير         ايصنلي م

 .9111  لصنة 4الطري  الوانمني لبوًا للوانمن رقم م

وفي للنب  ، وإلنزام رافعيهنا المصنروفات    ،في الدعم  الأصلية برفن الدعم   احتياليًاوم

خمصننن يلننر جنيننه     ثننانيالمطعننمن ضنندهما الأو  وال مالتنندخل ا جننممي: بننإلزام المنندعين    

مننع إلننزام المطعننمن ضنندهما الأو  والثنناني المصننروفات وموابننل يتعنناب المحامنناب عنن     ،كتعننمين

 .درجتي التواضي

يودع وكينل رئنيس مجلنس إدارب هيننة المجتمعنات       1/4/9111وفي يمم الخميس الممافن   -

لصننة   01014 دو ا بنرقم  العمرانية الجديدب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير لع ، قيد 

الوضننائية عليننا، وذلننك لعنًننا في حكننم محكمننة الوضنناء الإدار  الصننالر بيانننه، الواضنني في    25

 .منطمقه بما سلر ذكره
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اديند   –منا سناقه من  يسنباب     ىبنناء علن  – في ختنام تورينر لعننه    –بصفته –وللب الطاع  

لمطعمن فيه بصفة مصتعجلة لحن يقرب جلصة يمام دائرب فحص الطعمن لتأمر بمقر تنفيذ الحكم ا

المحكمة الإدارية العليا لتوضي فينه بوبنم  الطعن      الفصل في ممضمع الطع ، ثم بإحالة الطع  إ 

 :والوضاء مجددًا بااتي ،شكن، وفي الممضمع: بإلقاء الحكم المطعمن فيه

 .بعدم قبم  الدعم  لانتفاء شرلي الصفة والمصلحة  يصليًام

مع إلزام المطعمن ضدهما المصروفات وموابنل يتعناب المحامناب    ، الدعم رفن   احتيالياوم

 .ع  درجتي التواضي

ونلننرت دائننرب فحننص الطعننمن  ، النحننم المننبن بننالأوراق  ىوقنند تم إعنننن الطعنننن علنن -

 مي حيث قندم الحاضنر عن  شنركة      ،14/4/9111بالمحكمة الإدارية العليا هذي  الطعنن  لصة 

يرف  بها صنمرًا   ،الوضائية عليا  مذكرب بدفاع المركة 25لصنة  01229 مالطاعنة في الطع  رقم

ضمئية لبعن المصتندات ذات الصلة بممضمع الطع ، كمنا قندم الحاضنرون عن  هيننة المجتمعنات       

الوضائية علينا  منذكرب بندفاع ا يننة وثننث       25لصنة  01014العمرانية مالطاعنة في الطع  رقم 

 .طعمن ضدهما الأو  والثاني في الطعنن يمام الدائرب بمخصيهماحماف  مصتندات، وقد مثل الم

هيننة مفمضني الدولنة لإعنداد تورينر       وبتلك الجلصة قررت الدائرب إحالة كل م  الطعنن إ 

 .9111، وحددت لنلر كل منهما جلصة الأو  م  يغصطس سنة مابالري  الوانمني فيه

منع  – بنالري  الونانمني في الطعننن ارتنأت فينه     وقد يعدت هينة مفمضي الدولة توريرًا مصببًا 

الحكنم بوبنم  الطعننن شنكن ورفضنهما ممضنمعًا،        –مراعاب إعنن المطعمن ضدهما مالمدعين 

 .هحد ىوإلزام المركة وا ينة الطاعنتن مصروفات كل لع  عل

حينث   ،الوضنائية علينا   25لصننة   01229نلرت الدائرب الطع  رقنم   1/5/9111و لصة 

اضر ع  المركة الطاعنة مذكرب بدفاع المركة وصمرتي حكمن لمجلس الدولة الفرنصي، قدم الح

... الصنيد/    وللب التدخل انضنماميًا إليهمنا كنل من    ، كما حضر المطعمن ضدهما الأو  والثاني

 ...الأستاذ/ ... والأستاذ/ ... والأستاذ/ و
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 ....كما حضر ع  الحكممة الأستاذ المصتمار/ 

حيث قدم الحاضرون عن    ،الوضائية عليا 25لصنة  01014ائرب الطع  رقم كما نلرت الد

كما حضر المطعمن ضندهما   ،ا ينة الطاعنة مهينة المجتمعات العمرانية الجديدب  حافلة مصتندات

ق الوضنائية علينا    25لصننة   01014وبهذه الجلصة قررت الدائرب ضم الطعن  رقنم    ،بمخصيهما

الوضنائية علينا لنرتبناط وليصندر فيهمنا حكنم واحند  لصنة          25لصننة   01229الطع  رقنم   إ 

 .مع التصريه بالالنع وتوديم مصتندات ومذكرات خن  ثنثة ييام ،2/5/9111

وخن  هذا الأجل تودمت هينة المجتمعات العمرانية الجديدب بمذكرب بدفاعها، كمنا توندمت   

بم  الدعم  لرفعها علي غنير ذ  صنفة   في ختامها الحكم بعدم ق هينة قضايا الدولة بمذكرب للبت

 .بالنصبة لمزير الإسكان ورئيس مجلس المزراء . كما قدم المطعمن ضدهما ست مذكرات دفاع

 الدائرب الثالثةمالمحكمة الإدارية العليا  قررت الدائرب إحالة الطعنن إ  2/5/9111و لصة 

كمنة الطعننن، حينث قندم     وبهنذه الجلصنة نلنرت المح    ،11/5/9111ممضمع  لنلرهما  لصنة  

المطعنمن ضندهما في للباتهمنا     الحاضرون ع  المطعمن ضدهما وع  لالبي التدخل انضماميًا إ 

وللننب التنندخل انضننماميًا    ...مننذكرتي دفنناع وسننت حننماف  مصننتندات، كمننا حضننر الصننيد/      

ه بصنفت   ...الصنيد/  مي شنركة   للمطعمن ضندهما في للباتهمنا، كمنا للنب التندخل انضنماميًا إ       

 .مم الحاجزي  في ممروع  ...و ...والد كلد م 

للب الحاضري  ع  الطاعنتن والمطعمن ضندهما قنررت المحكمنة     ىوبتلك الجلصة وبناء عل

مننع التصننريه بننالالنع وتوننديم مننذكرات     ،14/2/9111إصنندار الحكننم في الطعنننن  لصننة   

قنندم المطعننمن  15/5/9111وبتنناريخ  وخننن  هننذا الأجننل ، ومصننتندات خننن  ثنثننة يسننابيع 

  حافلة مصتندات ضمت صمرب ضمئية اا نمر في الصحر حم  تورينر الجهناز   ... و ...ضدهما م

والمخالفات النتي شنابته، كمنا قندم المطعنمن ضندهما بنذات          ممالمركز  للمحاسبات بمأن عود 

ا  للبهمنا رفنن الطعننن وإلنزام الطناعنتن المصنروفات، وقندم        ىالتاريخ مذكرب صنمما فيهنا علن   

مننذكرتن بنندفاعهما للبننا في ختامهمننا الحكننم بننرفن الطعنننن،     01/5/9111كننذلك بتنناريخ 
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هجمميًننا بطلننب التعننمين منن  المطعننمن ضنندهما المننذكمري ،  وإلننزام  مي ورفننن تنندخل شننركة 

 .الطاعنتن المصروفات

 ىقدمت هينة المجتمعات العمرانية مذكرب بدفاعها صممت فيهنا علن   95/5/9111وبتاريخ 

 مي توندمت شنركة    01/5/9111وبتاريخ  ،لحكم بالطلبات الماردب اتام صحيفة الطع للب ا

قنرر فيهنا الحاضنر عن  المنركة      وبمذكرب بدفاعها سردت فيها ما سنب  ين يبدتنه من  يوجنه دفناع،      

بتناز  المركة ع  الدفع ببطنن صحيفة الدعم ، بعد ين حضنر الأسنتاذ المنصنمب إلينه التمقينع      

ين التمقينع المذيلنة بنه العريضنة تمقيعنه، ويضنافت المنركة المنذكمرب في هنذه           العريضة وقرر ىعل

يمنما  عامنة    911/9111حفن  النبنغ رقنم     95/5/9111المذكرب ين النائب العام قرر بتاريخ 

قدم بمأن العود محل التداعي، وين الدعم  الفرعية التي يقامتها المنركة ضند   قد عليا الذ  كان 

وينهنا   ،لتعمين عن  إسناءب حن  التواضني تنمفرت  نا يركنان المصننملية        المطعمن ضدهما بطلب ا

موبملة لأنها متصلة اتصالا مباشرًا بالدعم  الأصلية، خنفًا لما ذهب إلينه الحكنم المطعنمن فينه،     

واختتمت المركة مذكرب دفاعها هذه بطلب الحكم بالطلبات المحنددب بصنحيفة الطعن  ومنذكرات     

 .رية العليادفاعها يمام المحكمة الإدا

يسننبابه عننند  ىصنندر الحكننم ويودعننت مصننمدته ممننتملة علنن  14/2/9111و لصننة اليننمم 

 .النط  به

 المحكمة
 .الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنًا ىبعد الالنع عل

 .يوضاعهما المكلية، فم  ثم يكمنان موبملن شكن جميعالطعنان  ىوإذ استمف

في ين المطعمن  –حصبما يبن م  الأوراق–الطعنن تخلص  وم  حيث إن عناصر المنازعة في

الوضنائية يمنام محكمنة الوضناء      50لصننة   19599  كانا قند يقامنا الندعم  رقنم     ... و ...ضدهما م

للبنا  ، 4/1/9112الإدار  بالواهرب، بممجب صحيفة يودعت قلم كتاب تلك المحكمنة بتناريخ   

علنيهم مرئنيس مجلنس     ىرار الصلبي بامتنناع المندع  فى ختامها الحكم بصفة عاجلة بمقر تنفيذ الو
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عن    –بصنفاتهم –رئيس مجلس إدارب هينة المجتمعات العمرانينة الجديندب   ووزير الإسكان و المزراء

ومنحوننه، والمتمثننل في بيننع ثنثننة    1/5/9112 في المننمرخ مم فصننخ عونند بيننع يرض ممننروع   

يمتلكها وينريس مجلنس إدارتهنا في ذلنك     ، التي مي منة يلر م  مربع لمركة  وست اوثنثن مليمن

منع منا ي تنب علني ذلنك من   آثنار، وإلنزام          ،، وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه...المقت 

 .عليهم بصفاتهم المصروفات ىالمدع

سند م  قنم  حاصنله ين المندعي الأو  مالمطعنمن ضنده الأو   سنب  ين توندم         ىوذلك عل

ء منز  عليها بالواهرب الجديدب، فطُلب منه يخذ رقم لطلبه بطلب لتخصيص قطعة يرض له لإنما

وانتلار الإعنن ع  المزاد المزمع لرحه لذلك، غير ينه لم سطر بأ  مزاد، ثم فمجئ بنمر العود 

وهيننة المجتمعنات العمرانينة الجديندب في ممقنع إحند  الصنحر، دون الإعننن عن            ...المبرم بنن  

انمنيننة، ويضنناج المنندعيان ين قيمننة هننذه الأرض تونندر بمبلننغ منننة مزاينندب يو اتخنناذ ي  إجننراءات ق

تم تخصيصها بالمجان للصيد المذكمر بصنفته رئنيس مجلنس إدارب شنركة      ،وخمصة وستن مليار جنيه

بتخصيص ثمانية آلاج فدان، فضن ع  يحويتنه في   1/5/9112 في وف  العود الممرخ ى، علمي 

هيننة المجتمعنات العمرانينة الجديندب بتمصنيل جمينع        بالمفعة، وتعهد 9م 4251111يخذ مصاحة 

نصنبة عينينة موندراها     ىبالمجان، وذلك موابل حصنم  ا يننة علن   مم   ىالمراف   ذا الممروع المصم

% منن  إجمننالي المصنناحة، وبنناقي المصنناحة 51نصننبة  ى% منن  المحنندات الننتي سننيتم تنفيننذها علنن 4

صابه الخاص، في حن تصنل قيمنة المحندب في    يتصرج فيها رئيس مجلس إدارب المركة المذكمرب لح

 تصنعة آلاج  بنن عدب منين م  الجنيهنات، وين اوح سنعر من  الأرض الفضناء       هذا الممروع إ 

 .عمري  يلر جنيه حصب نصبة التميزو

 :الأسانيد ااتية إ  –تأسيصًا لدعماهما–ورك  المدعيان 

 مم إنمنناء ممننروع  ىعلننمي  مننع شننركة  ن قننرار هينننة المجتمعننات العمرانيننة بالتعاقننديننن  1   

للإسكان الفاخر قد جاء مخالفًا للدستمر، لإخنله بمبدي تكافم الفنرص والمصناواب بنن المنمالنن،     

قطعنة   ىا ينة سالفة الذكر امتنعت ع  التعاقد مع المدعي الأو  مالمطعمن ضده الأو   علن إن إذ 
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ط التي سنيتم وضنعها في هنذا المنأن، في     وف  المرو ىيرض واحدب إلا م  خن  مزاد علني عل

حننن قامننت بتخصننيص تلننك المصنناحة منن  الأرض للمننركة الصننالفة الننذكر، دون ي  إعنننن يو    

اارسة بن هذه المركة ويية شركات يخر ، ودونما مراعناب لمبندي تكنافم الفنرص يو المصناواب بنن       

 .الممالنن

  ليها ع  قطعة الأرض سالفة البيان قد جنر ن قرار التعاقد بن ا ينة والمركة الممار إي ن 9 

النذ    1225لصنة  52بالمخالفة لأحكام قانمن تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 

جمينع ا يننات العامنة بالدولنة بمنا فيهنا هيننة المجتمعنات العمرانينة، والنذ             ىتصر  يحكامنه علن  

وفنن  الوماعنند والإجننراءات الموننررب بهننذا  ىعلننيوضنني بننأن يكننمن البيننع بطرينن  المزاينندب العلنيننة و 

 .الوانمن ولائحته التنفيذية

ن هذا التعاقد جاء مخالفًنا لأحكنام الونانمن المندني النتي توضني بنأن يكنمن البينع بموابنل           ي ن 0

نود  وليس عينيا، فالثم  يمثل يحد يركان عود البيع، وقد خن العود المبرم بن ا يننة والمنركة   

 .م  الثم  النود  للأرض محل هذا العود، وم  ثم فإن العود لا يعتبر عود بيع الصالفتي الذكر

 تمصيل المرافن  إ   ل ا ينة كذلكوم  جهة يخر ، فإن التعاقد محل التداعي قد حمَّ ن  4 

الممروع، ودون ين يكلر المركة بأ  مبالغ ع  ذلك، فن تلتنزم المنركة إلا بمننه ا يننة حصنة      

م  المحدات الصنكنية النتي سنيتم تمنييدها خنن  عمنري  سننة، في حنن ين          %4عينية مودارها 

 ،الأرض المماثلة للأرض محنل هنذا الممنروع قند تم بيعهنا في آخنر منزاد امصنة آلاج جنينه للمن           

وبالتالي تكمن قيمة الأرض المخصصة  ذا الممروع منة وخمصة وستن مليار جنيه، ولا تتحمنل  

ملينار جنينه، ومن  ثنم      ىالمراف  الداخلية التي تتكلر ما لا يزيند علن    المركة الصالفة الذكر سم

الأرض ممضمع النزاع دون موابنل، في حنن تونمم ببينع      ىتكمن المركة المذكمرب قد حصلت عل

الم  المصطه في المحدب الصكنية بصعر ي اوح منا بنن سنبعة وعمنرب آلاج جنينه، ومن  ثنم يكنمن         

 .قد جانب المصلحة العامة قرار تخصيص الأرض  ذا الممروع
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ن المركة يعلنت ع  بيع يرض ووحدات الممروع دون ين تومم بنأداء ثمن  الأرض يو   ي ن 2 

في  1242لصننة   22الجهة الإدارية، مخالفة بنذلك يحكنام الونانمن رقنم      التأمن يو مودم الثم  إ 

و منمأب داخلة في مجتمنع  كل م  ملك يرضًا ي ىشأن المجتمعات العمرانية الجديدب، الذ  يحلر عل

عمراني جديد التصرج فيهنا بنأ  ننمع من  يننماع التصنرفات الناقلنة للملكينة إلا بعند يداء النثم            

كامنً وملحواته، وبناء عليه يكمن التعاقد المبرم بن ا ينة والمركة الصالفتي النذكر عن  الأرض   

 .مار إليهمحل التداعي قد تم بالمخالفة لوانمن المجتمعات العمرانية الم

قنائلن   –بيانًا لرك  الاستعجا  المتطلب لمقر تنفيذ الورار المطعمن فينه –واستطرد المدعيان 

وتونمم بالتعاقند    ،الأرض ممضمع التنداعي دون موابنل   ىن المركة سالفة الذكر قد حصلت علإ

سنتعجا   عليها مع القير، وتجني ثمار هذه التعاقدات دون غيرها، الأمر الذ  يتحو  بنه ركن  الا  

 .المتطلب لمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه

النحنم الثابنت    ىوقد تدوو  نلر الم  العاجل م  الدعم  يمنام محكمنة يو  درجنة علن    -

وللنب تدخلنه    مي حضنر وكينل شنركة     11/2/9112و لصنة   بمحاضر الجلصات، وإبنان ذلنك  

ن مبلغ عمرب منين يزام المدععليها، وهجمميًا لالبًا إل ىالجهة الإدارية المدع خصمًا منضمًا إ 

 .جنيه لإساءب ح  التواضي

قررت محكمة يو  درجة إصدار الحكم في للب وقر التنفيذ  لصة  15/9/9111و لصة 

، 15/0/9111وبهذه الجلصة قررت المحكمة إعنادب الندعم  للمرافعنة  لصنة      ،15/0/9111

 .في الدعم  وكلفت هينة مفمضي الدولة بإعداد تورير بالري  الوانمني

 :الذ  ارتأت فيه الحكم بااتيا وقد يعدت هينة مفمضي الدولة توريره

 .جهة الإدارب انضماميًا إ  ...قبم  تدخل شركة   يولًام

عننندم اختصننناص المحكمنننة ولائيًنننا بنلنننر للنننب المنننركة المنننذكمرب إلنننزام المننندعين    ثانيًنننام

 .إبواء الفصل في المصروفاتالمحكمة المدنية المختصة، مع  بالتعمين، وإحالته إ 
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قبم  الدعم  شنكن، وفي الممضنمع: بنبطنن عوند البينع الابتندائي المنبرم بنن هيننة            ثالثًام

ذلنك من     ى، منع منا ي تنب علن    1/5/9112 في المنمرخ  مي المجتمعات العمرانية الجديدب وشنركة  

 .المصروفات مناصفةمي   وإلزام جهة الإدارب وشركة ،آثار

النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات،      ىالدعم  يمنام محكمنة يو  درجنة علن     وقد تدوو  نلر

 :للب الحكم بااتي مذكرب خلصا في ختامها إ  4/2/9111حيث قدم المدعيان  لصة 

وهيننة المجتمعنات    مي المنبرم بنن شنركة     1/5/9112 في بطنن عود البينع المنمرخ    :يصليًام

ة مصاحة خمصة آلاج فدان، وملحوه الخناص ببينع ا يننة    المرك العمرانية الجديدب ببيع ا ينة إ 

  .ذلك م  آثار ىللمركة ثنثة آلاج فدان، مع ما ي تب عل

 .ذلك م  آثار ىفصخ العود الممار إليه مع ما ي تب عل  :احتياليًاوم

: رفن للب التعنمين الموندم من  المنركة المتدخلنة، وإلنزام        م  باب الاحتياط الكليمو

 .المصروفات عليهم ىالمدع

 ىالتعمين علننبننللننب المننركة  مي  ن تننداو  نلننر النندعم  قصننر الحاضننر عنن  شننركة اوإبنن

خمصننن يلننر جنيننه، وقنندم كننل منن  الحاضننر عنن  هننذه المننركة والحاضننر عنن  هينننة المجتمعننات    

عندب حنماف  مصنتندات ومنذكرات دفناع       –الندعم   ىفي معنرض ردهمنا علن   –العمرانية الجديدب 

 :في ااتي –الدعم  ىفي الرد عل–ق، وسلص دفاع ا ينة والمركة النحم الثابت بالأورا ىعل

 .الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنلر الدعم ، لتعلوها بعود مدني  يولًام

الدفع ببطنن صحيفة الدعم ، لعدم تمقيعها م  محنام موبنم  يمنام المحكمنة المرفنمع        ثانيًام

 .يمامها الدعم 

 .  الدعم  لانتفاء الصفة والمصلحةالدفع بعدم قبم ا ثالثًم

 .الدفع بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار   رابعًام
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الدفع بعدم قبم  الدعم  لرفعها بقير الطري  الونانمني بالنصنبة للطلبنات الختامينة       خامصًام

عنن  لجننة التمفين  في ب   اللجنمء إ   –بالنصبة  ذه الطلبات–للمدعين، حيث كان يتعن عليهما 

 .9111لصنة  4وف  ما يوضي به الوانمن رقم  ىالمنازعات عل

رفن الدعم ، لعدم قيامها علي يساس سليم من  الونانمن، بحصنبان ين التعاقند       سادسًام

وف  ما يمليه صحيه حكنم الونانمن، يو نندب مكتنب الخنبراء       ىقد تم عل مم يرض ممروع  ىعل

د ومنا تم تنفينذه من  الممنروع والمبنالغ النتي ينفونت        تبعت في التعاقاالمختص لبيان الإجراءات التي 

 .عليه

........................................................................................... 

 :قضت محكمة يو  درجة بااتي 99/5/9111و لصة 

 .هاعلي ىخصما منضما إ  الجهة الإدارية المدع مي بوبم  تدخل شركة   يولام

 .برفن الدفمع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنلر الدعم ، وبعدم قبم  الدعم   ثانيام

في بوبننم  النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بننبطنن عونند البيننع الابتنندائي المننمرخ           ثالثننام

ببيننع هينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب إ     91/19/9112 في وملحوننه المننمرخ  1/5/9112

 .بمدينة الواهرب الجديدب مم ج فدان لإقامة ممروع ثمانية آلا مي شركة 

 .إلزام الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله  رابعام

 :وشيدت المحكمة قضاءها هذا على يسانيد ويسباب حاصلها ااتي-

ن يحد لرفي العود ممضمع التداعي شخص من  يشنخاص الونانمن العنام هنم هيننة       ي  يولام

معات العمرانية الجديدب، وا دج منه اوي  يغراض المرفن  العنام بإنمناء مجتمعنات عمرانينة      المجت

شرولا استثنائية تخرن ع  المروط المألمفة في روابط الوانمن العود جديدب وتنميتها، وقد تضم  

علنى وفن  اشن الات ا يننة ومماصنفاتها الفنينة ولبوننا         ذلنك ين إقامنة الممنروع تجنر     ؛الخناص 

نننامج الننزمني المعتمنند منهننا، وللهينننة وقننر الأعمننا  وإنونناص يرض الممننروع وفصننخ العونند  للبر

بما يوطع بتنمفر   ،وسحب الأرض م  المركة بالطري  الإدار ، وكل ذلك يعد شرولا استثنائية
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التنداعي، ومن  ثنم ينعوند الاختصناص بنلنر المنازعنات         عناصر العود الإدار  في عود البيع محل

اكم مجلس الدولة، اا يقدو معه الدفع بعدم اختصاص محناكم مجلنس الدولنة بنلنر     الناشنة عنه لمح

 .هذا النزاع غير قائم على سند صحيه م  الوانمن، حريا بالرفن

ن الثابت م  مطالعة صحيفة الدعم  الماثلنة ينهنا قندمت إ  المحكمنة اهنمرب بتمقينع       ي  ثانيام

ن الموبملن يمام محكمتي النون والإدارية العليا، ومن   المحامي المويد  دو  المحام ...م  الأستاذ/

ثم يكمن الدفع بنبطنن صنحيفتها لعندم تمقيعهنا من  محنام موبنم  للمرافعنة يمنام محكمنة الوضناء            

 .الإدار  غير قائم على يساس سليم م  الماقع يو الوانمن

 بأحكننام ن المنندعين منن  مننمالني جمهمريننة مصننر العربيننة، وهمننا منن  المخننالبن   ي  ثالثننام

الدستمر، ويح   ما الدفاع عما يبدو  ما ينه ح  م  حومقهمنا المتعلونة ببينع جنزء من  يراضني       

الدولننة، ومنن  ثننم يكننمن قنند اونن  في شننأنهما شننرط المصننلحة واووننت  مننا الصننفة في إقامننة       

الدعم ، وبالتالي يكمن الدفع بعدم قبم  الندعم  لانتفناء شنرلي المصنلحة والصنفة غنير قنائم        

 .يساس سليم م  الوانمن، اا يتعن معه الوضاء برفضه على

ن الثابت ين الدعم  يقيمت مو نة بطلب عاجل، وم  ثم فإنهنا تكنمن بنذلك قند       يرابعام

  من  الونانمن   11يقيمت مصتثناب م  العرض على لجان التمفي ، على وف  منا توضني بنه المنادب م    

بطنن وفصنخ العوند    عين بتعديل للباتهما إ ولا ينا  م  ذلك قيام المد، 9111  لصنة 4رقم م

بحصننبان ين هننذا التعننديل جنناء متصننن بالطلبننات الأصننلية الموامننة بهننا النندعم    ؛ممضننمع النننزاع

اتصالا وثيوا لا يوبل التجزئة، الأمر الذ  يقدو معه الدفع بعدم قبم  الدعم   ذا الصبب فاقدا 

 .لصنده الوانمني جديرا بالرفن

ومن  ثنم لا    ،نازعنة الماثلنة منازعنة عودينة تنتمني يساسنا إ  الوضناء الكامنل        ن المي  خامصام

في شننأنها النندفع بعنندم الوبننم  لانتفنناء الوننرار الإدار ، اننا يقنندو معننه النندفع بعنندم قبننم     يصننر

 .الدعم  لانتفاء الورار الإدار  في غير محله حريا بالرفن
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علنى بينع مصناحة ثمانينة آلاج      مي ركة ن هينة المجتمعات العمرانية تعاقدت منع شن  ي  سادسام

فدان بمدينة الواهرب الجديدب بطريوة مباشرب ودون اتباع لرق التعاقد المونررب قانمننا، لبونا لونانمن     

زايدب علنينة عامنة يو   بم، سماء 1225لصنة  52تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 

انا يفيند ين ظنروج التعاقند قند اقتضنت ولنمن        محلية، وقد يجندبت يوراق الندعم  ومصنتنداتها    

الطرق الاستثنائية المنصمص عليها في هذا الوانمن وهي الممارسة المحدودب والاتفاق المباشر، ومن   

ثم تكمن هينة المجتمعات العمرانية قد يبرمت العود محل النزاع مع المركة سالفة النذكر دون سنند   

المناقصات والمزايدات الممار إليه، الذ  يضحى المريعة تمريعي وبالمخالفة لأحكام قانمن تنليم 

لأحكنام هنذا    االعامة الماجبة الاتباع م  ا يننة في إبنرام عومدهنا، انا يجعنل تصنرج ا يننة مخالفن        

وبناء عليه يتعن الوضناء بنبطنن عوند البينع المنبرم بنن ا يننة والمنركة          ،الوانمن مممباً بالبطنن

ببينع ا يننة للمنركة     91/19/9112 في وملحوه المنمرخ  1/5/9112 فيالممرخ الصالفتي الذكر 

 م .مصاحة ثمانية آلاج فدان بمنطوة الامتداد العمراني بمدينة الواهرب الجديدب لإقامة ممروع م

........................................................................................... 

 01229فمن  ثنم لعننت فينه بنالطع  رقنم        مي وضاء قبملا م  شنركة  وإذ لم يل  هذا ال 

وقد استهلت المركة الطاعنة تورير لعنها هنذا بمودمنة يشنارت فيهنا إ      ، الوضائية عليا 25لصنة 

ا عننرش إنمنناء المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب والتنميننة  ين هننذه الوضننية والحكننم المطعننمن فيننه هننزة 

لأن الننبطنن سيصننيب جميننع التصننرفات   ؛ثا فزعننا في المجتمننعالعمرانيننة في مصننر كلننها، ويحنند 

بنه الحكنم من  قبنم       ىالمماثلة إ  الأفراد والمركات مهما كان حجنم الممنروعات، وين منا قضن    

الدعم  م  آحاد الناس في عنقة عودية إنما يمثل إجازب صنريحة لندعاو  المنهرب والابتنزاز، ثنم      

ننه قند   إبداءب ع  هذا الحكم  باب ويسانيد لعنها بوم ايتبعت المركة الطاعنة ما تودم بعرض يس

ويخطننأ في تطبيوننه  ،إذ خننالر الحكننم المطعننمن فيننه يحكننام الوننانمن ؛جمننع يسننباب الطعنن  كلننها

 .وتفصيره، كما جمع صمر الفصاد في الاستدلا ، والإخن  بح  الدفاع

 :لت المركة الطاعنة يوجه ويسانيد لعنها على النحم ااتيثم فصة
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 : لمجه الأو : الخطأ في تطبي  الوانمن وتفصيرهام

وساقت المركة الطاعنة يسانيد ويسباب نعيهنا علنى الحكنم المطعنمن فينه بهنذا المجنه علنى         

 :النحم ااتي

بننبطنن صننحيفة  ن الحكننم المطعننمن فيننه يخطننأ في تطبينن  الوننانمن عننندما لم يونننِيننن  1   

ينبئ بل يكناد يوطنع     ث المكل والممضمعم  حي الدعم ، رغم ين الباد  م  صحيفة الدعم 

ين معنندها وكاتبهننا هننم المنندعي الأو ، خاصننة ين المنندعين كانننا يحضننران بمخصننيهما ويونندمان   

طنن صنحيفة الندعم  لعندم    بالأوراق والمصتندات بصياغة تميد الدفع الذ  دفعت به المنركة بن  

تصنتمث  من  صنحة دفناع المنركة،      الأمر الذ  كان يتعن معه على المحكمة ين  ،تمقيعها م  محام 

ن الثابنت من  صنحيفة    إبنالوم    –وحصنبما جناء بحكمهنا المطعنمن فينه     –اكتفنت   غنير ين المحكمنة  

 ،، انا تكنمن  معنه مصنتمفاب  نذا الإجنراء الجنمهر        ...الدعم  ينها اهمرب بتمقيع م  الأسنتاذ/ 

م  صحة هذا التمقيع، هذا الوم  مصادرب على المطلمب، ولا يبن منه كير استمثوت المحكمة و

بعد ين دفعت المركة بنبطنن صنحيفة الندعم  لعندم تمقيعهنا من  محنام، ومن  ثنم فنإن المحكمنة            

تكمن بذلك قد خالفت الوانمن، اا يتعن معه إلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضناء مجنددا بنبطنن    

 .صحيفة الدعم 

نتفنناء الصننفة والمصننلحة بوبننم  النندعم  شننكن رغننم ا ىن الحكننم المطعننمن فيننه قضنني ننن 9  

فكل م  المدعين ليس في حالة قانمنية او  له مصلحة شخصنية يو منفعنة    ،المخصية للمدعين

خاصننة يكننمن لننه معهننا مصننلحة شخصننية في إقامننة النندعم  حصننبما يصننتمجبه كننل منن  قننانمن      

فضنن عن  ين     ،19  منه وقانمن مجلس الدولنة في المنادب م  0المرافعات المدنية والتجارية في المادب م

وإنما هي دعم  عودية ناشنة  ،الدعم  ليصت دعم  إلقاء اا يتمسع في تفصير المصلحة في شأنها

ع  عنقة عودية ليس لأ  م  المدعين صفة يو شأن فيها، وليس لأ  منهما مصنلحة شخصنية   

 ن فينه  في للب بطنن العود الناشئ ع  هذه العنقة يو الحكم  ما بنذلك، بنل إن الحكنم المطعنم    

يعنمد   –بوضائه بوبم  الدعم  رغم ذلك ورغم الدفع المبد  م  المركة الطاعنة في هذا المأن–
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كما ين بعن ما استمهد به م  يحكنام   ،بالدعم  الإدارية إ  دعاو  الحصبة والمهرب والابتزاز

رلي بنه الحكنم المطعنمن فينه بمنأن شن       ىويخنيرا فنإن منا قضن     ،في غير محله لتعلوه بدعم  الإلقناء 

الصفة والمصلحة يتناقن مع يحكام قضائية عديدب قضت بعدم الوبم  لانتفناء الصنفة والمصنلحة    

المخصية، إعمالا لنصمص الوانمن، الأمر الذ  يتعن معنه إلقناء الحكنم المطعنمن فينه لمخالفتنه       

 .الوانمن

 ن للب وقر تنفيذ وإلقاء قرار الامتناع عن  فصنخ العوند ستلنر من  حينث المنكل       ي ن 0  

والممضمع والطبيعة ع  للب بطنن العود، ولا يرتبط هذا الطلب بالطلنب الأصنلي ولا يكمنل    

ردا على الدفع بعدم قبنم  الندعم  لرفعهنا    –يحدهما ااخر، وم  ثم يكمن ما ذهب إليه الحكم

من  ين للنب النبطنن لا يعندو ين يكنمن       –9111لصننة   4بقير الطري  الذ  رسمه الوانمن رقم 

في  اخالننن الأصننلي يو م تبننا عليننه يو متصننن بننه اتصننالا لا يوبننل التجزئننة قننملا    مكمننن للطلننب

الوانمن، فضن ع  ين استمهاد الحكم المطعمن فيه بوضاء المحكمة الإدارينة العلينا في الطعن  رقنم     

 .في غير محله لاختنج المقائع 1/11/9115الوضائية عليا  لصة  29لصنة  95452

فيه يخطأ في تطبي  الوانمن عندما اعتبر المادب الأو  م  مماد إصندار  ن الحكم المطعمن ي ن 4 

بإصنندار قننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات والبنناب الثالننث منن   1225لصنننة  52الوننانمن رقننم 

قانمن تنليم المناقصنات والمزايندات الممنار إلينه قند نصنخا التمنريعات الصنابوة ومنهنا قنانمن هيننة            

، ذلك ين الحكم بما ذهب إليه على هنذا النحنم   1242لصنة  22الجديدب رقم المجتمعات العمرانية 

يكننمن قنند يهنندر قاعنندب يصننملية اسننتورت يحكننام المحكمننة الإداريننة العليننا ومحكمننة النننون علننى  

ن النص الخاص يويد العام، وم  ثم يكمن الحكم المطعمن فيه قند يخطنأ في تطبين     ي يهوتطبيوها 

 .الوانمن

لمطعننمن فيننه يخطننأ في تطبينن  الوننانمن عننندما يهنندر نصننمص قننانمن هينننة    ن الحكننم اي ننن  2 

مالفصننل الثالننث منن  البنناب الأو  والبنناب   1242لصنننة  22المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب رقننم  

الثاني ، وقرارات رئيس الجمهمرينة الصنادرب بإنمناء مجتمعنات عمرانينة جديندب، وكنذا النئحنة         
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، ويصنر  9111ننمفمبر سننة   من    5بتناريخ   192المصنرية رقنم    العوارية المنممرب في عندد المقنائع  

الحكننم المطعننمن فيننه علننى تطبينن  قننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات وحننده دون غننيره واعتننبره 

 ،ورتب على ذلك بطنن العود ،ناسخا  ا، رغم صدور هذه التمريعات واللمائه لاحوة عليه

 .وم  ثم فإنه يكمن قد خالر صحيه حكم الوانمن

ن يكما خنالر الحكنم المطعنمن فينه الونانمن بإغفالنه تطبين  هنذه التمنريعات، فوند جناء بنه             

في شأن إنماء المجتمعات العمرانية الجديدب والورارات المنفنذب   1242لصنة  22يحكام الوانمن رقم 

كنم  له قد جاءت خلما م  المسيلة التي يتعن إبرام التعاقد بها وإجراءاتها وضماناتها، ورتب الح

لصننة   22على ذلك ضنرورب سنريان قنانمن المناقصنات والمزايندات، في حنن يننص الونانمن رقنم          

  على ين للهيننة ين تجنر    تنفيذ الممروعاتمم  الفصل الثالث  11/1الممار إليه في المادب  1242

جميننع التصننرفات والأعمننا  الننتي منن  شننأنها اوينن  الننبرامج والأولميننات الموننررب  ننا، و ننا ين 

اقد مباشرب منع الأشنخاص والمنركات والمصنارج وا يننات المحلينة والأجنبينة لبونا للوماعند          تتع

التي اددها النئحة الداخلية للهينة، وتنفيذا  ذا التفمين التمريعي صدرت النئحنة العوارينة   

 9214ثم بالورار رقنم   ،1224لصنة  14ثم عدلت بالورار رقم  ،1250الخاصة با ينة في العام 

من    95/2كما ينه على وف  المنادب  ،94/2/9111بتاريخ  9451، ثم بالورار رقم 1222ة لصن

لنمائه ا يننة، وقند انعوند عوند البينع        وفن  علنى  قانمن ا ينة الممار إليه يكمن  ا التعاقد المباشر 

  م  15م و  11ممضمع الدعم  بإرادب سليمة وصحيحة قانمنا على وف  ما توضي به المادتان م

 ./ن  م  النئحة العوارية94والمادب م ،ا ينة الممار إليه قانمن

ببطنن العود محل النزاع لمجرد  ىن الحكم المطعمن فيه يخطأ في تطبي  الوانمن عندما قضي ن 5

ذلنك يننه علنى فنرض صنحة هنذا        ؛الوم  بأن هناأ مخالفة لأحكام قنانمن المناقصنات والمزايندات   

 ع الوضناء وفي إفتناء الجمعينة العمممينة لوصنمي الفتنم  والتمنري        فإن المصتور عليه في يحكام الوم 

إ  الننبطنن مننا لم يكنن  ثمنة نننص بننذلك، ولم يتضننم     ين مخالفنة ي  إجننراء في الوننانمن لا ينمد  

 .قانمن تنليم المناقصات والمزايدات نصا يورر جزاء البطنن على مخالفة ي  إجراء فيه
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بنبطنن العونند بعند ين دخنل حيننز التنفينذ وبعنند      ىنن يخطنأ الحكننم المطعنمن فينه حننن قضن     4 

خمس سننمات من  منام التعاقند والتنفينذ، وبعند ين يصنبه الحناجزون في الممنروع بناالاج من             

الممالنن، مخالفا بذلك قماعد حصن  النينة في تنفينذ العونمد، واحن ام الحونمق والمراكنز الوانمنينة         

الأمن  الونانمني للمجتمنع، وهني مصنلحة      المصتورب، وهم ما يندرن ضم  الصننم الاجتمناعي و  

 .يو  بالاعتبار م  ي  مصلحة يخر 

بوضائه بعدم قبم  التدخل ا جممي م  المنركة الطاعننة بطلنب     ن إن الحكم المطعمن فيه5 

ذلك ين للب  ؛التعمين تأسيصاً على عدم ارتباله بممضمع الدعم  قد يخطأ في تطبي  الوانمن

ن منا تضنمنته صنحيفة    إوثيونا بإسناءب اسنتعما  حن  التواضني، إذ       التعمين كان مرتبطنا ارتبالنا  

الدعم  ودفاع المدعين مالمطعمن ضدهما الأو  والثانية  فيه إساءب بالقنة تخنرن عن  حندود حن       

الدفاع، اا يصاب المركة بأضرار بالقنة، الأمنر النذ  يجعنل للبهنا التعنمين عن  ذلنك مرتبطنا          

 .بالدعم  ذاتها

  :صاد في الاستدلا المجه الثاني: الفم

وساقت المركة الطاعنة يسانيد ويسباب نعيهنا علنى الحكنم المطعنمن فينه بهنذا المجنه علنى         

 :النحم ااتي

بوبنم  الندعم  شنكن بحصنبان ين المندعين من  منمالني         ىن الحكم المطعمن فيه قضي ن  1 

ا المتعلوة ببيع جنزء  جمهمرية مصر العربية، ويح   ما الدفاع عما يبدو  ما ينه ح  م  حومقهم

 للبعند  نإذ ما تزا  المصلحة المخصية والصفة ضنمانت  ؛م  يراضي الدولة، وهم استدلا  فاسد

 .بصاحة الوضاء ع  الخصممات التي تصتهدج المهرب والابتزاز

 ن ما استنبطه الحكم المطعمن فيه م  نص المنادب الأو  من  منماد إصندار الونانمن رقنم      ي ن  9 

إصدار قانمن المناقصات والمزايدات وم  مناقمات جلصة وحيدب وترأ منا جناء   ب 1225لصنة  52

بقيرها م  الجلصتن الثالثة والصتن والصابعة والصتن من  ين هنذا الونانمن يلقنى الونمانن الخاصنة       

ذلنك   ؛، هنم اسنتدلا  فاسند   1242لصنة  22ومنها قانمن هينة المجتمعات العمرانية الجديدب رقم 
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بمنأن تنفينذ    1259لصننة   144ار قد يلقت صراحة قانمنن اثنن هما الوانمن رقنم  ين مادب الإصد

، وما ورد م  إشنارب  1250لصنة  2يعما  خطة التنمية وقانمن تنليم المناقصات والمزايدات رقم 

إلقاء الومانن الخاصة ومنها قانمن هيننة   عابرب بإلقاء كل حكم سالر يحكام هذا الوانمن لا تعني

فننإن مننا اسننتد  بننه الحكننم المطعننمن فيننه منن  ين قننانمن  وبننناء عليننه ،ات العمرانيننة الجدينندبالمجتمعنن

المناقصات والمزايدات قد نصخ ما سبوه، قد انطنم  علنى فصناد في الاسنتدلا  يوقعنه في خطنأ منا        

 .به م  بطنن للعود محل النزاع ىقض

 مم بطنن عود بيع يرض ب ىن وقع الحكم المطعمن فيه في فصاد في الاستدلا  عندما قض 0 

لمجرد ما يشار إليه الحكم م  مخالفة ا ينة لأحكام قانمن المناقصات والمزايدات رغم خلنم الونانمن   

 .ذاته م  نص يورر البطنن صراحة

اعتبر الحكم ين قانمن تنليم المناقصات والمزايدات هم المنريعة العامنة الجامعنة المانعنة،      ن 4 

لعود على وف  الثابت م  التمهيد وباقي نصنمص العوند تمنير إ  سنند     على الرغم م  ين إبرام ا

إبرامه لتحوي  ا دج م  إقامنة وإنمناء المجتمعنات العمرانينة الجديندب، علنى وفن  يحكنام قنانمن          

 .المجتمعات العمرانية الجديدب واللمائه الصارية

اصنمص حماينة   نن لم ينناقش الحكنم المطعنمن فينه منا يوردتنه المنركة الطاعننة بندفاعها            2

 .المتعاقد الذ  لم يك  له شأن في المخالفة على فرض وقمعها

  :المجه الثالث: الإخن  بح  الدفاعم

وساقت المركة الطاعننة يسنباب ويسنانيد نعيهنا علنى الحكنم المطعنمن فينه بهنذا المجنه من             

 :الطع  على النحم ااتي

المركة الطاعنة الذ  يوضحت فيه ن لم يمرالحكم المطعمن فيه م  قريب يو بعيد إ  دفاع 1

وجننمد يحكننام بوننانمن المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب انندد الصننلطات والضننمانات والتصننرج في   

وباقي نصمص هنذا الونانمن، وكنذا      95م و  11مالعوارات بالطري  المباشر، على وف  المادتن 
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ى هننذا النندفاع يو ، ولم يننرد الحكننم علنن9111النئحننة العواريننة الننتي صنندرت وعنندلت في عننام  

 .يمحصه، وإلا لتقير وجه الري  في الدعم 

ن لم يرد الحكم المطعمن فيه كذلك على ما يبدته المنركة الطاعننة من  دفناع بمنأن وجنمد        9

، والننتي 9111النئحنة العوارينة الصننادرب بتفنمين تمننريعي من  نصننمص الونانمن ذاتننه في عنام       

التصنرج وتنفينذ الممنروعات، وبنذلك يكننمن     خملنت مجلنس إدارب ا يننة إصندار لنمائه بوماعنند      

 .الحكم المطعمن فيه قد صدر مخن بح  الدفاع

ن لم يمر الحكم المطعمن فيه يو يرد على الدفاع النذ  يبدتنه المنركة الطاعننة بمنأن الأثنر        0

باعتماد التخطنيط   9112وحتى عام  9115الم تب على صدور قرارات وزير الإسكان منذ عام 

بمنا لننه منن  سننلطة علننى وفنن  الوننمانن   مم التفصننيلي وتننراخيص البننناء لممننروع  العنام والتخطننيط 

واللمائه، والتي استندت في صدورها إ  قنانمن المجتمعنات العمرانينة الجديندب، وجناءت تنفينذا       

والننذ  قضننت محكمننة يو    91/19/9112 في وملحوننه المننمرخ 1/5/9112 في للعونند المننمرخ

 .ص هذا الدفاع لتقير به وجه الري  في الدعم درجة ببطننه، فلم كان الحكم مح

على للب المركة الطاعننة نندب خنبراء من  وزارب      ن لم يرد الحكم م  قريب يو م  بعيد 4

للمعايننة   مم العد  لنلنع على محاضر اجتماع مجلس إدارب ا ينة والانتونا  إ  ممقنع ممنروع    

تصليمها إ  الحاجزي  وتلك التي تم تصليمها  على الطبيعة وبيان ما تم تنفيذه، والمحدات التي تم

 .إ  ا ينة

ن لم ينرد الحكنم المطعنمن فينه علنى منا يبدتنه المنركة الطاعننة من  دفناع بمنأن ضنرورات               2

استورار المعامنت وحماية الحومق والمراكز الوانمنية النتي ترتبنت علنى العوند، حتنى ولنم كاننت        

ن ين تورير تلك الحماية م  شأنه ين يعصم العوند من    بحصبا ؛هناأ مخالفة لإجراء م  الإجراءات

الحكم بالبطنن، وكان على الحكم ين يحو  هذا الدفاع، إذ لم كان حووه لتقير به وجه النري  في  

 .وإذ لم يفعل فم  ثم يكمن مممبا بالإخن  بح  الدفاع ،الدعم 
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 ب، وم  ثم لعننت فينه   كما لم يل  هذا الحكم قبملا م  هينة المجتمعات العمرانية الجديد

ويسصت ا ينة لعنها  على ين الحكم المطعمن فيه ، الوضائية عليا 25لصنة  01014بالطع  رقم 

جاء مخالفا للونانمن ومخطننا فنى تطبيونه وتأويلنه، وممنمبا بالفصناد فنى الاسنتدلا  والوصنمر فنى            

 ي:التصبيب، وذلك على النحم اات

الصنفة والمصنلحة فنى     ي  الندعم  لانتفناء شنرل   فيما يتعل  برفن الدفع بعدم قبنم   يولام

ين النزاع الماثل يتعل  برابطة عودية بن لرفن لا عنقة للمطعمن  فن خنج في المطعمن ضدهما

خن  تصديها لمرلى الصفة –ضدهما الأو  والثانية بها، الأمر الذ  كان يمجب على المحكمة 

 ،الوضناء الإدار  فنى ولاينة الوضناء الكامنل      ين تلتزم بالضنمابط النتي اسنتور عليهنا     –والمصلحة

وم  ثم لا توبل دعم  بطنن عود م  شخص ليس لرفا فينه، ولنيس لنه مركنز قنانمنى يو حن        

فى هذا الصدد ما ذهبت إلينه  من  الونم  بمجنمد مصنلحة شخصنية علنى النحنم          يولا يكفي. ذات

قند شنابه الوصنمر فنى     ن هنذا الحكنم يكنمن    إاسنتلهره الحكنم بطريونة مباشنرب، ومن  ثنم فن         الذ

 .التصبيب وجاء مخالفا لصحيه الوانمن

نه لا يجمز للمحكمة تطبي  يحكنام  يكما خالر الحكم المطعمن فيه الوانمن بما ذهب إليه م  

فضننن عمننا يمثلننه ذلننك منن  اتصنناع لمننرط  ؛  منن  قننانمن المرافعننات علننى هننذه النندعم 0المننادب م

م مجلس الدولة ولاية الفصل فيهنا ودعنم  الحصنبة،    المصلحة سلط بن الدعاو  التى ينعود لمحاك

لصنننة  4115وهننم مننا رفضننته المحكمننة الإداريننة العليننا فننى حكمهننا الصننادر فننى الطعنن  رقننم          

 .92/0/9115الوضائية عليا  لصة 44

ن هينننة إن مننا قضننى بننه الحكننم المطعننمن فيننه منن  بطنننن للعونند محننل النننزاع بموملننة   ي  ثانيننام

ديدب يبرمته متجاهلنة يحكنام قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الصنادر        المجتمعات العمرانية الج

وين ا يننة   ،تبناع فنى هنذا المنأن    وهم المنريعة العامنة الماجبنة الا    1225لصنة  52بالوانمن رقم 

ن إنمنناء المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب أشنن في 1242لصنننة  22ارتكنننت إ  يحكننام الوننانمن رقننم 

جنناءت خلننما منن  بيننان المسننيلة التننى يننتعن إبننرام ذلننك التعاقنند بهننا  والننتي والونرارات المنفننذب لننه 
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الممار إليه ، اا يجعل هذا العوند   1225لصنة  52صخت بأحكام الوانمن رقم وينها نُ ،وضماناتها

جناء كنذلك مخالفنا لصنحيه حكنم الونانمن وممنمبا         ؛قد يبرم دون سند تمريعي مممبا بالبطنن

 ي:الوصمر فى التصبيب، وذلك على النحم ااتبالفصاد فى الاستدلا  و

 41 و 95 و14 و11الممار إليه قند تضنم  فنى المنماد      1242لصنة  22ن الوانمن رقم ين 1  

كيفية التصرج فى الأراضني المخصصنة للهيننة والتنى تندخل فنى ولايتهنا، خنفنا لمنا ذهنب إلينه            

 .الحكم

لم  1225لصنة  52لصادر بالوانمن رقم ن يحكام قانمن تنليم المناقصات والمزايدات اين 9  

ذلنك ين   ؛فى شأن إنماء المجتمعات العمرانية الجديدب 1242لصنة  22تنصخ يحكام الوانمن رقم 

الممنرع لم ينننص علنى ذلننك صنراحة، فضننن عن  ين قننانمن المجتمعنات العمرانيننة الجديندب قننانمن       

 .والواعدب ين الوانمن الخاص يويد العام، خاص

كم المطعمن فيه حينما قرر بطنن العود محل النزاع مصنتندا إ  الونم  بتجاهنل    ن الحي  ثالثام

 1225لصننة   52جهة الإدارب لأحكام قانمن تنليم المناقصنات والمزايندات الصنادر بالونانمن رقنم      

يكمن قد تجاهل المبادئ والوماعد التى جر  عليها إفتاء الجمعينة العمممينة من  ين مخالفنة التعاقند      

إ    صننحة العونند يو تننمد فيبننالأمر المباشننر لأحكننام الوننانمن لننيس منن  شننأنها ين تننمثر  الننذ  تم 

 . 15/5/015الملر رقم  95/5/1252جلصة  15/4/1252بتاريخ  512مالفتم  رقم  بطننه

كما ين الحكم المطعمن فيه سنالر منا جنر  علينه إفتناء الجمعينة العمممينة لوصنمي الفتنم            

  تبرمه الإدارب مع القير ييا كان نمعه ينعود صحيحا وينتج آثاره حتنى  والتمريع م  ين العود الذ

وإنمنا قند يصنتمجب المصننملية التأديبينة يو       ،ر، ولا يمنس ذلنك نفناذ  العوند    مع تخلر الإجراء المورة

مصنداقية  تعامنتهنا    عدم زعزعة الثوة فى الإدارب وفيلوذلك حماية للقير و ؛الصياسية يو كليهما

وحكنم محكمنة الوضناء الإدار مدائننرب    ، 14/19/9112جلصننة  492/1/24لملنر رقنم   اممنع القنير   

الوضننننائية جلصننننة   59لصنننننة  42114المنازعننننات الاقتصننننادية والاسننننتثمار  فننننى النننندعم  رقننننم    

99/11/9115.  
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تضمنها قانمن المناقصات والمزايدات بمنأن بينع العونارات المملمكنة      ن الوماعد التيي  رابعام

ناله الممنرع بهيننة     جميع الأحما  مع الدور الذ المزايا التى اووها لا تتنءم فيللدولة ييا كانت 

مصننتهل إنمنناء ا ينننة   فاتبنناع قماعنند المزاينندب كننان غننير منئننم في   ؛المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب 

يصنتمجب ين يلتنزم من       وم  ثنم كنان لا بند من  اتبناع نلنام التخصنيص النذ         ،ولف ات لاحوة

يهداج ا يننة بوماعند صنارمة تتصنم فنى نفنس المقنت بالمروننة النزمنة لتحوين             يصاهم فى بلمغ

 .استهدفها الممرع القاية التي

بمنذكرب بدفاعنه يوضنحت جماننب      4/2/9111ن الطناع  بصنفته توندم  لصنة     ي  خامصام

الممضمع وصحة العود، وتضمنت تأصين قانمنيا للدفع بعندم الوبنم  لانتفناء المصنلحة، غنير ين      

، ومن  ثنم يكنمن قند      بهذه المذكرب رغم ما تضمنته من  دفناع جنمهر    ع ام المطعمن فيه لم يُالحك

التصنبيب عندم عناينة الحكنم      ننه من  يسنباب الوصنمر في    يذلنك   ؛التصبيب جاء مممبا بالوصمر في

ببحث  ما تثيره الدعم  م  مصائل وما يثاره ذوو المأن م  يوجنه دفناع، وعندم تعرضنه  نا بمنا       

حكنم المحكمنة الإدارينة العلينا فنى      موهم ما يبطله م  يكثنر من  وجنه     ،ليها يو تفنيده  ايفيد نلره إ

 . 2/4/1251الوضائية عليا جلصة  49لصنة  241الطع  رقم 

  مذكرب بدفاع المركة للنب   14/4/9111وقد قدم الحاضر ع  المركة الطاعنة  لصة

قنرب جلصنة اكننة    يضنمع الطعن  في   فى ختامها الحكم بمقر تنفيذ الحكنم المطعنمن فينه ونلنر مم    

وذلنك بنناء علنى منا      ،بصبب الأضرار الجصيمة التي يتعذر تداركها والمتنحوة منذ صدور الحكنم 

 ااتي:تضمنته هذه المذكرب م  يسانيد حاصلها 

ن يسننعار الأوراق الماليننة والاسننتثمارات فننى مصننر بصننفة عامننة والاسننتثمارات العواريننة ي –

 .99/5/9111 ذ صدور الحكم المطعمن فيه فيهتزت منابصفة خاصة قد 

ن المركة الطاعنة دفعت ببطنن صنحيفة الندعم  لعندم تمقيعهنا من  محنام موبنم  يمنام         ي –

لصنننة  4رسمنه الونانمن رقنم     النذ  وبعندم قبم نا لرفعهنا بقننير الطرين       ،محكمنة الوضناء الإدار   

مالمطعنمن ضندهما الأو     نحينث لم يلجنأ المندعيا    ،بعنن المنازعنات   شنأن التمفين  في   في 9111
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كما دفعنت المنركة الطاعننة بعندم قبنم  الندعم         ،بعن المنازعات   إ  لجنة التمفي  فييوالثان

مركنز   لانتفاء الصفة والمصنلحة باعتبنار ين رافعهنا يصنتند إ  عوند لم يكن  لرفنا فينه، ولنيس في         

 عن  يننه لا   فضنن  ،كما ينه ليس صاحب حن  يطلنب حماينة    ،خاص بمأنه ولا يمس مصلحة له

ومع ذلك قضى الحكم المطعمن فيه بوبنم  الندعم  شنكن  انا يجعلنه       ئ،يطلب الحكم لنفصه بم

 .مرجه الإلقاء

إنمنا يتنناقن ويتننافر منع      مم ن ما قضى به الحكم المطعمن فيه م  بطنن عود بيع يرض ي –

 .المبادئ الوانمنية والوماعد الموررب  فوها وقضاء

رب التننى يصنندرت الحكننم المطعننمن فيننه وهننم الموننرر وكاتننب يسننباب ن يحنند يعضنناء النندائي –

 54لصنننة  91525النندعم  رقننم  الحكننم لننه خصننممة مننع هينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب في  

شنأنه يحند يسنباب عندم الصننحية       وم  ثم يكمن قد اون  في  ،الواهرب   دارإالوضائية مقضاء 

 .هلر الدعم  الصادر فيها الحكم المطعمن فيلن

ويرف  الحاضر عن  المنركة الطاعننة بالمنذكرب الصنالفة البينان صنمرا ضنمئية من  المصنتندات            

 :ااتية

تورير قطاع الخبراء بمزارب العند  مإدارب الكصنب غنير الممنروع  بمنأن احتصناب الويمنة          1م

المخصصنة  يننة المجتمعنات العمرانينة، ومنا إذا كنان الصننداد        مم % من  ممنروع   4الصنعرية لنصنبة   

 .العينى يماثل ثم  المثل وقت التصرج فى حالة الصداد النود  م  عدمه

عضنم الندائرب النتي     ...الموامنة من  المصتمنار/     54لصننة   91525صحيفة الدعم  رقنم    9م

يصدرت الحكم المطعمن فيه ضد كل م   رئيس هينة المجتمعات العمرانينة الجديندب ورئنيس جهناز     

 .فتيهماتنمية مدينة الصادس م  يكتمبر بص

مالننندائرب الثانينننة   لصنننة      محكمنننة الوضننناء الإدار  بالوننناهرب  عنننالحكنننم الصنننادر    0م

يحد يعضناء   ...الوضائية الموامة م  المصتمار/  22لصنة  02415الدعم  رقم  في 92/5/9115

يصدرت الحكم المطعمن فينه ضند رئنيس هيننة المجتمعنات العمرانينة الجديندب ورئنيس          الدائرب التي
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الوضائية عليا الموام م   هيننة   29لصنة  01551تورير الطع  رقم ، وية الواهرب الجديدبجهاز تنم

الوضننائية  22لصنننة   02415لعنننا فننى الحكننم الصننادر فننى النندعم  رقننم  المجتمعننات العمرانيننة،

 .ن تورير الطع  الممار إليهأالدولة بم يتورير هينة مفمض، وليهاإالصالر الإشارب 

الحاضرون ع  هيننة المجتمعنات العمرانينة الجديندب ما يننة الطاعننة        وبذات الجلصة قدم -

وقند للبنت ا يننة فنى ختنام هنذه المنذكرب وقنر         ، مذكرب بدفاع ا ينة وثنث حنماف  مصنتندات  

والوضناء   ،وفنى الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه       تنفيذ الحكم المطعمن فيه بصفة مصنتعجلة، 

 ي:ااتبمجددا 

ن الحكم المطعمن فيه، تأسيصا على وجمد خصنممة قضنائية بنن عضنمي      بطن ا يصليم    

 .إصدار هذا الحكم وا ينة ا  اش كما في

تأسيصنا علنى ين دعنم      ،الصفة والمصنلحة  يعدم قبم  الدعم  لانتفاء شرل  احتيالياوم

 .بطنن العود لا توبل ا  ليس لرفا فيه

تأسيصا علنى ين الحكنم المطعنمن فينه      وذلك : رفن الدعم ،ي م  باب الاحتياط الكلمو

جناء مخالفنا لمنا اسنتور علينه قضناء محكمنة الننون          مم فيما قضى بنه من  بطننن  عوند بينع يرض      

فضنن عن  ين اللجننة     ،والمحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمممية لوصمي الفتم  والتمريع

عوند بينع مصناحة يربعنن فندانا  يبنرم        الثانية م  لجان الفتم  بمجلس الدولة سب   ا ين راجعنت 

 52بنلام التخصيص فى ظل العمل بوانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الصنادر بالونانمن رقنم       

وردت بمننأن العونند ييننة إشننارب إ  مخالفننة العونند   دون ين تتضننم  المنحلننات الننتي 1225لصنننة 

 .لأحكام هذا الوانمن

ذكمرب ثنث حماف  مصتندات لميت على عدب وبتلك الجلصة قدم الحاضرون ع  ا ينة الم

 .مصتندات تتعل  بتأييد ما يبدته ا ينة بمذكرب دفاعها الصالر البيان

ردا على منا ركن  إلينه الطاعننان في     –كما قدم الحاضران مع المطعمن ضدهما الأو  والثانية 

صنتندات ومنذكرات   عندب حنماف  م   –لعنيهما الماثلن وما يبدياه م  دفاع فيما قدماه م  مذكرات
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وقنند ضننمت هنذه الحننماف  صننمرا ضنمئية لأحكننام وفتنناو  صنادرب عنن  مجلننس الدولننة،    ، دفناع 

يراضنني الدولننة، وصننمرب منن  المننذكرب    وصننفحات جرائنند تتضننم  يخبننارا تتعلنن  بالتصننرج في   

 .الإيضاحية لممروع قانمن بإصدار قانمن تنليم المناقصات والمزايدات

د على ما ساقه الطاعنان م  يوجه لع  ويسانيد للنعني علنى   الر المبينة آنفاوتضمت المذكرب 

للب رفن الطعنن وإلنزام الطناعنتن    فيوسلص ما تضمنته تلك المذكرات ، الحكم المطعمن فيه

وهنم ذات منا خلصنت إلينه منذكرات      ي، المصروفات وموابل  يتعاب المحاماب عن  درجنتي التواضن   

  .مران إبان ف ب حجز الدعم  للحكمالدفاع التي تودم بها المطعمن ضدهما المذك

ا بهنا  تاللتنان توندم   مي كما خلصت مذكرتا دفاع هيننة المجتمعنات العمرانينة الجديندب وشنركة      

وذلننك اسننتنادا إ  مننا سننب   ،بنان ذلننك إ  للننب الحكننم بالطلبننات الننماردب بصنحيفتي الطعنننن  إ

بحفنن   95/5/9111اريخ   ين النيابننة العامننة يصنندرت قرارهننا بتنن إو ،إبننداؤه منن  يوجننه دفنناع 

 .التحويوات لعدم وجمد يية شبهة جنائية في التعاقد محل التداعي

........................................................................................ 

نننه عنن  للننب التنندخل انضننماميا إ  المطعننمن ضنندهما في للبهمننا رفننن   إومنن  حيننث -

ن المحكمنة ترجنئ البنت فيهمنا     إل خصما منضما للطاعنتن في للباتهمنا فن  وللب التدخ ،الطعنن

لحن الفصل في وجه النعي المتعل  بمد  تمفر شرلي الصفة والمصنلحة لند  المطعنمن ضندهما في     

 .الدعم  المطعمن في الحكم الصادر فيها بالطعنن الماثلن

رفعها علنى غنير ذ    وم  حيث إنه ع  للب الحاضر ع  الحكممة عدم قبم  الدعم  ل-

بالنصبة لكل م  رئيس مجلس المزراء ووزير الإسنكان والمرافن  والتنمينة العمرانينة  تأسيصنا       ةصف

علننى ين صنناحب الصننفة  في النننزاع محننل هننذي  الطعنننن هننم رئننيس مجلننس إدارب هينننة المجتمعننات 

لمرافن  والتنمينة   نه لما كان كل م  رئنيس مجلنس النمزراء ووزينر الإسنكان وا     إالعمرانية الجديدب، ف

وينبقي ين يكمنا على بصيرب انا سيوضنى بنه    ، العمرانية ليصا م  النزاع محل الطعنن الماثلن ببعيد

في هذا النزاع في منطمق الحكم وما ارتبط به م  يسانيد ويسباب وحيثيات جمهرينة ومكملنة لنه،    
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الأسنباب دون تكنراره   وتكتفي بذكر ذلك في  ،معه المحكمة برفن هذا الطلب يالأمر الذ  توض

 .في منطمق الحكم

نه بالنصبة للنعي على الحكم المطعمن فيه مخالفة قماعد الاختصاص النملائى  إوم  حيث -

إذ هنم   ،ن العود محل التداعي ليس عودا إداريا وإنما عود مدني من  عونمد الونانمن الخناص    إ ةبوال

ننه لمنا كنان الممنرع قند      إ  ونمناله، ف مجرد عود بيع لأمنأ الدولة الخاصة غير متصل بتصيير المرفن 

 1249لصننة   44  من  قنانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم        11بممجنب المنادب رقنم م    طننا 

المنازعنات الخاصنة بعونمد الالتنزام يو      بمحاكم مجلس الدولة الاختصناص دون غيرهنا بالفصنل في   

المصنتور علينه قضناء وإفتناء ين      قد بات  م ، والأشقا  العامة يو التمريد يو بأ  عود  إدار  آخر

العومد التي تبرمها الإدارب مع الأفراد بمناسبة اارستها لنمالها فى إدارب المرافن  العامنة وتصنييرها    

فمنها ما يعد عومدا إدارية تأخذ فيها الإدارب بمسائل الونانمن العنام بمصنفها سنلطة      ،ليصت سماء

وقد تنز  منزلة الأفراد في تعاقندهم وتنبرم    ،المتعاقد عامة تتمتع بحومق وامتيازات لا يتمتع  بمثلها

ومنناط العوند الإدار  ين تكنمن الإدارب يحند      ،عومدا مدنية تصتعن فيها بمسائل الوانمن الخناص 

وين يتصل بنماط المرف  العام من  حينث تنليمنه وتصنييره بقينة خدمنة يغراضنه واوين           ،يلرافه

علينه    وين يأخذ العود بأسلمب الوانمن العام بمنا ينطنم   ،احتياجاته مراعاب لمجه المصلحة العامة

سنماء تضنم  العوند هنذه المنروط يو       ،عومد الوانمن الخناص  م  شروط استثنائية غير مألمفة في

 .كانت موررب بموتضى الومانن واللمائه

م  يشخاص الوانمن العام وين ما تبرمه من    يين ا ينات العامة ه وم  حيث إنه لا مراء في

مد تتصل بنماط وتصيير المراف  العامنة تعند عونمدا إدارينة متنى يخنذت فيهنا بأسنلمب الونانمن          عو

 .العام بأن ضمنتها شرولا استثنائية غير مألمفة فى عومد الوانمن الخاص

فننى شننأن إنمنناء المجتمعننات   1242لصنننة  22ومنن  حيننث إن الممننرع بممجننب الوننانمن رقننم  

معات العمرانية جهناز الدولنة المصننم  عن  إنمناء المجتمعنات       العمرانية الجديدب جعل م  هينة المجت

الاجتماعية والاقتصادية والعمرانينة، ونناط بهنا فنى      يالعمرانية الجديدب وتنميتها م  كافة النماح
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م  هذا الوانمن بحث واق اح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنمناء المجتمعنات    95المادب 

يل اوي  ا ينة يغراض المرف  الوائمنة علنى يمنره يبرمنت العوند محنل       وفى سب ،العمرانية الجديدب

لإقامننة ممننروع للإسننكان الحننر علننى الأرض  محننل هننذا العونند علننى وفنن  الاشنن الات  يالتننداع

  اا يوطنع وبمنا لا يندع مجنالا للمنك ين هنذا العوند النذ         ،والوماعد البنائية المعمم  بها فى ا ينة

باعتبنار   ؛اط المرف  الوائمة عليه هذه ا ينة وتصنييره واوين  يغراضنه   يبرمته هينة عامة يتصل بنم

 .ين ما يوصد إليه الممروع محل هذا العود هم عن ما تهدج إليه ا ينة وتصعى إ  اويوه

وم  حيث إن الثابت م  استوراء بنمد العود الممار إليه ين هينة المجتمعات العمرانية الجديندب  

لوانمن العام بأن ضمنته شنرولا اسنتثنائية غنير مألمفنة فنى روابنط الونانمن        لجأت فيه إ  يسلمب ا

علنى    فود تضم  هذا العود في التمهيد ين تنفيذ الممروع  سضع لاعتمناد ا يننة ويجنر    ،الخاص

كمنا ننص البنند الخنامس علنى يحوينة ا يننة فنى إنوناص          ، وف  المروط الفنية التي تضعها ا ينة

ن للهينة الح  فى اس داد الأرض إدارينا  يو ،لمركة حصب إمكانياتهامصاحة الأرض المخصصة ل

وفى  البند الصادس على ين يكمن للهينة ح  امتيناز علنى جمينع     ،بعد التنبيه على المركة بذلك

من  الونانمن    15لمنادب  ا وفن  علنى  يمما  المركة وعلى الأرض محل العوند ضنمانا لويمنة الأرض    

وفى البند الصابع على ين يحلر  على المركة استعما  الأرض  ،الممار إليه 1242لصنة  22رقم 

وفى البند التاسنع علنى يلا ينتم تصنليم الأرض للمنركة       ،محل العود في غير القرض المخصصة له

وفننى البننند الحنناد  عمننر علننى حنن  ا ينننة في المننرور   ،إلا بعنند صنندور قننرار التخطننيط والتوصننيم

المركة بالبرنامج النزمني الموندم منهنا والمعتمند من  ا يننة        الدور  على الممروع للتأكد م  التزام

وين للهينننة وقننر  ،والتأكنند منن  مطابوننة الأعمننا  للمماصننفات والمننروط البنائيننة وال اخننيص   

عدم قيام المركة  ةالأعما  المخالفة وإنذار المركة بإصنحها خن  المهلة التي اددها، وفي حال

الإعما  إداريا على حصاب المركة على وف  الوماعد المعمم  بالإصنح يكمن للهينة إزالة هذه 

 وفى البند الرابع والعمري  على ح  ا ينة في فصخ العود إذا يخلت المركة بأ  من   ،بها با ينة
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مننع عنندم الإخننن  بحنن  ا ينننة فننى       ،التزاماتهننا الناشنننة عنن  العونند واسنن داد الأرض إداريننا     

 .بواء الأرض فى حمزب المركة التعميضات وموابل الانتفاع ع  مدب

وم  حيث إنه يبن اا تودم ين المروط التي تضمنها العود محل التداعي هي بعينها المروط 

الاستثنائية غير المألمفة في روابط الوانمن الخاص، وم  ثنم يكنمن قند تنمفر  نذا العوند منا يجعلنه         

لمنازعنات المتعلونة بنه لمحناكم مجلنس      اا يعود الاختصاص بنلر ا ،إداريا اعود بيون لا سالطه شك

ولنيس محناكم الوضناء المندني حصنبما تونم  بنه المنركة          ،الدولة حصبما ذهب الحكم المطعمن فيه

 .الأمر الذ  يكمن معه النعي على الحكم المطعمن فيه بهذا المجه م  النعي في غير محله ،الطاعنة

الوانمن بصنند من  يننه لم يونن     وم  حيث إنه ع  النعي على الحكم المطعمن فيه مخالفة -

ننه لمنا كنان    إف ،ببطنن صحيفة الدعم  الصادر فيها الحكنم المطعنمن فينه لعندم تمقيعهنا من  محنام       

بتنازلنه عن     11/5/9111قد يقر في مرافعته المفهية يمام المحكمنة  لصنة    مي الحاضر ع  شركة 

على العريضنة يمنام المحكمنة ويقنر     المنصمب إليه التمقيع  يهذا المجه م  النعي بعد ين حضر المحام

بأن التمقيع المذيلة به العريضة تمقيعه، وم  ثم لم يعد ثمة محنل لأن تتصند  المحكمنة  نذا المجنه      

 .م  النعي على الحكم المطعمن فيه بمخالفة الوانمن

الطاعنتن على الحكم المطعمن فيه البطنن على سند م  ين  يوم  حيث إنه بالنصبة لنع-

شاركا في إصدار الحكم ووقعا مصنمدته علنى    ر/... قدوالصيد المصتما ...لصيد المصتمار/ كن م  ا

حند يسنباب عندم الصننحية، الأمنر النذ        يالرغم م  ين بينهما وبن ا ينة خصممة اا يونمم بنه   

من  قنانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة       145نه لما كانت المنادب  إف ،يجعل الحكم المطعمن فيه بالن

"يكمن الواضي غير صالح لنلر الدعم  انمعا م  سماعها ولم لم يرده يحد من    :تنص على ين

 :الخصمم في الأحما  ااتية

  ة.إذا كان قريبا يو صهرا لأحد الخصمم إ  الدرجة الرابع -1

 ....".إذا كان له يو لزوجته خصممة قائمة مع يحد الخصمم في الدعم  يو مع زوجته - 9
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يونع بنالن عمنل الواضني يو قضناؤه في      " :  م  هذا الوانمن علنى ين 144ادب مكما تنص الم

 ...".الأحما  المتودمة الذكر ولم تم باتفاق الخصمم

من  قنانمن     145موم  حينث إن الممنرع قند حندد علنى سنبيل الحصنر بممجنب ننص المنادب           

غنير صنالح للحكنم في     المرافعات المدنية والتجارينة الممنار إلينه الحنالات النتي يكنمن فيهنا الواضني        

حصنبما جنر  علينه    – الدعم  حتى ولم لم يرده يحد الخصنمم، والمعننى الجنامع  نذه الأسنباب     

وكمنهنا معلممنة للواضني     ،هم كمنها اا تضعر له النفس في الأغلب الأعم –قضاء هذه المحكمة

 .ويبعد ين يجهلها

والنتي مننع الواضني     ن الخصممة النتي تكنمن بنن الواضني ويحند الخصنمم      إوهديا بما سب  ف

الإدار  م  الحكم فيما هم موام يمامه م  دعناو  يكنمن هنذا الخصنم لرفنا فيهنا هني الخصنممة         

    بيننه وبنن جهنة إدارينة     تن كانن إفن  ،التي سمى معها ين يميل قلبه ع  ين يصدع في حكمنه بنالح   

جنة يو من    خصممة يرسيت بمأنها سماء م  محكمنة يو  در –نها خصم شريريينلر إليها على –

حتنى يضنحى الفصنل فيهنا يجنر       ،محكمة الطعن  قاعندب معيننة ينتم الفصنل  فيهنا علنى يساسنها         

بحيث تبدو  ،بالنصبة للواضي ولقيره بمكل نمطي م  خن  تطبي  المبدي يو الواعدب على الطلبات

كل نتيجة الفصل في النزاع محكممة بتطبي  ما استور عليه قضاء المحكمة في هذا الخصنمص فنن يمن   

النزاع في هذه الحالة خصممة اا تضعر معها نفس الواضني علنى نحنم يجعلنه غنير صنالح للفصنل        

 . فيما هم مطروح عليه م  منازعات تتعل  بهذه الجهة

ن محنل الندعمين المونامتن من  المصتمناري  اللنذي  شناركا في إصندار الحكنم          إوم  حينث    

ة نن ان قند حصنلها من  كنل منهمنا جهناز تنمينة مدي       المطعمن فيه ضد ا ينة هم المطالبة برد مبنالغ كن  

علنم    يكتنمبر نلنير ال خنيص لكنل منهمنا ببنناء دور ثنان         5ة نالواهرب الجديدب وجهاز  تنمية مدي

وهم الأمر النذ  يصنبه الفصنل فينه محكممنا بمنا جنر          ،صها لهيعلى قطعة الأرض الصاب  تخص

الندعاو ، انا لا يتصننى معنه النلنر      عليه قضاء  محكمة الوضناء الإدار  الصناب  اصنمص تلنك     

إليها على ينها خصممة يميل بها قلبا المصتماري  المذكمري  ع  الحكنم بالعند  فيمنا يفصننن فينه      
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م  دعاو  تتعل  با ينة المذكمرب، الأمر الذ  يكمن معه النعي على الحكم المطعنمن فينه بنالنعي    

 .الصالر البيان في غير محله حريا بالرفن

إنه ع  النعني علنى الحكنم المطعنمن فينه مخالفنة الونانمن لرفضنه الندفع بعندم           وم  حيث -

لانتفنناء شننرلي الصننفة والمصننلحة، والننذ  تمسصننه الطاعنتننان علننى ين المنازعننة     قبننم  النندعم

يطلبا الحكنم ببطنننه، وين قبنم  دعماهمنا رغمنا       ىعودية، وين المدعين ليصا لرفا في العود حت

  الوضناء الكامنل ودعناو     المنازعات الإدارينة المتعلونة بندعاو     اوع  ذلك يعني الخلط بن دع

فإننه وإن كنان    المهرب والابتزاز، وهم ما قصد الممرع منعنه،   الحصبة،كما يعني الصماح بدعاو

من  قنانمن    19التجارية ونص المادب وم  قانمن المرافعات المدنية  0الممرع قد اش ط في نص المادب 

كنمن  تلوبم  ي  دعنم  يو للنب يو دفنع ين     1249 لصنة 44الوانمن رقم مجلس الدولة الصادر ب

فيه مصلحة شخصية ومباشرب وقائمة يورها الونانمن، بيند ين الممنرع لم يعنرج المصنلحة       بهلصاح

 . يو يحدد مضممنها تاركا ذلك للفوه والوضاء

اديند مفهنمم    وبناء عليه كان على الوضاء الإدار  حتما موضيا ين يجتهند ريينه ولا ينألم في   

الإلقناء يو انا اصنطله      سماء كانت م  دعاو ،التي تطرح في ساحته  المصلحة بالنصبة للدعاو

  النتي تمن ط المصنلحة لوبنم  الندعاو      بتفصير النصمص ،الوضاء الكامل  على تصميته بدعاو

 ذات الحصنبة، ويتمافن  في    بالمنازعات الإدارية بمجه عنام عن  ين تكنمن من  دعناو       تفصيراً ينأ

المقت مع لبيعة المنازعات الإدارية والندور النذ  يونمم بنه الوضناء الإدار  في حراسنة المنرعية        

صنط في المنازعنات   بصنط في مفهنمم المصنلحة كنل البا    فنن يا  ،وسيادب الوانمن بقير إفراط ولا تفنريط 

اديند مفهنمم   بن، ولا يتمندد في  الحصنبة فنن يكناد يان      الإدارية فيتنشى الفارق بينها وبن دعاو

ولبيعة المنازعات الإدارية فيحجب يصحاب الحونمق والمصنالح عن  ين يطرقنما      ىالمصلحة بما يتأب

بابه ويلجما ساحاته دفاعا ع  مصالحهم وحومقهم، وإنما كان علينه ين يتخنذ بنن ذلنك سنبين،      

 .  وذلك حصب اللروج والمنبصات التي تلهر له في الدعم
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  الصنفة والمصنلحة في المندعين في الندعم     يتنمفر شنرل    وم  حينث إننه في خصنمص مند    

من  الدسنتمر     01م المطعمن في الحكم الصادر فيها بممجنب الطعننن الماثلن،فإننه لمنا كاننت المنادب      

وتتمثنل في ملكينة الدولنة والأشنخاص      ،"الملكية العامة هي ملكية المنعب :الحالي تنص على ين

 ". الاعتبارية العامة

وحمايتها ودعمها واجب على  ،  منه على ين: "للملكية العامة حرمة00كما تنص المادب م

 ".كل ممال  وفوا للوانمن

وم  حيث إن مفاد ذلك ين الملكية العامة تتمثل في الأمما  المملمكنة للدولنة يو للأشنخاص    

الاعتباريننة العامننة ومنهننا ا ينننات العامننة، وين هننذه الأمننما  ملننك للمننعب بكننل يفننراده ملكيننة    

بنل  –لنه    ،الأمر الذ  يجعنل لكنل منمال  من  يفنراد هنذا المنعب حونا في هنذه الأمنما            شيمع،

تبنناع الإجننراءات والننرخص  اي  ب ،ب للنندفاع عنننه علننى وفنن  مننا يوننرره الوننانمن   ين يهُنن –عليننه

ومنهنا اللجنمء إ  الوضناء لاستصندار حكنم       ،والمسائل التي قررها الوانمن لكفالة هنذه الحماينة  

 . لصند التنفيذ  الذ  تتحو  به الحماية المنممدبقضائي يكمن بمثابة ا

الصادر فيها الحكنم المطعنمن فينه تنصنب علنى للنب الحكنم          ولما كان ذلك وكانت الدعم

قطعة يرض مصاحتها ثمانينة آلاج  مي  ببطنن عود بيع هينة المجتمعات العمرانية الجديدب إ  شركة 

عيان م  يسانيد حاصنلها ين هنذا البينع تم بموابنل     ، بناء على ما ساقه المدمم فدان لإقامة ممروع 

بنالنلر إ  حجنم   –اس، وجاء ثمنرب إجنراءات غنير صنحيحة، فمن  ثنم فنن محنيص من  الونم            

له م  انعكاس على حومق المندعين وغيرهمنا    الأرض محل التصرج المطلمب الحكم ببطننه وما

نعني علنى مثنل هنذا التصنرج      ومصلحة في ال بأن لكل ممال  مصر  صفة –في تراب هذا المل 

من  دون ين تخنتلط دعنماه في هنذه      ،الوضائية دفاعا ع  حوه في هنذا المنا     وولمن سبيل الدعم

 .الحصبة  الحالة بدعم

في دعماهمنا النتي للبنا فيهنا      –وليصنت نلرينة  –وبناء عليه يكمن للمدعين مصلحة حويوية 

هندرت  يُ ،ه قد تم ارون بماح على الونانمن الحكم ببطنن عود البيع الممار إليه بصند م  ين إبرام
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فيه قماعد المصاواب وتكافم الفرص التي بمراعاتها يتمكننان وغيرهمنا من  التننافس في الفنمز بوطنع       

 م  يرض الدولة. 

ذلنك ين   ؛المنهرب والابتنزاز    ولا ينا  م  ذلك الوم  بنأن هنذا من  شنأنه الصنماح بندعاو      

الإدار  الذ  يصتطيع ين يميز الخبيث م  الطينب والقنث    إنما هم بمنأ يد الوضاء  قبم  الدعاو

التي تطرح في ساحته، على وف  ما يمليه صحيه حكنم الونانمن ويلهنره      م  الثمن م  الدعاو

 .  واقع الحا  في الدعم

  كما ينه لا حجة في الوم  بأن الحكم المطعمن فيه تمسع في شرط المصلحة قياسا على دعنم 

ذلننك ين  ؛ا وبننن النندعم  الصننادر فيهننا الحكننم المطعننمن فيننه منن  خنننج  الإلقنناء رغننم مننا بينهنن 

  الوضناء الكامنل ولنيس دعنم      من  دعناو    الصحيه ين الحكنم لم يقنب عننه يننه بصندد دعنم      

وعلنى ضنمء منا توتضنيه       إلقاء، إلا ينه حدد مفهنمم المصنلحة بمنا يتفن  وواقنع الحنا  في الندعم       

 .  صلة بالدعملبيعة المنازعات الإدارية والنصمص ذات ال

لا وجنه لنحتجنان بنبعن يحكنام المحكمنة الإدارينة العلينا الصنادرب في            وم  جهنة يخنر    

الصنادرب فيهنا هنذه الأحكنام عن  وقنائع         لاختنج المقنائع في الندعاو   ؛شأن المصلحة والصفة

 . الصادر فيها الحكم المطعمن فيه بالطعنن الماثلن  الدعم

لننص  مي  ب علنى محكمنة يو  درجنة ين لرحنت تفصنير شنركة       ما تودم فنن تثرين   ىوبناء عل

  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية الذ  ينتهي إ  انتفاء مصنلحة وصنفة المندعين في    0المادب م

 . الصادر فيها الحكم المطعمن فيه  الدعم

ا في انضنماميا إ  المطعنمن ضندهم    –يثناء نلنر الطعننن  –وكان لالبم التدخل  ولما كان ذلك

للبيهما رفن الطعنن قد تودما بطلب تدخلهم شفاهة في حضمر الطاعنتن، وقد يثبنت الطلنب   

  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية، وين  م  195في محضر الجلصة على وف  ما تورره المادب م

تهم ممالنن مصرين كما هم المأن بالنصبة للمطعمن ضدهما مصلحة شخصنية، ومن  ثنم    ابصف





 

 

651 

 

كما ينتعن قبنم  تندخل لالنب التندخل خصنما منضنما للمنركة المنذكمرب           ،يتعن قبم  تدخلهم

 . ، حيث يثبت للبه بمحضر الجلصة وله مصلحة في التدخلاوجهة الإدارب في للباتهم

 ىوم  حيث إنه ع  النعي على الحكم المطعمن فيه مخالفة الوانمن تأسيصا علنى يننه قضن   -

المدعين إ  لجنة التمفي  في بعن المنازعات على وفن  منا رسمنه     بوبم  الدعم  رغم عدم لجمء

الممار إليه، ورغم انوطاع الصلة بن الطلبات الأصلية النتي كاننت    9111  لصنة 4الوانمن رقم م

، والتي كانت مو نة بطلب مصتعجل، والطلبات المعدلة والتي فصل فيها  قد يقيمت بها الدعم

 9111  لصننة  4  من  الونانمن رقنم م   11ا كنان الممنرع بممجنب المنادب م    الحكم المطعمن فيه، فإنه لم

التي تكمن مو نة بطلبات عاجلة م  العنرض علنى لجنان التمفين        الدعاو ىالممار إليه قد استثن

 . في بعن المنازعات

وين تتضننم   ىعلننى ينننه لننيس هننناأ مننا يتننأب   ومنن  حيننث إن قضنناء هننذه المحكمننة قنند جننر 

 . لعومد للبات مصتعجلةالدعاو  المتعلوة با

الذ  فرضنه الممنرع في الونانمن    –لجنة التمفي  في بعن المنازعات  وم  حيث إن اللجمء إ 

لنيس لوصنا في ذاتنه، ولم يفرضنه الممنرع عبثنا، وإنمنا يوجبنه          –الممار إلينه  9111  لصنة 4رقم م

رح علنى الوضناء   الممرع لرغبة قصدها وغاية يرادها، تتمثنل في تولينل حجنم المنازعنات النتي تطن      

  غنرو ين جنر   وبناء عليه فن ،الإدار ، بالفصل فيها م  قبل اللجان الممكلة لبوا  ذا الوانمن

يمنام المحكمنة المختصنة وكاننت الطلبنات فيهنا         رفعنت الندعم  ى قضاء هنذه المحكمنة علنى يننه متن     

لممنار إلينه،   ا 9111  لصننة  4م  العرض على اللجان المنصمص عليها في الوانمن رقم  م بمصتثنا

قد رفعت بطلبنات لجنأ المندعي بمنأنها إ  لجننة التمفين  المختصنة، ثنم عندلت            يو كانت الدعم

الطلبات يمام المحكمة، وكانت هنذه الطلبنات المعدلنة لا تعندو ين تكنمن  للبنات مكملنة للطلنب         

ة جندو   يو م تبة عليه يو متصلة به اتصالا لا يوبنل التجزئنة، فنن يكنمن ثمن       الأصلي في الدعم

قند    باللجمء إ  تلك اللجان بعد تعنديل الطلبنات، ولا سنيما ين الندعم      م  المطالبة مرب يخر

 .يصبحت مطروحة بالفعل يمام المحكمة المنمط بها يصن الفصل في النزاع
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المطعنمن في    وم  حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من  الأوراق ين المندعين في الندعم   

بننالطعنن المنناثلن كانننا قنند يقامننا دعماهمننا بطلبننات جنناءت مو نننة بطلننب       الحكننم الصننادر فيهننا 

في وقنر تنفينذ ثنم     –حصب ما جاء اتام عريضنة دعماهمنا  –مصتعجل، حيث اددت للباتهما 

الممنار إلينه، وهنم منا      مم إلقاء الورار الصلبي بالامتناع ع  فصخ عود بيع يراضي لإقامة ممروع 

اللجمء إ  لجننة التمفين  في بعنن المنازعنات، ثنم قامنا بتعنديل         يجعل دعماهما مصتثناب م  شرط

لتصنبه   –هينة مفمضني الدولنة لطلبنات المندعين     همع التكيير الذ  ذهبت إلي ااتصاق–للباتهما 

، وذلك بعد ين كانت خصممتهما مع هينة المجتمعات مم الحكم ببطنن عود بيع يراضي ممروع 

ها مقِقند اسنتمت علنى سُن     –ذا العود وما ي تب علينه من  آثنار   وغايتها هدم ه–العمرانية الجديدب 

وتبلمر ممقر ا ينة بمأنها، انا لم يعند معنه ثمنة جندو  من  اللجنمء إ  لجننة التمفين  في بعنن           

المنازعات اصمص هذه الطلبات ، الأمر الذ  يكمن معه قضاء محكمة يو  درجة برفن الندفع  

 .لطري  الوانمني في محلهتباع االرفعها بقير   بعدم قبم  الدعم

الطنناعنتن علننى الحكننم المطعننمن فيننه مخالفننة الوننانمن لوضننائه   يومنن  حيننث إنننه عنن  نعنن-

بننبطنن العونند محننل التننداعي منن  دون ين يكننمن لوضننائه سننند صننحيه منن  الوننانمن، بحصننبان ين  

قصننات الحكننم اسننتند في قضننائه إ  إبننرام هننذا العونند بالمخالفننة لمننا يوضنني بننه قننانمن تنلننيم المنا      

ذلنك ين إبنرام هنذا     ؛، وهم استناد في غير محلنه 1225لصنة  52والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 

في شأن إنمناء المجتمعنات العمرانينة الجديندب والنئحنة       1242لصنة  22العود سضع للوانمن رقم 

ى فرض الوم  المجتمعات العمرانية الجديدب والأجهزب التابعة  ا، فضن ع  ينه عل العوارية  ينة

بمخالفة إجراءات إبرام العود الممار إليه لأحكنام قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الممنار إلينه        

 .ذلك بطنن العود  فإنه ليس ممد

إ  ين  ما تبرمه الجهنات الإدارينة من  عونمد      –بادئ ذ  بدء–وم  حيث إنه تجدر الإشارب  

، فم  ممد  قمامة الدولة على المنأن العنام ين تتفنرع    إنما تبرمها بمصفها قمامة على المأن العام

 ومجنا ِ  إقلنيم   ومكانِ نماطٍ التي تنوصم إ  نمعِ ،هينات ومصالح وغيرها م  المحدات العامة إ 
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والجماعننة  ،منمننمدب ومواصنندا اويوضنناع ، فالمننأن العننام هننم شننأن الجماعننة مصننالحا    تخصننص 

ولكنهنا تتكنمن من  الناحينة التنليمينة من         ،تمخصها الدولة، وهي لا تتمنكل من  هيننة واحندب    

تتنمزع عليهنا مراحنل تمنكل العمنل العنام، وذلنك بمنا عنرج من  سنلطات التنفينذ               هينات كنبر 

فالدولننة كتنلننيم ممننخص للجماعننة تصننتمد منن  هننذا التنلننيم مننبرر قيامهننا  ،والتمننريع والوضنناء

حفاظنا وضنبطا وتصنييرا    شرعية نفاذ الوم  على القير بمنأن يوضناع الجماعنة     صتمد منه كذلكتو

 .هذه الدولة تومم على مفهمم النيابة ع  الجماعة والتمثيل  افوتنمية في كل المجالات، 

وم  هنا فإن وظنائر التنفينذ لا تصنتمد ي  من  الجهنات شنرعية اارسنتها إلا بمصنر هنذه          

لا  ،ذلنك الجهة اثلة يو نائبة ع  غيرها، فن يمجد م  يتصرج في  شأن عام إلا وهم مفنمض في  

ام على شأن عنام  مةكان يو مجلصا يو فردا،إنما هم قَ هينةً ،يصين ع  نفصه ولا صاحب شأن بذاته

يو قرارا فردينا،   ادستمرا كان يو قانمن ،بممجب وصر مثيلي وصفة تفميضية يتته م  مصتند عام

 .وهم ما يعبر عنه بالاختصاص في مجا  الوانمن العام

يصنه وينفننذ علنى نفنس المتصنرج ومالنه بممجنب تننمفر        فنإن ي  تصنرج    ومن  جهنة يخنر   

ذ شروط يهلية المتصرج التي مكنه م  إلزام نفصه بوم  يصدر عنه، بينما يصه ي  تصنرج وينفن  

والملاينة   ،في ح  غير المتصرج بممجب ما يتمفر للمتصرج م  ولاينة  إمضناء الونم  علنى القنير     

لنيس محنددا     ا مكنة إمضاء الونم  علنى غنير    تمفر  ىإما خاصة يو عامة، وتكمن الملاية عامة مت

ولا محصننمرا ولا معينننا، وهنني مننا يتعلنن  بالدولننة في المنننمن العامننة ومننا يتفننرع عنن  يجهزتهننا        

وهي لا تومم إلا بمصتند شرعي م  دستمر يو قنانمن يو   ،وتنليماتها وهيناتها ووحداتها ويفرادها

وبوندر   ،مويدب ومحندودب بمصنتند شنرعيتها   لائحة يو قرار فرد  ، فليس م  سلطة عامة إلا وهي 

رد الويمد والضمابط، وهذا شأن العوند الإدار   ما تكمن الصلطة وبودر ما تتفصه المكنة بودر ما تا

 ذاتا  اختصناص مفنمض بنإجراء التصنرج في شنأن يتعند      إ  باعتباره صنادرا عن  ولاينة تصنتند     

  بممجنب حكنم قنانمني وفي نطناق منا جنر      عليها  هم يمنٌ وشنمن  ومصالحا صدر الورار إ  ما  مُ

 –عامنا كنان يو خاصنا   –وذلك بحصبان ين ما  الدولة بأجهزتها المختلفنة   ،تخميله به وتفميضه فيه
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، كنة التصرج فيه، إنما هم للدولة كمنخص اعتبنار  عنام   بمالمأ لا لم  يديره ولا لم  هم مخم  

هنذا المنا  إلا بمنروط التفنمين      ىمنة علن  وبناء عليه لا تصه إرادب ي  م  الجهنات الإدارينة الوما  

، فنالأمر يمنر   تالصادر إليها والمنلم لإرادتها م  يحكام ممضمعية وإجنراءات وردت بالتمنريعا  

  .ولاية عامة وهم يمر نيابة لا مارس إلا بمرلها المضروب وفي نلامها المعن وبالويمد الضابطة  ا

العلينا علنى يننه من  الأصنم  المصنلمة ين        قضناء المحكمنة الإدارينة     وبناء على ما توندم جنر  

الإدارب لا تصتم  مع الأفراد في حرية التعبير ع  الإرادب في إبرام العومد، إدارية كانت يو مدنينة،  

ذلنك ينهنا تلتننزم في هنذا الصننبيل بنإجراءات ويوضناع رسمهننا الممنرع في الوننمانن واللنمائه كفالننة        

المقننت ذاتننه للمصننم  إ  ينصننب العننروض   لاختيننار يفضننل الأشننخاص للتعاقنند، وضننمانا في   

 .ويكثرها اويوا للمصلحة العامة

لريوة معينة  –بممجب ما يصنه م  قمانن ولمائه–حدد الممرع  ىما تودم ينه مت  وم  ممد

تحون  بهنا   تأن هنذه الطريونة هني النتي     بم  الممرع  اوإجراءات محددب لإبرام عومد الإدارب، تودير

فضنن عن  حرينة المنافصنة ومنا تثمنره من         ، –حصنبما يمجبنه الدسنتمر   –المصاواب وتكافم الفنرص  

ففني هنذه   ، المتودممن في توديم يفضنل العنروض    تنافس تتحو  به المصلحة العامة، حيث يتبار

بممنروعية الإرادب   –تباعهنا اتبناع هنذه الطريونة يو عندم     اب–الحالة تختلط لريوة التعبير ع  الإرادب 

صننحيحة ومعتننبرب إلا  –الننتي هنني قننمام ركنن  الرضننا في العونند–دب وم  ثننم لا تكننمن الإرا،ذاتهننا

 –حويوة يو حكمنا –تباع هذه الطريوة، خاصة إذا كان الموبل على التعاقد مع جهة الإدارب يعلم اب

منن  خننن  علمننه المفنن ض بننالومانن واللننمائه الننتي تمجننب هننذه الطريوننة سننبين لإبننرام العونند    

 .ذا القرضبمجمب اتباع هذه الطريوة لتحوي  ه

وم  حيث إنه ع  خضمع إبنرام العوند محنل التنداعي لونانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات         

 22  من  الونانمن رقنم    94م  عدمه، فإنه لما كانت المادب م 1225لصنة  52الصادر بالوانمن رقم 

 ىين: "تنمنأ هيننة تصنم    ىفي شأن إنماء المجتمعنات العمرانينة الجديندب قند نصنت علن       1242لصنة 
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تصر  في شأنها يحكنام   ،تكمن  ا شخصية اعتبارية مصتولة ،"هينة المجتمعات العمرانية الجديدب"

 ...".قانمن ا ينات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا الوانمن

بإصندار قنانمن    1225لصننة   52من  منماد إصندار الونانمن رقنم       وم  حيث إن المادب الأو 

ين: "يعمننل بأحكننام الوننانمن المرافنن  في شننأن تنلننيم    ىعلننتنلننيم المناقصننات والمزاينندات تنننص  

من  وزارات،   –المناقصات والمزايدات، وتصر  يحكامنه علني وحندات الجهناز الإدار  للدولنة      

ا ينات العامة، ى وحدات الإدارب المحلية، وعل ىوعل، –ومصالح، ويجهزب  ا ممازنات خاصة

بمأن تنفيذ يعما  خطة التنمية  1259لصنة  144الوانمن رقم  ىويلق . خدمية كانت يو اقتصادية

، كمننا 1250لصننة   2الاقتصنادية، وقنانمن تنلنيم المناقصنات والمزاينندات الصنادر بالونانمن رقنم        

 ".كل حكم آخر سالر يحكام هذا الوانمن ىيلق

وم  حيث إن الممرع قرر في إفصاح جهير سريان يحكام قانمن تنليم المناقصات والمزايندات  

وحنندات الجهنناز الإدار  للدولننة والإدارب المحليننة   ىعلنن 1225لصنننة  52بالوننانمن رقننم الصننادر 

وا ينات العامة الخدمية والاقتصادية، بما مفناده إخضناع هنذه الجهنات لأحكامنه دون تفرقنة بنن        

وحندات الجهناز الإدار  للدولنة والإدارب المحلينة النتي تصنر  عليهنا         كمن هذه الجهات تنتمي إ 

 .يو تندرن في عداد ا ينات العامة التي تنلمها قمانن ولمائه خاصة ،لحكمميةالأنلمة ا

وهننذا النننهج الننذ  سننلكه الممننرع في هننذا الوننانمن يقنناير نهننج قننانمن المناقصننات والمزاينندات 

ا يننات   ىسريان يحكامه عل ىالذ  كان ينص عل، 1250لصنة  2الصاب  الصادر بالوانمن رقم 

 .أنه نص خاص في الومانن يو الورارات المتعلوة بهاالعامة فيما لم يرد بم

 ،الممنار إلينه   1225لصننة   52إلقاء ذلك الوانمن بممجنب الونانمن رقنم     وإذ عمد الممرع إ 

ويخضع بنص آمر جميع ا ينات العامة لأحكامه بصفة مطلونة، ومن  دون ين يويند ذلنك بمنا قند       

لا محيص م  الونم  اضنمع تلنك ا يننات      يرد م  نصمص وقرارات متعلوة بتلك ا ينات، فإنه

منن  دون  1225لصنننة  52لأحكننام قننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات الصننادر بالوننانمن رقننم   

ردب في الومانن واللمائه المنلمة  ا، وهم ما يصتمجب من  هنذه ا يننات ين تصندع     االأحكام الم
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يو ين من    ،قمانينهنا ولمائحهنا الخاصنة   ن  نا  إعنهنا حنملا بوالنة     ولا تتم  ،لأحكام هذا الوانمن

سلطتها وضع لمائه خاصة بها لا تتويد فيها بالأحكام والنلم والوماعند المعمنم  بهنا في الجهنات     

 .الحكممية

ولا يحان في ذلك بأن قمانن ولمائه هنذه ا يننات هني تمنريعات خاصنة وين قنانمن تنلنيم        

ن الواعندب ين الخناص يويند العنام، وين العنام لا      المناقصات والمزايدات الممار اليه قنانمن عنام، وي  

إلقائنه، يو   ىذلك ينه م  المورر قانمنًا ين العام يلقني الخناص بنالنص صنراحة علن      ؛يلقي الخاص

باستعما  عبارات في س  يحكامه لا يمك  معها تطبي  هنذه الأحكنام إلا بنالوم  بنصنخ الأحكنام      

منع  الحنا    يإرادته الصابوة، كما ه ىمرع الحديثة علا لإرادب المبالماردب في التمريع الخاص، تقلي

الممنار إلينه، فوند     1225لصننة   52من  منماد إصندار الونانمن رقنم       ما فعله الممرع في المادب الأو 

سنريان   ىقالعنة الدلالنة علن    ىجلينة المعنن   –نحم منا سنلر بياننه    ىعل–جاءت عبارات هذا النص 

ومن  دون ين يويند ذلنك بمنا      ،إليه علي ا ينات العامنة يحكام قانمن المناقصات والمزايدات الممار 

الحا  في الوانمن الصاب ،  تخلت منه نصمص الومانن والورارات المتعلوة بتلك ا ينات كما كان

إعماله إلا بالوم  بنصخ جميع الأحكام التي تضنمنتها تلنك الونمانن والونرارات      ىوهم ما لا يتأت

ونانمن، بمنا في ذلنك قماعند التصنرج في الأراضنى الفضناء        فيما تعارضنت فينه منع يحكنام هنذا ال     

المملمكننة للدولننة والمحافلننات المنصننمص عليهننا في قننانمن نلننام الإدارب المحليننة وقننانمن الأراضنني    

 .وقانمن ضمانات وحمافز الاستثمار 1221  لصنة 4الصحراوية والوانمن رقم م

يرية لممروع الونانمن رقنم   ما جاء بالأعما  التحض –فضن ع  صراحة النص–ويمكد ذلك 

يحكنام هنذا     تصنر "ين  ىمنه كنان يننص علن    الممار إليه م  ين نص المادب الأو  1225لصنة  52

ولا يعتد  ،ا ينات العامة ويممل ذلك ا ينات الوممية ى.... كما تصر  يحكامه عل ىالوانمن عل

.."، وينننه عننند مناقمننة بننأ  نننص خنناص في الوننمانن يو الوننرارات الخاصننة بإنمنناء تلننك ا ينننات. 

يحند الأعضناء تخمفنه انا قند يثنار من  جند  حنم  سنريان             ممروع الوانمن بمجلس المعب يبد

وين الواعندب ين الخناص يويند     ،ا ينات الاقتصادية باعتبنار ين  نا قمانينهنا الخاصنة     ىالوانمن عل
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تصنادية ستخضنع   الصنما  هنم: هنل ا يننات الاق    "العام، وادث رئيس اللجننة الممن كة قنائن:    

ن هناأ قانمنًا عامًا وقانمنًا خاصًا؟ إنني يعتود ين الصيد الدكتمر وزير المالية قند  إ ذا الوانمن، إذ 

يوضه في لجنة الخطة والممازنة ين جميع ا ينات الاقتصادية خاضعة للوانمن الجديد سنماء كاننت   

 ىنصت عل دامت المادب الأو  ، وحصم رئيس المجلس هذا الجد  بومله: "ما"خدمية يو اقتصادية

ين الوانمن يحكم الأجهزب ذات الممازنات الخاصة وا ينات العامة فهذا قالع بأن ي  ننص خناص   

."، كمنا اندث   .من  هنذا .   ىويجنب يلا شمن   ،بومانن هذه الأجهزب لا يصر  وهذا بناتر وواضنه  

لكن  ا يننات ووحندات الإدارب     وزير المالية قائنً: "المركات ييا كانت تخرن ع  هذا الممروع....

 ".المحلية هي التي تخضع لممروع هذا الوانمن وتدخل في نطاقه

بننأن الأحكننام الننتي  –وحصننبما ذهبننت إليننه هينننة المجتمعننات العمرانيننة –ولا يحننان في ذلننك 

إذ لا  ؛ضمنه م  مروننة يكثنر مناسنبة لطبيعنة نمناط ا يننة      تتضمها التمريعات الخاصة با ينة بما ت

نحنم   ىد مع صراحة النص، فضن ع  ين هذه الأحكام تتعل  بالتخصيص وليس البينع علن  اجتها

 .ما سيأتي بيانه

وحاصل ما تودم ين منا تبرمنه ا يننات العامنة من  عونمد  اعتبنارًا من  تناريخ العمنل بونانمن            

ا سضنع  تنليم المناقصات والمزايدات الممار إليه اا يصر  في شأن إبرامها يحكام هذا الونانمن، إنمن  

في إجراءات إبرامه لأحكام هذا الوانمن، سماء كانت قنمانن ولنمائه هنذه ا يننات وردت خلنمًا      

يو كانت الأحكام التي تضمنتها في هذا المنأن مخالفنة    ،م  الأحكام التي تنلم إبرام  تلك العومد

 .لأحكام هذا الوانمن

قند يفنرد    1225لصننة   52من رقنم  ولما كان قانمن تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالوان

بابًننا مصننتون نلننم فيننه الصننبل الماجننب اتباعهننا لبيننع وتننأجير العوننارات والمنوننملات والممننروعات  

ذلننك إعمننالا لمننا تونندم وجننمب توينند    وال خننيص بالانتفنناع يو باسننتقن  العوننارات، فننإن مننمد

عه من  عونارات بأحكنام هنذا     فيما تبي –ومنها ا ينات العامة–الجهات التي تنبصط عليها يحكامه 

 .الوانمن





 

 

658 

 

وم  حيث إنه ينبقي التمييز اصمص تصرج هينة المجتمعات العمرانية الجديدب في الأراضي 

الأشننخاص الطبيعننين في قطننع منن  الأراضنني لنسننتخدام     المملمكننة  ننا بننن تصننرج ا ينننة إ   

 صننلحةالأنديننة  لمالأشننخاص الاعتباريننة مالجمعيننات الخاصننة والنوابننات و   المخصنني وكننذا إ 

حيث يجر  التخصيص والحجنز فينه علنى وفن       ،يعضائها اويوا لأغراض الإسكان الاجتماعي

قماعد محددب وضم  مخططات معتمدب ومحكممة بوماعند معيننة، سنماء بالبندء في البنناء والانتهناء       

ع للقنير  البين بن وعدم جماز التناز  عنهنا للقنير إلا وفن  ضنمابط محنددب،و      ،منه خن  مدب معينة

لنستثمار واوي  الأرباح بإقامة وحدات سكنية وغير سكنية والتصنرج فيهنا للقنير، إذ الخننج     

ينأتي التصنرج في صنمرب     شاسع بن تصنرج ا يننة في كنل من  الحنالتن، ففني الأو        نُمنوالبا ٌ يدبا

 رض إ ويحلنر التنناز  عن  الأ    ،تخصيص لم  تتمفر فيه شروط معينة بقية الاستخدام المخصي

القير إلا بضمابط معينة، يما في الحالة الثانية فيأخنذ التصنرج صنمرب البينع الخنالص بوصند النربه        

يو –النحننم الننذ  سالبننه قننانمن تنلننيم المناقصننات والمزاينندات، وهننذا التصننرج  ىوالمضنناربة علنن

دات، خنفًنا  في هذه الحالة الأخيرب هم الذ  يصر  في شأنه قانمن تنليم المناقصات والمزاي –البيع

للتخصيص لأغراض الإسكان الاجتماعي الذ  اكمه قماعند التخصنيص المنصنمص عليهنا في     

في شننأن إنمنناء المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب والنئحننة العواريننة     1242لصنننة  22الوننانمن رقننم 

تصنرج  الخاصة بهينة المجتمعات العمرانية والأجهزب التابعة  نا، والعنبرب في هنذا الصندد بحويونة ال     

وفنن  مننا سننلر بيانننه ولننيس بالمصننر الننذ  يللنن  عليننه، إذ الواعنندب ين العننبرب بالحوننائ     ىعلنن

 .والمعاني وليصت بالألفاظ والمباني

تصننرج هينننة  ىومنن  حيننث إن العونند محننل التننداعي وملحوننه الممننار إليهمننا قنند انصننبا علنن   

بإقامننة المننركة   مم ع في ثمانيننة آلاج فنندان، لإقامننة ممننرو    مي شننركة  المجتمعننات العمرانيننة إ  

القير، وم  ثم يكمن هذا العود عوند بينع انا سالبنه      وحدات سكنية م  الإسكان الحر لبيعها إ 

 . صمرب ىقانمن تنليم المناقصات والمزايدات الممار إليه في يجل
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، ي  في 91/19/9112وملحونه في   1/5/9112د يبنرم في  قن وم  حينث إن هنذا العوند     

 .الوانمن، فم  ثم يكمن خاضعًا في إبرامه لأحكامه ظل العمل بأحكام هذا

  من  قنانمن   01وم  حيث إنه ع  بطنن  هذا العود من  عدمنه، فإننه لمنا كاننت المنادب م      -

 ... ين: "يكمن بيع وتأجير العوارات والمنوملات ىتنليم المناقصات والمزايدات الممار إليه تنص عل

ومنع ذلنك يجنمز اسنتثناء، وبونرار       .الملنارير المقلونة  ع  لرين  مزايندب علنينة عامنة يو محلينة يو ب     

 :مصبب م  الصلطة المختصة التعاقد بطري  الممارسة المحدودب فيما يلي

 .عليها م  التلر ببواء تخزينها ىالأشياء التي سم  –ي     

 .حالات الاستعجا  الطارئة التي لا اتمل اتباع إجراءات المزايدب  –ب     

التي لم  تودم عنها يية عروض في المزايدات يو التي لم يصل ثمنهنا إلني    الأصناج –نج     

 .الثم  الأساسي

 . ...".الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمصن يلر جنيه –د     

: "يجنمز في الحنالات العاجلنة النتي لا اتمنل      هين ى  م  هذا الوانمن عل01كما تنص المادب م

ى يو الممارسننة المحنندودب، ين يننتم التعاقند بطرينن  الاتفنناق المباشننر بننناء علنن تبناع إجننراءات المزاينندب  ا

 :ترخيص م 

ي ن رئيس ا ينة يو رئيس المصنلحة ومن  لنه سنلطانه في الجهنات الأخنر ، وذلنك فيمنا لا            

 .تجاوز قيمته عمري  يلر جنيه

 ".يلر جنيه يو المحاف  فيما لا تجاوز قيمته خمصن –هتوم  له سلطا–ب ن المزير المختص  

وم  حيث إن مفاد ما تودم ين الممرع في قانمن تنليم المناقصات والمزايدات الممار إلينه اتخنذ   

م  المزايدب العلنية العامة يو المحلية والملارير المقلوة سبين يصليًا لبيع وتأجير العونارات المملمكنة   

والملنارير   –ة كاننت يو محلينة  عامن –للجهات الخاضعة لأحكام هذا الوانمن، بحصبان ين المزايندب  

المصاواب وتجصدان مبدي تكنافم الفنرص، فضنن عن  اوين  المصنلحة العامنة،         ىالمقلوة توممان عل

الكافنة، ومن  ثنم يتوندم الراغبنمن في المنراء يو        ىحيث يطرح العوار المطلمب بيعه يو تأجيره علن 
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ل المنفافية محنل الضنبابية،    الاستنجار بعروضهم، وفي سبيل الفمز بنه يتننافس المتنافصنمن، فتحن    

وس الأشهاد، ويتم الاختيار لأفضل المنروط  ءر ىالمزايدب ويتم فته الملارير المقلوة عل  وتجر

 .الأسعار ىيعل والأسعار، وم  ثم تجني المصلحة العامة ثمرب ذلك بالمصم  إ 

مننما  هننذا النحننم إنمننا هننم يصننل مليننه الإدارب الرشننيدب لأ  ىومننا فرضننه ويوجبننه الممننرع علنن

 .يمر هذه الأمما  وبيعها ىالدولة، وتفرضه الصفة التمثيلية للوائمن عل

 ىولم يصمه الممرع في هذا الوانمن بالبيع يو التأجير بالممارسة المحدودب والأمر المباشر إلا عل

 .سبيل الحصر ىوفي حالات محددب عل سبيل الاستثناء،

النتي لا اتنان في توصني حويوتهنا     –منة  وم  حينث إننه قند بنات معلممًنا من  المعنارج العا         

عيد إبنرام ملحن  العوند ممضنمع الطعن       ين ا ينة الطاعنة بُ –يعما  خبرب يو تجربة  ومحيصها إ

لرحت فيها للبيع مصناحات شاسنعة     إجراء مزادات كبر إ  9115ببضعة يشهر بادرت في عام 

نطونة الكنائ  بهنا ممقنع عوند ممنروع       داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدب، بعضها في ذات الم

 .وهي الواهرب الجديدب مم 

وحيث إنه بموارنة البيع الذ  تم فى الحالة المعروضة بنالبيمع النتي منت في الحنالات الأخنر       

م  حيث موابله وشروله وإجراءاته، فنإن المضنع بندا كأننه يمنر عجنب، ففني الحالنة المعروضنة          

حاشنا  –لعام محالًا بالكتمان لا يعلنم يحند من  يمنره شنينًا      بدا التصرج في الما  ام   عود ممروعم

فتمخن الأمر ع  بيع لأراضي الدولنة بموابنل عنيني ضننيل ينتم يداؤه خنن  عمنري          ،–هيلرف

خمصنة وعمنري ، فضنن عن  اشنتما  العوند علني شنروط مجحفنة، فوند            عامًا يمك  زيادتهنا إ  

ثمانينة   ج فدان، زيندت في ملحونه إ   خمصة آلا التصرج في ىعل –بادئ ذ  بدء–اشتمل العود 

ج  1511مصناحة   ىتورينر حن  المنركة سنالفة النذكر في الاسنتحماذ علن        آلاج فدان، إضافة إ 

 ة.بالمفعة، رغم عدم تمفر شروط المفعة الموررب قانمنا في هذه الحال  منة فدان يلر وثمانم

جرت حملة إعننية  الإعنن داخل مصر وخارجها، بل  يما في الحالات الأخر  فود جر

 ضخمة للإخبار ع  مزادات بيع تلك الأراضي ومماعيدها، حيث وصل الإعنن عن  ذلنك إ   
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 ادرجات المفافية والعننينة وتكنافم الفنرص، فبند     ىاوي  يقص ذروته وغايته، وذلك قصدًا إ 

 ،–مصنريمن وعنرب  –فتننافس فينه المتنافصنمن     ،جمانبه معلممة شنرائطه للجمينع   ةالأمر مبصمل

البنمن   اكمنا بند   ،يفضنل الأسنعار وفن  ييصنر وينصنب المنروط       ىوحصلت الدولنة من  ذلنك علن    

شتمل في ارغم ين البيع  ،وسعر البيع في الحالات النحوة شاسعًا بن موابل البيع في الحالة الأو 

، وين مم في ذات منطونة الوناهرب الجديندب الكنائ  بهنا ممقنع ممنروع         يراض  ىبعن الأحيان عل

 .يشهر ةبضع ىلبيمع مت بفاصل زمني في بعضها لا يزيد علهذه ا

ينتم   ،كذلك بدا موابل البيع في الحالة المعروضة ضنين غير متناسب مع قيمة الأرض المبيعنة 

عمنري  عامًنا يو تزيند، يمنا في الحنالات الأخنر  فوند بندا ثمن            يداؤه وف  مراحل زمنية تصل إ 

سعر الصمق الذ  ادد م  خن  مزادات علنية عامة علنم بهنا   الأرض المبيعة عادلًا ومتمافوًا مع 

 أراض كن  بذخان مصنر المتة   وبندت صنحار   ،م  بالداخل والخارن، فانبصط الأمنل واتصنع الرجناء   

كأنها كنمز لا تنفد ومعن لا ينضب، جديرب بحمايتها والحنرص عليهنا    سكنية ومجتمعات عمرانية

 .م  ين تتبدد بأثمان اصة

بدت هينة المجتمعات العمرانية الجديدب عازفة ع  سلمأ سنبيل إجنراءات    الأو وفي الحالة  

ويوضاع وشروط الطرح التي حددها قانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الصنادر بالونانمن رقنم       

الالتزام بالمرعية وتم البيع وف  يحكام هذا   ، يما في الحالات الأخر  فود جر1225لصنة  52

درجنات المنفافية والعننينة وتكنافم      ىيساسًا لحماية الما  العنام واوين  يقصن    الوانمن الذ  شرع

ويسنفر عن  بينع بنثم  المثنل       ،فعنن في هنذه الحنالات     وهنم منا جنر    ،الفرص عند التصنرج فينه  

 .وجنت الخزانة العامة م  وراء ذلك ممارد لائلة

زت الثونة في الصنمق   اهتن  –ةخنج ما يدعيه دفاع المنركة الطاعنن   ىوعل– في الحالة الأو و

وموابلننه وشننروله،  مم العوننار  إثننر علننم المصننتثمري  بلننروج ومنبصننات بيننع يرض ممننروع   

 القنير، واديندًا إ    في يسلمب وكيفية إخران الما  العام م  ذمة الدولنة إ   المكُّ ل الناساوداخا

 .مصتثمر بعينه
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ب، يقبلنما يتنافصنمن في   فود يقبل المصتثمرون م  كنل حندب وصنم     يما في الحالات الأخر

وضه النهار، كل يريد اللفر بما يصتطيع م  يراضي الدولة، وهم يعلم ين استثماره فيها سنيمتي  

النمنم   الاسنتثمار العونار  والصنكني يأخنذ لريونه إ       يعفن، فزادت ممارد النبند، وبند  ه ضِلَكُيُ

 .والازدهار

في ظننل الالتننزام بالمننرعية وسننيادب و في ذلننك، فالاسننتثمار العوننار  ينمننم ويزدهننر رنولا غَنن

درجننات المننفافية والعننيننة وتكننافم الفننرص عننند التصننرج في يمننما     ىالوننانمن، واوينن  يعلنن 

 .الدولة

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين العود محل التداعي الصالر الإشارب إليه، والمحنرر بنن   

وملحونننننه المحنننننرر في   ،1/5/9112في  مي هيننننننة المجتمعنننننات العمرانينننننة الجديننننندب وشنننننركة   

، قد انصبا على بيع ا ينة المذكمرب إ  تلك المركة مصناحة من  الأرض بمديننة    91/19/9112

مننة يلنر من      وسنت  اتعناد  ثنثنة وثنثنن مليمنن    – الواهرب الجديدب، مودارها ثمانينة آلاج فندان  

يننة وحندات   وذلنك لإقامنة ممنروع للإسنكان الحنر، موابنل مننه ا         –مربع ات العجز والزيادب

وقد حناو  لرفناه   ، % م  إجمالي مصطحات المحدات الصكنية4سكنية كاملة التمطيب نصبتها 

ين يلبصاه خلعة التخصيص بما نص عليه في التمهيد م  ين الطرج الثاني تودم لحجز مصناحة من    

وذلنك حتنى يكنمن إبرامنه علنى وفن         ؛الأرض بمدينة الواهرب وقند وافونت ا يننة علنى حجنز...     

د التخصنيص المونررب بالنئحنة العوارينة الخاصنة با يننة النتي تصنر  اصنمص التخصنيص           قماع

  سنب  ين انتهنت   ذالن  للفكاأ م  تطبي  يحكام قانمن المناقصات والمزايندات  بن آنفا؛بمفهممه الم

 لصنة   91/2/9111بتناريخ   299بفتماهنا رقنم   – عالجمعية العمممية لوصنمي الفتنم  والتمنري   

إ  سننريانها علننى ممننروع العونند الننذ  كننان مزمعننا   –24/1/051ر رقننم الملنن 95/2/9111

لمركة لاستخدامها إ  اللتنمية والاستثمار لبيع مصاحة خمصن فدانا  ...إبرامه بن ا ينة وشركة 

لصة   12/0/9114بتاريخ  155وفي فتماها رقم  ،في يغراض سكنية بمدينة العاشر م  رمضان
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إ  سننريانها علننى ال خننيص بالانتفنناع بوطعننة الأرض   24/1/052الملننر رقننم  14/1/9114

 .لنتصالات ...ممضمع العود المبرم بن هينة المجتمعات العمرانية وشركة 

وم  حيث إن عود التداعي هم عود بيع، ورغم ما اشتمل عليه م  بينع مصناحات شاسنعة    

 ماح رون سنافر وإهندار بان   تكفي لإنمناء مديننة بأكملنها، فوند جنر  إبرامنه بنالأمر المباشنر، في خن         

وما توتضيه يصم  الإدارب الرشيدب م  ين يجر   ،لأحكام قانمن المناقصات والمزايدات الممار إليه

منا يعينب    يتبنار  فيهنا المتنافصنمن، وهنم     –يو ملنارير مقلونة  –إبرامه من  خنن  مزايندب علنينة     

مونابن  – علنى التنمازن المنالي   بلنلنه ويعكنس آثناره     يالإرادب التي انعود بممجبها العود، بنل يلون  

–بمصننفه منن  روابننط الوننانمن العننام – للعونند، وهننم مننا منن  شننأنه ين يصننيب العونند   –وشننرولا

 .بالبطنن

يضاج إ  ما تودم ين تصرج هينة المجتمعات العمرانية علنى هنذا النحنم ببينع تلنك المصناحة       

عمرانني متكامنل، انا     الماسعة م  الأرض إ  المركة الصالفة النذكر، إنمنا يمنكل إقامنة مجتمنع     

في شنأن   1242لصننة   22  من  الونانمن رقنم    9تختص به ا ينة دون غيرها، حينث نصنت المنادب م   

"يكننمن إنمنناء المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب وفوننا   :إنمنناء المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب علننى ين 

ية الجديندب لبونا لأحكنام    وتنمأ هينة المجتمعات العمران .لأحكام هذا الوانمن والورارات المنفذب له

جهنناز الدولننة المصنننم  عنن  إنمنناء هننذه    –دون غيرهننا– البنناب الثنناني منن  هننذا الوننانمن وتكننمن  

وهنم الأمنر النذ  يجعنل من  إبنرام هنذا        ، ويعبر عنها في هذا الوانمن با ينة" ،المجتمعات العمرانية

 .ودا بالنالعود يمرا محلمرا م  شأنه ين يجعله معيبا في محله بعيب يجعل منه ع

ذلنك ين هنذا الونم  يضنحى      ؛ولا يحان في ذلنك بنأن الواعندب يننه "لا بطننن إلا بننص"      -

قملا مهجمرا في الفوه والوضاء، فكما ين البطنن يلح  بالتصنرج بننص فإننه قند يلحن  بنه بقنير        

ولا منراء في ين   ،كما لم كانت المخالفة التي شابت التصرج تمكل خروجا على ننص آمنر   ،نص

لتعلونه بحماينة الملكينة     ؛لذ  يمجب المزايندب سنبين لبينع يمننأ الدولنة إنمنا هنم ننص آمنر         النص ا
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العامة كما يوجب الدستمر، ولتجصيده لمبدي المصاواب وتكافم الفرص، فضن ع  ينه يضم  لكل 

 .ذ  ح  حوه في الما  العام

منريع ين انتهنت   كما لا يحان فيما تودم بأنه سب  للجمعية العمممية لوصمي الفتنم  والت -

إ  ين إبرام العود بالأمر المباشر لا ي تب عليه البطنن وإن كان يرتب المصننملية التأديبينة إن كنان    

 ،ن كل إفتاء يو قضناء إنمنا ينرتبط بالمقنائع النتي صندر بمنأنها       إلا حجة في ذلك، إذ ؛ لذلك محل

ر المباشر إ  إحند  شنركات   وقد صدر الإفتاء المحتج به بمأن عود يعما  استمارية يسندت بالأم

الوطاع العام، وهم ما ستلر اختنفا بينا ع  العوند محنل التنداعي في الطعننن المناثلن، ومن  ثنم        

 .فن محل هنا للوياس لمجمد الفارق، وم  المعلمم في الوانمن بالضرورب ينه لا قياس مع الفارق

راجعنت عوند بينع قطعنة      ولا يحان فيما تودم كذلك بأنه سب  لإحند  لجنان الفتنم  ين   -

ذلنك ين   ؛تبناع يحكنام قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات      ايرض م  دون ين تمير إ  ضنرورب  

–01/0/9112بتناريخ   944رقنم  ملنع على كتاب اللجنة الثانية لوصم الفتنم   الثابت م  الا

ر مِن يُلم يننه لم يتنناو  و    01/10/9412الملر رقنم   5/0/9112جلصة  –52/22سجل رقم

إ  الإجننراءات الصننابوة علننى إبننرام العونند منن  قريننب يو منن  بعينند، وهننم مننا لا يمكنن  تفصننيره يو  

الاحتجان به في تبرير الخرون الصافر والإهدار البماح لحكم الوانمن فيما يتعل  ببيع يمنأ الدولة 

 .التي هي بنص الدستمر يمنأ المعب

ذلنك   ؛العود بعند ين دخنل حينز التنفينذ    كما لا ينا  اا تودم الوم  بتأبي الحكم ببطنن -

ينه م  المورر قانمنا ين البدء في تنفيذ العود لا يحم  دون الحكنم ببطنننه، لمنا يكنمن قند شنابه من         

 .عيب جصيم يصتتبع ذلك

وبننناء علننى مننا تونندم، فننن تثريننب علننى محكمننة يو  درجننة ين التفتننت عنن  للننب المننركة   

ان ما تم تنفيذه وتصليمه إ  الحاجزي  وإ  ا ينة، لعندم  المذكمرب ندب خبراء م  وزارب العد  لبي

 .جدو  هذا الطلب في الفصل في بطنن العود م  عدمه
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وفيما يتعل  بالنعي على الحكم المطعمن فيه بأنه زلز  المراكز المصتورب وهنز المركنز المنالي    -

لتخصنيص من    بل ومن  سنب   نم ا    مم ،، وسيعكس يثره على الحاجزي  في ممروع مي لمركة 

 :الأفراد والنوابات والجمعيات، فمردود عليه بااتي

لأن يوينل   ان الأثر الم تب على الحكم ببطنن العود فيما بن لرفيه لا يصنتم  سنند  ي  يولام

ثنر خنرون بنماح علنى الونانمن      إالعود الذ  شابه البطنن من  عثرتنه، وخاصنة إذا كنان النبطنن      

تنمحي اللنروج    ة بلقت مصاحتها ثمانية آلاج فدان نلنير موابنل   بمأن بيع يرض بناء المكة للدول

ومن  ثنم فنن     ،م  العلم العام والمجر  العاد  للأمنمر عندم عدالتنه    والمنبصات بض لته، ويتأكد

 .تثريب على محكمة يو  درجة ين ثولت ممازي  كلمة الوانمن لديها، فالح  يح  ين يتبع

ت سكنية يو محنت يو وحدات يخر  بوصد التجنارب  بالنصبة للمتعاقدي  على وحدا  ثانيام

، سنننماء كنننانما قننند تصنننلممها يو لم  مم والاسنننتثمار يو إقامنننة ممنننروعات الخننندمات بممنننروع   

يتصننلممها، فننإن مركننزهم الوننانمني لنن  يضننار عننند معالجننة آثننار الحكننم بننبطنن عونند بيننع يرض  

وم  ثم لن  يضناروا من  آثنار الحكنم      الممروع الممار إليه، فلود تعاملما مع بائع ظاهر بحص  نية، 

وعلى الجهات المختصنة مراعناب ذلنك عنند إعمنا  آثنار الحكنم بنبطنن         ، ببطنن العود الممار إليه

والتي م  ممداها إنهاء العود وإعادب الأرض محل العوند إ  هيننة المجتمعنات     ،العود نفاذا للحكم

راءات الوانمنية الصليمة وبالموابل العناد  في  تباع الإجامع توييد التصرج فيها ب ،العمرانية الجديدب

والذ  تصفر عنه هذه الإجراءات التي فرضها الوانمن للتصرج بالبيع في يراضني   ،المقت الحالي

  من  الونانمن   454  و م455على وف  ما توضي به المادتنان م – ذلك ينه م  المورر قانمنا ؛الدولة

كان بالن فإن بطننه ليس مطلوا، وإنما بطننه مورر ين البيع الصادر م  غير مالك وإن  –المدني

 ،لمصلحة المم  ، وللمالك الحويوي مهينة المجتمعنات العمرانينة  ين يونر هنذا البينع في ي  وقنت      

كمنا ينولنب العوند صنحيحا في حن        ،عندئنذ في حونه وينولنب صنحيحا في حن  الممن          فيصر

 .إبرام العودالمم   إذا آلت ملكية المبيع إ  البائع بعد 
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بلنلنه علنى كنل من  سنب        يلا صحة للوم  بأن الحكم ببطنن العود الممار إليه يلو  ثالثام

ين خصصت له قطعة يرض م  الأشخاص الطبيعين يو النوابات والنماد  وغيرهنا من  الجهنات    

ذلنك ين التخصنيص الننذ  تم    ؛النتي تونمم علنى تأديننة الخندمات لأعضنائها ولا تصنتهدج الننربه      

علنى وفن  الوماعند المونررب با يننة ولائحتهنا العوارينة بمنأن          –كما سب  ذكنره –ء قد جر  ملا

لخروجه ع  مفهمم البيع الذ  سضع لوانمن تنليم المناقصات والمزايدات  ؛الإسكان الاجتماعي

   .الممار إليه والذ  يلزم اتباع المزايدب في شأنه بإجراءاتها الموررب في هذا الوانمن

ل  بالنعي على الحكم المطعمن فينه الإخنن  بحن  الندفاع لعندم محيصنه دفناع        وفيما يتع-

وحتننى عننام  9115المنركة بمننأن الأثننر الم تننب علننى صنندور قنرارات وزيننر الإسننكان منننذ عننام   

علنى الونم  بنبطنن     مم باعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي وتراخيص ممنروع   9112

هذه الورارات لا يدفع عن  العوند محنل التنداعي غائلنة النبطنن       العود، فإنه لا مراء في ين صدور 

الذ  شابه ولا يمك  ين يطهره م  العيب الذ  لحوه، وبنناء علينه فنإن هنذا الندفاع لا يكنمن من         

ولا تثريب علنى محكمنة يو  درجنة     ،قبيل الدفاع الجمهر  الذ  يتقير به وجه الري  في الممضمع

 .ران ريت ينه لا يصتأهل ردا يو ذكي

وم  حيث إنه ع  الأسباب والأسانيد الأخر  للنعي على الحكم المطعنمن فينه بالفصناد    -

فإننه لمنا    ،في الاستدلا  والخطأ في الاستنباط والإخن  بحن  الندفاع والنتي سنب  سنردها تفصنين      

كننان الثابننت منن  مطالعننة هننذه الأسننباب والأسننانيد ينهننا تنندور حننم  فصنناد مننا اسننتد  بننه الحكننم  

يه م  تمفر الصفة والمصلحة في المندعين في الندعم  المطعنمن في الحكنم الصنادر فيهنا،       المطعمن ف

وفصاد ما استد  به كذلك على الوم  بإلقاء قانمن المناقصات والمزايدات لمنا سنبوه من  تمنريعات     

مصتندا في ذلك إ  ما جاء بالأعما  التحضيرية  لصة وحيدب وترأ ما جاء بقيرهنا من  الجلصنتن    

نينة والصننتن والصنابعة والصننتن، بالإضنافة إ  فصنناد منا خلننص إلينه الحكننم المطعنمن فيننه منن        الثا

المناقصات والمزايندات الممنار إلينه، وين     بطنن العود محل التداعي لمجرد مخالفة ا ينة قانمن تنليم

د الحكم لم يناقش دفاع ا ينة بمأن عدم قبم  الدعم  وصحة العود والنذ  يونمم علنى ين العون    
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الممنار إلينه والنئحنة العوارينة      1242لصننة   22يبرم صحيحا حصنب منا يوضني بنه الونانمن رقنم       

 .الخاصة با ينة

ومنن  حيننث إن هننذه الأسننباب والأسننانيد لا تخننرن في جمهرهننا ومضننممنها عمننا سنناقته         

يونه  الطاعنتان م  يسباب ويسانيد في نعيهما على الحكم المطعمن فيه مخالفة الوانمن والخطنأ في تطب 

  .وتفصيره والتي تبن ينها جاءت وهناً على وه 

ولما كان الحكم المطعمن فيه قند يخنذ بمجهنة نلنر مخالفنة لمنا يبدتنه المنركة في دفاعهنا وشنيد           

بنيان قضائه في يخذه بهذه المجهة على يسباب ويسانيد توم  على حمله، وتضم  ما سناقه من    

فاع المركة وا ينة الطاعنتن، وعلينه لم يكن    حجج يمد بها م  عضد قضائه ما يمثل ردا على د

الحكم المطعمن فيه بحاجة لأن يتتبع بصفة مصتولة كل قم  يو دفاع م  المركة يو ا ينة ليرد علينه  

منا يفيند عندم صنماب هنذا       –ولنم بطريونة ضنمنية   – ما دام قد تضنم  في حيثياتنه   ،على استون 

 .المطعمن فيه بما سلر غير ذ  يثر الدفاع، الأمر الذ  يقدو معه النعي على الحكم

حصنب منا جناء بالمنهادب المودمنة من        – ولا ينا  اا تودم كذلك ين النيابة العامة قنررت -

ذلنك ين يمنر    ؛حف  التحوي  في بنغ إهدار الما  العنام في العوند محنل التنداعي     –المركة الطاعنة

وعمنا إذا   ،  بالمصننملية الجنائينة  بطنن العود م  عدمه مصألة مصتولة ع  هذا التحوي  الذ  يتعل

  .كان ثمة إهدار للما  العام م  عدمه

بنه   ىعلى الحكم المطعمن فيه مخالفته للوانمن فيما قضن  مي شركة  يوم  حيث إنه ع  نع-

الحكنم   –بطلبهنا التندخل هجممينا   –التي للبت فيها هذه المنركة  ةم  عدم قبم  الدعم  الفرعي

جنيه عما يصابها م  يضرار م  جراء إساءب استخدام المدعين  ا بتعمين موداره خمصمن يلر 

قضناءه في   ىوقد ركنت المركة المذكمرب في تأسيس هذا النعي إ  ين الحكم قد بنن ، ح  التواضي

هذا المأن على ين الدعم  الفرعية منبتة الصلة ع  الطلبات الموامة بها الدعم  الأصلية، علنى  

 .الطلبات في الدعمين الرغم م  الارتباط المثي  بن





 

 

668 

 

من  قنانمن المرافعنات     195تفصنيرا لننص المنادب    –وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جنر  

على يننه يمن ط لوبنم  للنب التندخل ا جنممي ين يكنمن هنناأ ارتبناط بنن            –المدنية والتجارية

ذ  ينبرر  الطلبات محل التدخل والطلبات محل الدعم  الأصلية، بحصبان ين هذا الارتبناط هنم الن   

  .قبم  للب كان ينبقي ين ترفع به دعم  مصتولة

وم  حيث إن الثابت انا توندم ين الندعم  الفرعينة تختلنر ممضنمعا وسنببا عن  الندعم           

الأصلية، فالطلبات في كنل منهمنا تختلنر عن  الأخنر ، كمنا ستلنر الصنبب النذ  تونمم علينه            

ينهمنا، ومن  ثنم يكنمن قضناء الحكنم       الطلبات في كل منهما، الأمنر النذ  ينتفني معنه الارتبناط ب     

المطعمن فيه بعدم قبم  الدعم  الفرعية الموامة م  المركة المنذكمرب لانتفناء الارتبناط بينهنا وبنن      

الدعم  الأصلية قد واف  صحيه حكم الوانمن، وبناء علينه يقندو النعني علينه بنالنعي الصنالر       

 .البيان في غير محله حريا بالرفن

ه فيها التمفي  حالفَ نتيجةٍ شطرا هُوجها ىتودم ين الحكم المطعمن فيه قد ولَّولما كان الثابت اا 

ويصاب بها وجه الح  وصحيه حكم الوانمن، وشيد قضاءه على يسباب ويسانيد يصنلها ثابنت   

شديد م  الوانمن، وقد قامت يوجه  في الدستمر وفرعها في الوانمن، فإنه يكمن قد آو  إ  رك  

رار، ومن  ثنم   من  قَن   هُلَن  فانهار به، وجاء النعي علينه منا   ج هار رُه على شفا جُفي هالطع  ويسانيد

 .يكمن هذا الحكم حريا بالتأييد ويقدو الطع  عليه بالطعنن الماثلن جديرا بالرفن

  من  قنانمن المرافعنات    154وم  حيث إنه م  سصر الطع  يلزمه مصروفاته، عمن بالمادب م

 .المدنية والتجارية

 الأسبابفلهذه 
بوبم  الطعنن شكن، وبوبم  لالبي التدخل خصنمما منضنمن للمطعنمن     ةحكمت المحكم

ضدهما، وكذا بوبم  لالب التندخل خصنما منضنما للمنركة وا يننة الطناعنتن، وفي الممضنمع        

وذلك على نحنم منا هنم منبن تفصنين بالأسنباب، ويلزمنت كنن من  الطناعنتن            ،برفن الطعنن

 .مصروفات لعنها
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(49) 
 9000من سبتمبر سنة  05جلسة 

 القضائية عليا 74لسنة  9070الطعن رقم 
 )الدائرة الثامنة(

للنوابنات ين ترفنع الندعاو  المتعلونة      –ح  النوابة في الدفاع عن  يعضنائها   –نقاباق عمالية

بالمصلحة الجماعية إذا كان هناأ ضرر يصاب يعضناءها بصنفتهم يعضناء في النوابنة وبصنبب      

تجب التفرقة بنن هنذه المصنالح الجماعينة      –للمهنة التي وجدت النوابة للدفاع عنهامباشرتهم 

والمصالح الفردية  ملاء الأعضاء، فالمصالح الفردية ملك لأصحابها وهنم يصنحاب الحن  في    

لا توبل الدعم  الموامة م  النوابنة بطلنب يحوينة العناملن      –المطالبة بها ورفع الدعاو  عنها

 ا في مكافأب الامتحانات. المنتصبن إليه

 المماد المطبوة: 

 .1245لصنة  02  م  قانمن النوابات العمالية، الصادر بالوانمن رقم 2المادب م

 الإجراءاق
يودع وكيل الطاع  قلم كتناب المحكمنة الإدارينة     11/11/9111الخميس المماف  في يمم 

ء الإدار  مدائرب التصميات   لصة العليا تورير الطع  الماثل في الحكم الصادر ع  محكمة الوضا

ق، الذ  قضى منطمقه بعدم قبم  الندعم    29لصنة  2424في الدعم  رقم  94/2/9111

 لرفعها م  غير ذ  صفة وإلزام المدعي المصروفات.

الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي  –للأسننباب الننماردب بتوريننر الطعنن –وللننب الطنناع  

والوضاء بأحوية العاملن بمدينة البعمث الإسننمية يعضناء    الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه،

اللجنة النوابية في الحصم  على مكافأب امتحانات النول بالمعاهند الأزهرينة المونررب بونرار رئنيس      

 .1222لصنة  45مجلس المزراء رقم 
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 وقد تم إعنن تورير الطع  على النحم الثابت بالأوراق. 

يرا مصببًا بالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم      ويودعت هينة مفمضي الدولة تور

 بوبمله شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

وقد تدوو  نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن التي يمنرت بإحالتنه إ  هنذه المحكمنة،      

 14/1/9111حيننث تنندوو  نلننره يمامهننا علننى النحننم الثابننت بمحاضننر جلصنناتها، و لصننة   

توندم الطناع  بصنفته بطلنب      10/9/9111المحكمة بمقر الطع  لمدب شنهر، وبتناريخ   قضت 

، وبهنا نلنر علنى النحنم     5/0/9111تعجيل الطع  م  المقر، حيث اددت لنلنره جلصنة   

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصة  0/5/9111الثابت بمحاضر الجلصات، و لصة 

 ه الممتملة على يسبابه لد  النط  به.اليمم، وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدت

 المحكمة

 قانمنا.المداولة سماع الإيضاحات، وبعد الالنع على الأوراق و

 .موبم  شكنفهم يوضاعه المكلية الموررب، جميع استمفى قد م  حيث إن الطع  

عناصننر هننذه المنازعننة تتحصننل حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ    ومنن  حيننث إن 

ق بإيننداع صنحيفتها قلننم   29لصننة   2424يقنام الطناع  بصننفته الندعم  رقننم     19/2/1225

كتاب محكمة الوضاء الإدار  مدائرب التصميات ، لالبا في ختامها الحكم بأحوية العاملن بمدينة 

البعمث الإسننمية يعضناء اللجننة النوابينة في الحصنم  علنى مكافنأب امتحاننات النونل بالمعاهند           

، علنى سنند من  يننه     1222لصننة   45جب قرار رئيس مجلس النمزراء رقنم   الأزهرية الموررب بمم

صدر قرار رئيس مجلس المزراء الممنار إلينه، ولمنا كنان العناملمن بمديننة        95/4/1222بتاريخ 

البعمث الإسنمية قد تمافرت في شأنهم الاش الات المطلمبة لمنحهم المكافأب المطلمبة فإنه يحن   

  م صرفها.

................................................................................. 
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يصدرت المحكمة المذكمرب حكمها المطعمن فيه، وشيدت قضاءها  94/2/9111و لصة 

على ينه لما كان الثابت م  الأوراق ين الدعم  الماثلنة موامنة من  المندعي بصنفته رئنيس اللجننة        

ث الإسننمية، وذلنك بطلنب الحكنم بأحوينة هنملاء العنناملن في       النوابينة للعناملن بمديننة البعنم    

لصننة   45مكافأب امتحاننات النونل بالمعاهند الأزهرينة المونررب بونرار رئنيس مجلنس النمزراء رقنم           

، ي  بطلب حومق شخصية فردية خاصة بهملاء العاملن، وم  ثم فنإن هنذه الندعم     1222

 والحالة هذه تكمن مرفمعة م  غير ذ  صفة.

................................................................................. 

وم  حينث إن مبننى الطعن  الماثنل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه للونانمن والخطنأ في تطبيونه            

تأسيصًننا علننى ين النوابننات المنمننأب وفوًننا للوننانمن مشننأن النوابننة الطاعنننة   ننا ين ترفننع بمصننفها  

 يًا الدعم  المتعلوة بحومقها المالية يو المصالح الجماعية لأعضائها.شخصًا اعتبار

................................................................................. 

بمأن النوابات العمالية تنص  1245لصنة  02  م  الوانمن رقم 2وم  حيث إن المادب م

لتواضي للدفاع ع  مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها على ين: "للمنلمات النوابية ح  ا

 والناشنة ع  عنقات العمل".

ومنن  حيننث إن منن  المصننلم بننه ين النوابننات المنمننأب وفوننا لأحكننام الوننانمن  ننا ين ترفننع       

النندعاو  المتعلوننة بحومقهننا بصننفتها شخصًننا معنميًننا، كننالحومق الننتي عصنناها ين تكننمن في ذمننة  

 الننذي  تتعامننل معهننم، كمننا ين منن  المصننتور عليننه ين للنوابننات ين ترفننع يعضننائها يو قِبننل القننير

الدعاو  المتعلوة بالمصلحة الجماعية إذا كان هناأ ضنرر يصناب يعضناءها بصنفتهم يعضناء في      

النوابة وبصبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النوابنة للندفاع عنهنا، غنير يننه يجنب التفرقنة بنن         

الح الفرديننة  ننملاء الأعضنناء، فهننذه المصننالح الفرديننة هنني ملننك  هننذه المصننالح الجماعيننة والمصنن

لأصحابها وهم يصحاب الح  في المطالبة بها ورفع الدعاو  عنها، ولا توبل الندعاو  بمنأنها   

 م  النوابة.
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وم  حيث إنه ترتيبًا على ما تودم، ولما كان الثابت م  الأوراق ين الطاع  يقام الندعم   

من فيننه بصننفته رئننيس اللجنننة النوابيننة للعنناملن بمدينننة البعننمث        الصننادر فيهننا الحكننم المطعنن   

الإسنمية، وذلك بطلب يحوية هملاء العناملن في مكافنأب امتحاننات النونل بالمعاهند الأزهرينة       

، ي  المطالبنة بحونمق شخصنية فردينة     1222لصننة   45الموررب بورار رئيس مجلس النمزراء رقنم   

ك المصنالح الفردينة هني ملنك لأصنحابها وهنم يصنحاب        خاصة بهملاء العاملن، ولما كانت تل

الح  في المطالبة بها ورفع الندعاو  عنهنا؛ ومن  ثنم لا توبنل الندعاو  بمنأنها النتي ترفنع من            

 النوابة.   

وإذ يخننذ الحكننم المطعننمن فيننه بهننذا النلننر فإنننه يكننمن قنند صنندر متفوننا وصننحيه حكننم      

 لماقع يو الوانمن خليوًا بالرفن. الوانمن، ويضحى الطع  عليه غير قائم على سنده م  ا

ولا ينا  م  ذلك الوم  إن تلك الحومق المطالب بها تعند من  المصنالح الجماعينة لأعضناء      

النوابة الناشنة ع  عنقات العمل والتي يجنمز للنوابنة الندفاع عنهنا والمطالبنة بهنا قضنائيًا؛ لأن        

ت حن  الندفاع عنهنا والمطالبنة بهنا      ذلك مردود بأن المصلحة الجماعية التي خنم  الممنرع النوابنا   

تتحو  في حالة وجمد ضرر قد يصاب يعضناء النوابنة للندفاع عنهنا اسنتهدافًا لتحصنن ظنروج        

 وشروط العمل، وليس المصالح المخصية  ملاء العاملن م  يعضاء النوابات.

   مرافعات.154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم بمصروفاته عمن بحكم المادب م

 الأسبابفلهذه 
وبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا ويلزمننت الطنناع  بصننفته        ب ةحكمننت المحكمنن 

 المصروفات.
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(40) 
 9000من سبتمبر سنة  90جلسة 
 القضائية عليا 72لسنة  09205الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

إذا كان الطاع  قد تخلر ع  الحضمر في جميع  –ميعاد الطع  –الطع  في الأحكام –)أ( دعوى 

لجلصات التي حددت لنلر الدعم  يمام محكمة يو  درجة، ولم يودم مذكرب بدفاعه يمام تلك ا

 المحكمة، فن تصر  في حوه مماعيد الطع  إلا م  تاريخ إعننه بالحكم يو علمه به يوينيًا.

الخصممة الإدارينة تنعوند بإينداع صنحيفة الندعم  يو الطعن         –إعنن الصحيفة –دعوى)ب( 

هذا الإجراء مصتول ع  إعنن ذو  المأن بهذه الصنحيفة كنإجراء لاحن      –كمةسكرتارية المح

مصتول، الموصمد منه إبنغ الطرج ااخر بويام المنازعة، ودعمب ذو  المأن لتوديم مذكراتهم 

  من  قنانمن المرافعنات    41لا يثر ل اخي الإعنن إ  ما بعد المدب الموررب بالمنادب م  –ومصتنداتهم

 ، مادام المدعى عليه قد يعل  إعننا صحيحًا.  1ماريةالمدنية والتج

  المماد المطبوة مب: 

 .  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية41المادب م

 الإجراءاق
يودع وكينل الطناع  قلنم كتناب هنذه       9110من  يمنينه سننة     95في يمم الإثننن الممافن    

الوضنائية علينا، لعنًنا     42لصنة  19205المحكمة توريرًا بالطع ، قيد  دو ا العام ات رقم 

                                                 
إذا لم ينتم تكلينر    تنص هذه المادب على يننه: "يجنمز بنناء علنى للنب المندعى علينه اعتبنار الندعم  كنأن لم تكن              1م

المدعى عليه بالحضمر في خن  ثنثة يشهر م  تاريخ توديم الصحيفة إ  قلم الكتناب، وكنان ذلنك راجعنا إ  فعنل      

 المدعي".
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 4455على الحكم الصادر ع  محكمنة الوضناء الإدار  مالندائرب الصادسنة  في الندعم  رقنم       

، الواضنني في منطمقننه بوبننم  النندعم  شننكن،   95/11/9111الوضننائية  لصننة  21لصنننة 

نتنان  جنيهنا مم  9412521111وإلزام المندعى علينه ين ينمد  للمندعي بصنفته مبلقًنا مونداره        

وواحنند ويربعننمن يلفًننا وخمننس منننة وخمصننة وسننتمن جنيهًننا وعمننرب مليمننات ، والفمائنند      

 وحتى مام الصداد، والمصروفات.  14/0/1225% سنميًا اعتبارًا م  4الوانمنية بماقع 

وللننب الطنناع  للأسننباب المبينننة بتوريننر الطعنن  الحكننم بوبملننه شننكن، وبإلقنناء الحكننم   

م  كننأن لم تكنن ، يو بانوضنناء الخصننممة، يو بننرفن النندعم  المطعننمن فيننه، وباعتبننار النندع

لرفعها على خنج قرار ساب  اص  بمضني المندب، وإلنزام جهنة الإدارب المصنروفات وموابنل       

 يتعاب المحاماب ع  درجتي التواضي.

 ويعل  توريرالطع  على النحم المبن بالأوراق.

الطع  ارتأت فيه ميصليا  الحكم ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في 

بعنندم قبننم  الطعنن  شننكن لرفعننه بعنند الميعنناد الموننرر قانمنننا وإلننزام الطنناع  المصننروفات،          

 وماحتياليا  بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن على النحنم المنبن بمحاضنر الجلصنات حتنى تونرر       

لطعن  إ  دائنرب الممضنمع، حينث نلنر علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات وتونرر            إحالة ا

وفيهنا يرجنئ إصندار الحكنم في الطعن  لجلصنة        5/4/9111إصدار الحكنم في الطعن   لصنة    

 اليمم، وفيها صدر ويودعت المصمدب الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 ات، وبعد المداولة قانمنا.بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاح

ويودعنت   95/11/9111وم  حيث إنه ولن  كان الحكم المطعمن فيه قد صدر  لصة 

فإن الطع  لا يعد موامًا بعند الميعناد المحندد قانمننا؛ لأننه لمنا        95/5/9110صحيفة الطع  في 

لصنات  كان الثابت م  الأوراق ين الطاع  مالمدعى عليه  قد تخلر ع  الحضمر في جمينع الج 
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التي حددت لنلر الدعم  يمام محكمة الوضاء الإدار ، ولم يودم منذكرب بدفاعنه يمنام تلنك     

المحكمننة، فننن تصننر  في حوننه إذا مماعينند الطعنن  إلا منن  تنناريخ إعننننه بننالحكم يو علمننه بننه   

يوينيًا، وإذا كانت الأوراق قد خلت م  دليل علنى إعنننه بنالحكم المطعنمن فينه يو علمنه بنه        

في تاريخ ساب  على إيداع صحيفة لعنه، فم  ثنم يكنمن تناريخ إينداع صنحيفة الطعن        يوينيًا 

هم تاريخ العلم به يوينيا، وإذ استمفى الطع  بعد ذلنك جمينع يوضناعه المنكلية فإننه يكنمن       

 موبملا شكن.

وم  حيث إن عناصنر هنذه المنازعنة تتحصنل في ين المطعنمن ضنده بصنفته يقنام الندعم           

لوضائية يمام محكمنة الوضناء الإدار  لالبًنا إلنزام الطناع  ين ينمد  لنه        ا 21لصنة  4455رقم 

حتنننى  11/4/1255تكنننالير البعثنننة العلمينننة النننتي يوفننند فيهنننا إ  بريطانينننا في المننندب مننن     

، حيث لم يُمفِّي بالتزامه ادمة الومات المصلحة بعد العمدب م  البعثنة لصندور   1/11/1221

رده م  الخدمة لارتكابه جريمة مخلة بالمرج، وقند خصنم   قرار لجنة ضباط الومات المصلحة بط

جنيهننا منن  مصننتحواته، وبونني عليننه منن  هننذه المصننارير مبلننغ موننداره         49541211مبلننغ 

 جنيهًا للب إلزامه ردةها. 9412521111

................................................................................... 

قضنننت محكمنننة الوضننناء الإدار  بنننإلزام الطننناع  ين ينننمد     95/11/9111و لصنننة 

% سنننميًا اعتبننارًا منن   4للمطعننمن ضننده بصننفته المبلننغ الممننار إليننه، والفمائنند الوانمنيننة بماقننع  

 وحتى مام الصداد. 14/0/1225

وشيدت المحكمنة قضناءها تأسيصًنا علنى ين التعهند الصنادر عن  المندعى علينه مالطناع             

الدفاع سبع سنمات بعد عمدته م  البعثة وإلا التزم برد تكنالير البعثنة هنم    ادمة مرف  وزارب 

عود إدار  تمفرت فيه خصائص وايزات العومد الإدارينة، ويننه متنى كاننت إرادب المتعاقندي       

حصبما كمر عنها صريه عبارب العوند ومفهممهنا انصنرفت إ  ترتينب التنزام يصنلي في ذمنة        

بع سنمات بعد العمدب م  البعثة، والتزام بديل هم يداء نفونات  المدعى عليه هم خدمة المرف  س
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البعثة إذا ما يخل بالتزامنه الأصنلي، وكنان المندعى علينه لم يُنمفِّي بالتزامنه الأصنلي لارتكابنه          

جريمة تزوير يثناء البعثة ببريطانيا وعمقنب بنالحبس لمندب ثنثنة يشنهر، ولنرد  نذا الصنبب من           

م لا مناص م  إلزامه الالتنزام البنديل ورد نفونات البعثنة، منع      خدمة الومات المصلحة، وم  ث

 الفمائد المصتحوة ع  هذا المبلغ لكمنه حا  الأداء ومعن المودار.

................................................................................... 

فوند يقنام الطعن  الماثنل     وم  حيث إن الطناع  لم ينرتنِ حكنم محكمنة الوضناء الإدار       

الذ  بني على مخالفة الحكم المطعمن فيه للوانمن؛ حينث لم يعلن  الطناع  بالندعم  إلا بعند      

م  قنانمن المرافعنات اعتبنار     41مضي يربع سنمات م  تاريخ رفعها، وكان يتعن لبوا للمادب 

تناريخ تونديم   الدعم  كأن لم تك  باعتبار ينه لم يتم إعننن الطناع  خنن  ثنثنة يشنهر من        

الصننحيفة إ  قلننم الكتنناب، ونعننى الطنناع  علننى الحكننم المطعننمن فيننه كننذلك صنندوره علننى   

 خنج موتضى قرار ساب  اص  بمضي المدب، وهم خصم تكالير البعثة م  معاش الطاع .

................................................................................... 

ه عنن  المجننه الأو  منن  وجننمه الطعنن  فإنننه منن  الموننرر في قضنناء هننذه  ومنن  حيننث إننن-

المحكمة ين الخصممة الإدارية تنعود بإيداع صحيفة الدعم  يو الطع  سكرتارية المحكمنة، وين  

هذا الإجراء مصتول ع  إعنن ذو  المأن بهنذه الصنحيفة كنإجراء لاحن  مصنتول، الموصنمد       

، ودعنمب ذو  المنأن لتونديم منذكراتهم ومصنتنداتهم،      منه إبنغ الطرج ااخر بويام المنازعنة 

من  قنانمن المرافعنات المدنينة      41وم  ثم فن يثر ل اخي الإعنن إ  ما بعد المدب الموررب بالمادب 

 والتجارية، مادام المدعى عليه قد يعل  إعننا صحيحًا. 

العامنة في الندعم    لما كان ذلك وكان الطاع  قد يعل  إعننا صحيحًا في مماجهة النيابنة  

، 14/0/1225الننتي يقامهننا المطعننمن ضننده بصننفته ويودع صننحيفتها قلننم الكتنناب بتنناريخ      

وبذلك تكمن الخصممة قد انعودت صحيحة، ولا يثر لتجاوز المندب المنصنمص عليهنا في المنادب     

م  قانمن المرافعات لإعننن المندعى علينه، خاصنة وين هنذا التجناوز يرجنع إ  اسنتطالة          41





 

 

677 

 

يات عن  محنل إقامنة الأخنير، ويضنحى بعند ذلنك هنذا المجنه من  وجنمه الطعن  خليوًنا              التحر

 بالرفن.

وم  حيث إن المجه الثاني م  وجمه الطع  مردود عليه بأن الثابت من  الأوراق ين  -

جنيهًننا منن     49541211جنيهننا، وتم خصننم مبلننغ    9425091211تكننالير البعثننة بلقننت   

اع، ثم لالبته بنأداء بوينة المبلنغ فلنم يصنتجب، فنن       مصتحوات المطعمن ضده لد  وزارب الدف

تثريب على المزارب ين لجأت إ  إقامة دعماها لإلزام الطاع  ببوية نفوات البعثنة، ولا يكنمن   

هناأ مخالفة لورار اص  بمضي المدب، ويضحى هذا المجه م  وجنمه الطعن  خليوًنا بنالرفن     

 ييضًا.

لمزارب في اس داد نفوات البعثة بعد ين نكل وم  حيث إن الطاع  لا ينازع في يحوية ا

ع  التزامه ادمة الومات المصلحة مدب سبع سنمات بعد العمدب م  البعثة لصبب يرجع إليه، 

وم  ثم يكمن الحكم المطعمن فيه قد يصاب وجه الح  وصحيه حكم الوانمن فيما قضى به 

 بما يصتمجب تأييده ورفن الطع  الماثل.

منن  قننانمن  154الطعنن  يلننزم مصننروفاته عمننن بحكننم المننادب   ومنن  حيننث إن منن  خصننر

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الطعننن  شنننكن، ورفضنننه ممضنننمعا، ويلزمنننت الطننناع        

 المصروفات.
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(47) 
 9000 أكتوبر سنةمن  90جلسة 

 عليا يةالقضائ 66لسنة  00922و  92720و  6479و  6676م ارقأن والطع

 ( الأولى)الدائرة 

الحكم الصادر فى الم  العاجل وإن كنان حكمنا قطعينا لنه      –الطع  في الأحكام –دعوى )أ(

يثنره   يحكم وقتي ينتهن  ، إلا ينهموممات الأحكام وخصائصها ويحمز قمب المئ  المحكمم فيه

يصبه الاستمرار فى نلر فبصدوره ويصتنفد غرضه بصدور الحكم المتعل  بممضمع المنازعة، 

 .ممضمع  غير ذ الطع  على الحكم المقتي

الطع  في قرار ذ  يثر مصتمر لا يتويد بالميعاد المورر  –ميعادها  –دعم  الإلقاء  –دعوى )ب(

 لدعاو  الإلقاء. 

جهة الوضاء الإدار  دون غيرها هي  –الإشكا  في التنفيذ  –م في الدعم الحك  –دعوى )ج(

جهة الوضاء العاد  المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها م  يحكام، الحكم الصادر ع  

تنفيذ حكم صادر ع  الوضاء الإدار  هم والعدم سماء بصماء، ولا ي تب عليه ي  يثر  بمقر

 قانمني.

وجمد قمات للمرلة تابعة لمزارب الداخلية متمثلة في إدارب الحرس  –ااستون  –جامعاق )د(

الجامعي داخل حرم الجامعة بصفة دائمة يمثل انتواصا م  الاستون  الذ  كفله الدستمر 

 للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذب والباحثن والطنب فيها.

  المماد المطبوة مد: 

 .1241مر م  دست  154و م  42  و م15م المماد-
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 42  م  قانمن تنليم الجامعات الصادر بالوانمن رقنم  95م   و90و م  2  و م1المماد م-

 .1249لصنة 

 .1241لصننننة  112قانمن هينة المرلنننة الصادر بالوانمن رقننننم   م  0المادب م -

الصننادرب بوننرار رئننيس  ،  منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن تنلننيم الجامعننات 014المننادب م-

لصنننة  952والمضننافة بوننرار رئننيس الجمهمريننة رقننم    ،1242لصنننة  512لجمهمريننة رقننم  ا

 .1254لصنة  045والمصتبدلة بورار رئيس الجمهمرية رقم  ،1242

في شننأن إنمنناء وتنلننيم إدارات حننرس   1251لصنننة  1519رقننم  وزيننر الداخليننةقننرار -

 .الجامعات
 

 الإجراءاق
المصتمننار بهينننة قضننايا   ... يودع الأسننتاذ/  90/19/9115يننمم الثنثنناء الممافنن    في -

ق.ع ، لعننا   22لصننة   2242بنالطع  قيند بنرقم     االدولة، نائبا عن  الطناعنن بصنفاتهم تورينر    

ق .  لصنة   59لصنة  14514  محكمة الوضاء الإدار  فى الدعم  رقم ععلى الحكم الصادر 

الورار الصلبى بامتناع  وبمقر تنفيذ ،منطمقه بوبم  الدعم  شكن يالواض، 92/11/9115

 امعنة الوناهرب بندلا من  إدارب حنرس الجامعنة        يالجهة الإدارية ع  إنماء وحدب للأمن  الجنامع  

يخصنها مننع وجنمد حنرس الجامعنة       ،التابع لمزارب الداخلية، وما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار     

لجهنة الإدارينة   ، وعدم اارسته ي  ينمطة مس استون  الجامعة، وإلنزام ا يداخل الحرم الجامع

مصننروفات هننذا الطلننب، وتنفيننذ الحكننم بمصننمدته دون إعنننن، وبإحالننة النندعم  إ  هينننة      

 للب الإلقاء. في يالوانمن  مفمضى الدولة لإعداد تورير بالري

ثنم   ،وللب الطاعنمن بصنفاتهم الحكنم بصنفة عاجلنة بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه         

فينه بوبملنه شنكن وفنى الممضنمع بإلقناء الحكنم         ييا لتوضإحالة الطع  إ  المحكمة الإدارية العل

 المطعمن فيه والوضاء مجددا:
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 . بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار  ايصلينم

 بعدم قبم  الدعم  شكن لرفعها بعد الميعاد .  احتياليامو

 صفة يو مصلحة .  بعدم قبم  الدعم  لرفعها م  غير ذ  على سبيل الاحتياطمو

 برفن الدعم  مع إلزام المطعمن ضدهم المصروفات .  ى سبيل الاحتياط الكلىعلمو

المحننامى وكننين عنن    ...يودع الأسننتاذ/  92/19/9115وفننى يننمم الخمننيس الممافنن    -

ق . ع، لعننا علنى ذات    22لصننة   2449توريرا بالطع  قيد برقم  رئيس جامعة الواهرب بصفته

وللنب الطناع  للأسنباب     ،ق.ع 22لصننة   2242قم الحكم المطعمن عليه فى الطع  الصاب  ر

وبصنفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ الحكنم       ،الماردب فى تورير الطعن  الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن     

 والوضاء مجددا برفن الدعم  مع إلزام المطعمن ضدهم المصروفات ع  درجتي ،المطعمن فيه

 . يالتواض

المصتمننار بهينننة قضننايا   ....ذ/ يودع الأسننتا 14/4/9112وفننى يننمم الثنثنناء الممافنن   -

ق.ع، لعنا  22لصنة  92421توريرا بالطع  قيد برقم  –نائبا ع  الطاعنن بصفاتهم  –الدولة 

ق .  لصنة   50لصنة  95594  محكمة الوضاء الإدار  فى الدعم  رقم ععلى الحكم الصادر 

ع الجهنة الإدارينة   بوبم  الدعم  شكن وبإلقناء الونرار الصنلبى بامتننا     يالواض، 15/5/9112

ع  إنماء وحدب للأم  الجامعى  امعنة الوناهرب انل محنل إدارب حنرس الجامعنة التابعنة لنمزارب         

يخصها إخران الحرس الجنامعى من  حنرم الجامعنة،      ،الداخلية، وما ي تب على ذلك م  آثار

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

عن  الحكنم بصنفة عاجلنة بمقنر تنفينذ       وللب الطاعنمن للأسنباب النماردب فنى تورينر الط    

 ،فينه بوبننننمله شكنننننن    يثم إحالة الطع  إ  المحكمة الإدارية العليا لتوضن  ،الحكم المطعمن فيه

 وفى الممضنننننمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجددا:

 بعدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار  .  يصليام

 م  شكن لرفعها بعد الميعاد .بعدم قبم  الدع  احتياليامو
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 بعدم قبم  الدعم  لرفعها م  غير ذ  صفة يو مصلحة .  على سبيل الاحتياطمو

 برفن الدعم  مع إلزام المطعمن ضدهم المصروفات .  يعلى سبيل الاحتياط الكلمو

المحنامى وكنين عن  رئنيس     /... يودع الأستاذ 19/5/9112وفى يمم الأربعاء المماف  -

ق.ع، لعنا علنى ذات الحكنم    22لصنة  00922اهرب بصفته توريرا بالطع  قيد برقم جامعة الو

وللب الطناع  للأسنباب النماردب     ،ق.ع  22لصنة  92421المطعمن عليه بالطع  الصاب  رقم 

وبصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فينه   ،فى تورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن

ع، وفننى الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه والوضنناء مجننددا:  إ  حننن الفصننل فننى الممضننم

عنندم مراعنناب   –9  ،انتفنناء الوننرار الإدار  –1 :عنندم قبننم  النندعم  تأسيصننا علننى  ب –يصننليا

   .المماعيد الوانمنية لدعم  الإلقاء

 .يرفن الدعم  وإلزام المطعمن ضدهم المصروفات ع  درجتى التواض –احتيالياو

 ر الطعمن إ  المطعمن ضدهم على النحم الثابت بالأوراق .وقد جر  إعنن تواري-

و  2242قضننت دائننرب فحننص الطعننمن فننى الطعنننن رقمننى       9/9/9112و لصننة -

على سند م  ينه قضى بمنا لم يطلبنه    ؛ق . ع . بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه 22لصنة  2449

 .تورير بالري  الوانمنى فيهماالخصمم، ويمرت بإحالة الطعنن إ  هينة مفمضى الدولة لإعداد 

ارتأت فينه الحكنم بوبنم  الطعننن      يالوانمن  وقد يعدت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري

شنكن ورفضننهما ممضننمعا وإلننزام الطنناعنن المصنروفات، كمننا يعنندت هينننة مفمضننى الدولننة   

طعننن  ق.ع ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  ال     22لصنة  00922 و 92421 يتوريرا فى الطعنن رقم

وفى ممضمعهما بإلقاء الحكم المطعمن فيه فيما تضمنه م  إلقاء إدارب الحرس الجنامعى   ،شكن

 والوضنناء مجننددا بإلقنناء الوننرار الصننلبى بامتننناع الجهننة الإداريننة عنن      ،التابعننة لننمزارب الداخليننة 

  امعة الواهرب . يإنماء وحدب للأم  الجامع

ب الممضننمع علننى النحننم المننبن بمحاضننر    وتنندوولت الطعننمن يمننام دائننرب الفحننص ودائننر   

 00922و  92421 يقننررت المحكمننة ضننم الطعنننن رقمنن  91/0/9111الجلصننات، و لصننة 
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ق . ع . لنرتبناط وليصندر فيهنا     22لصننة   2449و  2242ق.ع . إ  الطعننن رقمنى    22لصنة 

وقدم يلراج الخصنممة منذكرات بندفاعهم وحنماف  مصنتندات لمينت إحنداها         ،حكم واحد

لصنننة  1559ى صننمرب منن  حكننم محكمننة الونناهرب للأمننمر المصننتعجلة فننى الإشننكا  رقننم     علنن

الواضننى بمقننر تنفيننذ حكننم محكمننننة الوضنننننناء الإدار  المطعننننننمن فيننه   ،ت.م الونناهرب9112

كمننا دفننع الحاضننر عنن  الجامعننة بعنندم      ،ق.ع 22لصنننة   00922و 92421 يبننالطعنن رقمنن 

 تنفيذية لوانمن تنليم الجامعات.  م  النئحة ال014دستمرية المادب م

منع   92/2/9111قنررت المحكمنة حجنز الطعنمن للحكنم  لصنة        0/4/9111و لصنة  

، وخنن  هنذا الأجنل يودع يلنراج     01/4/9111التصريه بتوديم مذكرات فى ممعد غايته 

قنررت المحكمنة مند يجنل النطن  بنالحكم        92/2/9111الخصممة مذكرات بدفاعهم، و لصة 

، وفيهننا يعينندت النندعم  للمرافعننة لننتقير تمننكيل المحكمننة، ثننم قننررت 2/11/9111لجلصننة 

المحكمة إصدار الحكم  لصة اليمم، حيث صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسنبابه  

 عند النط  به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ،بعد الالنع على الأوراق

فنى ين المطعنمن    –حصبما يبن م  الأوراق  –ئعها وم  حيث إن الطعمن الماثلة تخلص وقا

ق  كانما قد يقامما دعماهم يمنام محكمنة    59لصنة  14514ن فى الدعم  رقم مضدهم مالمدع

وبصنفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ     ، الحكنم بوبم نا شنكن    :لالبن فى ختامها  ،الوضاء الإدار

إ  رئنيس جامعنة الوناهرب لإصندار      الورار الصلبى بالامتناع ع  الرد على الطلنب الموندم مننهم   

 ،يمره بإغنق مكاتب الحرس الجامعى التابع لنمزارب الداخلينة الممجنمدب داخنل يسنمار الجامعنة      

منن  رجننا  المننرلة بننالمجمد داخننل يسننمار الجامعننة وكلياتهننا ومرافوهننا،    وعنندم الصننماح لأ

ند إ  الدسننتمر وبإلقنناء هننذا الوننرار، مصننتندي  فننى دعننماهم إ  ين مصننلك الجامعننة لا يصننت      
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إ  الخلط بن الحرس الجنامعى التنابع لنمزارب      ويمد ،ويتناقن مع المماثي  الدولية ،والوانمن

 .الداخلية ووحدب الأم  الجامعى التابعة للجامعة

.......................................................................................... 

بوبنم  النندعم  شنكن وبمقننر     قضنت محكمننة الوضناء الإدار   92/11/9115و لصنة  

تنفيذ الورار الصلبى بامتناع جهة الإدارب ع  إنماء وحندب للأمن  الجنامعى  امعنة الوناهرب بندلا       

يخصنها مننع    ،وما ي تب على ذلك من  آثنار   ،م  إدارب حرس الجامعة التابعة لمزارب الداخلية

ينمطة مس اسنتون  الجامعنة،     عى وعدم اارسته يوجمد الحرس الجامعى داخل الحرم الجام

 ،ويمنرت بتنفينذ الحكنم بمصنمدته دون إعننن      ،ويلزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلنب 

 .الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمنى فى للب الإلقاء يوبإحالة الدعم  إ  هينة مفمض

لأوراق وبالوندر الننزم للفصنل    وشيدت المحكمة قضاءها على يساس ين البن م  ظاهر ا 

فى الم  العاجل م  الدعم  ين ا يكل التنليمى لجامعنة الوناهرب لا يتضنم  توصنيما تنليمينا      

حننرس الجامعننة التابعننة  المنننمط بهننا إداربُ خاصننا بمحنندب الأمنن  الجننامعى، وإنمننا مننارس النمنناطَ

الدسنتمر والونانمن، انا     الأمر النذ  يننا  من  اسنتون  الجامعنة النذ  كفلنه        ،لمزارب الداخلية

 يتمافر معه رك  الجدية فى للب وقر تنفيذ الورار . 

.......................................................................................... 

ق . ع . على الحكم المطعمن  22لصنة  2449و  2242 يونعى الطاعنمن فى الطعنن رقم

 من والخطأ فى تطبيوه وتأويله .فيه مخالفته الوان

قضت دائرب فحص الطعمن بمقر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه علنى       9/9/9112و لصة  

الدولننة  يويمنرت بإحالنة الطعنننن إ  هيننة مفمضن     ،سنند من  يننه قضننى بمنا لم يطلبنه الخصننمم     

 فيهما.    يالوانمن  لإعداد تورير بالري

ق   كانما قد يقنامما  50لصنة  95594  رقم ن فى الدعممكما ين المطعمن ضدهم مالمدع

دعننماهم يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  لننالبن فننى ختامهننا الحكننم بوبم ننننا شكننننننً وبصفننننننة  
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مصتعجلة بمقر تنفيذ الورار الصلبى بامتناع رئيس الجامعة ع  الرد علنى للنبهم بإعمنا  ننص     

ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ،امعنات   م  النئحة التنفيذية لوانمن تنلنيم الج 014المادب  م

ويخصها إخران الحرس الجامعى التابع لمزارب الداخلية م  الجامعة، وفى الممضمع بإلقناء هنذا   

الورار وما ي تب على ذلك م  آثار، مصتندي  إ  ما سب  إبداؤه م  يسانيد فى الندعم  رقنم   

 .ق  سالفة البيان59لصنة  4514

وبإلقناء   ،منة الوضناء الإدار  بوبنم  الندعم  شنكن     قضنت محك  15/5/9112و لصة 

 امعنة الوناهرب انل محنل      يالورار الصلبى بامتناع الجهة الإدارية ع  إنماء وحدب للأم  الجنامع 

يخصنها إخنران    ،إدارب حرس الجامعة التابعة لمزارب الداخلية، وما ي تب علنى ذلنك من  آثنار    

 .الإدارية المصروفات الحرس الجامعى م  حرم الجامعة ويلزمت الجهة

وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التى استندت إليها فى حكمهنا الصنادر فنى     

 ق.59لصنة  14514الدعم  رقم 

علننى الحكننم   ق.ع 22لصنننة  00922و  92421 يوينعننى الطنناعنمن فننى الطعنننن رقمنن   

ن التى تدور فى حويوتهنا  لمجاوزته للبات المدع ؛المطعمن فيه مخالفته للوانمن والخطأ فى تطبيوه

حم  قرار إيجابى صدر بإنماء الحرس الجامعى وبات حصينا م  الإلقاء، وعدم اصيل الحكم 

ومخالفتنه للونانمن فيمنا قضنى بنه من  ثبنمت الصنفة          ،لماقعات الدعم  على وجههنا الصنحيه  

 . ومخالفته للوماعد الموررب بضرورب ورود الدعم  على قرار إدار ،والمصلحة للمدعن

.......................................................................................... 

وم  حيث إنه م  المصتور عليه ين الحكم الصادر فى الم  العاجنل فنى الندعم  وإن    -

كان حكما قطعينا لنه موممنات الأحكنام وخصائصنها ويحنمز قنمب المنئ  المحكنمم فينه، ويجنمز            

عننه كمننه حكمنا     ياستونلا يمام المحكمة الإدارينة العلينا، إلا ين ذلنك كلنه لا ينفن     الطع  عليه 

يثره ويصتنفد غرضه بصدور الحكم المتعل  بممضنمع المنازعنة، الأمنر النذ  يصنبه       يوقتيا ينته

 ممضمع بعد ين زا  يثره .  غير ذ معه الاستمرار فى نلر الطع  على هذا الحكم المقتي
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ق.ع ينصبان على الطعن  فنى   22لصنة  2449و  2242الطعنن رقمى  ولما كان الثابت ين

ق والممقننمج تنفيننذه 59لصنننة  14514الحكننم الصننادر فننى المنن  العاجننل منن  النندعم  رقننم   

فإنننه بصنندور حكننم محكمننة  ،بممجننب حكننم دائننرب فحننص الطعننمن فننى الطعنننن الممننار إليهمننا

مع ما ي تنب   ،لورار المطعمن فيهق بإلقاء ا50لصنة  95594الوضاء الإدار  فى الدعم  رقم 

قضى الحكم المطعمن فيه بمقر تنفينذه، يكنمن قند      على ذلك م  آثار ، وهم ذات الورار الذ

ممضنمع، انا     انتهى يثر الحكم المطعمن فينه، ويصنبه الاسنتمرار فنى نلنر الطعن  فينه غنير ذ        

 يتعن معه اعتبار الخصممة منتهية فى الطعنن الممار إليهما.

ق.ع فنإن حويونة   22لصننة   00922و  92421يث إنه بالنصبة للطعننن رقمنى   وم  ح-

للبات المدعن فى الدعم  الصادر فيها الحكم المطعمن فيه تندور فنى يصنلها وجمهرهنا حنم       

إلقنناء الوننرار الصننلبى بالامتننناع عنن  إنمنناء وحنندب للأمنن  الجننامعى  امعننة الونناهرب تتبننع رئننيس  

النئحنة التنفيذينة لونانمن تنلنيم الجامعنات، وإلقناء الونرار           من  014الجامعة إعمالا للمنادب م 

بإنماء وتنليم حرس الجامعات فيما تضنمنه من  إنمناء إدارب     1251لصنة  1519المزار  رقم 

 للحرس الجامعى داخل جامعة الواهرب وكلياتها ومعاهدها، وما ي تب على ذلك م  آثار .

صنننتندات المودمنننة مننن  الجامعنننة  لصنننة  ولمنننا كنننان الثابنننت مننن  الأوراق ومننن  حافلنننة الم 

فنى   5/4/9112بتناريخ   112ين المجلس الأعلى للجامعات يصدر الونرار رقنم    0/4/9111

شأن تنليم وحدات الأم  الجامعى واديد اختصاصاتها، ونفاذا لذلك قامنت جامعنة الوناهرب    

لمطلمب استحداثها، بإعداد ا يكل التنليمى المو ح للإدارب العامة للأم  الجامعى والمظائر ا

كما يعلنت فى الصحر ع  حاجتها لمقل وظنائر بنإدارب الأمن  بالجامعنة، وهنم منا يفصنه        

ع  قيام الجهة الإدارية بالإجراءات النزمة لإعمنا  موتضنى الحكنم المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه        

مر النذ   بالامتناع ع  إنماء وحدب للأم  الجامعى  امعة الواهرب، الأ م  إلقاء قرارها الصلبي

معه المحكمنة باعتبنار الخصنممة منتهينة فنى شنأنه، ومن  ثنم لا يكنمن ثمنة محنل للتصند               يتوض
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  منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن تنلننيم  014للنندفع المونندم منن  الجامعننة بعنندم دسننتمرية المننادب م 

 الجامعات.

ن الطعنننن علننى الحكننم المطعننمن فيننه فيمننا تضننمنه منن  إخننران الحننرس  إومنن  حيننث  -

  شكن.نعى م  حرم جامعة الواهرب قد استمفيا يوضاعهما المكلية فإنهما يكمنان موبملالجام

فيمنا   1251لصننة   1519وم  حينث إننه فيمنا يتعلن  بطلنب إلقناء الونرار النمزار  رقنم          

تضمنه م  إنماء إدارب للحرس الجامعى داخل جامعة الواهرب، فإن الدفع المبد  من  الطناعنن   

ن مصفة يو مصلحة مردود بأن المطعنمن ضندهم مالمندع     فعها م  غير ذبعدم قبم  الدعم  لر

فى الدعم  الممار إليها  م  يعضاء هينة التدريس  امعة الواهرب، وهم ذوو صفة فنى كنل منا    

من العامة للجامعة التى ينتمنمن إليهنا ويعملنمن فنى محرابهنا، والونرار المطعنمن فينه         نيتعل  بالم

  ثنم يكنمن منا قضنت بنه محكمنة الوضناء الإدار  فنى الحكنم          يمثر فى مصلحة جدية  م، وم

المطعمن فيه م  رفن الدفع بعننندم قبم  الندعم  لرفعهنا من  غنير ذ  صنفة ومصنلحة متفونا        

 وصحيه حكم الوانمن .

وم  حيث إنه ع  الدفع بعدم قبم  الدعم  لرفعها بعد الميعاد فإنه لما كان الونرار  - 

فننى شننأن إنمنناء وتنلننيم إدارات  1251لصنننة  1519ر  رقننم المطعننمن فيننه وهننم الوننرار الننمزا

حرس الجامعات هم قرار ذو يثر مصتمر، وم  ثم يجمز الطعن  علينه دون التويند بالميعناد المحندد      

 لدعم  الإلقاء.

  علنى ين  15فنإن الدستنننننمر يننص فنى المنننننادب م      وم  حينث إننه بالنصنبة للممضنمع    -

المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة علنى مند الإلنزام     في يزام"التعليم ح  تكفله الدولة، وهم إل

إ  مراحل يخر ، وتمنرج علنى التعلنيم كلنه، وتكفنل اسنتون  الجامعنات ومراكنز البحنث          

 .، وذلك كله بما يحو  الربط بينه وبن حاجننننات المجتمع والإنتان"يالعلم

والإبنداع   يية البحث العلمن "تكفل الدولة للممالنن حر :  على ين42المادب مفي  ينصو 

 ".، وتمفر وسائل التمجيننع النزمة لتحوي  ذلكوالثوافي والفني يالأدب
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  1المننادب م في 1249لصننة   42كمنا يننص قنانمن تنلنيم الجامعننات الصنادر بالونانمن رقنم        

" تختص الجامعات بكل ما يتعل  بنالتعليم الجنامعى والبحنث العلمنى النذ  تونمم بنه         :على ين

ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتوناء بنه حضناريا، متمخينة فنى ذلنك المصناهمة        كلياتها

وتكفنل الدولنة اسنتون  الجامعنات بمنا       الفكر وتوندم العلنم وتنمينة الونيم الإنصنانية ...      يفى رق

 يحو  الربط بن التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتان". 

ارب كل جامعنة : مي  مجلنس الجامعنة مب  رئنيس     "يتم  إد :  على ين2فى المادب مينص و

  .الجامعة "

"ستص مجلس الجامعة بالنلر فى المصنائل ااتينة : ميولا     : على ين90فى المادب مينص و

تنليم المنمن الإدارية والمالية  -2....  -1مصائننل التخطيط والتنصي  والتنليننم والمتابعة : 

 فى الجامعة ". 

"يتننم  رئننيس الجامعننة إدارب شنننمن الجامعننة العلميننة     :  علننى ين95فننى المننادب م ينننص و

وهننم مصنننم  عنن  تنفيننذ الوننمانن  والإداريننة والماليننة وهننم الننذ  يمثلننها يمننام ا ينننات الأخننر .

واللمائه الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هنذه الونمانن   

 بالنلام ين يمقر الدراسة كلها يو بعضها .... ".واللمائه . وله فى حالة الإخن  

كما تنص النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات الصادرب بورار رئيس الجمهمرينة رقنم   

، 1242لصننة   952  المضافة بونرار رئنيس الجمهمرينة رقنم     014فى المادب م 1242لصنة  512

" تنمنأ بكنل جامعنة وحندب     :لنى ين ع 1254لصنة  045والمصتبدلة بورار رئيس الجمهمرية رقم 

للأمنن  الجننامعى تتحنندد مهامهننا فننى حمايننة منمنن ت الجامعننة ويمنهننا، وتتبننع رئننيس الجامعننة       

  مباشرب، وتتلوى مننه يو من  ينيبنه التعليمنات النزمنة لأداء هنذه المهنام، ويكنمن لأفرادهنا ز         

دينند ويصنندر بتنلننيم هننذه المحنندات ولريوننة تمننكيلها وا      ،خنناص يحمننل شننعار الجامعننة   

 الاعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بممازنة الجامعة قرار م  المجلس الأعلى للجامعات".
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عنه إ   فَباسنتون  الجامعنات ورا   وم  حيث إن مفاد منا توندم ين الممنرع الدسنتمر  عُنني     

   من  الدسنتمر بكفالنة هنذا الاسنتون      15الدولة فى المنادب م  امصاج المبادئ الدستمرية، ملزم

استون  الجامعة بكل ما يتعل  بمنمنها، دون ين يوتصر علنى   ييممل بمعناه الاصطنح  الذ

، ويمكد ذلك ين الممرع الدستمر  يفرد نصنا خاصنا بحرينة    يالاستون  فى مجا  البحث العلم

   م  الدستمر . 42البحث العلمى هم نص المادب م

 ،ذلكلن ممكندا   1249صننة  ل 42ثم جناء قنانمن تنلنيم الجامعنات الصنادر بالونانمن رقنم        

  على كفالة الدولة لاستون  الجامعات، وعلى اختصناص الجامعنات بكنل    1فنص فى المادب م

تومم به كلياتها ومعاهدها، بما يفيند المنمم      الذ يوالبحث العلم يما يتعل  بالتعليم الجامع

وما ينرتبط   ،رينوالاستقراق لجميع عناصر العملية التعليمية م  يساتذب وباحثن ولنب وإدا

  بإدارب الجامعنة إ   2بأدائهم لمهامهم واارستهم لأنمطتهم داخل الجامعة، كما عهدت المادب م

  بننرئيس الجامعننة إدارب شنننمن الجامعننة  95مجلننس الجامعننة ورئننيس الجامعننة، وينالننت المننادب م  

ين يمقنر الدراسنة   العلمية والإدارية والمالية، وخملته فى حالة الإخن  بالنلام داخل الجامعة 

 كلها يو بعضها.

ثم جاءت النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات الصادرب بورار رئيس الجمهمرية رقنم   

لصننة   952  المضنافة بونرار رئنيس الجمهمرينة رقنم      014ونصت فنى المنادب م   1242لصنة  412

حنندب للأمنن  علننى إنمنناء و 1254لصنننة  045والمصننتبدلة بوننرار رئننيس الجمهمريننة رقننم  1242

تتحدد مهامها فى حماينة منمن ت الجامعنة ويمنهنا وتتبنع رئنيس الجامعنة         ،بكل جامعة يالجامع

مباشرب، لتضع بذلك اللبننة الأخنيرب فنى البنناء التمنريعى لكفالنة اسنتون  الجامعنات بكنل منا           

 للفكر الإنصاني فى يرفع مصتمياته. اقلللعلم ومع اتيتعل  بمنمنها، باعتبارها منار

حيث إنه فضن عما يوجبه الدسنتمر والونانمن من  كفالنة اسنتون  الجامعنات، فنإن        وم  

يداء الجامعننات لرسننالتها يتطلننب الالتننزام بالضننمابط التننى اتبعتهننا الأمننم المتودمننة فننى صننمنها     

لاستون  جامعاتها وممسصاتها التعليمية، والتى تضمنتها التمصيات الصادرب ع  العديند من    





 

 

691 

 

ما يوصى به المممر العنام لمنلمنة الأمنم المتحندب  لل بينة       :الدولية، م  بينها ا ينات والمممرات

  من  ضنرورب   1224والعلمم والثوافة فى دورته التاسعننة والعمرينن  مالمنعودب فى باريس عنام  

وين النندو  الأعضنناء  ي،متننع ممسصننات التعلننيم العننا  بالحريننة الأكاديميننة والاسننتون  الننذات 

م  التهديدات التنى قند يتعنرض  نا اسنتون ا يينا كنان        ي ممسصات التعليم العالملزمة بحماية 

 .مصدرها

بمأن الحرية الأكاديمية والاسنتون    1255الصادر عام   ليماموسب  ين يكد ذلك إعنن  

ننص علنى ين  الحن  فنى التعلنيم لا يمكن  التمتنع بنه           ، والنذ يلممسصات التعليم العنال  يالذات

 .  يفى مناخ الحرية الأكاديمية واستون  ممسصات التعليم العال بصمرب كاملة إلا

بمأن الحرية الفكرية والمصنملية الاجتماعية  1221الصادر عام   كمبالامكما يشار إعنن 

قمات ممنابهة داخنل    يةقمات عصكرية يو قمات الأم  يو ي يةإ  عدم جماز قيام الدولة "بنمر ي

 . "إلا فى يحما  معينة ووفوا لضمابط محددب يهااضالممسصات التعليمية وير يمبان

للحريات الأكاديمية واستون  ممسصات التعليم العنا  الصنادر عن       انعمةمونبه إعنن 

إ   9114مممر الحريات الأكاديمينة فنى الجامعنات العربينة المنعوند فنى العاصنمة الأردنينة عنام          

علنى الحيناب الجامعينة، ويكند علنى ضنرورب       خطمرب فنرض الأجهنزب الأمنينة وصنايتها المباشنرب      

التننزام الصننلطات العممميننة بنناح ام المجتمننع العلمننى بمكمناتننه الثنثننة منن  يسنناتذب ولنننب          

 وتجنيبه الضقمط الخارجية . ،وإدارين

ما تودم فنإن وجنمد قنمات للمنرلة تابعنة لنمزارب الداخلينة متمثلنة فنى إدارب            وعلى هد

الواهرب وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثنل انتواصنا من      الحرس الجامعى داخل حرم جامعة

وقينندا علننى حريننة الأسنناتذب والبنناحثن والطنننب  ،الاسننتون  الننذ  كفلننه الدسننتمر للجامعننة

 ،بصنفة دائمنة داخنل الجامعنة     مجنمدب وهنم ينرون ين ثمنة جهنة يخنر  لا تتبنع الجامعنة م        ،فيهنا 

عزائمهم وتخبم آما م  ُ هِبالمنه يو المنع، فتاتراقب اركاتهم وتتحكم فى اارستهم لأنمطتهم 

الفكنر   يرقن  ثمارهنا في  يوتتبدد لاقاتهم هباءً بدلا من  ين تنطلن  نحنم الإبنداع والابتكنار، لتنمت      
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وتودم العلم وتنمية الويم الإنصانية، اا لا مناص معه من  الوضناء بإلقناء الونرار النمزار  رقنم       

إدارات حرس الجامعنات بنبعن منديريات الأمن ،     فى شأن إنماء وتنليم  1251لصنة  1519

وهم قرار ذو يثر مصتمر، فيما تضمنه م  إنماء إدارب للحنرس الجنامعى تابعنة لنمزارب الداخلينة      

تتمثنل فنى عندم     ،داخل جامعة الواهرب وكلياتها ومعاهدها، مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار   

ة التى انتهى إليها الحكم المطعنمن  ذات النتيج يالحرس الجامعى داخل حرم الجامعة، وه وجمد

 ما تودم. ف واعلى فيه بمنطمق مقاير اا يوتضى تعديل منطمقه 

"المنرلة   :  من  ين 154وم  حيث إنه لا ينا  اا تودم ما نص عليه الدستمر فنى المنادب م  

المننرلة واجبهننا فننى خدمننة   هينننة مدنيننة نلاميننة، رئيصننها الأعلننى رئننيس الجمهمريننة، وتننمد

فننل للمننمالنن الطمأنينننة والأمنن ، وتصننهر علننى حفنن  النلننام والأمنن  العننام         المننعب وتك

وااداب، وتتم  تنفيذ ما تفرضه عليها الومانن واللمائه م  واجبات وذلك كله علنى المجنه   

لصننننننة  112ومننا نننص عليننه قننانمن هينننة المرلنننننة الصننادر بالوننانمن رقننننننم  ،المننبن بالوننانمن"

تخننتص هينننة المننرلة بالمحافلننة علننى النلننام والأمنن  العننام    " :  منن  ين0فننى المنننننادب م 1241

وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما  ،وااداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأمما 

تخننتص بكفالننة الطمأنينننة والأمنن  للمننمالنن فننى كافننة المجننالات، وبتنفيننننذ مننا تفرضننه عليهننا    

ين هذا الاختصاص الذ  قرره الدستمر والوانمن  يننة  ذلك  ؛الومانن واللمائه م  واجبات"

المرلة هم اختصاص يصيل معومد  ا فى ربمع النبند علنى امتندادها، لا يناقضنه قينام إدارب      

الجامعة بحفن  النلنام والأمن  داخنل الجامعنة تأكيندا لاسنتون ا فنى إدارب شننمنها النذ  كفلنه            

  هننذا الاسننتون  يو تويينند حريننة الأسنناتذب     ا لملنننة الانتونناص منن  ودرءً الدسننتمر والوننانمن، 

إدارب الجامعنة حفن  الأمن  والنلنام      ين تنمل إبنل   ،والباحثن والطنب على نحم ما سلر بيانه

داخل الجامعة تأكيدا لاستون ا ودعما لحريتها يتيه  ينة المرلة التفرغ للمهام الجصام الملوناب  

لنن فى جميع ينحاء البند، ويمكد ذلنك منا ورد   على عاتوها فى كفالة الطمأنينة والأم  للمما

في شننأن إلقنناء  1241لصنننة  1242بمننذكرب وزارب الداخليننة المرافوننة لوننرار وزيننر الداخليننة رقننم 
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د "إسهاما عِيقصام ووحدات حرس الجامعات م  ين هذا الورار بإلقاء يجهزب حرس الجامعات يُ

عيما للحريننات، وثونة منن  الننمزارب بحننرص  ... وتنندمالداخليننة فننى خلنن  المنناخ المنئنن  من  وزارب 

....، بتنأمن  رجنا  الأمن  إ  المهنام المتعنددب     شباب الجامعنات على مصيرب الأمة، وحتنى يفنرغ  

 الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لمعب مصر العري " .

  محكمة الواهرب للأممر المصنتعجلة فنى   عوم  حيث إن الثابت م  الأوراق صدور حكم 

بمقننر تنفيننذ الحكننم  92/2/9111ت.م الونناهرب  لصننة  9112لصنننة  1559شننكا  رقننم الإ

  فى الدعم    محكمة الوضاء الإدارعالمصتمكل فى تنفيذه، وهم الحكم المطعمن فيه الصادر 

فإنه قد بات لزاما ين تمكد المحكمنة علنى يننه لا يمنفع لجهنة الإدارب       ،ق50لصنة  95594رقم 

ذ إقامة إشكا  فى التنفيذ يمام محكمة غنير مختصنة ولائينا بنلنره إعراضنا      ولا للممتنع ع  التنفي

وعزوفا عما يضنحى متنماترا من  يحكنام وممكندا من  قضناء للمحكمنة الدسنتمرية العلينا مننذ            

 يدون غيرها ه  بأن جهة الوضاء الإدار  تنازعمقضائية  91لصنة  11حكمها فى الوضية رقم 

عنها م  يحكنام، انا لا يعنذر بالجهنل بنه من  هيننة قضنايا          المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر

الدولة النائبة قانمنا ع  الجهات الإدارية فيما يوام منها يو عليها م  دعاو ، خاصة وينها هينة 

قضائية وف  ما خلع الممرع عليها م  وصر بحصبانها تصهم فى سير العدالنة، ومن  ثنم يكنمن     

منهنا بنراء، كتعمند إقامنة إشنكالات       الونانمنُ    غايناتٍ ع  ولمن لري  لتحوي  لازم ذلك النأ

علنى  تنفيذ فى الأحكام الصادرب ع  محاكم مجلس الدولة يمام محكمة غير مختصة ولائيا بنلرها 

 ف  قضاء مصتور لا معد  ع  الالتزام به. وا

ضاء واا لا شك فيه ين هذا الالتزام لا يوتصر على هينة قضايا الدولة بل يمتد إ  جهة الو

اتا لمنا يصندر عنهنا    فَغير المختصة ولائيا بنلر تلك الإشكالات، حتى لا تكمن حمأب الانعدام كِ

ومن  ثنم يكنمن     ،م  يحكنام بمقنر تنفينذ يحكنام مجلنس الدولنة بالمخالفنة للدسنتمر والونانمن         

 9112لصننة   1559  محكمنة الوناهرب للأمنمر المصنتعجلة فنى الإشنكا  رقنم        عن الحكم الصادر 

    محكمنة الوضناء الإدار  عن الواضى بمقر تنفيذ الحكم المطعنمن فينه الصنادر    ، هربت.م . الوا
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يثننر   ولا ي تننب عليننه ي ،ق هننم والعنندم سننماء بصننماء  50لصنننة  95594فننى النندعم  رقننم 

 .يقانمن

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:  

 ق.ع. 22لصنة  2449و  2242 يالطعنن رقم بانتهاء الخصممة في  يولام

بالامتناع ع  إنماء وحندب للأمن     انتهاء الخصممة فى الم  المتعل  بإلقاء الورار الصلبيب  ثانيام

وبوبم مننا  ،ق.ع 22لصنننة  00922و  92421الطعنننن رقمننى   الجننامعى  امعننة الونناهرب في  

بإنمنناء وتنلننيم  1251لصننة   1519شنكن بالنصننبة للمن  المتعلنن  بإلقنناء الونرار الننمزار  رقننم    

ات فيما تضمنه من  إنمناء إدارب للحنرس الجنامعى داخنل جامعنة الوناهرب        إدارات حرس الجامع

وكلياتها ومعاهدها، وفى الممضمع بتعديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن بإلقناء هنذا الونرار ومنا         

ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، علننى النحننم المننبن بالأسننباب، ويلزمننت الطنناعنن بصننفاتهم         

 المصروفات. 
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(46) 
 9000سنة  من نوفمبر 5جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  95043الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

ينثير   المحكمة الإدارية العليا الطع  يمام –الطع  في يحكام المحاكم التأديبية –تأديب –موظف

لا  الذ  يونرر يننه  م  الأصل  ستثناءًا –المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعمن فيه بميزان الوانمن

الإدارية العليا في حالة إقامة الطع  م  قبل النيابنة  للمحكمة يكمن  ،  لعنهيضار الطاع  م

سنماء ضند    ،ين تميد الحكم يو تلقيه يو تعدله المخم   ا ذلكالإدارية يو الصلطات الإدارية 

النيابة الإدارية خصم شرير   –، ولم لم يطع  هم في الحكم الصادر ضدهالمتهم يو لمصلحته

 .تبر لرفا ذا مصلحة شخصيةلا تعو ،في الدعم 

 المماد المطبوة: 

 .1221  لصنة 121، الصادر بالوانمن رقم مم  قانمن الإجراءات الجنائية  414مالمادب 

 الإجراءاق
يودعت هينة قضايا الدولة توريرا بالطع  في الحكم الممار  99/2/9112في يمم الخميس 

نه م  مجازاب الطاع  م المطعمن ضده في هنذا  إليه الذ  قضي بإلقاء الورار المطعمن فيه فيما تضم

الطع    اصم يجر شهري  م  راتبه وحرماننه من  يعمنا  الامتحاننات لمندب خمنس سننمات،        

والاكتفاء بمجازاته اصم يجر عمري  يمما م  راتبه مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار. وللنب     

يننه والوضنناء مجنندداً بننرفن   الطاعنننان في ختننام توريننر الطعنن  الحكننم بإلقنناء الحكننم المطعننمن ف    

 الدعم . 

 وقد يعل  تورير الطع  على النحم المبن بالأوراق. 
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وفي الممضنمع   ت فيه الحكم بوبم  الطع  شنكن أرتاويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا 

الصادر  9112لصنة  90بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجدداً بإلقاء الورار المطعمن فيه رقم 

لمطعمن ضده م  يعما  الامتحانات لمدب خمس سنمات، وحرمانه م  تلنك الأعمنا    بحرمان ا

 المدب المناسبة التي تودرها المحكمة ورفن ما عدا ذلك م  للبات. 

حالتنه إ   يو ،5/0/9115وقد نلنرت الطعن  الندائرب التاسنعة لفحنص الطعنمن  لصنة        

رتنه  لصناتها حينث يودع المطعنمن     الدائرب التاسعة ممضنمع، ثنم ورد إ  هنذه الندائرب النتي نل     

 9119لصننة   90ضده مذكرب دفاع للب في ختامها رفن الطعن  والوضناء بإلقناء الونرار رقنم      

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة       9/11/9111 ميع يجزائه والوضاء ببراءتنه، و لصنة   

سبابه عنند  اليمم مع التصريه بمذكرات خن  يسبمع، فصدر ويودعت مصمدته الممتملة على ي

 النط  به. 

 المحكمة 
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. بعد الا

 وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية .

في ينننه بتنناريخ   –حصننبما يننبن منن  الأوراق    –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تخلننص    

 ،كمة التأديبية للتعليمق يمام المح 04لصنة  925يقام المطعمن ضده الطع  رقم  99/4/9110

بمجازاتنه   10/11/9119لالباً الحكم بمقر تنفيذ ثم بإلقاء قرار وزير ال بية والتعليم بتاريخ 

علنى سنند   ، متحاننات لمندب خمنس سننمات    مع حرمانه م  يعما  الا ،اصم شهري  م  راتبه

ة العامنة دور يو  عنام   متحان الثانمين ام  ينه كان مكلفاً بمراجعة الصما  الأو  في مادب التاريخ ب

ر وننددمُ فلنم يتنندارأ خطننأَ  ...تهننم بأنننه يهمننل في مراجعنة كراسننة إجابننة الطالبننة /  اوقند  ،9119

الدرجات بعدم تودير درجة للفونرب الأو  من  الصنما  الأو  رغنم اسنتحواقها درجنتن، ولمنا        

قة الإجابنة الممنار إليهنا    التحوي  بأن ورفي لأنه دفع هذا الاتهام  ؛كان هذا الورار مخالفاً للوانمن

 لم تعرض عليه ولم يمقع عليها، فود يقام لعنه. 





 

 

697 

 

بإلقاء الورار المطعمن فيه فيما  صدر الحكم المطعمن فيه قاضيا 92/4/9112و لصة 

متحانات لمدب تضمنه م  مجازاب الطاع  اصم يجر شهري  م  راتبه وحرمانه م  يعما  الا

صم يجر عمري  يمماً م  راتبه مع ما ي تب على ذلك كتفاء بمجازاته اخمس سنمات والا

على سند م  ين المخالفة ثابتة في حوه لأنه كان مكلفاً بمراجعة الصما  الممار إليه  ،م  آثار

وم  ثم يصأ  ع  الخطأ المارد بتودير درجة إجابته بحصبان ينه كان يتعن عليه الويام بالماجب 

ن إإذ  ؛ملية عدم تمقيعه على المرقة وعدم علمه بم  وقعهاالمكلر به، دون ين يعفيه م  المصن

إلا ين هذه  ،مجرد عدم قيامه بما كلر به يويم في حوه مخالفة قمامها الإهما  في يداء عمله

الأمر الذ  يكمن معه  ،المخالفة لا تصتأهل مجازاته بأقصى م  خصم عمري  يمماً م  راتبه

 الورار مممباً بالقلم. 

....................................................................................... 

ومبنى الطع  مخالفة الحكم المطعمن فيه للوانمن والخطأ في تطبيوه إذ قضى بإلقاء الورار 

المطعمن فيه فيما تضمنه م  حرمان المطعمن ضده م  يعما  الامتحانات لمدب خمس سنمات 

لم لمخالفة هذا لوضاء هذه المحكمة المصتور على ين الحرمان م  يعما  ممسصاً ذلك على الق

 الامتحانات لا يعد جزاء وإنما يدخل في سلطة الإدارب التوديرية. 

....................................................................................... 

هنة الإدارينة إلا يننه من  المونرر في قضناء       وم  حيث إنه ولن  كان الطع  موامناً من  الج  -

هذه المحكمة ين الطع  يمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكنم المطعنمن فينه بمينزان الونانمن وزنناً       

ثنم تننز     ،مناله استلهار ما إذا كانت قد قامت به حالة يو يكثر م  الأحما  التي تعيبه فتلقينه 

منن  النيابننة  مطعنن  موامنناً منن  هينننة مفمضنني الدولننة يسننماء يكننان ال ،حكننم الوننانمن في المنازعننة

منن  الصننلطات الإداريننة الننتي خم ننا قننانمن مجلننس الدولننة الاختصنناص بننالطع  في  مالإداريننة ي

الأحكام، وذلك لأن دور النيابة الإدارينة بصندد دعنم  التأدينب يكناد يتطناب  منع دور النيابنة         

م  قانمن الإجراءات الجنائية التي نصت علنى    414مالعامة في الدعم  العمممية المورر بالمادب 





 

 

698 

 

 ،إذا كان الاستنناج مرفمعا م  النيابة العامة فللمحكمة ين تميد الحكم يو تلقينه يو تعدلنه  "ينه 

وهذا الحكم استثناء من  الأصنل وهنم يلا يضنار الطناع  من         ..."،سماء ضد المتهم يو لمصلحته

شننرير في النندعم  لا تعتننبر لرفنناً ذا مصننلحة وهننذا الاسننتثناء يننبرره ين النيابننة خصننم  ،لعنننه

ويصنر  كنذلك علنى الصننلطات     ،شخصنية، وهنم منا يصنر  علنى النيابننة الإدارينة في لعمنهنا       

لا فنرق بينهنا لتمنابه مركنز كنل       ،الإدارية فيما تويمه من  لعنمن علنى يحكنام المحناكم التأديبينة      

 لم لم يطع  على الحكم. منها، فيفيد العامل المتهم م  الطع  الموام م  ي  منها حتى و

تخذها الورار اوم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين المخالفة التي نصبت للمطعمن ضده و

المطعمن فيه سبباً له هي إهماله في مراجعة إجابة الصما  الأو  للطالبة المذكمرب اا ترتب عليه 

ه رغم ينه ثبت م  عدم اكتماج خطأ الوائمة بالتصحيه بعدم تودير درجة للفورب الأو  من

فحص شكماها بمعرفة المزارب ينها تصتح  درجتن. وإذ سنل المطعمن ضده بالتحويوات فدفع 

تهام بأن المرقة لم تعرض عليه يصن ولم يمقع عليها وين التمقيع المارد بها لا سصه الا

ن المحو  وللب م  المحو  مضاهاته بنممذن تمقيعه المارد في الاستمارب المخصصة لذلك إلا ي

المختصة بتودير درجات الإجابة فأقرت اطنها لكنها لم تذكر ينها ... لم يفعل، وإذ سنلت/

نما اكتفت لد  سما ا ع  إسم المراجع واسلمت ورقة الإجابة للمطعمن ضده ولم ادد 

هذا الحد فإنه يكمن  دوإذ تمقر التحوي  عن ،المراجع بأن اسمه ممجمد في كممج التمقيعات

ر في اوي  دفاع المطعمن ضده قصمرا يبطله لفودانه موممات التحوي  المصتمفي يركانه، قد قص

وقد خلت الأوراق م  هذا الدليل، الأمر الذ  يجعل  ،ولم يأت بدليل يدان به المطعمن ضده

الورار الطعن واردا على غير سبب صحيه يبرره، اا يبطله ويمجب الوضاء بإلقائه بمويه، 

كم المطعمن فيه إ  غير ذلك فإنه يكمن مخالفاً للوانمن اا يمجب الوضاء بإلقائه وإذ انتهى الح

 والوضاء مجدداً بإلقاء الورار المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار. 

 فلهذه الأسباب 
وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجدداً  ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

 ورار المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار. بإلقاء ال
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(45) 
  9000من نوفمبر سنة  97جلسة 

 القضائية عليا 67لسنة  09530و  00070الطعنان رقما 
 السادسة(الدائرة )

ضمان سنمة المرضى والحرص على يلا استهدج الممرع  –ترخيص منمأب لبية  –تراخيص

مجننا  عنننن المرضننى خطننرا علننيهم يو تهدينندا      تمننكل مزاولننة تلننك المنمنن ت لنمننالها في   

لا يجمز ال خيص لمنمأب لبية بمزاولة نمالها في عنن المرضى في عوار تم بنناؤه    –لصنمتهم

بقير ترخيص، يو في عوار يُجرِيات بنه تعندينت لم ينتم ال خنيص بهنا لبونا للونانمن المننلم         

 لأعما  البناء.

 المماد المطبوة: 

في شنأن تمجينه وتنلنيم     1245لصنة  115  م  الوانمن رقم 19  و م11  و م4المماد م -

 112بممجنب الونانمن رقنم    مكررا مننه   10لاحوا عدا المادب يعما  البناء وتعدينته مالملقى 

  . 9115لصنة 

بتنلننيم المنمنن ت   1251لصنننة  21  منن  الوننانمن رقننم   11  و م4  و م9  و م1المننماد م-

 الطبية.

 الإجراءاق 
يودعت هينة قضنايا الدولنة بصنفتها نائبنة عن        19/0/9115لأربعاء المماف  في يمم ا-

الطاعنن فى الطع  الأو  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير لع  قيد  دو ا العام بنرقم  

  محكمنة الوضناء الادار  بالإسنكندرية  لصنة     عن ق عليا فى الحكم الصادر  24لصنة  11141

الذ  قضى بوبم  الدعم  شنكن وفنى   ، ق 25لصنة  2412قم فى الدعم  ر 95/9/9115
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ر وإلنزام المندعى   اثن آومنا ي تنب علنى ذلنك من        ،المطعنمن فينه    داربإلقناء الونرار الإ   الممضمع

 عليهم المصروفات.
قنرب جلصنة اكننة    يوللب الطاعنان فى الطع  المذكمر ولما يورداه بتورير لعنهمنا اديند   

كمننة الإداريننة العليننا لتننأمر بصننفة عاجلننة بمقننر تنفيننذ الحكننم  مننام دائننرب فحننص الطعننمن بالمحي

وبإحالة الطع  إ  دائرب الممضنمع بالمحكمنة    ،المطعمن فيه ممقتا حتى يفصل فى ممضمع الطع 

وفننى الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه   ،فيننه بوبننم  الطعنن  شننكن يالإداريننة العليننا لتوضنن

 والوضاء مجددا:

 م  المطعمن في الحكم الصادر فيها شكن لرفعها بعد الميعاد.بعدم قبم  الدع  يصليام

 بعدم قبم  الدعم  المطعمن فى الحكم الصادر فيها لرفعها م  غير ذ  صفة.  احتياليامو

 وإلزام المطعمن ضده الأو  المصروفات. ،برفن الدعم ي  م  باب الاحتياط الكلمو

  فى ين الطاع  كان قد ع ق 24لصنة  19551رقم موتخلص وقائع الطع  الثاني -

بعريضة يودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  94/0/9111ثنن المماف  الإ يمميقامه 

  دار  محكمة الوضاء الإعق فى الحكم الصادر  24لصنة  19551قيدت  دو ا العام برقم 

ا الطع  ، وللب الطاع  فى هذ95/9/9115سالفة الذكر فى الدعم  الممار إليها  لصة 

شارع  5،  4الكائنة بالعواري  رقم –الخيرية بالإسكندرية  ...بصفته الممثل الوانمني لمصتمفى 

قرب جلصة ياديد  –سيد  بمر بحر  قصم المنتزه –الصيد رضمان م  شارع خليل حمادب

م مام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بمقر تنفيذ الحكياكنة 

وبإحالة الطع  إ  دائرب الممضمع  ،المطعمن فيه بصفة ممقتة حتى يفصل فى ممضمع الطع 

وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن  ،فيه بوبم  الطع  شكن يبالمحكمة الإدارية العليا لتوض

بعدم   احتياليامو ،بعدم قبم  الدعم  شكن لرفعها بعد الميعاد  يصلياموالوضاء مجددا  ،فيه

وإلزام  ،برفن الدعم  ي م  باب الاحتياط الكلمو ،م  الدعم  لرفعها م  غير ذ  صفةقب

 المطعمن ضده الأو  المصروفات .





 

 

711 

 

 الطعنن إ  المطعمن ضدهم فى كل منهما.  وتم إعنن تورير-

ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني فى الطعنن ارتأت فيه الحكم بوبم  

وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مجددا برفن الدعم  وإلزام الطعنن شكن 

 المطعمن ضده الأو  فى الطعنن المصروفات.

مام الدائرب الأو  فحص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا  لصنات      ي نوتدوو  نلر الطعن

بما هنم ثابنت   لنراج فيهمنا المنذكرات والمصنتندات وذلنك حصن      حيث تبناد  جمينع الأ  ، المرافعة

بالمحكمنة    ممضمعمثم قررت هذه الدائرب إحالة الطعنن إ  الدائرب الأو   ،بمحاضر الجلصات

الإدارية العليا وذلك  لصات المرافعات حصبما هم ثابت بمحاضر الجلصنات حتنى قنررت تلنك     

 حينث تم نلرهمنا  لصنات    ،الدائرب إحالتهما إ  الدائرب الصادسنة علينا ممضنمع لنختصناص    

جننل النطنن  يوبهننا توننرر منند  ،4/4/9111المرافعننة حتننى قننررت إصنندار الحكننم فيهمننا  لصننة 

لاسننتكما   94/11/9111لصننة لجثننم  ،لاسننتمرار المداولننة  91/2/9111بننالحكم لجلصننة  

 و لصة اليمم صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. ،المداولة

 المحكمة 
 وراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا .لنع على الأبعد الا

وفى الممضمع بإلقاء  ،حيث إن الطاعنن فى الطعنن يطلبمن الحكم بوبم  الطع  شكنو

 والوضاء مجددا:  ،الحكم المطعمن فيه

 .لرفعها بعد الميعاد شكن بعدم قبم  الدعم  –يصليا

 م  غير ذ  صفة.بعدم قبم  الدعم  لرفعها  –واحتياليا 

وإلننزام المطعننمن ضننده الأو  فننى الطعنننن    ،النندعم  بننرفن –الكلنني حتينناطمنن  بنناب الاو 

 المصروفات .

وم  حيث إن الطعننن قند اسنتمفيا سنائر يوضناعهما المنكلية فمن  ثنم يكمننان موبنملن           

 شكن .
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حصنبما ينبن من     –ن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص     إنه ع  ممضمع الطعنن فإوم  حيث 

كنننان قننند يقنننام بتننناريخ     ... عمننناد ملمطعنننمن ضنننده الأو  فنننى الطعننننن    فنننى ين ا –الأوراق

  دارمنننام محكمننننة الوضنننناء الإ يوضننننائية ال 25لصننننة   2412الننندعم  رقننننم   95/9/9114

للب في عريضتها الحكم بوبم ا شكن وبمقر تنفيذ وإلقاء الرخصة الصادرب و ،بالإسكندرية

شننارع  5 و 4 يلعونناري  المتنصننون رقمننبالإسننكندرية الكائنننة باالخننير   ...لتمننقيل مصتمننفى 

منام مصتمنفى شنرق المديننة     يالمتفنرع من  شنارع خلينل حمنادب        بنرن الرضنمان  مالصيد رضمان  

منع منا ي تنب علنى     / جرجس ... الدكتمر دوالتي يمثلها الصي ،قصم المنتزه –بصيد  بمر بحر 

 وإلزام المدعى عليهما المصروفات. ،راثآذلك م  

بالدور الثالث العلم  بالعوار رقم  19نه يصتأجر الموة رقم يلدعماه  وذكر المدعى شرحا

يصتأجر  ...جرجس  /ن المدعى عليه الثالث الصيد الدكتمري، و1221سالر الذكر منذ عام  4

 4والنذ  يجناور وينصن  العونار رقنم       ،بالعنمان سالر النذكر  5عددا م  المو  بالعوار رقم 

ثنم قنام    ،الخنير  بالإسنكندرية   ...خنير  باسنم مصتمنفى    ويصتقلها كمصتمفى  ،سالر الذكر

المنصنوة لمنو  المصتمنفى     4المدعى عليه المذكمر بمراء عدد من  المنو  الكائننة بالعونار رقنم      

واسنتقلهما فنى   ، ثم يزا  الحمائط التي تفصل هذه المنو  في العوناري    ،5الكائنة بالعوار رقم 

ولما كنان منا قنام     ،99/11/9110ية بتاريخ ب لبأذات النماط بعد حصمله على ترخيص منم

لك المصتمنفى من  تعنديل الحنمائط وفنته المنو  علنى بعضنها قند تم دون          ذبه الممثل الوانمني ل

 و 12و 4  و1بالمخالفنة للمنماد   ترخيص م  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليم بحني المنتنزه   

ه، ورغنم  تن يعمنا  البنناء وتعدين  بمأن تمجينه وتنلنيم    1245لصنة  115م  الوانمن رقم  15

لنى  عانا حنداه   النذكر،  ب الطبية سنالفة  أذلك منحته الجهة الإدارية المدعى عليها ترخيصا للمنم

ولكن    ،وقنر يو إلقناء هنذا ال خنيص    يو التللم م  هذا الورار إ  تلك الجهة وذلك لصنحب  

لمقر تنفينذ وإلقناء قنرار    نلرا لعدم ردها على هذا التللم فود بادر بإقامة تلك الدعم  وذلك 

 ب وذلك للأسباب التي يوردها بعريضة الدعم  سالفة الذكر .أترخيص تلك المنم
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دار  سنالفة النذكر إحالنة الندعم  إ  هيننة مفمضني الدولنة        ثم قررت محكمة الوضاء الإ

لإعننداد توريننر بننالري  الوننانمني فننى النندعم  ارتننأت فيننه الحكننم بوبم ننا شننكن وبإلقنناء الوننرار 

 وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات . آثار،طعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  الم

................................................................................. 

دار  حكمهننا الننذ  قضننى بوبننم    يصنندرت محكمننة الوضنناء الإ  95/9/9115 لصننة و

وإلنزام الجهنة    آثنار، ار المطعنمن فينه منع منا ي تنب علنى ذلنك من          الدعم  شكن وبإلقناء الونر  

 .الإدارية المدعى عليها المصروفات

ن يوراق يوشيدت المحكمة قضاءها بوبم  الدعم  شكن لرفعها فنى الميعناد علنى يسناس      

انا   ،بتناريخ صندور تنرخيص المصتمنفى المطعنمن فينه       يالدعم  قد خلت انا يفيند علنم المندع    

 .وضاء بوبم  الدعم  شكن لرفعها فى الميعاديتعن معه ال

شننيدت المحكمننة قضنناءها بالنصننبة لإلقنناء قننرار الجهننة الإداريننة بننال خيص بمنمننأب لبيننة    و 

هنم الصنيد الندكتمر/    ون الممثنل الونانمني لتلنك المنمنأب     يللمصتمفى سالر الذكر علنى يسناس   

الكنائ  بنالعنمان سنالر     5رقنم  لكهنا المصتمنفى بالعونار    يمقد قام بفته المو  التي  ...جرجس 

ي والنذ  يونيم المندع    ،الكنائ  بنذات العننمان    4الذكر على المنو  المنصنوة  نا بالعونار رقنم      

عمنا   وذلك بقنير الحصنم  علنى تنرخيص بتلنك الأ      ،بالدور الثالث علم  به 19بالموة رقم 

بمنأن تمجينه    1245لصننة   115م  الوانمن رقم  15 و 12و  4 و 1والتعديل بالمخالفة للمماد 

للجهنة الإدارينة المختصنة بمنأن     معنه  الأمر الذ  ما كان يجنمز   ،وتنليم يعما  البناء وتعدينته

اننا يجعنل قرارهننا   ،لننك المصتمنفى ذن منحنه ترخيصننا بتمنقيل   يمننه تننراخيص المنمن ت الطبيننة   

 لمصروفات .الصادر فى هذا المأن مخالفا للوانمن خليوا بالإلقاء مع إلزام تلك الجهة الإدارية ا

................................................................................. 

قبملا م  الجهة الإدارينة ولا من  جاننب الممثنل الونانمني       الوضاء لم يل اهذا ن إ  يونلرا 

 ،ق.ع24لصنننة  11141للمصتمننفى المننذكمر فونند لعنننت عليننه الجهننة الإداريننة بننالطع  رقننم    
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وللننب  ،ق.ع24لصنننة  19551لك المصتمننفى بننالطع  رقننم ذعليننه الممثننل الوننانمني لنن ولعنن 

وفنى الممضننمع بإلقنناء الحكننم   ،الطناعنمن فننى كننل من  هننذي  الطعنننن الحكنم بوبم مننا شننكن   

بعندم قبنم  الندعم  المطعنمن فنى الحكنم الصنادر فيهنا           يصنليا موالوضناء مجنددا    ،المطعمن فيه

والنذ    ،يمما م  تاريخ صدور ال خنيص المطعنمن فينه    ستنيكثر م   يشكن لرفعها بعد مض

لمجمد نصخة م  هذا ال خنيص   99/11/9110او  علمه اليويني به م  تاريخ صدوره فى 

بعدم قبم  تلك الدعم  لرفعها م  غير ذ  صفة ومن     احتياليامو ،فى كل مكان بالمصتمفى

 ،فنى الندعم  النذ  انتدبتنه المحكمنة      غير ذ  مصلحة حصبما ثبت ذلك م  تورير الخبير الممدع

لك المصتمفى لم تخرن ع  ذعما  التمسعات التي قام بها اثل ين   يوالذ  انتهى فى توريره إ

 5سد بعن الأبماب يو إزالة بعن الحمائط الفاصلة بن غرج المصتمنفى الكائننة بالعونار رقنم     

ضنرر من  تلنك      ي يي لم يمنس المندع  المجاور والمنصن  لنه، وبالتنال    4بمثينتها فى العوار رقم 

اا يجعل للب المدعى فى تلك الدعم  إلقاء ترخيص تلك المنم ت الطبية غير قائم  ،عما الأ

رفننن الكلنني  منن  بنناب الاحتينناط  معلننى مصننلحة يو صننفة تننبرر لنننننه للننب هننذا الإلقنناء، و  

 الدعم  وإلزام المطعمن ضده الأو  فى الطعنن المصروفات.

................................................................................. 

نننه عنن  الصننبب الأو  للطعنننن والننذ  يوننمم علننى النندفع بعنندم قبننم     إومنن  حيننث -

 94الدعم  المطعمن فى الحكم الصادر فيها شكن لرفعها بعد الميعاد المنصمص عليه فنى المنادب   

"ميعناد   :نين هنذه المنادب تننص علنى     إفن  1249لصننة   44م  قانمن مجلس الدولة الصادر برقم 

مام المحكمة فيما يتعل  بطلبات الإلقاء ستمن يمما م  تاريخ نمر الورار المطعنمن  يرفع الدعم  

فيه فى الجريدب الرسمية يو فى النمرات الدورية التي تصدرها المصالح العامة يو إعنن صاحب 

 المأن ".

من  قنانمن مجلنس     94فى ضمء المنادب   بارية العليا مصتورحكام المحكمة الإديوم  حيث إن 

لرفنع الندعم  بطلنب وقنر تنفينذ       ان الممرع قد حدد ميعادعلى ي 1249لصنة  44الدولة رقم 





 

 

715 

 

إذا انوضنى  فن  ،بحيث يتعن  على  صاحب المأن مراعاب هنذا الميعناد   ،وإلقاء الورار المطعمن فيه

يويم دعماه يصبه الورار حصينا ضد الإلقناء وغنير   ن يهذا الميعاد بصبب توصيره يو إهماله دون 

 .م  قانمن مجلس الدولة 94وذلك لفمات الميعاد الذ  حددته المادب  ؛قابل للطع  عليه

ن علم صاحب المأن بالورار المطعمن فيه يومم مونام  يكما جر  قضاء تلك المحكمة على  

 شامن. ن يكمن علمايلا ظنيا، ون يكمن علما يوينيا ين هذا العلم يجب يو ،الإعنن والنمر

بفته المنو  المملمكنة  نا    وحيث إن الثابت بالأوراق ين اثل المصتمفى الممار إليه قد قام 

وذلننك دون الحصننم  علننى تننرخيص بتلننك التعنندينت منن  الجهننة    ،الننذكر يلفابالعونناري  سنن

علنى   99/11/9110الإدارية المختصة بمنمن التنليم، ورغم ذلك حصل المصتمنفى بتناريخ   

ترخيص بتمقيل المصتمفى بعد عملينات التمسنع والتعندينت النتي يجرينت علنى المبناني النتي         

لنك المصتمنفى علنى    ذالمصتمفى، ولم يك  المطعمن ضده يعلنم بعندم حصنم      اتكمن منها هذي

ننه فنمجئ   يكما  ،ترخيص م  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليم فى إجراء تلك التعدينت

ولم يعلنم   ،المصتمفى على ترخيص م  الجهة الإدارية المختصنة بالمنمن ت الطبينة   لك ذبحصم  

صدور هذا ال خيص فى تاريخ ساب  على تناريخ إقامتنه للندعم  لمقنر تنفينذ      علمه بويتأكد 

وإلقاء هذا ال خيص بممارسة هذا النماط الصنحي والطنبي والعنجني، ولم يوندم الطناعنمن      

بصندور هنذا ال خنيص    ي  المندع ماليونيني لند  المطعنمن ضنده     بصفاتهم ما يمكد اون  العلنم   

خننن  الصننتن يممننا التاليننة لتنناريخ صنندور هننذا ال خننيص، وبالتننالي وإذ يقننام دعننماه بتنناريخ    

ن دعماه تكنمن قند يقيمنت فنى الميعناد الونانمني المونرر لإقامنة تلنك الندعم            إف 95/9/9114

، ومن  ثنم يكنمن    1249لصننة   44ة رقنم  م  قانمن مجلنس الدولن   94المنصمص عليه فى المادب 

الدفع سالر الذكر فى غير محله خليونا بنالرفن، وينتعن الحكنم بوبنم  تلنك الندعم  شنكن         

نه يكمن قد صادج صنحيه الونانمن،   إلرفعها فى الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعمن فيه بذلك ف

 ويتعن الحكم برفن هذا الصبب للطع  على هذا الوضاء.
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  الصبب الثناني للطعن  علنى الحكنم المطعنمن فينه النذ  يونمم علنى          نه عإوم  حيث -

م  قنانمن المرافعنات    0ن المادب إيساس عدم قبم  الدعم  لرفعها م  غير ذ  صفة ومصلحة ف

لصننة   44  من  قنانمن مجلنس الدولنة رقنم      19والمنادب م  1255 لصننة   10المدنية والتجارية رقم 

لنه مصنلحة قانمنينة وصنفة فنى الندعم  تمهلنه        ن تكنمن  يتم لان فنى رافنع الندعم      1249

ها الوننرار المطعننمن فيننه   مصةنن، ن تكننمن تلننك المصننلحة قانمنيننة وممننروعة   يقامتهننا، ولإقانمنننا 

فإذا انتفت هذه الصفة يو تلك المصلحة تعن الحكم بعندم قبنم  الندعم  لرفعهنا من       ، بالضرر

 .غير ذ  صفة يو مصلحة

المطعنمن  م ...طعنن الماثلن ولمنا كنان الصنيد/ عمناد     نه بتطبي  ما تودم على الإوم  حيث  

المنصن  للعونار    4بالدور الثالث بالعونار رقنم    19فى الموة رقم  1221منذ عام  امويم  ضده

منام  يالمتفنرع من  شنارع خلينل حمنادب        بنرن الرضنمان  مالكائنن بمنارع الصنيد رضنمان     5رقم 

العواران مخصصن للصكنى وفوا لل خنيص  وكان ، مصتمفى شرق المدينة إقامة دائمة ومصتمرب

 1225ن المصتمنفى الطناع  قنام عنام     ي إلا ،  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليمعالصادر 

الكنائ    5لنك المصتمنفى فنى العونار رقنم      ذلكهنا  يمبتقيير القرض المخصصة لنه المحندات النتي    

ام تلننك المننو   وذلننك بنندون الحصننم  علننى تننرخيص فننى اسننتخد    الننذكر، بننالعنمان سننالر

ونر المصتمنفى المنذكمر عنند     يكممروع لبي م  الجهة الإدارية المختصة بمننمن التنلنيم، ولم   

 ،سنالر النذكر   5لكهنا الكائننة بالعونار رقنم     يمللمو  التي  بل قام بمراء المو  المجاورب ،ذلك

 فنى نمناط صنحي ولنبي     اواسنتخدمه  ا،ثم قام بفته المو  المملمكة له بالعواري  على بعضنه 

ن يوكان م  مصنلحة المطعنمن ضنده     ،دون ترخيص م  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليم

جاوران مخصصنن لقنرض الصنكنى تنفينذا ل خنيص البنناء الصنادر للعوناري          تيبوى العواران الم

ن مرافن  العوناري  كاننت قند تم     وذلنك لأ  ؛  الجهة الإدارية المختصة بمننمن التنلنيم  عالصادر 

خنر  آالذكر مخصصتان لقرض الصكنى وليس لنمناط   ن العمارتن سالفتيييساس  تنفيذها على

فضنن عن    ، طنل علينه هنذان العوناران    يبما ي تب على ذلك م  إشنقا  المنارع النذ      ،مقاير
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ن تنمنائى والمعمنار   نا   ا يكنل الإ  فين هدم الحمائط بهاتن العمارتن قند ينمثر سنلبا    إذلك ف

ومننهم المطعنمن ضنده     ،آمننتن علنى يرواح الصنكان الونالنن فيهمنا      العمارتن اا يجعلهما غير

الأمر النذ  يجعنل للمطعنمن ضنده الصنفة والمصنلحة فنى إقامنة الندعم  المطعنمن فنى             ؛الأو 

لمقر تنفيذ وإلقاء قرار مديرية المنمن الصحية بالإسكندرية الصنادر بنرقم    فيهاالحكم الصادر 

لننك ذالمصتمننفى والويننام بنمنناله قبننل حصننم    لننك ذبننال خيص بتمننقيل   9110لصنننة  194

الأمر الذ   ،ها فى العمارتناالمصتمفى على ترخيص بإجراء تلك التعدينت البنائية التي يجر

ننه يكنمن   إيتعن معه الحكم برفن الدفع سالر الذكر، وإذ قضى الحكم المطعنمن فينه بنذلك ف   

دا إ  هذا الدفع غير قنائم علنى   قد صدر مطابوا للوانمن، ويضحى الطع  فى هذا الحكم استنا

 سند م  الوانمن خليوا بالرفن.

نه ع  الصبب الثالث للطعن  فنى الحكنم المطعنمن فينه فيمنا قضنى بنه من           إوم  حيث -

  مديريننة المنننمن الصننحية بالإسنننكندرية    عنن الصنننادر  9110لصنننة   194إلقنناء الوننرار رقننم    

لصننحي والطننبي والعنجنني لننك المصتمننفى اذبننال خيص للمصتمننفى الطنناع  بممارسننة نمنناط 

 يلفاالبننناء الصننادري  للعونناري  سنن  يبالمحنندات الننتي كانننت مخصصننة للصننك  وفوننا ل خيصنن  

قبنل تعديلنه    –بتنلنيم المنمن ت الطبينة     1251لصنة  21  م  الوانمن رقم 1ن المادب مإف ،الذكر

عتنبر  حكنام هنذا الونانمن ت   ي"فى تطبي   :نهيتنص على كانت  –9114لصنة  120بالوانمن رقم 

منمأب لبية كل مكنان يعند للكمنر علنى المرضنى يو عنجهنم يو مريضنهم يو إقامنة النناقهن          

 وتممل ما يأتي:

 .... -...    ب  -ي 

كننل منمننأب يعنندت لاسننتوبا  المرضننى والكمننر علننيهم    موهنن ،المصتمننفى الخنناص –ن 

 وعنجهم ويمجد به يكثر م  خمصة يسرب ....".

"لا يجننمز لمنمننأب لبيننة مزاولننة نمننالها إلا  ه:نننيمن علننى   منن  ذات الوننان9وتنننص المننادب م

 ب خيص م  المحاف  المختص...".





 

 

718 

 

المنمأب الطبية الاشن الات  في ن تتمافر ي"يجب  ه:ني  م  الوانمن ذاته على 4وتنص المادب م

 الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار م  وزير الدولة للصحة...".

"يجب التفتيش علنى المنمنأب الطبينة     :نهيمن سالر الذكر على   م  الوان11وتنص المادب م

ا الونانمن والونرارات المنفنذب    مرب على الأقل سنميا للتثبت م  تمافر الاش الات الموررب فى هنذ 

وفى حالة المخالفة الجصيمة يجمز للمحاف  المختص بناء على عرض من  الصنلطة الصنحية     ...له

 إداريا".ن يأمر بإغنق المنمأب يالمختصة 

  من  قنانمن تنلنيم الإدارب المحلينة الصنادر بالونانمن       94وم  حيث إن موتضى نص المادب م

يتنم   ين  1255لصننة   142 و 1251لصننة   21 يمعدلا بالونانمنن رقمن   1242لصنة  40رقم 

علنى  المحاف  بالنصبة إ  جميع المراف  العامة التي تدخل فى اختصاص وحندات الإدارب المحلينة   

المونررب للنمزراء بموتضنى     ينة حكام هذا الونانمن جمينع الصنلطات والاختصاصنات التنفيذ    وف  ي

 ،الومانن واللمائه، ويكمن المحاف  فى دائرب اختصاصه رئيصا لجميع الأجهنزب والمرافن  المحلينة   

  م  النئحنة التنفيذينة للونانمن الممنار إلينه الصنادرب بونرار رئنيس مجلنس          4كما حددت المادب م

مننا تتننملاه المحافلننة ومننا تباشننره المحنندات المحليننة فننى دائننرب      1242لصنننة  414رقننم الننمزراء 

ومن    ،اختصاصها فيما يتعل  بمننمن الإسنكان والصنحة والمننمن العمرانينة والمرافن  البلدينة       

بينها تطبي  الونمانن والأحكنام واللنمائه المتعلونة بالمننمن الصنحية ويعمنا  التنلنيم وتوصنيم          

زمننة نوخاصننة فيمننا يتعلنن  بمطابوننة المبنناني للمماصننفات والاشنن الات ال   والمبنناني  يضننارالأ

وإصدار ال اخيص بذلك، وتطبي  وتنفيذ الومانن واللمائه المتعلوة ب اخيص المنمن ت الطبينة   

وكنذلك تنراخيص    ،1251لصننة   21م  الوانمن رقنم   11 و 9 و 1المنصمص عليها فى المماد 

ت الصناعية والتجارية والمولوة للراحة والمضنرب بالصنحة والخطنرب    المنهي والمحا  العامة والمحن

 والباعة الجائلن .

فنى شنأن تمجينه     1245لصننة   115حكنام الونانمن رقنم    ينه يبن من  مطالعنة   إوم  حيث 

 أ   مننه حلنر الوينام بن    4المنادب م  ن الممرع فيي ةعما  البناء وتعدينته ولائحته التنفيذييوتنليم 
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لبننناء مهمنا كاننت مادتننه يو تعنديل تلنك المبنناني يو هندمها يو تندعيمها إلا بعنند       ننمع من  يننماع ا   

وجنب الممنرع فنى    يكمنا   ،الحصم  على ترخيص فى ذلك م  الصلطة المختصة بمنمن التنلنيم 

لأصننم  الفنيننة والمعماريننة اوفنن  علننى عمننا    منن  هننذا الوننانمن تنلننيم البننناء يو الأ11المننادب م

كمنا   ،والبياننات والمصنتندات النتي مننه ال خنيص علنى يساسنها       وا ندسية ولبوا للرسممات 

ن يم  هذا الوانمن عند المروع فى البناء يو التعلينة يو الاسنتكما     19يوجب الممرع فى المادب 

بن فيهننا البياننات المتعلوننة بننالمبنى ومنهننا رقننم  تننتمضنع فننى مكننان ظنناهر منن  ممقنع البننناء لافتننة   

  من  النئحنة التنفيذينة للونانمن     20بنناء، ويوجبنت المنادب م   ال خيص وننمع المبننى ومصنتم  ال   

معدلنة بونرار وزينر الإسنكان      1244لصننة   904الممار إليه الصادرب بورار وزينر الإسنكان رقنم    

ن يودم للب ال خيص فى إدخا  التعندينت يو التقنيير الجنمهر  فنى     ي 1220لصنة   45رقم 

رية يو الإنمائية يو يمثر فى جمهر التصميم يو يقير   يمس الناحية المعماذالرسممات المعتمدب ال

عا عليه م  الطالب ومرفوا به رسم م  ثنث صمر بتفاصيل الأجنزاء  مقَّم  يوجه الاستعما  مُ

يما التعدينت البصيطة النتي توتضنيها ظنروج التنفينذ مثنل انحنراج مماضنع         ،المطلمب تعديلها

فنى شنأنها بتونديم يصنم      ى ماك  الحمائط فيكتفبعاد بعن مراف  البناء وييالفتحات واختنج 

 للرسممات المعدلة والموررب إ  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليم لإثبات التعديل عليها.

فى الطع   95/4/9111يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر  لصة م

  قضائية عليا 20لصنة  15492رقم 

ن حندد ماهينة المنمن ت الطبينة النتي تصنر        ين الممنرع بعند   ي  ما تودم وم  حيث إن ممد

وجنب  يفى شأن المنم ت الطبية سالر الإشارب إليه  1251لصنة  21حكام الوانمن رقم يعليها 

الحصم  على ترخيص قبل مزاولة تلك المنم ت لنمالها فى مجا  عنن المرضى، وذلنك بعند   

صحية والطبية الموررب فى هذا الوانمن والورارات المنفذب لنه  التأكد م  تمافر كافة الاش الات ال

كما يعطى للجهة الإدارية سلطة التفتيش على تلنك المنمن ت منرب علنى الأقنل كنل        ،فى حوها

ويعطى الممرع للجهة الإدارية المختصة الحن    ،سنة للتأكد م  استمرار تمافر تلك الاش الات

ن هدج الممنرع  يلفة الجصيمة، الأمر الذ  يتضه منه  نء ب إداريا فى حالة المخاأفى غل  المنم
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، ومنن  بينهننا ضننرورب 1251لصنننة  21منن  وراء توريننره للأحكننام الننتي تضننمنها الوننانمن رقننم  

حصم  المنمأب الطبية على ترخيص لمزاولة نمالها هم ضنمان سننمة المرضنى والحنرص علنى      

المرضننى خطننرا علننيهم يو تهدينندا  مننكل مزاولننة تلننك المنمنن ت لنمننالها فننى مجننا  عنننن   تلا ي

 .لصنمتهم

ب لبيننة أنننه اننا يتعننارض مننع هننذا القنرض الننذ  ابتقنناه الممننرع ال خننيص لمنمنن يولا شنك   

يو فنى عونار يجرينت بنه      ،بمزاولة نمالها فى عننن المرضنى فنى عونار تم بنناؤه بقنير تنرخيص       

ار لا يمكن  الالمنننان   ن مثنل هنذا العون   يباعتبنار   ؛تعدينت لم يتم ال خيص بها لبوا للونانمن 

شنأنه الرجنمع إ  الجهنة الإدارينة      غفنل في يوقند   ،إ  سنمته م  الناحينة الإنمنائية والمعمارينة   

عما  يالمختصة بمنمن التنليم باعتبارها الجهة التي يناط بها الوانمن المقمج على مد  سنمة 

بهنا فنى ضنمء منا يتضنه      ام بها، ومن  ثنم ال خنيص بهنا يو عندم ال خنيص       يالبناء المطلمب الو

عمننا  واتفاقهننا مننع الأصننم  الفنيننة المتعننارج عليهننا  تلننك الجهننة بمننأن منند  سنننمة تلننك الأ ل

 .والمماصفات العامة وموتضيات الأم  والصنمة والوماعد الصحية ويحكام الوانمن

ينننه لا يجننمز مطلوننا اميننل يو تعننديل    علننى كمننا اسننتور قضنناء المحكمننة الإداريننة العليننا     

ن القرض م  هنذا الحلنر   يالصكنية المبنية لقرض الصكنى لمقلها بأغراض يخر ، و المحدات

هم تمفير المحدات الصكنية، ولا يجمز اعتبار هذا الحلر متنافيا مع حرينة المالنك فنى اسنتقن      

وف  على ولا يجمز حرمان المالك م  ملكه إلا  ،ن ح  الملكية مصمنينه فضن ع  إإذ  ؛ملكه

ن للملكينة وظيفنة اجتماعينة إ     يننه من  المصنلم بنه     يإلا  ،د حريته فنى اسنتعماله  لوانمن يو توييا

 يتعن توييدها حماية لمظيفتها الاجتماعية واويوا للمصلحة العامة .فجانب ذلك 

يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرب الصادسة عليا ممضمع الصادر  لصة م

  ع سالر الإشارب إليه ق 20لصنة  15492قم فى الطع  ر 95/4/9111

ن المطعنمن ضنده الأو  فنى    ينه هنديا بمنا توندم ولمنا كنان الثابنت من  الأوراق        إوم  حيث 

الطعنننن المنناثلن كننان قنند يقننام النندعم  المطعننمن فننى الحكننم الصننادر فيهننا بطلننب إلقنناء الوننرار  

كممية بالإسنكندرية بنال خيص     مديرية الإدارب العامة للممسصات العنجية غير الحعالصادر 
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نصنون والكنائنن   تالم 5 و 4 يبالإسكندرية بمباشرب نماله بالعوناري  رقمن  يرية الخ ...لمصتمفى 

اسننتنادا إ  قيننام هننذا المصتمننفى بتحميننل  ،بمننارع الصننيد محمنند رضننمان بصننيمنى بصننيد  بمننر

ى ترخيص فى الويام بهنذه  بقير الحصم  عل 5ها بالعوار رقم كتليموتعديل المو  الصكنية التي 

عما  وتعديل واميل المحدات الصكنية بالعواري  إ  مصتمفى م  الجهة الإدارية المختصة الأ

لصننة   115م  الونانمن رقنم    19 و 11 و 4وذلك بالمخالفة للمماد  ،بمنمن التنليم بحي المنتزه

 ةالتنفيذيننة سننالفعمننا  البننناء وتعدينتننه ولأحكننام لائحتننه  يفننى شننأن تمجيننه وتنلننيم   1245

كنان  وإذ  ،الناحينة الإنمنائية  نذي  العوناري      فيعمنا   الأ معنه هنذه  الأمنر النذ  تنمثر     ،الذكر

جننران ك  حنني المنتننزه لبنائننه عننن العونناري  صننادر لكننل منهمننا تننرخيص يالثابننت منن  الأوراق 

و  يمنام محكمنة   يوحدات سكنية وذلك حصنبما هنم ثابنت بتورينر الخنبير المنمدع فنى الندعم          و

ير القنرض من  وحندات العوناري  لا يجنمز الوينام بهنا إلا بعند         يعما  التعديل وتقن يإن ف ،درجة

عما  م  الجهة الإدارية المختصة بمنمن التنليم بحي المنتنزه  الحصم  على ترخيص فى تلك الأ

وتعدينتننه ولائحتننه التنفيذيننة، وقنند خلننت    1245لصنننة  115لبوننا لنصننمص الوننانمن رقننم  

كمنا عجنز المطعنمن     ،إصدار الجهة الإدارية بالإسنكندرية لمثنل هنذا ال خنيص     الأوراق اا يفيد

مننام المحكمننة يو  درجننة يو يمننام محكمننة يضننده بصننفته عنن  توننديم مثننل هننذا ال خننيص سننماء  

نه ما كان يجمز لنلإدارب العامنة للممسصنات العنجينة غنير الحكممينة       إفم  ثم ف ،الإدارية العليا

إذ لا يمكنن   ؛ر ترخيصننها للمصتمننفى الطنناع  بمزاولننة نمنناله  ن تصننديبمحافلننة الإسننكندرية 

الالمننان إ  سنمة المرضى وعدم وجمد ما يحميهم ويضم  سنمتهم فى ضنمء وجنمد تلنك    

الأمر الذ  يكنمن   ،الذكر يلفاالتعدينت فى تلك المحدات المملمكة للمصتمفى بالعواري  س

 حكام الوانمن خليوا بالإلقاء.معه ال خيص لممارسة النماط قد صدر بالمخالفة لأ

نه يكمن قد صندر مطابونا للونانمن،    إوم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد قضى بما تودم ف

 عليه فاقدي  سندهما خليون بالرفن. نوبالتالي يضحى الطعنا
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منن  قننانمن  154سصننر الطعنن  يلننزم مصننروفاته عمننن بحكننم المننادب   منن  نننه إومنن  حيننث 

 المرافعات.

 ابفلهذه الأسب
ويلزمننت كننل لنناع    ، حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنننن شننكن ورفضننهما ممضننمعا      

 مصروفات لعنه .
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(44) 
 9000من نوفمبر سنة  00جلسة 
 عليا قضائيةال 69لسنة  2430الطعن رقم 
 الثالثة(الدائرة )

 – 1معدم جماز الجمع بن جزاء  التنفيذ على الحصاب وفصخ العود –تنفيذه –عقد إداري

ستخنص هذه الإرادب لا ا –في اديد الجزاء الممقَّع باستخنص إرادب الإدارب الحويوية العبرب

ثار التي رتبتها جهة الإدارب بل يجب ين يعتد فيه باا ،ينبقي ين يور عند المعنى الحرفي للألفاظ

 .قعه م  جزاءللكمر عما قصدت في الحويوة ين تماعلى تصرفها 

 المماد المطبوة: 
 2ات والمزايندات الصنادر بالونانمن رقنم     صن   م  قانمن تنليم المناق92  و م95م ادتانالم-

 مالملقى . 1250لصنة 
لصنننة  2ات والمزاينندات رقننم صننوننانمن تنلننيم المناقل  منن  النئحننة التنفيذيننة 59المننادب م-

 مملقاب . 1250  لصنة 124، الصادرب بورار وزير المالية رقم م1250

 الإجراءاق
ه نيابة ع  الطناع  بصنفت   يودعت هينة قضايا الدولة 4/5/9110المماف  لأربعاء يمم ا في

علينا في   ق 42لصننة   2451قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع  قيند  ندو ا بنرقم    

في   5/4/9110بطنطننا مدائننرب الوليمبيننة   لصننة     محكمننة الوضنناء الإدارعننالحكننم الصننادر 

                                                 
  في هذه المجممعة، حيث ريت المحكمة ين التنفيذ علنى الحصناب لا يعند عومبنة عودينة تمقعهنا       45قارن بالمبدي رقم م  1م

 .تصتهدج به الإدارب حص  سير المرف  العامالموصر، إنما هم إجراء الإدارب على المتعاقد 
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لذ  قضنى بوبنم  الندعم  شنكن ورفضنها ممضنمعا وإلنزام        ق ا 1لصنة  9251الدعم  رقم 

 جهة الإدارب المدعية المصروفات.

وفي  ،الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن     بصفته للأسباب الماردب بتورير الطعن   وللب الطاع 

بنإلزام المطعنمن ضنده بنأن ينمد  للطناع        والوضناء مجنددا    ،فيهالمطعمن  بإلقاء الحكمالممضمع 

 مننة وثنثنة جنيهنات    مثنثنة وثنثنمن يلفنا وسنبع     تجنيها 004101452بصفته مبلقا موداره  

% سنننميا منن  تنناريخ  المطالبننة  2والفمائنند الوانمنيننة بماقننع   منننة وخمصننة وثمننانمن مليمننا سننبعو

 الوضائية  وحتى مام  الصداد والمصروفات ع  درجتي التواضي.

 الطع  إداريا على النحم الثابت بالأوراق. ت عريضةعلنيو

ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن        بنالري  الونانمني   ايودعت هينة مفمضي الدولنة تورينر  و 

 .المصروفاتالجهة الإدارية لزام وإورفضه ممضمعا،  شكنً

ونلننر الطعنن  يمننام هننذه المحكمننة بعنند إحالتننه إليهننا منن  النندائرب الثالثننة مفحننص   لصننة      

 لصات .وتدوو  يمامها على النحم  الثابت بمحاضر الج 92/4/9115

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصة اليمم وفيها صدر  12/11/9111و لصة  

 الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.

 المحكمة
 .المداولةبعد بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات و

 الطع   قد استمفى يوضاعه المكلية. م  حيث إن 

اصننر هننذه المنازعننة تخلننص حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ      ومنن  حيننث إن عن 

يقام الطاع  بصفته دعماه محل الطع  الماثل يمام محكمة الوضاء الإدار  بطنطنا   94/2/1225

لنننه بصنننفته مبلقنننا مِونننداره   ين ينننمد المطعنننمن ضنننده ممدائنننرب الوليمبينننة  لالبننناً الحكنننم بنننإلزا

منننة وخمصننة  مننة وثنثننة جنيهننات وسنبع   فننا وسننبعمثنثننة وثنثنمن يل  تجنيهنا  004101452
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وإلنزام   ،منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ،% 11والفمائد الوانمنية  بنصنبة   ،ثمانمن مليما و

 المصروفات ويتعاب المحاماب.ضده المطعمن 

ب    ونه تعاقد مع المدعى علينه علنى جمنع الومامنة من  المنطونتن ي       : إوقا  شرحا لدعماه

، إلا ين المدعى عليه 2/4/1225 حتى 11/4/1220دب م  وذلك في الم ،ونولها بمدينة  بنها

انا   ،1224يناير و 1220لم يلتزم ببنمد العود ولم يوم  مع ونول الومامة في شهر  ديصمبر  

وقامننت  بننإجراء  ،بفصننخ العونند 1224لصنننة  42دعننا الجهننة الإداريننة إ  إصنندار الوننرار رقننم  

للخندمات الأمنينة والنلافنة في    ... وتم ترسيتها علنى شنركة   ،عليه مُمارسة على حصاب المدعى

وقند املنت جهنة     ،2/4/1225حتى  1224/ 2/11الف ب المتبوية م  العود والتي تبدي م  

، وقد تم  إنذار المدعى عليه يكثر من  منرةب   تجنيها 004101452الإدارب  فروق  تعاقد  بلقت  

لى إقامة دعنماه لالبنا الحكنم    عالذ  حدا المدعى بصفته  الأمر ،لصداد هذا المبلغ  دون جدو 

 البيان. ةله بطلباته سالف

     ....................................................................................... 

بطنطنا مدائنرب الوليمبينة   بوبنم         دارالوضناء الإ  ةحكمنت  محكمن   5/4/9110و لصة 

 ورفضها ممضمعا ويلزمت  جهة الإدارب المدعِية المصروفات . الدعم  شكن،

 2من  النئحنة التنفيذينة  للونانمن رقنم        59بعد اسنتعراض حكنم المنادب     ويقامت قضاءها

بمأن المناقصات والمزايندات علنى ين الممنرع خنير الإدارب في حالنة إخنن  المتعاقند          1250لصنة 

التنأمن المصنتح ،    بإما  فصخ  العود  ومصنادر  :الإجراءي معها  بالتزاماته  العودية  اتخاذ يحد 

وفي الحالنة الأخنيرب     ،وإما سنحب العمنل مننه وتنفينذه  علنى حصنابه بإحند   الطنرق الوانمنينة         

وصِر وانت مصننمليته، ولا يجنمز    تعاقد الملميلل العود الأصلى قائماً ويتم تنفيذه على حصاب ا

ستحالة ذلك عمن ومنطوا، فن يمك  الوم  بانتهاء العوند  لجهة الإدارب الجمع بن الإجراءي  لا

  42واستمراره قائماً في آن واحد، ولما كان الثابت ينّ الجهة الإدارية قد يصندرت قرارهنا رقنم     

 كومنع ذلن  ، دعى عليه لإخنله بالتزاماتنه العودينة  رر بينها وبن المبفصخ العود المح 1224 لصنة
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، تجنيهنا  004101452ه واميلنه  فنروق يسنعار موندارها      قامت بطرح  العملية علنى حصناب  

وإذ اختارت جهة الإدارب لري  فصخ العود فما كان يجمز  ا سم  مصادرب التأمن وجميع منا  

خنر وهنم   تصتحوه م  غرامات وتعميضنات عمنا يلحن  بهنا من  يضنرار دون ولنمن الطرين  اا        

من  مخالفنة  لأحكنام الونانمن      لمنا في ذلنك   ؛سحب العمنل وتنفينذه علنى حصناب المندعى علينه      

وم  ثم فن يجمز  اميل  المدعى عليه بفروق الأسعار الناتجنة   ،بالجمع  بن إجراءي  متناقضن

 ع  تنفيذ العملية على حصابه.

....................................................................................... 

قنند خننالر الوننانمن    هاثننل تتحصننل في  ين الحكننم المطعننمن فينن  ن يسننباب الطعنن  المإ ومنن  حيننث

من  النئحنة التنفيذينة     59مرع قد خمة  جهة الإدارب بممجب حكم المادب ذلك ين الم ؛خطأ في تطبيوهيو

يو سنحب العمنل من      دزايندات الحن  في فصنخ العون    بمنأن المناقصنات والم   1250لصننة   2للوانمن رقم 

وقد استور قضاء المحكمة الإدارية العلينا علنى جنماز الجمنع بنن مصنادرب         المواو  وتنفيذه على حصابه،

طالبة بالتعميضات في حالة فصخ العوند، ولمنا كاننت جهنة الإدارب قند تكبندت خصنائر مادينة         لمالتأمن وا

اء إخننن  المتعاقنند معهننا بالتزاماتننه العوديننة قبننل صنندور قننرار الفصننخ مثلننت في مبلننغ   رمنن  جنن ةجصننيم

 2011ومبلنغ    ،1224ينناير   و1220المصتحوة  ع  شهر  ديصمبر   بقيمة الإتاو ايهجن 95141511

 ،1/11/1224حتنى   1224صنتحوة علنى المطعنمن ضنده في الفن ب من  فبراينر        الم بجنيه قيمنة الإتناو  

 ،2/4/1225ى انتهناء  مندب  العوند  فنى     تح 5/11/1224منذ   بجنيها فرق الإتاو 15492ومبلغ  

من  ثنم تكنمن كافنة المبنالغ       ف ،مصنروفات النمنر عن  الممارسنة الجديندب      ها قيمنة جني 0150125ومبلغ 

المطالب بها عبارب ع  تعميضات عما تكبدته الجهنة الإدارينة من  خصنائر نتيجنة إخنن  المطعنمن ضنده          

ننه لم يثبنت من  الأوراق ينهنا     يخاصنة و  ،وهم ما يح  معه لجهة الإدارب  المطالبة بهنا  ،بالتزاماته العودية

 من .أادرت  التص

  الجهنة الإدارينة هنم فصنخ العوند       عن نه ولن  كان الورار الصنادر  يويضاج الطاع  بصفته 

نهنا يجنرت   ي منادام  ،إلا  ين حويوته هم سحب الأعما  وتنفيذها على حصناب المتعاقند الموصنر   

عن  ين قصندها الحويوني هنم      انا يننم   ،واتخنذت إجنراءات النمنر والإعننن عنهنا      ةاارسة عام





 

 

717 

 

واختنتم الطناع     المواصند ولنيس بالألفناظ والمبناني.    إذ العنبرب بالمعناني و   ؛تنفيذ على الحصناب ال

 بصفته عريضة الطع  لالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.

    ....................................................................................... 

  2انمن  تنليم  المناقصات والمزايدات الصنادر بالونانمن رقنم    م  ق 95وم  حيث إن المادب 

 :تننص علنى يننه    –يبرم العود محل المنازعة الماثلنة في ظنل العمنل بأحكامنه      الذ– 1250لصنة 

الحن  في فصنخ العوند يو  في     بشرط م  شروط العود كنان للجهنة المتعاقند     "إذا يخل المتعاقد بأ

 تنفيذه على حصابه.

علن    ، يو تنفينذ العوند علنى حصناب المتعاقند بونرار من  الصنلطة المختصنة         ويتورر الفصنخ ي 

 للمتعاقد بكتاب ممصى عليه بعلم المصم  على عنمانه المبن في العود".

"يكمن  للجهة المتعاقندب في حالنة فصنخ العوند      :م  ذات الوانمن على ين 92ونصت المادب 

ن النهننائي والحصننم  علننى جميننع  مننا يو تنفيننذه علننى حصنناب المتعاقنند الحنن  في مصننادرب التننأم

من    يخنر  تصتحوه من  غرامنات انا يكنمن مصنتحوا للمتعاقند لنديها يو لند  يينة جهنة إدارينة            

 إجراءات قضائية". ي مبالغ، وذلك دون حاجة إ  اتخاذ 

علننى  هالممننار إلينن 1250لصنننة  2منن  النئحننة التنفيذيننة للوننانمن رقننم   59ونصننت المننادب 

شنرط منن  شنروط العونند يو يهمنل يو يغفننل الوينام بأحنند التزاماتننه          بننأ"إذا يخننل الموناو :يننه 

الموررب ولم يصله يثر ذلك خن  خمصة عمنر يممنا من  تناريخ إخطناره بكتناب ممصنى علينه          

  بالويام بإجراء  هذا الإصنح كان لرئيس الإدارب المركزية يو المدير العام المختص  مبعلم المص

 :اذ يحد الإجراءي  التالين وفوا لما توتضيه المصلحة العامةوعلى مصنمليته الح  في  اتخ

والحصنم  علنى جمينع منا      ،مي  فصخ العود منع مصنادرب التنأمن المصنتح  وقنت الفصنخ      

 تصتحوه الجهة الإدارية م  غرامات يو تعميضات عما يلح  بها م  يضرار.

عامنة يو المناقصنة   مب  سحب العمل م  الموناو  وتنفينذه علنى حصنابه بطرين  المناقصنة ال      

المحدودب  يو المناقصنة المحلينة يو الممارسنة في حندود يحكنام قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات          

وذلنك منع مصنادرب التنأمن النهنائي المصنتح  علنى الموناو           ،والأحكام الماردب بهنذه النئحنة  
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والحصننم  علننى جميننع مننا تصننتحوه الجهننة الإداريننة منن  غرامننات          ،وقننت سننحب العمننل  

واس داد جميع ما تكبدته م  مصروفات وخصائر  زيادب علنى قيمنة العوند نتيجنة     ،تعميضاتو

 لصحب العمل".

ين العونمد تخضنع    ة ن مفاد ما تودم وعلى منا جنر  علينه قضناء هنذه المحكمن      إ وم  حيث 

بنأن يكنمن تنفينذها بطريونة تتفن  منع منا يمجبنه حصن            يلأصل عام  م  يصنم  الونانمن يوضن   

صننل مطبنن  في العوننمد الإداريننة شننأنها في ذلننك شننأن العوننمد المدنيننة، ولا سننل  وهننذا الأ ،النيننة

 ،هيربذلك ينة العومد الإدارية  تتميز بطابع خاص مناله احتياجات المرف  النذ  يصنتهدج تصني   

التى اكم  الروابط  يوهذه  الفكرب ه ،وتقليب  المصلحة العامة  على مصلحة الأفراد الخاصة

ننه إذا يخنلة المتعاقند منع جهنة الإدارب      يوينبني على هذه الفكنرب    ،عود الإدارالتى  تنمأ ع  ال

شرط م  شروط العود يو يهمل يو يغفنل الوينام بأحند التزاماتنه المونررب كنان لجهنة الإدارب          بأ

والحصنم  علنى جمينع منا      ،الح  في فصنخ العوند منع مصنادرب التنأمن المصنتح  وقنت الفصنخ        

يو سنحب العمنل من  الموناو        ،ضات عمنا يلحن  بهنا من  يضنرار     تصتحوه  م  غرامات وتعمي

منع مصنادرب    ،ناقصنات والمزايندات  حند الطنرق المونررب بونانمن تنلنيم الم     أوتنفيذه على حصابه ب

حوه الجهنة  توالحصنم  علنى جمينع منا تصن      ،التأمن المصتح  على المواو  وقت سنحب العمنل  

ما تكبدته م  مصنروفات وخصنائر زينادب    واس داد  جميع  ،الإدارية م  غرامات يو تعميضات

 على قيمة العود نتيجة لصحب العمل.

ن قضاء  هذه  المحكمة قد جر  على عندم جنماز تمقينع الجنزاءي  معنا علنى المتعاقند        إ وم  حيث

اسنتخنص إرادب الإدارب في هنذا   يننه ينتعن   و ،جزاء التنفيذ على حصابه وجنزاء  فصنخ  العوند   : وصرالم

به تأمن سير المرف  م  الجنزاءات التنى     تجزاء استهدف  تعين ي لمرجع وحدها فيا يهلأنها  ؛الصدد

واستخنص إرادب الإدارب في هنذا المنأن لا ينبقني ين      ،دارالعود  يو الوانمن يو العرج الإ يبيحها  ا

ها  صنرف تالمعنى الحرفي للألفاظ، بل يجنب ين يعتند فينه بااثنار التنى رتبتهنا جهنة الإدارب علنى          ديور عن
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إذ العنبرب  بالمعناني والمواصند وليصنت بالألفناظ       ؛للكمر عما قصدت في الحويونة ين تمقعنه من  جنزاء    

 والمبانى.

ومركز بنهنا  قند    ةما تودم وكان الثابت بالأوراق ين المحدب  المحلية لمدين  إنه على هد وم  حيث

وذلك  ،داخل مدينة بنها  بمنطوة والم  يمتعاقدت  مع المطعمن ضده على جمع ونول الومامة بالمنطوة 

جنيه  10211موداره    بالتزام سنم 2/4/1225حتى  11/4/1220لمدب  ثنث سنمات اعتباراً م  

ولعندم تنفينذه  التزاماتنه  العودينة  فوند         ،ع   المنطوة  ب جنيه 4111 و  جنيه ع   المنطوة  ي 5211م

بفصخ  العود  وإجراء  اارسة  لمنه  هذا  الالتزام   1224لصنة   42يصدرت الجهة الإدارية  الورار رقم  

/ 2/4حتنى    2/11/1224دب المتبوينة من  العوند من      خر على حصاب المطعمن ضده ع  المن آلمتعاقد  

 للخدمات الأمنية والنلافة.  ... شركة يوه ،1225

كانننت  قنند عننبرت عنن    ومنن  حيننث إنننه وإن كننان الثابننت اننا تونندم ين جهننة الإدارب وإن   

إلا ين الأوراق قند يفصنحت عمنا قصندت في الحويونة ين تمقعنه        "،فصخ العوند " تصرفها بعبارب

 92/1/1222في ورد بمننذكرب العوننمد والممنن يات الممرخننة     ثحينن ،جهننة الإدارب منن  جننزاء  

صنمرتها بحافلنة المصنتندات     ةالممدعن –المعروضة على وكينل النمزارب رئنيس مديننة ومركنز بنهنا       

يننه قند تم    –10/2/1224يا الدولة يمنام محكمنة الوضناء الإدار   لصنة     المودمة  م  هينة قضا

بمننه  الالتنزام  منع ونونل الومامنة بالمنطونة ي والمنطونة ب         91/2/1224إجراء اارسة  لصة 

وكذا مطالبته بالفرق  بن قيمة  التعاقند معنه    ،بمدينة بنها على حصاب المتعهد م المطعمن ضده  

وهنم الأثنر الم تنب علنى التنفينذ علنى الحصناب،         ،التى تم ال سية عليهنا والتعاقد مع المركة  

حجب المطعنمن ضنده عن  تنفينذ      "فصخ العود"وواقع الحا   ين جهة الإدارب إنما قصدت بعبارب 

التزاماته العودية حتى يتصنى  ا إحن  آخر محله، ولم تخرن مفردات المبنالغ المطالنب بهنا عن      

التنفيذ على الحصاب م  فروق يسنعار ومصنارير النمنر عن  الممارسنة      ااثار التى ت تب على 

دون ااثار التى ت تب على فصخ  العود، وما دامت الجهة الإدارية في هذه الحالنة لم   ،الجديدب

تجمع بن ااثار التى ت تب على التنفيذ على حصاب المطعمن ضنده وااثنار التنى ت تنب علنى      
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ومصنكت بأنهنا لم    ،ثار التى ت تب علنى التنفينذ علنى الحصناب    وإنما يخذت باا ،فصخ  العود

ويعتنبر   ،فن تثريب عليها فى ذلنك  ،تمقع عليه سم  جزاء التنفيذ على حصاب المطعمن ضده

 دون جزاء فصخ العود.،الجزاء الممقع على المطعمن ضده هم جزاء التنفيذ على حصابه

اجمة ع  التنفيذ علنى حصناب المطعنمن ضنده     ولما كان ما تودم وكان الثابت ين المبالغ  الن

 الأمر الذ  يتعن معه إلزامه بصداد هذا المبلغ لجهة الإدارب.ت، جنيها 00410145  قد بلقت

 995نه بالنصبة  لطلب  الفمائد الوانمنية ع  المبلغ محل المطالبة فنإن المنادب   إوم  حيث -

وكنان معلنمم الموندار     ،م مبلقا م  النونمد "إذا كان محل الالتزا:م  الوانمن المدني تنص على ينه

كان ملزمنا بنأن يندفع للندائ  علنى سنبيل التعنمين         ،وتأخر المدي  في المفاء به ،وقت الطلب

هنذه الفمائند     % في المصائل التِجارينة، وتصنر  2و % في المصائل المدنية4ع  التأخير فمائد قدرها 

هنذا كلنه   ا، وج التجار  تارسنا آخنر لصنريانه   م  تاريخ المطالبة بها إن لم يحدد الاتفاق يو العر

فر في شأن المبلغ محل المطالبنة منناط إعمنا  حكنم المنادب      وإذ تمه"، ما لم ينص الوانمن على غير

سالر الإشارب إليهنا فإننه ينتعن إلنزام المطعنمن ضنده ين ينمد  للجهنة الإدارينة الطاعننة            995

من  تناريخ    تجنيهنا  00410145دي  به وموداره % سنميا ع  المبلغ الم4الفمائد الوانمنية بماقع 

 المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد.

حيه حكم الونانمن  وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه غير هذا المذهب فإنه يكمن قد خالر ص

من   154ر الطعن  يلنزم المصنروفات عمنن بحكنم المنادب       صن م  خ وم  حيث إن.  خليوا بالإلقاء

 قانمن المرافعات.

 سبابفلهذه الأ
وإلنزام المطعنمن    ،وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه ،شكن بوبم  الطع  حكمت المحكمة

مننة وثنثنة    مثنثنة وثنثنمن يلفناً وسنبع     اتجنيهن  00410145  للطاع  مبلقا موداره  ضده ين يمد

م  تاريخ  سنميا% 4والفمائد الوانمنية الموررب على هذا المبلغ بماقع  ،جنيهات وثمانية وسبعمن قرشا 

 ويلزمت المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضى. ،المطالبة الوضائية وحتى مام الصداد
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(43) 
  9000من نوفمبر سنة  00جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  99054الطعن رقم 

 الثالثة(الدائرة )

ماتنه الناشننة عن     هم عندم قينام المندي  بتنفينذ التزا     – الخطأ العود –تنفيذه –عقد إداري)أ( 

يو سحب  ،فصخ العود الح  فيحالتنذ للصلطة المختصة  يكمن –العود ييا كان الصبب فى ذلك

 ،م  قبينل التنفينذ العنيني   التنفيذ على الحصاب هم  –والتنفيذ على حصابه تعاقدالعمل م  الم

بتنفيذ العود وبموتضاه تومم الإدارب بنفصها وعلى حصاب المتعاقد معها وات مصنمليته المالية 

لكنه إجنراء   ،لا يعتبر التنفيذ على الحصاب عومبة عودية –دون ين تلجأ فى ذلك إ  الوضاء

 . 1متصتهدج به الإدارب حص  سير المرف  العام

  المماد المطبوة مي: 

   م  الوانمن المدني.145  و م144المادتان م-

ات الصننادر بالوننانمن رقننم   منن  قننانمن المناقصننات والمزاينند95  و م92  و م90المننماد م-

 .1225  لصنة 52م

  منن  النئحننة التنفيذيننة  ننذا الوننانمن،     54  و م50  و م59  و م45  و م44المننماد م-

 .1225  لصنة 1054الصادرب بورار وزير المالية رقم م

ه بإرادتها ئح  الجهة الإدارية في تعديل العود يثناء تنفيذه يو إنها –تنفيذه –عقد إداري)ب( 

ترد على سلطة التعديل قيمد معينة توتضيها ضرورب  –ضمابط اارسة هذا الح  –فردبالمن

                                                 
الإدارب علنى   جنزاء تمقعنه    في هنذه المجممعنة، حينث ريت المحكمنة ين التنفينذ علنى الحصناب        44قارن بالمبندي رقنم م  ( 1)

 لا يجمز الجمع بينه وبن جزاء فصخ العود.المتعاقد الموصر، 
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التمفي  بن المصلحة العامة والمصالح الفردية، وما ي تب على التعديل م  يعباء جديدب توع 

يتعن ين تكمن هذه الأعباء في الحدود الطبيعية والمعوملة م  حيث نمعها  –على عات  المتعاقد

، بحيث لا تتجاوز الإمكانات الفنية والمالية للمتعاقد، يو يكمن م  شأنها ين تولب ويهميتها

 اقتصاديات العود.

ارير سعر صرج العملة يعد ظرفا  –نلرية اللروج الطارئة –تنفيذه –عقد إداري )ج(

يوتضي هذا م  لرفي التعاقد التصاند والمماركة للتقلب على ما يع ض تنفيذ  –اقتصاديا لارئا

يجب على جهة الإدارب مماركة المتعاقد معها فى امل نصيبه م   –العود م  صعمبات

هذا رهن بألايكمن تأخير تنفيذ الأعما    –الخصارب التى حاقت به مدب قيام اللرج الطارئ

 بعد تاريخ ارير سعر الصرج لصبب يرجع إ  المتعاقد.

  المماد المطبوة مجن: 

 .9114لصنة  992و 9110لصنة  1554ا قرارا رئيس مجلس المزراء رقم

 الإجراءاق 
المحامى بصفته وكين ع  الطاع  .. يودع الأستاذ/. 15/5/9114فى يمم الصبت المماف  

علينا   ق 20لصننة   99054قيد  دو ا بنرقم   ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع 

فنى   95/5/9114دائرب الأو    لصنة    محكمة الوضاء الإدار  بونا مالن عفى الحكم الصادر 

 ،ورفضنها ممضنمعا   ،قضنى بوبنم  الندعم  شنكن      النذ ، ق11لصننة   0921الدعم  رقم 

 المصروفات. يوإلزام المدع

الحكم بوبم  الطع  شكن، وفى الممضنمع   وللب الطاع  للأسباب الماردب بتوريرالطع 

 :والوضاء مجددا ،بإلقاء الحكم المطعمن فيه بكافه يجزائه

وحندب سنكنية    114بفصخ التعاقد المبرم بن الطناع  وجهنة الإدارب والخناص بإنمناء      –1 

 .بمدينة القردقة  2ضم  ممروع مبارأ للمباب مممقع رقم 
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وحندب سنكنية    22بأحوية الطاع  فى صرج التعمين المناسب له ع  عملينة إنمناء    –9 

ارب فادحة، مع إلزام الجهنة الإدارينة   بمدينة الوصير نليرما يصابه م  يضرار وخص 9بالممقع رقم 

 .يالتواض المصروفات والأتعاب ع  درجتي

مصتندات لميت كل منهمنا علنى المصنتندات     ويودع الطاع  رف  عريضة الطع  حافلتي

 المعنب على غنفها، ويعلنت عريضة الطع  على النحم الثابت بالأوراق.

ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن        ي،الونانمن   ويودعت هينة مفمضى الدولة توريرا بنالري 

شننكن وفننى الممضننمع بتعننديل الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددا بننرفن الطلننب الأو         

وفى الطلب الثانى بإلزام جهة الإدارب تعمين الطاع  ع  الأضرار التنى لحونت بنه    ، ممضمعا

منع إلنزام    ،–علنى النحنم المنبن بالأسنباب    –وحدب سنكنية بمديننة الوصنير     22فى عملية إنماء 

 .يالتواض الطاع  والإدارب المصروفات مناصفة ع  درجتي

على النحم  –بعد إحالته إليها م  الدائرب الثالثة مفحص –ونلر الطع  يمام هذه المحكمة 

قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطع   12/11/9111و لصة  ،الثابت بمحاضر الجلصات

 صمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به. لصة اليمم، وفيها صدر الحكم ويودعت م

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية.

فنى يننه بتناريخ     –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن عناصر هنذه المنازعنة تخلنص    

ق بإيننداع عريضننتها قلننم كتنناب  11لصنننة  0921يقننام الطنناع  النندعم  رقننم   95/2/9110

 :وفى الممضمع ،لالبا الحكم بوبم ا شكن ،محكمة الوضاء الإدار  بونا

وحدب سكنية  114بفصخ التعاقد المبرم بينه وبن الجهة الإدارية والخاص بإنماء  – 1 

تى نتيجة اللروج الوهرية ال ؛بمدينة القردقة  2ضم  ممروع مبارأ للمباب مممقع رقم 

 ويصبه معها تنفيذ العود فيه إرهاق شديد وإجحاج صارخ للطاع . ،لحوت بالممروع
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يحوية الطاع  فى التعمين عما لحوه م  يضرار وخصارب فادحة بالنصبة لعملية  – 9

 لتحرير سعر الصرج. نلرا ؛ 9وحدب سكنية بالوصير مممقع رقم  22إنماء 

تعاقد مع مديرية الإسكان بالبحر الأحمر نه بموتضى مناقصة عامة : إوقا  شرحا لدعماه

 على تنفيذ العمليتن ااتيتن: 4/4/9111فى 

وحدب سكنية ضم  ممروع مبارأ للمباب بمدينة القردقة مممقع  114إنماء   الأو م

جنيها فى مدب تنفيذ مودارها عمرون شهرا م   4242014  بويمة إجمالية مودارها 2رقم 

 الممقع. تصلمتاريخ 

وحدب سكنية ضم  ممروع مبارأ للمباب بمدينة الوصير مممقع رقم  22إنماء   نيةالثام

جنيها فى مدب تنفيذ مودارها ثمانية عمر شهرا م   0204114  بويمة إجمالية مودارها 9

 الممقع. تصلمتاريخ 

 ،حيننث تم تقننيير ممقننع العمليننة الأو  ،وقنند تعننرض عننند التنفيننذ للعدينند منن  المعمقننات 

لك تقيير فى الجصنات نلنرا لنتقير لبيعنة ال بنة وتقنيير الرسنمم ا ندسنية لنتنئم          وترتب على ذ

وهم ما يد  إ  تعطيله عن  العمنل رغنم قيامنه بتمنمي  المنماد والمعندات         ،لبيعة الممقع الجديد

اا ترتب عليه تلر الكثير منهنا، كمنا تمقنر العمنل بنالممقع الجديند بعند         ،النزمة لبدء العمل

يممنا بنناءً علنى يمنر جهنة الإدارب لحنن اسنتكما  الجصنات والرسنمم ا ندسنية            40لمندب   تصلمه

بأضرار جصنيمة، إضنافة إ  منا لحونه من        يوهم ما يصاب المدع  ،بمعرفة المهندس الاستمار

الأخماب  نتيجنة الونرارات    –الأسمنت  –خصارب نتيجة الزيادب فى يسعار مماد البناء مالحديد 

لنى إقامنة دعنماه    عتحرير سنعر صنرج الندولار، الأمنر النذ  حنداه       صدرت ب الاقتصادية التي

 لالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.

............................................................................................. 

 حكمننت محكمننة الوضنناء الإدار  بونننا مالنندائرب الأو   بوبننم      95/5/9114و لصننة 

 المصروفات. يالدعم  شكن ورفضها ممضمعا، ويلزمت المدع
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الأو  هنم الحكنم بإلقناء قنرار جهنة الإدارب       يويقامت قضاءها على ين حويوة للب المدع

وحنندب سننكنية  114فيمننا تضننمنه منن  سننحب العمليننة الخاصننة بإنمنناء  9110لصنننة  154رقننم 

استعرضنت المحكمنة يحكنام       بمديننة القردقنة، و  2ضم  ممنروع مبنارأ للمنباب مممقنع رقنم      

 1225لصننة   52م  الونانمن رقنم    92 و 90والمادتن  ي،م  الوانمن المدن 145 و144المادتن 

 ،منن  النئحننة التنفيذيننة  ننذا الوننانمن  54 و 50 و 59والمننماد  ،بمننأن المناقصننات والمزاينندات 

إنمناء  علنى   يعتعاقندت جهنة الإدارب منع المند     4/4/9111ين الثابت يننه بتناريخ   انتهت إ  و

  ضننم  ممننروع مبننارأ للإسننكان بويمننة   2وحنندب سننكنية بمدينننة القردقننة مالممقننع رقننم    114

شنهرا، وقند تصنلم الممقنع      91جنيها خنن  مندب تنفينذ موندارها      4242014إجمالية مودارها 

ليكننمن ميعنناد انتهنناء   91/11/9111، وتم تعننديل الممقننع وتصننلمه فننى  5/4/9111بتنناريخ 

فى تنفيذ الأعما  إلا ينه تمقر بعد ف ب ع  العمل  ي، وبدي المدع91/4/9110الأعما  فى 

فنى   1420ومنهنا كتابهنا رقنم     ،لى إنذاره يكثر م  مرب لاستنناج العملعاا حدا جهة الإدارب 

ثم صدر الورار المطعمن فيه، وإذ صدر هذا الونرار مصنتنداً إ     ،دون جدو  12/11/9119

بإلقائنه   ينمن فإنه يكنمن بمننأ  عن  الإلقناء ويقندو للنب المندع       صحيه يسبابه م  الماقع والوا

 فاقداً ما يبرره خليوا بالرفن.

وحندب   22تعميضه ع  الأضرار التى لحوته م  جراء عملية إنماء  يوبالنصبة لطلب المدع

  نتيجة ارير سعر الصرج وزينادب الأسنعار يقامنت المحكمنة     9سكنية بمدينة الوصير مممقع رقم 

لى ين الثابنت ين المندعى تعاقند علنى إنمناء هنذه المحندات الصنكنية بويمنة إجمالينة           قضاءها ع

ويثنناء التنفينذ تم ارينر سنعر      ،شنهرا  15جنيها خن  مدب تنفيذ مودارها  0204114مودارها 

 54الصرج اا يد  إ  زيادب يسعار مماد البناء والمماد الأولية، إلا يننه اسنتنادا إ  حكنم المنادب     

حة التنفيذية لوانمن المناقصات والمزايندات ومنا انتهنت إلينه الجمعينة العمممينة لوصنمى        م  النئ

مبننالغ زيننادب يو  ي   يتواضنن حنن  في يالفتننم  والتمننريع فننى هننذا المننأن لا ينننهن للمنندع     

حتى لم بلقنت هنذه الزينادب حندا      ،تعميضات مهما كانت خصارته يو تكبده مصروفات إضافية
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قائم على سند صحيه من  الونانمن    غير يم  ثم يكمن للب المدعيجعل تنفيذ العود عصيرا، و

 خليوا بالرفن.

............................................................................................. 

 ومنن  حيننث إن يسننباب الطعنن  الماثننل تتحصننل فننى ين الحكننم المطعننمن فيننه صنندر ممننمبا  

وانمن والوصمر فى التصبيب والفصاد فى الاسنتدلا  والإخنن  بحن     بعيمب الخطأ فى تطبي  ال

 2وحدب سكنية بالممقع رقنم   114ذلك ين الثابت ين الطاع  قد يسند إليه تنفيذ إنماء  ؛الدفاع

إلا ينه فنمجئ ين الممقنع لا يصنله لإقامنة      ،95/4/9111بمدينة القردقة وتم تصليم الممقع فى 

التى قامنت بتخصنيص ممقنع آخنر      92/4/9111دارب بذلك فى فأخطر جهة الإ ،المبانى عليه

وباشننر الطنناع  التنفيننذ ويقننام ا ياكننل الخرسننانية لبوننا      ،91/11/9111وتصننليمه لننه فننى  

إلا ين ، لمراحنل الزمنينة المتفن  عليهنا    ا وف على ويتم يعما  التمطيبات المطلمبة  ،للمماصفات

ثنم يصندرت قرارهنا     ،ممقع تنفيذ الأعمنا   حيث قامت بتقيير ،الخطأ كان راجعا لجهة الإدارب

لإرسنا  مهنندس فننى     2/5/9119بمقر الأعما ، كذلك خالب الطاع  جهة الإدارب فنى  

ينه فى هذا التاريخ كان قد ينهنى كافنة الأعمنا  المكلنر بهنا،       اا يعني ،يعما  النجارب تصلمل

ا  حتنننى بمننند ميعننناد إنهننناء الأعمننن    91/5/9110ثنننم يصننندرت جهنننة الإدارب قنننرارا فنننى     

ومنع ذلننك قامننت بإصندار قننرار سننحب الأعمنا  منن  الطنناع  وإسنننادها إ      ،10/9/9114

ويُثبِت الخطأ فنى   ا،يوطع بتخبط الإدارب فى قراراته  الأمر الذ ،2/5/9110مواو  آخر فى 

بالإضنافة إ   –جانبها، ومع التصليم فرضا بعدم إمام الأعما  النهائية كاملة فإن ذلك مرجعه 

بتحريننر سننعر  92/1/9110إ  صنندور قننرار رئننيس مجلننس الننمزراء فننى  –الإداربخطننأ جهننة 

ويعد م  قبيل اللنروج الطارئنة التنى     ،وهم ما يد  إ  ارتفاع الأسعار  ،صرج الجنيه المصر

ويكنمن العوند المنبرم بنن الطناع  وجهنة الإدارب        ،منرا مصنتحين  يبات معها تنفيذ العوند كنامن   

 ب الوانمن.مفصمخا م  تلواء نفصه بوم
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فننى حننن ين  5/4/9111وقنند ورد بننالحكم المطعننمن فيننه ين الطنناع  تصننلم الممقننع فننى   

، كمنا صندر قنرار بمند مهلنة الأعمنا        95/4/9111التصليم الفعلى الثابت بالمصتندات تم فنى  

، كما فنات علنى الحكنم الطعنن ين جهنة      91/4/9110وليس فى  10/9/9114لتكمن فى 

وين  ،بمقر الأعما  لحن صدور تعليمات يخر  94/1/9119الإدارب يصدرت قرارها فى 

يعمنننا  النجنننارب فنننى   تصنننلمالطننناع  قننند خالنننب جهنننة الإدارب لإرسنننا  مهنننندس مخنننتص ل  

بمصتخلص لصرج مصنتحواته ولم ينتم صنرفها إلا     0/5/9119، كما تودم فى 2/5/9119

  والوصمر فنى  الأمر الذ  يصم الحكم المطعمن فيه بالفصاد فى الاستدلا ،14/5/9119فى 

 التصبيب.

ويضاج الطاع  ين الحكم المطعمن فيه قد استند فى رفن للب التعمين عن  الأضنرار   

بمدينة الوصير إ  المنادب   9وحدب سكنية بالممقع رقم  22التى لحوت به بصبب تنفيذ عملية إنماء 

صنتند يفيند   م  رغم خلم الأوراق من  ي  1225لصنة  52م  النئحة التنفيذية للوانمن رقم  54

وكان يتعن على الجهنة الإدارينة ين تونمم بتمنكيل لجننة فنينة لحصنر         ،إخنله بالتزاماته العودية

وتودير مد  مطابوتهنا للأوصناج    ،وموارنتها بالجدو  الزمنى المتف  عليه ،الأعما  التى مت

 ،منه وتوديم ذلك للمحكمة ل اقب سنمة هذه الإجراءات من  عد  ،والرسممات المتف  عليها

الممنار   54حتى يمك  الوم  بأحوية الجهة الإدارية فى اتخاذ التدابير المنصنمص عليهنا فنى المنادب     

حيث يخطرت الطناع    ،إليها، بل الثابت ين الجهة الإدارية هى التى يخلت بالتزاماتها العودية

، كمنا  بإلقناء بننمد تنفينذ الخزاننات الأرضنية والمنماتير بعند قيامنه بتنفينذها          10/11/9111فى 

بتعديل بننمد الموايصنة بإضنافة بعنن الأعمنا  إليهنا لم تكن  واردب         4/4/9119قامت بتاريخ 

يخطننرت الطنناع  بمقننر يعمننا  تصنننيع الطننمب    5/4/9119بالموايصننة الأصننلية، وبتنناريخ  

الأسمنتننى ويلزمتننه بتمرينند الطننمب منن  مصننانع معتمنندب واعتمنناد العينننات بمعرفتهننا قبننل بنندء     

بالالتزام بتصليم المحدات كاملة التمطيب على خنج  2/2/9110ى العمل، كما يخطرته ف

وبلغ ما تم تنفيذه منا يونرب من      ،عود المواولة، ورغم ذلك كله استمر الطاع  فى تنفيذ العود
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بصنحب الأعمنا  مننه     9114لصنة  150% م  الأعما ، إلا ينه فمجئ بصدور الورار رقم 42

 .دون سندٍ م  الوانمن

مذكرب للنب فيهنا نندب خنبير لتحوين  يسنباب        95/2/9112ع   لصة وقد يودع الطا 

وبيان مد  اتفاق منا تم   ،وحصر الأعما  التى تم تنفيذها ،التمقر الوهر  الخارجة ع  إرادته

ومنا إذا كنان هنناأ قصنمر من  جاننب الجهنة         ،تنفيذه مع الجدو  الزمنى المحدد لذلك م  عدمه

 ،وبيننان يسننباب عنندم صننرج مصننتحواته الماليننة  ،لتنفيننذالإداريننة يو منن  جانبننه يد  إ  عنندم ا 

وفروق تكلفة تنفيذ العود فى ضمء الورارات المالية الخاصنة بتحرينر سنعر الصنرج لبينان منا إذا       

إلا ين الحكنم المطعنمن فينه قند التفنت عن  ذلنك،         ،كان التنفيذ قد يصبه مصنتحين من  عدمنه   

ر فى التصبيب، ومازا  الطاع  متمصنكا  الأمر الذ  يصمه بعيب الإخن  بح  الدفاع والوصم

 بهذا الطلب لتحوي  دفاعه.

 واختتم الطاع  صحيفة لعنه لالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.

............................................................................................. 

صخ العوند المنبرم بيننه وبنن الجهنة الإدارينة       وم  حيث إنه بالنصبة لطلب الطاع  الحكم بف

  بمديننة القردقنة، فنإن    2وحدب سنكنية بممنروع مبنارأ للمنباب مممقنع رقنم        114بمأن إنماء 

فنن يجنمز نوضنه ولا     ،"العوند شنريعة المتعاقندي     م  الوانمن المدنى تنص علنى ين:  144المادب 

انمن، ومنع ذلنك إذا لنريت حنمادث     تعديله إلا باتفناق الطنرفن يو للأسنباب التنى يوررهنا الون      

وإن   استثنائية عامة لم يك  فى المسع تمقعها وترتب على حدوثها ين تنفينذ الالتنزام التعاقند   

تبعننا  يبحيننث يهنندده اصنناربٍ فادحننة جنناز للواضنن   ،لم يصننبه مصننتحين صننار مرهوننا للمنندي   

الحند المعونم ، ويونع    لللروج وبعد الممازننة بنن مصنلحة الطنرفن ين ينرد الالتنزام المرهن  إ         

 بالن كل اتفاق على خنج ذلك".

"يجب تنفيذ العود لبوا لما اشتمل عليه  م  ذات الوانمن على ينه: 145وتنص المادب رقم 

 وبطريوة تتف  مع ما يمجبه حص  النية".





 

 

729 

 

  لصنننة 52  منن  قننانمن المناقصننات والمزاينندات الصننادر بالوننانمن رقننم م90وتنننص المننادب م

:"إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العود عن  الميعناد المحندد لنه جناز للصنلطة المختصنة        على ينه 1225

علنى ين تمقنع علينه غرامنة      ،المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإمام التنفينذ  يلدواع

 ع  مدب التأخير لبوا للأسس وبالنصب وفى الحدود التى تبينها النئحة التنفيذية...

إجراء   جرد حصم  التأخير دون حاجة إ  تنبيه يو إنذار يو اتخاذ يوتمقع القرامة بم

 .آخر..

ولا يُخِل تمقيع القرامة بحن  الجهنة الإدارينة فنى الرجنمع علنى المتعاقند بكامنل التعنمين          

 المصتح  عما يصابها م  يضرار بصبب التأخير.

منهننا يكننمن  ونند اطننأوفننى حالننة الادعنناء بننإخن  الجهننة الإداريننة بالتزاماتهننا الننماردب بالع 

للمتعاقند الحنن  فننى اللجننمء للوضنناء للمطالبننة بتعميضننه عمنا يكننمن قنند لحوننه منن  ضننرر نتيجننة   

 لذلك....".

"يجمز للجهة الإدارية فصخ العود يو تنفيذه    م  ذات الوانمن على ينه:92وتنص المادب م

 م  شروله. شرط  على حصاب المتعاقد إذا يخل بأ

م  الصلطة المختصة يُعلَ  للمتعاقد  على حصاب المتعاقد بورار ويكمن الفصخ يو التنفيذ 

 بكتاب ممصى عليه بعلم المصم  على عنمانه المبن فى العود".

"فى جميع حالات فصخ العود وكذا    م  الوانمن الممار إليه على ينه:95وتنص المادب م

لجهة الإدارية، كما يكمن فى حالة تنفيذه على حصاب المتعاقد يصبه التأمن النهائى م  ح  ا

 ا ين تخصم ما تصتحوه م  غرامات وقيمة كل خصارب تلح  بها م  يية مبالغ مصتحوة يو 

تصتح  للمتعاقد لديها، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إ  خصمها م  مصتحواته لد  يية جهة 

ية، وذلك دون حاجة إ  اتخاذ يية إجراءات قضائ ،ييا كان سبب الاستحواق ،إدارية يخر 

كله مع عدم الإخن  بحوها فى الرجمع عليه بما لم تتمك  م  استيفائه م  حومق بالطري  

 ". الإدار
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الممنار إلينه علنى     1225لصننة   52م  النئحة التنفيذينة للونانمن رقنم      44موتنص المادب 

مقنع للموناو    وتبدي المدب المحددب لتنفيذ عومد الأعمنا  من  التناريخ النذ  يصنلم فينه الم       ين:"....

 خاليا م  الممانع إلا إذا اتف  على خنج ذلك.... ويعتبر هذا التاريخ ممعدا لبدء تنفيذ العمل".

"يحن  للجهنة الإدارينة تعنديل كمينات يو       م  ذات النئحنة علنى يننه:     45موتنص المادب 

 ،% بالنصبة لكل بند بنذات المنروط والأسنعار   92حجم عومدها بالزيادب يو النوص فى حدود 

 تعمين ع  ذلك.  دون ين يكمن للمتعاقد مع هذه الجهات الح  فى المطالبة بأ

 ويجمز فى حالات الضرورب الطارئة وبممافوة المتعاقد تجاوز النصبة الماردب بالفورب الصابوة.

ويجب فى جميع حنالات تعنديل العوند الحصنم  علنى ممافونة الصنلطة المختصنة ووجنمد          

يصدر التعنديل خنن  فن ب سنريان العوند، ويلا  ينمثر ذلنك علنى          وين ،النزم يالاعتماد المال

 يولمية المتعاقد فى ترتيب عطائه....".

"المونادير والأوزان النماردب    م  النئحة التنفيذية الممار إليهنا علنى ين:    59موتنص المادب 

مليننة، موننادير ويوزان توريبيننة قابلننة للزيننادب يو النننوص تبعننا لطبيعننة الع    ي ننداو  الفنننات هنن 

والمبنالغ التنى تصندد للموناو  تكنمن علنى        ،والقرض منها هم بينان موندار العمنل بصنفة عامنة     

سماء يكانت تلك الكميات يقل يم يكثر من  النماردب بالموايصنة     ،يساس الكميات التى تنفذ فعن

وسماء نمأت الزيادب يو العجز ع  خطأ فى حصاب الموايصة الابتدائينة، يوعن     ،يو الرسممات

 ات يدخلت فى العمل لبواً لأحكام  العود...تقيير

بنفصه ع  صحة الموادير والأوزان، وتُعتابر كل فنة م    ويعتبر المواو  مصنملا ع  التحر

سنبب،    الفنات المدرجة  دو  الفنات مُلزِمة للمواو  يثناء العود وغير قابلة لإعادب النلنر لأ 

ضننات مهمننا كانننت خصننارته يو تكبننده     ولا يكننمن للمونناو  حنن  للننب مبننالغ زيننادب يوتعمي    

 مصروفات إضافية...".

"يلتنزم الموناو  بإنهناء الأعمنا       من  ذات النئحنة التنفيذينة علنى ين:      50موتنص المنادب  

ممضمع التعاقد بحيث تكمن صالحة ماما للتصليم الممقت فى المماعيند المحنددب، فنإذا تنأخر جناز      
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إعطاءه مهلة إضافية لإمام التنفيذ، علنى ين تمقنع   للصلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة 

عليه غرامة تأخير اعتبارا م  بداية هذه المهلة إ  ين ينتم التصنليم الابتندائى...، وتمقنع القرامنة      

 إجراء آخر....  بمجرد حصم  التأخير دون حاجةٍ إ  تنبيهٍ يو إنذار، يواتخاذ ي

ية فى الرجمع على المتعاقد بكامل التعمين عما ولا يُخِل  تمقيع القرامة بح  الجهة الإدار

 يصابها م  يضرار  بصبب التأخير".

"إذا يخنل الموناو     م  النئحة التنفيذية سالر الإشارب إليها على يننه:   54موتنص المادب 

ولم يُصنلِه يثنر    ،شرط م  شروط العود يو يهمنلا يو يغفنلا الوينام بأحند التزاماتنه المونررب        بأ

صة عمر يمما م  تاريخ إنذاره بكتاب ممصى عليه بعلم المصم  علنى عنماننه   ذلك خن  خم

كان للصلطة المختصة الح  فى اتخاذ يحد الإجنراءي    ،المبن بالعود بالويام بإجراء هذا الإصنح

 التالين وفواً لما توتضيه المصلحة العامة:

 فصخ العود. –ي   

حصنابِه بنذات المنروط والمماصنفات المعلن       سحبُ العملِ م  المواوِ  وتنفيذُه على  –ب 

وذلك بأحند لنرق التعاقند المونررب بونانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات          ،عنها والمتعاقد عليها

والأحكام النماردب بهنذه النئحنة....، علنى يننه فنى حالنة فصنخ العوند يو تنفينذه علنى حصناب             

ا يكمن  ا ين تاخصم ما تصنتحوه من    المواو  يصبه التأمن النهائى م  ح  الجهة الإدارية، كم

من  ي  مبنالغ    –بما فى ذلك فروق الأسعار والمصنارير –غرامات وقيمة كل خصارب تلح  بها 

مصتحوة يو تُصتاحا ُّ للمتعاقِد لديها، وفى حالة عدم كفايتهنا تلجنأ إ  خاصنمِها من  مصنتحواته      

إ  اتخناذ ي  إجنراءات    دون حاجنةٍ  ،يينا كنان سنبب الاسنتحواق     ،لد  يية جهة إدارينة يخنر   

قضائية، وذلك كله مع عدم الإخن  بحوها فى الرجنمع علينه بمنا لم تنتمك  من  اسنتيفائه من         

 ". حومق بالطري  الإدار

ين الممنرع قند    –وعلنى منا جنر  علينه قضناء هنذه المحكمنة       –وم  حيث إن مفاد ما تودم 

موتضناه ين   ،المدنينة علنى الصنماء   استا ة يصن م  يصم  الوانمن ينطب  على العونمد الإدارينة و  
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فنن يجنمز    ،العودا شريعة المتعاقدي ، بحيث تومم قماعندُه موناما قماعند الونانمن بالنصنبة لطرفينه      

نوضه ولا تعديله إلا باتفاق الطنرفن يو للأسنباب التنى يوررهنا الونانمن، وين العونمد الإدارينة        

ه وبطريونة تتفن  منع منا يمجبنه حصن        شأنها شأن العومد المدنية يجب تنفينذها بمنا اشنتملت علين    

يمتنازُ عن  العونمدِ المدنينةِ بطنابع        –العونمد الإدارينة   جمينع شنأنه شنأن   –النية، وين عود المواولة 

خاص  مناله احتياجات المرف  الذ  يصتهدج العود الإدار  تصييره يو سند حاجتنه، وتقلينب    

كنمن مصنالح الطنرفن فنى العونمد      وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فبينمنا ت 

المدنية متمازنة ومتصاوية فإنها تكمن فى العومد الإدارية غير متكافنة، وهذه الفكرب هى مصندر  

وهم ينه لا يجمز للمتعاقد مع الجهنة الإدارينة ين يتوناعس يو     ،الأصل المورر فى العومد الإدارية

لأن العونند  ؛فيننذ التزاماتهننا الموابلننة ي اخننى فننى تنفيننذ التزاماتننه إذا تننأخرت هننذه الجهننة فننى تن   

يتجافى فى لبيعته مع الدفع بعدم التنفيذ، وإن كان يجمز للطرفن ين يتفوا على زيادب   الإدار

 مدب التنفيذ بودر ما تأخرت الجهة الإدارية فى تنفيذ التزاماتها.

منا   ف على وامراعاب للروج تنفيذ العود و–كما جر  قضاء هذه المحكمة على ين الممرع 

قرر للجهة الإدارية الح  فى تعديل كميات يو حجم عومدها بالزينادب   –ةالعام المصلحةوتضيه ت

دون ين يكننمن  ،% بالنصننبة لكننل بننند بننذات المننروط والأسننعار    92يو النوصننان فننى حنندود   

فنى  –تعنمين عن  ذلنك، ومننه الحن  للجهنة الإدارينة          للمتعاقد معهنا الحن  فنى المطالبنة بنأ     

% 92ين تتجنناوز فننى تعننديل كميننات يو حجننم عومدهننا نصننبة الننن   –الطارئننة حننالات الضننرورب

وين يصندر التعنديل فنى كنل الأحنما  خنن         ،شريطة ممافوة المتعاقد معهنا  ،المنصمص عليها

ف ب سريان العود وبممافوة الصلطة المختصة وتمافر الاعتماد الما  النزم، ويلا يمثر ذلك علنى  

 .عطائِهيولمية المتعاقد فى ترتيب 

وقد يلزم الممرع المواو  ين يتحر  بنفصه لبيعة الأعما  وعمل كنل منا يلنزم لنذلك من        

اختبارات للتأكد م  صنحية المماصفات والرسممات والتصميمات المعتمدب، وين سطر الجهة 

الإدارية فى المقت المناسب بمنحلاته عليها، ويكمن مصنملا تبعنا لنذلك عن  صنحة وسننمة      
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ورد بها كما لم كانت مودمة منه، وقد وضع الممنرع قاعندب عامنة مُمادةاهنا ين المونادير      جميع ما 

موننادير ومننمازي  توريبيننة توبننل الزيننادب والنوصننان تبعنناً   يوالأوزان الننماردب  ننداو  الفنننات هنن

لطبيعة العملية ممضمع التعاقد، وين القرض منها هم بيان مودار العمل بصفةٍ عامةٍ وعلى نحم  

إذ م  المتعذر ين يتم اديد حجمها بدقة مصبواً بالنلر إ  منا يفرضنه سنير العمنل من        ،بيتوري

سنماء   ،ظروج، وين المبالغ التى تصدد للمواو  تكمن علنى يسناس الكمينات التنى تنفنذ فعنن      

كانت تلك الكميات يقل يم يكثر انا هنم وارد بالموايصنات يو الرسنممات، وسنماء نمنأت تلنك        

ص ع  خطأ فى حصاب الموايصنة الابتدائينة يو عن  تقنييرات يُدخِلَنت فنى العمنل        الزيادب يو النو

 لبواً لأحكام  العود.

وعلنى خننج   –وقد تماتر قضاء هذه المحكمة على ين جهة الإدارب ملك بإرادتها المنفنردب  

ام ح ة تعديلِ العود يثناء تنفينذه، وتعنديل مند  التنز     –المألمج فى معامنت الأفراد فيما بينهم

 المتعاقند معهننا فتزينند الأعبنناء الملونناب علننى عاتوننه يو تنوصننها، وتتننناو  الأعمننا  المتعاقنند عليهننا 

بالزيادب يو النوصان على خنج ما يُناص  عليه فى العود، فضنً ع  إنهناء العوند إذا منا قَندةرات     

بواعدب العوند  ، دون ين يكمن للمتعاقد معها الاحتجان ةالعام المصلحةوتضيه تين هذا الإجراء 

لك  سلطة التعديل ليصنت مطلونة، بنل تنردُ عليهنا قينمدٌ        ؛شريعة المتعاقدي  يو بالح  المكتصب

وم  هذه الويمد ما يتصل  ،معينة  توتضيها ضروربُ التمفي  بن المصلحة العامة والمصالح الفردية

لمتعاقند، إذ ينتعن ين   بمودار يو نطاق التعديل وما ي تب عليه م  يعباء جديدبٍ توعُ على عات  ا

تكمن هذه الأعباء فى الحدود الطبيعية والمعوملة م  حيث نمعها ويهميتهنا فنى نطناق ممضنمع     

يو يكننمن منن  شننأنها ين تولننب  ،تجنناوز الإمكانننات الفنيننة والماليننة للمتعاقنندتبحيننث لا  ،العونند

 اقتصاديات العود ريسا على عوب.

هنم عندم قينام المندي  بتنفينذ التزاماتنه         ة علنى ين الخطنأ العوند   من وجر  قضاء هذه المحك

فنى هنذا ين يكنمن عندم التنفينذ ناشننا عن           الناشنة ع  العود ييا كان الصبب فى ذلك، يصتم

حالنة تنأخر    في–عمده يو إهماله، يو فعلنه دون عمندٍ يو إهمنا ، ويجناز الممنرع لجهنة الإدارب       
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منحنه مهلنة إضنافية، علنى ين تمقنع علينه        –المتعاقد معها فى تنفيذ التزاماته خن  الميعاد المحدد

شنرطٍ من  شنروطِ      غرامة تأخير، وفى حالة عدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماتنه، يو إخنلنه بنأ   

العود دون ين يُصلِه يثرا ذلك خن  خمصة عمر يمماً من  تناريخ إننذاره بكتناب ممصنى علينه       

إمنا فصنخ العوند يو سنحب      :ءي اتخاذ يحد إجرا بعلم المصم ، كان للصلطة المختصة الح  في

العمل م  المواو  والتنفيذ على حصابه بذات المروط والمماصفات المعل  عنها والمتعاقد عليهنا  

مع مصادرب التأمن النهائى والحصم  على جميع ما تصنتحوه   ،بأحد الطرق الموررب فى الوانمن

دب علنى قيمنة العوند    م  غرامات وتعميضات واس داد ما تكبدته من  مصنروفات وخصنائر زينا    

 نتيجة لصحب العمل.

وم  حيث إنه م  المصتور عليه قضاءً ين التنفيذ على الحصاب فى مجا  العومد الإدارية هم 

م  قبيل التنفيذ العينى، وهم وسيلة شرعها الممرع للضقط على المواو  الُموَصدر وذلنك لحماينة   

الإدارب بنفصنها وعلنى حصناب المتعاقند معهنا      وبموتضناه تونمم    ،سير المرف  العام بانتلام والِّراد

ولا يعتنبر التنفينذ علنى     ،وات مصنمليته المالية بتنفيذ العود دون ين تلجأ فى ذلنك إ  الوضناء  

لكنننه إجننراءٌ  ،الحصنناب عومبننةً عوديننةً تُماقِّعُهننا جهننة الإدارب علننى المتعاقنند الموصننر فننى التنفيننذ   

 تصتهدج به الإدارب حص  سير المرف  العام.

 4/4/9111ما تودم جميعه وكان الثابت بالأوراق ينه بتاريخ   وم  حيث إنه على هد

بمديننة القردقنة    2وحدب سكنية بنالممقع رقنم    114تعاقدت جهة الإدارب مع الطاع  على إنماء 

جنيهننا خننن  منندب تنفيننذ  4242014ضننم  ممننروع مبننارأ للمننباب بويمننة إجماليننة مونندارها 

إلا ينه تم تعديل الممقنع   5/4/9111تصلم الطاع  الممقع بتاريخ وقد  ،مودارها عمرون شهرا

، وبندي الطناع    91/4/9110 الأعمنا  في  إنهاءليكمن  91/11/9111وتصلمه الطاع  فى 

، إ  95/1/9119فى تنفيذ الأعما ، وتم إبنغ الطاع  بمقنر الأعمنا  ممقتنا اعتبنارا من       

صرج يحد المصتخلصنات   خر جهة الإدارب فيونلرا لتأ ،15/0/9119ين تم استننافها بتاريخ 

فوند وافونت جهنة الإدارب علنى إضنافة مندب        14/4/9119المصتحوة للطناع  والموندم بتناريخ    
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 الإنهناء يمما إ  مدب تنفيذ العملية، ليكنمن تناريخ    02التأخير فى صرج المصتخلص ومودارها 

 95/1/9119ا  من   ، وكان يتعن على جهة الإدارب إضافة مدب تمقر الأعم92/5/9110

إ  مدب تنفيذ العملينة، وبعند فن ب تمقنر الطناع  عن  تنفينذ الأعمنا ،          15/0/9119حتى 

لصرعة اسنتنناج الأعمنا     1420بكتابها رقم  2/11/9119قامت جهة الإدارب بمخالبته فى 

 221حتى يتم إنجازها فى ممعدها، وإزاء عدم استجابته فود ينذرته جهة الإدارب بكتابهنا رقنم   

ميعاد غايته خمصة عمر يمما م  تناريخ الإننذار،    باستنناج الأعما  في 11/5/9110بتاريخ 

لصننة   52وإلا سمج يتم سحب الأعما  وتنفيذها على حصابه إعمالًا لأحكنام  الونانمن رقنم    

ولائحتننه التنفيذيننة ويحكننام العونند المننبرم بينهمننا، إلا ينننه لم يصننتجب، فأصنندر محنناف    1225

متضمنا سحبا الأعماِ  مننه وإعنادب لرحِهنا     2/5/9110فى  154لورار رقم البحر الأحمر ا

بمنأن   1225لصننة   52م  النئحة التنفيذينة للونانمن رقنم     54على حصابِه إعمالًا لحكم المادب 

 المناقصات والمزايدات.

لالبناً   95/2/9110ولما كان الثابت ين الطاع  قد يقام دعماه محل الطعن  الماثنل بتناريخ    

كم بفصخ العود المبرم بينه وبن الجهة الإدارينة اسنتناداً إ  قينام الجهنة الإدارينة بتقنيير ممقنع        الح

العملية ووقفها الأعما  وإ  اللروج الوهرية والأضنرار التنى يلمنت بنه من  جنراء ارينر سنعر         

 ب الصرج، فالثابت بنالأوراق ين الطناع  كنان م اخيناً فنى المفناء بالتزاماتنه العودينة فنى الفن          

لصرعة  2/11/9119بدليل ين جهة الإدارب قد خالبته فى  ،الصابوة على ارير سعر الصرج

 555استنناج الأعما  فى ضمء تمقفه ع  العمل، كما ين الثابت م  كتاب جهة الإدارب رقنم  

 1245الممنار إلينه بكتناب البننك الأهلنى المصنر  مفنرع القردقنة  رقنم           01/2/9110الممرخ 

%، ومن  ثانماّ يكنمن مصنلك جهنة      2ين نصبة تنفيذ الأعما  قُددرات بنحم  99/4/9110بتاريخ 

الإدارب متفواً وصحيه حكم الوانمن، وتقدو مطالبة الطاع  بفصخ العود غيرا قائمةٍ علنى سنندٍ   

 صحيه  م  الوانمنِ خليوةً بالرفنِ.
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التنى   وم  حيث إنه بالنصنبة لمطالبنة الطناع  بصنرج التعنمين المناسنب لنه عن  الأضنرار         

  بمدينة الوصنير، فالثابنت   9وحدب سكنية بالممقع رقم م 22يصابته م  جراء تنفيذ عملية إنماء 

وحنندب  22تعاقنندت جهننة الإدارب مننع الطنناع  علننى إنمنناء  4/4/9111بننالأوراق ينننه بتنناريخ 

  بمدينة الوصنير ضنم  ممنروع مبنارأ للمنباب بويمنة إجمالينة موندارها         9سكنية بالممقع رقم م

شننهراً، وقنند تصننلم الطنناع  الممقننع فننى      15جنيهنناً خننن  منندب تنفيننذ مونندارها     0204114

تم إيواج الأعما  لاسنتدعاء الاستمنار ، وتم اسنتننافها     91/4/9111وفى  11/4/9111

، وقد وافوت جهنة الإدارب علنى إضنافة مندب تمقنر الأعمنا  إ  مندب تنفينذ         5/5/9111فى 

ثم وافوت جهة الإدارب على إعطاء الموناو  مندبً    ،94/1/9110 الإنهاءالعملية ليكمن تاريخ 

، وإزاء بنطء العمنل   94/11/9110إضافيةً قدرُها عمرب يشهر ليكمن تاريخ انتهناء الأعمنا    

وسيره بمعدلات لا يُرجى معها الانتهناء مننه وتمقفنه دون منبرر فوند وجهنت جهنة الإدارب عندب         

فنى   9114لصننة   150حمنر رقنم   ذلنك صندور قنرار محناف  البحنر الأ      وتن، إنذارات للطاع 

 54بصحب الأعما  م  الطاع  وإعادب لرحها على حصابه لبواً لحكنم المنادب    95/4/9114

 بمأن المناقصات والمزايدات. 1225لصنة  52م  النئحة التنفيذية للوانمن رقم 

ومنا ترتنب    92/1/9110وم  حيث إنه فى ضمء ارير سعر صرج الجنينه المصنر  فنى    

ارتفاع الأسعار ومنها يسعار منماد البنناء كالحديند والأسمننت، فوند صندر قنرار        على ذلك م  

بتمنكيل لجنان فنينة لحصنر      14/11/9110فنى   9110لصنة  1554رئيس مجلس المزراء رقم 

جهة من    يةالنص فى المادب الأو  منه على ين تمكل فى كل وزارب يو ي اعومد الأعما  متضمن

صر فنية ومالية وقانمنية ستارهم المزير يو رئيس الجهنة وذلنك   جهات الإسناد لجنة فنية م  عنا

 على النحم التا :

اثننل لبنننك الاسننتثمار   –اثننل لننمزارب التخطننيط   –اثننل لننمزارب الماليننة   –اثننل جهننة الإسننناد  

المختصننمن بالأرقننام الوياسننية    –اثننل الجهنناز المركننز  للتعبنننة العامننة والإحصنناء      –يالوننمم

 اثل للجهة المنفذب للأعما . –هاز المركز  للمحاسبات اثل للج –للأسعار





 

 

737 

 

"تكمن مهمة كل لجنة م  اللجان الممار إليها  ونصت المادب الثانية م  هذا الورار على ين:

 :يفى المادب الأو  ما يأت

 ....9110يناير م   92مراجعة واديد حجم الأعما  التى كان متعاقَداً عليها قبل  -
 فى الأسعار والبنمد التى تعرضت لتلك الزيادب.".اديد حجم الزيادب  -

اللجان الممار إليها يعما ا بمراعاب ما   "تمد ونصت المادب الثالثة م  ذات الورار على ين:

 :ييأت

زيننادب فننى الأسننعار للممننروعات التننى تم توننديم عرضننها بعنند         يننةعنندم حصنناب ي  -

92/1/9110. 
للجنننة المزاريننة الخاصننة بدراسننة  ين تصننر  التعميضننات وفونناً للنصننب التننى ارتننأت ا   -

% من  الأسنعار الصناب     11تعميضات المواولن ع  ارتفاع الأسعار الاس شاد بها وبما لا يجاوز 

 التعاقد عليها.......
 لصبب يرجعُ للمواو . 9110يناير م   92يلا يكمن تأخير تنفيذ الأعما  بعد  -
بتعنديل   9114لصننة   992صدر قرار رئيس مجلس المزراء رقم  14/9/9114وبتاريخ  

ونصنت المنادب الأو  مننه     ،9110لصننة   1554بعن يحكام  قرار رئيس مجلس النمزراء رقنم   

الممنار إلينه    9110لصننة   1554"تضاج مادتان إ  قنرار رئنيس مجلنس النمزراء رقنم       على ين:

 :ينصهما اات

تهناء يعمنا  اللجنان    % وذلك إ  حن ان11تصرج نصبة ممقتة فمرية مودارها   المادب الصادسةم

 1554الفنية لحصر ومراجعة واديد الأعما  الصادر بتمكيلها قرار رئيس مجلس المزراء رقم 

 ...9110لصنة 

تومم المزارات وجهات الإسناد الأخر  بدراسةٍ للممروعاتِ الجنار  تنفينذُها     المادب الصابعةم

ها إذا تننمافرت منبرراتٌ فننى  والعمننل علنى تعديلن   92/1/9110والعونمدِ التنى تم تمقيعهننا قبنل    

 1554ضمءِ ما تنتهى إليه اللجان الفنية التى تم تمكيلها لبواً لورار رئيس مجلنس النمزراء رقنم    
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، وذلنننك حتنننى ينننتم اسنننتكما  الممنننروعات التنننى تمقنننر تنفينننذها فنننى حننندود  9110لصننننة 

هنة اتنان   الاعتمادات المالية المخصصة، ويجمز زيادب يو مد ف ات تنفيذ الممروعات فنى كنل ج  

إ  اعتمادات مالية إضافية تزيند علنى المخصنص  نا خنن  الصننة، علنى ين ينتم الرجنمع إ           

 ".يالمالية والتخطيط وبنك الاستثمار الومم يوزارت

قند ترتنب علينه     92/1/9110وم  حيث إن مفاد منا توندم ين ارينر سنعر الصنرج فنى       

ين علنى  وهنم منا حندا رئنيس مجلنس النمزراء       ارتفاع فى الأسعار وم  بينِها يسعارُ ممادِ البنناء،  

سننالر الإشننارب إليهمننا ابتقنناء   9114لصنننة  992 و9110لصنننة  1554 ييصنندر قراريننه رقمنن 

النذي  يضنيروا    تعمين المواولن المتعاقدي  مع الجهات الإدارية قبل تاريخ ارير سنعر الصنرج  

دياً لارئناً لم يكن  فنى    م  جنراءِ ذلنك، بحصنبان ين ارينر سنعر الصنرج إنمنا يمثنل ظرفناً اقتصنا          

حصبان المتعاقد عند إبرام العود، ولا يملك له دفعاً، وم  شأنه ين يُنزِ ا به خصائرا فادحنة تختنل   

م  الطرفن التصاند والمماركة للتقلب  يمعها اقتصاديات العود اختنلًا جصيماً، وهم ما يوتض

ومن  ثنم كنان لزامناً علنى       على ما يع ض تنفيذ العود م  صعمبات وما يصادفه من  عوبنات،  

جهة الإدارب مماركةُ المتعاقِدِ معها فى تاحام لِ نصيبِه م  الخصاربِ التى حاقت به لما  فن ب قينام   

 اللرج الطارئ وذلك ضماناً لتنفيذ العومد الإدارية واستمرار سير المرف  العام.

د معهنا فنى امنل    وم  حيث إننه ولنن  كنان منا توندم إلا ين ممناركة جهنة الإدارب المتعاقن        

رئيس مجلس المزراء سنالر الإشنارب إليهمنا رهننٌ بنألا        نصيبه م  الخصارب وف  يحكام  قرار

لصنببٍ يرجنعُ للموناو ، وذلنك حتنى لا       9110ينناير  من    92يكمن تأخيُر تنفيذِ الأعما  بعد 

بباً لإثرائنه  يكمن إخن  المتعاقد منع جهنة الإدارب بالتزاماتنه العودينة وتراخينه فنى المفناء بهنا سن         

 على حصاب جهة الإدارب وهم يمرٌ يأباهُ العدُ  والمنطُ .

مننا تونندم، وكننان الثابننتُ ين الطنناع  قنند تراخننى فننى المفنناء    ومنن  حيننث إنننه علننى هنند

لى إنذاره عدةبَ مراتٍ على نحنم منا سنلر بياننه،     عبالتزاماته العودية، وهم ما حدا جهة الإدارب 

الممننار إليننه بكتنناب  01/2/9110المننمرخ  555دارب رقننم كمننا ين الثابننت منن  كتنناب جهننة الإ 
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ين نصننبة تنفيننذ   99/4/9110بتنناريخ  1245البنننك الأهلننى المصننر  مفننرع القردقننة  رقننم     

وكاننت مندبُ التنفينذِ قند يوشنكت       ،وهم ما لم يجحده الطناع  ، %0512الأعما  قُددرات بنحم 

لكُ الجهنةِ الإدارينة متفوناً    ، ومن  ثنم يكنمن مصن    94/11/9110على الانتهاء حيث تنتهى فى 

وصحيها حكمِ الوانمن، وتقدو مطالبة الطناع  بنالتعمين غنير قائمنةٍ علنى سنندٍ صنحيه  من          

 الوانمنِ خليوةً بالرفن.

الدعم  محل الطع  الماثل، وإن كان  يوإذ ذهبا الحكمُ المطعمنُ فيهِ هذا المذهب فى شو

ينه يكمنُ قد صادجا صحيها الوانمنِ فيما لقير ذلك م  الأسباب فى الم  الثانى منها، إلا 

 انتهى إليهِ، ويكمنُ الطعُ  الماثلُ غيرا قائم  على سندٍ صحيه  م  الوانمنِ خليواً بالرفنِ.

منن  قننانمنِ  154ومنن  حيننث إن مانن  خاصِننرا الطعنن ا يُلننزامُ المصننروفاتِ عمنننً بحكننمِ المننادبِ    

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 طع  شكن، ورفضه ممضمعا، ويلزمت الطاع  المصروفات.بوبم  ال حكمت المحكمة
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(42) 
 9000سنة  ديسمبرمن  7جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  90600الطعن رقم 

 امسة()الدائرة الخ

بناء دور العرض يو المراكز التجارية المقطاب يو تراخيص   –توجيه وتنظيم أعمال البناء

 –اعلى يعما  البناء على إصداره التفتيش الفنيممافوة جهاز اش اط  –نتلارجراجات الا

بداء رييه فى إ  مدب معوملة يمك  خن ا لجهاز التفتيش المحدد لإصدار ال خيص إالأجل يمتد 

يتعن على جهة الإدارب ين تضع مدب معوملة للبت فى للب ال خيص  –ال اخيص المطلمبة

ضي مدب لميلة في انتلار ممافوة ذلك م  –بمنحه يو برفضه فى وقت مناسب للروج كل حالة

قرارا إداريا سلبيا الجهاز يجعل قرار الإدارب اعتبار للب ال خيص ممقمفا لحن ممافوة الجهاز 

 . هذا الورار سالر صحيه حكم الوانمن –بالامتناع ع  منه ال خيص

 المماد المطبوة: 

لصنة  115ما  البناء رقم   م  قانمن تمجيه وتنليم يع10  و م4  و م5المماد يرقام م-

  9115لصنة  112بممجب الوانمن مكررا منه  10عدا المادب مالملقى  1245

في شأن تنليم جهاز التفتيش الفني على  1220  لصنة 92قرار رئيس الجمهمرية رقم م-

 يعما  البناء.

 الإجراءاق
لإداريننة العليننا اوالمحننامي بننالنون  ...يودع الأسننتاذ/ 5/5/9114ثنننن الممافنن  في يننمم الإ

  عالصادر الحكم بصفته وكين ع  الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بالطع  في 

ق  لصنة   22لصننة   9412في الندعم  رقنم     الندائرب الرابعنة  ممحكمة الوضاء الإدار  بالواهرب 

عابدي  ع  الورار الصلبي بامتناع حي  إلقاءبعدم قبم  للب   يولا: مالواضي 12/5/9114
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بعنندم قبننم  للننب    ثانينناوم لانتفنناء الوننرار الإدار . 9110لصنننة  10إصنندار ال خننيص رقننم 

ويلزمنت   ،9111لصننة   4التعمين لعدم اللجمء إ  اللجنة المنصمص عليهنا في الونانمن رقنم    

 المدعي المصروفات.

لوضناء  وا ،إلقناء الحكنم المطعنمن فينه     –للأسباب الماردب بتورينر الطعن   –وللب الطاع  

وإلزام جهة الإدارب ين تمد  إليه التعنمين العناد  عمنا لحونه      ،مجدداً بإلقاء الورار المطعمن فيه

 م  يضرار مادية ويدبية.

وقندمت هيننة مفمضني الدولنة      وقد يعل  تورير الطع  إ  الجهة الإدارية المطعمن ضندها. 

وفي الممضنمع بإلقناء    ،شنكن  توريرا بالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت في ختامنه الحكنم بوبملنه      

الحكم المطعمن فيه فيما تضمنه م  عدم قبم  للب الإلقاء، وإلقاء ذلك الورار ورفن ما عدا 

 ذلك م  للبات.

وقند يودع الحاضنر عن      ،ثم نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا

ن فينه فيمنا قضنى بنه من  عندم قبنم         دفاع التمس في ختامها إلقاء الحكم المطعنم  بذكرمالطاع  

 والوضاء مجددا بالطلبات الماردب اتام صحيفة الطع . ،للب الإلقاء

تورر إحالنة الطعن  إ  دائنرب الممضنمع النتي نلنرت الطعن  علنى          94/2/9111و لصة 

دفاع الن حينث يودع الحاضنر عن  الطناع  صنمرب من  منذكرب         ،النحم المارد بمحاضر الجلصنات 

 ها إ  دائرب فحص الطعمن.التي سب  ين قدم

وفيهنا تونرر    5/11/9111تورر إصدار الحكم في الطعن   لصنة    94/2/9111و لصة 

وفيهنا   4/19/9111لإمام المداولة ثم لجلصنة   94/11/9111مد يجل النط  بالحكم لجلصة 

 ة على يسبابه عند النط  به.لصدر الحكم ويودعت مصمدته الممتم

 المحكمة
 .الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنلنع على ابعد الا
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وم  حيث إن الطع  يقيم في الميعاد المورر قانمنا واستمفى يوضاعه المكلية الأخر  فمن   

 ثم يكمن موبملا شكن.

في ين الطاع  كان قد  –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر المنازعة تتحصل 

ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة  22لصنة  9412دعماه رقم  1/11/9114يقام بتاريخ 

الوضاء الإدار  بالواهرب لالبا في ختامها الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الورار الصلبي بامتناع حي 

مع ما ي تب على ذلك م   ،9110لصنة  10عابدي  ع  إصدار رخصة المباني المويدب برقم 

 دم صدور ال خيص.ويحويته في تعميضه عما لحوه م  يضرار جراء ع ،ثارآ

لإقامنة بنناء    وذكر شرحاً لدعماه ينه كان قد تودم إ  حي عابدي  لاستصدار رخصة مبان 

عطفنة البركةنن قصنم     0شارع نجينب الريحناني    21و  45على الأرض المملمكة له والكائنة برقم 

 ودور ثالننث كننمن منن  بنندروم ودور يرضنني ودور يو  تجننار  ودور ثننان مالأزبكيننة بالونناهرب، 

 عبارب ع  جران ودور رابع مكاتب تجارية ويربعة يدوار بها ردود خلفي م  جهة عطفة البركة.

ويضنناج المنندعي ينننه اسننتمفى جميننع الأوراق والمصننتندات الخاصننة بإصنندار ال خننيص       

ة م  دفاع مدني وشركة تأمن وهينة نلافة وسندد الرسنمم   يوحصل على ممافوات الجهات المعن

دارب علنى النرغم من  ذلنك لم منحنه ال خنيص المطلنمب انا سنبب لنه           لك  جهنة الإ  ،المطلمبة

يضرارا بالقة وخصارب جصيمة لعدم مكنه م  تنفينذ يعمنا  البنناء، وخلنص المندعي إ  للنب       

 الحكم له بالطلبات سالفة البيان.

....................................................................................... 

يصندرت حكمهنا    12/5/9114وقد نلرت محكمة الوضاء الإدار  الندعم ، و لصنة   

المطعمن فينه النذ  يقامتنه علنى يسناس ين جهنة الإدارب قند يفصنحت عن  سنبب عندم صنرفها             

وهم انتلار ممافوة جهاز التفتيش علنى يعمنا  البنناء ن حصنبما       9110لصنة  10ال خيص رقم 

فإن امتناع حي عابدي  ع  إصدار تنرخيص البنناء المطلنمب    يخطرت المدعي بذلك ن وبناء عليه  
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ومن  ثنم حكمنت المحكمنة      ،لعدم وجنمد التنزام بإصنداره    ؛لا يمكل في هذه الحالة قرارا سلبيا

 بعدم قبم  للب الإلقاء لانتفاء الورار الإدار .

وع  للب التعمين ارتأت المحكمة ين المدعي لجأ إليها مباشرب بمأن هذا الطلب وكان 

بإنماء لجان  9111لصنة  4تعن عليه ين يلجأ يولا إ  اللجنة المنصمص عليها في الوانمن رقم ي

 وم  ثم يكمن هذا الطلب غير موبم  شكن. ،التمفي  في بعن المنازعات

....................................................................................... 

ع  ذلك الوضاء فود يقنام علينه لعننه الماثنل علنى سنند من  ين الحكنم         الطا وإذ لم يرتنِ

المطعننمن فيننه قنند خننالر الوننانمن الننذ  يوجننب علننى جهننة الإدارب ين تصنندر تننرخيص البننناء      

وين  ،المطلمب خن  ثنثن يمما من  تناريخ تونديم الطلنب إليهنا مصنتمفيا المصنتندات المطلمبنة        

تيش على يعما  البناء لا يعتنبر عنذرا قانمنينا يمكن      حصم  جهة الإدارب على ممافوة جهاز التف

  5ين تصتند إليه جهة الإدارب في عدم إصدار قرار ال خيص في الأجنل الونانمني المونرر بالمنادب م    

 .1245لصنة  115م  الوانمن رقم 

الطناع  علنى   ينعنى   وبالنصبة لوضاء الحكم المطعمن فيه بعدم قبم  للب التعمين شكن

وقند   ،للب التعنمين تنابع للطلنب الأصنلي بالإلقناء      حيث إن تطبي  الوانمن الحكم الخطأ في

وم  ثم يكمن للبنه الحكنم    ،للب الطاع  في دعماه الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الورار الإدار 

وخلنص إ  للنب    ،لجنة التمفي  في المنازعاتإ  تعمين غير مويد بضرورب الالتجاء يولا بله 

 ة الذكر.الحكم له بالطلبات سالف

....................................................................................... 

وم  حيث إن موطع النزاع في الطعن  الماثنل يندور حنم  مند  قانمنينة منا مصنكت بنه          -

إلا بعند ورود ري  جهناز    9110لصننة   10جهة الإدارب م  امتناع ع  منه ترخيص البناء رقم 

يش على يعما  البناء في شأن ذلك ال خيص، وما إذا كان الامتناع ع  منه ال خيص في التفت

 هذه الحالة يعد قراراً سلبياً اا يجمز الطع  عليه يمام محاكم مجلس الدولة م  عدمه.
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وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة مصتور على ين منناط قينام الونرار الصنلبي الجنائز الطعن        

اعدب قانمنية عامنة تونرر حوناً يو مركنزاً قانمنيناً لاكتصناب هنذا الحن  بحينث          فيه ين تكمن هناأ ق

يكمن تدخل الإدارب لتورينره يمنرا واجبنا عليهنا متنى للنب منهنا ذلنك، ويتمثنل ذلنك المصنلك            

يو بالامتنناع عن  اتخناذ الإجنراء يو الونرار       ،ما برفن الجهة الإدارية صنراحة يو ضنمنا  إالصلبي 

ع ع  ذلك ينه إذا لم يك  ثمة التزام على الجهة الإدارية ين تتخنذ ممقفنا   رفويت ،الملزمة بإصداره

المننادب  فييجابينناً ولم توننم باتخنناذه فننإن رفضننها يو سننكمتها لا يمننكل حيننننذ الامتننناع الموصننمد    إ

العاشرب م  قانمن مجلس الدولة، وبالتالي لا يمجد في هنذه الحالنة قنرار إدار  سنلبي انا يجنمز       

 اكم مجلس الدولة.الطع  فيه يمام مح

في شأن تمجيه وتنليم يعما   1245لصنة  115  م  الوانمن رقم 5وم  حيث إن المادب م

تننص علنى ين: "تتنم  الجهنة الإدارينة المختصنة        1225لصننة   111البناء المعد  بالوانمن رقنم  

مما بمنمن التنليم فحص للب ال خيص ومرفواته والبت فيه خن  مدب لا تزيد على ثنثن ي

م  تاريخ توديم الطلب، وإذا ثبت للجهة المذكمرب ين الأعما  المطلمب ال خيص بها مطابونة  

 لأحكام الوانمن ولائحته التنفيذية قامت بإصدار ال خيص...".

علنى يننه: "يعتنبر بمثابنة ممافونة علنى للنب ال خنيص         ذاتنه    م  الوانمن 4وتنص المادب م

ن صنندور قننرار مصننبب منن  الجهننة الإداريننة المختصننة بمنننمن دو فيننهانوضنناء المنندب المحننددب للبننت 

التنليم برفن يو للب اسنتيفاء بعنن البياننات يو المصنتندات يو الممافونات النزمنة يو إدخنا         

وذلك بعند قينام المالنك يو من  يمثلنه قانمنناً بنإعنن         ،تعدينت يو تصحيحات على الرسممات

التنفينذ منع التزامنه بمراعناب جمينع الأوضناع       للمحاف  المختص على يند محضنر بعزمنه البندء في     

 والمروط والضمانات المنصمص عليها في هذا الوانمن ولائحته التنفيذية...".

 1229لصننة   92مكررا من  الونانمن المنذكمر بعند تعديلنه بالونانمن رقنم         10وتنص المادب 

ء مهنام التفتنيش   على ين: "ينمأ جهاز يصمى جهاز التفتيش الفني على يعما  البناء ستص بأدا

والرقابة والمتابعة على يعما  الجهات الإدارية المختصنة بمننمن التخطنيط والتنلنيم بالمحندات      
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وذلنك فيمنا يتعلن  بإصندار ال اخنيص بإنمناء المبناني يو إقامنة          ،المحلية  ميع ينحناء الجمهمرينة  

 الأعما  يو تمسعتها...".

 1220لصنة  92همرية قراره رقم وم  حيث إنه تطبيوا للنص الأخير يصدر رئيس الجم

في شأن تنليم جهاز التفتيش الفني على يعما  البناء ونص في مادته الثانية على ين: "يباشر 

 الجهاز الاختصاصات المنملة به قانمنا على المجه ااتي:

ن الوينام بنالتفتيش الفنني علنى جمينع يعمنا  الجهنة الإدارينة المختصنة بمننمن التخطنيط            1

 محدات المحلية المتعلوة بإصدار تراخيص إنماء المباني يو إقامة الأعما ....والتنليم بال

تمجينه وتنلنيم يعمنا  البنناء      قنانمن ن التحو  م  مطابوة ال اخيص الممار إليها لأحكام 9

ولائحتننه التنفيذيننة والوننرارات المنفننذب لننه وجميننع التمننريعات المعمننم  بهننا ذات الصننلة بإقامننة   

وكافة الاش الات العامنة يو الخاصنة الماجنب تمافرهنا      ،ان والصنمة فيهاالمنم ت وتمفير الأم

وعلى الأخص المتعلوة بالأم  والحري  في المباني وتمفير يمناك  لإينماء    ،في مختلر ينماع الأبنية

 الصيارات".

وحيث إن الثابت بالأوراق ين جهنة الإدارب كاننت قند يقنرت في اجتمناع مجلنس المحنافلن        

بعنن المنمن ت متعنددب    قامنة  قراراً يتعلن  بإ  01/1/9110مجلس المزراء بتاريخ  برئاسة رئيس

مننمداه ضننرورب يخننذ ممافوننة جهنناز التفتننيش الفننني علننى يعمننا  البننناء قبننل منننه    ،الأغننراض

 يو جراجات الانتلار. بطاقتراخيص بناء دور العرض يو المراكز التجارية الم

المتودم وهم ضمان المحافلة علنى الأرواح   وقد يفصحت جهة الإدارب ع  العلة م  قرارها

يتهنا جهنة الإدارب من  وراء    قمعان النلر في العلة النتي ت إوالممتلكات وعدم تعرضها للخطر، وب

هذا الإجراء يتضه جليا ين الإدارب قصدت ال يث لحن إبداء جهاز التفتيش الفني على يعما  

بحصنبان ين ذلنك إجنراء جنمهر       ؛النذكر البناء رييه بمأن مننه ال اخنيص في الحنالات سنالفة     

وعلننى ريسننها ضننمان مطابوننة    ،يصننتهدج مكننن الجهنناز المننذكمر منن  يداء مهامننه المنملننة بننه    
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وتننمفير  ،ال اخننيص الممننار إليهننا لأحكننام التمننريعات والوننرارات ذات الصننلة بإقامننة المنمنن ت 

 مان والصنمة فيها للممالنن واتلكاتهم.الأ

منمن التنلنيم يلا مننه   به ولن  كان م  ح  الجهة الإدارية المختصة وبناء على ما تودم فإن

يو جراجننات الانتلننار إلا بعنند   بلمراكننز التجاريننة المقطننا ايتعلنن  ببننناء دور العننرض يو   ترخيصننا

ممافوة جهاز التفتيش الفني على يعما  البناء على إصداره، وي تب على ذلنك بداهنة امتنداد    

الصاب  ذكرهمنا إ    1245لصنة  115م  الوانمن رقم  4 و5دتن الأجل المنصمص عليه في الما

مدب معوملة يمك  خن ا لجهاز التفتيش إبداء رييه في ال اخيص المطلمبة لإقامة المنم ت سنالفة  

ن على جهة الإدارب ين تضع مدب معوملة للبت في للب ال خنيص بمنحنه يو   عالذكر، إلا ينه يت

وإلا شننكل مصننلكها قننرارا إداريننا سننلبيا مخالفننا   ،كننل حالننةبرفضننه في وقننت مناسننب للننروج 

 لصحيه حكم الوانمن.

وم  حيث إنه بالتطبي  لما تودم ولمنا كنان الثابنت بنالأوراق ين الطناع  كنان قند توندم إ          

جهة الإدارب المختصة بمنمن التنليم بحي عابندي  بطلنب الحصنم  علنى تنرخيص بإقامنة مبننى        

وثالث فمق الأرضي جران والرابع فمق الأرضي  ار  وثان مكمن م  بدروم ويرضي ويو  تج

 إدار  به يربعة مكاتب ويربع يدوار متكررب ردود بكل دور مكتبن.

وإذ ثبت كذلك ين الطاع  كان قد يرف  بطلبه بالإضافة إ  الرسنممات ا ندسنية جمينع    

 فاع المندني والإلفناء  البيانات والمصنتندات المطلمبنة لإصندار ال خنيص ومنهنا ممافونة إدارب الند       

ووثيوننة تننأمن عنن  المصنننملية قبننل القننير وإيصننا  سننداد الرسننمم المطلمبننة للهينننة العامننة لنلافننة   

وذلنننك رفننن  للبنننه النننذ  توننندم بنننه إ  رئنننيس حننني عابننندي  بتننناريخ       ،وتجمينننل الوننناهرب 

ولم ارأ الإدارب سناكناً خنن  المندب النتي ضنربها الممنرع لإصندار تنرخيص         ، 92/2/9110

حتننى نمننطت في  كافننة بياناتننه   فَىًم الطلننب مصننتم يثنثننمن يممنناً منن  تنناريخ تونند   يء وهننالبنننا

على سند م  ين لبيعة البناء المطلمب ال خيص به واندراجه ضنم  المنمن ت    91/19/9110

التي يتعن يخذ ممافوة جهاز التفتيش الفني على يعما  البناء عليها، فوند قامنت جهنة الإدارب    
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في هننذا  91/19/9110بتنناريخ  219ي  الجهنناز ويرفوننت بكتابهننا رقننم المختصننة باسننتطنع ر

الخصمص نصخة م  الرسممات المعمارية وصمرب الخريطة المصناحية الممضنه بهنا ممقنع العونار      

 .وخط التنليم يمامه بعد مضي مدب لميلة على توديم للب ال خيص

لم يطلنب بعند التناريخ    وإذ يبن م  الأوراق ين جهاز التفتنيش الفنني علنى يعمنا  البنناء      

الممار إليه ي  بيانات يو مصتندات يو إيضاحات بمأن ال خيص المذكمر، كمنا يننه لم يبند ريينه     

منن  جانننب جهننة  بمنأنه سننماء بننالرفن يو بنالوبم  رغننم مضنني مندب لميلننة ورغننم اسنتعجاله     

، وهنني منندب تفننمق الحنند المعوننم    11/11/9114بتنناريخ  514الإدارب بممجننب كتابهننا رقننم  

نزم لإبداء الري  في مثل هذه الحالات، وم  ثم يكمن قرار الجهنة الإدارينة المختصنة بمننمن     ال

 515التنلننيم باعتبننار للننب ال خننيص المونندم منن  الطنناع  ممقمفننا حصننبما جنناء بكتابهننا رقننم  

في  لمبويمكل امتناعها ع  منه الطاع  ال خيص المط ،في غير محله 11/11/9114بتاريخ 

اا يتعن معه الوضاء بإلقاء هذا الورار مع  ،ا سلبيا مخالفا لصحيه حكم الوانمنهذه الحالة قرار

 .يخصها يحوية الطاع  في الحصم  على ال خيص المطلمب ،ثارآما ي تب على ذلك م  

وإذ خلص الحكم المطعمن فينه إ  عندم قبنم  للنب وقنر تنفينذ وإلقناء الونرار الصنلبي           

لانتفناء الونرار الإدار ،    9110لصننة   10صنة المبناني رقنم    دار رخصبامتناع حي عابدي  ع  إ

والوضاء مجددا بوبنم  هنذا الطلنب     ،اا يصتمجب الحكم بإلقائه ،فإنه يكمن قد جانبه الصماب

 ثار.آشكنً وبإلقاء الورار المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  

ا ين تنمد  لنه   وم  حيث إنه عن  للنب الطناع  إلنزام الجهنة الإدارينة المطعنمن ضنده        -

تعميضنا عنن  الأضنرار الننتي حاقنت بننه جنراء تأخرهننا في منحنه تننرخيص البنناء المطلننمب، فننإن       

بإنماء لجان التمفين  في   9111لصنة  4  م  الوانمن رقم 11  و م1المصتفاد م  يحكام المادتن م

رع قند  بعن المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الاعتبارينة العامنة لرفناً فيهنا ين الممن     

يعفى صراحة المدعي م  اللجمء ابتداء إ  لجنة تمفين  المنازعنات المختصنة قبنل رفنع الندعم        

تأسيصنا علنى جعنل المنازعنة      ؛حا  تضنمينه دعنماه للبنات بمقنر التنفينذ يينا كنان ممضنمعها        
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واحدب لا توبنل التبعنين    بالإدارية المتعددب الطلبات المرتبطة ببعضها البعن ارتبالا وثيوا وحد

 . 1م و التجزئة بمأن قبم ا شكن م  عدمهي

وم  ثم وعلى هد  ذلك ولما كان الثابت في الحالة الماثلة ين الطناع  كنان قند قنرن للنب      

نها ييضنا للبنا بتعميضنه    التي ضمة، إلقاء الورار المطعمن فيه بطلب وقر تنفيذه بصحيفة دعماه

لأمر الذ  م  شأنه إعفاء الطناع  من    ع  الأضرار التي لحوت به جراء قرار الإدارب الطعن، ا

 اللجمء إ  لجنة التمفي  المختصة قبل رفع دعماه الصادر فيها الحكم المطعمن فيه.

وفي ضمء ما تودم وإذ قضى الحكم المطعمن فيه بعندم قبنم  الندعم  شنكن بمنأن للنب       

ين  المنازعنات   التعمين ع  الونرار الإدار  المطعنمن فينه لعندم لجنمء المندعي يولا إ  لجننة تمف       

بما يصتمجب الحكم بإلقائنه   ،فإنه يكمن قد يخطأ في تطبي  الوانمن ،المختصة قبل رفع الدعم 

 والوضاء مجددا بوبم  هذا الطلب شكن. ،في هذا الم  بدوره

ين وم  حيث إنه ع  ممضنمع للنب التعنمين فنإن قضناء هنذه المحكمنة قند جنر  علنى           

بنأن يكنمن    ،نهنا هنم وجنمد خطنأ من  جانبهنا      عصنادرب  يساس مصنملية الإدارب ع  الونرارات ال 

وين يحينن   ،الوننرار غننير ممننروع لعيننب منن  العيننمب المنصننمص عليهننا في قننانمن مجلننس الدولننة 

 تومم عنقة الصببية بن الخطأ والضرر.ين و ،بصاحب المأن ضرر

نه على التفصيل المتودم خطأ جهة الإدارب بتأخرهنا غنير المنبرر في من     نوم  حيث إنه قد با

مادينة مثلنت في تنأخر انتفاعنه      االطاع  ترخيص البناء المطلمب، الأمنر النذ  سنبب لنه يضنرار     

 بملكه على النحم الذ  ارت ه مناسبا.

م  ارتفاع يسعار مماد البنناء   –دون ين تنكر ذلك جهة الإدارب–بالإضافة إ  ما يشار إليه 

دار  الممنار إلينه والضنرر النذ  لحن       والأيد  العاملة، وقد قامت عنقة الصببية بن الخطنأ الإ 

                                                 
انتهت دائرب تمحيد المبنادئ بالمحكمنة الإدارينة العلينا إ       1/1/9111ق ع  لصة  21صنة ل 90159الطع  رقم في حكمها في   1م

وإ  يننه  ،  وجمب عرض للبات الإلقاء التي لا يجمز للب وقر تنفيذها على لجان التمفي ، ولم اق ننت بطلبنات وقنر تنفينذ    

لتنفيذ والإلقاء م  حيث اللجنمء إ  لجنان التمفين     يطب  على للبات التعمين ع  الورارات الإدارية ما يطب  على للبي وقر ا

. مراجنع: مجممعنة المبنادئ النتي قررتهنا      ؛ حتى لا تتبعن المنازعة ولا تتجنزي 9111  لصنة 4الممكلة لبوا لأحكام الوانمن رقم م

  104ص  19مكتب فني رقم   –9111منذ إنمائها حتى نهاية سبتمبر سنة 
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والنذ    ،الطاع ، وم  ثم يكنمن الطناع  محونا في للنب التعنمين النذ  يجنبر هنذه الأضنرار         

يخذاً في الاعتبار ين الطناع  لم يمجنه إ  المحناف      ،  يلر جنيه فوطيتودره المحكمة بمبلغ عمر

لتنزام بالأوضناع والمنروط    المختص إنذارا علنى يند محضنر بعزمنه علنى البندء في التنفينذ منع الا        

 1245لصنة  115  م  الوانمن رقم 4حصبما تنص على ذلك المادب م والضمانات الموررب قانمنا

 هم ااخر قد ساهم م  جانبه في عدم البدء في التنفيذ.معه اا يكمن ، سالفة الذكر

 وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم المصروفات.

 فلهذه الأسباب
والوضناء   ،وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه   ،  الطع  شكنبوبم حكمت المحكمة

 ،ثنار آمنع منا ي تنب علنى ذلنك من         ،وبإلقاء الورار المطعمن فيه ،مجددا بوبم  الدعم  شكن

وإلزام جهة الإدارب ين تمد  للطاع  مبلقا موداره عمرون يلر جنيه تعميضا عمنا يصنابه من     

  درجتي التواضي.   كما يلزمتها المصروفات ع   ،يضرار
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(30) 
 9000من ديسمبر سنة  00جلسة 

 القضائية عليا 69لسنة  7629الطعن رقم 
 الأولى(الدائرة )

المنازعة المتعلوة  –ما يدخل في الاختصاص الملائي لمحاكم مجلس الدولة –اختصاص  )أ( 

فصل في التللمات الاختصاص الممسمد إ  مجلس النوابة بال –بمعاش المحامي م  نوابة المحامن

المودمة م  المحامن لا سرن ع  كمنه نهاية العمل الإدار  بمأن التللم المعروض عليه،ولا 

 يصلب ح  المحامي في ولمن لري  الوضاء.

ليس م  بن هذه  –شروط استحواق المحامي للمعاش –معاش –نوابة المحامن –نقاباق )ب(

 ط . المروط اش اط عمله بالمحاماب داخل مصر فو

  المماد المطبوة مب: 
 .1250  لصنة 14  م  قانمن المحاماب الصادر بالوانمن رقم م125المادب م 

 الإجراءاق
المحامى الموبم  للمرافعنة يمنام   ... يودع الأستاذ/  90/11/9112فى يمم الأربعاء المماف  

ا بالطع  قيند بنرقم   المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكين ع  الطاع ، قلم كتاب المحكمة تورير

مالندائرب الثانينة   لصنتها        محكمة الوضناء الإدار عق.ع فى الحكم الصادر  29لصنة  4229

بوبننم    يالواضنن ، ق 24لصنننة   94404فننى النندعم  رقننم     92/2/9112المنعونندب بتنناريخ  

م النوابنة  النز إو ،وبإلقاء الورار المطعمن فيه مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       ،الدعم  شكن

 لمدعى عليها المصروفات.ا
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وفننى  ،وللننب الطنناع  للأسننباب الننماردب بتوريننر الطعنن  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن     

 وإلزام المطعمن ضده المصروفات. ،الممضمع بمقر تنفيذ وإلقاء الحكم المطعمن فيه

ونلنر الطعن  يمنام    ، ويعل  تورير الطعن  إ  المطعنمن ضنده علنى النحنم المنبن بنالأوراق       

نية مفحنص  التنى قنررت إحالتنه إ  الندائرب الصنابعة حينث تندوو  يمامهنا مفحنص           الدائرب الثا

 وممضمع .

الوانمنى ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن   ويعدت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري

 ورفضه ممضمعا مع إلزام الطاع  المصروفات.

 الندائرب الأو   قررت الندائرب الصنابعة ممضنمع إحالنة الطعن  إ       95/9/9111و لصة 

ممضمع لنختصاص، حيث ورد الطع  إ  هذه الندائرب وتندوو  يمامهنا علنى النحنم الثابنت       

قننررت المحكمننة حجننز الطعنن  للحكننم لجلصننة       2/11/9111بمحاضننر جلصنناتها، و لصننة   

وفيها قنررت المحكمنة مند يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم لإمنام المداولنة،            94/11/9111

 يودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به . حيث صدر الحكم و

 مةكالمح
 .ابعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولنننة قانمن

 م  ثم يتعن قبمله شكن .فوم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية 

طعنمن  فنى ين الم  –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن وقنائع الطعن  الماثنل تخلنص     

لالبنا فنى     ،ق.يمنام محكمنة الوضناء الإدار   24لصننة   4404ضده كان قد يقنام الندعم  رقنم    

وبمقر تنفيذ ثم إلقاء قنرار نوابنة المحنامن الصنلبى بالامتنناع عن         ،ختامها الحكم بوبم ا شكن

حتننننى  11/5/1224صنننننمات ممنننن  الصننننرج المعنننناش المصننننتح  لننننه عنننن  فنننن ب الخمننننس 

يخصها يحويته فى صرج معاشه كامنً عن    ،على ذلك م  آثارمع ما ي تب ،  9/1/1222

مصننتندا إ  ينننه حاصنل علننى ليصنانس الحوننمق منن  جامعنة الونناهرب عننام     ؛مندب عملننه بالمحامناب  

، والتحننن  بالعمنننل بنننالإدارب الوانمنينننة با يننننة الوممينننة للتأميننننات الاجتماعينننة فنننى      1254
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، وتودم بطلنب  1244فى شهر مارس  92515، وتم قيده بنوابة المحامن برقم 5/11/1252

لصننرج المعنناش المصننتح  لننه عنن  منندب قيننده بالنوابننة المصنندد عنهننا الاشنن اأ ومونندارها خمصننة  

واسنتبعاد مندب خمنس     ،وعمرون عاما، إلا ينه تم حصاب معاشه ع  مندب عمنري  عامنا فونط    

سنتحواق  سنمات عمل خن ا بالمحاماب بدولة الكمينت، علنى النرغم من  اسنتيفائه لمنروط الا      

  منن  قننانمن المحامنناب، اننا يجعننل الوننرار المطعننمن فيننه مخالفننا   125المنصننمص عليهننا فننى المننادب م 

 لأحكام الوانمن.

...................................................................................... 

بإلقنناء بوبننم  النندعم  شننكن و   قضننت محكمننة الوضنناء الإدار  92/2/9112و لصننة 

ويلزمننت النوابننة المنندعى عليهننا    ،مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار     ،الوننرار المطعننمن فيننه 

 المصروفات.

  من  قنانمن المحامناب يعطنى     125وشيدت المحكمة قضاءها على ين الممرع بممجب المادب م 

المحامى الح  فى الحصم  على معاش إذا ما تمافرت فى حوه المروط الماردب بهنا، ولنيس من     

مالمطعنمن ضنده  دلنين علنى      يوقند قندم المندع    ،نها اش اط العمل بالمحاماب فى الداخل فونط بي

 صنمات التى عمل بها بدولة الكميت.الاشتقاله بالمحاماب لما  ف ب الخمس 

...................................................................................... 

كم المطعمن فيه بطننه فيما قضى به م  اختصاص محكمة الوضاء وينعى الطاع  على الح

متمننثن فننى محكمننة جنننمب الونناهرب هننم   فننى حننن ين الوضنناء العنناد ،الإدار  بنلننر النندعم 

 ، فضن ع  الوصمر فى التصبيب والإخن  بح  الدفاع .االمختص بنلره

...................................................................................... 

بنلنر    وم  حيث إنه ع  الدفع المبند  من  الطناع  بعندم اختصناص الوضناء الإدار      -

 ،سطره بتورير الطعن    الأو م :الدعم  فإن الطاع  قد التمس يسباب هذا الدفع م  وجهن

مننه  ورد بمنذكرب دفاعنه المودمنة      يالثنان مبنلنر الندعم ، و    ممداه اختصناص الوضناء العناد   و
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، وحاصنله ين الاختصناص بالفصنل فنى المنازعنات المتعلونة باسنتحواق        92/2/9111 لصة 

 معومد لمجلس نوابة المحامن دون سماه . يالمعاش للمحام

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة جر  على ين الممرع حينما وسد الاختصناص بالفصنل   

سنرن عن     منا يونمم بنه مجلنس النوابنة لا     فى التللمات المودمة م  المحامن إ  مجلس النوابة فإن 

بمنأن النتللم المعنروض علينه، وهنذا الاختصناص لا يصنلب حن            كمنه نهاينة العمنل الإدار  

ولمن لري  الوضاء إعنءً لمبدي سيادب الوانمن واح اما لأحكنام الدسنتمر، ودون ين    في يالمحام

او  لعندم اللجنمء إ    يحان فى ذلك بما قدمه الطاع  م  صمر يحكنام قضنت بعندم قبنم  دعن     

بحصنبان ين حجينة هنذه الأحكنام تكنمن فيمنا         ؛مجلس النوابة صادرب ع  جهنة الوضناء العناد   

وين المنازعنة المتعلونة    ،بنلر المنازعة يوهم ما لا يتعارض مع الاختصاص الوضائ ،فصلت فيه

اص بالفصنل  من  المنازعنات الإدارينة التنى ينعوند الاختصن       يبمعاش المحامى م  نوابة المحامن هن 

لصنة 11411محكم المحكمة الإدارية العليا فى الطع  رقم فيها لواضى المنازعة الإدارية دون سماه 

وم  ثم يكنمن منا انتهنى إلينه الحكنم المطعنمن فينه من  رفنن          ،  11/4/9111ق.ع .  لصة 21

 الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنلر الدعم  قد يصاب وجه الح  فيما قضى به .

  كمنا وردت  ي  حيث إنه ع  الممضمع فإن حويونة للبنات المطعنمن ضنده مالمندع     وم-

لنوابننة المحننامن  وبإلقنناء الوننرار الصننلبي  ،الحكننم بوبننم  النندعم  شننكن  هنني بصننحيفة دعننماه

صننمات التنى يمضناها فنى العمنل بالمحامناب بدولنة الكمينت         البالامتناع ع  حصاب مدب الخمنس  

 وا لأحكام قانمن المحاماب مع ما ي تب على ذلك م  آثار .ضم  المدد المصتح  عنها معاش لب

 ي  منن  قننانمن المحامنناب قنند حننددت شننروط اسننتحواق المحننام   125ومنن  حيننث إن المننادب م 

والممارسننة الفعليننة  ،قيننده  نندو  المحننامن الممننتقلن :تنصننرج إ  ،للمعنناش ادينندا حصننريا

 اميممداه سنداد المحن   ي ، فضن ع  شرط يساسللمحاماب المدب الموررب قانمنا بما فيها مدب التمري

 منها لبوا لأحكام الوانمن. يلم يك  قد يعف الاش اكات المصتحوة عليه، ما
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ين  –اوالتننى لم تونندم الجهننة الطاعنننة مننا يدحضننه  –ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق  

رسنة فعلينة   ومنارس المحامناب اا   ،1244المطعمن ضده مويد  دو  المحامن الممنتقلن مننذ عنام    

صنمات التى عمل فيها بدولة الكميت، وسدد الاش اكات المصتحوة علينه  اللما  مدب الخمس 

بما فيها الاش اكات ع  مدب عمله بالخنارن، ومن  ثنم يحن  لنه حصناب هنذه المندب ضنم  المندد           

   من  قنانمن المحامناب سنالفة البينان . وإذ انتهنى      125المصتح  عنها معاش لبونا لأحكنام المنادب م   

ويكنمن الطعن  علينه     ،الحكم المطعمن فيه إ  ذلك فإنه يكمن قند صندر متفونا وحكنم الونانمن     

 غير قائم على سند صحيه م  الوانمن حريا بالرفن .

  منن  قننانمن 154ومنن  حيننث إن منن  خصننر الطعنن  يلننزم مصننروفاته عمننن بحكننم المننادب م 

 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
فضننه ممضننمعا، ويلزمننت الطنناع  بصننفته   ور ،حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن  

 .المصروفات
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(30) 
 9000 ديسمبر سنة من 00 جلسة

 القضائية عليا 65لسنة  90046الطعن رقم 
 الأولى( )الدائرة

منا يبرمنه    –المكالنة العامنة والمكالنة الخاصنة     –يحكامهنا  –ينماعهنا  –مفهممهنا   –الوكالة )أ(

 –بة المكيل ع  الممكل تور عند حد القنش نيا –المكيل في حدود وكالته ينصرج إ  الممكل

يجمز للممكل إنهاء  –التجاوز في حدود المكالة تنتفي به النيابة إلا إذا يقر المكيل هذا التجاوز

ي تب على عز  المكيل اعتباره يجنبيا  – 1مالمكالة في ي  وقت ولم وجد اتفاق على غير ذلك

 الاحتجان الممكل يتفاد  المكالة م  بعزله يلالمك وفودانه سلطة النيابة ع  الممكل، وبإعنن

 يو تصنرفات  من   عزلنه  بعند  المكينل  يجنراه  منا  بتنفيذ الالتزام شأنه م  الذ  النية بحص  عليه

 يعما .

  المماد المطبوة مي: 

   م  الوانمن المدني.412  و م522  و م112المماد م

 وكالنة  هني  –العامنة  رينات والح الدسنتمرية  الحونمق  مجنا   في المكالنة  –حقوق دستورية )ب(

 فنإن  ثم  ا، وم  العامة المكالة تتصع لا إذ والحريات، الحومق هذه لبيعة إ  بالنلر خاصة

 فنى  التمسنع  عندم  ينتعن  –الدسنتمرية  ولبيعتهنا  تتص  ين يجب شأنها في المكالة يحكام رقابة

                                                 

يجمز للممكل في ي  وقنت ين ينهني المكالنة يو يويندها، ولنم        –1المدني على ينه: "  م  الوانمن 412تنص المادب م  1م

على ينه إذا كانت المكالة صادرب لصالح المكيل يو لصالح يجنبي فن يجنمز للممكنل ين    –9وجد اتفاق سالر ذلك.... 

 ينهي المكالة يو يويدها دون رضاء م  صدرت المكالة لصالحه".  
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 حونمق  علنى  افتناتنا  يو عندوانا  مثل لا التى الحدود إ  قصرها يتعن بل تفصيرها، يو نطاقها

 اتخاذها يصمغ لا فإنه الحزبي، الالتزام لضمان المكالة إ  اللجمء ساغ إذا –الدستمرية الممكل

 لل شه وتودم الحزبي التزامه على خرن إذا الدستمرية حومقه مباشرب م  الممال  لحرمان يداب

 آخر. حزب إ  انضم يو مصتول كمرشه النيابى للمجلس

 الصنيادب  لحومق الممالنن بمباشرب الممالنة مفهمم يرتبط –ح  الممالنة –حقوق دستورية )ج(

 بن خنله م  يفاضلمن الذ  الاختيار بح  يتمتعمن ناخبن بصفتهم ذلك كان سماء الملنية،

 التعددية –النيابية المجالس إ  للمصم  بينهم فيما يتنافصمن مرشحن بمصفهم يو المرشحن،

 التى التواليد فى بينهم فيما ممالنمه ستلر الذ  الديمورالي المجتمع زركائ م  تعد الصياسية

 ين يعتنومهننا،إلا التننى الصياسننية مننذاهبهم وتبنناي  تلومهننا، التننى ثوننافتهم وينمنناط ورثمهننا،

 منع  والتننافس  الأساسنية،  حومقه وكفالة الفرد كرامة صمن إ  الطري  هي تلل الديمورالية

  للوانمن. الخضمع مبدي إلار فى وتداو ا واارستها لطةالص إ  المصم  يجل م  غيره

إعماُ  هذه  يُف ض  –الدستمرية الممروعية في مجا  الحومق رقابة –حقوق دستورية  )د(

 ضمان مع يتنءم ما إلا الويمد م  عليها يرد ويلا منها، الموصمدب الأغراض يحو  بما الرقابة

 تصمنها التى الحماية صلبه فى وردت التى الننالمم لحومق الدستمر حيث كفل مباشرتها؛

 جمر. يو ي  حير م 

  الإجراءاق
 يمننام للمرافعننة المحننامي الموبننم  .../ الأسننتاذ يودع 99/2/9111 الممافنن  الصننبت يننمم في

  ندو ا  قيند  بنالطع   توريرا المحكمة كتاب قلم الطاع  ع  وكين بصفته العليا الإدارية المحكمة

عن  محكمنة الوضناء الإدار      الصنادر  الحكنم  فنى ، علينا  .ق 25 لصننة  90042 رقم ات العام

 ق، الواضني بوبنم    09لصننة   115211بالمنصمرب مدائرب دمياط وبمر سعيد  في الدعم  رقم 
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 مصنروفات  الطناع   ويلزمنت  فينه،  المطعنمن  الورار تنفيذ وقر للب وبرفن شكن، الدعم 

 الدعم . م  الم  هذا

 تنفينذ  بمقنر  عاجلنة  بصنفة  الحكنم  – يسنباب  من   لعننه  بتورير ردو لما –الطاع  والتمس

 الحكنم  بإلقاء الممضمع وفى فيه، المطعمن الورار تنفيذ بمقر مجددا والوضاء فيه المطعمن الحكم

 بصننفته ضننده المطعننمن إلننزام مننع فيننه، الوننرار المطعننمن بإلقنناء مجننددا والوضنناء فيننه، المطعننمن

 ضي.التوا درجتي ع  والأتعاب المصروفات

 بالأوراق. المبن النحم على بصفاتهم ضدهم المطعمن إ  الطع  تورير يعل  وقد

 نلنره  تأجنل  حينث  94/2/9111 جلصة الطعمن فحص دائرب يمام الطع  لنلر واددت

 بمنويه،  الطعن   فنى  الونانمنى  بنالري   تورينرا  الدولنة  مفمضى هينة لتودم 95/2/9111 لجلصة

 الحكننم بإلقنناء الممضننمع وفننى شننكن، الطعنن  بوبننم  مالحكنن فيننه ارتننأت توريننرا يودعننت حيننث

. آثنار  من   ذلنك  علنى  ي تنب  ومنا  فيه، المطعمن الورار تنفيذ بمقر مجددا والوضاء فيه، المطعمن

 التواضي. درجتى ع  المصروفات ضدهم المطعمن وإلزام

           قضننت: حيننث الجلصننة نهايننة فننى الطعنن  فننى الحكننم إصنندار النندائرب قننررت عليننه وبننناء

 بصنفة  فيه المطعمن الورار تنفيذ وبمقر فيه، المطعمن الحكم تنفيذ بمقر ااراء وبإجماع –يولا

 بندمياط  الثانينة  الندائرب  عن   المرشحن بكممج الطاع  اسم إدران عدم م  تضمنه فيما عاجلة

. إعنننن وبندون  بمصنمدته  الحكنم  بتنفينذ  المصنروفات، ويمنرت   الإدارب جهنة  ويلزمنت   مصنتول م

  لصنتها  لنلنره   ممضنمع  –الأو  الندائرب م العلينا  الإدارينة  المحكمنة  إ  الطعن   بإحالنة   –وثانيا

 النحم على يمامها وتدوو  الجلصة بهذه نلر ،حيث92/2/9111 المماف  الصبت يمم المنعودب

 الطعن   فنى  الحكنم  إصندار  المحكمة قررت 15/11/9111 و لصة الجلصات، بمحاضر الثابت

 المداولنة،  لإمنام  الينمم  لجلصنة  بنالحكم  النطن   يجنل  مند  قنررت  فيهاو ،94/11/9111  لصة

 به. النط  لد  يسبابه على الممتملة مصمدته ويودعت الحكم صدر وفيها
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 المحكمة
 قانمنا. والمداولة الإيضاحات، وسماع الأوراق، على الالنع بعد

 رهانل لد  الطعمن فحص دائرب فيه فصلت وين سب  قد الطع  شكل إن حيث وم 

 الطع . م  العاجل للم 

 في –الأوراق من   ينبن  حصنبما – تخلنص  الماقعات فإن الطع  ممضمع ع  إنه حيث وم 

 الإدار  الوضناء  محكمنة  كتناب  قلنم  يودعنت  بعريضنة  الماثنل  الطعن   محل دعماه يقام الطاع  ين

  بوبنم  الحكنم  ختامهنا  في النتمس  14/2/9111  بتناريخ   وبمرسنعيد  دميناط  دائربم بالمنصمرب

 وإلقائننه، ترشننيحه، بصننحب الصننادر الوننرار تنفيننذ بمقننر مصننتعجلة وبصننفة شننكن، دعننماه

 علنى  ي تنب  منا  منع  – مصنتول  – دميناط  الثانية الدائرب ع  المرشحن كممج فى اسمه وإدران

 المصروفات. الإدارب جهة وإلزام قانمنية، آثار م  ذلك

 الحزب يمن بصفته .... مكيلبت 15/4/9111 بتاريخ قام بأنه شرح دعماه الطاع  وبصط

 التجديند  لانتخابات لل شه والوانمنية الإدارية الإجراءات فى قانمنا لتمثيله دمياط فى الملنى

 الثانيننة النندائرب عنن  بصننفة مفنننات  9111 عننام فننى إجراؤهننا الموننرر المننمر  لمجلننس النصننفى

 قنام  2/2/9111 وبتناريخ  إليهنا،  الممنار  الدائرب فى ال شيه ع  التناز  ذلك فى بما بدمياط،

 بمكتنب  المحنرر  9111 لصننة  ح 541 رقنم  التصندي   محضنر  بممجنب  التمكينل  هذا بإلقاء الطاع 

 المكينل  إ  إعنننه  تم والنذ   والتمثين ،  العونار   المنهر  لمصنلحة  التنابع  الجديدب دمياط تمثي 

 اعةالصن  فنى  الطناع   ، وتوندم 2/2/9111 ينمم  ظهنر  بعند  الماحندب  الصاعة فى محضر يد على

 ين بيند  مصنتول،  كمرشنه  بندمياط  الثانينة  الندائرب  ع  نفصه ترشيه بطلب اليمم ذات م  الثالثة

 كمنمج  من   اسنتبعاده  بطلنب  المنذكمر  بطلبنه  تودمنه  علنى  لاحونة  ساعة فى قام المعزو  المكيل

 لننتخابات. العليا اللجنة قبلته حيث المرشحن

 وكالتننه حنندود المكيننل لتجنناوز وننانمنلل مخالفتننه فيننه المطعننمن الوننرار علننى الطنناع  ونعننى

 الطناع   عن   الصادرب المكالة ين بحصبان ذمته؛ إ  آثارها تنصرج لا بما نطاقها خارن بتصرج
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 الحننزب عنن  ال شننيه هننذا وسننحب ترشننحه إ  تنصننرج بنندمياط الننملني الحننزب يمننن إ 

 كمصتول. الدائرب ذات ع  ترشحه للب سحب فى تمكيله إ  تنصرج ولا الملني،

........................................................................................ 

 دميننناط دائنننربم بالمنصنننمرب الإدار  الوضننناء محكمنننة يصننندرت 12/2/9111 و لصنننة

 فينه،  المطعنمن  الونرار  تنفينذ  وقنر  للنب  وبنرفن  شنكن،  الدعم  بوبم  حكمها وبمرسعيد 

 . الدعم  م  الم  هذا روفاتمص  الطاع م المدعى ويلزمت

علنى   فينه  المطعنمن  الونرار  تنفينذ  لمقنر  يمن ط  يننه  علنى  الطعن قضاءها المحكمة ويقامت

 تنمافر  1249 لصننة  44 رقنم  بالونانمن  الصنادر  الدولنة  مجلنس  قنانمن  م   42م المادب وف  حكم

 وعيةممنر  عندم  رجحنان  الأوراق ظناهر  من   المحكمنة  تتحصنس  بأن الجدية رك  يو ما ركنن:

 علنى  ي تنب  بنأن  الاسنتعجا   ركن   وثانيهمنا  الإلقاء، للب فى الفصل عند فيه المطعمن الورار

 .  الإلقاء للب فى الفصل لحن انتلر لم فيما تداركها يتعذر نتائج فيه المطعمن الورار تنفيذ

 522و 114و 112و 114 المنماد  مفناد  فنإن  الجدينة  ركن   تنمافر  مند   عن   إنه حيث وم 

 الممكنل،  قنانمني لحصناب   بعمنل  المكيل بموتضاه يومم عود المكالة ين المدني وانمنال م  410و

 يكن   لم منا  الأصنيل  إ  ينصنرج  إنمنا  المكالنة  عود على بناء تصرفات م  المكيل يجريه ما وين

 والمكينل  الممكنل  بنن  العنقنة  الممكنل، وتخضنع   بحومق للإضرار والقير المكيل بن تمالم هناأ

 ولمنا .  المكالنة  عوند  وهنم  بينهمنا  المنبرم  الاتفاق لأحكام وآثارها مداها حيث م  الصدد هذا فى

 المنندعى ين الإلقنناء للننب بأصننل مصنناس ودون الأوراق ظنناهر منن  الننبن وكننان ذلننك كننان

 كافنة  فنى  قانمننا  مثيلنه  فى 15/4/9111 بتاريخ الثالث عليه المدعى بتمكيل قام قد  الطاع م

 للبننات بتلونني المختصننة الإداريننة الجهننة يمننام اتخاذهننا يننتم التننى والوانمنيننة الإداريننة الإجننراءات

 الثانينة  الدائرب فنات موعد ع  9111 لعام الممر  لمجلس النصفى التجديد لانتخابات ال شه

 ما كل واتخاذ إليها، الممار الدائرب ع  الانتخابات فى ترشحه ع  التناز  ذلك فى بما بدمياط،
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 هنذا  وين ذكر، ما بعن يو كل فى عنه القير تمكيل فى الح  كيلوين للم المأن، هذا فى يلزم

 . الطرفن بحضمر إلا للإلقاء قابل غير التمكيل

 النصنفى  التجديند  لانتخابنات  المندعى  ترشنه  يوراق بصنحب  الثالنث  علينه  المدعى قام وإذ

 بحصنب  علينه  المطعنمن  الونرار  يكنمن  ثنم  فمن   المذكمرب، الدائرب ع  إليها الممار الممر  لمجلس

 .  للوانمن ممافوا صحيحا صدر قد الأوراق م  اللاهر

  ين بحصننبان منفننردا التمكيننل إلقنناء منن   الطنناع م المنندعي بننه قننام مننا ذلننك منن  ينننا  ولا

 الجهنة  علم اتصا  الأوراق م  يتبن لم حيث اتخاذه، وقت صحيحا صدر قد تم الذ  الإجراء

 إلقناء  محضنر  فنى  يقنر  قند   الطناع  م المندعي  ني عن   فضنن  التمكينل،  هنذا  إلقاء بماقعة الإدارية

 منا  وهم الطرفن، يو المكيل بممافوة إلا التمكيل إلقاء عدم على فيه منصمص غير بأنه التمكيل

 للنب  فنى  الجدينة  ركن   معنه  ينتفني  النذ   الأمنر  إليه، الممار التمكيل بنص جاء ما مع يتعارض

 جدواه. لعدم الاستعجا  رك  مافرت مد  لبحث حاجة دون فيه، المطعمن الورار تنفيذ وقر

........................................................................................ 

 فنى  ويخطنأ  الونانمن،  خنالر  قند  ينه فيه المطعمن الحكم على ينعى الطاع  إن حيث وم 

 فنى  الطناع   بحن   لنه إخن عن   فضنن  الاسنتدلا ،  فنى  بالفصاد مممبا وصدر وتفصيره، تأويله

 الصناعة  فنى  التمكينل  بإلقاء انتهت قد الثالث ضده للمطعمن الطاع  وكالة لأن وذلك الدفاع؛

 الطناع   ترشنه  للنب  بصنحب  الأخنير  تصنرج  من   يجعنل  اا ،2/2/9111 يمم ظهر الماحدب

 عنن  بننه منحرفننا بننه، للإضننرار المكالننة سننند لاسننتعماله مماجهتننه؛ فننى نافننذ غننير كمصننتول

 ظهنمر  فنى  بنه  وسناهم  الطناع   ارتكبنه  إيجنابي  يو سنلبي  خطنأ  نصبة معه يمك  لا ابم مضممنها،

 والممضنمعى  الزمننى  الحند  تجناوز  الأخنير  إن بنل  الحن ،  صناحب  بملهنر  المنذكمر  ضنده  المطعمن

 ثنم  وم  وكالته، بانوضاء يعلم المكيل إن إذ الطاع ؛ إ  آثارها معه ترتد لا نحم على للمكالة

 ضنده  المطعنمن  وين سنيما  النيابنة،  لحندود  مجناوزا  كمصنتول  الطناع   ترشه لطلب سحبه يكمن

 لم الأخنير  ين بالطناع ، فالثابنت   للإضرار ملقيا تمكين لاستعماله النية حص  يك  لم المذكمر
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 انثن  المنمر   مجلس لعضمية ال شه ع  للتناز  ضده للمطعمن الخاصة المكالة بإلقاء يكتر

 بال شننه نفصننه عنن  يصننين الطنناع  وتونندم بهننا، هإعنننن إ  سننارع بننل الننملني، للحننزب

 سنحب  فنى  بإلقائنه  المعلن   المكالنة  مصنتقن سنند   نية بصمء تبعه ضده المطعمن ين بيد كمصتول،

 فنى  إلا صنفة  المكينل  تخنم   لا الخاصنة  المكالنة  ين حنا   النملني،  الحزب ع  مصتون ترشيحه

 الأمنر  المنذكمر،  الحنزب  عن   سحبهو ال شه بطلب التودم وهي فيها، المحددب الأعما  مباشرب

 الطاع . مماجهة فى نافذ غير كمصتول ال شه للب سحب يجعل الذ 

 ذلنك  الاسنتدلا ؛  فنى  بالفصاد مممبا صدر قد فيه المطعمن الحكم فإن يخر  ناحية وم 

 إلا إلقائهنا  جنماز  بعدم مذيلة الثالث ضده والمطعمن الطاع  بن المكالة ين م  إليه انتهى ما ين

 صنحيه  غنير  اسنتدلا   هنم  المكالة إلقاء وحده للممكل معه يجمز لا الذ  الأمر لرفيها مافوةبم

 المندني،  الونانمن  من   412 المنادب  حكم على محمملة 414 المادب لحكم بمخالفته ومردود قانمنا،

 المحندد  الأجنل  بانتهناء  يو المكينل،  فينه  الممكنل  العمنل  بإمام تنتهي المكالة فإن الأو  فبموتضى

 يو المكالنة  ينهني  ين وقنت  ي  في للممكنل  يجنمز  الثانية وفي المكيل، يو الممكل بممت يو للمكالة

 يجعنل  ذلنك  بقنير  والونم   آمنر،  الننص  بنأن  يوطع ما وهم ذلك، سالر اتفاق وجد ولم يويدها

 المكالنة  فتقندو  ذلنك،  رفنن  شناء  وإن إلقاءهنا،  قبِنل  شناء  إن المكينل،  بإرادب مرهمنة المكالة

 شخصي. ح  محن ينها حا  دا،ممب عودا

 دفنع  عن   بالتفاتنه  الندفاع  فنى  الطاع  بح  يخل قد فيه المطعمن الحكم ين ذلك إ  يضاج

 العونند ين بتوريننره وممضننمعيا، زمنيننا المكالننة لحنندود الثالننث ضننده المطعننمن بتجنناوز الطنناع 

 المبندي  هنذا  يمتند  لا بينمنا  الطاع ، مماجهة فى الثالث ضده المطعمن وكالة لإنفاذ عاقديه شريعة

 الثالث. ضده المطعمن وكيله بها ويعل  الطاع  يلقاها وكالة إ 

........................................................................................ 

 يمن ط  يننه  علنى  جنر   قند  المحكمنة  هنذه  قضناء  فنإن  الطعن   ممضنمع  عن   إنه حيث وم 

 الطعن   يكنمن  بنأن  الجدينة  رك  ميو ما : مجتمعن ركنن تمافر فيه عمنالمط الورار تنفيذ لمقر
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 عنند  بإلقائنه  الحكنم  معهنا  يرجه جدية يسباب على الأوراق م  اللاهر بحصب قائما الورار فى

 يتعنذر  نتنائج  الونرار  تنفينذ  علنى  ي تنب  بنأن  الاستعجا  رك  ومثانيهما  الممضمع، فى الفصل

 بإلقائه. قضي لم فيما تداركها

 المكالنة  عرفنت  المندنى  الونانمن  من   522 المنادب  فنإن  الجدينة  ركن   عن   إننه  حيث وم -

 فونناء ويعرفهنا  ،"الممكنل  لحصناب  قنانمني  بعمنل  يونمم  بنأن  المكينل  يلتنزم  بموتضناه  عوند " بأنهنا: 

 ،"باسمننه عمننن لننه يعمننل ين آخننر شننخص إ  شننخص بموتضنناه يعهنند عونند" بأنهننا: الوننانمن

 ان   المعلنمم  الجنائز  التصنرج  فنى  نفصنه  مونام  غيره الإنصان إقامة": بأنها المريعة فوهاء ويعرفها

 ". يملكه

 تانرِدُ  النتي  هني  العامنة  فالمكالنة  وخاصنة ،  المندني عامنة    الوانمن على واف  يحكام والمكالة

 وتندخل  الإدارب، يعما  إ  حيننذ وتنصرج معن، قانمني عمل  ا يحدد ين دون عامة بألفاظ

 يعمنا   يو بعمنل  اندةد  التي فهي الخاصة المكالة يما. الإدارب توتضيها لتىا التصرج يعما  فيها

 التصنرج،  يعمنا   من   عمنل  علنى  يو الإدارب، يعمنا   من   عمنل  على ترد فهي معينة، قانمنية

 . واحد وقت فى معا العملن على ترد وقد

 الممكنل   عن  نيابنة  مباشنرته  للمكيل يجمز تصرج يو عمل دائما محلها المكالة فإن ثم وم  

 يخنل  فنإذا  نينة،  بحصن   بنه  تعهد ما ينفذ ين قانمنا ملزمٌٌ متعاقد كَكُلد المكيل ين كما ولمصلحته،

 يبرمنه  فإن ما المدنى الوانمن م   112م المادب حكم على حمن ينه ذلك قصده؛ عليه رُد بذلك

 حند  عنند  رتون  ممكلنه  عن   المكيل نيابة ين الأصيل، بيد إ  ينصرج وكالته حدود فى المكيل

 فننى خنناص نننص يجننرِ بهننا ولننم لم حتننى التصننرفات، يفصنند القننش ين لواعنندب إعمننالا القننش؛

 سنيما  والخديعنة،  القش آثار بمخالفتها تابطل واجتماعية خلوية اعتبارات على الوانمن؛ لويامها

 إجننراء فننى تننمافره الماجننب النيننة حصنن  عنن  فننانحرج جانبننه اؤمنن  وكيننل عنن  صنندرت إذا

 .ومصلحته ولحصابه مكلهم باسم التصرفات
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 فنى  فالتجناوز  المرسنممة،  حندودها  يجناوز  ين دون المكالنة  بتنفيذ ملزم المكيل فإن كذلك

 لإقنرار  ويجنب  التجناوز،  الأخير هنذا  يقر إذا إلا الممكل ع  المكيل نيابة به تنتفي المكالة حدود

 النذ   التصنرج  بنأن  عالمنا  الممكنل  يكنمن  ين المكالة حدود ع  خارجا المكيل يباشره ما الممكل

 نفصه. إ  يثره إضافة قاصدا يقره وينه المكالة، حدود ع  خارن يوره

 وين وكيله، فى الممكل يضعها التى الثوة على تبنى التي العومد م  المكالة إن حيث وم 

 بحصنبان  يويندها؛  ين يو شناء  وقنت  ي  فى ذلك له تراء  إذا المكيل م  ثوته يصحب ين للأو 

 منحنه  فنيم   عويدتنه  تزعزعنت  إذا عليها إكراهه يصتصاغ لا لمعا ثوته يامنه الذ  المخص ين

 للمكالنة  الممكنل  إنهناء  جنماز  من   آنفنا  المار الوانمن م   412م المادب نص به جر  ما وهم ثوته،

 بالنلنام  متعلونا  الننص  يجعنل  ما وهم ذلك، سالر اتفاق وجد ولم ين يويدها، يو وقت ي  فى

 المكيل. عز  فى الممكل ح  يقر قد الممرع يكمن الفته، وبذلكمخ يجمز لا الذ  العام

 للممكنل،  خدمة يودم بحصبانه المكالة عود ينهي ين المكيل ح  م  فإن بالتماز  كذلك 

 يصنتمر  ين مودوره فى يك  لم يو بعبنها، ناء إذا الخدمة هذه يداء ع  يتنحى ين له جاز ثم وم 

 يدائها. فى

 يو بننالعومد عليننه يحننتج فننن الممكننل، عنن  يجنبيننا عتبننارها المكيننل عننز  علننى وي تننب

 .الممكل ع  النيابة سلطة بالعز  يفود لأنه المكيل؛ يباشرها التى الأعما  يو التصرفات

 من   النذ   النينة  بحصن   علينه  الاحتجنان  الممكنل  يتفاد  المكالة م  بعزله المكيل وبإعنن

 الندليل  الممكنل  ويونيم  يعمنا ،  يو تصنرفات  م  عزله بعد المكيل يجراه ما بتنفيذ الالتزام شأنه

 هنذا  لإثبنات  معيننة  وسيلة الوانمن يتطلب لم إذ الإثبات، لرق بكافة بالعز  المكيل علم على

 العز .

 خاصنة  وكالنة  هي العامة والحريات الدستمرية الحومق مجا  فى المكالة إن حيث وم -

 رقابنة  فنإن  ثنم   نا، ومن    العامنة  المكالنة  تتصنع  لا إذ والحريات، الحومق هذه لبيعة إ  بالنلر

 الدستمرية. ولبيعتها تتص  ين يجب شأنها في المكالة يحكام
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 يحون   بمنا  إعمالُهنا  يُفن ض  الدسنتمريةُ،  الحونمقُ  الممنروعية، حينث   إن رقابنةَ  حينث  وم 

 إن إذ مباشنرتها؛  ضنمان  منع  يتنءم ما إلا الويمد م  عليها يرد ويلا منها، الموصمدب الأغراض

 يو حينر  ي  من   تصنمنها  التى الحماية صلبه فى وردت التى الممالنن لحومق كفل قد الدستمر

 جمر.

 ستلننر الننذ  الننديمورالي المجتمننع ركننائز منن  تعنند الصياسننية التعدديننة إن حيننث ومنن -

 منذاهبهم  وتبناي   تلومهنا،  التنى  ثونافتهم  وينمناط  ورثمها، التى التواليد فى بينهم فيما ممالنمه

 وكفالننة الفنرد  كرامننة صنمن  إ  الطرينن  هني  تلننل الديمورالينة  ين يعتنومهننا،إلا التنى  الصياسنية 

 فنى  وتنداو ا  واارسنتها  الصنلطة  إ  المصنم   يجنل  من   غيره مع والتنافس الأساسية، حومقه

إلينه،   النناس  يندعم  فلصنفيا  منذهبا  الديمورالينة  تعند  فلنم  ثنم  وم  للوانمن، الخضمع مبدي إلار

 عمائن   دون فعلينة  بصنمرب  شنمنها فى الممالنن إسهام يكفل العامة لحيابل يسلمبا صارت وإنما

 الصنيادب  لحومق الممالنن بمباشرب الممالنة مفهمم ارتبط لذلك تكبلها، قيمد يو حركتهم تع ض

 بنن  خنله م  يفاضلمن الذ  الاختيار بح  يتمتعمن ناخبن بصفتهم ذلك كان سماء الملنية،

 فيمنا  يتنافصنمن  مرشنحن  بمصنفهم  يو فنمينة،  يو عامنة  قضنايا  من   تبنناه ي ما وف  كل المرشحن

 . النيابية المجالس إ  للمصم  بينهم

 ال شنه،  وحن   الانتخناب  حن   منمال   لكنل  منه  59م المادب بموتضى الدستمر كفل وقد

 التننافس  فنى  الم شنحن  ح  ضمان يصتلزم الذ  الأمر ااخر، فى منهما كل يمثر حوان وهما

 الإدلاء فنى  النناخبن  حرينة  ضنمان  منع  بصنماء،  سنماء  النيابينة  المجنالس  فنى  بالمواعند  لفمزا على

 مضممنه. م  العامة الحياب فى الممالنن إسهام واجب يفرغ منهما بأ  والمصاس بأصماتهم،

 بالأعمنا   المكينل  لويام تتصع المدنى الوانمن فى الممرع نلمها ولن  المكالة إن حيث وم 

             الدسنتمرية  الحونمق  نطناق  فنى  المكالة هذه ين إلا الممكل، لمصلحة الوانمنية رفاتالتص إبرام يو

 الحدود إ  قصرها يتعن بل تفصيرها، يو نطاقها فى التمسع عدم يتعن – خاصة وكالة وهي–

 . الدستمرية الممكل حومق على افتناتا يو عدوانا مثل لا التى
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 يداب اتخاذها يصمغ لا فإنه الحزبي، الالتزام لضمان المكالة إ  اللجمء ساغ فإنه إن كذلك

 لل شنه  وتوندم  الحزبنى  التزامنه  علنى  خنرن  إذا الدسنتمرية  حومقنه  مباشنرب  م  الممال  لحرمان

 قمامه الحزبي الالتزام عدم ين آخر؛ ذلك حزب إ  انضم يو مصتول كمرشه النيابى للمجلس

، النملاء  هذا يضم  ما الداخلية التنليمية الوماعد م  يضع ين له الذ  للحزب الانتماء انعدام

 من   المنمال   حرمنان  إ  ذلنك  يصنل  ين دون علينه،  للخرون المناسب التنليمى الجزاء يضع يو

 لذلك. محووا يرتنيه ما نحم على العامة الحياب فى والإسهام ال شه فى الدستمر  حوه

 .... بتمكينل  15/4/9111 بتناريخ  قننننام  قند  الطناع   ين الأوراق م  البن إن حيث وم 

 الإجنراءات  كافنة  فنى  قانمننا  مثيلنه  فنى  وذلنك  دميناط،  محافلنة  ع  الملنى الحزب يمن بصفته

 التجدينند لانتخنناب ال شننه للبننات بتلونني المختصننة الإداريننة الجهننة يمننام والوانمنيننة الإداريننة

 فنى  بمنا  دميناط،  بمحافلنة  الثانية بالدائرب الفنات موعد ع  9111 لعام الممر  لمجلس النصفى

 قابليتهنا  بعندم  المكالة وذُيلت إليها، الممار الدائرب ع  الانتخابات فى ترشحه ع  التناز  ذلك

 إلينه  الممنار  التمكينل  بإلقناء  2/2/9111 بتناريخ  الطناع   قنام  الطرفن، ثنم  بحضمر إلا للإلقاء

 ثنم  بصنفته،  ثالنث ال ضنده  المطعنمن  بنه  ويعلن   9111 لصننة  1550 رقم التمثي  محضر بممجب

 كافنة  مصنتمفيا  مصنتون  باعتبناره  التناريخ  ذات فنى  إليهنا  الممنار  الندائرب  ع  لل شه بطلب تودم

دمياط،  يم  مديرية ع  الصادر. س40 رقم النممذن فى والمدرجة لل شه المطلمبة المصتندات

 والمعلن   هإلين  الصنادر  التمكينل  بممجنب  الطلب هذا سحب إ  بادر الثالث ضده المطعمن ين إلا

 لننيس الطنناع  ترشننه للننب بصننحب ضننده المطعننمن تصننرج معننه يكننمن الننذ  الأمننر بإلقائننه،

 إجنراء  يو بالأعمنا   الوينام  لد  مراعاته عليه يجب الذ  النية حص  مبدي على فحصب خروجا

 وإعنننه  المكالنة  من   عزلنه  بعند  وذلنك  يجنبنى  عن   صنادرا  يكمن بل ممكله، باسم التصرفات

 الطرفن بممافوة إلا إلقائه جماز عدم على صراحة نص قد المكالة عود أنب محاجة ،دون.بذلك

 ففضن الثالث؛ ضده المطعمن إ  الطاع  ع  الصادر التمكيل إلقاء شأن فى يتمافر لم ما وهم

 الطنرفن  بنأن رضناء   الونم   فنإن  المندنى  الونانمن  من    412م المنادب  نص لصريه ذلك مخالفة ع 
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 وإن المكالنة  إلقناء  قبنل  شاء إن المكيل إرادب محن على الممكل إرادب يعل  المكالة لإلقاء شرط

 قيندا  غندت  ين بعد المكالة يسر فى الممكل فيوع ممبدا، عودا المكالة فتصبه ذلك، رفن شاء

 الأبند  وإ  لنه  يكمن ولا المكالة إبرام بإرادته يمك  إذ التصرفات، إجراء فى وحريته حوه على

 ويكنمن  المخصنية،  الحونمق  علنى  يرد بحصبانه المكالة عود ولبيعة يتعارض ما وهم إنهاؤها،

 ال شه، فى الدستمر  الطاع  ح  على عدوانا الحالة هذه فى المكالة باعتبار يشد التعارض

 فنى  التمسنع  عندم  هنذه  معه والحنا   يتعن بما العامة، الحياب فى الإسهام فى واجبه على وتقملا

 مجلنس  لعضنمية  ال شنه  للبنات  فحص لجنة قرار ثم م  دوويق نطاقها، مد يو يحكامها تفصير

 كمصنتول  دميناط  بمحافلنة  الثانية الدائرب ع  ال شه م  الطاع  باستبعاد 9111 لعام الممر 

 لنه  سنند  لا لإلقائها الطرفن ممافوة تصتلزم الثالث ضده للمطعمن الطاع  وكالة ين م  بركيزب

 وقنر  للنب  فنى  الجدينة  ركن   بنه  ويونمم  لإلقناء، ا مرجه الماقع، م  له ظل ولا الوانمن، م 

 مباشنرب  دون يحنم   موتضناه  وإعمنا   الطعنن  الونرار  إنفاذ لأن الاستعجا  رك  تنفيذه،ويتمافر

 يصنتجمع  وبنذلك  تداركنه،  يتعنذر  ضنررا  له يمثل ما وهم ال شه، فى الدستمر  لحوه الطاع 

 .  المحكمة به توضي ما وهم ركنيه، فيه المطعمن الورار تنفيذ وقر للب

 الونانمن  تأوينل  فنى  الخطنأ  علينه  ران قند  فيكمن ذلك خنج فيه المطعمن الحكم ذهب وإذ

 إلقاؤه. متعينا وتفصيره

 المصروفات. يلزم لعنه فى الخصر يصابه م  إن حيث وم 

 الأسباب فلهذه
 تضنمنه  فيمنا  فينه  المطعمن الورار تنفيذ وبمقر فيه، المطعمن الحكم المحكمة بإلقاء حكمت

 ويلزمنت  كمصنتول،  بندمياط  الثانية الدائرب ع  المرشحن بكممج الطاع  اسم إدران عدم  م

 المصروفات. الإدارب جهة
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(39) 
 9000من ديسمبر سنة  03جلسة 

 القضائية عليا 64لسنة  5956الطعن رقم 
 )الدائرة الأولى(

عمب الناخبن قرار د –مجلس الدولةالملائي لمحاكم ختصاص الاما سرن ع   – اختصاص )أ(

 سنلطة م بمصنفه  الجمهمرية هذا الورار يصدر ع  رئيس –إ  انتخاب يعضاء مجلس المعب 

 إ  ممجهنا  الطعن   يكنمن  ين هنذا  في يصتم  –الصيادب يعما  ضم  ثم م  ويندرن ، حكم

 . 1م بذاتها دائرب في جزئيا إلقاء إلقائه يو كامن إلقاء إلقائه بطلب الورار

  المماد المطبوة مي: 
 .1249  لصنة 44  م  قانمن مجلس الدولة، الصادر بالورار بوانمن رقم م11المادب م

للمحكمة ا يمنة الكاملة على الدعم ، واستلهار كافنة   –تكيير الطلبات  – دعوى)ب( 

عناصرها، وقمفا على جميع مناحيها، بما في ذلك منا يرمني إلينه رافعهنا من  وراء إقامتهنا،       

سلطة المحكمة في تكيينر الطلبنات ينتعن ين     –للباته فيها ةها وحويووصملا إ  لب هدفه من

تصير في فلك للبات مبديها، متى كانت قد يبديت بعبارات لا لبس في دلالتها، ولا غممض 

 .في فحماها

                                                 
القضـــائية عليـــا  لســـة  47لســـنة  2885حكـــم اةكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم  :ذاتـــه في المعـــى( 1)
ص  118القضــائية، مكتــب فــني رقـــم  44، منشــور بمجموعــة المبــادق الــفي قررنـــا في الســنة 4/7/2884

876. 





 

 

768 

 

 الإجراءاق
قلم كتاب المحكمنة   ،وكين ع  الطاع  ي،المحام ...يودع الأستاذ/  4/19/9111بتاريخ 

  عن لعننا علنى الحكنم الصنادر      ،قيند  ندو ا العنام بنالرقم عالينه      ،ا تورير لع الإدارية العلي

ق  لصننننة  11لصنننننة  1442النننندعم  رقننننم  في  دائننننرب الننننبحيربم  محكمننننة الوضنننناء الإدار

 ،قضننى بعنندم اختصنناص محنناكم مجلننس الدولننة ولائيننا بنلننر النندعم    الننذ 94/11/9111

 المصروفات. يوإلزام المدع

الحكننم بوبملننه شننكن، وبصننفة     –الننماردب بتوريننر الطعنن   ابللأسننب  –وللننب الطنناع  

وبننبطنن كافننة الإجننراءات   ،ومنن  ثننم بإلقائننه  ،مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه  

 ...بالندائرب    الفننات ملموعند   9111الحاصلة قبيل العملية الانتخابية لانتخابنات مجلنس المنعب    

يعلننت نتيجتهنا    والنتي ، 95/11/9111لممافن   المحدد  ا يمم الأحند ا  ...ومورها مركز شرلة

يخصننها عننندم الاعتننداد بكافنننة    ،ومننا ي تنننب علننى ذلننك مننن  آثننار    ، 01/11/9111يننمم  

مع تنفيذ الحكم بمصنمدته بقنير إعننن.     ،وبطننها ،ترتب عليها إعنن النتيجة الإجراءات التي

مع إلزام الجهة الإدارية  ،روما ي تب على ذلك م  آثا ،وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه

. ويرفنن  الطنناع  بتوريننر لعنننه حافلننة    يالتواضنن المصننروفات وموابننل الأتعنناب عنن  درجننتي   

ق.ع،  24لصننة   0194الطع  رقنم   ه فيتحلصلميت على صمرب الحكم الصادر لم ،مصتندات

النندعم  رقننم  ق.ع، والحكننم الصننادر في 24لصنننة  4299الإشننكا  رقننم  وااخننر الصننادر في

 ق. 11لصنة  1510

 وقد جر  إعنن الطع  على النحم الثابت بمحضر الإعنن.

 ل نائبننا لننرفي، وفيهننا مثُنن5/19/9111ونلنر الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعنمن  لصننة   

حيث للب الحاضنر عن  الدولنة الحكنم بنرفن الطعن ،        ،ويبد  كل منهما دفاعه ،الخصممة

على النحم الثابت بمحضر هنذه   ،ن الطع بمأ يالوانمن  الدولة الري يويبد  اثل هينة مفمض

وبنذات الجلصنة قنررت المحكمنة إحالنة الطعن  إ         .حيث ارتأ  الحكنم بنرفن الطعن     ،الجلصة
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، ، وفيها نلر الطع  يمام هنذه الندائرب  11/19/9111لنلره  لصة   ممضمعمالدائرب الأو  

لصنة الينمم، وفيهنا    حينث قنررت المحكمنة إصندار الحكنم        ،على النحم المبن بمحضنر الجلصنة  

 صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ،بعد الالنع على الأوراق

  يوضاعه المكلية. ىوحيث إن الطع  قد استمف

ينننه بتنناريخ   في  –حصننبما يننبن منن  الأوراق   –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تخلننص    

  ق يمنام محكمنة الوضنننناء الإدار   11لصننة   1442يقام الطاع  الدعم  رقم  94/11/9111

وبصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ قننرار رئننيس   ،لالبننا الحكننم بوبم ننا شننكن   ،دائننرب الننبحيربم

ينمم الأحند الممافن      9111مجلنس المنعب لعنام     نتخناب يعضناء  الجمهمرية بندعمب النناخبن لا  

يخصننها بطنننن إعنننن نتيجننة   ، ك منن  آثننار مننع كننل مننا ي تننب علننى ذلنن   ، 95/11/9111

مع كل  ،وفي الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه ...،محافلة  ...حالة إجرائها بدائرب الانتخاب في

 ما ي تب على ذلك م  آثار.

ق.ع 24لصننة   0194الطع  رقم  حكم فيه تحلصلمإنه صدر  :وقا  المدعى شارحا دعماه

 بمقننر تنفيننذ قننرار جهننة الإدارب الصننلبي  99/11/9111لصننة   المحكمننة الإداريننة العليننا  عنن

  الفننات معن  موعند    9111يوراق ترشنحه لعضنمية مجلنس المنعب لعنام       يبالامتناع عن  تلون  

ومكينه من    ،يخصها قبم  يوراق ترشحه ،وما ي تب على ذلك م  آثار...، محافلة  ...بدائرب 

إلا ين جهنة   ،بممجنب مصنمدته بقنير إعننن    سداد قيمة التأمن، ويمرت المحكمنة بتنفينذ الحكنم    

يمننام  9111لصننة   940تنفينذه يقننيم بنرقم    لأن ثامةننةَ إشنكالا في  ؛الإدارب لم تونم بتنفينذ الحكنم   

لالبننا ، ق.ع 24لصنننة  9299محكمننة بننندر دمنهننمر، اننا اضننطره إ  إقامننة الإشننكا  رقننم        

بنننذلك  لصنننة  العلينننا ةتنفينننذ الحكنننم الممنننار إلينننه، فوضنننت المحكمنننة الإداريننن   الاسنننتمرار في

لى إقامنة الندعم  رقنم    ع، إلا ين جهة الإدارب امتنعت ع  التنفيذ، اا حداه 92/11/9111
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سكندرية، وفيها صدر الحكم بمقنر تنفينذ   بالإ  ق يمام محكمة الوضاء الإدار11لصنة  1510

ومورهنا   ... بالدائرب 9111الورار الصادر بإجراء العملية الانتخابية لعضمية مجلس المعب لعام 

والمحنننندد لإجرائهننننا يننننمم الأحنننند   ،الفننننناتمعنننن  موعنننند  ...،بمحافلننننة  ...مركننننز شننننرلة 

وما ي تب على ذلك م  آثار، ويمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمصمدته بندون  ، 95/11/9111

تنفينذه مونام    متذرعنة بمجنمد إشنكا  في   ، إعنن، إلا ين جهة الإدارب لم تنفذ هذا الحكم ييضا

وإننه إزاء امتنناع الجهنة الإدارينة عن  تنفينذ       . 9111لصننة   921ة بنندر دمنهنمر بنرقم    يمام محكم

  ،بمننا ي تننب علننى ذلننك منن  مصننادرب حوننه الدسننتمر     ،جميننع الأحكننام الصننادرب لصننالحه  

والإخن  بمبدي المصاواب بن الممالنن لل شه لعضمية مجلنس المنعب، فوند يقنام دعنماه الماثلنة       

 ذكمرب آنفا.الملالبا الحكم بطلباته 

وفيهنا صندر الحكنم المطعنمن فينه      ، 94/11/9111ونلرت الدعم  يمام المحكمة  لصة 

المصروفات، ممنيدب   يوإلزام المدع ،بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنلر الدعم 

يصندره رئنيس     حكمها على يساس ين قضاء المحكمة الإدارية العليا جر  على ين الونرار النذ  

اا  ،بدعمب الناخبن إ  انتخاب يعضاء مجلس المعب يعد عمن م  يعما  الصيادبالجمهمرية 

باعتبنار ين هنذا الونرار هنم فاانة العنقنة بنن الحكممنة         ؛ تص بنلره محناكم مجلنس الدولنة   تخلا 

 ومجلس المعب.

تطبين    الخطنأ في  وإذ لم يرتن الطاع  هذا الحكنم يقنام لعننه الماثنل لأسنباب تتحصنل في      

الطع  علنى قنرار إجنراء الانتخابنات      يذلك ين للباته لبوا لصحيه حكم الوانمن ه ،الوانمن

 والنتي  ، ا الحجينة المطلونة   التي ،ممعدها بعد حصمله على الأحكام الوضائية الموررب لحوه في

بمننا يلحنن  الننبطنن بالعمليننة الانتخابيننة     ، امتنعننت اللجنننة العليننا لننتخابننات عنن  تنفيننذها     

، وهنم منا سنتص    95/11/9111المحندد  نا ينمم     ...بدائرب   الفناتمبة لموعد وإجراءاتها بالنص

 برقابته مجلس الدولة، وبذلك فإن ما ذهب إلينه الحكنم من  تكيينر للباتنه علنى ينهنا لعن  في        

لصننة   922  رئنيس الجمهمرينة بنرقم    عن قرار دعمب الناخبن لانتخابات مجلس المعب الصنادر  
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ممعندا لإجنراء انتخابنات مجلنس المنعب       95/11/9111  بتحديد يمم الأحند الممافن   9111

، جاء مخالفا لصنحيه للباتنه، خاصنة    ...بمحافلة  ...ومورها مركز شرلة  ...فيما سص الدائرب 

فهننم عناصننر  تبصننط سننلطانها في ،بمننا  ننا منن  سننلطة  ،ضننمء المصننتور عليننه منن  ين المحكمننة  في

 م الوانمن.واف  صحيه حكعلى تكيير الطلبات  يوبالتال ،الدعم 

للمحكمننة ا يمنننة الكاملننة علننى النندعم  واسننتلهار كافننة   تومنن  حيننث إنننه ولننن  كاننن 

ذلنك منا يرمنى إلينه رافعهنا من  وراء إقامتهنا،         بمنا في  ،وقمفا علنى جمينع مناحيهنا    ،عناصرها

تكيير هنذه الطلبنات ينتعن     وصملا إ  لب هدفه منها وحوي  للباته فيها، إلا ين سلطانها في

دلالتها ولا غمنمض   متى كانت قد يبديت بعبارات لا لبس في ،فلك للبات مبديها ين يصير في

تكييفها على نحم يقاير صريه دلالتها وسالر وضنمح فحماهنا مينل     فحماها، وإلا لكان في في

 وهم ما يلزم ين ميل المحكمة وتنأ  عنه. ،بها ع  صحيه مطلمب مبديها

ق بطلب الحكم بمقر تنفينذ  11لصنة  1442 رقموحيث إن الطاع  ينهى صحيفة دعماه 

 9111ثم إلقاء قرار رئيس الجمهمرية بدعمب الناخبن إ  انتخاب يعضاء مجلنس المنعب لعنام    

منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار سنابوة ولاحونة علنى           ، 95/11/9111يمم الأحد المماف  

حالنة إجرائهنا    مات فيويخصها بطنن إعنن نتيجة الانتخاب وفنرز الأصن   ،الورار المطعمن فيه

 شرح دعماه ينه حصل على عدب يحكام ومنها الحكنم الصنادر في   وذكر في ... .محافلة  ...بدائرب 

ق بمقر تنفيذ الورار الصادر بإجراء العملية الانتخابينة لعضنمية    11لصنة  1510الدعم  رقم 

  الفننات معن  موعند   ...بمحافلنة   ...ومورها مركز شنرلة   ...بالدائرب  9111مجلس المعب لعام 

، ومن  ثنم فنإن دعنماه تلنك تكنمن منصنبة علنى قنرار          95/11/9111والمحدد  ا يمم الأحند  

، 95/11/9111دعمب الناخبن لانتخابات مجلس المعب بالدائرب المنذكمرب والمحندد  نا ينمم     

شرح دعماه م  وقائع ومنا يحناط    ضمء جميع ما ذكره في في –ولا يمك  الجنمح بهذه الطلبات 

ذاأ الونرار، وهنم منا     بحصنبانها لعننا في  ، إ  غير منا جناءت بنه صنراحة     –إقامتها م  ظروج ب

 وإذ اعتمنندت المحكمننة عننند فصننلها في . ينطنن  بننه صننريه العبننارب ووضننمح الدلالننة والفحننم   
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لاسنيما ين منا سناقه    والدعم  على هذا التكيير فإنها تكمن قد يصابت وجنه الونانمن الحن ،    

ممعندها بعند    الطعن  علنى قنرار إجنراء الانتخابنات في      يالندعم  هن   فيالطاع  من  ين للباتنه   

امتنعنت اللجننة    والنتي  ، ا الحجية المطلونة  التي ،حصمله على الأحكام الوضائية الموررب لحوه

بما يلح  البطنن بالعملية الانتخابية وإجراءاتهنا بالنصنبة لموعند     ،العليا لننتخابات ع  تنفيذها

ما ساقه الطاع  قنم  عنار     – 95/11/9111المحدد  ا يمم  ...بمحافلنننة  ...بالدائرب   الفناتم

دلالتهننا ولا  عننبر عنهننا بعبننارات لا لننبس في  عنن  صننحته، متننناقن مننع صننحيه للباتننه الننتي  

معرض شرح دعماه حصنمله علنى حكنم بمقنر تنفينذ       ينه ذكر في فحماها، خاصةً غممض في

والمحننندد  نننا ينننمم     الفنننناتمهنننا عننن  موعننند   إلي الممنننارقنننرار إجنننراء الانتخابنننات بالننندائرب    

الندعم  الصنادر فيهنا     لا يصتويم معه بحنا  ين تكنمن للباتنه في     ، الأمر الذ95/11/9111

 ثنم في  ،ق 11لصننة   1510الندعم  رقنم    له به سنابوا في  يذات ما قض يالحكم المطعمن فيه ه

بالامتنناع   ر الصنلبي بمقر تنفينذ الونرا   94/11/9111ق  لصة 11لصنة  1454الدعم  رقم 

وما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار       ،ق 11لصنة  1510الدعم  رقم  ع  تنفيذ الحكم الصادر في

 مع تنفيذ الحكم بمصمدته. 

 1249لصننة   44م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالونانمن رقنم     11موم  حيث إن المادب 

 .المتعلونة بأعمنا  الصنيادب "    الطلبنات  " لا تختص محاكم مجلس الدولنة بنالنلر في   :تنص على ين

تعند من      سنلطة حكنم  متباشنرها الحكممنة باعتبارهنا     ولما كنان المصنتور علينه ين الأعمنا  النتي     

وم  ثم فن متد إليها الرقابة  ،نطاق وظيفتها الصياسية بحصبان ينها تباشرها في ،يعما  الصيادب

فتخضع يصنالة   ،اق وظيفتها الإداريةنط في  سلطة إداربمالوضائية، خنفا لما تباشره باعتبارها 

للرقابة الوضائية ولا تنأ  بحا  ع  نطاقها، فم  ثم فإن ما يكمن بحصب تكييفنه الصنحيه من     

 به ع  نطاق رقابة محاكم مجلس الدولة.  الأعما  الأو  كان لا مناص م  النأ

ضناء مجلنس   وحيث إن قرار رئيس الجمهمرية المطعمن فيه بندعمب النناخبن إ  انتخناب يع   

بالدوائر الانتخابينة علنى    95/11/9111المحدد لإجرائه بذات الورار يمم  9111المعب لعام 
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، قند صندر عن     ...بمحافلنة   ...مورهنا مركنز شنرلة     التي ...ومنها الدائرب  ،مصتم  الجمهمرية

وبحصبان وظيفته الصياسية، فم  ثم يندرن هذا الونرار    سلطة حكممرئيس الجمهمرية بمصفه 

، دون ين يننا  من     تخرن ع  ولاية مجلس الدولة بهينة قضناء إدار  م  يعما  الصيادب التيض

ذلك تمجيه الطع  إ  هذا الورار فيمنا تضنمنه من  دعنمب النناخبن إ  انتخناب يعضناء مجلنس         

ن لبيعنة الوننرار لا تنتقير بحصنب مننا إذا كنان المننراد إلقناؤه كننامن يو      إالمنعب بندائرب بننذاتها، إذ   

 يمجه إليه.  دون تأثر بمد  الطع  الذ ،جزئيا، فطبيعته ثابتة له بداءب إلقاؤه

وم  حيث إن الحكنم المطعنمن فينه خلنص إ  ذات هنذه النتيجنة، فنن يكنمن ثامةنةَ مطعن            

  154مويتعن الوضاء برفن الطع ، مع إلزام الطاع  المصروفات عمن بالمنادب   ،موبم  عليه

 مرافعات.

 هذه الأسباب لف
 ورفضه ممضمعا، ويلزمت الطاع  المصروفات. ،المحكمة بوبم  الطع  شكنحكمت 
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(30) 

 9000  سنةمن ديسمبر 95جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  6660الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

يوجنب الممنرع معادلنة وظنائر      –التعين في وظيفنة زمينل   –المصتمفيات الجامعية –جامعاق

  ومزميننل  بالمصتمننفيات الجامعيننة بمظننائر يعضنناء هينننة  ماستمننار   وماستمننار  مصنناعد

التعين في هذه المظائر يتم لبوا لوماعد وإجراءات تعين يعضاء هينة   –التدريس بالجامعات

سلطة جهة الإدارب التوديرية تنعود عند التعنين في وظيفنة ممندرس ،     –التدريس بالجامعات

وصم م  المدرسن المصاعدي  المصنتمفن لمنروط   التي تعاد ا وظيفة مزميل ، في حالة خلم ال

التعننين في وظيفننة منندرس، وتنحصننر في حالننة وجننمد مدرسننن مصنناعدي  مصننتمفن  ننذه      

المروط، حيث يكمن التعين بمثابة تصمية واجبة التطبي  على كل م  تتنمافر فينه شنروله،    

 وليس تعيينا مبتدي جمازيا للصلطة المختصة.

 المماد المطبوة: 

 .1249لصنة  42  م  قانمن تنليم الجامعات، الصادر بالورار بوانمن رقم 55ب مالماد-
في شأن معاملة الألبناء والصنيادلة    1220لصنة  112  م  الوانمن رقم 9  و م1المادتان م-

ويخصائيي العنن الطبيعني والتمنرين وغيرهنم من  ذو  التخصصنات الأخنر  الحاصنلن        

الجامعية، المعاملنة المونررب لمناغلي المظنائر المعادلنة من        على درجة الدكتمراه بالمصتمفيات 

 يعضاء هينة التدريس بالجامعات.
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 الإجراءاق
يودع وكيننل الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة   95/1/9114في يننمم الأحنند الممافنن  

  محكمننة عننق. عليننا في الحكننم الصنادر   20لصننة   2221العلينا توريننرا بننالطع  قيند اننت رقننم   

لصننة   2292في الدعم  رقم  92/11/9115الدائرب الثالثة بأسيمط  لصة  –لإدار الوضاء ا

وبوبنم  للبنه    ،لمدعي لانتفاء الورار الإدار لطلب الأصلي الالذ  قضى بعدم قبم  ، ق12

 وإلزام المدعي المصروفات. ، الاحتيالي شكن ورفضه ممضمعا

الحكننم بوبننم  الطعنن    –بننهوللأسننباب الننماردب –وللننب الطنناع  في ختننام توريننر لعنننه   

شننكن، وبصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ ثننم إلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، وبأحويتننه في التعننين    

قصم الجراحة، وما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار وإلنزام        –بمظيفة زميل بكلية الطب جامعة المنيا

 جهة  الإدارب المصروفات. 

 لمبن بالأوراق.  وتم إعنن تورير الطع  للمطعمن ضدهما على النحم ا

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم بوبنم       

 الطع  شكنً ورفضه ممضمعاً وإلزام الطاع  المصروفات. 

وتدوو  الطع  يمام الندائرب الصنابعة فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا النتي قنررت  لصنة          

ائرب الصننابعة ممضننمع بننذات المحكمننة وتنندوو  الطعنن      إحالننة الطعنن  إ  النند   14/9/9111

 بالجلصات على النحم المبن بالمحاضر. 

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.  بعد الا

 وم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية. 

في يننه بتناريخ    –راقحصنبما ينبن من  الأو   –وم  حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل 

 –ق يمنام محكمنة الوضناء الإدار    12لصننة   2292يقام الطاع  الندعم  رقنم    11/5/9114

وللب في ختام عريضتها الحكم بوبم  الدعم  شكن، وبصفة يصلية  ،الدائرب الثالثة بأسيمط
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بمقننر تنفيننذ قننرار جامعننة المنيننا الصننلبي بالامتننناع عنن  تعيينننه في وظيفننة زميننل بكليننة الطننب       

وفي الممضمع بإلقاء هذا الونرار ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار. وبصنفة احتيالينة:           ،بالجامعة

مدرسنا بوصنم الجراحنة     ...  رئيس جامعة المنينا  بتعنين الندكتمر/    عبمقر تنفيذ الورار الصادر 

الطنناع   في شننقل هننذه المظيفننة. وإلننزام  م تننهبالكليننة، وفي الممضننمع بإلقنناء هننذا الوننرار ويحوي

 معة المصروفات في جميع الحالات. الجا

نه يمقل وظيفة يخصائي جراحنة ثنان بالمصتمنفى الجنامعي     : إوقا  الطاع  شرحاً لدعماه

وقنند حصننل علننى درجننة النندكتمراه في الجراحننة العامننة منن  جامعننة المنيننا في          ، امعننة المنيننا  

وة على للبنه  ومت المماف ،وتودم للتعين بمظيفة مدرس بوصم الجراحة بالكلية 91/4/9110

وبعرض الأمنر علنى رئنيس الجامعنة يرجنأ الممضنمع،        ،م  جانب مجلس الوصم ومجلس الكلية

علنننى تعنننين  92/2/9114ثنننم فنننمجيء بممافونننة مجلنننس الجامعنننة  لصنننته المنعوننندب بتننناريخ   

وذلنك   ه،مدرسنا بوصنم الجراحنة نونن من  وظيفنة مندرس مصناعد بوصنم التمنري          ... الدكتمر/

وتعدينته، فضن ع  ينه  1249لصنة  42م  قانمن الجامعات رقم  142ب بالمخالفة لحكم الماد

في شننأن معاملننة  1220لصنننة  112يحنن  لننه شننقل وظيفننة زميننل إعمننالًا لأحكننام الوننانمن رقننم 

ي العنننن الطبيعنني والتمننرين وغيرهننم منن  ذو  التخصصننات  يالألبنناء والصننيادلة ويخصننائ

الجامعينة، المعاملنة المونررب لمناغلي المظنائر       الأخر  الحاصلن على الندكتمراه بالمصتمنفيات  

وقنند تللننم إ  جهننة الإدارب ولم تننرد علننى    ،المعادلننة منن  يعضنناء هينننة التنندريس بالجامعننات  

المختصة التي يصدرت قرارها بعدم الوبنم ،   اتفلجأ إ  لجنة التمفي  في بعن المنازع ،تللمه

 لذكر. لى إقامة دعماه للحكم له بطلباته سالفة اعاا حداه 

....................................................................................... 

بعندم   الندائرب الثالثنة   –حكمت محكمة الوضاء الإدار  بأسيمط 92/11/9115و لصة 

قبم  للب المدعي الأصلي لانتفاء الونرار الإدار ، وبوبنم  للبنه الاحتينالي شنكنً ورفضنه       

 ويلزمت المدعي المصروفات. ممضمعا 
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والمتمثنل في للنب    –وشيدت المحكمة قضناءها علنى يننه بالنصنبة لطلنب المندعي الأصنلي        

وقر تنفيذ وإلقاء قرار الجامعة المدعى عليها بالامتناع عن  تعييننه في وظيفنة زمينل ومنا ي تنب       

ثمة إلنزام علنى الجهنة     فإنه م  المورر ينه يتعن لويام الورار الصلبي ين يكمن –على ذلك م  آثار

عليها فإن امتناعها عن  إصنداره لا    افإذا لم يك  إصدار الورار واجب ،الإدارية باتخاذ قرار معن

يمكل قراراً سلبياً اا يوبل الطع  بالإلقاء. ولمنا كنان التعنين بالمظيفنة العامنة يعند يمنرا جمازينا         

من  ثنم لا يكنمن في الماقعنة     فه، منا تنراه وفي التمقينت النذ  توندر      وفن  علنى  للصلطة المختصة 

الأمنر   ،امتناع م  الجامعة المدعى عليهنا عن  تعنين المندعي بالمظيفنة المطعنمن عليهنا        ي الماثلة 

 الذ  يكمن معه للبه في هذا المأن حريا بعدم الوبم  لانتفاء الورار الإدار . 

كلينة علنى   ولا ينا  م  ذلك منا يثناره المندعي من  سنب  ممافونة مجلنس الوصنم ومجلنس ال         

 ن تلك مجرد إجراءات مهيدية لا ي تب عليها إلزام بتعيينه. إإذ  ؛تعيينه

فإنه لبواً لحكم  9114لصنة  555وع  الطلب الاحتيالي بمقر تنفيذ وإلقاء الورار رقم 

فنإن التعنين في وظنائر المدرسنن      1249لصننة   42م  قنانمن تنلنيم الجامعنات رقنم      55المادب 

فإذا  ،إعنن م  بن المدرسن المصاعدي  والمعيدي  في ذات الكلية يو المعهددون   الماغرب يجر

لم يمجد م  هملاء م  هم ممهل لمقلها فيجنر  الإعننن عنهنا، والثابنت ين الونرار الطعنن       

ومن   ... صدر بتعين يحد المدرسن المصاعدي  في قصم الجراحة بكلية لب المنيا وهم الندكتمر/  

الذ  يعمل يخصائيا بمصتمفى الجامعة ين يننافس المطعنمن علينه في شنقل     ثم لا يكمن للمدعي 

ويكننمن للننب إلقنناء هننذا الوننرار مفتونندا سنننده  ،المظيفننة ولا يحنن  لننه مزاحمتننه في هننذا المننأن

 الوانمني حرياً برفضه. 

....................................................................................... 

  حيث إن مبنى الطع  الماثل ين الحكم المطعمن فيه قد خالر الوانمن وشابه التنناقن  وم

إ    زمينل مذلك ينه قد اسنتند في للبنه للتعنين في وظيفنة      ؛في التصبيب والفصاد في الاستدلا 

التي تمجب التعين في هذه المظيفة للألبناء العناملن في    1220لصنة  112يحكام الوانمن رقم 
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يات الجامعية الحاصلن على درجة الدكتمراه، وليس الأمر جمازيا لجهة الإدارب في هذا المصتمف

كمننا ين هننذا الحكننم لم يتطننرق لمنبصننات النندعم  بمننكل  ،المننأن كمننا انتهننى الحكننم الطعننن

 واضه وانصبت يسبابه على الرد على الطلب الاحتيالي دون الطلب الأصلي. 

 باته سالفة الذكر. وخلص الطاع  إ  للب الحكم له بطل

....................................................................................... 

في شنأن معاملنة الألبناء     1220لصننة   112وم  حيث إن المنادب الأو  من  الونانمن رقنم     

ي العنننن الطبيعني والتمنرين وغيرهننم من  ذو  التخصصنات الأخننر      يوالصنيادلة ويخصنائ  

الحاصننلن علننى درجننة النندكتمراه بالمصتمننفيات الجامعيننة، المعاملننة الموننررب لمنناغلي المظننائر   

"تنمنأ بالمصتمنفيات التابعنة     :المعادلة م  يعضناء هيننات التندريس بالجامعنات، تننص علنى ين      

 1249لصننة   42للجامعات الخاضنعة لأحكنام قنانمن تنلنيم الجامعنات الصنادر بالونانمن رقنم         

، يعن فيها الألباء والصيادلة ويخصائيم  زميلم و  استمار  مصاعدم و  استمار موظائر 

العنن الطبيعي ويخصائيم التمرين وغيرهنم من  ذو  التخصصنات الأخنر  من  الحاصنلن       

علنى درجننة النندكتمراه يو منا يعاد ننا منن  إحند  الجامعننات المصننرية في تخصنص يمهلننه لمننقل     

يو هينة علمية يو معهد علمي مع ج به في مصنر  يو م  الحاصلن م  جامعة يخر    ،المظيفة

يو في الخارن على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلنة لنذلك، منع مراعناب يحكنام      

 الومانن واللمائه المعمم  بها.  

وتعاد  المظائر الممار إليهنا بمظنائر يعضناء هيننة التندريس بالجامعنات لبونا للجندو          

وبعد ممافوة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصنة   مر المرف . ويجمز بورار جمه

إنمنناء هننذه المظننائر بالمحنندات ذات الطبيعننة الخاصننة والمتماثلننة ولبونناً لموتضننيات العمننل في   

 الجامعات". 
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"يكنمن شنقل المظنائر المنصنمص      :وتنص المادب الثانية من  الونانمن الممنار إلينه علنى ين     

وفواً للوماعد والإجراءات المعمم  بها بالنصبة لماغلي وظنائر يعضناء    عليها في المادب  الصابوة

 الممار إليه ولائحته التنفيذية ".  1249لصنة  42هينة التدريس بالجامعات، لبوا للوانمن رقم 

وم  حيث إن المصتفاد اا توندم ين الممنرع تمنجيعا للبحنث العلمني وتوندم العمنل الفنني         

قضننى بإنمنناء وظننائر   ،منن  الناحيننة التعليميننة يو الإكلينيكيننة  سننماء ،بالمصتمننفيات الجامعيننة

يعننن عليهننا الألبنناء   ،بالمصتمننفيات الجامعيننة   زميننلم و  استمننار  مصنناعد م و  استمننار م

والصيادلة ويخصنائيم العننن الطبيعني ويخصنائيم التمنرين وغيرهنم من  ذو  التخصصنات         

منن   ،دات لعنننن الأمننراض الأخننر  الننتي تنندخل في وظيفننة المصتمننفيات الأساسننية كمحنن      

منننهم بالخدمننة عننند العمننل   سننماء الممجننمد ،الحاصننلن علننى درجننة النندكتمراه يو مننا يعاد ننا  

كما يجاز الممرع إنماء هذه المظنائر في   ،بالوانمن يو م  يجر  تعيينهم بهذه الجهات بعد ذلك

المجلننس  المحنندات ذات الطننابع الخنناص بالجامعننات بوننرار منن  رئننيس الجمهمريننة بعنند ممافوننة   

  الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة.  

وم  حيث إن الصياغة التمريعية لأحكام الوانمن الممار إلينه قند يوجبنت  إنمناء وظنائر      

يعن فيهنا الألبناء والصنيادلة ويخصنائيم العننن        زميلم و  استمار  مصاعدم و  استمار م

وذلك على النحم المبن  ،يو ما يعاد االطبيعي والتمرين م  الحاصلن على درجة الدكتمراه 

مظنائر يعضناء هيننة    بتفصين بالنص سالر الذكر، كما يوجب الممرع معادلة هنذه المظنائر   

  مندرس مبمظيفنة    زمينل موموتضاه معادلة وظيفة  ،ف االتدريس بالجامعات لبوا للجدو  المر

  ،يسنتاذ مبمظيفنة    استمنار  مووظيفنة    يسنتاذ مصناعد  مبمظيفنة    استمار  مصاعدمووظيفة 

وين يننتم التعننين في هننذه المظننائر لبوننا لوماعنند وإجننراءات تعننين يعضنناء هينننة التنندريس         

 بالجامعات.  

لصنننة  42  منن  قنانمن تنلننيم الجامعنات الصننادر بالونانمن رقننم    55ومن  حيننث إن المنادب م  

لمدرسنن  مع مراعاب حكم المادتن الصابوتن يكمن التعنين في وظنائر ا  ه: "تنص على ين 1249
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لم  اوإذ ،ي  في ذات الكلينة يو المعهند  دالماغرب دون إعنن م  بن المدرسن المصاعدي  يو المعي

 يمجد م  هملاء م  هم ممهل لمقلها فيجر  الإعنن عنها". 

وم  حيث إن حاصل ما تودم ين الممرع قد حندد إجنراءات التعنين في المظنائر النماردب      

نها وظيفة زميل بذات الإجراءات المونررب للتعنين في وظيفنة    وم 1220لصنة  112بالوانمن رقم 

 منادام وينتم التعنين في المظيفنة دون إعننن      ،مدرس كأحد يعضاء هيننة التندريس بالجامعنات   

لهر  ننء حندود سنلطة    وجد م  المدرسن المصاعدي  م  هم ممهل لمقل المظيفة، وهم ما يُ

خلننم الوصننم منن  المدرسننن المصنناعدي  المصننتمفن   جهننة الإدارب التوديريننة الننتي تنعونند في حالننة  

وتنحصر في حالة وجمد مدرسنن مصناعدي  مصنتمفن  نذه      ،لمروط التعين في وظيفة مدرس

 1220لصنننة  112وهننم مننا ينصننحب بنندوره علننى المخننالبن بأحكننام الوننانمن رقننم  ،المننروط

 الممار إليه. 

  يخصننائي جراحننة عامننةم ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين الطنناع  يمننقل وظيفننة

وحصل على درجة الدكتمراه في الجراحة م  كلية الطب جامعنة المنينا    ،بمصتمفى المنيا الجامعي

ووافن  مجلنس قصنم الجراحنة العامنة بالمصتمنفى الجنامعي بالمنينا  لصنته           91/4/9110بتاريخ 

افونة إ  مجلنس   ، و تم رفنع هنذه المم   زميلمفي درجة ه على تعيين 5/2/9114المنعودب  بتاريخ 

واتخننذت  ،إلا ينننه لم يننتم اسننتكما  إجننراءات تعننين المننذكمر في المظيفننة الممننار إليهننا ،الكليننة

النتي يمن ط لمنقلها      زميلمالجامعة المطعمن ضدها مصلكا سلبيا تجاه تعين الطاع  في وظيفة 

من ين يكنن –يو مننا :ناالممننار إليننه شننرل 1220لصنننة  112وفنن  يحكننام الوننانمن رقننم  علننى 

، المخالننب بأحكامننه منن  العنناملن بإحنند  المصتمننفيات الجامعيننة يو المحنندات التابعننة  ننا        

 .ين يكمن حاصنً على درجة الدكتمراه في تخصص يمهله لمقل المظيفة  –والثاني

ولما كان المرلان الممار إليهما قد تمافرا في شأن الطاع  باعتباره م  العناملن بمصتمنفى    

يفة يخصنائي جراحنة عامنة، وقند حصنل علنى درجنة الندكتمراه في الجراحنة          المنيا الجامعي بمظ

وقند وافن  مجلنس الوصنم       ،زميلمفإنه يضحى ممهن لمقل وظيفة  ،وف  ما سلر بيانهعلى 
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المختص على هذا التعين، وم  ثنم يضنحى امتنناع الجامعنة المطعنمن ضندها عن  تعييننه مخالفنا          

ويكنمن متعيننا عليهنا إعمنالا      ،رينة في هنذه الحالنة   إذ تنحصنر سنلطتها التودي   ؛لصحيه الونانمن 

تنمافرت   مادامنت قند    ،زميلمتعين المذكمر في وظيفة  1220لصنة  112لأحكام الوانمن رقم 

 .في شأنه شروط التعين فيها

ولا مجا  للوم  في هذه الحالة بنأن التعنين في المظنائر العامنة يعند يمنرا جمازينا للصنلطة          

وإنما هم بمثابة تصمية واجبة التطبي  علنى كنل من      ي،نا بصدد تعين مبتدذلك يننا لص ؛المختصة

تتنمافر فيننه شننروله، ويكنمن الحكننم المطعننمن فيننه فيمنا قضننى بننه منن  عندم قبننم  هننذا الطلننب     

مالطلب الأصلي للمدعي  لانتفاء الورار الإدار  غير قائم علنى سنبب صنحيه من  الونانمن،      

ء مجننددا بوبننم  النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بإلقنناء والوضننا ،ويننتعن لننذلك الوضنناء بإلقائننه

بوصنم الجراحنة     زمينل مالورار الصلبي بامتناع الجامعة المدعى عليها ع  تعنين الطناع  بمظيفنة    

 العامة بمصتمفى المنيا الجامعي. 

 قني ع  التعرض للطلب الاحتيالي. توم  حيث إن إجابة الطاع  إ  للبه الأصلي 

منن  قننانمن  154الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن بحكننم المننادب   ومنن  حيننث  إن منن  سصننر

 المرافعات. 

 فلهذه الأسباب
والوضاء مجنددا بوبنم     ،وبإلقاء الحكم المطعمن فيه ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

وفي الممضمع بإلقناء الونرار الصنلبي بامتنناع الجامعنة المندعى عليهنا عن  تعنين           ،الدعم  شكن

ويلزمننت الجامعننة  ،بوصننم الجراحننة العامننة بمصتمننفى المنيننا الجننامعي    ميننلزمالطنناع  بمظيفننة 

 المصروفات ع  درجتي التواضي. 
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(37) 
 9000 سنةيناير من 0جلسة 

 القضائية عليا 60لسنة  96509و  5009و  6403الطعون أرقام 
 امسة()الدائرة الخ

حمث الإسنمية بالأزهر مجمع الب –الجهة المختصة بالتصريه بطبعها ونمرها –مصاحف)أ(  

–هم الممكل إليه وحده دون غيره مهمة مراجعة المصحر المرير والتصريه بطبعه وتداوله

يجب على كل م  يرغب فى لبع مصحر سماء بمكله التوليد  يو بأحد الأشكا  التى 

نطاق المهمة  –استحدثها التودم العلمى إلك ونيا الحصم  على ممافوته على الطبع والتداو 

المنملة بتلك الجهة يوتصر على العمل الفنى فى المراجعة، ولا شأن  ا بتطبي  ي  قانمن 

نطاق تطبي  الحماية الوانمنية المنصمص عليها فى قانمن حماية حومق الملكية الفكرية  –آخر

يوتصر على المصنفات التى هي م  نتان العول البمر  ييا كان نمعها باعتبارها ذات لابع 

لا وجه للوم  إن المصنفات الممتوة م  الورآن الكريم تخضع لأحكام الوانمن  –ابتكار 

يسلمب لباعة صفحات  –المذكمر؛ لأنها ليصت ممتوة م  مصنر يعد م  صنيعة البمر

 المصحر المرير لا سضع للحماية الموررب في قانمن الملكية الفكرية.

 مي  المماد المطبوة: 
بمأن تنليم لبع المصحر  1252لصنة  119م  الوانمن   91  و م0  و م9  و م1المماد م-

 المرير والأحاديث النبمية.

  منن  قننانمن حمايننة حوننمق الملكيننة الفكريننة، الصننادر   141  و م141  و م105المننماد م -

 .9119لصنة  59بالوانمن رقم 
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بمأن  1251لصنة  110  م  النئحة التنفيذية للوانمن رقم 02  و م05المادتان رقما م- 

لصنة  021إعادب تنليم الأزهر وا ينات التى يمملها، الصادرب بورار رئيس الجمهمرية رقم 

1242. 

علنى المصننفات النتي هني من  نتنان        يوتصرنطاق حمايته  –ح  المملر –ملكية فكرية)ب( 

المعيار المحيد الذ  اشن له الممنرع لتورينر تلنك الحماينة هنم        –العول البمر  ييا كان نمعها

لح  المملنر علنى مصننفه ملهنر يدبني وآخنر        –، بأن يكمن للمصنر لابع ابتكار الابتكار

منناد ، والملهننر الأدبنني يتمثننل في الحوننمق المعنميننة الننتي تصننتهدج حمايننة المصننالح الأدبيننة     

للمملر، والملهر الماد  يتمثل في الحومق المادية التي تخم  المملر وحده الحن  في اسنتقن    

 العمل ماديا.

 مب  طبوةالمماد الم: 
  م  قانمن حماية حومق الملكية الفكرية، الصادر بالونانمن رقنم   155  إ  م105المماد م  م

 .9119لصنة  59

 الإجراءاق
 : ق عليا 21لصنة  2405إجراءات الطع  رقم  -يولا

المحامي بصفته وكين ع  الطاعنن  ...يودع الأستاذ/ 2/9/9112في يمم الأربعاء المماف  

بالطع  قيد  ندو ا العمنممي    اوبصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرع  نفصيهما 

ق عليننا، لعنننا علننى الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  21لصنننة  2405اننت رقننم 

 91/19/9114ق  لصنننة  25لصننننة  90952بالوننناهرب مالننندائرب الأو   في الننندعم  رقنننم  

وبإلقاء الورار المطعمن فيه على المجه المبن بالأسنباب   ،الواضي منطمقه بوبم  الدعم  شكن

 وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
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وللب الطاعنان ع  نفصيهما وبصفتيهما للأسنباب النماردب بتورينر الطعن  الحكنم بوبنم        

الطع  شكنً وبصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه، وفي الممضمع بإلقائنه والوضناء   

 مع إلزام المطعمن ضده الأو  المصروفات ع  الدرجتن. برفن الدعم 

 وجر  إعنن تورير الطع  إ  المطعمن ضدهم على النحم الثابت بالأوراق.

 :ق عليا 21لصنة  5019إجراءات الطع  رقم  -ثانيا

يودع الأستاذ/ ... المحنامي بنالأزهر المنرير بصنفته      4/9/9112في يمم الخميس المماف  

ع  بصفته مفضيلة شيخ الأزهر  قلم كتاب المحكمنة الإدارينة العلينا تورينر لعن       وكينً ع  الطا

ق عليننا، لعنننا علننى الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء  21لصنننة  5019قينند  نندو ا بننرقم 

الممنار   91/19/9114ق  لصنة  25لصننة   90952الإدار  مالدائرب الأو   في الدعم  رقم 

 إليه سلفا.

سننباب الممضننحة بتوريننر الطعنن  الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن   وللننب الطنناع  بصننفته للأ

وبصفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه والوضناء مجنددا بنرفن الندعم ، وإلنزام            

 المطعمن ضده المصروفات والأتعاب ع  الدرجتن.

 وجر  إعنن تورير الطع  إ  المطعمن ضده لبوا لما هم ثابت بالأوراق.

دولنة تورينرا مصنببا بنالري  الونانمني في الطعننن المنذكمري  سنلفا         وقدمت هينة مفمضي ال

ارتأت فيه الحكم بوبنم  الطعننن شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء          

 مجددا برفن الدعم ، وإلزام المطعمن ضده المصروفات.

 :ق عليا 21لصنة  92519إجراءات الطع  رقم  -ثالثا

يودع الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكين ع  الطناعنن   5/2/9112ماف  في يمم الثنثاء الم

ق. علينا  21لصننة   92519قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورينرا بنالطع  قيند  ندو ا بنرقم      

لنندائرب الأو   في النندعم  رقننم   العنننا علننى الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  م     

الواضي منطمقه برفن الدفع المبد  من  المندعى    ،12/4/9112ق  لصة  22لصنة  91920
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عليه الرابع بعدم اختصاص المحكمة، وباختصاصنها، وبوبنم  الندعم  شنكن، وفي الممضنمع      

ق. ويلزمننت الإدارب 25لصنننة  90952بالاسننتمرار في تنفيننذ الحكننم الصننادر في النندعم  رقننم   

 بالمصروفات.

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وبرفضنه      وللب الطاعنان للأسباب الماردب بتورينر الطعن    

 ممضمعا، وإلزام الطاعنن بصفاتهم المصروفات.

ق عليا يمام الدائرب الأو  عليا فحص جلصنة   21لصنة  2405وحددت لنلر الطع  رقم 

وتنندوو  بالجلصننات علننى النحننم الثابننت بمحاضننرها، حيننث قننررت خن ننا      91/5/9112

 2405ق علينا إ  الطعن  رقنم     21صننة  ل 92519ضم الطعن  رقنم    14/11/9112و لصة 

ضنم   1/4/9115ق. عليا لنرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، كمنا قنررت  لصنة    21لصنة 

ق عليننا  21لصننة   92519و  2405ق علينا إ  الطعننن رقمني     21لصننة   5019الطعن  رقنم   

رب قنررت تلنك الندائ    9/4/9114لنرتباط وليصدر في الطعمن الثنثة حكم واحند، و لصنة   

إحالننة الطعننمن إ  المحكمننة الإداريننة العليننا  النندائرب الأو  ممضننمع، وحننددت لنلرهننا يمامهننا  

علننى النحننم المننبن بمحاضننرها، إ  ين قننررت  لصننتها المنعونندب في        94/11/9111جلصننة 

إ  الندائرب الخامصنة علينا     ابحالتهن  اإعادب الطعمن للمرافعة  لصة اليمم وإحالته 90/1/9111

 ختصاص.ممضمع لن

فنلرتها بهذه الجلصة  91/0/9111وعينت لنلر الطعمن الثنثة يمام هذه المحكمة جلصة 

قننررت  11/11/9111ومننا تنهننا منن  جلصننات علننى النحننم الممضننه بمحاضننرها، و لصننة   

وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممنتملة علنى يسنبابه     1/1/9111إصدار الحكم  لصة 

 ومنطمقه لد  النط  به.

 كمةالمح
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.
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منن  حيننث إن الطعننمن الثنثننة يقيمننت خننن  الميعنناد الموننرر قانمنننا، وإذ اسننتمفت جميننع   

 يوضاعها المكلية الأخر ، فم  ثم فإنها تكمن موبملة شكن.

ق. عليننا   21لصنننة  5019و  2405ومنن  حيننث إن الماقعننات محننل الطعنننن رقمنني     -

تخلننص حصننبما يننبن منن  الحكننم المطعننمن فيننه وجميننع الأوراق الأخننر  في ين المطعننمن ضننده   

، لالبنناً في ختامهننا 15/2/9119ق بتنناريخ 25لصنننة  90952ممحمنند...  يقننام النندعم  رقننم  

الحكم بوبم ا شكنً وبصفة مصتعجلة بمقر تصريه لبع مصحر دار مي  لتعديه على حومقه 

والتحف  على نصنخ مصنحر مي  المولندب، وإلقناء الونرار المطعنمن فينه، منع منا          المحمية قانمنا، 

ي تب على ذلك م  آثار وإلنزام الجهنة المتعدينة المصنروفات؛ وذلنك علنى سنند من  الونم  إن          

تصريه لبع مصحر مي  يمثل تعديا على الفكر المبتكر غير المصبمق منذ كتابنة مصنحر سنيدنا    

ن ويتمثل في كتابة كل ربعن منصر الحزب  م  الورآن الكريم   عثمان ب  عفان ن رضي الله عنه 

في صفحتن متوابلتن، وهذا الفكنر يضنفى علينه الونانمن الحماينة، ويننه قندم تللمنا إ  شنيخ          

بصنبب عالفنة شخصنية منع المندعى      –الأزهر فأحاله إ  لجنة فحنص المصناحر، النتي بنررت     

شنكلية من  حينث عندد صنفحات المصنحر        تعنديات المندعى علينه الأو  بنأممر     –عليه الثناني 

، ومعتدينة علنى سنلطة الوضناء؛لأن     1252لصننة   119وعدد سطمره، مخالفةً يحكام الوانمن 

الحكم على كمن الفكر مبتكرا م  عدمه اختصاص قضائي بحت لا ينازعه فينه سنلطة يخنر ،    

نة الفحنص،  متضمناً ري  لج 9119لصنة  194ويرسل التللم إ  إدارب البحمث بالأزهر برقم 

وتم حف  التللم، كما تودم بتللم إ  وكيل الأزهر المرير فأحاله إ  إدارب المنمن الوانمنية 

إدارب البحمث، وكان مصيره الحف  كصابوه، وتم تمجيه إنذار –9119لصنة  9222وقيد برقم 

فتهجند   ومن  اللينل  }إ  المدعى عليهم ورفضما تصلمه، وينه تنفيذاً لأمر الله سنبحانه وتعنا :  

، ولما تنح  ا  يحملنمن المصنحر في صننب الوينام والتهجند ويولبنمن صنفحاته، الأمنر          {به

الذ  قد تختلط معه الصفحات وتتمابه المماقر اا يذهب بالخممع في الصنب؛فود تفردت دار 

مب  بتنفيننذ كننل ربعننن منصننر الحننزب  منن  الوننرآن الكننريم في صننفحتن متوننابلتن ليننتمك      
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يداء الصنب؛ ولنذا سمنى بمصنحر التهجند، وهنم فكنر غنير مصنبمق،وقامت دار          المتهجد م 

، كمنا تم  1229لصننة   5104مب  بتصجيل هذا الابتكار بندار الكتنب والمثنائ  الوممينة بنرقم      

باسنم دار مب  للطباعنة والنمنر     5/09/2144/244تصجيله في برن بصميصنرا ب قنيم دولني    

ية بالأزهر، وإصداره لجميع يحجامه تصاريه الطبنع  وذلك بعد ممافوة مجمع البحمث الإسنم

لبواً للوانمن  21×02لحجم دوبل الجمامعي مواس  542/29والتداو ، ومنها التصريه رقم 

 .91/9119لمدب خمس سنمات، تم تجديدها برقم  1252لصنة  119

 وقد قررت دار مب  تصفية نفصها واقتضت هذه التصفية بيع كافة يصم ا، ومِ  يسماها

ويرفعها: الموتنيات المادية لمصنحر التهجند ومنا لبنع مننه، وقند وافونت الجمعينة العمممينة في          

 024بالإجماع على بيع حومق مصحر التهجد للمدعي لبواً للوانمن رقنم   94/11/9111

ومن  المنهر العونار      94/11/9111، وتم اعتماد البيع من  هيننة الاسنتثمار في    1224لصنة 

مكتب تمثي  الزيتمن، وبناء على للب المدعى علينه الرابنع تم    92/2/9119في  2052برقم 

التصدي  على إقرار ممث  بالمهر العوار  بأن المدعي هم صاحب الح  المحيند في هنذا الفكنر    

باسمننه بننناء علننى ممافوننة  12/5/9119في  91المبتكننر، وبننناء عليننه تم تعننديل التصننريه رقننم 

زهنرُ لجننةَ فحنص المصناحر فيمنا ذهبنت إلينه منن         المندعى علينه الرابنع، ورغنم ذلنك يميند الأ      

مبررات والتي بررت تعديات شركة دار مي  بموملة عارية م  مصبباتها م  حيث عدد صنفحات  

المصننحر وعنندد سننطمر الصننفحة؛ إذ ذكننرت لجنننة المصنناحر ذلننك في المننذكرب الموينندب بننرقم     

ها حدود اختصاصها ق بإدارب البحمث بالأزهر، وعودت فيها موارنة تجاوزت في194/9119

م اختنج عدد الصفحات وعدد الصطمر ، وتجاهلت هذه اللجنة المصنر المحمي قانمنا، وهم 

كتابننة كننل ربعننن منن  الوننرآن الكننريم في صننفحتن متوننابلتن، الحاصننل علننى تصنناريه الطبننع    

والتداو ، هذا فضن ع  ين اللجنة المذكمرب قد انحرفت عمنا سنب   نا إصنداره من  تصناريه       

ع وتداو  وليس م  بن بياناتها عدد الصفحات يو عندد  الصنطمر، كمنا تجاهلنت مصنحر      لب

التهجد بفكرته غير المصبمقة بدار الكتب والمثائ  الوممية في كتابها إ  يمن عام مجمع البحمث 
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الإسنمية وتجاهلت تصجيله دوليا، كما ين اللجنة قند فرقنت في المعاملنة بنن الحنالات المماثلنة       

 مصحر التجميد. ومنها

 واختتمت عريضة الدعم  بطلب الحكم بما تودم.

.................................................................................. 

يصننندرت محكمنننة الوضننناء الإدار مالننندائرب الأو   حكمهنننا   91/19/9114و لصنننة 

قاء الورار المطعنمن فينه، علنى  المجنه     المطعمن فيه الواضى منطمقه بوبم  الدعم  شكن، وبإل

 المبن بالأسباب، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

من    42بعند اسنتعراض ننص المنادب     –وشيدت المحكمة قضاءها بالنصبة لممضنمع الندعم    

بمأن تنليم لبع المصنحر المنرير    1252لصنة  119الدستمر والمادب الأو  م  الوانمن رقم 

بمنأن   1251لصننة   110من  النئحنة التنفيذينة للونانمن رقنم       41المنادب  والأحاديث النبمينة، و 

على ين كتابة كل ربعن منصر الحزب  من  الونرآن الكنريم في صنفحتن     –إعادب تنليم الأزهر

متوابلتن يعتبر م  قبيل الإبداع والابتكار الذ  يصتدعي الحماية الوانمنية للمبتكر؛ لما في ذلنك  

الوننرآن الكننريم منن  يداء مناسننك الصنننب والوننراءب دون توليننب       منن  مكننن للمصننلن وقننراء  

للصفحات على وجه يتحو  معه غاية الابتكار وموصده، وين الثابنت من  يوراق الندعم  ين    

مجمع البحمث الإسنمية قد واف  لدار مب  على الفكنرب، ويصندر تصناريه الطبنع والتنداو       

، وتم تجدينده  21×02مامعي موناس  لحجنم دوبنل الجن    1229لصننة   542ومنها التصريه رقنم  

، كمنا قامنت شنركة دار مب  بتصنجيل هنذا الابتكنار بندار الكتنب والمثننائ          91/9111ينرقم  

، وتم ترقيمه في بنرن بصميصنرا، وقند آلنت حونمق هنذه الندار إ         5104/1229الوممية برقم 

وار  بنرقم  وم  المهر الع 94/11/9111المدعي بممجب البيع المعتمد م  هينة الاستثمار في 

 942مكتب تمثي  الزيتمن، وقد لبع مصحر التهجد والويام في  –92/2/9119هن في 052

سطرا، وصرحت الجهة الإدارينة بطباعنة مصنحر دار مي  النذ  قنام       99صفحة، كل صفحة 

على ذات الفكرب المبتكرب والمممملة بالحماية الوانمنية والخاصة بدار مب  والمتمثلة في كتابة كنل  
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منصر حزب  في صفحتن متوابلتن، واسنتند تورينر مجمنع البحنمث الإسننمية المنتهني       ربعن 

إ  عنندم وجننمد تعنندٍ إ  اخننتنج في عنندد الصننطمر بننن المصننحفن واخننتنج الخننط، وهننذه     

الأسننباب لا تصننله مننبررا للتصننريه بطبننع وتننداو  مصننحر دار مي ؛ لاسننتنب هننذه النندار    

مب ، التي حنل المندعي محلنها في كافنة الحونمق الناشننة عن         الفكرب المبتكرب المصجلة باسم دار 

هذا الابتكار، ولما كان الأمر كذلك فإن قنرار الجهنة المندعى عليهنا بالتصنريه لندار مي  بطباعنة        

  وغننيره منن  المصنناحر الننتي توننمم علننى فكننرب كتابننة كننل ربعننن في  بوتننداو  مصننحر دار م

 والماقع.صفحتن متوابلتن لا يتف  وصحيه حكم الوانمن 

.................................................................................. 

ق. عليا تمجز حصنبما ينبن من      21لصنة  92519وم  حيث إن واقعات الطع  رقم -

الحكننم المطعننمن فيننه وجميننع الأوراق الأخننر  في ين المطعننمن ضننده الأو  ممحمنند ...  يقننام        

ق. يمننام محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب بممجننب عريضننة   22لصنننة  91920النندعم  رقننم 

بطلننب الحكننم بالاسننتمرار في تنفيننذ حكننم محكمننة   11/4/9112ممدعننة قلننم كتابهننا بتنناريخ  

بنندعم  ين  91/19/9114ق.  لصننة  25لصنننة  90952الوضنناء الإدار  في النندعم  رقننم  

ب قضننى بوبننم  النندعم  شننكن  محكمننة الوضنناء الإدار  يصنندرت حكمنناً في النندعم  المننذكمر 

وبإلقاء الورار المطعمن فيه على المجه المبن بالأسباب وإلزام المدعى عليهم المصنروفات، ويننه   

قننام بتصننليم الحكننم الممننمم  بالصننيقة التنفيذيننة إ  الأزهننر الننذ  امتنننع عنن  التنفيننذ، وذلننك   

حكنم المحكمنة الممنار إلينه،     بالمخالفة للوانمن، وينه يهندج من  دعنماه إ  الاسنتمرار في تنفينذ      

 واختتم دعماه بطلب الحكم بما تودم.

.................................................................................. 

يصننندرت محكمنننة الوضننناء الإدار  مالننندائرب الأو   حكمهنننا     12/4/9112و لصنننة 

المندعى علينه الرابنع بعندم اختصناص      المطعمن فينه الواضني منطمقنه بنرفن الندفع المبند  من         
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المحكمننة وباختصاصننها، وبوبننم  النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بالاسننتمرار في تنفيننذ الحكننم   

 ق، وإلزام الإدارب المصروفات.25لصنة 90952الصادر في الدعم  رقم 

ويقامت المحكمة قضناءها بنرفن الندفع المبند  من  المندعى علينه الرابنع مسنعد ...  بعندم           

لمحكمة بنلر الإشكا ، المصتند إ  ين الاختصاص بنلره معومد للمحناكم الإدارينة   اختصاص ا

من  قنانمن المرافعنات والمنصنرج إ  اختصناص       944والتأديبية قياسا على منا توضني بنه المنادب     

يحد قضاب المحكمة الجزئية بالفصل في منازعنات التنفينذ، علنى ين هنذا الندفع منردود بنأمري :        

علينه قضناء المحكمنة الإدارينة العلينا وقضناء هنذه المحكمنة من  ين منازعنات           منا اسنتور    –يو ما

التنفيذ سنماء كاننت إشنكالات في التنفينذ يو لنسنتمرار فينه معونمدب للمحكمنة النتي يصندرت           

ين تطبي  الوماعد الماردب في قانمن المرافعات في مجا  المنازعة الإدارية رهن    –الحكم، وثانيهما

د تتف  ولبيعة المنازعة الإدارية والتنلنيم الوضنائي لمحناكم مجلنس الدولنة      بأن تكمن تلك الوماع

الذ  يصتمجب واقعا لا يتعارض مع موتضى يحكام مجلس الدولة وقانمن المرافعنات ين يكنمن   

قاضي الأصل هم قاضي الفرع، وهم عنن منا انصنرج إلينه قضناء المحكمنة الدسنتمرية العلينا،         

 بنلر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرب عنه. ووسد الاختصاص إ  مجلس الدولة

من    49و 54بعد استعراض نصمص المماد –وشيدت المحكمة قضاءها بالنصبة للممضمع 

على ينه لا ينا  م  حجية – 1249لصنة  44م  قانمن مجلس الدولة رقم  29و  21الدستمر و

 مختصنة، فضنن عن  ين    الأحكام الوضائية ووجمب تنفيذها إشكالات يقيمت يمام محكمنة غنير  

يوراق الدعم  لم تكمر ع  صندور حكنم عن  المحكمنة الإدارينة العلينا بمقنر تنفينذ الحكنم          

المطلمب الاستمرار في تنفيذه، ولما كان الثابت من  يوراق الندعم  ين محكمنة الوضناء الإدار      

،  ق قضنى بإلقناء الونرار المطعنمن فينه      25لصننة   90952قد يصندرت حكمناً في الندعم  رقنم     

ولم يتم تنفيذ الحكم، فإن للب المدعي الاستمرار في تنفيذ الحكم يكمن متفوا وصحيه حكم 

 الوانمن والماقع، كما توضي المحكمة بالاستمرار في تنفيذه.

.................................................................................. 
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ة الوضناء الإدار  مالندائرب الأو   في الندعم     وإذ لم يل  الحكم الصنادر عن  محكمن   -

ق. 21لصننة   2405ق الممار إليه قبنملا لند  الطناعنن في الطعن  رقنم       22لصنة  90952رقم 

عليا فود يقامما هذا الطع  ناعن على الحكم المطعمن فيه ينه قد يخطنأ فنى تطبين  الونانمن؛ إذ     

فيه، مبناها إفك يقام علينه المطعنمن ضنده    صدر مصتندا إ  يسباب تخالر الماقع ولا يصل  ا 

الأو  دعننماه، اننا يود  بننالحكم إ  نتيجننة فاسنندب لا يصنناندها الماقننع ولا يمينندها الوننانمن،     

للأسننباب الممضننحة تفصننين بتوريننر الطعنن ، وتخلننص فننى ين ادعنناء المطعننمن ضننده الأو  ينننه   

فحتن متونابلتن هنم   صاحب فكرب كتابة كل ربعن منصر الحزب  من  الونرآن الكنريم فنى صن     

ادعاء غير صحيه؛ لما هم ثابت م  ينها فكرب قديمة للصلر الصنالح شنائعة ومصنتورب من  عندب      

قرون، نولها المطعمن ضده الأو  عنهم ونصنبها لنفصنه بقنير حن ، وإثباتنا  نذه الحويونة يوندم         

الطاعنننان صننمرا لعنندد منن  المصنناحر المخطملننة الننتي يرجننع عمرهننا إ  عنندب قننرون خلننت،   

ممدعنة بمكتبنة الأزهنر المنرير وا يننة العامننة للكتنب والمثنائ ، يحتنم  بعضنها علنى ربعننن           

منصر الحزب  م  الورآن الكريم في صفحتن متوابلتن، ويخر  على عدد يكنبر يتزايند حتنى    

يصل إ  سبعة يرباع حزب في كل صنفحة، ومن  قبينل ذلنك علنى سنبيل التمثينل لا الحصنر:         

هجرية ي  اا يزيد على  1911ه على حزب كامل تم كتابته عام مصحر اتم  كل صفحة من

منتي عام قبل لباعنة المطعنمن ضنده الأو  للمصنحر الممنتملة كنل صنفحة مننه علنى نصنر           

حزب، ومنها مصاحر اتم  الصفحة فيها على جزء محزبن  ومنها ييضا مصحر كتنب في  

على سنبعة يربناع محافلتنا     هجرية في تصع عمرب ورقة، ي  اتم  كل صفحة منه 1010عام 

مصتندات الطاعنن ، ومن  ثنم فنإن هنذه الفكنرب ليصنت من  ابتكنار ولا ابتنداع المطعنمن ضنده            

الأو  ولا دار مب  م  قَبله، وإنما هي فكرب الصلر الصالح وم  قديم، نولنها عننهم المطعنمن    

ساس الذ  يقنام  ضده الأو  وادعاها لنفصه بقير ح  بوصد ال به م  جهد غيره، اا يهدم الأ

 عليه الحكم المطعمن فيه قضاءه محل هذا الطع .

.................................................................................. 
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ق. عليا على ذلك الحكنم ين الحكنم    21لصنة  5019وم  حيث إن مبنى الطع  رقم -

تطبيوه وتفصيره وتأويله لبواً لمنا ورد من  يسنباب    المطعمن فيه قد صدر مخالفاً للوانمن ويخطأ في 

مفصلة بتورير الطع ، وتمجز في ين إدارب البحمث والنمر بمجمع البحمث الإسننمية بنالأزهر   

المرير يوتصر دورها على التحو  م  صنحة المنادب الدينينة النماردب في المصناحر النتي تمافن         

لتمنكيل والتجميند، فنن تخنتص ولا     على تصاريه لبعهنا، ي  سننمة الكلمنات والحنروج وا    

ملننك قانمننناً توريننر حمايننة لأ  حوننمق ملكيننة فكريننة؛ إذ إن ذلننك منن  اختصنناص الجهننات       

الوضائية يو الإدارية المحددب قانمناً علنى سنبيل الحصنر،وإذ خلنت الأوراق من  تونديم المطعنمن        

ذا المجنا ، ويننه   ضده ما يفيد تورير ي  م  الجهات المختصة بمجمد حن  ملكينة فكرينة لنه في هن     

صاحب الح  في استقنله، فم  ثم فإن ما قام به الأزهر المنرير بإصندار ال خنيص المطعنمن     

عليه فى ضمء عدم وجمد ما يفيد وجمد حومق للمطعمن ضده في هذا المجا  يجعل قنرار مجمنع   

 البحمث الإسنمية بالتصريه لدار مي  لطباعة مصحر التهجد لا مطع  عليه.

.................................................................................. 

ق.علينا في الحكنم الصنادر في الندعم  رقنم       21لصنة  92519وم  حيث إن الطع  رقم 

يوننمم علننى ين الحكننم المطعننمن فيننه قنند يخطننأ في    12/4/9112ق  لصننة  22لصنننة  91920

تدلا  وشابه الوصمر في التصبيب، فضن ع  إهندار  تطبي  الوانمن، كما اعتل بالفصاد في الاس

ح  الدفاع للأسباب المحددب تفصين بتورير الطع ، وتخلص في تجهيل الحكم الطعن بنالتكيير  

الصحيه للدعم  اا يوقعه في التناقن والتهاتر في الأسباب واستتبع فصاد النتيجة النتي انتهنى   

الحكنم المطعنمن فينه يننه لم يحصنم ماهينة تكيينر        إليها، بدعم  ين الثابت م  مطالعة مدونات 

للبننات المنندعي مالمطعننمن ضننده الأو   فيهننا، فهننل هنني دعننم  بطلننب إلقنناء الوننرار الإدار    

الصلبي بالامتناع ع  تنفيذ الحكم الوضائي فتخضع لأحكام دعم  الإلقاء، يم هي إشنكا  في  

دعي في تلنك الندعم  خطنأ    تنفيذ الحكم؟ وقد ترتب على غيبة التكيير الصنحيه لطلبنات المن   

الحكم في تطبين  الونانمن، فنإذا صنه ين للنب المندعي فيهنا هنم إلقناء الونرار الإدار  الصنلبي            
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بالامتناع ع  تنفينذ الحكنم فنإن الندعم  تكنمن غنير موبملنة لانتفناء الونرار الإدار  من  ناحينة            

الونرار لبوناً لصنريه     ولعدم إقران المدعي للبه وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه بطلب إلقاء ذلك

م  قانمن تنليم مجلس الدولة، وإذا كانت الدعم  هي إشكا  إيجابي في تنفيذ  42حكم المادب 

الحكم الممار إليه فإن ذلك يثير اديد المحكمة المختصة بنلنر هنذا الإشنكا ، وهني محكمنة يو       

يصنندرت درجننة في درجننات سننلم محنناكم مجلننس الدولننة ولننيس محكمننة الوضنناء الإدار  الننتي    

من  قنانمن المرافعنات، فضننً عن  مخالفنة الحكنم         944الحكم؛ نزولا على صريه حكم المنادب  

المطعننمن فيننه بتصننديه للوضنناء في إشننكا  خننارن عنن  اختصنناص المحكمننة، كمننا يخطننأ الحكننم   

المطعمن فيه في تطبي  الوانمن بعدم اعتبناره الإشنكا  الأو  في تنفينذ ذلنك الحكنم النذ  يقامنه        

ق يمام المحكمة الإدارية لمزارب الصحة يو ملحواتهنا علنى يسناس    29لصنة  504قم الطاعنان بر

 ينه موام يمام محكمة غير مختصة.

.................................................................................. 

ق. عليننا 21لصنننة  5019و  2405ومنن  حيننث إن موطننع النننزاع في الطعنننن رقمنني    -

اثلن يدور حم  بيان ما إذا كان اختصناص إدارب البحنمث والنمنر بنالأزهر المنرير يوتصنر       الم

علننى مراجعننة المصننحر المننرير والتصننريه بطبعننه وتداولننه فوننط، يم تلتننزم بمراعنناب حوننمق   

الأفننراد المتعلوننة بالابتكننار والاخنن اع حننم  الوننرآن الكننريم الممننمملة بالحمايننة الوانمنيننة لبونناً    

 بإصدار قانمن حماية حومق الملكية الفكرية. 9119لصنة  59ن رقم لأحكام الوانم

بمنأن تنلنيم لبنع المصنحر      1252لصننة   119وم  حيث إن الممرع يصدر الوانمن رقم 

المرير والأحاديث النبمية ناصاً في مادته الأو  على ين: "سنتص مجمنع البحنمث الإسننمية     

وتنداو  المصنحر المنرير وتصنجيله      دون غيره بالإشراج على لبنع ونمنر وتمزينع وعنرض    

لصننننة  110للتنننداو  والأحادينننث النبمينننة وفوننناً لمنننا تونننرره النئحنننة التنفيذينننة للونننانمن رقنننم  

 بمأن إعادب تنليم الأزهر وا ينات التي يمملها.1251
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وستص الأمن العام لمجمع البحمث الإسنمية يو م  يننمب عننه بنال خيص لندور الطبنع      

لمننركات والممسصننات وغيرهننا بطبننع ونمننر وتمزيننع وعننرض وتننداو        والنمننر وللأفننراد وا 

والتصجيل للتداو  لكل ما تودم يو بعضنه وفوناً للوماعند والمنروط النتي يصندر بهنا قنرار من           

شننيخ الأزهننر، ويصننتثنى منن  شننرط الحصننم  علننى ال خننيص الممننار إليننه مننا توننمم بننه وزارب     

المنرير والأحادينث النبمينة،     الأوقاج من  لبنع ونمنر وتصنجيل وتمزينع وتنداو  المصنحر       

 ويتم  وزير الأوقاج يو م  ينيبه إصدار ال خيص".

وتنص المادب الثانية م  ذات الوانمن على ين: "يعاقب بالصج  وبقرامة لا تول عن  ثنثنة   

آلاج جنيه ولا تجاوز عمرب آلاج جنيه كل م  قام بطبع يو نمر يو تمزيع يو عنرض يو تنداو    

التصننجينت الممننار إليهننا في المننادب الصننابوة بنندون تننرخيص يو بالمخالفننة     المطبمعننات يو تننداو 

لمروله، ولم تم الطبع والتصجيل في الخنارن.... ويكنمن للعناملن المتخصصنن بنإدارات مجمنع       

البحمث الإسنمية الذي  يصدر بتحديندهم قنرار من  وزينر العند  بالاتفناق منع شنيخ الأزهنر          

 يتعل  بتطبي  يحكام هذا الوانمن". صفة مأممر  الضبط الوضائي فيما

كما تنص المادب الثالثة م  الوانمن سالر الذكر على ين: "يلقى كل حكم سنالر يحكنام   

 هذا الوانمن".

بمنأن   1251لصننة   110وم  حيث إنه بالرجمع لأحكام النئحة التنفيذية للونانمن رقنم   

 1242لصننة   921ر الجمهنمر  رقنم   إعادب تنليم الأزهر وا ينات التي يمملها الصادرب بالورا

من  هنذه النئحنة تننص علنى ين: "إدارب الثوافنة والبعنمث الإسننمية هني            05ميبن ين المادب 

 الجهاز الفني لمجمع البحمث الإسنمية ومديرها هم يمن عام المجمع....".

مية م  ذات النئحنة علنى ين: "تباشنر إدارب الثوافنة والبعنمث الإسنن        02موتنص المادب 

 اختصاصاتها ع  لري  الإدارات ااتية:

   إدارب البحمث والنمر.1م

   إدارب البعمث الإسنمية.9م
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   إدارب الدعمب والإرشاد".0م

م  النئحة الممار إليها علنى ين: "تتنم  إدارب البحنمث والنمنر علنى        41موتنص المادب 

 وجه خاص ما يأتي:

 وتداوله. ه  مراجعة المصحر المرير والتصريه بطبع1م

  ....".9م

بإصندار قنانمن حماينة حونمق      9119لصننة   59وم  حيث إن الممرع يصدر الوانمن رقم 

الملكية الفكرية، الذ  تخالب يحكامه فوط الحومق النتي تنرد علنى يشنياء غنير مادينة، ونطناق        

هذه الحومق يممل لائفتن يو نمعن: الأو  حومق ناشنة عن  الملكينة الصنناعية، والأخنر      

ناشنة ع  الملكية الأدبية والفنية، وكفنل الممنرع حماينة مدنينة وجنائينة  نذه الحونمق جميعنا،         

ويفننرد الممننرع الكتنناب الثالننث منن  الوننانمن الممننار إليننه لبيننان الأحكننام المتعلوننة بحوننمق المملننر  

مننه علنى يننه:     105، وقند نصنت المنادب    155حتى  105والحومق المجاورب وذلك في المماد م  

 طبي  يحكام هذا الوانمن يكمن للمصطلحات التالية المعنى المارد قري  كل منها:"في ت

ن المصنر: كنل عمنل مبتكنر يدبني يو فنني يو علمني يينا كنان نمعنه يو لريونة التعنبير عننه يو             1

 يهميته يو القرض م  تصنيفه.

 ن الابتكار: الطابع الإبداعي الذ  يصبغ الأصالة على المصنر.9

ص النذ  يبتكنر المصننر، ويعند مملفنا للمصننر من  ينذكر اسمنه علينه يو           ن المملر: المنخ 0

 ...... ينصب إليه عند نمره باعتباره مملفا له ما لم يوم الدليل على غير ذلك.

ننن المصنننر الممننت : المصنننر الننذ  يصننتمد يصننله منن  مصنننر سنناب  المجننمد كال جمننات      5

قماعند البياننات المونروءب سنماء من       والتمزيعنات الممسنيوية وتجميعنات المصننفات، بمنا في ذلنك       

الحاسب يو م  غيره ومجممعات التعبير الفلكمر  ما دامت مبتكرب م  حيث ترتينب يو اختينار   

 محتمياتها.    .....
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ننن النمننر: ي  عمننل منن  شننأنه إتاحننة المصنننر يو .... للجمهننمر يو بننأ  لريوننة منن  الطننرق.   11

 مالك حومقه...". وتكمن إتاحة المصنر للجمهمر بممافوة المملر يو

منننه علننى ين: "تتمتننع بحمايننة هننذا الوننانمن حوننمق المننملفن علننى      141موتنننص المننادب 

 مصنفاتهم الأدبية والفنية وبمجه خاص المصنفات ااتية:

   الكتب والكتيبات والموالات والنمرات وغيرها م  المصنفات المكتمبة.   ....1م

  بالحماية المونررب للمصننفات النتي اشنتوت منهنا.        المصنفات الممتوة، وذلك دون الإخن10م

 وتممل الحماية عنمان المصنر إذا كان مبتكرا".

منننه علننى ينننه: "لا تمننمل الحمايننة مجننرد الأفكننار والإجننراءات   141ويخننيرا تنننص المننادب 

ويساليب العمل ولرق التمقيل والمفاهيم والمبنادئ والاكتمنافات والبياننات، ولنم كنان معنبرا       

 ممصمفة يو ممضحة يو مدرجة في مصنر.عنها يو 

 وكذلك لا تممل ما يلي:

 المثائ  الرسمية ييا كانت لقتها الأصلية يو اللقة المنوملة منها مثل نصمص الومانن... –يولا 

يخبننار الحننمادث والمقننائع الجاريننة الننتي تكننمن مجننرد يخبننار صننحفية. ومننع ذلننك تتمتننع    –ثانيننا

يننز جمعهننا بالابتكننار في ال تيننب والعننرض يو بننأ  مجهننمد    مجممعننات مننا تونندم بالحمايننة إذا م 

 شخصي جدير بالحماية".  

ق. عليننا 21لصنننة  5019و  2405ومنن  حيننث إن موطننع النننزاع في الطعنننن رقمنني    -

الماثلن ينحصنر في بينان منا إذا كنان دور إدارب البحنمث والنمنر بنالأزهر المنرير يوتصنر علنى           

وتداوله، يم يمتند إ  مراعناب يحكنام الونانمن رقنم       هعمراجعة المصحر المرير والتصريه بطب

بإصندار قنانمن حماينة حونمق الملكينة الفكرينة بمنأن حماينة حن  الابتكنار يو            9119لصنة  59

الإبداع حم  كتاب الله عند إصدار التصريه بطبعه وتداولنه، وكنذا بينان منا إذا كاننت حونمق       

حم  الورآن الكريم من  الحونمق النتي يتمتنع بهنا      الأفراد المتعلوة بأفكارهم المبتكرب وإبداعاتهم 

 سالر الذكر يم لا. 9119لصنة  59صاحب ح  المملر لبواً لأحكام الوانمن رقم 
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وحيث إن الورآن الكريم هم كنم الله جل شأنه المعجز المنز  على قلب رسنمله محمند   -

في المصناحر،   صلى الله عليه وسلم بماسطة رسم  المحي جبرينل علينه الصننم بلقنة العنرب     

 المنوم  بالتماتر، المتعبد بتنوته.

وم  المورر ين م  ثمابت التاريخ الإسنمي ين رحلة نزو  الورآن الكنريم من  الصنماء إ     

سنة، نز  فيها الونرآن مُنجةمنا، ي  مفرقناً حصنب المقنائع ومصنتجدات        90الأرض استقرقت 

: "إنا نحن  نزلننا النذكر وإننا لنه لحنافلمن"       يحما  الناس، ولود حف  الله كتابه العزيز، إذ يوم 

 ، وم  يسرار هذا الحف  ين الورآن الكنريم حلنى بعناينة المصنلمن خلفنا      2مسمرب الِحجر: آية 

ع  سلر، ليلل وديعة الله الخالدب  داية البمرية ورشدها، وقد حفلته صندور الصنلر مننذ    

صدور الخلر، وذلك سماء كانما من   نزو  آياته قبل تدوينه كتابة بالصطمر، وما زالت افله 

العرب يو العجم، وم  مختلر الأعمار حيث برز يلفا  من  العنرب والعجنم يحفلنمن الونرآن      

الكريم كامن ع  ظهر قلب وبلصان عربي منبن كمنا ينزلنه الله سنبحانه وتعنا  علنى رسنمله،        

ننه ننز  بلقنتهم،    وقد عجز العرب يرباب البنغة والفصاحة ع  محاكناب الونرآن الكنريم رغنم ي    

وظل المصنلممن مننذ بنزوغ ننمر النبنمب يحملنمن للونرآن الكنريم كنل إجنن  وتونديس ومهابنة،             

ويحفلننمن للصنننة النبميننة المطهننرب مكانننة علمننى؛ باعتبارهمننا المصنندري  الأساسننن للمننريعة     

الإسنمية، وهذه العناية كانت تننزم دائمنا التطنمر العلمني للبمنرية، وثمراتنه تطبن  في حفن          

الكتاب والصنة، وم  ثم فإن العناية بهما والحفناظ عليهمنا يمنر لازم؛ لكمنهمنا سنياجا للندي        

الإسنننمي وحفلننا لننه، ولكمنهمننا المصنندري  الأساسننن  دايننة يتباعننه، ونصمصننهما تمننكل   

الدستمر الدائم لأحكام هنذا الندي  الحنينر، لنذا تعتنبر في النذروب من  المصنالح العلينا للنبند،           

ماعد النلام العام، وتتبمي مكان الصدارب منها؛ بحصبان ين الدي  الإسننمي هنم   وتصمم على ق

الدي  الرسمي للدولة، ونزولا على موتضى ذلك نص الممنرع الدسنتمر  في المنادب الثانينة من       

دستمر جمهمرية مصر العربينة الندائم علنى ين: "الإسننم دين  الدولنة، واللقنة العربينة لقتهنا          

 مريعة الإسنمية المصدر الرئيصي للتمريع".الرسمية، ومبادئ ال
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بمنأن إعنادب تنلنيم الأزهنر      1251لصننة   110وفي هذا الإلار يصدر الممرع الوانمن رقم 

وا ينات التي يمنملها ناصنا في مادتنه الثانينة علنى ين: "الأزهنر هنم ا يننة العلمينة الإسننمية           

ليته ونمره، وامل يماننة الرسنالة   الكبر  التي تومم على حف  ال اث الإسنمي ودراسته وتج

الإسنمية إ  كل المعمب، وتعمل على إظهنار حويونة الإسننم ويثنره في توندم البمنر ورقني        

 الحضارب...".

ومفاد هذا النص ين الممرع يسند للأزهر المرير في كنل تنلنيم لنه ولاينة حفن  المنريعة       

ل يماننة الرسنالة الإسننمية    القراء وفهم علممها ونمرها، ومهمة حف  الن اث ونمنره، وحمن   

 إ  المعمب كلها، مع إظهار حويوة الإسنم ويثره.

سنالفة   1251لصننة   110وم  حيث إنه يبن م  مطالعة النئحنة التنفيذينة للونانمن رقنم     

الذكر ينهنا تضنمنت واجبنات هيننات الأزهنر، ومن  بينهنا مجمنع البحنمث الإسننمية ولجاننه،            

نمية والإدارات الفرعيننة الننتي تتكننمن منهننا، ومنن  بينهننا إدارب    وإدارب الثوافننة والبعننمث الإسنن 

البحمث والنمر والتي يوكل إليها مهمة مراجعة المصحر المنرير والتصنريه بطبعنه وتداولنه     

 منها. 41لبواً لنص المادب 

بمنأن تنلنيم لبنع المصنحر المنرير       1252لصننة   119ثم يصدر الممنرع الونانمن رقنم     

في المننادب الأو  منننه مجمننع البحننمث الإسنننمية اننثن في إدارب      والأحاديننث النبميننة، وخننص  

البحمث والنمر دون غيره بالإشراج علنى لبنع المصنحر المنرير ونمنره وتمزيعنه وعرضنه        

وتداولننه وتصننجيله للتننداو  وكننذا الأحاديننث النبميننة، وخننص الأمننن العننام لمجمننع البحننمث     

ه علنى وافن  الوماعند والمنروط النتي      الإسنمية يو م  ينمب عننه بنأ  من  ذلنك كلنه يو بعضن      

يصندر بهننا قننرار عنن  شننيخ الأزهننر، ويتناح منننه صننفة الضننبطية الوضننائية للعنناملن المختصننن   

بتطبي  يحكام هنذا الونانمن، وفنرض عومبنات جنائينة علنى المخنالفن لأحكامنه، وكنل ذلنك           

ث الإسننمية  يمكل للأزهنر المنرير بهيننة إدارب البحنمث والنمنر والأمنن العنام لمجمنع البحنم         
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ولايننة إصنندار الوننرار بننال خيص في خصننمص يحكننام هننذا الوننانمن، وبننالنلر للوننرآن الكننريم   

 والأحاديث النبمية المريفة كلها يو بعضها.

وم  حيث إنه سلص م  كل ما تودم ين الممرع يناط بإدارب البحمث والنمر وحندها دون  

لمرير والتصريه بطبعه وتداولنه،  غيرها م  هينات الأزهر المرير مهمة مراجعة المصحر ا

فصارت هي الجهة المحيدب المصنملة ع  سنمة لباعة المصحر المنرير ن كلنه يو بعضنه ن من        

الأخطنناء حتننى يلننل الوننرآن الكننريم مصننمناً كمننا وصننل إلينننا بننالتماتر كمننا ينزلننه الله سننبحانه     

، ومن  ثنم فنإن هنذه     وتعا ، دون ين يصنيبه ارينر يو تبنديل يو تعنديل بالزينادب يو النوصنان      

الأمانة جليلة ودقيوة، وتباشار بمروط خاصة وصارمة، وتتطلب الدقة المديدب والتنيو  التنام   

في مباشرتها، ليس فوط لكل كلمة بل لكل حرج وكل عنمة يو نوطة، وعلى ذلك تومم لجنة 

زائنه  مراجعة المصحر المرير بالتأكد م  مطابوته للرسم العثماني وسنمة ترتينب سنمره ويج  

الثنثن ويحزابه الصتن ويرباعها، وبصفة عامة تتم مراجعتها علنى وافن  يصنم  علنم الضنبط      

والرسننم والوننراءات والتفصننير، علننى ين تكننمن هننذه المراجعننة قبننل الطبننع وبعنند الطبننع بننالتزام  

 الضمابط الماجبة حتى تصل مراجعة المصحر إ  سنمته م  الأخطاء لحد اليون.

با على ما تودم فإنه يجب على كل م  يرغب في لبع مصنحر ن سنماء    وم  حيث إنه ترتي

بمكله التوليد  يو بأحد الأشكا  التي استحدثها التودم العلمي إلك ونيا ن سماء كان مصحفا   

محمملا إلك ونيا، يو في صنمرب مصنحر براينل المكتنمب بطريونة براينل للمكفنمفن، وكنذلك         

–والم جم عبر الإن ننت بلقنة الإشنارب للصنم والنبكم     مصحر الإشارب المكتمب بلقة الإشارب 

لصننة   119الحصم  على ممافوة الجهة المذكمرب بالطبع والتداو  تنفينذا لأحكنام الونانمن رقنم     

الممار إليه؛ لضمان خلمه م  الأخطاء، وحتى لا تكمن هناأ فمضى في نمر المصحر  1252

 المرير.

المهمنة المنملنة بنإدارب البحنمث والنمنر يوتصنر        وم  حيث إنه يبن  نء اا تودم ين نطاق

على العمل الفني في المراجعة فوط لبوا لما سلر بياننه، ولا شنأن  نا بتطبين  ي  قنانمن آخنر،       
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 119حيث لم يلزمها الممرع بمراعاب حكم ي  قانمن آخنر، حينث خلنت ديباجنة الونانمن رقنم       

الثالثة م  الوانمن المنذكمر علنى إلقناء    م  الإشارب إ  ي  قانمن، كما نصت المادب  1252لصنة 

كننل حكننم سننالر يحكامننه، وقنند يحننا  ذلننك الوننانمن في تطبينن  يحكامننه إ  يحكننام النئحننة  

فصارت جزءاً م  يحكامه وحازت قمب نفاذ تصنل إ    1251لصنة  110التنفيذية للوانمن رقم 

ومنن  ثننم يكننمن قننرار ذات مرتبننة الوننانمن بممجننب الإحالننة الصننريحة الحاصننلة في هننذا المننأن،  

الإدارب المذكمرب بمأن للب إصدار ترخيص بطبع مصنحر وتداولنه، النذ  تصندره بموتضنى      

ملزما؛ لكمنها الجهة صاحبة الري   1252لصنة  119ولايتها المصتمدب م  يحكام الوانمن رقم 

 الملزم الذ  يصدر الورار بناء على توديرها.

سنالر النذكر    9119لصننة   59من رقنم  وم  حيث إنه يبن م  مطالعة نصنمص الونان  -

ينهننا قنند تضننمنت الحمايننة التمننريعية لحوننمق المملننر علننى المصنننفات المحميننة والحوننمق المحميننة   

والجزاءات، وين نطاق تطبي  الحماية الوانمنية قاصر على المصنفات التي هني من  نتنان العونل     

مر  يينا كنان نمعهنا، سنماء     البمر ، حيث يحمي الوانمن الممار إليه جميع إنتاجات العول الب

كانننت كتابيننة يو تصننميرية يو نحتيننة يو خطيننة يو شننفهية، ييننا مننا كانننت يهميتهننا يو شننكلها يو     

القرض منها، والمعينار المحيند النذ  اشن له الممنرع لتورينر تلنك الحماينة هنم الابتكنار، بنأن            

ة علنى حماينة   يكمن للمصنر لابع ابتكار  حتى يحميه الوانمن، وم  ثم توتصر تلنك الحماين  

مننملفي المصنننفات المبتكننرب الننتي تعنند ثمننرات للإبننداع الننذهني، سننماء كانننت تتعلنن  بالمصنننفات  

مطلوة الابتكار بأن تكمن نتاجا فكرينا بمنريا من  ننمع جديند ومبتكنر، يو من  قبينل المصننفات          

نصبية الابتكار وهني المصننفات الممنتوة من  مصننفات سنابوة، فهني تتمتنع ييضنا بالحماينة بحن             

 المملر.

ولح  المملر على مصنفه ملهران: ملهر يدبي وآخر مناد ، والملهنر الأدبني يتمثنل في      

الحومق المعنمية التي تصتهدج حماية المصالح الأدبية للمملر، والملهر الماد  يتمثل في الحومق 

مثنل  المادية التي تخم  المملر وحده الح  في استقن  العمل مادينا، والملهنر الونانمني لنذلك يت    
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ث يصنمه هنذا الملهنر للمملنر بنالتمتع باحتكنار اسنتقن  مصننفه، ولنه في          ين في الاحتكار، ح

 سبيل ذلك الح  الحصر  في إجازب يو منع نول مصنفه للجمهمر بالنصخ يو بأية وسيلة يخر .

وم  حيث إنه على هد  ما تودم فإنه لا وجنه لمنا ذهنب إلينه المطعنمن ضنده من  ين إدارب        

مي  رغننم ين هننذا دار ة بننالأزهر يصنندرت تصننريحا بطبننع وتننداو  مصننحر  البحننمث والمراجعنن

المصحر قام على ذات الفكرب التي قام عليها مصحر دار مب  الذ  انفرد بكتابة كنل ربعنن   

منصننر الحننزب  منن  الوننرآن الكننريم في صننفحتن متوننابلتن، والننذ  يعتننبر منن  قبيننل الإبننداع   

سنالر النذكر، وسنايرها في ذلنك الحكنم       9119نة لصن  59والابتكار الذ  يحميه الوانمن رقنم  

المطعمن فيه؛ لأن الورآن الكريم هم نمر الله وكنمه المبن، فهم يعلم علنى نطناق الونانمن رقنم     

المننذكمر سننلفا، ولا وجننه للتوننم  بننأن المصنننفات الممننتوة منن  الوننرآن الكننريم  9119لصنننة  59

  مصنر يعد م  صننيعة البمنر، فضنن    تخضع لأحكام الوانمن المذكمر؛ لأنها ليصت ممتوة م

ع  ين المواصد التي ينز  م  يجلها الورآن الكريم ين يكمن هداية عامنة، وقند شملنت الإننس     

والج  في كل زمان ومكان إ  يمم الويامنة، فهنذا الكتناب الموندس هداينة للإنصنانية جميعهنا،        

قنل ينا ييهنا النناس إنني      } وتد  على ذلك العديد م  آيات الونرآن الكنريم ومنهنا قملنه تعنا :     

، كمنا يمنر الرسنم   صنلى الله عليننه     125سنمرب الأعنراج ن ااينة       {رسنم  الله إلنيكم جميعنا   

بلقما عن   "وسلم  بنمر هذا الورآن وتبليغ دعمته إ  العرب والعجم، ففي الحديث المرير: 

 ."الله، فم  بلقته آية م  كتاب الله، فود بلقه يمر الله

على ما تودم فإن حماية يية فكرب مبتكنرب ممنتوة من  الونرآن الكنريم       وم  حيث إنه ترتيبا

 ذاته وتورير ح  المملر ام  دون نمر المصحر؛ لاحتكار المملر ح  تورير النمر.

وم  حيث إن حف  الورآن الكريم واجب على عممم الأمنة، ومن  دلائنل حفن  الونرآن      

ض عليهننا منن  يعلننم الوننرآن  ين الله عننز وجننل فننرض علننى جميننع المصننلمن حفلننه، كمننا فننر   

ويتعلمه، فإن لم تفعل الأمة ذلك يثمت جميعا، فإذا حف  البعن الورآن الكنريم سنوط الإثنم    
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تعلمنما كتناب الله   }ع  البعن ااخنر، فوند يمنر بنذلك الننبي صنلى الله علينه وسنلم بوملنه:          

 .{واقتنمه وتعاهدوه وتقنما به..

لمنرير مننذ عصنر النبنمب وعنبر العصنمر       فضن ع  ينه باستوراء ثمابت تاريخ المصنحر ا 

المتتالية يبن ين المصلمن قد بذلما الجهد الفنائ  والقنالي والنفنيس في العناينة بنالورآن الكنريم في       

رفت بعلمم الورآن، وليس هنا مجا  سنرد  ن الكريم عُآذاته، كما يلفما مملفات شتى لخدمة الور

عتنبرون منا يوممننمن بنه من  الأعمنا  الماجبننة      إبنداعاتهم وابتكناراتهم في هنذا المننأن، وكنانما ي    

عليهم التي يقلب عليها الطابع التعبد  م  باب مما  سا ة سنة حصنة  استنادا إ  قنم  رسنم    

الله  صلى الله عليه وسلم:"م  س  في الإسنم سنة حصنة فله يجرها ويجر من  عمنل بهنا من      

م سننة سنينة كنان علينه وزرهنا      بعده م  غير ين ينوص م  يجمرهم شئ، ومن  سن  في الإسنن   

 ووزر م  عمل بها م  بعده م  غيرين ينوص م  يوزارهم شئ" مرواه مصلم .

وم  حيث إنه بالبنناء علنى منا توندم فنإن قنرار الجهنة الإدارينة الطاعننة مثنار الننزاع الماثنل             

بالتصننريه لنندار مي  بطباعننة وتننداو  المصننحر الننذ  يوننمم علننى فكننرب كتابننة كننل ربعننن في       

 متوابلتن صنادج الصنماب من  الناحينة الفنينة الدينينة، فضننً عن  يننه لا يمنكل يينة            صفحتن

مخالفة قانمنية حيث لا يمجد ننص قنانمني يحنم  دون إصندار تصنريه بطبنع وتنداو  مصنحر         

يثبتت مراجعته م  قبل الجهة الإدارية المختصة سنمته م  الأخطاء والتحرينر لبونا لمنا سنلر     

 ى المواصد التي ينز  م  يجلها المصحر المرير.بيانه نزولًا على موتض

ومن  حيننث إن الحكننم المطعنمن فيننه قنند قضننى بقنير هننذا النلننر فإننه يكننمن مننتعن الإلقنناء     

والوضاء مجدداً برفن الدعم  مع إلزام المطعنمن ضنده المصنروفات باعتبناره قند خصنر الطعن         

 مرافعات. 154عمنً بحكم المادب 

ق. عليا فإنه لما كان من  المونرر في   21لصنة  92519رقم  وم  حيث إنه بالنصبة للطع -

 44م  قانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم       19قضاء هذه المحكمة ينه لبوا لحكم المادب 

النتي تننص علنى يننه: "لا توبنل الطلبنات المودمنة من  يشنخاص ليصنت  نم فيهنا              1249لصنة 
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بتداء م  تاريخ رفنع الندعم ، كمنا ينتعن     مصلحة شخصية" فإن شرط المصلحة يتعن تمافره ا

استمراره حتى يوضى فيها نهائيا، ولما كان الطع  هم استمرار لإجراءات الخصممة في الدعم  

 فإنه يتعن استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم في الطع .

وم  حيث إنه متى ثبت ين هذه المحكمة قضت بموتضى هذا الحكم بإلقاء الحكنم المطعنمن   

ممضننمع الطعنن   91/19/9114ق.  لصننة 25لصنننة  90952الصننادر في النندعم  رقننم  فيننه

الماثل، وم  ثم تضحى مصلحة الطاعنن في الطع  على الحكم المطعمن فيه منتفينة، بمنا ينتعن    

معه الحكم بعدم قبم  هذا الطع  لانتفاء شرط المصنلحة منع إلنزام الطناعنن المصنروفات لبوناً       

 ات.مرافع 154لحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
 : حكمت المحكمة

ق عليننا شننكن، وفي الممضننمع بإلقنناء  21لصنننة  5019و 2405بوبننم  الطعنننن رقمنني   يولام

الحكنننم المطعنننمن فينننه، والوضننناء مجنننددا بنننرفن الننندعم ، ويلزمنننت المطعنننمن ضنننده الأو    

 المصروفات ع  درجتي التواضي.

يننا لننزوا  شننرط المصننلحة، ويلزمننت ق. عل 21لصننة   92519بعنندم قبننم  الطعنن  رقننم  ا ثانين م

 الطاعنن المصروفات.
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(36) 
 9000 ةمن يناير سن 3جلسة 

 القضائية عليا 73لسنة  6005الطعن رقم 
 )الدائرة الرابعة(

فود يوراق  –وجمب الثبمت اليويني لمقمع الفعل الممثم –دعم  تأديبية –تأديب –موظف

ذ  انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل التحوي  لا يعني مطلوا سومط الذنب الإدار  ال

يولًا على وجمدها ثم فودها، يما محتمياتها فيصتد  عليها بأية يوراق صادرب ع  يشخاص 

صمرب مذكرب النيابة الإدارية تعبر ع  وجهة نلر كاتبها، فن تصله  – م صلة عمل دقيوة بها

 المتهم الفعل المنصمب إليه.دلين كافيا لتكمي  عويدب المحكمة ويوينها في ارتكاب 

 الإجراءاق
يودع الأستاذ/ ... بهينة قضايا الدولة نائبا ع  الطاعنن بصنفتيهما   15/0/9119بتاريخ 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير لع  في الحكم الصنادر عن  المحكمنة التأديبينة بالمنصنمرب      

ضنني بوبننم  الطعنن  شننكن وفي   ق الوا 94لصنننة  451في الطعنن  رقننم   91/1/9119 لصننة  

 الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

ويطلننب الطاعنننان بصننفتيهما الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم      

 ق مع ما ي تب على ذلك م  آثار. 94لصنة  451 المطعمن فيه ورفن الطع  التأديبي رقم
ضي الدولة توريرا بالري  الوانمني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بوبم  وقد يودعت هينة مفم

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا.

 14/19/9110وجر  نلر الطع  يمام الدائرب الصابعة فحص لعمن التي قررت  لصة 

قررت الدائرب  99/1/9115إحالة الطع  للدائرب الثامنة فحص لعمن لنختصاص، و لصة 

لنلننننره  لصننننة    النننندائرب الثامنننننة ممضننننمع مكمننننة الإداريننننة العليننننا  إحالننننة الطعنننن  إ  المح
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 4/11/9114حينث قنررت  لصنة     ،وجر  نلر الطع  يمامها بالجلصات، 15/11/9115

إحالننة الطعنن  إ  النندائرب التاسننعة ممضننمع لنختصنناص، ثننم يحيننل الطعنن  إ  هننذه النندائرب   

قررت المحكمة إصدار الحكنم   5/11/9111الرابعة ممضمع وتدوو  نلره بالجلصات و لصة 

 لصننة اليننمم ومننذكرات لمنن  يمنناء خننن  يسننبمعن، وفيهننا صنندر الحكننم ويودعننت مصننمدته    

 الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا.

وإذ يودع تورينر  ، 91/1/9119 لصنة   حيث إن الثابت ين الحكم المطعمن فيه قد صدر 

فإنه يكمن قد يقيم في الميعاد المورر قانمننا، وإذ   15/0/9119الطع  قلم كتاب المحكمة بتاريخ 

 استمفى الطع  سائر يوضاعه المكلية فإنه يكمن م  ثم  موبملا شكن.

يقام المطعنمن ضنده    92/4/1225وحيث إن حاصل الطع  الراه  سلص في ينه بتاريخ 

 40/25ق يمام المحكمة التأديبية بالمنصمرب لالبا الحكم بإلقاء الونرار  94لصنة  451الطع  رقم 

 ته اصم عمرب ييام م  راتبه وما ي تب على ذلك م  آثار.  افيما  تضمنه م  مجاز

....................................................................................... 

قضت المحكمة بوبم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بإلقناء الونرار       91/1/9119و لصة 

المطعمن فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وقند ركن  قضناؤها علنى ين الأصنل في الإنصنان       

هم البراءب، وين الإدانة يجب ين يومم عليها دلينل قطعني لثبمتهنا، والثابنت من  الالننع علنى        

ينه يفيند فوند ملنر     14/11/1225صتندات المودمة  لصة كتاب جهة الإدارب المارد بحافلة الم

النيابة الإدارية الصادر بمأنها الورار المطعمن فيه، ومن  ثنم لنيس هنناأ دلينل في الأوراق يمكن        

الالمننان إليه لثبمت المخالفنات المنصنمبة إلينه، وهني ارينر اسنتمارات مخالفنة للحويونة ترتنب          

 ، والإبننغ عن  وفناب ابننه ممحمند  علنى خننج        جنيها دون وجه حن  922عليها صرج مبلغ 

الحويوة؛ وذلك لفود ملر التحوي  وذلك لأن الحكم علنى ثبنمت المخالفنات سنالفة النذكر يو      
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انتفائها مرده إ  ما يصفر عنه التحوي  الذ  يعتبر تمجيه التهمة وسما  المخنالر عنهنا واوين     

يدا الونم  بثبنمت تلنك المخالفنات دون     دفاعه في شأنها يحد عناصره الجمهرية، ولا يكمن سند 

ين يكننمن  ننذا الوننم  سننند منن  الأوراق، الأمننر الننذ  يننتعن معننه الرجننمع إ  الأصننل وهننم     

الننبراءب، فننإذا مننا يصنندرت جهننة الإدارب الوننرار المطعننمن فيننه فإنننه يكننمن والحننا  كننذلك مخالفننا  

 للوانمن.

....................................................................................... 

وإذ لم يرتن الطاعنان بصفتيهما الحكم المطعمن فيه فأقامنا الطعن  النراه  علنى يسنباب      

حاصلها مخالفة الحكم المطعمن فينه للونانمن والخطنأ في تطبيونه وتأويلنه؛ إذ إن مجنرد فوند ملنر         

ذكرب النيابنة الإدارينة في   لأن تونديم صنمرب من    ؛التحوي  لا ي تب عليه سنومط النذنب الإدار   

وعلنى منا    ،بنناء عليهنا يونيم دلنين علنى وجنمد الأوراق ثنم فوندها        الونرار  الوضنية النتي صندر    

 الورار المطعمن فيه قد صدر سليما.معه اا يكمن  ،احتمته يوراق التحوي  المفومدب

....................................................................................... 

وحيث إنه ع  الممضمع فإن م  المورر ينه م  المبادئ الأساسية في المصنملية العوابينة سنماء   

كانت جنائية يو تأديبية وجمب الثبمت اليويني لمقمع الفعل الممثم، وين يومم ذلك على تنمافر  

إلينه، ولا يصنمغ   يدلة كافية لتكمي  عويندب المحكمنة ويوينهنا في ارتكناب المنتهم للفعنل المنصنمب        

قانمنا ين تومم الإدانة على يدلة ممكمأ في صحتها يو دلالتها وإلا كانت تلك الإداننة مزعزعنة   

 الأساس متناقضة المضممن.

وقد استورت المحكمة على ين فود يوراق التحوي  لا يعني مطلونا سنومط النذنب الإدار     

جمدهنا ثنم فوندها، ويمنا محتمياتهنا      الذ  انبنى على تلك الاوراق متى قام الندليل يولًا علنى و  

 فيصتد  عليها بأية يوراق صادرب ع  يشخاص  م صلة عمل دقيوة بها.

النذ  صندر    455/22ولما كان الثابت م  الأوراق ين ملر قضنية النيابنة الإدارينة رقنم      

الورار المطعمن فيه بمجازاب المطعمن ضده استنادا إليه قند تم فونده، وقند خلنت الأوراق من  ي       
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دليل يوطع بارتكاب المطعمن ضده للمخالفة المنصمبة إلينه، وين صنمرب منذكرب النيابنة الإدارينة      

التي ركنت إليها الجهة الإدارية الطاعنة في إقامة لعنها إذ هي تعبر ع  وجهه نلنر كاتبهنا، ولا   

 ل المنصنمب عن تصله دلين كافينا لتكنمي  عويندب المحكمنة ويوينهنا في ارتكناب المطعنمن ضنده الف        

إليه، ولا يصمغ ين تومم الإدانة على  يدلة ممكمأ فيها، وعلنى ذلنك فنإن الونرار محنل الطعن        

يقدو فاقدا للصبب المبرر لإصداره متعينا الإلقاء مع ما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وإذ قضنى       

الحكم المطعمن فيه بما تودم فإنه يكمن قد يصاب الح  ويقدو الطعن  النراه  ممنيدا علنى  غنير      

 يفوده واقعا يو قانمنا.سند 

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن وبرفضه ممضمعا.
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(35) 
 9000من يناير سنة  3جلسة 
 القضائية عليا 64لسنة  0005الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

يعد الحزب شعبة م  شعب الصنلطة  لا  –لبيعتها الوانمنية –مفهممها –أحزاب سياسية )أ( 

فعا  تجاه المنتمن إليه لا يما يأتيه الحزب م   –ذية يو وحدب م  المحدات الإدارية للدولةالتنفي

 .رتب حكما قانمنيا في حوهاينصب إ  جهة الإدارب، ولا ي

حيلملة  –وجمب التودم خن  الميعاد المحدد –للب ال شه للعضمية  –مجلس الشعب )ب(

للمجلس النيابي في الميعاد المحدد لا يويم قنرارا   الحزب دون تودم المنتصب إليه بأوراق ترشحه

 .إداريا سلبيا في ح  جهة الإدارب بالامتناع ع  تلوي يوراق ترشحه

  المماد المطبوة مب: 
 . 1مبمأن مجلس المعب 1249  لصنة 05  م  الوانمن رقم م4  و م5المادتان م

 الإجراءاق
ين ع  الطاع  قلم كتاب المحكمنة  يودع الأستاذ/ ... المحامي، وك 10/11/9111بتاريخ 

  محكمنة  عالإدارية العليا تورير لع ، قيد  دو ا العام بالرقم عاليه، لعنا في الحكم الصادر 

ق  11لصنننة  1952بحننيرب  في النندعم  رقننم  –الوضنناء الإدار  بالإسننكندرية مالنندائرب الأو  

وقنر تنفينذ الونرار    ، الذ  قضى بوبم  الدعم  شكن وبرفن للب 11/11/9111 لصة 

 المطعمن فيه، وإلزام المدعي مصروفاته.

                                                 
 .9110  لصنة 9ها بممجب الوانمن رقم ميحدثُتم تعديل هذا الوانمن بتعدينت متعاقبة،   1م
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الحكنم بوبملنه شنكن، وفي الممضنمع      –للأسباب النماردب بتورينر الطعن    –وللب الطاع  

 1041ببطنن وإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا بمقر تنفيذ قرار وزير الداخلية رقنم  

عنن   9111نتخابننات مجلننس المننعب لعننام باعتبننار بنناب تلونني للبننات ال شننه لا 9111لصننة  

، واعتباره مفتمحا يمام الطناع ،  4/11/9111دائرب... ع  موعد مالفنات  مقلوا بانتهاء يمم 

ومكينننه منن  توننديم يوراق ترشننحه في هننذه الانتخابننات، علننى ين ينفننذ الحكننم بمصننمدته دون    

 التواضي. إعنن، وإلزام المطعمن ضدهما المصروفات ع  درجتي

   إعنن الطع  على النحم الثابت بمحضر الإعنن.وقد جر

، وفيها يبد  الحاضنر عن    10/11/9111ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن  لصة 

الدولننة دفاعننه، لالبننا الحكننم بننرفن الطعنن  وإلننزام الطنناع  المصننروفات. ويبنند  اثننل هينننة     

ر الجلصنة، حينث ارتنأ     مفمضي الدولة الري  الوانمني بمأن الطع  على النحم الثابنت بمحضن  

الحكم برفن الطع . وبنذات الجلصنة قنررت المحكمنة إصندار الحكنم آخنر الجلصنة، ثنم قنررت           

، وفيهنا نلنر الطعن     91/11/9111إحالة الطع  إ  الدائرب الأو  مممضنمع  لنلنره  لصنة    

علننى النحننم المننبن بمحضننرها، حيننث قنندم الطنناع  حافلننة مصننتندات، وبهننذه الجلصننة قننررت  

، وفيهنا قنررت مند يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة        99/11/9111إصدار الحكم  لصنة   المحكمة

لاستمرار المداولة، وبهذه الجلصنة قنررت مند يجنل النطن  بنه لجلصنة الينمم،          92/19/9111

  حيث صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. 

 المحكمة
 د المداولة.بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبع

 يوضاعه المكلية، فإنه يكمن موبملا شكن. ىوحيث إن الطع  قد استمف

في ينننننه بتنننناريخ  –حصننننبما يننننبن منننن  الأوراق –وحيننننث إن عناصننننر المنازعننننة تخلننننص

ق يمنام محكمنة الوضناء الإدار      11لصننة   1952يقام الطاع  الدعم  رقنم   11/11/9111

لبا الحكم بصفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ قنرار الصنيد      بحيرب ، لا –بالإسكندرية مالدائرب الأو  
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مقلونا مصناء ينمم     9111وزير الداخلية باعتبنار بناب ال شنه لانتخابنات مجلنس المنعب لعنام        

، واعتبنناره مفتمحننا يمننام المنندعي، ومكينننه منن  قينند اسمننه ضننم  المرشننحن      4/11/9111

من  آثنار، واحتيالينا:     ع  موعد مالفنات ، ومنا ي تنب علنى ذلنك     .للحزب الملني بدائرب ..

مكينه م  توديم يوراق ترشحه وقبم ا كمصتول، مع ما ي تب على ذلنك من  آثنار، علنى ين     

ينفذ الحكم بممجب مصمدته دون إعنن. وفي الممضنمع بإلقناء وبطننن الونننننرار المطعنمن فينه،       

  يبيحان لأمنن  مكتب دمنهمر النممذجي، اللذي ...وبعدم الاعتداد بالتمكيلن الخاصن رقمي 

الحزب الملني بالبحيرب ويمن التنليم المركز  التناز  عن  ترشنه المندعي في انتخابنات مجلنس      

المعب، واعتبار هذي  التمكيلن كأن لم يكمننا، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وإلنزام          

 المدعى عليهم المصروفات.

تودم لل شه لعضمية مجلس وقا  المدعى شارحا دعماه: إنه انضم إ  الحزب الملني، و

المعب م  خن  الحزب بعد ين ينف  عمرات االاج م  الجنيهات على الدعاينة الانتخابينة،   

وقد اصل الوائممن على الحزب على إقرار منه جبرا بعندم ال شنه إذا لم يونع علينه الاختينار      

بناب ال شنه،   م  الحنزب، ولم يعلنم بأننه لم يمنمله الاختينار من  قبنل الحنزب إلا بعند قفنل           

التودم لل شه لعضنمية مجلنس المنعب     وبذلك يكمن مصنملم الحزب قد فمتما الفرصة عليه في

مصننتون عنن  دائننرب... م فنننات  خننن  المنندب المحننددب بوننرار وزيننر الداخليننة، ولم يصننلممه يوراق 

دب تونديم يوراقنه خنن  المن     ، بما يمثل إعنداما لحونه في  2/11/9111ال شه الخاصة به إلا يمم 

 المحددب لذلك، وبما يمثل مانعا ماديا يح  معه للمدعي إقامة دعماه بطلباته اانفة الذكر.

، وفيهنا قنرر المندعي يننه     11/11/9111لنلر الم  العاجل م  الدعم  جلصنة   توعين

يحدد للباته في الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء الورار الصلبي بالامتناع ع  قبم  يوراق ترشنحه عن    

 .95/11/9111   موعد مالفنات  لانتخابات مجلس المعب المورر إجراؤها فيدائرب... ع

.......................................................................... 
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وبذات الجلصة صدر الحكنم بوبنم  الندعم  شنكن، وبنرفن للنب وقنر تنفينذ الونرار           

 مصروفاته. يالمطعمن فيه، وإلزام المدع

لمحكمننة حكمهننا علننى يسنناس ين يوراق النندعم  جنناءت خاليننة اننا يفينند توننديم وشننيدت ا

معنه ركن  الجدينة في للنب      يالمدعي يوراق ترشحه خن  الميعاد المحدد لذلك، الأمر الذ  ينتف

 وقر التنفيذ، وهم ما يتعن معه الوضاء برفضه.

.......................................................................... 

وإذ لم يرتن الطاع  هذا الحكنم يقنام لعننه لأسنباب تتحصنل في مخالفتنه للونانمن؛ لأن        

للباته في الدعم  تدور حم  عدم مكنه م  تونديم يوراق ترشنحه لانتخابنات مجلنس المنعب      

، 4/11/9111حتنى   0/11ع  دائرب ... ع  موعد مالفننات  خنن  الفن ب من       9111لعام 

ن إجراءات اختينار مرشنحي الحنزب النملني اسنتلزمت ين يونمم كنل من          وين سبب ذلك هم ي

لأمن الحزب بالمحافلنة، علنى    ييراد ال شه بتوديم يوراقه، مرفوا بها يصل بطاقة الرقم الومم

ين يومم هم بتوديم يوراق م  وقع عليه الاختيار م  قبل الحزب إ  لجنة قبم  للبات ال شنه  

ضنع ينبن ين الطناع  قندم بالفعنل كافنة يوراق ترشنحه إ  يمنن         بمديرية الأمن ، ومن  هنذا الم   

الحزب بمحافلة البحيرب، ولم يردها إليه إلا بعد فمات الميعاد، بما يمكل مانعا ماديا قهريا حا  

اوي  رغبته في ال شه، الذ  هم حن  دسنتمر  يصنيل، وبالتنالي وإذ سنلمت إلينه       بن بينه و

فإن هذا يعد مناط اعتبار بناب ال شنه بالنصنبة     ،الميعاد بعد فمات 2/11/9111الأوراق يمم 

تنمافر منانع قهنر  حنا  بيننه وبنن تونديم يوراق ترشنحه فنإن قنرار وزينر             منا دام له مفتمحا، و

 يكمن غير نافذ في حونه، خاصنةً   4/11/9111الداخلية باعتبار باب ال شه مقلوا بنهاية يمم 

بعندم اختيناره من  قبنل الحنزب       4/11/9111ينمم  ينه بعد ين علم بعد الصاعة الخامصة مصناء  

تودم إ  مديرية يم  البحيرب بصمر م  يوراق ترشحه، فتم منعه م  التوديم بحجة عدم وجمد 

يصم  الأوراق، فتودم بمكم  إ  قصم شرلة دمنهمر لإثبات الماقعة إلا ين مصننملي الوصنم   
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اع  إ  للباتنه المبيننة بنإجراءات    رفضما قبم  المكم  يو اتخاذ ي  إجراء فيها. ثنم خلنص الطن   

 الطع .

.......................................................................... 

وم  حيث إنه م  الحر  بداءب اديد للبات الطاع  التي صدر الحكم الطعن فصن فيهنا  

ا كنان النبن من  واقعنات     حتى يمك  وزن ما قضى به بميزان يحكام الوانمن الماجبة التطبي . ولمن 

النزاع ين الطاع  ولن  كان قد اختتم صحيفة دعماه بطلب الحكم بصفة مصتعجلة بمقر تنفيذ 

مقلوا مصاء ينمم   9111قرار وزير الداخلية باعتبار باب ال شه لانتخابات مجلس المعب لعام 

 لعضنمية  مع مكينه م  قيند اسمنه بكمنمج المرشنحن     ،واعتباره مفتمحا يمامه 4/11/9111

وذلنك عن    ، بصنفته مصنتون   ويالحنزب النملني    يسماء بحصنبانه مرشنحا من  مرشنح     ،المجلس

دائرب... بمحافلة البحيرب ع  موعد مالفنات ، وفي الممضمع بإلقاء الونرار المطعنمن فينه، منع منا      

ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وعنندم الاعتننداد بننالتمكيلن الخاصننن الصننادري  لأمننن الحننزب    

البحيرب ويمننن التنلننيم المركننز  بالتننناز  عنن  ال شننه لانتخابننات مجلننس المننعب،   الننملني بنن

لن  كان الطاع  قد اختتم صحيفة دعنماه بطلباتنه الصنالفة النذكر،      ؛واعتبارهما كأن لم يكمنا

حندد للباتنه بمقنر     11/11/9111إلا ينه ويثناء نلر دعماه يمام محكمنة يو  درجنة و لصنة    

الصلبي بالامتناع ع  قبنم  يوراق ترشنحه عن  دائنرب ... بمحافلنة النبحيرب       تنفيذ ثم إلقاء الورار 

، وافنن  95/11/9111عنن  موعنند مالفنننات  لانتخابننات مجلننس المننعب الموننرر إجراؤهننا في    

الثابت بمحضر هذه الجلصة، وم  ثم يكمن الطاع  قد التفت بصفة نهائية عمنا يبنداه بصنحيفة    

ده يمام المحكمة م  قرار، بما لا وجه معه للعمد ثانينة  دعماه م  للبات، ووجه لعنه إ  ما حد

إ  للباته الصابوة ممضع التفاته، حينث صندر الحكنم بعند تصنليط رقابنة الممنروعية علنى ذاأ         

الورار الذ  حدده بمحضر جلصنة نلنر الندعم ، دون ثبنمت عنمدب الطناع  إ  للباتنه المبنداب         

 ها.يولا بصحيفة دعماه قبل إقفا  باب المرافعة في
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ضنمء الفونرب الأخنيرب من  المنادب       وم  حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان المصتور علينه في 

  م  قانمن مجلس الدولة ينه يلزم لكي يمك  نصبة قنرار سنلبي لجهنة الإدارب ين يكنمن ثامةنةَ      11م

لونمانن  ا علنى وفن   رفن يو امتناع من  قبلنها عن  اتخناذ قنرار كنان من  الماجنب عليهنا اتخناذه           

و  مناط تمافر مثل هذا الورار كان ثامةةَ محل للدعم  الموامة لعننا علينه، وإن   اللمائه، فإن اَو

 يتخلر مناط تمافره لم يك  ثامةةَ محل صحيه للدعم  المرفمعة لإلقاء مثل ذاأ الورار، إذ ينتف

 حالتنذ وجمده حويوة.

مجلنس المنعب تننص     في شنأن  1249لصننة   05  م  الونانمن رقنم   5وم  حيث إن المادب م

" يودم للب ال شيه لعضمية مجلس المعب كتابنة إ  مديرينة الأمن  بالمحافلنة النتي       :على ين

يرغب المرشه في ال شيه في إحد  دوائرها الانتخابية، وذلك خن  المندب النتي يحنددها وزينر     

كنمن للنب   الداخلية بورار منه، على يلا تول ع  خمصة ييام م  تاريخ فته بناب ال شنيه. وي  

ال شننيه مصننحمبا بإيصننا  بإيننداع مبلننغ يلننر جنيننه خزانننة مديريننة الأمنن  بالمحافلننة المختصننة     

يحنددها وزينر الداخلينة بونرار مننه لإثبنات تنمافر المنروط التنى يتطلبهنا هنذا             وبالمصتندات التي

 الوانمن لل شيه ...".

في سننجل  ينند للبننات ال شننيه بحصننب تننماريخ ورودهننا   و"ت:  علننى ين4وتنننص المننادب م 

خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن توديمها الإجراءات التي يحددها وزير الداخلينة  

 بورار منه".

ومفاد ذلنك ين الممنرع نلنم يو  مراحنل اارسنة حن  ال شنه لعضنمية مجلنس المنعب،           

رغنب في  ممليا م  يراد اارسة هذا الح  ين يودم للبا مكتمبا إ  مديرية الأم  بالمحافلنة النتي ي  

إحد  دوائرها الانتخابية، وممجبا عليه توديم هذا الطلنب خنن  المندب النتي اندد       ال شه في

بورار م  وزير الداخلينة، علنى ين يكنمن الطلنب مصنحمبا بإيصنا  بإينداع المبلنغ المحندد بننص           

   الصننالفة الننذكر مديريننة الأمنن  بالمحافلننة المختصننة، وبالمصننتندات الننتي تثبننت تننمافر    5المننادب م

المروط المتطلبة قانمنا لل شه، والتي يصندر بتحديندها قنرار من  وزينر الداخلينة، ومملينا في        
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ذات المقت جهة الإدارب اثلة في مديرية الأم  بالمحافلنة المختصنة الاختصناص بتلوني منا يوندم       

إليها م  للبات ترشه، وممجبا عليهنا تصنلمها ومرفواتهنا، وقيندها في سنجل خناص بحصنب        

 ها، على ين تعطي مودميها إيصالات بذلك.  تماريخ ورود

وممد  ذلك ين تونديم للبنات ال شنه لعضنمية مجلنس المنعب وإن كنان حونا لكنل من            

وجد في نفصنه الوندرب علنى الوينام بالمهنام الجصنام الملوناب علنى عنات  الصنلطة التمنريعية، متنى             

  التونندم بطلننب ي  حنن –تمجهننت الإرادب المننعبية لاختينناره عضننما فيهننا، إلا ين هننذا الحنن    

مويد بميعاد يودر مداه وزير الداخلينة، الأمنر النذ  موتضناه ين الاختصناص المننمط        –ال شه 

 هة الإدارب بتلوي للبات ال شه ليس اختصاصا ممسعا مطلوا ع  التويند بميونات، وإنمنا هنم     

ى اختصاص مضي  بودر ما يحدده وزير الداخلية م  ممعند لتونديم هنذه الطلبنات، فنإن انوضن      

هذا الميوات زا  المجننمب الملوى بالنص على عاتوها في تلوي وتصلم للبنننات ال شه لعضمية 

مجلس المعب، ولم يك  لزاما عليها تصلم وقيد ما يودم إليها من  للبنات بعند انوضناء الميعناد      

لإدارب المحدد لذلك، ما دام ين ذا المأن لم يتودم إليها بطلبه خن  هذا الميعاد، ولم تك  جهة ا

قد حالت بيننه وبنن تودمنه بطلبنه خنلنه، وبالتنالي فنن يكنمن ثامةنةَ قنرار سنلبي             –بمجه عام–

 بالامتناع ع  تصلمها للب ال شه يمك  الطع  عليه بالإلقاء.

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق واا ذكره الطاع  صراحة يننه لم يتوندم بطلنب ترشنحه     

ئننرب ... موعنند مالفنننات  بمحافلننة الننبحيرب إلا يننمم     لعضننمية مجلننس المننعب ومرفواتننه عنن  دا   

 0بعد الميعاد المحدد لذلك بورار م  وزينر الداخلينة، حينث حُنددت الفن ب من         2/11/9111

وذلك م  الصناعة   9111نمفمبر ممعدا لتوديم للبات ال شه لمجلس المعب لعام م   4حتى 

فيما عدا اليمم الأخنير، حينث امتند    التاسعة صباحا حتى الصاعة الماحدب والنصر مصاء يمميا 

الزم  حتى الصاعة الخامصة مصاء. ولما كنان المجنمب الملونى علنى عنات  جهنة الإدارب ممديرينة        

الأم  المختصة  بتلوي الأوراق الخاصنة بال شنه مرتبطنا بالميعناد النذ  يجنب ين يُصنتنهن فينه         

 –وافن  منا سنلر ذكنره     علنى –اختصاص الجهة الإدارينة بتلويهنا، إذ اختصاصنها بنذلك مويند      
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بالممعد المحدد لتوديم للبات ال شنه، وبالتنالي فنإن وجنمب تصنلمها هنذه الطلبنات مويند هنم          

ااخر بهذا الميعاد، يتحو  ببدئه واستمراره، ويزو  بانوضنائه وفماتنه، ومن  ثنم فنإذا امتنعنت       

ان يرغنب الطناع  في   مديرية الأم  بمحافلة البحيرب، الكائ  بدائرتها الدائرب الانتخابية التي كن 

ال شنه لعضننمية مجلنس المننعب عن  موعنند مالفننات  بهننا عن  تصننلم يوراق ترشنحه لانوضنناء       

الميعاد المحدد لذلك وفماته، فن يمكن  ين يمنكل امتناعهنا هنذا قنرارا سنلبيا في حوهنا يصنله ين         

تونديم  يكمن محن لدعم  الإلقاء، دون ين يقير م  ذلك ما ساقه الطاع  سببا حا  بيننه وبنن   

للب ترشحه خن  الممعد المضنروب لنذلك، متمنثن في اسنتينء الحنزب النملني النديمورالي        

ذلنك بطاقنة النرقم الونممي، فضنن عن         بمنا في  ،الذ  ينتمني إلينه علنى يصنم  يوراق ترشنحه     

التمكيلن الخاصن المبرمن بينه وبن كل م  يمن هنذا الحنزب بمحافلنة النبحيرب ويمنن التنلنيم       

المركز ، بما تضمناه م  بننمد مثنل قينمدا علنى الطناع  بمنأن ال شنه لعضنمية مجلنس          الحزبي 

المعب، الأمر النذ  لم ينتمك  معنه من  التوندم لمديرينة الأمن  بطلنب ترشنحه إلا بعند فنمات            

ذلنك ين هنذا الصنبب لا يمكن  الونم  بأننه راجنع         ؛الميعاد، وبعدما علم بعدم ترشيه الحزب له

ما هم إلا جماعة منلمنة تمسنس لبونا لونانمن      –عممما–يلحزب الصياسإ  جهة الإدارب، إذ ا

نلام الأحزاب الصياسنية، تونمم علنى مبنادئ ويهنداج ممن كة، وتعمنل بالمسنائل الصياسنية          

الديمورالية لتحوي  برامج محنددب تتعلن  بالمننمن الصياسنية والاقتصنادية والاجتماعينة للدولنة        

يو –وبالتالي فنإن الحنزب النذ  ينتمني إلينه الطناع         ع  لري  المماركة في مصنمليات الحكم،

لا يعند بحنا  شنعبة من  شنعب الصنلطة التنفيذينة يو وحندب من            –غيره م  الأحنزاب الصياسنية  

المحدات الإدارية للدولة، وعليه فما يأتيه م  فعا  في شأن المنتمن إلينه لا يمكن  نصنبتها البتنة     

ني في حوهنا بصنبب منا اق فنه الحنزب من  فعنا         إ  جهة الإدارب، ولا يمك  ترتينب حكنم قنانم   

م  الناحية الوانمنية براء اا اقتُرج آننذ في حوهنم وكنذا من       ي  جهة الإداربم تجاههم، إذ هي

آثاره، ولا يكمن ثامةةَ مصمغ قانمني لنول مصنملية فعا  شارأ الطاع  في إتيانها بما ارتضاه قبنل  

لحزبني لنه، وبمنا تنناز  عننه من  اسنتعما   لحونه وبإرادتنه          حزبه الذ  انتمي إلينه ودان بنالملاء ا  
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  من  الونانمن المندني النتي     412لمنادب م افن   واعلنى  المنفردب في إنهاء منا يبرمنه من  عوند  وكالنة      

لا يكنمن ثامةنةَ مصنمغ    –خملته هذا الحن ، ولنم تضنم  عوند المكالنة منا يصنلبه سنلطته في ذلنك          

بتصلم  –حيث لا يلزمها الوانمن–لإدارب، وإلزامها قانمني لنول مصنملية جميع ذلك إ  جهة ا

 يوراق ال شه لعضمية مجلس المعب بعد انوضاء الميعاد المحدد لإلزامها بذلك وفماته.

  11لفورب الأخيرب م  المادب ماف  واعلى وم  حيث إنه ولما كان مناط تمافر الورار الصلبي 

لماقنع حنا  الطناع ، فمن  ثنم يكنمن محنل         م  قانمن مجلس الدولة غير متحو  قانمننا بالنصنبة  

دعننم  الإلقنناء الموامننة منننه غننير متننمافر، ويننتعن بالتننالي الوضنناء بعنندم قبم ننا لانتفنناء الوننرار    

 الإدار  الصلبي المطعمن فيه.

ومنن  حيننث إن الحكننم المطعننمن فيننه ذهننب مننذهبا مقننايرا لننذلك خنننج حكننم الوننانمن       

لوضناء مجنددا بعندم قبنم  الندعم  لانتفناء الونرار        الصحيه، فإنه يكمن م  المنتعن إلقناؤه، وا  

 الإدار .

   مرافعات.154لمادب ماف  واعلى وحيث إن م  خصر النزاع يلزم المصروفات 

 فلهذه الأسباب 
بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء      ةحكمت المحكم

ر ، ويلزمنت الطناع  المصنروفات عن  درجنتي      مجددا بعدم قبم  الدعم  لانتفناء الونرار الإدا  

 التواضي. 
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(34) 
  9000من يناير سنة 02جلسة 

 القضائية عليا 67لسنة  09046الطعن رقم         
 )الدائرة السادسة(

فن يجمز الاستناد فيه إ  يتعن ين يكمن ترأ الخصممة صريحا، –ترأ الخصممة –دعوى

لا يعتد  –ويلا يكمن مُعلوا على شروطادب الضمنية، الاستنتان، يو الاعتداد بمأنه بالإر

 بال أ إذا كان معلوا على شرط . 

 المماد المطبوة: 

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية .141مرقم المادب 

 جراءاق الإ
المحامي الموبم  يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا قلنم       ...يودع الأستاذ/ 12/0/9115بتاريخ 

لمحكمنة تورينر الطعن  الماثنل مونررا فينه الطعن  علنى حكنم محكمنة الوضناء الإدار             كتاب هذه ا

الواضني   ،99/1/9115ق  لصة  24لصنة  11291في الدعم  رقم   الدائرب التاسعة عومدم

وللنب الطناع  في    .في منطمقه بإثبات تنرأ المندعي الخصنممة في الندعم  ويلزمتنه المصنروفات      

 ،وبإلقاء الحكم المطعنمن علينه واعتبناره كنأن لم يكن       ،ه شكنختام تورير الطع  الحكم بوبمل

المتضنم    9111لصننة   41مديننة المنروق رقنم    جهناز  والوضاء مجددا بمقر تنفيذ وإلقناء قنرار   

ما ي تب على ذلك م  آثنار وإلنزام الجهنة    و ،لي الذ  يمتلكهااسحب واس داد المخبز نصر 

 الإدارية المصروفات. 

ضي الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه قبنم  الطعن  شنكن          وقد يعدت هينة مفم

ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات، ثم نلر الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن النتي       

 



 

 

818 

 

إحالة الطع  إ  الدائرب الصادسة ممضمع لنلره  15/9/9111قررت  لصتها المعومدب بتاريخ 

  نلنره بالجلصنات التالينة علنى النحنم الممضنه       وووفيها نلر وتند  14/0/9111يمامها  لصة 

قننننررت المحكمننننة حجننننز الطعنننن  للحكننننم  لصننننة    91/11/9111بمحاضننننرها، و لصننننة 

مننع التصننريه بمننذكرات خننن  يسننبمع، ومنند يجننل النطنن  بننه إ  جلصننة          94/11/9111

وفيهنا صندر ويودعنت مصنمدته الممنتملة       12/1/9111ثم إ  جلصة الينمم   12/19/9111

 عند النط  به.  على يسبابه

 المحكمة
 قانمنا. المداولةبعد الأوراق، وسماع الإيضاحات، و ىلنع علبعد الا

 وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية وم  ثم فإن المحكمة توضي بوبمله شكن. 

ومن  حينث إن عناصننر المنازعنة تخلننص في ين الطناع  كنان قنند يقنام يمننام محكمنة الوضنناء        

الوضائية لالبناً في ختامهنا الحكنم بمقنر تنفينذ وإلقناء        24لصنة 11291م الإدار  الدعم  رق

لني  ااالمتضم  سحب واسن داد المخبنز نصنر     9111لصنة  41قرار جهاز مدينة المروق رقم 

 .الخاص به وما ي تب على ذلك م  آثار

زاد لي الكائ  بمدينة المروق في من ااوذكر المدعي شرحا لدعماه ينه اش   المخبز نصر  

بعد ين سدد م  ثمنه  14/4/1222 في ممرخا 4190رقم  تصليمعلني وتصلمه بممجب محضر 

قرابة نصر مليمن جنيه، ولد  محاولته استيفاء الممافوات الإدارية لاستخران رخصة التمنقيل  

فمجئ بعندم وجنمد حصنة دقين  للمخبنز رغنم الإشنارب إليهنا في العوند المنبرم بيننه وبنن الجهنة              

ما فمجئ بأن سور المخبز تم إعداده بالصان المعرن بالمخالفنة لمنروط وزارب البيننة    ك ،الإدارية

التي يتعن بموتضاها ين يكمن الصور م  الخرسانة المصلحة، وهم الأمر الذ  دفعنه إ  تمجينه   

إنذار إ  الجهة الإدارية لتنفي هذه المنحلات، غنير يننه فنمجئ بصندور الونرار المطعنمن علينه        

فأقنام دعنماه    ،م  جهاز مدينة المروق متضمنا سنحب واسن داد المخبنز    9111نة لص 41رقم 

 لعنا على هذا الورار. 
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قضنت محكمنة الوضناء الإدار  بإثبنات تنرأ       99/1/9115وفي جلصتها المعومدب بتناريخ  

المنندعي لنندعماه ويلزمتننه المصننروفات، ويسصننت المحكمننة قضنناءها علننى سننند منن  ين حافلننة     

لميننت علننى صننمرب   15/9/9114عليهننا الممدعننة  لصننة   ىاريننة المنندعمصننتندات الجهننة الإد

ضمئية لإقرار المدعي بالتناز  ع  كافة الدعاو  الموامة منه ضند الجهنة الإدارينة، وين المحكمنة     

من  الجلصنات النتي     ايخطرته بالحضمر للتعويب على هذا الإقرار منذ توديمه غير ينه لم يحضر يي

ولم ينكنر إقنراره بالتنناز  عن  الندعم  الموندم من  الجهنة         ، ببلت إليها الدعم  لذلك الصجي

 الإدارية، وعليه خلصت المحكمة إ  قضائها المتودم المطعمن عليه. 

................................................................................... 

 ،بين  الوننانمن وتأويلننه ومن  حيننث إن مبننى الطعنن  ين الحكننم المطعنمن عليننه يخطننأ في تط   

حيث استند في قضائه بإثبات ترأ الطاع  لدعماه إ  إقنرار عنرفي موندم من  الجهنة الإدارينة في       

م  قانمن المرافعات التي عينت صراحة حنالات إثبنات     141م رقم غيبته بالمخالفة لحكم المادب

تعنين الخصنممة النتي    ترأ الدعم ، فضن ع  ين الإقرار المودم م  الجهة الإدارية لم يتضنم   

 .رد عليها ال أ سماء اديد رقمها يو ممضمعهاي

................................................................................... 

"يكنمن   :م  قنانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة تننص علنى ين       141وم  حيث إن المادب 

يان صريه في منذكرب ممقعنة من     بيو ب ،صمه على يد محضرترأ الخصممة بإعنن م  التارأ لخ

 يو بإبدائه شفميا في الجلصة وإثباته في المحضر".  ،لنع خصمه عليهااالتارأ يو م  وكيله مع 

وم  حيث إنه وعلى موتضى النص الصالر فإن ترأ الخصممة يونع إمنا بنإعنن علنى يند      

في مذكرب ممقعنة من  التنارأ يو من  وكيلنه      يو بإيراده في بيان صريه  ،هممحضر م  التارأ لخص

يو إبدائه شفاهة في الجلصة وإثباته في محضر الجلصة، ويتعن ين يكمن  ،لنع خصمه عليهاامع 

كمنا   ،ال أ صريحا فن يجنمز الاسنتناد فينه إ  الاسنتنتان يو الاعتنداد بمنأنه بنالإرادب الضنمنية        

صك التارأ بصحة الخصممة واستمرارها م  ي  شروط تهدج إ  م اليايجب ين يكمن ال أ خ
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وبهذه المثابة فإنه يلزم ين يكمن الإقرار صريحا في ال أ ، ة عدم او  ما عُل  عليه ال أفي حال

 غير معل  على ي  شروط. 

اا سلر فإن الثابنت من  الأوراق محافلنة المصنتندات المودمنة        وم  حيث إنه وعلى هد

ام محكمننة الوضنناء الإدار  بصننفتها الجهننة المنندعى عليهننا  ين  منن  هينننة المجتمعننات العمرانيننة يمنن

النندعاو  المحننددب   تضننم  ينننه يمافنن  علننى تنازلننه عنن  المنندعيمالإقننرار المنصننمب إ  الطنناع  

وذلك في موابل قيام ا يننة بتصنليمه المخبنز     ،يومم بتمثيوه يمام المهر العوار سوينه  ،بالإقرار

وعلى ين يتم تمقيل المخبز خن  شهر من    ،الصداد لمدب سنةوالكافتيريا ومنحه ف ب سماح في 

  صنمرب الإقنرار   من وعلنى ين ينتم تصنليم الرخصنة، وينبن جلينا        ،تاريخ تصليم التناز  المرفن  

معل  على عدب شروط يتعن اويوهنا يولا  ينه العرفي الذ  جر  توديمه م  الجهة المدعى عليها 

ا ين صاحب الإقرار عل  سريانه على تنفيذ تلك المنروط  كما يفاد منه ييض ،قبل إيواع التناز 

م  الجهة المدعى عليها وحيننذ سيتم تمثيونه لند  المنهر العونار ، ومن  ثنم فنن يصنله هنذا          

ينتعن ين يكنمن   إذ  ؛لدعماه  الطاع مالإقرار بهذه الصمرب ين يكمن سنداً لإثبات ترأ المدعي 

وإذ خلنص الحكنم المطعنمن علينه إ  غنير هنذه       ويلا يكمن مُعلوا على شنروط،   ،ال أ صريحا

 النتيجة فإنه يضحى مخالفاً لأحكام الوانمن وتوضي المحكمة بإلقائه.  

ومنن  حيننث إنننه ولمننا كانننت محكمننة يو  درجننة لم تصننتنفد ولايتهننا في الفصننل في ممضننمع 

بندي  يتعن إحالتهنا إليهنا لتفصنل مجندداً في شنكل الندعم  وممضنمعها التزامنا بم         فإنه ،الدعم 

 التواضي على درجتن. 

 م  قانمن المرافعات.  154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بالمادب 

 فلهذه الأسباب
وإعنادب الندعم  إ    ، وبإلقاء الحكم المطعمن عليه ،بوبم  الطع  شكن ةحكمت المحكم

 ،منن  هينننة يخننر  لتفصننل فيهننا مجننددا   دائننرب العوننمد والتعميضنناتممحكمننة الوضنناء الإدار  

 ويلزمت الجهة الإدارية مصروفات الطع . 
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(33) 
 9000من يناير سنة  99جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  05322الطعن رقم 

 (الدائرة الأولى)

الطلب الذ  يودمه يحد يعضاء  –ما سرن ع  اختصاص المحكمة الإدارية العليا –اختصاص

بهنذا  هنذا الطلنب    لا يعند  –نناد  النيابنة الإدارينة    النيابة الإدارية بالطع  في شنأن من  شننمن   

ناد  النيابة الإدارينة   –المصر م  الطلبات المتعلوة بالمأن المظيفي لأعضاء النيابة الإدارية

الفصل في الطلبات المودمنة لعننا علنى    هي المختصة بمحكمة الوضاء الإدار  و ،جمعية يهلية

 . الممسصات الأهليةالورارات المتعلوة بأحكام قانمن الجمعيات و

 المماد المطبوة: 
 .1241  م  دستمر 22المادب م-

النيابة الإدارية  بإعادب تنليم 1225لصنة  114وانمن رقم الورار بمكررا  م   41المادب م-

 .والمحاكمات التأديبية

 44انمن رقنم  رار بون   م  قانمن مجلس الدولة الصنادر بنالو  90  و م10  و م11المماد م -

 .1249لصنة 

  م  قانمن الجمعينات والممسصنات الأهلينة الصنادر بالونانمن      49  و م05  و م1المماد م-

 .9119لصنة  54رقم 

  م  العهد الدو  الخاص بالحومق المدنية والصياسنية الصنادر بونرار الجمعينة     99المادب م-

 4/5/1254، ووقعنت علينه مصنر فنى     1255مي  لصننة   9911العامة للأمم المتحدب رقم 

 .90/0/1245عمم  به اعتبارا م  والم
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 الإجراءاق

يودع الأسنتاذ/... المحنامى  الموبنم  للمرافعنة يمنام       0/2/9112فى ينمم الخمنيس الممافن     

المحكمنة الإداريننة العليننا بصنفته وكننينً عنن  الأسنتاذ/ ... وكيننل يو  النيابننة الإدارينة قلننم كتنناب     

لما –ق. عليا، التمس فيه  22لصنة  05522المحكمة توريراً بالطع  قيد  دو ا العام ات رقم 

وبصفة مصتعجلة وقر تنفيذ الورار الصلبى بالامتنناع عن     –الحكم: يولا –ورد به م  يسباب 

إعادب فته باب ال شه لعضمية مجلس إدارب ناد  النيابة الإدارية، مع ما ي تب على ذلنك من    

، ودعنمب يعضناء الجمعينة العمممينة     آثار، يخصها فته باب ال شه لمدب لا تول ع  سنبعة يينام  

كتابة قبل فته باب ال شه للتوندم لل شنه لعضنمية مجلنس الإدارب، وإيوناج إجنراءات دعنمب        

الجمعية العمممينة لانتخناب رئنيس ويعضناء مجلنس إدارب نناد  النيابنة الإدارينة المحندد  نا ينمم            

وفنى الممضنمع بإلقناء     –، وتنفيذ الحكم بمصمدته الأصلية بقير إعننن . وثانينا  01/11/9112

الوننرار المطعننمن فيننه، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار. وإلننزام المنندعى عليهمننا بصننفتيهما      

 مصروفات الدعم  بمويها العاجل والممضمعى وموابل يتعاب المحاماب . 

 وقد يعل  تورير الطع  إ  المطعمن ضدهما على النحم المبن بالأسباب.

ريرا بالري  الونانمنى فنى الطعن  للبنت فينه الحكنم بعندم        وقدمت هينة مفمضى الدولة تو

اختصاص المحكمة الإدارية العليا نمعياً بنلر الطع  الماثل، وإحالته إ  محكمة الوضناء الإدار   

 بالواهرب.

وتندوو  يمامهنا    5/11/9112واددت لنلر الطع  يمام دائنرب فحنص الطعنمن جلصنة     

إحالته إ  المحكمنة الإدارينة العلينا مالندائرب      4/4/9111إ  ين قررت  لصتها المنعودب بتاريخ 

حيث نلنر بهنا وتندوو  يمامهنا      2/11/9111الأو  ممضمع  لنلره  لصتها المنعودب بتاريخ 

قررت المحكمة إصندار الحكنم    92/19/9111على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، و لصة 

 لنط  به .    فى الطع   لصة اليمم حيث صدر ويودعت مصمدته لد  ا
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 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمناً.

وم  حيث إن الطاع  يقام لعنه الماثل ملتمصا الحكم بمقر تنفيذ ثم إلقاء الورار الصنلبي  

بالامتناع ع  إعادب فته باب ال شه لعضمية مجلس إدارب ناد  النيابة الإدارية، منع منا ي تنب    

لك م  آثنار، يخصنها فنته بناب ال شنه لمندب لا تونل عن  سنبعة يينام، ودعنمب يعضناء             على ذ

الجمعية العمممية كتابة قبل فته باب ال شه للتودم لل شه لعضنمية مجلنس الإدارب، وإيوناج    

إجراءات دعمب الجمعية العمممية لانتخناب رئنيس ويعضناء مجلنس إدارب نناد  النيابنة الإدارينة        

، وتنفيذ الحكم بمصمدته الأصلية بقنير إعننن. وإلنزام المطعنمن      01/11/9112المحدد  ا يمم 

 ضدهما بصفتيهما المصروفات وموابل يتعاب المحاماب. 

وم  حيث إن هذه المحكمنة قند اسنتورت بوضناء متنماتر علنى ين الفصنل فنى مند  ولاينة           

 معها.المحكمة واختصاصها بنلر الدعم  المطروحة عليها يصب  النلر فى شكلها وممض

  م  العهند الندو  الخناص بنالحومق المدنينة والصياسنية الصنادر        99وم  حيث إن المادب م

والذ  وقعنت علينه مصنر فنى      1255مي  لصنة  9911بورار الجمعية العامة للأمم المتحدب رقم 

لكل فرد الح  فنى  -1تنص على ين: " 90/0/1245والمعمم  به اعتباراً م   4/5/1254

 ات مع آخري ..." .حرية تكمي  الجمعي

  م  الدستمر على ين: "للممالنن ح  تكمي  الجمعينات علنى المجنه    22وتنص المادب م

المبن فى الونانمن، ويحلنر إنمناء جمعينات يكنمن نمنالها معادينا لنلنام المجتمنع يو سنريا يو ذا           

 لابع عصكر ".

 54نمن رقننننننم    م  قانمن الجمعيات والممسصنات الأهلينة الصنادر بالونا    1وتنص المادب م 

على ين: "تعتبر جمعية فى تطبي  يحكام هنذا الونانمن كنل جماعنة ذات تنلنيم       9119لصنننننة 

مصتمر لمدب معينة يو غير معينة تتألر م  يشخاص لبيعين، يو يشنخاص اعتبارينة، يو منهمنا    
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معا لا يول عددهم فى جمينع الأحنما  عن  عمنرب، وذلنك لقنرض غنير الحصنم  علنى ربنه           

  ماد ".

  منه على ينه " ...... وعلى مجلس الإدارب إفادب الجهة الإدارية بالورارات 05وتنص المادب م

 التى تصدر عنه يو ع  الجمعية العمممية وذلك خن  ثنثن يمماً م  تاريخ صدورها ".

  م  ذات الوانمن على ين: " يكمن حل الجمعية بورار مصبب م  وزينر  49وتنص المادب م

ارتكناب مخالفنة جصنيمة للونانمن يو النلنام       –0تماعية ... فى الأحما  ااتينة ....... المنمن الاج

العننام يو ااداب .... ولننمزير المنننمن الاجتماعيننة ين يصنندر قننرارا بإلقنناء التصننرج المخننالر يو  

بإزالننة سننبب المخالفننة يو بعننز  مجلننس الإدارب يو بمقننر نمنناط الجمعيننة، وذلننك فننى ي  منن      

عدم تعديل الجمعية  –9عدم انعواد الجمعية العمممية عامن متتالين ....  –1: الحالتن ااتيتن

 نلامها....  . 

كما يجمز لمزير المنمن الاجتماعية الاكتفاء بإصدار ي  م  الورارات المذكمرب فى الفونرب  

 الصابوة فى الحالات المنصمص عليها فى الفورب الأو  وذلك بدلا م  حل الجمعية.

أن الطع  على الونرار النذ  يصندره وزينر المننمن الاجتماعينة يمنام محكمنة         ولكل ذ  ش

  من   4الوضاء الإدار  وفواً للإجراءات والمماعيد المحددب لذلك، ودون التويد بأحكنام المنادب م  

هذا الوانمن، وعلى المحكمة ين تفصل فى الطعن  علنى وجنه الاسنتعجا  وبندون مصنروفات.       

الطعنن  ي  منن  يعضنناء الجمعيننة التننى صنندر فننى شننأنها  ويعتننبر منن  ذو  المننأن فننى خصننمص

 الورار".

وم  حيث إن مفاد ما توندم ين العمنل التطنمعى الاجتمناعى يضنحى ركننا ركيننا للتنمينة         

الاجتماعية، وتبمي مكانة رفيعة على الصعيدي  المحلى والعالمى، اا حدا الجمعية العامنة للأمنم   

المدنية والصياسية على ين تضمنه ح  كل فنرد فنى   المتحدب عند إصدار عهدها الخاص بالحومق 

الاش اأ فى تكمي  الجمعيات مع آخري  . كما ين الدستمر المصر  قرر هذا الحن  ويعلنى من     

 54شأنه، ونلمه الممرع بموتضى قانمن الجمعيات والممسصنات الأهلينة الصنادر بالونانمن رقنم      
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ات تنليم يتألر م  عدد لا يول عن   ، فاعتبر جمعية وفواً لأحكامه كل جماعة ذ9119لصنة 

عمننرب يشننخاص لبيعننين او اعتبننارين يو منهمننا معننا تصننعى لتنميننة المجتمننع دون ين تصننتهدج  

الربه م  وراء هذا الصعي، كما يوجب ين يكمن لكل جمعية مجلس إدارب يباشنر اختصاصناته   

من الاجتماعينة  على واف  ما ورد النص علينه فنى نلامنه الأساسنى، ونناط الممنرع بنمزير المنن        

ار إلينه آنفنا، يو بإلقناء    من سلطة إصدار قرار بحنل الجمعينة المنمنأب علنى وافن  يحكنام الونانمن الم       

التصرج المخالر للوانمن، يو بإزالة سنبب المخالفنة يو بعنز  مجلنس الإدارب، يو بمقنر نمناط       

ونانمن، كمنا   الجمعية إذا ما تمافر فى شأنها حالنة يو يكثنر من  الحنالات المنصنمص عليهنا فنى ال       

يجاز لكل ذ  شأن الطع  على الورار الذ  تصدره الجهة الإدارية يمام محكمة الوضاء الإدار  

 المختصة.  

 1249لصننة   44  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقنم  11وم  حيث إن المادب م

....  تنننص علننى ين: " تخننتص محنناكم مجلننس الدولننة دون غيرهننا بالفصننل فننى المصائنننل ااتيننة:  

الطلبننات التننى يونندمها الأفننراد يو ا ينننات بإلقنناء الوننرارات الإداريننة النهائيننة... رابننع   –خامصننا

 سائر المنازعات الإدارية ". –عمر

  علننى ين: " تخننتص محكمننة الوضنناء الإدار  بالفصننل فننى المصننائل      10وتنننص المننادب م 

ة والمحنناكم التأديبينة، كمننا    عنندا منا تخننتص بنه المحنناكم الإدارين   11المنصنمص عليهنا فننى المنادب م   

 تختص بالفصل فى الطعمن التى ترفع إليها ع  الأحكام الصادرب م  المحاكم الإدارية ....".

  م  ذات الوانمن على ينه: "يجمز الطعن  يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا      90وتنص المادب م 

بينة وذلنك فنى الأحنما      فى الأحكام الصادرب م  محكمنة الوضناء الإدار  يو من  المحناكم التأدي    

 ااتية: ....".

وم  حيث إن الممرع نلم بموتضى يحكام الونانمن سنالر النذكر الوصنم الوضنائى لمجلنس       

  مننننه محكمننة الوضنناء الإدار  بالفصننل فننى المصنننائل     10الدولننة، فنناختص بممجننب المننادب م    

لإدارينة    عندا منا احتجنزه منهنا علنى سنبيل الحصنر للمحناكم ا        11المنصمص عليها فى المنادب م 
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، بحينث غنندت محكمنة الوضناء الإدار  ذات الاختصناص      12و  14والتأديبية بممجب المادتن 

  يو كاننت  11العام بنلر كافة المنازعات الإدارية، سماء تلك التى ورد النص عليها فى المنادب م 

م تدخل فى مفهمم المنازعة الإدارية على وجه العممم . كما وضع على قمة مدارن هنذا التنلني  

المحكمة الإدارية العليا ووسد  ا رقابة الممروعية وسيادب الونانمن بقنير معونب علنى يحكامهنا،      

محكمنة لعن  لا يجنمز الالتجناء إليهنا لأو  منرب        –بحصنب الأصنل   –وم  ثم تعد هنذه المحكمنة   

بطلب م  الطلبات التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتوتصر ولايتها علنى نلنر   

الأحكام الصنادرب فنى المنازعنات الإدارينة والندعاو  التأديبينة، ولنيس  نا ولاينة          الطعمن فى 

مبتديب بالفصل فى يية دعم  تودم إليها لأو  مرب إلا فى حالات محنددب ارتنأ  الممنرع منءمنة     

ين تنلر معهنا الندعم  علنى درجنة واحندب للتواضني يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا؛ لحصاسنية            

لأن لبيعة المنازعة تتأبى استمرار نلرها يمام محكمة الوضناء الإدار  ثنم   ممضمع الدعم ، يو 

يمام المحكمة الإدارية العليا فى ظل هيمنة هذه الأخيرب على رقابة الماقع والوانمن معنا فتنلرهنا   

الإدارية المتعلوة بأ  شأن م   تكمحكمة يو  وآخر درجة، ومثا  ذلك: للبات إلقاء الورارا

 س الدولة وهينة النيابة الإدارية وهينة قضايا الدولة وللبات التعمين عنها.شنمن يعضاء مجل

وم  حيث إن الطلب الماثل المودم من  الطناع  قمامنه إلقناء الونرار الصنلبى بالامتنناع عن          

إعادب فته باب ال شه لعضمية مجلس إدارب ناد  النيابة الإدارية، مع ما ي تب على ذلنك من    

ال شه لرئاسة وعضمية مجلس الإدارب، ودعمب الجمعية العمممية كتابة  آثار، يخصها فته باب

قبل فته باب ال شنه، وإيوناج إجنراءات دعنمب الجمعينة العمممينة لانتخناب رئنيس ويعضناء          

 .01/11/9112مجلس إدارب ناد  النيابة الإدارية المحدد  ا يمم 

وكيننل يو  للنيابننة  وإن كننان مودمننه يمننقل وظيفننة ، ومنن  حيننث إن الطلننب الممننار إليننه  

الإدارية بالجيزب، وعضما بناد  هينة النيابة الإدارية، وين الممرع نناط بالمحكمنة الإدارينة العلينا     

النيابنة الإدارينة والمحاكمنات التأديبينة الصنادر       إعنادب تنلنيم  مكررا من  قنانمن    41بممجب المادب 

الفصنل فنى الطلبنات     1252لصننة   19المضنافة بالونانمن رقنم     1225لصننة   114بالوانمن رقم 
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الإداريننة النهائيننة المتعلوننة بننأ  شننأن منن   تالتننى يونندمها يعضنناء النيابننة الإداريننة بإلقنناء الوننرارا

شنمنهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى المكل يو مخالفة الومانن واللمائه يو خطأ فنى تطبيوهنا   

عن  تلنك الونرارات،     يو تأويلها يو إساءب استعما  الصنلطة، وبالفصنل فنى للبنات التعنمين     

والمنازعننات الخاصننة بالمرتبننات والمعاشننات والمكافنن ت المصننتحوة لأعضنناء النيابننة الإداريننة يو        

إلا ين الطلب الممار إليه سرن ع  اختصاص المحكمة الإدارينة العلينا، وينعوند نلنره      ،لمرثتهم

النيابنة الإدارينة   لمحكمة الوضاء الإدار ؛ بحصبان ين للب الطاع  يتعل  بمأن م  شنمن ناد  

الننذ  هننم جمعيننة يهليننة ننناط الممننرع بموتضننى قننانمن الجمعيننات والممسصننات الأهليننة بمحكمننة  

الوضاء الإدار  الفصل فى الطلبات المودمة لعنا على الورارات المتعلوة بأحكام هنذا الونانمن،   

را  من   مكنر  41وم  ثم لا يعد الطلنب الماثنل بهنذا المصنر من  الطلبنات النماردب فنى المنادب م         

قانمن هينة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الممار إليه، وسرن تبعنا من  اختصناص المحكمنة     

الإدارية العليا بنلنره، الأمنر النذ  ينتعن معنه الوضناء بعندم اختصاصنها، وإحالنة الطلنب إ            

افعنات  من  قنانمن المر   111محكمة الوضناء الإدار  بالوناهرب لنختصناص إعمنالا لحكنم المنادب       

 المدنية والتجارية .

وم  حيث إن الحكم بعدم الاختصاص ليس منهيا للخصممة انا ينتعن إبوناء الفصنل فنى      

 المصروفات للمحكمة المختصة .

 فلهذه الأسباب
بعدم اختصاصها بنلر الطلب، ويمرت بإحالته بحالته إ  محكمنة الوضناء   حكمت المحكمة 

 ل فى المصروفات.         الإدار  بالواهرب لنختصاص، ويبوت الفص
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(32) 

 9000 سنة من يناير 90جلسة 
 القضائية عليا 74لسنة  5500الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

مراحل صدور  –شروله –التعين في وظيفة يستاذ مصاعد –يعضاء هينة التدريس –جامعاق

يكثر م  جهة ويمر الورار الذ  يصدر في هذا الخصمص قرار مركب تم أ فيه  –قرار التعين

لا مجا  للوم  بإرجاع تاريخ  –بأكثر م  مرحلة، ولا يجمز إهدار مرحلة م  هذه المراحل

إذا كانت هناأ مخالفة يو تأخر م  جانب الجهة  –الورار إ  تاريخ يصب  ييا م  هذه الحلوات

عمين حا  المختصة عند اتخاذ ي  م  الإجراءات المحددب فن مجا  يمام صاحب المأن إلا الت

 . 1متمفر عناصره

 المماد المطبوة: 

  م  قانمن تنليم الجامعات، الصنادر بنالورار   44  و م40  و م52  و م52المماد رقم م-

 .1249لصنة  42بوانمن رقم 

                                                 
ق علينا  لصنة    29لصننة   04124و  04152رن بالحكم الصنادر عن  المحكمنة الإدارينة العلينا في الطعننن رقمني        قا   1م

اللنننروج   ، منننع منحلنننة ين المحكمنننة يشنننارت في حيثياتنننه إ  44رقنننم  –ممنمنننمر بهنننذه المجممعنننة 95/0/9111

 م ما قضت به.يمامها، والتي استدعت صدور حكمها على نح والمنبصات الخاصة بالممضمع الماثل

اعتند عنند التعنين يو    قند  الممنرع  وكانت الجمعية العمممية لوصمي الفتم  والتمنريع بمجلنس الدولنة قند انتهنت إ  ين      

لا يجنمز ضنم ي    ويننه   ،ال قية بمدد الخدمة التى تكمن قد قضيت بإحد  المظائر المصماب فى قانمن تنلنيم الجامعنات  

، تعارض هذا الضم منع النلنام الونانمنى لمظنائر هيننة التندريس بالجامعنات       ل ؛خدمة سابوة إ  المظيفة الأعلىمدب 

 تاريخ التعين هم تاريخ ممافوة مجلس الجامعة، ولا يرتد إ  تاريخ ساب  على هذه الممافوة يياً ما كانت المبررات.   وين

 .112المبدي رقم   –9112/9115ممجممعة المبادئ التي قررتها في 
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  مننن  النئحنننة التنفيذينننة لونننانمن تنلنننيم     24  و م20  و م29  و م21المنننماد رقنننم م -

 .1242لصنة  512قم الجامعات، الصادرب بورار رئيس الجمهمرية ر

 جراءاق الإ
قلنم كتناب المحكمنة    بصنفته  يودعنت وكيلنة الطناع      12/4/9111يمم الأحد المماف   في

  عن ق . علينا فنى الحكنم الصنادر      44لصننة   5500الإدارية العليا توريرا بالطع  قيد ات رقم 

  رقننم فننى النندعم 95/9/9111النندائرب الأو   لصننة  –محكمننة الوضنناء الإدار  بالمنصننمرب

رد  وفنى الممضنمع بأحوينة المدعينة في     ،قضى بوبم  الدعم  شنكن   الذ، ق 12لصنة  1025

 1/5/1255بكلينة الطنب جامعنة المنصنمرب إ        يستاذ مصناعد لفيلينات  ميقدميتها فى وظيفة 

 م الجهة الإدارية المصروفات. الزإو ،مع ما ي تب على ذلك م  آثار

الحكننم بإلقنناء الحكننم  –وللأسننباب الننماردب بننه–وللننب الطنناع  فننى ختننام توريننر لعنننه  

وتم  ي،التواضن  المطعمن فيه ورفن الندعم  وإلنزام المطعنمن ضندها المصنروفات عن  درجنتي       

 إعنن تورير الطع  إعننا إداريا لتعذر إعنن المطعمن ضدها لقل  الصك .  

لحكم بوبنم   رتأت فيه اا ،الطع  في يالوانمن  ويودعت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري

وتندوو  الطعن     ،الطع  شكن ورفضه ممضنمعا وإلنزام الجهنة الإدارينة الطاعننة المصنروفات      

إحالنة   91/11/9114يمام الدائرب الصابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا التنى قنررت  لصنة    

والتنى نلرتنه  لصناتها علنى النحنم المنبن        ،الطع  إ  الدائرب الصنابعة ممضنمع بنذات المحكمنة    

قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة اليننمم، وفيهننا صنندر  4/11/9111بالمحاضننر، و لصننة 

 ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. 

 المحكمة
 .قانمنا المداولةبعد  ، والإيضاحاتوسماع ، لنع على الأوراقبعد الا

 .ةوم  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلي

يننه بتناريخ    في –حصنبما ينبن من  الأوراق   –المنازعة الماثلة تتحصل  ن عناصرإوم  حيث 
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ق يمنام محكمنة الوضناء     12لصننة   1025يقامت المطعمن ضدها الندعم  رقنم    14/0/1220

 وفي ،وللبنت فنى ختنام عريضنتها الحكنم بوبم نا شنكن        ،الدائرب الأو  –الإدار  بالمنصمرب

بعنندم  01/11/1229عليهننا الصننادر بتنناريخ  الممضننمع بإلقنناء قننرار رئننيس الجامعننة المنندعى    

تنفيننذاً للحكننم  1/5/1255منن    يسننتاذ مصنناعدمحتصنناب ترقيتهننا إ  وظيفننة  ايحويتهننا فننى 

لتفصنير الصنحيه   على وف  اق  19لصنة  1444  المحكمة المذكمرب فى الدعم  رقم عالصادر 

  ذا الحكم. 

الوضنناء الإدار    محكمننة عننحكننم  لمصننلحتهانننه قنند صنندر   إوقالننت شننرحا لنندعماها   

قضنى بأحويتهنا فننى   ، ق 19لصننة   1444فنى الندعم  رقنم     14/5/1229بالمنصنمرب  لصنة   

ضنم  المندب النزمنة     01/2/1252حتنى   1/11/1250جازتها فى الف ب م  إحتصاب مدب ا

متنعنت الجامعنة   اوقند   ،منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ،  وظيفة يسنتاذ مصناعد  إل قيتها 

تنفينذ هنذا الحكنم بندعم  يننه قند تم تنفينذه فعنن ب قيتهنا إ  وظيفنة يسنتاذ             المدعى عليها عن  

 .01/4/1221مصاعد بتاريخ 

 ؛ونعت المدعية على قرار الجامعة برفن تنفيذ الحكم الممار إليه مخالفته للماقنع والونانمن  

صندر  بينما الحكنم المنذكمر    ،01/4/1221ن ترقيتها إ  وظيفة يستاذ مصاعد مت بتاريخ إإذ 

وكاننت هنذه ال قينة انت نلنر المحكمنة        ،فى تاريخ لاح  ل قيتها  ي ،14/5/1229بتاريخ 

ن موتضنى تنفينذ هنذا    إو ،ومع ذلك يصدرت المحكمة حكمها الممنار إلينه   ،وقت صدور الحكم

فنى   اخاصة وينهن  ،1/5/1255الحكم تنفيذاً صحيحاً هم ترقيتها إ  وظيفة يستاذ مصاعد م  

بمأنها كافة المروط النزمنة ل قيتهنا إ  هنذه المظيفنة بعند إزالنة        تقد تمافر هذا التاريخ كان

  من  قنانمن تنلنيم    52صنمات المنصمص عليهنا فنى المنادب م   الالعوبة الخاصة بمرط مدب الخمس 

ننه وإن كاننت الجامعنة قند يصندرت الونرار       إبالحكم المذكمر، و 1249لصنة  42الجامعات رقم 

جنازب الخاصنة بندون مرتنب لرعاينة الطفنل الحاصنلة        صناب مندب الإ  باحت 1229لصنة  211رقم 

ضنم  المندب النزمنة ل قيتهنا لمظيفنة       01/2/1252حتى  1/11/1250عليها فى الف ب م  
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يستاذ مصاعد مع ما ي تب على ذلك م  آثار تنفيذاً للحكنم المنذكمر، فنإن ذلنك كنان يوتضنى       

ن ترقيتهننا للمظيفننة المننذكمرب بتنناريخ    ، ولننذا فننإ 1/5/1255ترقيتهننا إ  هننذه المظيفننة منن     

عامن من    يبعد حمال  ي 14/5/1229لا يعد تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ  01/4/1221

 لى إقامة دعماها للحكم  ا بطلباتها سالفة الذكر . عتاريخ صدور قرار ال قية . وهم ما حداها 

....................................................................................... 

الندائرب الأو  بوبنم     –قضت محكمة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب   95/9/9111و لصة 

النندعم  شننكن، وفننى الممضننمع بأحويننة المدعيننة فننى رد يقنندميتها فننى وظيفننة يسننتاذ مصنناعد     

، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        1/5/1255لفيليات بكلية الطب جامعنة المنصنمرب إ    

 ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات. 

  منن  قننانمن تنلننيم   52بعنند ين استعرضننت نننص المننادب م   –وشننيدت المحكمننة قضنناءها   

علننى ين الثابننت منن  الأوراق ين المدعيننة   –1249لصنننة  42الجامعننات الصننادر بالوننانمن رقننم  

م ثن  ،01/5/1250بكلية الطب جامعة المنصمرب بتناريخ    مدرس لفيلياتمعينت فى وظيفة 

، 01/2/1252حتنى   1/11/1250جازب خاصة لرعاية الطفل فى المندب من    إحصلت على 

وقنند تونندمت بطلننب للممافوننة علننى إرسننا  الأبحنناث المودمننة منهننا ا  اللجنننة العلميننة الدائمننة  

عنندم  91/11/1255، إلا ين رئننيس الجامعننة قننرر بتنناريخ   مصنناعدميسننتاذ لل قيننة لمظيفننة 

جازب خاصة لرعاية الطفنل ضنم  المندب النزمنة للتعنين      إا على حتصاب المدب التى حصلت فيها

بالمنصمرب بالندعم     فى المظيفة الأعلى، فطعنت على هذا الورار يمام محكمة الوضاء الإدار

ويثنناء نلنر الندعم  صنندر قنرار الجامعنة ب قيتهنا إ  وظيفنة يسننتاذ         ،ق 19لصننة   1444رقنم  

فنى الندعم  الممنار إليهنا      يضثم قُ ،هذه المدب دون حصاب 01/4/1221عتباراً م  امصاعد 

 1/11/1250جازتهنا فنى الفن ب من      إبأحوية المدعية فنى حصناب مندب     14/5/1229 لصة 

مع منا ي تنب علنى     ،ضم  المدب النزمة ل قيتها إ  وظيفة يستاذ مصاعد 01/2/1252حتى 

بتننناريخ  211م ذلنننك مننن  آثنننار، وتنفينننذا  نننذا الحكنننم يصننندر رئنننيس الجامعنننة الونننرار رقننن    
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 ،باحتصاب هذه المدب ضم  المدب النزمة ل قية المدعية لمظيفة يسنتاذ مصناعد   91/11/1229

بطلنب إ  رئنيس    94/11/1229مع ما ي تب على ذلك م  آثار، فتوندمت المدعينة بتناريخ    

نفناذاً   01/4/1221بندلًا من     1/5/1255الجامعة لرد يقدميتها فى وظيفة يستاذ مصناعد إ   

فأعد المصتمار الوانمنى للجامعة توريرا بمأن هذا الطلب انتهنى فينه إ  عندم     ،م المذكمرللحك

ووافن  رئنيس    ،1/5/1255يحوية المدعية فى إرجاع يقندميتها فنى وظيفنة يسنتاذ مصناعد إ       

 فأقامت المدعية دعماها الماثلة.  01/11/1229بتاريخ   الجامعة على هذا الري

عتبننارا منن   اترقيننة المدعيننة إ  وظيفننة يسننتاذ مصنناعد      تمننواسننتطردت المحكمننة ينننه إذ   

حتننى  1/11/1250قبننل صنندور الحكننم المننذكمر ودون حصنناب المنندب منن         01/4/1221

وإذ صندر هنذا الحكنم بأحويتهنا      ،ضم  المدب النزمة ل قيتها إ  هذه المظيفنة  01/2/1252

رد يقندميتها   يوهم ما يوتض ،فةفى حصاب هذه المدب ضم  المدب النزمة ل قيتها إ  هذه المظي

نتيجة حصاب هنذه المندب، خاصنة ويننه لا ينبن من  الأوراق        1/5/1255فى هذه المظيفة ا  

ينه فى هذا التاريخ كان قد تخلر بمنأنها يحند المنروط الأخنر  النزمنة ل قيتهنا إ  المظيفنة        

سننتنادا إ  ذات ايمننا بعنند سننماء فيمننا يتعلنن  بالأبحنناث المودمننة منهننا بنندليل ترقيتهننا ف ،المننذكمرب

لتزام فى العمل والمصلك، وإذ رفضنت الجامعنة رد يقدمينة المدعينة     الأبحاث، يو فيما يتعل  بالا

بعد صدور الحكم المنذكمر فإنهنا تكنمن قند يخطنأت       1/5/1255فى وظيفة يستاذ مصاعد إ  

سننتاذ مصنناعد اننا يننتعن معننه الوضنناء بأحويننة المدعيننة فننى رد يقنندميتها فننى وظيفننة ي  ،فننى ذلننك

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار .  1/5/1255  إلفيليات بكلية الطب جامعة المنصمرب 

....................................................................................... 

 ن مبنننى الطعن  الماثننل ين الحكنم المطعنمن فيننه قند خننالر الونانمن ويخطننأ في     إومن  حينث   

لصننة   42م  قانمن تنليم الجامعات رقنم   52ذلك ين المصتفاد م  حكم المادب  ؛وه وتأويلهتطبي

عضم هينة التدريس وقيامه بماجباته إبان الف ب النزم حصابها عنند ال قينة    وجمدلزوم  1249

نهننا قضننت المنندب منن     إحيننث  ،وهننم مننا افتودتننه المطعننمن ضنندها    ،لمننقل المظيفننة الأعلننى  
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جازب خاصة لرعاية الطفنل بعينداً عن  حونل الجامعنة      إفى  01/2/1252حتى  1/11/1250

قضاء المحكمنة الإدارينة العلينا لا يجنمز لجهنة       وف على ، فضن ع  ينه يواارسة نمالها العلم

التعين ين ادد الأقدمية فى تاريخ ساب  على قرار اللجنة العلمية. وخلص الطاع  إ  للباتنه  

 سالفة الذكر. 

....................................................................................... 

بمأن تنليم الجامعات معندلا   1249لصنة  42  م  الوانمن رقم 52ن المادب مإوم  حيث 

  رئيس الجامعة يعضاء هيننة التندريس بنناء    "يعيد :تنص على ين 1251لصنة  15بالوانمن رقم 

 ،مجلننس الكليننة يو المعهنند ومجلننس الوصننم المخننتص  عنند يخننذ ريعلننى للننب مجلننس الجامعننة ب

   .ويكمن التعين م  تاريخ ممافوة مجلس الجامعة"

  55مننع مراعنناب حكننم المننادب م  –" يولا ه:  منن  ذات الوننانمن علننى يننن 52وتنننص المننادب م

 : يستاذا مصاعدا ما يأتييم ط فيم  يعن 

ت على الأقل فنى إحند  الجامعنات    مدب خمس سنما  مدرسمين يكمن قد شقل وظيفة -1

معهد علمى م  لبوتها، يو ين يكمن قد مضت على حصمله على  الخاضعة  ذا الوانمن يو في

بمنرط   ،  م  هذا الوانمن مدب خمس سنمات على الأقل55الممهل المنصمص عليه فى المادب م

مس يو ثنث عمنرب سننة علنى الأقنل علنى حصنمله علنى درجنة البكنالمري          ىين يكمن قد مض

 وذلك إذا تورر الإعنن ع  تلك المظيفة فى جامعة يخر  إقليمية.،يصانس يو ما يعاد ا لال

ين يكمن قد قام فى مادته وهم مندرس بنإجراء بحنمث مبتكنرب ونمنرها يو بنإجراء يعمنا         -9

 إنمائية اتازب.
يس ين يكمن ملتزما فى عملنه ومصنلكه مننذ تعييننه مدرسنا بماجبنات يعضناء هيننة التندر         -0

 ومحصنا يداءها.
 .  "جتماعى الملحمظ فى الكلية يو المعهدعتبار فى تعيينه نماله العلمى والاويدخل فى الا

تتننم  لجننان علميننة دائمننة فحننص :"  منن  الوننانمن الممننار إليننه علننى ين40وتنننص المننادب م
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الإنتننان العلمننى للمتونندمن لمننقل وظننائر الأسنناتذب المصنناعدي  يو للحصننم  علننى يلوابهننا      

ومنا إذا   ،م فينه الإنتنان العلمنى للمتوندمن    وتودم كل لجنة توريرا مفصن ومصببا تويد لمية....الع

منع تنرتيبهم عنند التعندد بحصنب الأفضنلية فنى         ي،كان يمهلهم لمقل المظيفة يو اللوب العلم

ويوندم التورينر خنن      ،وذلك بعد سماع ومناقمة التوارير الفردية للفاحصن ،الكفاءب العلمية

ي  على الأكثر م  تاريخ وصم  الأبحاث ا  اللجنة، إلا ين يكمن م  الفاحصن من  هنم   شهر

فى خنارن الجمهمرينة يو من  خارجهنا فينزاد هنذا الميعناد شنهرا آخنر. وتننلم النئحنة التنفيذينة             

 يعما  هذه اللجان".

ا فنى  "إذا لم توندم اللجنان الممنار إليهن     ه:  من  الونانمن المنذكمر علنى ينن     44وتنص المادب م

  إالمادب الصابوة تواريرها فى المماعيد المحددب، فلرئيس الجامعة المعنية ين يدعم اللجننة المتنأخرب   

 يسباب التأخير .  يجتماع برئاسته لتوصالا

نوضناء تلنك المماعيند    الم يودم التورير خن  شهري  على الأكثر م   اكل الأحما  إذ وفي

ى مجلس الجامعة، وللمجلس ين يونرر سنحب الأبحناث    فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر عل

  تتنمافر  ان   لجنة خاصة يمكلها م  خمصة يعضناء علنى الأقنل    إم  اللجنة الدائمة وإحالتها 

 ويحدد  ا يجن لتوديم توريرها".  ،فى المادب الصابوة ةفيهم المروط المبين

ات الممار إليه الصادرب بونرار    م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامع21وتنص المادب م

"يتوننندم للتعنننين بمظنننائر الأسننناتذب   :علنننى ين 1242لصننننة  512رئنننيس الجمهمرينننة رقنننم 

م  استمفى شروط المدد المنصمص عليها  يوالأساتذب المصاعدي  يو للحصم  على لوبها العلم

درسنن فنى   م  قانمن تنلنيم الجامعنات من  بنن الأسناتذب المصناعدي  والم       41 و 52فى المادتن 

  .ذات الوصم بالكلية دون التويد بمماعيد معينة ...."

"يحينل عميند الكلينة للنب شنقل       :علنى ين  ا  من  النئحنة الممنار إليهن    29وتنص المنادب م 

  .  مورر اللجنة العلمية الدائمة...."إ يالمظيفة يو الحصم  على لوبها العلم

اللجننة الدائمنة منا يوندم إليهنا من        "اينل   :  من  ذات النئحنة علنى ين   20وتنص المادب م
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ويوندم كنل مننهم تورينرا مفصنن       ،إنتان إ  ثنثة من  يعضنائها بنناء علنى تكلينر من  اللجننة       

خننن  شننهر علننى الأكثننر منن  وصننم  الإنتننان إليننه، يو خننن  يربعننن يممننا إذا كننان العضننم      

  .الفاحص مويما فى الخارن ...."

"يحيننل عمينند الكليننة توننارير اللجننان  :علننى ين  منن  النئحننة المننذكمرب 24وتننص المننادب م 

ثنم تعنرض علنى مجلنس الكلينة       ،العلمية ع  المرشحن إ  الوصم المختص للنلر فنى ال شنيه  

 ومجلس الجامعة".  

ن مفاد هذه النصنمص ين الممنرع قند اسنتلزم تنمافر عندب شنروط فنيم  يعنن          إوم  حيث 

منهنا منا يتعلن      ،لجامعنات سنالفة النذكر   من  قنانمن تنلنيم ا    52حددتها المنادب   ،مصاعدا ايستاذ

إذ يتعن ين يكمن قد شقل وظيفة مدرس مندب خمنس سننمات علنى الأقنل فنى إحند          ،بالمدب

الجامعات الخاضعة  نذا الونانمن يو فنى معهند علمنى من  لبوتهنا، ومنهنا منا يتعلن  بالأبحناث            

وتم نمننرها فننى  إذ يننتعن ين يكننمن قنند قننام بننإجراء بحننمث مبتكننرب فننى مننادب تخصصننه  ،العلميننة

وهذه الأبحاث يتم فحصها بمعرفة لجان علمينة دائمنة نلنم الممنرع      ،المجنت العلمية المتخصصة

وإنمنا   ،عملها وكيفية التودم إليها، ولم يمأ الممرع قصر المروط على المدب والأبحناث العلمينة  

مله ومصلكه وهم ين يكمن المرشه للتعين ملتزما فى ع ،تطلب شرلا يتعل  بالمصلك المظيفي

منذ تعيينه مدرسا بماجبات يعضاء هينة التدريس ومحصننا يداءهنا، فنإذا تنمافرت هنذه المنروط       

مجتمعة وانتهنت اللجننة العلمينة الدائمنة من  فحنص الإنتنان العلمنى للمرشنه ويعندت تورينرا            

مفصن عنه، يتعن على عميد الكلية إحالة التورير إ  الوصم المخنتص للنلنر فنى ال شنيه ثنم      

 ،يصندر رئنيس الجامعنة قنرار التعنين      يلكن  يعرض التورير على مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة

يصندر فنى هنذا      ويكمن التعين م  تناريخ ممافونة مجلنس الجامعنة، ومن  ثنم فنإن الونرار النذ         

ن ذلنك  كنمد ويُ ،ويمنر بنأكثر من  مرحلنة     ،الخصمص يكمن قرارا مركبا تم أ فيه يكثر م  جهة

 يجب ين تصتويم جميع حلواتها. كله سلصلة واحدب

ن الثابننت منن  الأوراق الممدعننة ملننر الطعنن  ين المطعننمن ضنندها عُينننت فننى إومنن  حيننث 
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وحصنلت  ، 01/5/1250بكلينة الطنب جامعنة المنصنمرب بتناريخ        مندرس لفيلينات  موظيفة 

وفننى  ،01/2/1252حتننى  1/11/1250جننازب خاصننة لرعايننة الطفننل فننى المنندب منن  إعلننى 

على اللجننة العلمينة الدائمنة    ي ودمت للكلية بطلب لعرض إنتاجها العلمت 1255غضمن عام 

لل قية لمظيفة يستاذ مصاعد، إلا ينه لم يتم عرض إنتاجها العلمى على اللجنة المذكمرب لعندم  

فنى ضنمء منا قنرره رئنيس الجامعنة بتناريخ          مدرسمصنمات فى وظيفة الاستيفائها مدب الخمس 

جننازب خاصننة لرعايننة الطفننل إدب التننى حصننلت فيهننا علننى حتصنناب المننابعنندم  91/11/1255

ضم  المدب النزمة للتعين فى المظيفة الأعلى، فطعنت على هنذا الونرار يمنام محكمنة الوضناء      

ويثناء نلر الدعم  صندر قنرار الجامعنة     ،ق 19لصنة  1444الإدار  بالمنصمرب بالدعم  رقم 

عتبننننارا منننن   ا  يسننننتاذ مصنننناعد مب قيتهننننا إ  وظيفننننة   01/4/1221بتنننناريخ  494رقننننم 

حتصنناب منندب اقضننت المحكمننة بأحويننة المدعيننة فننى    14/5/1229، وبتنناريخ 01/4/1221

ضم  المدب النزمة ل قيتها لمظيفنة   01/2/1252حتى  1/11/1250جازتها فى الف ب م  إ

ر وتنفيذا  ذا الحكم يصدر رئيس الجامعة الورا ،يستاذ مصاعد مع ما ي تب على ذلك م  آثار

جازب الخاصة بدون مرتنب لرعاينة الطفنل    باحتصاب مدب الإ 91/11/1229بتاريخ  211رقم 

ضنم  المندب    01/2/1252حتنى   1/11/1250عليها المطعمن ضدها فى الف ب من   ة الحاصل

 .النزمة ل قيتها لمظيفة يستاذ مصاعد مع ما ي تب على ذلك م  آثار

إ  رئيس الجامعنة لتعنديل الونرار رقنم     تودمت المذكمرب بطلب  94/11/1229وبتاريخ 

 01/4/1221عتبننارا منن  االخنناص بمنحهننا لوننب يسننتاذ مصنناعد  01/4/1221بتنناريخ  494

للجامعننة  يتنفيننذا للحكننم المننذكمر، فأعنند المصتمننار الوننانمن  1/5/1255عتبننارا منن  اليكننمن 

وظيفنة يسنتاذ      عدم يحوية المنذكمرب فنى إرجناع يقندميتها فنى     فيها إمذكرب فى الممضمع انتهى 

 ،01/11/1229وواف  رئنيس الجامعنة علنى هنذا النري  بتناريخ        ،1/5/1255مصاعد إ  

ق ممحنل الطعن  الماثنل  وفيهنا يصندرت       12لصنة  1025فأقامت المطعمن ضدها الدعم  رقم 

 .المحكمة حكمها المطعمن فيه
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لخمننس سنتمفت مندب ا  اننه وإن كنان الثابنت انا توندم ين المطعنمن ضندها قند         إومن  حينث   

 ،1255صنمات كأحد المروط النزمنة ل قيتهنا إ  وظيفنة يسنتاذ مصناعد فنى غضنمن عنام         ال

 –سالر النذكر –ق  19لصنة  1444فى الدعم  رقم  لمصلحتهاوذلك بموتضى الحكم الصادر 

وإنمنا يلنزم    ،إلا ين هذا المرط ليس هم المنرط المحيند الننزم للتعنين فنى المظيفنة المنذكمرب       

 ببنإجراء بحنمث مبتكنر     مندرس م يافر شنروط يخنر  تتمثنل فنى قيامهنا وهن      فضن ع  ذلك تم

والانتهاء م  فحص هنذه الأبحناث بمعرفنة اللجننة العلمينة الدائمنة        ،ونمرها فى مادب تخصصها

كما تطلب الممرع فى المرشه ين يكمن ملتزما فى عمله ومصلكه مننذ تعييننه مدرسنا     ،المختصة

ا يداءهننا، وبعنند تننمافر هننذه الاشنن الات مجتمعننة يننتم  بماجبننات يعضنناء هينننة التنندريس ومحصننن

عننرض توريننر اللجنننة العلميننة الدائمننة بنتيجننة فحننص الإنتننان العلمننى للمرشننه علننى الوصننم    

وحنا    ،ثم يعرض التورير على مجلس الكلينة ثنم مجلنس الجامعنة     ،المختص للنلر فى ال شيه

لمرشنه فنى المظيفنة الأعلنى يصندر      بنداء رييهنا وممافوتهنا علنى تعنين ا     إنتهاء هذه الجهات م  ا

 .ويكمن التعين م  تاريخ ممافوة مجلس الجامعة ،رئيس الجامعة قرار التعين

ولا يجمز إهدار مرحلة م  المراحل الممار إليها يو إسواط حلوة م  حلوات إعنداد الونرار    

  بإرجناع  ولا مجنا  للونم   ،سلصة واحدب لابد م  الالتزام بكافة حلواتها وبذات التصلصل يفه

كنأن ينتم إرجناع تناريخ الونرار إ  تناريخ        ،من  هنذه الحلونات    ياتاريخ الورار إ  تاريخ يصب  ي

يو تنناريخ سنناب  علننى ممافوننة مجلننس الوصننم يو الكليننة يو   ،سنناب  علننى توريننر اللجنننة العلميننة

هنناأ   تفهم يمر يتنافى مع الونانمن وشنرعية هنذه الإجنراءات وتصلصنلها، فنإذا كانن        ؛الجامعة

م  الإجراءات الصابوة م  جانب الجهنة المختصنة     تخاذ ياالفة يو مصلك سالر الوانمن عند مخ

فن مجا  يمام صاحب المأن إلا التعمين حا  تمافر عناصنره، ومن  ثنم فإننه إذ تنبن       ،بذلك

م  الأوراق عرض الإنتان العلمى للمطعمن ضدها على اللجنة العلمية الدائمة فنى منايم سننة    

عتبننارا منن   ا 1221لصنننة  494ترقيتهننا إ  وظيفننة يسننتاذ مصنناعد بننالورار رقننم      وتم ،1221

للبننات  وفنن علننى  1/5/1255منن  ثننم لا يجننمز إرجنناع هننذا التنناريخ إ   ف ،01/4/1221
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فهنم يمنر    ،المطعمن ضدها لمجرد استيفاء شرط المدب فى التاريخ المذكمر يو حتى جاهزينة يبحاثهنا  

الإدارب فنى عنرض الأبحناث علنى      ين تراخن إو ،1221فى عنام  لم توطع به اللجنة العلمية إلا 

اللجنة إن كان يمثل خطأ م  جانبها بعد صدور حكم محكمة الوضاء الإدار  فى الدعم  رقنم  

جازتهننا الخاصننة ضننم  المنندب النزمننة  إ بحتصنناب مننداق بأحويننة المدعيننة فننى  19لصنننة  1444

يوجب حوا فى التعمين كمنا سنب  الونم      ل قيتها لمظيفة يستاذ مصاعد، إلا ين هذا الخطأ إن

فإنه لا مجا  لنستناد إليه لإرجاع يقدمية المطعمن ضندها إ  تناريخ سناب  علنى ممافونة مجلنس       

الجامعة على ترقيتها إ  وظيفة يستاذ مصاعد، وإذ ذهب الحكم المطعمن فينه غنير هنذا المنذهب     

 وضاء مجددا برفن الدعم .لصحيه  حكم الوانمن حريا بإلقائه وال افإنه يكمن مخالف

منن  قننانمن  154بحكننم المننادب  ن منن  خصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن إومنن  حيننث 

 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
والوضناء   ،وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه  ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

 مجددا برفن الدعم  وإلزام المطعمن ضدها المصروفات.
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(20) 

 9000 سنة من يناير 90جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  05756الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(
مد  تمافر  –تأديب –عاملمن بهينة النول العام –لمائر خاصة م  العاملن –موظف)أ( 

تودير الجزاء المناسب للذنب  –رك  الخطأ في ح  الإدارب حا  وجمد غلم في تودير الجزاء

يصعب الوطع بثبمت الخطأ  –ممر التي قد تختلر بمأنها وجهات النلرالإدار  الجصيم م  الأ

 في جانب ي  م  هذه ااراء يو التوديرات، مادام الخنج لم يك  صارخا.

على الاف اض الضرر لا يومم  –الضرر الماد  والضرر الأدبي –رك  الضرر –تعويض)ب( 

وإنما يتعن على م  يدعينه   ن،لوانمممضمعية ل ةخالفبم ممبوالتصليم بمجرد إلقاء الورار الم

بما يحو   ،التعمين يدور وجمدا وعدما مع الضرر ويودر بموداره –ته بكافة لرق الإثباتاإثب

التعمين قد  –المضرور على حصاب المصنم  دون سبب  حتى لا يثر ؛جبره دون ين يجاوزه

 .والموابل قد يكمن نوديا يو غير نود  ،يكمن عينيا يو بموابل

 راءاقجالإ
يودعت وكيلة الطاع  بصفته قلم كتاب المحكمنة   91/5/9112ثنن المماف  فى يمم الإ   

  عن ق . عليا فى الحكنم الصنادر    21لصنة  15452الإدارية العليا توريرا بالطع  قيد ات رقم 

فنى الطعن  التنأديبي رقنم      90/4/9112المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهمرية وملحواتها  لصنة  

الذ  قضى بوبم  الطع  شكن وفى الممضمع بإلزام ا ينة المطعنمن ضندها   ، ق 05صنة ل 011

للطاع  مبلغ ثنثة آلاج جنيه تعميضا عن  الأضنرار المادينة والأدبينة التنى حاقنت بنه          ين تمد

 .ةم  جراء الورار الصادر بفصله م  الخدم
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 الطع  بوبم  الحكم –الماردب به وللأسباب–وللب الطاع  بصفته فى ختام تورير لعنه 

 :  الممضمع وفى فيه، المطعمن الحكم تنفيذ بمقر مصتعجلة وبصفة شكن

   .بإلقاء حكم محكمة يو  درجة والوضاء مجددا برفن الطع   يصليام

تخفين قيمة التعمين الموضي به للمطعمن ضده إ  الودر المناسب، وإلنزام    احتياليامو

 واضي.المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي الت

إلا ين الأخنير قند    ،وقد جاءت الأوراق خلما اا يفيد إعنن تورير الطع  للمطعمن ضده

حضر  لصات الفحص والممضمع ويودع مذكرب بالدفاع خلص فيهنا إ  للنب الحكنم بنرفن     

 ع  الإعنن . الطع ، اا يقني

ه الحكنم  الونانمني فنى الطعن  ارتنأت فين       وقد يودعت هينة مفمضي الدولنة تورينرا بنالري   

ا بنرفن الطعن    والوضناء مجندد   ،بوبم  الطع  شكن وفى الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه    

وتدوو  الطع  يمام الدائرب التاسعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا التي  ق. 05لصنة  011رقم 

  ثم قررت الدائرب الأخيرب إحالة الطع ،ختصاصقررت إحالته  إ  الدائرب الخامصة فحص لن

حينث   ،ختصاص التي نلرته  لصاتها على النحم المبن بالمحاضنر إ  الدائرب الصابعة فحص لن

حضر وكيل المطعمن ضده ويودع مذكرب بالدفاع خلص فيها إ  للب الحكنم بنرفن الطعن ،    

وجننر   ،الصننابعة ممضننمع بالنندائر  إحالننة الطعنن  إقننررت النندائرب  14/9/9111و لصننة 

قررت المحكمنة   14/11/9111على النحم الثابت بالمحاضر، و لصة  تداو  الطع  بالجلصات

 إصدار الحكم  لصة اليمم وفيها صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.بعد الا

 . المكلية هوضاعي جميعم  حيث إن الطع  قد استمفى 

ه بتنناريخ يننن فيومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة الماثلننة تتحصننل حصننبما يننبن منن  الأوراق  

الونناهرب يمننام محكمننة  ش .ع 25لصنننة  251يقننام المطعننمن ضننده النندعم  رقننم  12/5/1225
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وللب فى ختام عريضتها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته يداء مبلغ  ،شما  الواهرب الابتدائية

ه كتعننمين شننامل عن  قننرار فصننله تعصنفيا منن  العمننل بهيننة النوننل العننام    عمنرب آلاج جنيننه لن  

ننه كنان يعمنل بهيننة النونل العنام       إوذلك على سند من  الونم     ،بالواهرب مع إلزامه المصروفات

 ،بفصنله من  العمنل    1220لصننة   015صندر  الونرار رقنم     14/4/1220وبتاريخ  ،بالواهرب

لصننة   25ة للنونل والمماصننت فنى الطعن  رقنم      قضت المحكمة التأديبي 95/9/1222وبتاريخ 

والاكتفنناء  ،ق بإلقنناء الوننرار المطعننمن فيننه فيمننا تضننمنه منن  مجازاتننه بالفصننل منن  الخدمننة     95

ر الأجنر، وقند ترتنب علنى قنرار      نصن بمجازاته بالمقر ع  العمل لمدب سنتة يشنهر منع صنرج     

ويودر خن  ف ب  ،  راتبهبإلقائه إصابته بأضرار مادية مثلت فى حرمانه م يالفصل الذ  قض

 ،فضن عما تكبده م  مصروفات ورسمم قضائية حتى يننا  حونه   ا،جنيه 1409121فصله بنن 

لنى  عما حداه ، كما يصابته يضرار يدبية مثلت فيما نا  سمعته ويسرته م  جراء الورار المذكمر

 قامة دعماه للحكم له بطلباته سالفة الذكر. إ

ختصاصننها اكمننة شمننا  الونناهرب الابتدائيننة بعنندم   حكمننت مح 95/19/1222و لصننة 

دار  ويبونننت الفصنننل فنننى ولائينننا بنلنننر الننندعم  وبإحالتهنننا بحالتهنننا إ  محكمنننة الوضننناء الإ 

 العونمد  دائنرب  –ونفناذا  نذا الحكنم وردت الندعم  إ  محكمنة  الوضناء الإدار       ، المصروفات

قضنت المحكمنة  لصنة     وفيهنا  ،ق 24لصننة   2529وقيدت  ندو ا انت رقنم     والتعميضات،

ويمنرت بإحالتهنا بحالتهنا إ  المحكمنة      ،ختصاصنها نمعينا بنلنر الندعم     ابعدم  95/1/9110

 المصروفات.  ختصاص ويبوت الفصل فيالتأديبية للنول والمماصنت لن

 52وقد يحيلت الدعم  إ  المحكمة التأديبية للصحة وملحواتها وقيدت لديها ات رقنم  

ختصاصنها محلينا بنلنر الندعم      ابعندم   92/1/9114المحكمنة  لصنة    وفيها قضت ،04لصنة 

حيننث قينندت ، ويمننرت بإحالتهننا بحالتهننا إ  المحكمننة التأديبيننة لرئاسننة الجمهمريننة وملحواتهننا   

الممضمع  وفي ،وفيه قضت المحكمة بوبم  الطع  شكن ،ق 05لصنة   011 دو ا برقم لع  
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طناع  مبلنغ ثنثنة آلاج جنينه تعميضنا عن  الأضنرار        لل  بإلزام ا ينة المطعنمن ضندها ين تنمد   

 المادية والأدبية التى حاقت به م  جراء الورار الصادر بفصله م  الخدمة.

.................................................................................... 

 علنى  –المندني  نمنالونا  م  150 المادب نص استعرضت ين بعد–وشيدت المحكمة قضاءها 

 الونرار  يصندرت  قند   الطاعنة فى الطع  الماثلمضدها  المطعمن الجهة ين الأوراق م  الثابت ين

اسنتنادا   وذلنك  ،94/5/1220 من   اعتبنارا  الخدمة م  الطاع  بفصل 1220 لصنة 015 رقم

ويعلى الجراح بمصتمفى ا ينة بأن لعنه بصكن فى الصدر  ...إ  قيامه بالتعد  على الطبيب/ 

وارر ضنده عن  تلنك الماقعنة محضنر الجنحنة        ،سم 0ونتج ع  ذلك جرح نافذ لمله ، البط 

 911مع المقل وكفالنة   ةفيها بحبصه سن يالتي قض ،جنه قصر النيل 1229لصنة  9502رقم 

 .ستننافيااوتأيد هذا الحكم  ،جنيه كتعمين ممقت 211 وجنيه 

ق يمننام المحكمننة التأديبيننة للنوننل    95صنننة ل 25وإذ يقننام الطنناع  الطعنن  التننأديبي رقننم     

بإلقنناء الوننرار الصننادر بفصننل الطنناع  منن      95/9/1222والمماصنننت الننتي قضننت  لصننة   

 فنإن  ،والاكتفاء بمجازاته بالمقر ع  العمل لمدب ستة يشنهر منع صنرج نصنر الأجنر      ،الخدمة

ر الصنادر بفصنل   ين الونرا  كمنا  ،جاننب ا يننة المندعى عليهنا     لتمافر ركن  الخطنأ في   يذلك يكف

الطاع  م  الخدمة يعد غصبا م  جانب ا يننة المنذكمرب لصنلطة المحكمنة التأديبينة النتي تخنتص        

فتننات ا يننة   اومن  ثنم فنإن     ،دون غيرها بتمقيع جزاء الفصل م  الخدمة والإحالنة إ  المعناش  

مم به رك  الخطأ وهم ما يو ،المأن يعد مخالفة منها للوانمن ى سلطة المحكمة التأديبية فى هذاعل

وهناأ يضرار مادية قد حاقت بالطناع  مثلنت فنى حرماننه من  راتبنه        ،فى جانب جهة الإدارب

بالإضنافة   ،فضن عما تكبده م  نفوات ومصروفات قضائية حتى ينا  حوه ،لما  مدب فصله

كمنة  على نحم توندر معنه المح   ،مثل فى معاناته النفصية لما  مدب فصله  إ  الضرر الأدبي الذ

 هذه الأضرار سماء المادية يو الأدبية بمبلغ ثنثة آلاج جنيه .

.................................................................................... 
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ن مبنى الطع  الماثل ين الحكم المطعمن فيه قد يخطأ فى تطبي  الوانمن وشنابه  إوم  حيث 

المطعنمن ضنده قند يدين  بحكنم جننائي نهنائي فنى جريمنة إصنابة           ذلك ين  ؛فصاد فى الاستدلا 

لعننه بصنكن   أن الجنراح بمصتمنفى ا يننة وذلنك بن      ...بأن قام بالاعتنداء علنى الطبينب/     ،خطأ

علنى   حتنى يشنرج  وعنرض حيناب الطبينب للخطنر      ،بنالبط  والصندر   انافنذ  اويحدث به جرحن 

لنى إصندار قنرار بفصنله من  الخدمنة       عاا حدا ا ينة النتي يمثلنها رئنيس مجلنس إدارتهنا       ،الممت

 55/4 و 54وهم ما يتفن  وحكنم المنادتن     ،وذلك بعد عرض الأمر على لجنة شنمن العاملن

لصنننة  12من  لائحننة العنناملن بهينننة  النوننل العننام بالونناهرب الصننادرب بوننرار مجلننس الإدارب رقننم  

جنينه   0111ن ضنده بمبلنغ   . وإذ انتهت المحكمة التأديبية ا  الوضاء بنالتعمين للمطعنم   1255

ع   الأضرار المادينة والأدبينة التنى حاقنت بنه فإنهنا تكنمن قند غالنت مقنالاب شنديدب فنى قيمنة              

وينتعن المحافلنة    ،خاصة وين ا ينة الطاعنة هني هيننة عامنة تخندم جمينع المنمالنن       ،التعمين

  بصنفته  على يمما ا وعدم الصماح للقير بالإثراء علنى حصنابها دون سنبب، وخلنص الطناع     

 إ  للب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .

.................................................................................... 

ن قضاء هذه المحكمة قد جر  على ين مصنملية الإدارب ع  الورارات الإدارية إوم  حيث 

بنأن يكنمن الونرار غنير ممنروع  ي        ،نها تومم علنى ثبنمت وجنمد خطنأ من  جانبهنا      عالصادرب 

وين يلح  بصاحب  ،يممبه عيب يو يكثر م  العيمب المنصمص عليها فى قانمن مجلس الدولة

تخلنر   ذاوين تونمم عنقنة الصنببية بنن الخطنأ والضنرر، فنإ        ،المأن ضرر مباشر م  هذا الخطنأ 

ننه فيمنا   يالإدارب، و نتفنت المصننملية المدنينة فنى جاننب     ارك  يو يكثنر من  هنذه الأركنان الثنثنة      

يتعلن  بنرك  الضننرر الم تنب علنى الوننرار الإدار  غنير الممنروع فإنننه لا يونمم علنى الافنن اض         

وإنمنا ينتعن علنى من  يدعينه       ،ب بمخالفة ممضمعية للونانمن مموالتصليم بمجرد إلقاء الورار الم

ر المنناد  هننم  تننه بكافننة لننرق الإثبننات، وين الضننرر إمننا ين يكننمن ماديننا يو يدبيننا، والضننر    اإثب

الإخن  بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، يما  الضرر الأدبي فهم الذ  يصيب مصلحة غير 
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الخطنأ ومحوونا، وين التعنمين     لنى على ين يكمن هذا الضرر م تبا مباشنرب ع  ،مالية للمضرور

  حتنى لا يثنر   ؛يدور وجمدا وعدما مع الضرر ويوندر بمونداره بمنا يحون  جنبره دون ين يجناوزه      

 ،لمضرور على حصاب المصنم  دون سبب، والتعمين ع  الضنرر قند يكنمن عينينا يو بموابنل     ا

وهذا الموابل قند يكنمن نونديا يو غنير نوند ، والتعنمين غنير النوند  يجند سننده فنى الواعندب             

 ،الوانمنية الموررب فى الوانمن المدني التي تجيز للواضي ين يأمر بإعادب الحنا  إ  منا كاننت علينه    

النه فنى   مجوهنذا التعنمين غنير النوند  يجند       ،بأداء معن متصل بالعمل غير الممنروع  يو الحكم

 الضرر الأدبي بمرط ين يكمن كافيا لجبر هذا الضرر.

 015ن الثابت م  الأوراق ين ا ينة الطاعنة كانت قند يصندرت الونرار رقنم     إوم  حيث 

سنتنادا إ   اوذلنك   94/5/1220عتبنارا من    ابفصنل المطعنمن ضنده من  الخدمنة       1220لصنة 

الجراح بمصتمفى ا يننة بنأن لعننه بصنكن فنى الصندر ويعلنى         ...قيامه بالتعد  على الطبيب/ 

وارر ضده ع  هذه الماقعة محضر الجنحة رقنم   ،سم 0البط  ونتج ع  ذلك جرح نافذ لمله 

منع المنقل    ةفيها بحبصه مالمطعمن ضنده  سنن   يالتي قض ،جنه قصر النيل 1229لصنة  0502

سنتننافيا، وقند يقنام    اهنذا الحكنم    يند وقند تأ  ،كتعمين ممقتجنيه  211 وجنيه  911 ةكفالو

ق يمنام المحكمنة التأديبينة للنونل والمماصننت       95لصننة   25المطعمن ضده الطع  التأديبي رقنم  

قضنت المحكمنة المنذكمرب     95/9/1222لالبا الحكم بإلقاء قرار الفصنل الممنار إلينه، و لصنة     

من   مجنازاب الطناع  مالمطعنمن      هفيمنا تضنمن   1220لصننة   015المطعنمن فينه رقنم     بإلقاء الونرار 

ضده  بفصله م  الخدمة مع ما ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، والاكتفناء بمجازاتنه بنالمقر عن           

العمل لمدب ستة يشهر مع صرج نصر الأجر، وشيدت المحكمة قضناءها علنى يننه  وإن كاننت     

فى حوه ثبمتا كافيا م  واقع منا قضنى بنه الحكنم الجننائي سنالر       المخالفة المنصمبة للطاع  ثابتة 

يد  بالجهننة   ب الإدار  الننذنالننذكر لتعديننه علننى الطبيننب المننذكمر اننا يمننكل فننى حوننه الننذ   

إلا ين منا بندر من      ،ويضنحى هنذا الونرار قائمنا علنى سننده       ،الإدارية لإصدار قرارها الطعنن 

لأوراق والنتي سنيطرت علنى إرادتنه وقنت ارتكابنه        الطاع  كان مرجعه حالته المرضية الثابتة بنا 
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 ، وانتهت المحكمنة  بيد يكمن الورار المطعمن فيه بفصله م  الخدمة قد شابه غلمٌف ، ذه المخالفة

 لذلك إ  إلقاء قرار الفصل ومجازاته بالجزاء الممار إليه. 

جعننا إ  انتفنناء ن الثابننت اننا تونندم ين إلقنناء  الوننرار المطعننمن فيننه لم يكنن  را إومنن  حيننث 

الماقعة التى تمكل ذنبا إداريا فى ح  المطعمن ضده استمجب مجازاتنه عنهنا تأديبينا فضنن عن       

الجزاء الجنائي، وإنما ارتأت المحكمة من  واقنع ظنروج  الماقعنة وحالنة المنذكمر المرضنية وجنمد         

منع صنرج   واكتفت لذلك بمجازاته بالمقر ع  العمنل لمندب سنتة يشنهر      ،غلم فى تودير الجزاء

نصر الأجر، وهذا الجزاء يعد ييضا من  الجنزاءات الممنددب نلنرا لجصنامة النذنب الإدار  فنى        

 .ح   المطعمن ضده

ولما كان تودير الجزاء المناسب للذنب الإدار  الجصيم م  الأممر التى قند تختلنر بمنأنها     

ااراء يو  الأمر الذ  يصعب معه الوطع بثبمت الخطنأ فنى جاننب ي  من  هنذه      ،وجهات النلر

كننأن يكننمن الجننزاء التننأديبى المناسننب للمخالفننة  ،الخنننج لم يكنن  صننارخامننادام  ،التوننديرات

الإدارية فى حدود الإنذار يو الخصم م  الأجر ويصدر قرار الجزاء بالفصل من  الخدمنة، ومن     

دير بإلقاء الورار الصادر بفصل المطعمن ضده م  الخدمة للقلم فى تو يثم فإنه وإن كان قد قض

                  الجننزاء، والاكتفنناء بمجازاتننه بننالجزاء الممننار إليننه للأسننباب سننالفة الننذكر، فإنننه لا مجننا  للوننم  

 الجهنة  جاننب  فنى  التوصنيرية  المصننملية  يركنان  كأحد الخطأ رك  بثبمت –الماثلة للحالة بالنصبة–

لصننة   011ى رقنم  لتنأديب ا الطعن   ويضنحى  المصننملية  هنذه  تنتفنى  النرك   هذا وبانتفاء الإدارية،

 ق خليوا برفضه.  015

ن الحكم المطعمن فيه قد ذهب غير هنذا المنذهب فإننه يكنمن قند صندر مخالفنا        إوم  حيث 

 لصحيه حكم الوانمن اا يتعن معه الوضاء بإلقائه والوضاء مجددا برفن الدعم .  

 فلهذه الأسباب
والوضناء   ،لحكم المطعمن فينه وفى الممضمع بإلقاء ا ،بوبم  الطع  شكنحكمت المحكمة 

 ق .  05لصنة  011رقم  مجددا برفن الطع  التأديبي
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(20) 

 9000من يناير سنة  90جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  7407و  7047الطعنان رقما 

 )الدائرة السابعة(

 –تنأديبهم  –معيندون ومدرسنمن مصناعدون    –مركز البحمث النموينة  –هيئة الطاقة الذرية

م المصنملية التأديبية على يساس ثبمت وقمع الفعل المخالر للوانمن يو للوماعند  يتعن ين توم

المرعية في الصلمأ الصليم على سنبيل الوطنع والجنزم والنيون، ولا يصنمغ ين تبننى المصننملية        

لا مجننا  للوننم  بمجننمد ييننة مخالفننة لمجننرد تعنندد    –التأديبيننة علننى المننك واللنن  والاحتمننا  

في مرحلة إعداد رسالة الدكتمراه تكمن الرسالة  –برسالة الدكتمراهممروعات البحث الخاصة 

مجرد ممروع قابل للتعديل والإضافة والحذج على واف  موتضيات البحث العلمي وتمجيهات 

 الممرفن على الرسالة.

 الإجراءاق
يودع الأسننتاذ/ ... المحننامي لنند  محكمننة     14/11/9112في يننمم الخمننيس الممافنن    -

ة الإدارية العلينا بصنفته وكنين عن  الطناع  قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة العلينا           النون والمحكم

ق . علينا في الحكنم الصنادر عن  المحكمنة التأديبينة       29لصنة  4044توريراً بالطع  قيد ات رقم 

ق، 05لصنننة  992في الطعن  التنأديبي رقنم     94/2/9112لنمزارب الصنحة وملحواتهنا  لصننة    

ن، وفي الممضنمع بتعنديل الونرار المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه من          الذ  قضى بوبم  الطعن  شنك  

 مجازاب الطاع  اصم شهر م  يجره إ  مجازاته اصم عمرب ييام م  يجره.

 ،وللب الطاع  في ختام تورير لعنه ن وللأسباب الماردب به ن الحكم بوبم  الطعن  شنكن    

 1912لقاء الونرار المطعنمن فينه رقنم     وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا بإ

 وما ي تب على ذلك م  آثار. ،بمجازاته اصم شهر م  يجره 9111لصنة 
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 وقد يعل  تورير الطع  للمطعمن ضدهما على النحم الثابت بالأوراق.

يودع الأسننتاذ/ ... المحننامي لنند  محكمننة    94/11/9112وفي يننمم الخمننيس الممافنن   -

عليا بصفته وكينً ع  رئيس مجلس إدارب هينة الطاقنة الذرينة بصنفته    النون والمحكمة الإدارية ال

ق. عليننا في 29لصننة   4414قلنم كتناب المحكمننة الإدارينة العليننا تورينراً بنالطع  قينند انت رقننم       

 الحكم الصادر ع  المحكمة التأديبية لمزارب الصحة وملحواتها الممار إليه بعاليه.

للأسباب الماردب به ن الحكم بوبم  الطعن  شنكن،    وللب الطاع  في ختام تورير لعنه ن و 

وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم الطعننن والوضنناء مجنندداً بننرفن الطعنن  التننأديبي وتم إعنننن توريننر  

 الطع  للمطعمن ضده.

وقد يودعت هينة مفمضي الدولة توريراً بالري  الوانمني في الطعنن ارتأت فيه الحكنم  -

ق.ع بإلقناء الحكنم   29لصننة   4044مع بالنصنبة للطعن  رقنم    بوبم  الطعنن شنكن، وفي الممضن  

فيمنا تضنمنه من      9111لصنة  912المطعمن فيه، والوضاء مجدداً بإلقاء الورار المطعمن فيه رقم 

مجازاب الطاع  اصم شهر م  راتبه مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وبالنصنبة للطعن  رقنم          

 ق.ع برفضه ممضمعاً.29لصنة  4414

طعنان يمام الدائرب الثامنة فحص بالمحكمة الإدارية العليا النتي قنررت إحالتهمنا    وتدوو  ال

إ  الدائرب الصابعة فحنص لنختصناص، وقنررت الندائرب الأخنيرب إحالنة الطعننن إ  الندائرب         

الصننابعة ممضننمع بننذات المحكمننة، وجننر  تننداو ما بالجلصننات علننى النحننم المننبن بالمحاضننر،    

ت المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة اليننمم وفيهننا صنندر ويودعننت  قننرر 91/11/9111و لصننة 

 مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

 وم  حيث إن الطعنن قد استمفيا يوضاعهما المكلية.
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ا ينبن من  الأوراق ن في يننه بتناريخ      وم  حيث إن عناصر المنازعنة الماثلنة تتحصنل ن حصنبم    

ق.ع قلننم كتنناب المحكمننة 29لصنننة  4044يودع الطنناع  في الطعنن  الأو  رقننم  15/4/9119

ق، 05لصنننة  992التأديبيننة لننمزارب الصننحة وملحواتهننا صننحيفة لعنن  تننأديبي قينند اننت رقننم  

فينه والمعلن     وللب في ختامها الحكم بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الونرار المطعنمن  

 وما ي تب على ذلك م  آثار. 10/1/9119له بتاريخ 

وقا  شرحا لطعنه إنه يمقل وظيفة ممدرس مصاعد  بوصنم التطبيونات البيملمجينة بمركنز     

فمجئ بإخطاره بأننه قند تم    10/1/9119البحمث النموية التابع  ينة الطاقة الذرية، وبتاريخ 

تأشيرب رئيس مجلس إدارب ا ينة استنادا لما جاء في منذكرب  مجازاته اصم شهر م  راتبه بناء على 

رقننم المرفوننة بكتنناب الإدارب العامننة للمنننمن الوانمنيننة     9111لصنننة  9/4/55التحوينن  رقننم  

إ   91/1/9119، وقنند تللننم منن  هننذا الوننرار بتنناريخ 95/11/9111بتنناريخ  19/1491

رار، ولم يتلن  رداً علنى تللمنه خنن      وزير الكهرباء والطاقة بصفته الرئيس الأعلى لمصدر الو

لصننة   952الصتن يمماً التالية لتوديمه، كما لجأ إ  لجنة فن المنازعات المختصنة بالطلنب رقنم    

بالتمصنية بإلقناء قنرار الجنزاء المطعنمن فينه، ولم        14/5/9119وتم الفصل فيه  لصنة   9119

 تنفذ هذه التمصية.

نه صدر مممبا بنالبطنن لعندم تصنبيبه، ولانعندام     ونعى الطاع  على الورار المطعمن فيه ي

محله؛ ذلك ينه قدم يثناء التحوي  معه كافة المصتندات التي تدحن منا نصنب إلينه من  اتهامنات      

منن  جانننب الممننرج الخننارجي علننى رسننالته للنندكتمراه لخنفننات بينهمننا لرفضننه الصننماح  ننذا  

ذا الممرج لنمتنناع عن  التمقينع علنى     الممرج بنمر يبحاث م  رسالته قبل مناقمتها، اا دفع ه

تورير الصنحية يو كتابة تورير مفصل ع  يسباب امتناعه لأكثر م  عامن، الأمر النذ  حنداه   

على إنذاره على يد محضر ينبه عليه باتخاذ ما يلزم حيا  رسالته خمفاً م  انتهاء مدب التصجيل، 

الممنرج الخنارجي ويحويتنه في مناقمنة     كما لجأ إ  لجنة فن المنازعات التي يوصت برفع اسنم  

رسالة الدكتمراه بممنرج آخنر، ووافونت الجامعنة علنى هنذه التمصنية، ومنا ين يخطنرت هيننة           
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الطاقة الذرية بهذه التمصية حتى تعنتت معه، ويصندرت الونرار المطعنمن فينه المتضنم  مجازاتنه       

عند هنذا الجنزاء فاقنداً     اصم شهر م  راتبه، وهم ما يعد تعصنفا منهنا في اسنتعما  سنلطتها، وي    

 محله وغايته، اا حداه على إقامة لعنه التأديبي الممار إليه بطلباته سالفة الذكر.

......................................................................................... 

 حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي الممضننمع بتعننديل    94/2/9112و لصننة 

الورار المطعمن فيه فيما تضمنه م  مجازاب الطاع  اصم شهر م  يجره إ  مجازاته اصم عمرب 

 ييام م  يجره.

لصننة   4119/55وشيدت المحكمة قضاءها على يننه قند نُصنب للطناع  في التحوين  رقنم       

عدب مخالفات مثلت في عندم امتثالنه لتعليمنات الممنرج، وعندم يمانتنه العلمينة بتونديم          9111

سالتن مختلفتن في المحتم  العلمي، وقيامه بصرقة يحد الأبحاث الخاصة بالدكتمر/... وآخري  ر

وقيامه بإدران البحث ونتائجه ضم  رسنالته، وعندم امتثالنه للتعليمنات المتضنمنة حنذج هنذا        

الجزء م  الرسالة، وقيامه بالاحتيا  على الممرفن بكلية الزراعة بممنتهر، وارتنأت المحكمنة ين    

لودر المتيو  والثابت في ح  الطاع  م  المخالفات الصابوة هم ينه قند ضنمة  بحثنه تجربنة كاملنة      ا

ممجننمدب بالنصننخة الثانيننة والمودمننة للأسننتاذ النندكتمر رئننيس ا ينننة وغننير ممجننمدب في النصننخة    

صنفحة بينمنا    151المودمة للصادب الممرفن على الرسنالة، وين عندد صنفحات النصنخة الثانينة      

صننفحة، يمننا عنن  بنناقي المخالفننات والمتعلوننة بصننرقة يحنند    42فحات النصننخة الأو  عنندد صنن

الأبحاث فود جاءت الأوراق خلما م  صدور ي  حكم جنائي بالصنرقة لمملنر علمني، فضننً     

ع  ين هذا الممضمع عرض على النيابة العامة وانتهت إ  عندم ثبنمت تلنك المخالفنة، وينتعن      

 لذلك تبرئته منها.

الورار المطعمن فيه قد قضى بمجازاب الطاع  اصم شهر م  يجره بدعم  ثبمت  ولما كان 

المخالفات الممار إليهنا في حونه، بينمنا لم تثبنت المخالفنة الخاصنة بصنرقة يبحناث علمينة في حونه           
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وهي المخالفة الأشد، الأمر الذ  يتعن معه إعادب توندير الجنزاء لمنا ثبنت في حونه من  مخالفنات        

 إ  حكمها المطعمن فيه. وانتهت المحكمة

......................................................................................... 

ع ين الحكم المطعمن فيه قد  ق 29لصنة  4044وم  حيث إن مبنى الطع  الأو  رقم -

منن  اويوننات خننالر الوننانمن ويخطننأ في تأويلننه وشننابه فصنناد في الاسننتدلا ؛ ذلننك ين الثابننت  

إدار  قصم بنها وحكنم المحكمنة الإدارينة     9111لصنة  4411النيابة العامة ببنها في المحضر رقم 

ين الوننرار  95/0/9110ق الصننادر  لصننة   4لصنننة  4402بالإسماعيليننة في النندعم  رقننم   

ا المطعمن فيه قد صدر استناداً لمقائع غير صنحيحة؛ إذ لم ينتم تونديم رسنالتن مختلفنتن، وإنمن      

كاننت الرسنالة الأو  رسننالة غنير نهائيننة نلنرا لأن الندكتمر/ عمنناد ... قند يجننبر الطناع  علننى        

حننذج التجربننة الثالثننة الخاصننة بتننأثير اسننتخدام يشننعة جامننا علننى نصننبة فوننس بننين النندجان    

م من  الرسننالة، وهننم مننا يعند خطننأً علميننا فادحننا، فطلننب   19المخصنب والمخننزن علننى درجننة  

وهما ي.د/ ... و ي.د/ ... م  الطاع  استكما  هذا الجزء المصتوطع منهنا،  الممرفان على الرسالة 

ويرسلت النصخة الصحيحة والمصتكملة الأجزاء إ  الندكتمر/ عمناد ... إلا يننه رفنن التمقينع      

علننى صنننحية الرسننالة يو كتابننة توريننر مفصننل عنهننا، ويصننر علننى حننذج التجربننة الثالثننة بننل  

د تم استبعاد هنذا الندكتمر من  لجننة الإشنراج علنى الرسنالة        وللب حذج التجربة الرابعة، وق

وعن بدلًا منه الدكتمر/ إبراهيم ...، وإذ صدر الورار المطعمن فيه على غنير سنند صنحيه من      

الماقع يو الوانمن فإنه يضحى فاقداً سببه حرياً بإلقائنه، ولمنا كنان الحكنم المطعنمن فينه قند شنيد         

 ا يصم  بأوراق الدعم  فإنه يكنمن مخالفناً لصنحيه     قضاءه على يسباب غير صحيحة وليس

 الوانمن، ويتعن الوضاء بإلقائه فيما تضمنه م  مجازاب الطاع  اصم عمرب ييام م  يجره.

ق.ع المونام من  رئنيس مجلنس     29لصننة   4414وم  حيث إن مبنى الطع  الثناني رقنم   -

صندر مخالفناً للونانمن وشنابه فصناد في      إدارب هينة الطاقة الذرية بصفته ين الحكم المطعمن فيه قند  
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الاستدلا ؛ ذلك ين الثابت ين المطعمن ضده  قند خنرن علنى موتضنى الماجنب النمظيفي بنأن        

 قام بااتي:

تودم برسالتن مختلفتن في المحتنم  العلمني إحنداهما للممنرج المعنن من  قبنل         –يولا

ل إخننلًا بالتواليند العلمينة ومنا     ا ينة للإشراج على رسالته، والثانية لرئيس ا ينة، انا يمنك  

تتطلبه م  يمانة علمية في الباحث، ويعد خروجاً على موتضنى الماجنب النمظيفي، وقند ثبنت      

 ذلك م  تورير اللجنة المحايدب التي شكلت خصيصاً  ذا القرض.

قام بتضمن رسالته تجربة المكة للهينة الطاعنة منت بمعاملنها وبنأدوات المكنة      –ثانيا

فرين  من  علمائهنا زاعمنا ملكيتنه إياهنا مصنتنداً إ  قنرار نيابنة قصنم بنهنا في المحضنر رقنم               ا وب

إدار  قصننم بنهننا، والمنتهنني إ  ين التجربننة عنمنننت باسمننه، وقنند اسننتند   9111لصنننة  4411

الحكم الطعن إ  هذا الورار رغم ين النيابة العامة ليصت جهة اختصاص في اديد ملكية المنادب  

يما بن ا ينة والمطعمن ضده لافتوارهنا للخنبرب العلمينة النتي تمهلنها لنذلك، كمنا ين        العلمية ف

ملكية المطعمن ضده لتجارب علمية وهنم ممندرس مصناعد  با يننة الطاعننة وتخصصنه نلنر         

بحت هم الاقتصاد الزراعي يمر يأباه المنط  والعول، فضن ع  ين محكمة يو  درجة قد التفتت 

المكنة   ةلمعن م  قبل ا ينة والثابت منه حصنم  المطعنمن ضنده علنى تجربن     ع  تورير الممرج ا

للهينة وتضمينها لرسالته، وقد يجرت ا ينة اويواً إداريناً انتهنى إ  ثبنمت المخالفنات المنصنمبة      

للطاع  في حوه، فأعملت ا ينة سلطتها في تمقيع الجزاء اصم شهر م  راتبه، وتكمن بنذلك  

الوانمن، ويكمن الحكنم الطعنن قند خالفنه حينمنا انتهنى إ  خفنن         قد يعملت صحيه حكم

الجزاء رغم ين المخالفة التي انتهى الحكنم إ  ثبمتهنا تصنتح  وحندها خصنم شنهر من  الأجنر.         

ويضافت ا ينة الطاعنة ين الحكم المطعمن فيه شابه فصاد في الاستدلا  حيث ذهب في حيثيات 

حضنار  ره ما تعرض له المطعمن ضده م  مذلة الضنبط والإ تخفين الجزاء إ  ينه وضع في اعتبا

اصمص اتهامه بصرقة بعنن التجنارب، بينمنا لم يحندث شنيء من  ذلنك منع المطعنمن ضنده.           

 وخلصت ا ينة الطاعنة إ  للب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
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م وم  حينث إننه من  المبنادئ الأساسنية المصنتورب في قضناء هنذه المحكمنة يننه ينتعن ين تونم            

المصنملية التأديبية على يساس الثابت على سبيل الوطع والجزم والنيون لمقنمع الفعنل المخنالر     

للونانمن يو للوماعنند المرعينة في الصننلمأ الصنليم، بمننا يمنس النلننام الإدار  يو سنل بحصنن  سننير      

أديبي وانتلام المرف  العام، مع ثبمت نصبة هذا الفعل بذات الدرجة إ  م  يتم تمقيع الجزاء الت

قِبله، ولا يصمغ ين تبنى المصنملية التأديبية ن مثلها في ذلك مثنل المصننملية الجنائينة ن علنى المنك        

والل  والاحتما  والتخمن، بل يتعن ين تصتند إ  يدلة كافية وقالعة في تمفير اليون، سنماء  

   م  حيث وقمع الفعل الممثم تأديبياً يو نصبته إ  م  يجر  عوابه تأديبيا.

ق.ع 29لصننة    4044وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين الطاع  في الطع  الأو  رقنم  

كان يمقل وظيفة ممدرس مصاعد  بوصم التطبيوات البيملمجينة بمركنز البحنمث النموينة بهيننة      

جامعنة   –الطاقة الذرية، وقند قنام بالتصنجيل لنينل درجنة الندكتمراه من  كلينة الزراعنة بممنتهر          

مافوة ا ينة المذكمرب، وقد عنمنت الرسالة بن "التوييم الاقتصناد  لاسنتخدام   الزقازي  وذلك بم

يشعة جاما وبعنن الإضنافات القذائينة في اصنن نصنبة الفونس والأداء الإنتناجي للندواج "،         

وكان الدكتمر/ عماد ... معيناً كممرج خارجي من  قبنل ا يننة علنى إعنداد رسنالة الندكتمراه        

تودم بمنكم  للهيننة مفادهنا ين الطالنب مالطناع  في الطعن  الأو          الخاصة بالمذكمر، والذ 

قة يحنند الأبحنناث الخاصننة   تونندم برسننالتن مختلفننتن في المحتننم  العلمنني، كمننا ينننه قننام بصننر       

... وآخننري ، وقننام بننإدران البحننث ونتائجننه ضننم  رسننالته، وقنند تم توننديم هننذه     بالنندكتمر/

طالننب المننذكمر إ  ا ينننة بصننبب امتننناع  المننكم  عوننب المننكم  الننتي سننب  ين تونندم بهننا ال  

النندكتمر المنناكي عنن  التمقيننع علننى توريننر الصنننحية لمناقمننة الرسننالة والممقننع منن  الممننرفن     

ااخري  على الرسالة، وامتناعنه عن  تونديم تورينر مفصنل عن  الرسنالة، وقند يجنر  اوين            

لأخنير إ  مجنازاب   وانتهنى ا  9111لصننة   55، واوين  آخنر بنرقم    9111لصننة   14إدار  برقم 

الطاع  بالطع  الأو  إداريا لما نُصب إلينه من  الخنرون علنى موتضنى الماجنب النمظيفي النذ          
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ب ين يكمن عليه م  الأمانة العلمية علنى النحنم النمارد بنالتحوي ، وقند يشنر رئنيس ا يننة         يج

 بمجازاب المذكمر اصم شهر م  راتبه.

  الأو  م  توديمه لرسالتن مختلفتن هم يمر وم  حيث إنه لما كان ما نُصب للطاع  بالطع

يبعد ما يكمن ع  اعتباره مخالفة يو عدم يمانة علمية؛ بحصبان ين المذكمر كان في مرحلة إعنداد  

الرسالة، وفي هذه المرحلة تكمن الرسالة مجرد ممروع قابنل للتعنديل والإضنافة والحنذج علنى      

على الرسالة حتى يتم الانتهاء م  الرسنالة   واف  موتضيات البحث العلمي وتمجيهات الممرفن

في صمرتها النهائية بممافوة الممرفن عليها م  الأساتذب وعلى وافن  تورينر الصننحية للمناقمنة     

المعد بمعرفتهم، وقبل هذه المرحلة لا مجا  للوم  بمجمد يية مخالفة بمجرد تعدد ممروع البحنث  

م  باعتبار هذا الأمنر مخالفنة في حن  الطناع ، وإذ     الخاص بالرسالة، الأمر الذ  ينتفي معه الو

 ذهب الحكم المطعمن فيه إ  غير ذلك في هذا المأن فإنه يكمن مخالفاً لصحيه الوانمن.

وم  حيث إنه عما نُصب للطاع  م  سرقة يبحاث علمية خاصة بالندكتمر/ ... وآخنري ،   

وننات، فضننن عمننا تننبن منن   فإنننه مجننرد قننم  مرسننل لم يوننم عليننه ي  دليننل بننالأوراق والتحوي 

إدار  قصنم بنهنا من  اسنتبعاد      9111لصننة   4411اويوات النيابة العامة ببنهنا في المحضنر رقنم    

شبهة جريمة الاعتداء على ح  المملر، وينه لم يصدر ي  حكنم جننائي بإدانتنه بصنرقة مملنر      

 علمي، الأمر الذ  ينتفي معه هذا الاتهام.

ن الونرار المطعنمن فينه المتضنم  مجنازاب الطناع  بنالطع         وم  حيث إنه لما كان منا توندم فنإ   

 الأو  اصم شهر م  راتبه، قد صدر فاقدا لصببه الصحيه ويكمن حريا بإلقائه.

وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد ذهنب غنير هنذا المنذهب فإننه يكنمن مخالفناً لصنحيه         

 طعمن فيه.حكم الوانمن متعيناً الوضاء بإلقائه، والوضاء بإلقاء الورار الم

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بوبم  الطعنن شكن، وفي الممضمع:
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ق .ع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء بإلقناء       29لصنة  4044بالنصبة للطع  رقم   يولام 

فيمنا تضنمنه من  مجنازاب الطناع  اصنم شنهر من           9111لصننة   1912الورار المطعمن فيه رقم 

 راتبه.

 ق . ع برفضه. 29لصنة  4414للطع  رقم  بالنصبة  ثانيام
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(29) 

 9000 سنة من فبراير 2جلسة 
 القضائية عليا 64لسنة  0929الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة( 

لا يجننمز الالتحنناق بهننا مباشننرب في مننرحلتي التعلننيم    –المنندارس التجريبيننة للقننات  –تعلاايم

الأساسي بها ما لم يصب  ذلك قينده  لا يجمز قيد التلميذ بمرحلة التعليم  –الأساسي والثانم 

 بمرحلة رياض الألفا  بها لمدب سنتن .

 المماد المطبوة: 

 .1251لصنة  102م  قانمن التعليم الصادر بالوانمن رقم   2م   و9م رقما  ادتانالم-
بمنأن المندارس    1252لصننة   24  م  قرار وزير ال بية والتعليم رقنم  9مو   1م انالمادت-

 سمية للقات.التجريبية الر

 الإجراءاق
يودع وكيننل الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة توريننرا    1/11/9111في يننمم الإثنننن الممافنن   

لصننة   5412بالطع  على الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار  بالمنمفية في الندعم  رقنم   

الذ  قضى في منطمقه بما يلني: حكمنت المحكمنة بوبنم  الندعم        15/2/9111ق  لصة 11

وبرفن للب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، ويلزمنت المندعي مصنروفاته، ويمنرت           شكن

 بإحالة الدعم  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني في للب الإلقاء.

وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  بصفة مصتعجلة الحكم بمقر تنفيذ الحكم 

كن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددا     المطعمن فيه، وبوبم  الطع  ش

بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، يخصنها قبنم  وقيند نجنل           
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الطنناع  بالصننر الأو  الابتنندائي بمدرسننة مدينننة الصننادات التجريبيننة للقننات، وتنفيننذ الحكننم   

 فات. بمصمدته دون إعنن وإلزام الإدارب المصرو

وقد يعل  تورير الطع  على وف  الثابت بالأوراق، ويعدت هينة مفمضي الدولنة تورينرا   

بالري  الوانمني في الطع  انتهنت فينه للأسنباب النماردب بنه إ  ينهنا تنر  الحكنم بوبنم  الطعن            

 شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

رية العليا الطع  بعدب جلصنات، ثنم   ونلرت الدائرب الصادسة فحص لعمن بالمحكمة الإدا

ونفناذا لنذلك ورد الطعن  إ  هنذه المحكمنة      إ  الدائرب الصادسة ممضنمع لنلنره،   قررت إحالته 

ونلرته بالجلصات على النحم الثابنت بمحاضنرها وقنررت إصندار الحكنم  لصنة الينمم، وفيهنا         

 صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به .

 المحكمة
 عد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.ب

 وم  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية فهم موبم  شكن.

يودع الطنناع  قلننم  15/2/9111ومن  حيننث إن عناصنر المنازعننة تخلنص في ينننه بتناريخ     

البننا في ق، ل11لصنننة  5412كتنناب محكمننة الوضنناء الإدار  بالمنمفيننة صننحيفة النندعم  رقننم  

ختامها الحكم بوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ وإلقاء الورار المطعمن فيه بالامتناع ع  قيد 

نجلننه بالصننر الأو  الابتنندائي بمدرسننة مدينننة الصننادات التجريبيننة للقننات في العننام الدراسنني     

 ، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.9111/9111

حا لدعماه ين المدرسة الممار إليها رفضت قبم  يوراق نجله لويده بالصر الأو  وذكر شر

بننزعم عنندم التحنناق  9111الابتنندائي بهننا رغننم بلمغننه يكثننر منن  سننت سنننمات في يو  يكتننمبر 

 الطفل بمرحلة رياض الألفا  بهذه المدرسة اا يمكل قرارا سلبيا بالامتناع .

 مخالفة الوانمن وإساءب استعما  الصلطة .ونعى المدعي على الورار المطعمن فيه 

..................................................................................... 
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يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه برفن للنب وقنر التنفينذ     15/2/9111و لصة 

ه بها بالصر الأو  الابتدائي تأسيصا على ين المدعي قدم يوراق نجله إ  المدرسة المذكمرب لويد

دون ين يكمن قد التح  برياض الألفا  بذات المدرسة، وهم شرط لويده بالصر الأو  بها، 

وم  ثم يكمن الورار المطعمن فيه بالامتناع ع  قيده بالمدرسة صحيحا غير منرجه الإلقناء، انا    

 ينتفي معه رك  الجدية في للب وقر تنفيذه.

 ئها المتودم.وانتهت المحكمة إ  قضا

..................................................................................... 

ولم يلنن  هننذا الوضنناء قبننم  الطنناع  الننذ  نعننى عليننه مخالفننة الوننانمن والخطننأ في تطبيوننه   

  وتأويله والإخن  بح  الدفاع؛ حيث إن الح  في التعليم ح  دستمر  لجمينع الألفنا  النذي   

  من  قنانمن التعلنيم، ولا يجنمز لأينة جهنة       12يبلقمن الصادسة م  عمنرهم علنى وفن  المنادب م    

إصدار قرار يحم  دون الطفل وحونه في الالتحناق بنالتعليم الأساسني إذا بلنغ هنذه الصن  حتنى         

ولننم لم يلتحنن  برينناض الألفننا ؛ باعتبننار هننذه المرحلننة مهيديننة غننير لازمننة ولا تعتننبر مرحلننة  

تم  في ذلنك مندارس التعلنيم العنام يو الخناص، فنالح  في التعلنيم مصنتمد من           منهجية، ويصن 

الوانمن مباشرب لا يتمقر منحه على إرادب يحد، ولا يجمز وضنع عراقينل انم  دون الحصنم      

عليننه حصننبما انتهننت إ  ذلننك المحكمننة الإداريننة العليننا بنندائرب تمحينند المبنناد ء، فضننن عنن  ين 

 بالرد على ما قدمه المدعي مالطاع   م  مصتندات . الحكم المطعمن فيه لم يتعرض

 واختتم الطاع  تورير لعنه بطلب الحكم بطلباته .

..................................................................................... 

تنص بإصدار قانمن التعليم  1251لصنه  102وم  حيث إن المادب الثانية م  الوانمن رقم 

على ينه : "مع مراعاب موتضيات تطمير التعليم واديثه، يتم  وزير التعليم إصندار الونرارات   

 النزمة لتنفيذ الوانمن ..." . 
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  م  هذا الوانمن علنى يننه: "لنمزير التعلنيم بعند ممافونة المجلنس الأعلنى         2وتنص المادب م

د الوبنم  بهنا ونلنم الدراسنة     للتعليم ين يورر إنماء مدارس تجريبية، وين يضنع شنروط وقماعن   

والامتحانننات فيهننا. وتتخننذ هننذه المنندارس مجننالا لتطبينن  التجننارب التعليميننة الجدينندب مهينندا      

 لتعميمها".

وم  حيث إننه إعمنالا للأحكنام المنذكمرب فوند يصندر وزينر ال بينة والتعلنيم الونرار رقنم            

  منه على ين 1في المادب مفي شأن المدارس التجريبية الرسمية للقات، ونص  1252  لصنة 24م

"تهدج المدارس التجريبية الرسمية للقات، بالإضافة إ  اوي  يهداج التعليم قبنل الجنامعي،   

 إ  التمسع في دراسة لقات يجنبية  انب المناهج الدراسية الموررب". 

علنى ين:"تبندي الدراسنة بالحضنانة لمندب سننتن، تليهنا        ذاتنه    من  الونرار   9ونصت المنادب م 

 رحلة التعليم الأساسي، ثم مرحلة التعليم الثانم  العام".م

وم  حيث إنه يصتفاد م  النصمص المتودمة ين قانمن التعليم فمض وزير ال بية والتعليم 

في إصدار الونرارات التنفيذينة لنه، كمنا خملنه إنمناء مندارس تجريبينة ووضنع شنروط وقماعند            

تجنارب التعليمينة الجديندب مهيندا لتعميمهنا، وإذ      الوبم  بها بهدج اتخاذ هذه المندارس مجنالا لل  

استخدم وزير ال بية والتعليم سلطته التي فمضه فيها الممرع وينمنأ المندارس التجريبينة للقنات     

بهدج التمسع في دراسة لقات يجنبية إضافية  انب المناهج المدرسية الموررب، واشن ط ين تبندي   

بالحضانة لمدب سنتن، تليها مرحلنة التعلنيم الأساسني،    الدراسة بهذه المدارس التجريبية للقات 

ثم مرحلة التعليم الثانم  العام، اا مفناده ين من  يرغنب في الالتحناق بهنذه المندارس علينه ين        

يلتح  ابتداءً بالحضانة بها لمدب سنتن، ثم يتم نوله بعد ذلك إ  مرحلة التعليم الأساسني، ثنم   

 يجمز الالتحناق بهنذه المندارس مباشنرب في منرحلتي التعلنيم       مرحلة التعليم الثانم ، وم  ثم لا

 الأساسي يو الثانم  .

وم  حيث إنه تطبيوا لما تودم فإن الطاع  إذ رغب في إلحناق نجلنه ممحمند  بمدرسنة مديننة      

الصادات التجريبية للقات بالصر الأو  الابتدائي، ي  بمرحلة التعليم الأساسني مباشنرب دون   
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تحاقه بالحضانة لمندب سننتن بهنذه المدرسنة، فنإن الونرار المطعنمن فينه يكنمن          ين يكمن قد سب  ال

صحيحا غير مرجه الإلقاء عند نلر للب إلقائه، وينتفي بالتالي ركن  الجدينة في للنب وقنر     

 تنفيذه جديرا برفضه، دونما الحاجة لبحث رك  الاستعجا .
يكمن متفوا وصنحيه حكنم    وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه انتهى إ  ذات النتيجة فإنه

الوانمن ويكمن الطع  عليه في غير محلنه مفتونرا سننده الونانمني جنديرا برفضنه وإلنزام الطناع          

   م  قانمن المرافعات .154المصروفات عمن بالمادب م

ولا ينا  اا تودم ما سناقه الطناع  في تورينر لعننه من  ين التعلنيم حن  دسنتمر  وين         -

صت سنمات في يو  يكتمبر، فن يجمز حرمان التلمينذ من  الالتحناق    الوانمن حدد س  الإلزام ب

بالتعليم الأساسي بالصر الأو  الابتدائي، حيث إن هذا الحن  مصنتمد مباشنرب من  الونانمن،      

وين ذلك يصر  بالنصبة للمندارس العامنة والخاصنة علنى الصنماء، حتنى ولنم لم يجتنز التلمينذ          

محيد المباد ء  ذه المحكمة، فذلك كله مردود علينه  مرحلة رياض الألفا  عمن بحكم دائرب ت

بأن ذلك في غير المدارس التجريبية للقات التي اختصها الممرع بتنليم خاص يتف  وا دج م  

لنلتحاق  –لقايات قدةرها تتف  والمصلحة العامة–إنماء هذا النمع م  التعليم، والذ  اش ط 

ضانة بهنا لمندب سننتن قبنل مرحلنة التعلنيم الأساسني،        بهذه المدارس ين يكمن الطفل مويدا بالح

ولا يحم  هذا التنليم الخاص للمدارس التجريبية م  الالتحاق بالمدارس العامة بالصر الأو  

يو خمس سنمات ونصنر إذا كاننت    –الابتدائي إذا ما بلغ التلميذ ست سنمات في يو  يكتمبر 

م كنامن في ذلنك الننمع من  التعلنيم، يمنا إذا       وين يمارس حونه في التعلني   –الكثافة تصمه بذلك 

 رغب في الويد بالمدارس التجريبية فإنه يتعن ين يويد بها يولا لمدب سنتن . 

 فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، ورفضه ممضمعا، ويلزمت الطاع  المصروفات
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(20) 
 9000 فبراير سنةمن  09جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  03370الطعن رقم 

 (الأولى)الدائرة 

التدخل فى الخصممة كطرج ثالث جائز فى درجات  –الطع  في الأحكام –دعوى )أ(

يو ا  يعتبر الحكم الصادر فى  ،الخصممالأعلى ا  يطلب الانضمام إ  يحد  يالتواض

 .ولم يك  قد يدخل يو تدخل فيها ،الدعم  حجة عليه

م  محل إقامته إ  مكان  الممم  عليهمصارير انتوا  المنازعة حم   –تينمين ص ي)ب( 

لا يم ط  –م  قانمن التأمن الاجتماعي  124  مناط تطبي  حكم المادب معرن تخالعنن 

 .اللجمء بمأنها إ  لجنة فحص المنازعات با ينة

  المماد المطبوة مب: 

 .1242لصنة  42  م  قانمن التأمن الاجتماعي الصادر بالوانمن رقم 124المادب م-

عنن الممم  عليه ورعايته لبيا إ  با ينة العامة للتأمن الصحى تلتزم   –تينمين ص ي( جا)

 اتتطلب وسيلة انتوا  خاصة يو مرافو لهكانت الحالة الصحية  اإذ  –ين يمفى يو يثبت عجزه

ير عنجه ين تهيئ ه تعن على ا ينة الملتزمة بمصارفيله م  محل إقامته إ  المكان الذ  يعالج 

 .له هذه المسيلة

  المماد المطبوة مجن: 

 .1241  م  دستمر 14المادب م-





 

 

861 

 

  م  قانمن التأمن الاجتماعي 55  و م52  و م54  و م50  و م44  و م49المماد م-

 .1242لصنة  42الصادر بالوانمن رقم 

 الإجراءاق
نة الأو  قلم كتناب هنذه   وكين ع  الطاع يالمحام ...يودع الصيد/  14/4/9112بتاريخ 

لعننا فنى حكنم محكمنة الوضناء الإدار        ،المحكمة تورير الطع  الماثل ضد المطعمن ضده الأو 

 قضنى في   النذ ، 15/2/9112ق . الصنادر  لصنة    11لصننة   5955بطنطا فى الدعم  رقنم  

من بامتننناع ا ينننة العامننة للتننأ  وبمقننر تنفيننذ الوننرار الصننلبي  ،منطمقننه بوبننم  النندعم  شننكن 

يخصنها  ، ي تنب علنى ذلنك من  آثنار      منع منا   ي،ع  صرج موابل الانتوا  للمدع يالاجتماع

 9/11/9110اعتبنارا من      عن  كنل جلصنة غصنيل كلنم      يصرج مبلغ يربعن جنيها للمندع 

 .على النحم المبن بالأسباب

 ،الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن   –للأسننباب الننماردب بتوريننر الطعنن     –وللبننت الطاعنننة  

بعندم قبنم  الندعم      –يصنليا  :والوضناء مجنددا   ،فينذ ثنم إلقناء الحكنم المطعنمن فينه      وبمقر تن

 ،صنفة   عندم قبنم  الندعم  لرفعهنا علنى غنير ذ      ب –واحتيالينا  ي،لرفعها بقير الطري  الوانمن

 وعدم اميل ا ينة ي  مصروفات .، رفن الدعم ب –يوم  باب الاحتياط الكل

  على النحم المبن بالأوراق .وقد يعل  الطع  إ  المطعمن ضده الأو  

بعدم  –يصليا :الوانمنى ارتأت فيه الحكم  وقد يودعت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري

وبإلقناء الحكنم    ،بوبم  الطع  شنكن  –واحتياليا ،صفة  قبم  الطع  شكن لرفعه م  غير ذ

 .يالوانمن والوضاء مجددا بعدم قبم  الدعم  شكن لرفعها بقير الطري  ،المطعمن فيه

قلنم كتناب    ييودعت هينة قضايا الدولنة نائبنة عن  الطناع  الثنان      94/5/9112وبتاريخ 

يدخنل الطناع     0/2/9112وبتناريخ  ، للطاعنة بصفتها يهذه المحكمة صحيفة تدخل انضمام

 الثانى المطعمن ضده الرابع لالبا الحكم بذات الطلبات الماردب بتورير الطع  الماثل.

 يفة التدخل على النحم المبن بالأوراق.وقد تم إعنن صح
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و لصنتها المعونمدب   ، وتدوو  الطعن  ابتنداءً يمنام الندائرب الثامننة بالمحكمنة الإدارينة العلينا        

 قررت إحالة الطع  إ  الدائرب الأو  لنختصاص. 15/9/9111بتاريخ 

و لصننة  ،وتنندوو  الطعنن  فحصننا وممضننمعا علننى النحننم المننبن بمحاضننر الجلصننات        

ومننذكرات  1/1/9111قننررت المحكمننة حجننز الطعنن  للحكننم فيننه  لصننة     10/11/9111

ولم تنمدع يينة منذكرات خنن  الأجنل المضنروب، ثنم مند يجنل النطن  بنالحكم            ، خن  شنهر 

وقد صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة علنى يسنبابه عنند     ،لجلصة اليمم لاستمرار المداولة

 .النط  به

 المحكمة
 وراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.بعد الالنع على الأ

وم  حيث إننه عن  للنب تندخل الطناع  الثنانى خصنما منضنما إ  جاننب الطاعننة           -

بعنندم قبننم  النندعم    يصننلياالوضنناء مجننددا مو ،بصننفتها فننى للننب إلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه

فنى الخصنممة   فإنه م  المصتور علينه فنى قضناء هنذه المحكمنة ين التندخل       ، برفضها  احتياليامو

يو  الخصنمم، الأعلنى ان  يطلنب الانضنمام إ  يحند       يكطرج ثالث جائز فى درجات التواضن 

وكنان   ،ا  يعتبر الحكم الصادر فنى الندعم  حجنة علينه ولم يكن  قند يدخنل يو تندخل فيهنا         

وين الحكنم المطعنمن فينه حجنة علنى       ،الثابت ين المطعمن ضده الأو  من  يصنحاب المعاشنات   

المحكمة بوبم  تدخل الطاع  الثنانى بصنفته خصنما منضنما إ       يفم  ثم توض ،الطاع  الثانى

 الجهة الإدارية الطاعنة. 

قنند دفننع بعنندم قبننم   يومنن  حيننث إن الحاضننر عنن  ا ينننة الومميننة للتننأمن الاجتمنناع-

 1242لصنننة  42رسمننه قننانمن التننأمن الاجتمنناعى رقننم   النندعم  لرفعهننا بقننير الطرينن  الننذ

مصنارير انتونا  المطعنمن     وكنان الننزاع الماثنل يكمن  في    ،   مننه 124المادب موتعدينته بممجب 

ضده الأو  م  محل إقامته بمحافلنة القربينة إ  مكنان العننن بمصتمنفى مركنز الوندس للكلنى         

  الممنار  124  منناط تطبين  حكنم المنادب م    عن وم  ثم فإن هذا النزاع سنرن  ، والكلى الصناعية
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دب تتعل  بالمنازعات الناشنة ع  تطبين  يحكنام الونانمن سنالر النذكر      باعتبار ين هذه الما ؛إليها

والاكتفناء بنمرود    ،الوضاء بنرفن هنذا الندفع   معه اا يتعن  ،وهم ما لا يتمافر فى النزاع الماثل

 ذلك بالأسباب دون المنطمق.

وم  حيث إن الطعن  اسنتمفى يوضناعه المنكلية المونررب قانمننا، فمن  ثنم يكنمن موبنملا           

 شكن.

فنى يننه بتناريخ     –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل 

ق يمننام محكمننة  11لصنننة  5955النندعم  رقننم   المطعننمن ضنندهميقننام المنندعى  91/5/9114

لالبا الحكم: بمقر تنفيذ ثم إلقاء الورار الصلبى بالامتناع ع  صنرج   ،الوضاء الإدار  بطنطا

نتوا  لعمل جلصات القصيل الكلم  التى تجر  له بماقع منتن وخمصن مصارير المرافوة والا

منع منا ي تنب علنى      ،وذلك اعتبارا م  بداية القصيل إ  ين يتم شنفاؤه  ،جنيها ع  كل جلصة

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ،ذلك م  آثار

الكنبر  إ  ين يحينل   شرحا لدعماه: إنه كان يعمل بالإدارب الزراعية بالمحلنة   يوقا  المدع

وإنه مرين بمرض الفمل الكلنم  ويتطلنب إجنراء غصنيل      ،95/11/9111للمعاش بتاريخ 

بمركننز الونندس لأمننراض   9/11/9110كلننم  بماقننع ثنننث جلصننات يسننبمعيا اعتبننارا منن     

ن الطبيب المعالج قرر ينه يحتان إ  وسيلة نول خاصنة ومرافن  فنى كنل جلصنة ذهابنا       إو ،الكلى

ن حياتنه تتعنرض   إو، كبده نفوات تزيد على منتن وخمصن جنيها للجلصة الماحندب وإيابا اا ي

لى إقامة دعماه بقية الحكنم لنه بمنا سنلر بياننه من        عالأمر الذ  حداه  ،للخطر لم لم يتم ذلك

 للبات.

................................................................................... 

حكمت المحكمة بالحكم المطعنمن فينه وشنيدت قضناءها علنى يننه        15/2/9112و لصة 

بمنأن التنأمن الاجتمناعى وتعدينتنه وقنرار وزينر        1242لصننة  42لبواً لأحكام الونانمن رقنم   

فإنه يح  له صرج مبلغ يربعنن جنيهناً عن  كنل جلصنة تلتنزم        1245لصنة  925التأمينات رقم 
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تناريخ قيامنه بنإجراء     9/11/9110فها لنه اعتبنارا من     ا ينة العامنة للتنأمن الاجتمناعى بصنر    

القصننيل الكلننم  ذلننك ين المنندعى منن  يصننحاب المعاشننات والتننى تلتننزم ا ينننة المننذكمرب بننأداء   

مصارير الانتونا  لنه ولمرافونه متنى اسنتلزمت حالنة المنرين ذلنك بنناءً علنى تورينر من  الجهنة              

 الطبية.

................................................................................... 

وم  حيث إن مبنى الطع  الماثل يكمن  فنى ين الحكنم المطعنمن فينه قند يخطنأ فنى تطبين           

لصننة   42ذلك ين المطعمن ضده لم يصلك الطري  الذ  رسمنه الونانمن رقنم     ؛الوانمن وتأويله

إ  اللجننة المنصنمص عليهنا     ا  وذلنك بعندم توديمنه للبن    124الممار إليه بممجب المادب م 1242

الوضاء بعدم قبنم  دعنماه لعندم اتبناع الطرين       معه اا يتعن ، بهذه المادب قبل إقامة دعماه الماثلة

 .الذ  رسمه الوانمن

انا   ،كما ين المطعمن ضده م  يصحاب المعاشات وبالتا  لا يتمتع بمينزب تعنمين الأجنر    

ا على غير ذ  صفة بالنصبة للهينة الوممينة للتنأمن   الوضاء بعدم قبم  الدعم  لرفعهمعه يتعن 

 ي.الاجتماع

وينها لا تلتزم قبل يصحاب المعاشات والمصتحون عنهم إلا بالالتزامات التى تنمأ مباشرب 

وين هذا الوانمن لم يلزم ا ينة بأداء نفوات انتونا    ،م  قانمن التأمن الاجتماعى سالر الذكر

معنه  انا ينتعن    ي،عاية الطبية التى تمديها ا ينة العامة للتأمن الصنح المرين المنتفع بأحكام الر

 واحتياليا برفضها. ،وبعدم قبم  الدعم  ،الوضاء معه بإلقاء الحكم المطعمن فيه

................................................................................... 

يطلب فى المن  العاجنل من  دعنماه الحكنم         الأو المطعمن ضده ي موم  حيث إن المدع

والمرافنن  لننه  هبمقننر تنفيننذ الوننرار الصننلبى لجهننة الإدارب بالامتننناع عنن  صننرج مصننارير انتوالنن 

لإجراء القصيل الكلم  له م  مور إقامته إ  المصتمفى بماقنع مننتن وخمصنن جنيهنا عن  كنل       

 آثار . مع ما ي تب على ذلك م   9/11/9110جلصة اعتبارا م  
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"تكفنل الدولنة خندمات التنأمن      :  م  الدسنتمر تننص علنى ين   14وم  حيث إن المادب م 

الاجتماعى والصنحى ومعاشنات العجنز عن  العمنل والبطالنة والمنيخمخة للمنمالنن جميعنا          

 ."وذلك وفوا للوانمن

بإصندار قنانمن التنأمن الاجتمناعى      1242لصننة   42  م  الوانمن رقنم  49وتنص المادب م

 ... –: الاش اكات المهرية وتممل:يي"يمم  تأمن المرضى اا يأت :دينته على ينوتع

  ي:حصة الممم  عليهم وتودر على النحم اات –ب

  .........1م

% م  المعاش بالنصبة لأصحاب المعاشات المنتفعن بأحكام العننن والرعاينة الطبينة    1  9م

 الماردب فى هذا الباب . 

يحكنام العننن والرعاينة      "تصنر  :  الوانمن سنالر النذكر علنى ين     م44وتنص المادب م

    .".الطبية المنصمص عليها فى هذا الباب على يصحاب المعاشات..

"ينمأ صندوق لعننن الأمنراض وإصنابات     :  م  ذات الوانمن على ين50وتنص المادب م

تمديهنا ا يننة الوممينة     الاشن اكات النتي   –9 ..... –1:العمل وتتكمن يمماله م  المنمارد ااتينة  

% من   1 –ب  .... –من  اشن اكات تنأمن المرضنى بماقنع النصنب ااتينة: ي         يللتأمن الاجتماع

 "..... –0معاشات يصحاب المعاشات. 

"تتم  إدارب الصندوق هينة عامة تصمى ا ينة العامة للتأمن  :  على ين54وتنص المادب م

 ....." وتكمن  ا المخصية الاعتبارية يالصح

"تتننم  ا ينننة العامننة للتننأمن الصننحى عنننن المصنناب يو    :  علننى ين52وتنننص المننادب م

 ".المرين ورعايته لبيا إ  ين يمفى يو يثبت عجزه .....

..... يكننمن عنننن المصنناب يو المننرين ورعايتننه لبيننا فننى  " :  علننى ين55وتنننص المننادب م

  ولا يجنمز  نذه ا يننة ين تجنر     ي،أمن الصحاددها  م ا ينة العامة للت جهات العنن التي
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ذلك العنن يو تودم الرعاية الطبية فى العيادات يو المصحات النمعية يو المصتمفيات العامنة يو  

 .المراكز المتخصصة إلا بموتضى اتفاقيات خاصة تعود  ذا القرض....."

ن المنمم  علينه ورعايتنه    ومفاد ما تودم ين الممرع يناط با ينة العامة للتأمن الصنحى عنن  

موابننل الاشنن اكات التننى يمديهننا للهينننة الومميننة للتننأمن   ،لبيننا إ  ين يمننفى يو يثبننت عجننزه 

 اما كانت الحالة الصحية للممم  عليه تتطلب وسيلة انتوا  خاصنة يو مرافون   اوإذ ي،الاجتماع

لتزمنة بمصنارير عنجنه ين    ه فإنه يتعن على ا ينة المفيله م  محل إقامته إ  المكان الذ  يعالج 

  يمنر ضنرور   فيهباعتبار ين انتواله م  محل إقامته إ  المكان الذ  يعالج  ؛تهيئ له هذه المسيلة

 عنجه المنصمص عليه قانمنا. ي ذا العنن وبدونه لا يصتطيع تلو

وم  حيث إنه ولما كان الثابت م  الأوراق ين المطعنمن ضنده الأو  يتلونى عنجنه بمركنز      

نتواله م  محنل إقامتنه بمحافلنة    االأمر الذ  يتطلب  ،دس لأمراض الكلى والكلى الصناعيةالو

تكننمن ملتزمننة  يمنن  ثننم فننإن ا ينننة الومميننة للتننأمن الاجتمنناع  والقربيننة إ  المركننز المننذكمر،  

وإذ منا قندرت محكمنة يو  درجنة ين      ،بمصارير انتواله حتى يتلوى عنجنه بنالمركز الممنار إلينه    

تواله تودر بمبلغ يربعن جنيها ع  كل جلصة، وهم ما قضى به الحكنم المطعنمن فينه    مصارير ان

فإن هذا الحكم والحالة هذه يكمن صدر متفوا وصحيه حكم الوانمن، ويكمن الطع  عليه فى 

ع  البيان ين المطعمن ضده الرابنع لم يحضنر لنما  جلصنات      وغني .غير محله، جديرا بالرفن

 أجيل  ذا الصبب يكثر م  مرب .المرافعة بالرغم م  الت

   مرافعات .154وحيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادب م

 فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة:

 بوبم  تدخل الطاع  الثانى بصفته خصما منضما للجهة الإدارية الطاعنة.   يولام

   .دارية المصروفاتبوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا ويلزمت الجهة الإ  ثانيام
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(27) 
 9000من فبراير سنة  99جلسة 
 القضائية عليا 67لسنة  00609الطعن رقم 

 الثالثة(الدائرة )

رخص الممرع للجهة  –سلطة جهة الإدارب في اختيارها –لرق التعاقد –إبرامه  –عقد إداري

بصيان م  الضمانات ختيار لريوة التعاقد، ويحاط المناقصة المحدودب االإدارية المفاضلة في 

–تتعاضد مع بعضها البعن لتمسيع قاعدب المتودمن للحصم  على يفضل العطاءات وينصبها

ره  وم  تتم دعمته إليها  المناقصة المحدودبسبيل تخاذ االجهة الإدارية ب قرار ممروعية ومنءمة

 .المصلحة العامة م  عدمه وجه قييومد  ت ،لروج ومنبصات إصدار هذا الورارب

 المماد المطبوة: 
  لصننة  52  م  قانمن تنليم المناقصات والمزايدات، الصنادر بالونانمن رقنم م   12المادب م-

1225. 

، الصنادرب بونرار   وانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات     م  النئحة التنفيذية ل04المادب م-

 .1225لصنة  1054وزير المالية رقم م

 الإجراءاق 
المصتمننار المصنناعد بهينننة قضننايا   ...سننتاذ/ يودع الأ 1/4/9115في يننمم الثنثنناء الممافنن   

حكنم محكمنة الوضناء     ىالدولة نائبا ع  الطاعنن بصفاتهم توريرالطع  الماثنل وذلنك لعننا علن    

 9121 رقنم   في الندعم  10/9/9115الصنادر  لصنة     الندائرب الاو  مالإدار  بكفر الميخ 

وبمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، ومنا        ،منطمقه بوبم  الندعم  شنكن   يالواض ،ق 5لصنة 
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حالنة الندعم    إدارية مصروفات الطلب العاجل، والجهة الإ إلزامو ،ي تب على ذلك م  آثار

 .لقاءفى للب الإ يالوانمن  عداد تورير بالريإو ،  هينة مفمضى الدولة لتحضيرهاإ

عجلة بمقنر تنفينذ   سباب الماردب فى تورير الطع  الحكم بصفة مصنت وللب الطاعنمن للأ 

دارية العليا للوضناء بوبنم  الطعن  شنكن وفنى        المحكمة الإإحالة الطع  إالحكم المطعمن فيه و

والوضاء مجددا برفن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه ، لقاء الحكم المطعمن فيهإالممضمع ب

 التواضى . لزام المطعمن ضده المصروفات ع  درجتيإمع 

 وراق .طع  على المجه المبن بالأعل  تورير اليوقد 
الونانمني ارتنأت معنه الحكنم بوبنم  الطعن          ويعدت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري     

وذلننك علننى النحننم المننبن   ، شننكن، ورفضننه ممضننمعا مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار     

 الطاعنة المصروفات. بدارسباب، مع إلزام جهة الإبالأ

وقندم المطعنمن    ،وراقالطعنمن علنى المجنه المنبن بنالأ     مام دائرب فحنص  يوقد نلر الطع  

حكام قضائية، كما قدم منذكرب  للنب فنى    ضده حافلة مصتندات لميت على صمر ضمئية لأ

  دائنرب  إحالنة الطعن    إقنررت الندائرب    14/0/9111ختامها الحكم برفن الطعن ، و لصنة   

المحكمننة  قننررت 01/11/9111و لصننة  ،4/2/9111الممضننمع، وحننددت لنلننره جلصننة  

 . 99/9/9111جل الحكم لجلصة يوفيها تورر مد  92/1/9111حجز الطع  للحكم  لصة 

 الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. وقد صدر
 المحكمة

 مام المداولة .إلنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد بعد الا
 جرائية .ة والإوضاعه المكليين الطع  قد استمفى إم  حيث 

قام الندعم  رقنم   ين المطعمن ضده  يفي نها تخلصإنه ع  وقائع النزاع الماثل فإوم  حيث 

لالبننا الحكننم بوبم ننا شننكن    ،بكفننر المننيخ   دارمننام محكمننة الوضنناء الإ يق  5لصنننة  9121
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منة  ن فنى المناقصنة العا  صن المتناق بلقاء الورار المطعمن فينه فيمنا تضنمنه من  دعنم     إوبمقر تنفيذ و

 .ثارآمع ما ي تب على ذلك م  ، دون دعمته   مناقصة محدودبإالملقاب 

مناقصنة عامنة عن  عملينة      علننت في يدارينة قند   ن الجهنة الإ ي  إدعنماه   في يواستند المدع 

وتوندم   ،ببلطيم يالصاحلي نماء المزارع الصمكية جنمب الطري  الدولإعما  المدنية لممروع الأ

لقناء  إ  الصنلطة المختصنة ب  عن ثم فمجئ بصدور قرار  ،عطائه فنيا وماليا وتم قبم  ،  المناقصةإ

مناقصننة  خننر  فيي، وقنند لرحننت الجهننة العمليننة مننرب ةالعامننمصننلحة هننذه المناقصننة مراعنناب لل

تم دعمتنه بالمخالفنة   تن العطاءات فى المناقصة الملقناب وغيرهنم، ولم    يوتم إخطار مودم ،محدودب

عمنا  سنابوة   ءته فنيا وماليا وحص  سمعته، وسب  تنفيذه لأوذلك رغم كفا ،حكام  الوانمنلأ

 داخل زمام المحافلة وخارجها . هتجاوزت قيمتها مبلغ خمصن مليمن جني

....................................................................................... 

قضت بوبم ا شنكن   10/9/9115و لصة  ،مام المحكمة المذكمربيوقد نلرت الدعم  

ن هنناأ قماعند ينتعن علنى الجهنة      يوشنيدت قضناءها علنى     ،وبمقر تنفيذ الورار المطعنمن فينه  

عمنا  المطروحنة   ن تكنمن لبيعنة الأ  يومنهنا   ،هنا سنبيل المناقصنة المحندودب    رتياخمراعاتها حنا  ا 

وكنان علنى   عمنا  ،  الخبرب فى تنفيذ هذه الأ  و مواولن م  ذويقصرها على ممردي   يوتضت

ن يو ،تنفينذ العملينة المطروحنة    حكام قانمن المناقصات بتمسيع دائنرب الممناركة في  يالجهة مراعاب 

عما  رغنم توندمها بعطناءات تزيند عن  العطناء الموندم من          على شركات قطاع الأ بقصر الدعم

ات عادب الطرح وقصر الدعمب على شرك إر معه المك حم  تمافر المصلحة العامة فياثالمدعى يُ

من  مباشنرب حونه     يفضنن عمنا يرتبنه ذلنك من  حرمنان للمندع        ،عما الوطاع العام وقطاع الأ

 .اارسة التجارب والعمل في  الدستمر

....................................................................................... 

لعنها الماثنل ناعينة علنى الحكنم     ذ لم يل  هذا الحكم قبملا لد  الجهة الطاعنة فأقامت إو 

دارينة   ن الجهنة الإ يوذلك على سند حاصنله   ؛صدوره مخالفا للوانمن والخطأ فى تطبيوه وتأويله
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لقاء المناقصة وعندم قبنم  العطناء الموندم من  المطعنمن ضنده لعندم توديمنه          إقد يعملت سلطتها ب

ن عندم تمجينه الندعمب    يو ،يراضن نماء المزارع الصنمكية واستصننح الأ  إمجا   عما  فييسابوة 

  عما .عدم تمافر سابوة الألالمناقصة المحدودب يرجع  للمتعاقد في

....................................................................................... 

علنى   52/1225  م  الونانمن رقنم   12تنص المادب مفنه ع  ممضمع الطع  إوم  حيث 

و اقتضنت المصنلحة العامنة ذلنك،     يعنهنا نهائينا    ذا اسنتقني إناقصة قبل البت فيهنا  " تلقى المين:

 تية:الحالات اا وقت في  ي لقاؤها فيإكما يجمز 

 ...  -...    ن  -...    ب  -ي 

هذه الحالات بورار م  الصلطة المختصنة بنناء علنى تمصنية لجننة البنت،        لقاء فيويكمن الإ

 عليها". سباب التى بنين يمتمل الورار على الأيويجب 

يكننمن ين: "علننى  52/1225  منن  النئحننة التنفيذيننة للوننانمن رقننم   04وتنننص المننادب م

تطلنب  تالتعاقد بطري  المناقصة المحدودب بونرار مصنبب من  الصنلطة المختصنة فنى الحنالات التنى         

خنبراء   يو فننين و ي نو استمناري يو موناولن  يلبيعتها قصر الاش اأ فى المناقصة على منمردي   

ن تتمافر بمأنهم شنروط الكفاينة الفنينة والمالينة     يعلى  ،و فى الخارنيسماء فى مصر  ،بذواتهم

 . "وحص  الصمعة

  دارن العوند الإ يحكنام قنانمن المناقصنات والمزايندات     ين المصتفاد انا توندم و  إوم  حيث 

استهدج الممرع من   و ،شباعا للحاجات العامةإدارب لتصيير المراف  العامة سائل الإووسيلة م  

سعار المناسبة فضل العطاءات بالأيبرامه الحصم  على جراءات التى استلزمها لإالضمانات والإ

والمصنناواب بننن راغبننى التعاقنند مننع جهننة    ،صننةفانحريننة الم :ساسننينيلننار اوينن  مبننديي   إفننى 

الحونمق التنى   و تنفينذ الممنروعات العامنة من      يدارب المراف  إن مماركتهم فى يبحصبان  ؛داربالإ

اختينار لريونة التعاقند     دارينة المفاضنلة في  ذا كان الممرع قد رخص للجهة الإإو . كفلها الدستمر

ننه  إو اارسنات عامنة ف  يعننن عن  هنذه المسنائل سنماء فنى مناقصنات        همينة الإ يوممكدا على 
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حنناط المناقصننة المحنندودب بصننيان منن  الضننمانات تتعاضنند مننع بعضننها الننبعن لتمسننيع قاعنندب    ي

ن ممنروعية  ينصنبها، ولا خننج علنى    يفضل العطاءات ويتهم للحصم  على اودمن بعطاءالمت

صدار هذا الورار إلروج ومنبصات بدارية باتخاذ المناقصة المحدودب ره  ومنءمة قرار الجهة الإ

 وجه المصلحة العامة م  عدمه . قييومد  ت

لمطعمن ضنده بعطناء عن     فصحت ع  سابوة تودم ايوراق الطع  الماثل قد ين إوم  حيث 

فندان جننمب    1511علنى مصناحة    يالمناقصة العامة لعملية ممنروع مبنارأ لنسنتزراع الصنمك    

ن العطنناء الموندم منننه كنان محنن لتويننيم لجننة البننت     يبناحينة بلطنيم، و   يالطرين  الندو  الصنناحل  

وتم ، فنينة كافنة المجنالات المالينة وال    في ننصبها م  متخصصيفضل العروض ويالممكلة لاختيار 

ليه سماء م  ت تيوهم يول ع  العطاءات ال نيها،ج14591201جما  إقبمله فنيا وماليا بمبلغ 

لقناء  إشنر محناف  كفنر المنيخ ب    يو ،ات، وقد يوصنت لجننة البنت بوبملنه    يو جمعيشركات عامة 

  محاف  كفر الميخ بطرح العملية فنى مناقصنة   ع 9115لصنة  51وصدر الورار رقم  ،المناقصة

للمماركة امس من  المنركات بوطناع     بتمجه  ا الدعم وحدد الورار المركات التي ،دبمحدو

راجنع حافلنة المصنتندات المودمنة من  الجهنة الادارينة        متتم دعمب المطعمن ضده تولم  ،عما الأ

 .  10/9/9111لصة    دارمام محكمة الوضاء الإي

بحصنبانه سنرن عن  نطناق     –ة لقاء المناقصإنه وبقن النلر ع  ممروعية قرار إوم  حيث 

ن قرار المحاف  المتضم  عدم دعمب المطعمن ضده رغنم سناب  تودمنه بعطناء فنى      إف –هذا الطع 

عنادب الطنرح فنى مناقصنة     إشملها قنرار   غلب المركات العامة التييفيها  تمناقصة عامة شارك

فى المناقصنة   قلها سعرا على المجه الذ  قطعت به لجنة البتيو افضلها شروليوكان  ،محدودب

 ولم يتقية ،بحصب اللاهر مخالفا للوانمنبالضرر وم  ثم يكمن صاب المطعمن ضده يالملقاب قد 

 .وجه المصلحة العامة

نه فضنن  يبحصبان  ؛عما ولا يحان على ذلك بما ورد فى تورير الطع  م  عدم سابوة الأ 

عما  يما  محل المناقصة تدور بن عن الأإليه فإشارب م  لجنة البت الصاب  الإ الفني التوريرع  
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ااثلنة لمنا قدمنه     يوهن  ،عما عما  البياض وغيرها م  الأيالحفر والردم والخرسانات والعز  و

 عما  حازت ممافوة الجهة المختصة فنيا بمراجعتها فى المناقصة الملقاب.يالمطعمن ضده م  سابوة 

ار لما استوام عليه للب وقنر  ن الحكم المطعمن فيه قد قضى بمقر تنفيذ الورإوم  حيث 

 يوتوضن  ،ننه قند التنزم صنحيه حكنم الونانمن والماقنع       إالجدية والاستعجا  ف تنفيذه م  ركني

 المحكمة برفن الطع  .

 مرافعات . 154وم  حيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادب 

 فلهذه الأسباب
لزمنننت الجهنننة الادارينننة  يحكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الطعننن  شنننكن ورفضنننه ممضنننمعا و  

 المصروفات.
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(26) 
 9000 سنة فبرايرمن  90جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  2730الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة( 

شهادب الثانمية الأزهرية معادلة لمهادب الثانمية العامة ومناظرب  –معاهد عالية خاصة –معاهد

زهرينة الالتحناق بتلنك المعاهند يسنمب      يح  للطننب الحاصنلن علنى شنهادب الثانمينة الأ      – ا

 بالطنب الحاصلن على شهادب الثانمية العامة.

 المماد المطبوة: 

بمننأن إعننادب تنلننيم   1251لصنننة  110رقننم وننانمن المنن    52و م  54مرقمننا  المادتننان-

 الأزهر وا ينات التي يمملها.
 عاهد العالية الخاصة.في شأن تنليم الم 1241لصنة  29  م  الوانمن رقم 1المادب رقم م-
 .1252لصنة  90  م  قرار وزير ال بية والتعليم رقم 2المادب رقم م-

 الإجراءاق
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة نائبننة عنن  الطنناعنن   95/0/9112في يننمم الصننبت الممافنن  

  محكمنة الوضناء   عن على الحكم الصنادر   هما قلم كتاب هذه المحكمة توريرا بالطع  الماثليبصفت

النذ    94/9/9112ق   لصنة  22لصننة   1922ار  في الم  العاجنل من  الندعم  رقنم     الإد

 ىوبمقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه، و منا ي تنب علن       ،بوبم  الدعم  شكنه في منطمق ىقض

 م الجهة الإدارية المصروفات.الزإوتنفيذ الحكم بمصمدته دون إعنن، و ،ذلك م  آثار
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الحكننم بصننفة   –للأسننباب الننماردب  بتوريننر الطعنن     –وللبننت الجهننة الإداريننة الطاعنننة    

مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه، ثم بوبم  الطع  شنكن وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم     

 وبرفن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، وإلزام المطعمن ضده المصروفات. ،المطعمن فيه

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا  لثابت بالأوراق،ا ف واعلى وقد يعل  تورير الطع  

ورفضنه   ،بالري  الوانمني في الطع  ارتأت فيه للأسباب الماردب به الحكم بوبم  الطعن  شنكن  

 ممضمعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

و لصنة   ،وقد  نلر الطع  يمنام الندائرب الصادسنة فحنص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا        

وقند تندوو  نلنر الطعن  بالجلصنات علنى النحنم         ،هذه الدائرب إ  قررت إحالته 1/5/9111

 هيسنباب  ىالثابت في محاضرها، و لصة اليمم صدر هنذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علن      

 النط  به .  لد

 المحكمة
 الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا. ىلنع علبعد الا

 ة فهم موبم  شكن.يوضاعه المكلي ىن الطع  استمفإوحيث 

 ن الفصل في الممضمع يقني ع  الفصل في الم  العاجل م  الطع .إوم  حيث 

قامنة المندعي بصنفته    إحصنبما ينبن من  الأوراق في     ن عناصر المنازعنة تخلنص  إوم  حيث 

ق بإيداع صنحيفتها قلنم كتناب محكمنة الوضناء       22لصنة  1922مالمطعمن ضده  الدعم  رقم 

لالبا في ختام صحيفتها الحكنم بمقنر     15/11/9114عاشرب بالواهرب في الدائرب ال –الإدار 

بالمعناد ، منع  منا     ...عهند  تنفيذ ثم إلقاء الورار المطعنمن فينه بالامتنناع عن  قبنم  نجلنه محمند بم       

تأسيصنا   ؛ي تب على ذلك م  آثار  وتنفيذ الحكنم بمصنمدته، وإلنزام جهنة الإدارب المصنروفات     

 9114حصننل علننى شننهادب الثانميننة الأزهريننة الوصننم العلمنني لعننام   علننى ين نجلننه المننذكمر قنند

عليننه الثالننث  ىإلا ين المعهنند المنندع ،وتونندم لنلتحنناق بالمعهنند المننذكمر ،درجننة 495بمجمننمع 
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وقد تللم م  ذلنك دون جندو     ،امتنع ع  قبم  يوراقه رغم تمافر المجممع الذ  يوبله المعهد

 نفا.المبينة آوم  ثم يقام دعماه بطلباته 

...................................................................................... 

ونلرت المحكمة المذكمرب الم  العاجنل من  الندعم  بالجلصنات المحنددب لنذلك، و لصنة        

 يبعنند ين استعرضننت نصنن–وشننيدت قضنناءها  ،قضننت بحكمهننا المطعننمن فيننه  94/9/9112

بمنأن إعنادب تنلنيم الأزهننر     1251لصننة   110  من  الونانمن رقنم    52م و  54مرقمني  المنادتن  

في شنأن تنلنيم المعاهند     1241لصننة   29  من  الونانمن رقنم    1وا ينات التي يمملها، والمادب م

على ين الممرع عاد  شهادب الثانمية الأزهرية بمهادب الثانمية العامة، ولما كنان   –العالية الخاصة

نه فإ ،ى شهادب الثانمية الأزهرية بذات المجممع الذ  يوبله المعهدالطالب نجل المدعي حصل عل

اا يتمافر معنه ركن  الجدينة     ،يعد امتناعه مخالفا للوانمن، ويتعن على المعهد المذكمر قبم  نجله

العلمني المكفنم     هفضن ع  تمافر رك  الاستعجا  لما يصيب الطالب م  يضرار تتعل  بمصتوبل

 وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه. وبذلك خلصت المحكمة إ  ،له دستمريا وقانمنيا

...................................................................................... 

والخطنأ في تطبيونه   للونانمن  الطعن  الماثنل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه        ىن مبنن إوم  حينث  

سننالر النذكر قنند حنندد  1241لصنننة  29الوننانمن رقنم  منن   وتأويلنه ذلننك ين نننص المنادب الأو   

وهني شنهادب    ،المهادات التي يمك  قبم  حاصلها بالمعاهد العالية الخاصنة علنى سنبيل الحصنر    

وبالتنالي لا   ،زراعني   –تجار   –إمام الثانمية العامة، وشهادب دبلمم المدارس الفنية مصناعي 

ذلنك ين الممنرع    "؛يو منا يعاد نا  " :عبنارب   يجمز التمسع في تفصنير الننص يو اميلنه اسنتنادا إ    

ويننتم معادلتهننا  ،قصنند بننذلك المننهادات الننتي يحصننل عليهننا الطالننب منن  خننارن الجمهمريننة   

بالمهادات التي يحصل عليها الطالب داخل جمهمرية مصر العربية يو المهادات الأجنبية النتي  

الحاصنلن علنى شنهادب    يحصل عليها الطالب داخل مصر، ولم قصند الممنرع التحناق الطننب     
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ممنروعية الونرار    وخلصت بنذلك جهنة الإدارب إ    ،الثانمية الأزهرية لنص على ذلك صراحة

 للباتها الماردب بتورير الطع  . وم  ثم إ  ،المطعمن فيه

...................................................................................... 

مضمع الطع  وعن  ركن  الجدينة في للنب وقنر التنفينذ فوند اسنتور         نه ع  مإوم  حيث 

لصنننة  110  منن  الوننانمن رقننم   52م و  54مادتن رقمنني إعمننالا للمنن –قضنناء هننذه المحكمننة   

، والمادب الخامصة م  قرار 1241لصنة  29م  الوانمن رقم  سالر الذكر، والمادب الأو 1251

بنن الحاصنلن علنى      ى ين الممنرع قند سناو   علن  –1252لصننة   90وزير ال بية والتعلنيم رقنم   

 ؛شهادب الثانمية العامة وشهادب الثانمية الأزهرية في مجنا  الالتحناق بالكلينات والمعاهند العالينة     

باعتبار ين شهادب الثانمية الأزهرية معادلة لمهادب الثانمية العامة ومناظرب  نا، ومن  ثنم يكنمن     

وفن   علنى  لالتحناق بالمعاهند العالينة الخاصنة     اهرينة  م  ح  الحاصلن على شهادب الثانمية الأز

يحكام الوانمن الصادر بتنليم هنذه المعاهند، والونم  بقنير ذلنك يجنافي المنطن  الصنليم ويمنكل          

  5/4/9111لصة  ق . عليا  21لصنة  4190مالطع  رقم . إخنلا بمبدي المصاواب

ضننده قنند حصننل علننى ومتننى كننان مننا تونندم وكننان اللنناهر منن  الأوراق ين نجننل المطعننمن 

وكان هذا المجممع يدخل في نطناق المجمنمع النذ      ،495بمجممع  9114الثانمية الأزهرية عام 

بالمعناد ، وين امتنناع المعهند المنذكمر عن  قبنم  الطالنب يكنمن مخالفنا للونانمن            ...عهند  ميوبله 

ركن   فضنن عن  تنمافر     ،وم  ثنم يتنمافر ركن  الجدينة في للنب وقنر التنفينذ        ،مرجه الإلقاء

انا يتنمافر معنه ركن  للنب       ،لما يمثله ذلك م  المصناس بمصنتوبل الطالنب العلمني     ؛الاستعجا 

 م  آثار . همتعينا الوضاء بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه وما ي تب علي، ويقدو وقر التنفيذ

 ،ذات الوضنناء فإننه يكنمن صننحيحا ولا مطعن  عليننه    وإذ خلنص الحكنم المطعننمن فينه إ    

 رفن الطع  وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.معه متعينا 

 فلهذه الأسباب
بوبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت الجهننة الإداريننة الطاعنننة  حكمننت المحكمننة 

 المصروفات.
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(25) 
 9000من فبراير سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 67لسنة  00040الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

يحما  الرد وعدم الصننحية محنددب علنى سنبيل      –ضاب وعدم صنحيتهمرد الو –دعوى )أ(

حيدته ونزاهته، مادام  الجهة المدعى عليها ليس فيه ما يبرر الطع  في في يندب الواض –الحصر

 فى الممضمع المعروض يمامه فى المحكمة. اريي لم يبدِ

  المماد المطبوة مي: 

 المدنية والتجارية.   م  قانمن المرافعات145  و م145المادتان م

الخطأ في بيان يسماء الخصمم ويلوابهم وصفاتهم لا يبطل  –الحكم فى الدعم  –دعوى )ب(

الحكننم إلا إذا كننان النننوص يو الخطننأ جصننيما بحيننث يمننكك في حويوننة الخصننمم واتصننا م     

محاضر الجلصات تكمل الحكم فى خصمص بيان المحكمنة التنى يصندرته، وا يننة      –بالمنازعة

عدم ذكر يسماء الخصمم المتدخلن فى ديباجة  –يصدرته، ويسماء الخصمم فى الدعم التى 

، وإن كان ذلك مخالفنا لمنا تعارفنت    بذكرها فى محاضر الجلصات لا يبطل الحكم الحكم اكتفاءً

 .عليه المحاكم في تدوي  الأحكام

  المماد المطبوة مب: 

 ة.  م  قانمن المرافعات المدنية والتجاري145المادب م

تورينر هيننة مفمضنى الدولنة والننع المحكمنة علينه من           –الحكنم فنى الندعم     –دعوى )ج(

 . دارجراءات الجمهرية التى يومم عليها نلام الوضاء الإالوماعد والإ
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تخنتص المحكمنة التنى     –غفا  الحكنم فنى بعنن الطلبنات    إ –الحكم فى الدعم  –دعوى ()د

   محكمة الطع  للفصل فى الطلبات المقفلنة إلا يجمز اللجمء  –يصدرت الحكم بالفصل فيها

توضي محكمة الطع  بعندم قبنم  الطعن      –يو لإلقاء الحكم فيما تضمنه م  عدم الفصل فيها

   محكمة يو  درجة.إحالتها إبالنصبة  ذه الطلبات دون 

  المماد المطبوة مد: 

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية.120المادب م

لم يحدد الوانمن الحالات النتي تصنتدعي حجنب     –حرية التعبير –ياق عامةحقوق وحر (ها)

ن نت حيثما يكمن هناأ دارب حجب بعن المماقع على شبكة الإلجهة الإ –المماقع الإلك ونية

المصاس بالحومق   –، وذلك ات رقابة الوضاءمصاس بالأم  الوممى يو المصالح العليا للدولة

جنب  بحجنائيا ومدنيا، لا  يدفع بملمن سبيل التواضن نت يُع الإالمخصية للأفراد عبر مماق

 هذه المماقع.

  المماد المطبوة مهن: 

 .1241  م  دستمر 45  و م44  و م42المماد م -
   م  العهد الدولي الخاص بالحومق المدنية والصياسية.12المادب م -
تصنالات، والمنماد   بإصدار قنانمن تنلنيم الا   9110لصنة  11  م  الوانمن رقم 1المادب م-

   م  هذا الوانمن.21  و م42  و م92  و م10  و م2  و م4  و م0  و م1م

 راءاقالإج
المحاميننة نائبننة عنن     ...يودعننت الأسننتاذب/   94/9/9115إنننه في يننمم الأربعنناء الممافنن     

ا لعن ،المحامي بصفته وكين ع  الطاع  قلم كتاب هذه المحكمة تورير الطع  الماثل... الأستاذ/ 

ق  لصننة  51لصنننة  12242  محكمننة الوضنناء الإدار  في النندعم  رقننم عننفي الحكننم الصننادر 





 

 

879 

 

بعندم قبنم  النندعم     برفنن الندفمع المبنندا   –يولا  :النذ  قضنى في منطمقننه   92/19/9114

قبننم   –ثانيننا. وولرفعهننا منن  غننير ذ  صننفة يو علننى غننير ذ  صننفة    ،لانتفنناء الوننرار الإدار 

عدا ذلك من  للبنات تندخل وذلنك      ورفن ما ،الجهة الإداريةالتدخل الانضمامي إ  جانب 

قبم  الدعم  شنكن ورفضنها ممضنمعا ويلزمنت المندعي       –ثالثاو .على النحم المبن بالأسباب

 المصروفات . 

الحكم بوبملنه شنكنً وفي الممضنمع     –للأسباب الماردب في تورير الطع   –وللب الطاع  

ددا بصفة مصتعجلة بمقنر تنفينذ الونرار الصنلبي بالامتنناع      بإلقاء الحكم المطعمن فيه والوضاء مج

ع  حجب كامل المماقع والمدونات المبينة بصنحيفة الندعم  الأصنلية وصنحيفة تعديلنها، وفي      

يخصنها حجنب وغلن  تلنك المماقنع       ،الممضمع بإلقاء هذا الورار وما ي تب على ذلك م  آثار

ومنا قند ينتم إنمناؤه      ،ن نتا وجدت على شبكة الإوالمدونات باللقتن العربية والإنجليزية يينم

م  مماقع يخر  بديلة لصبه والتمنهير بنه بصنفته الوضنائية والعلمينة، وإلنزام المطعنمن ضندهم         

والمتدخلن انضمامياً لجهة الإدارب المصروفات وموابل يتعاب المحامناب، وإلنزام المطعنمن ضندهم     

وإلنزام المتندخلن    ،اره ثنثة منين جنيه مصنر  م  الأو  إ  التاسع ين يمدوا له تعميضاً مود

انضمامياً لجهة الإدارب الأو  والثاني بأن يمدوا له مبلقاً ااثنً وذلك تعميضاً له عما يصنابه من    

يضننرار ماديننة ويدبيننة في سمعتننه وصننفته الوضننائية والعلميننة وفي دينننه وجنصننيته ودولتننه وبنننده 

 ها في هذه المماقع. العربية نتيجة البيانات التي تم نمر

 وقد يعل  تورير الطع  على المجه المورر قانمناً . 

ويعدت هينة مفمضي الدولة تورينراً مصنبباً بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم         

 بوبم  الطع  شكنً ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات. 

  فحنص بالمحكمنة الإدارينة العلينا     وتدوو  نلر الطع   لصات المرافعة يمنام الندائرب الأو  

على النحم الثابت بمحاضر جلصاتها حيث قدم الخصمم ما ع   م م  مصنتندات ومنذكرات،   

قررت إحالة الطع  للدائرب الأو  ممضمع بالمحكمة الإدارية العلينا النتي    9/9/9112و لصة 
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حينث   ،ينة ممضنمع  التنحي ع  نلر الطع  وإحالته للدائرب الثان 11/11/9112قررت  لصة 

ورد الطعنن   ننذه النندائرب وتنندوو  نلننره بالجلصننات علننى النحننم الثابننت بمحاضننرها، و لصننة 

لنع وتونديم  منع التصنريه بنالا    1/1/9111قررت إصندار الحكنم  لصنة      91/11/9111

وانوضننى هننذا الأجننل دون توننديم ييننة مننذكرات    ،مننذكرات ومصننتندات خننن  ثنثننة يسننابيع 

لإمننام  95/9/9111تم منند يجننل النطنن  بننالحكم لجلصننة    المننذكمرب الجلصننة وفي ،ومصننتندات

 المداولة وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدته ممتملة على يسبابه لد  النط  به. 

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد إمام المداولة .  ،لنع على الأوراقبعد الا

في ين الطاع  كان قند   –حصبما يبن م  الأوراق–وحيث إن عناصر الطع  الماثل تخلص 

ق بإينداع عريضنتها قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار         51لصننة   12242يقام الندعم  رقنم   

لالبنناً الحكننم بصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الوننرار الإدار      95/9/9114بالونناهرب بتنناريخ 

لك ونيننة الممننار إليهننا في صننحيفة   الصننلبي بامتننناع وزيننر الاتصننالات عنن  حجننب المماقننع الإ    

وفي الممضمع بإلقاء هذا الورار وما ي تب على ذلك م  آثار منع حفن  كافنة حومقنه      ،لدعم ا

 في التعمين عما يصابه م  يضرار مادية ويدبية نتيجة هذا الورار. 

،  92، 91وذكننننر شننننرحاً لنننندعماه ينننننه تونننندم بمننننكاو  للمنننندعي علننننيهم بتنننناريخ   

يند الخناص بنمزير الاتصنالات     لك ونني علنى البر  إ، كما يرسنل يكثنر من  بريند     94/9/9114

عنددها  و ،لك ونينة النتي ذكرهنا في عريضنة الندعم      لالباً اتخاذ النزم نحنم حجنب المماقنع الإ   

لأنها تتضم  توارير تصنيء إ  سمعنة جمهمرينة مصنر العربينة وإهاننة        ؛ن ممقعاووعمر واحد

لأننه   وكنذلك التطناو  علنى شخصنه     ،رئيس الجمهمرية والتطاو  على بعنن الندو  العربينة   

ن ننت ،  مالأصم  العلمية والوانمنية للمندونات علنى شنبكة الإ    ه:تناو  تلك التوارير في كتاب

ويشار إ  ينها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة، وعلنى يثنر ذلنك تم حنذج منا تضنمنته هنذه        

فأعلنت المنبكة العربينة لمعلممنات حونمق الإنصنان عنبر        ،المماقع م  عبارات تصيء إ  الدولة
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قعها والمماقع التابعة  ا حملة شرسة عليه، ولم تكتر المبكة بذلك بل نمرت بياناً سنالر  مم

رغنم ين هنذا التورينر     ،الحويوة يتضم  اتهامه بالتعد  على تورير  ا بالنونل مننه دون الإشنارب   

 ار لا تمملها حماية ح  المملر، وحرضت المماقع التابعة  ا على نمر هذا البينان انا  بمجرد يخ

يعطى الفرصة لمجهملن بارتكاب جرائم سب وقذج في حوه والطع  في صنفته الوضنائية، ومنا    

كل ذلك إلا لإثنائه ع  المناداب بمضع قانمن يحكم المدونات حتى تلل تصرفاتهم خنارن نطناق   

 التجريم وهم ما يلهر الدولة بملهر غير لائ  ويضر بمصالحها ويمنها. 

محكمة الوضاء الإدار  عد  المدعي للباته بإضافة ثنثن  ويثناء تداو  نلر الدعم  يمام

ممقعاً إ  المماقع المطلمب حجبها، كما يضاج للباً بإلزام المدعى عليهم بتعميضنه بمبلنغ ثنثنة    

وإلزام المتدخلن انضنمامياً إ  جهنة الإدارب الأو  والثناني بتعنمين بمبلنغ ثنثنة        ،منين جنيه

يضنرار مادينة ويدبينة من  جنراء الاسنتمرار في عندم حجنب المماقنع           منين جنيه عما يصابه م 

 الممار إليها. 

....................................................................................... 

قضت المحكمة المذكمرب بحكمها المتودم، وشيدت قضاءها علنى   92/19/9114و لصة 

ة التي كفلها الدستمر ليصت لليوة م  كنل قيند وإنمنا يجنمز تنليمهنا      ين الحريات والحومق العام

تمريعياً بما لا ينا  م  محتماها، وم  ثم فإن الويمد التي يفرضها الممرع على تلنك الحرينة مثنل    

استثناء م  الأصل الدستمر  المورر بكفالنة وضنمان حرينة التعنبير ومن  ثنم يجنب ين تكنمن في         

لتمريعات المصرية لم اندد الحنالات النتي تصنتدعي حجنب المماقنع       يضي  الحدود، ولما كانت ا

إلا ين هننذا الفننراغ التمننريعي لا سننل بحنن  الأجهننزب الحكمميننة في الحجننب حينمننا   ،لك ونيننةالإ

يكمن هناأ مصاس بالأم  الوممي يو المصالح العليا بما لتلك الأجهزب م  سلطة في مجا  الضبط 

الأمنن  العننام والصنحة العامننة والصننكينة العامننة   :فهممنه المثلننث الإدار  لحماينة النلننام العننام بم 

 للممالنن. 
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ويضننافت المحكمننة ينننه إزاء هننذا الفننراغ التمننريعي المنننلم لنندواعي الحجننب وحنندوده          

وتمقيتاته، ونزولًا على الواعدب الأصملية التي توضي ب تينب المصنالح في ضنمء مندارجها عنند      

لجانب الحرية على حصاب المصننملية، وانتهنت لنذلك إ      التعارض فإن المحكمة ترجه الانحياز

 حكمها المتودم.  

....................................................................................... 

ولم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الطاع  فأقام لعنه الماثل ناعيا على هذا الوضاء بالبطنن 

لانتنداب   ؛عندم الصننحية في تمنكيل المحكمنة النتي يصندرت الحكنم        لويام سنبب من  يسنباب   

رئيس المحكمة لد  عدب جهات مدعى عليها، ولعدم ذكر يسماء الخصنمم المتندخلن انضنماميا    

من  قنانمن المرافعنات، ولعندم اشنتماله       145للطاع  والمتدخلن هجمميا بالمخالفة لنص المنادب  

والفصنناد في الاسننتدلا  والوصننمر في التصننبيب   علننى مضننممن توريننر هينننة مفمضنني الدولننة،    

وتأييدا لطلباته قدم الطاع  عدب حماف  مصتندات م  بن  .وإخنله إخنلا جصيما بح  الدفاع

ما لميت عليه صمر من  قنرارات نندب الصنيد المصتمنار رئنيس المحكمنة النتي يصندرت الحكنم           

ت لالحماف   على بعن المواكما لميت هذه ا ،المطعمن فيه وعضميته لبعن مجالس الإدارات

الننتي يشننار إليهننا في توريننر الطعنن ، وقنندم المتنندخلمن إ  جانننب الطنناع  مننذكرب مصننكما فيهننا   

 بطلباته الماردب في تورير الطع .  

ودفعت هينة قضايا الدولة الطع  بتوديم حافلة مصتندات لميت على كتناب مندير إدارب   

ممات بمزارب الداخلينة بمنأن الفحنص الفنني لمنا      مكافحة جرائم الحاسبات االية وشبكات المعل

 9114لصنننة  910949ورد بنالمماقع الننتي توندم الطنناع  ضنندها للنائنب العننام بالعريضنة رقننم     

كمننا للبننت هينننة قضننايا الدولننة في    ، 14/9/9114عننرائن مكتننب النائننب العننام بتنناريخ    

فينن  في بعننن مننذكرات دفاعهننا الحكننم بعنندم قبننم  للننب التعننمين لعنندم اللجننمء للجنننة التم 

، وبرفن الطع  برمته على سند م  9111لصنة  4المنازعات المنصمص عليها في الوانمن رقم 

ين الطاع  قد لجأ للنيابة العامة لاتخاذ شننمنها حينا  التحوين  في البياننات النتي نمنرتها المماقنع        
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نائينة فنن   المطلمب حجبها، وعلى فرض ين هنذه البياننات والمونالات تونيم سنببا للمصننملية الج      

حاجة معه للتدخل م  جانب الإدارب لاتخاذ قرار بحجب تلك المماقع لأن ذلك يعد تعدياً علنى  

 مبدي حرية التعبير ع  ااراء ونمرها وهم م  الحومق والحريات التي كفلها الدستمر. 

وقدم المتدخلمن إ  جانب الجهة الإدارية منذكرب للبنما فيهنا الحكنم بنرفن الطعن  علنى         

 نا يرقنام إينداع خاصنة بالمنبكة العربينة لحونمق         ة  ين ما تم نمره صمر إصدارات ورقيسند م

ويمجد بينها وبن الطاع  ننزاع مطنروح يمنام جهنات التحوين  والمحناكم، ولا تعندو         ،الإنصان

هذه النزاعات ين تكمن خصممات شخصية يحاو  الطاع  ين يجعل منها مصألة يم  قممي تهم 

 .  ةالعام المصلحة

....................................................................................... 

وحيث إن الطع  يقيم في الميعاد مصتمفيا سائر يوضاعه المنكلية ومن  ثنم فهنم موبنم       -

 شكنً. 

وحيث إنه ع  ممضمع الطع  وفيما يثاره الطاع  من  عندم صننحية رئنيس المحكمنة      -

م المطعننمن فيننه لانتدابننه للعمننل في بعننن الجهننات المطعننمن ضنندها، فننإن   الننتي يصنندرت الحكنن

ن عندم صننحية الوضناب وردهنم     أالأحكام التي يوردها قانمن المرافعات المدنية والتجارية في ش

وتنحيهم، تورر في واقع الأمر يصنً عاماً يتصل بأسس النلام الوضائي، غايته كفالة الطمأنينة 

وضاء، وم  ثم كان م  الطبيعي سريان هنذا الأصنل علنى الوضناء     للمتواضن وصمن سمعة ال

 الإدار  اويواً لذات القاية الجمهرية م  جهة ولاااد العلة م  جهة يخر .  

م  قنانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة يحنما  عندم صننحية          145مولود حددت المادب 

انمن يسباب رد الواضي، وذلنك    م  هذا الو145الواضي لنلر الدعم ، كما حددت المادب م

ومنن  ثننم فإنننه لا يجننمز الوينناس عليهمننا، ولم يننرد منن  بينهننا حالننة ننندب   ،علننى سننبيل الحصننر

الواضي للعمل مصتماراً قانمنياً لجهة مختصمة في الدعم ، ذلك ين ندب يعضاء مجلس الدولنة  

الإدارات يمر  للجهات الحكممية كمصتماري  قانمنين  ا يو الاش اأ في عضمية مجالس بعن
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بمأن مجلس الدولة، ولنيس فينه منا ينبرر الطعن  في       1249لصنة  44يوضي  مازه الوانمن رقم 

 عروض يمامه في المحكمة. رييا في الممضمع الم لم يبدِ مادامحيدتهم يو نزاهتهم 

وحيث إن الطاع  لم يودم ما يفيد ين رئيس المحكمة التي يصدرت الحكنم قند يبند  ريينا     

ع المعروض يمام المحكمة والتي قضت فيه بوضائها المطعمن فيه، ومن  ثنم فنإن النعني     في الممضم

بعدم الصنحية لا يجد له سندا يو مبررا م  واقع يو قانمن بما لا يننا  معنه من  الحكنم المطعنمن      

 فيه متعن الالتفات ع  هذا المجه م  يوجه الطع . 

طعمن فيه لعدم ذكر يسماء الخصنمم  وحيث إنه عما يثاره الطاع  م  بطنن الحكم الم -

  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية تنص على ينه 145المتدخلن في صدر الحكم فإن المادب م

" يجب ين ينبن في الحكنم المحكمنة النتي يصندرته وتناريخ إصنداره ومكاننه.... ويسمناء الخصنمم           

الحكنم الماقعينة، والننوص يو    ويلوابهم وصفاتهم ومنمل  كنل مننهم .... والوصنمر في يسنباب      

الخطأ الجصيم في يسماء الخصمم وصفاتهم كذا عدم بيان يسماء الوضاب النذي  يصندروا الحكنم    

 ي تب عليه بطنن الحكم". 

ومفننناد هنننذا الننننص ين الممنننرع  يوجنننب ين ينننبن في الحكنننم يسمننناء الخصنننمم ويلونننابهم   

بطنن الحكنم، ومجنرد  الخطنأ يو     وصفاتهم، وين النوص يو الخطأ الجصيم في ذلك ي تب عليه

الننوص في يسمناء الخصنمم ويلونابهم وصنفاتهم يو عندم كفايتهنا في ممضنع يو ترتينب معنن لا           

يكفي ل تينب النبطنن، وإنمنا ينتعن لتورينر هنذا النبطنن ين يكنمن هنذا الخطننأ جصنيماً بحينث             

كمننة ممننايعة يمننكك في حويوننة الخصننمم واتصننا م بالمنازعننة، وقنند اسننتورت يحكننام هننذه المح 

يحكام محكمة الننون علنى ين محضنر الجلصنة مكمنل للحكنم في خصنمص بينان المحكمنة النتي           

 نها وا ينة التي يصدرته ويسماء الخصمم في الدعم . عصدر 

وتطبيوا لذلك ولما كان الثابت م  مطالعة الحكنم المطعنمن فينه يننه قند خلنت ديباجتنه من          

إلا ين المحكمنة قند    ،ياً للطاع  يو انضمامياً لجهنة الإدارب بيان بأسماء الخصمم المتدخلن انضمام

يشننارت إ  للبننات التنندخل في وقننائع الحكننم ويحالننت إ  محاضننر الجلصننات الننتي حننمت          
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ن هذه المحاضر مكملة للحكم، ومن  ثنم فإننه لا ي تنب علنى عندم ذكنر هنذه         إيسماءهم، وإذ 

قند وقنع علنى غنير منا تعارفنت علينه        الأسماء في ديباجة الحكم بطننه، لأننه ولنن  كنان ذلنك     

المحاكم في تدوي  الأحكنام إلا ين ذلنك لا يننوص من  حويونة اتصنا  هنملاء الخصنمم بالمنازعنة          

وبيان دفمعهم ودفاعهم فيها، بما لا محل معه للنعي على الحكم المطعمن فيه بالبطنن من  هنذا   

 المجه. 

لم يمنتمل علنى مضنممن    وغير صحيه ما ذكره الطناع  من  ين الحكنم المطعنمن فينه      -

لننع علنى هنذا الحكنم يننه قند يشنار في        تورير هيننة مفمضني الدولنة، ذلنك ين الثابنت من  الا      

الصفحة الثالثة منه إ   ين المحكمة قد يحالت الدعم  إ  هيننة مفمضني الدولنة وإ  ين ا يننة     

ليننه هينننة وذكننر الحكننم في مدوناتننه التكييننر الننذ  خلصننت إ ،يعنندت توريننرا بننالري  الوننانمني

لننع  امفمضي الدولة لطلبات الطاع  وما خلصت إليه م  ري  قنانمني، وهنم منا يند  علنى      

وهننننم منا تتحونن  بنه الضننمانة التننني تقياهننا     ،المحكمنة علننى كامنل توريننر هيننة مفمضنني الدولنة    

باعتبنار  ين تورينر    1249لصننة   44م  قانمن مجلنس الدولنة رقنم     92 و 94المننمرع في المادتن 

لنع عليه م  الوماعد والإجراءات الجمهرية النتي يونمم عليهنا نلنام     ة مفمضي الدولة والاهين

 الوضاء الإدار .  

وحيننث إنننه عنن  النعنني علننى الحكننم المطعننمن فيننه بالخطننأ في تطبينن  الوننانمن وتأويلننه    -

  42والفصاد في الاستدلا  والوصمر في التصبيب فيما يتعل  بطلب الإلقاء، فود نصت المنادب م 

"لحياب الممالنن الخاصنة حرمنة يحميهنا الونانمن، وللمراسننت البريدينة        :م  الدستمر على ين

والبرقية والمحادثات التليفمنية وغيرها م  وسائل الاتصنا  حرمنة وسنريتها مكفملنة، ولا تجنمز      

لنننع عليهننا يو رقابتهننا إلا بننأمر قضننائي مصننبب ولمنندب محننددب وفونناً لأحكننام    مصننادرتها يو الا

 من".  الوان
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"حرينة النري  مكفملنة، ولكنل إنصنان التعنبير عن  ريينه          :  منه على ين44ونصت المادب م

ونمره بالوم  يو الكتابة يو التصمير يو غير ذلك م  وسائل التعنبير في حندود الونانمن، والنوند     

 الذاتي والنود البناء ضمان لصنمة البناء الملني... ". 

ة الصننحافة والطباعننة والنمننر ووسننائل الإعنننم "حرينن :  منننه علننى ين45وتنننص المننادب م

مكفملننة، والرقابننة علننى الصننحر محلننمرب وإنننذارها يو وقفهننا يو إلقاؤهننا بننالطري  الإدار      

محلننمر، ويجننمز اسننتثناء في حالننة إعنننن الطننمارئ يو زمنن  الحننرب ين يفننرض علننى الصننحر  

نمة العامنة يو يغنراض   والمطبمعات ووسائل الإعنم رقابة محنددب في الأمنمر النتي تتصنل بالصن     

 الأم  الوممي، وذلك كله وفوا للوانمن" .

  م  العهد الدولي الخناص بنالحومق المدنينة والصياسنة المعتمند بونرار       12كما تنص المادب م

  :على ينه 15/1/1255الجمعية العامة للأمم المتحدب بتاريخ 

 لكل إنصان ح  في اعتناق آراء دون مضايوة.   -1

في حريننة التعننبير، ويمننمل هننذا الحنن  حريتننه في التمنناس مختلننر   لكننل إنصننان حنن  -9

سنماء علنى    ،ضروب المعلممات والأفكنار وتلويهنا ونولنها إ  ااخنري  دونمنا اعتبنار للحندود       

 شكل مكتمب يو مطبمع يو قالب فني يو بأية وسيلة يخر  ستارها. 

لمننادب واجبننات   منن  هننذه ا9تصننتتبع اارسننة الحوننمق المنصننمص عليهننا في الفوننرب م  -0

ومصنمليات خاصة، وعلى ذلك يجمز إخضاعها لبعن الويمد ولكن  شنريطة ين تكنمن محنددب     

 بنص الوانمن وين تكمن ضرورية: 

 لحومق ااخري  يو سمعتهم.   -ي

 لحماية الأم  الوممي يو النلام العام يو الصحة العامة يو ااداب العامة " .  -ب

بمنننأن تنلنننيم  9110لصننننة  11الونننانمن رقنننم  وتننننص المنننادب الأو  مننن  منننماد إصننندار 

"يعمنل بأحكنام الونانمن المرافن  لتنلنيم جمينع يننماع الاتصنالات إلا منا           :الاتصالات على ين
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بنص خاص فيه يو في ي  قنانمن آخنر واقتضناه حكنم الونانمن مراعناب للأمن  الونممي،          استثني

 " . المراف  ويلقى كل حكم سالر يحكام الوانمن

"يوصند في تطبين  يحكنام هنذا الونانمن       :ننه ي  م  مماد هذا الونانمن علنى   1وتنص المادب م

 بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قري  كل منها:

 : الجهاز الوممي لتنليم الاتصالات.  الجهاز -1

 : المزير المعني بمنمن الاتصالات.  المزير المختص -9

يو الإشنارات يو الرسننائل يو   : يينة وسننيلة لإرسنا  يو اسنتوبا  الرمننمز   الاتصنالات  -0

الكتابات يو الصمر يو الأصمات، وذلك يياً كاننت لبيعتهنا، وسنماء كنان الاتصنا  سنلكياً يو       

 لاسلكياً . 

 : تمفير يو تمقيل الاتصالات يياً كانت المسيلة المصتعملة. خدمة الاتصالات -4

شاملة منا يلزمهنا    : النلام يو مجممعة النلم المتكاملة لنتصالاتشبكة الاتصالات -2

 م  البنية الأساسية. 

...... 

الطيننر النن دد : حيننز الممجننات الننتي يمكنن  اسننتخدامها في الاتصننا  النسننلكي  -12

 لبواً لإصدارات الاااد الدولي لنتصالات.  

خدمننة الاتصننالات الدوليننة: خدمننة الاتصننالات بننن المصننتخدمن في مصننر وبننن   -15

 .ية لنتصالات" الخارن م  خن  المعابر الدول

  م  ذات الونانمن علنى ين " تنمنأ هيننة قممينة لإدارب مرافن  الاتصنالات        0وتنص المادب م

تصمى مالجهاز الوممي لتنليم الاتصالات  ويكمن للجهاز المخصية الاعتبارية العامة، ويتبنع  

 المزير المختص... " . 
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لاتصنالات وتطنمير ونمننر   "يهندج الجهناز إ  تنلنيم مرفن  ا     :  علنى ين 4وتننص المنادب م  

جميننع خدماتننه علننى نحننم يماكننب يحنندث وسننائل التكنملمجيننا، ويلننبي جميننع احتياجننات        

المصتخدمن بأنصنب الأسنعار ويمنجع الاسنتثمار النملني والندولي في هنذا المجنا  في إلنار من            

 قماعد المنافصة الحرب وعلى الأخص ما يلي: .....

 للدولة. حماية الأم  الوممي والمصالح العليا  -9

ضمان الاستخدام الأمثل للطير الن دد  وتعلنيم العائند مننه لبوناً لأحكنام هنذا         -0

 الوانمن" . 

  علننى ينننه للجهنناز في سننبيل اوينن  يهدافننه ين يباشننر جميننع التصننرفات 2وتنننص المننادب م

 والأعما  النزمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:  ... 

والفنني والتكنملمجينا في مجنا  الاتصنالات منع      العمل على مماكبنة التوندم العلمني     -9

 مراعاب المعايير الصحية والبينية ... ". 

  على ين " مجلس إدارب الجهناز هنم الصنلطة المختصنة بمننمنه وتصنرير       10وتنص المادب م

يممره، وله ين يتخذ ما يراه لازماً م  قرارات لتحوي  الأهداج التي ينمي الجهاز من  يجلنها،   

 ...اختصاصاته على المجه المبن بهذا الوانمن وله على الأخص ما يأتي: ويباشر المجلس

وضع قماعد وشروط منه ال اخيص الخاصنة باسنتخدام الطينر الن دد  وتنلنيم       -5

 إجراءات منحها. 

وضننع قماعنند وشننروط منننه ال اخننيص الخاصننة بإنمنناء البنيننة الأساسننية لمننبكات   -4

 الاتصالات .... 

هنذه المنبكات وإدارتهنا وال اخنيص الخاصنة بتونديم خندمات        وكذلك تراخيص تمقيل 

الاتصالات وإصدار هذه ال اخيص وتجديدها ومراقبة تنفينذها لبوناً لأحكنام هنذا الونانمن بمنا       

وخاصة حوهم في ضمان الصرية التامة لبواً للوانمن، وبما لا يمنس   ،يضم  حومق المصتخدمن

 ." . بالأم  الوممي والمصالح العليا للدولة ..
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"ينننحدد التننننرخيص الصنادر التزامنات المننرخص لنه والننتي      :  علننى ين92وتننص المنادب م  

 ...تممل على الأخص ما يأتي: 

 الالتزامات الخاصة بعدم المصاس بالأم  الوممي...".   -11

"الطير الن دد  منمرد لبيعني محندود، والجهناز هنم الجهنة         :  على ين42وتنص المادب م

 وإدارب جميع المنمن المتعلوة باستخدامه لبوا لأحكام الوانمن".  المصنملة ع  تنليم 

"لا يجنمز اسنتخدام تنردد يو حينز تنرددات إلا بعند الحصنم          :  على ينه21وتنص المادب م

 على ترخيص بذلك م  الجهاز...". 

في ذلنك الاتفاقينات الدولينة     اوم  حيث إنه يصتفاد انا توندم ين الدسنتمر المصنر  مصناير     

لحوننمق الإنصننان قنند كفننل حريننة التعننبير بمدلملننه العننام، وفي مجالاتننه المختلفننة الصياسننية الموننررب 

والاقتصننادية والاجتماعيننة، و ميننع وسننائل التعننبير، وضننمانا منن  الدسننتمر لحريننة التعننبير       

  سالفة الذكر النتي تونرر   44وسيلة على نحم ما جاء بالمادب م ةوالتمكن م  عرضها ونمرها بأي

الأصل الذ  لا يتم الحمار المفتمح إلا في نطاقه، وعلى ذلك فنإن هنذه الحرينة لا     ين الحرية هي

تنفصل ع  الديمورالية، وعلى ذلك فإن ما تمخاه الدستمر م  خن  ضمان حرية التعنبير هنم   

ين يكمن التماس ااراء والأفكار وتلويها عن  القنير ونولنها إلينه غنير مويندب بالحندود الإقليمينة         

، ولا تنحصر في مصادر بذواتها بل قصد ين ت امى إقامتها، وين تتعدد مماردها على اختنفها

 ؛يغن  يو قيمد إلا تلك النتي تفرزهنا تواليند المجتمنع وقيمنه وثمابتنه       ي ويدواتها معصممة م  

وإنمنا  ، بحصبان ين الحريات والحومق العامة التي كفلها الدستمر ليصت حريات وحونمق مطلونة  

ظ على الطابع الأصيل لويم المجتمع وثمابته وتواليده وال اث التارسي للمنعب  هي مويدب بالحفا

 .والحوائ  العلمية وااداب العامة

بمأن تنليم الاتصالات مبنادئ وقماعند لتنلنيم     9110لصنة  11وقد انتلم الوانمن رقم  

تصنالات  بنص خاص، وناط بالجهاز الونممي لتنلنيم الا   جميع ينماع الاتصالات إلا ما استثني

وبننمزير الاتصنننالات وتكنملمجينننا المعلممننات تنلنننيم وسنننائل إرسننا  يو اسنننتوبا  الرمنننمز يو    
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الإشارات يو الرسائل يو الكتابات يو الصمر يو الأصمات، وذلك ييا كانت لبيعتها سماء كان 

الاتصا  سنلكيا يو لاسنلكيا، وخدمنة الاتصنالات الدولينة بنن المصنتخدمن في مصنر والندو           

بمنا في ذلنك الطينر الن دد  النذ  يمثنل حينز         ،م  خن  المعنابر الدولينة لنتصنالات    الأجنبية

الممجننات الننتي يمكنن  اسننتخدامها في الاتصننا  النسننلكي لبوننا لإصنندارات الاانناد النندولي،    

وضننمان الاسننتخدام الأمثننل  ننذا الطيننر مننع مماكبننة التونندم العلمنني والفننني والتكنملننمجي    

خيص الخاصنة باسنتخدام الطينر، وإصندار هنذه ال اخنيص       ووضع قماعد وشروط منه ال ا

وذلنك كلنه بمنا لا سنل بالمصنلحة العلينا للدولنة والأمن           ،هنا ومراقبنة تنفينذها   ءوتجديدها وإلقا

 الوممي للبند. 

وحيث إنه ولن  كانت التمريعات المصرية بما فيها قانمن تنليم الاتصنالات سنالر النذكر    

لك ونينة، إلا ين ذلنك لا سنل بحن  الأجهنزب      جب المماقع الإلم ادد الحالات التي تصتدعي ح

الحكممية والجهناز الونممي لتنلنيم الاتصنالات في حجنب بعنن المماقنع علنى المنبكة الدولينة           

ن نت حينما يكمن هناأ مصناس بنالأم  الونممي يو المصنالح العلينا للدولنة وذلنك بمنا لتلنك          للإ

الأمن  العنام    :ماية النلنام العنام بمفهممنه المثلنث    الأجهزب م  سلطة في مجا  الضبط الإدار  لح

 ة العامة للممالنن، وذلك ات رقابة الوضاء.  نوالصحة العامة والصكي

ويتعن التفرقة في هذا الصدد بن التعد  علنى الحن  الفنرد  للأشنخاص والتعند  علنى       

الدسننتمر  تلفلننه المننرائع ونصننمص ااجمجنن اوإن كننان كنهمننا اومتنن ،المجتمننع ويمنننه ويمانننه

ه ولمن سنبيل التواضني جنائينا يو مندنيا يو     فل دفعاوالوانمن، بيد ين المصاس بالح  المخصي كَ

  م  قانمن تنليم الاتصنالات الممنار إلينه، يمنا حنا       45حصبما يلمحت إليه المادب م ،هما معايكل

علنى شنبكة   ممقعنا كنان    ،ه إلا ين يمصد منبع هنذا الخطنر  ؤفن يدر هالمصاس بأم  المجتمع ويمان

 ن نت يو غيره. الإ

وعلى هد  ما تودم ولما كنان الثابنت بنالأوراق ين بعنن المماقنع النتي ذكرهنا الطناع  في         

عريضة افتتاح التداعي وتورير الطع  الماثنل قند تعرضنت لنه بالصنب والتمنهير علنى صنفحات         
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بات وشنبكات  ما جاء بالتورير الفني لإدارب مكافحة جرائم الحاسن  ف واعلى ومدونات مماقعها 

المعلممات بالإدارب العامة للمعلممات والتمثي  بمزارب الداخلينة المنمدع ملنر الطعن ، وهنم منا       

عنرائن   9114لصننة   910949دعا الطاع  إ  التودم ببنغ إ  النائب العام بالعريضنة رقنم   

 ،وهم ما يتحو  به بلمغ حوه في دفع هذا التعند  ، 14/9/9114مكتب النائب العام بتاريخ 

وبالتنالي يطنم م جنزاء     ،دون حجب هذه المماقع التي يصتفيد منها كنل من  يصنعى إ  المعرفنة    

حجب ي  م  هذه المماقع، فضن ع  ين حجب هذه المماقع يتعارض منع الأصنل وهنم حرينة     

نزولا على الواعدب الأصملية التي توضي ب تيب المصالح في ضمء  ؛التعبير الذ  يتعن ترجيحه

وم  ثم فإن رفن الجهة الإدارية حجب المماقع المنذكمرب في عريضنة    ،التعارض مدارجها عند

الدعم  ابتداء وفي تورير الطع  قد جاء ممافوا لصحيه الوانمن، وإذ انتهى الحكم المطعمن فيه 

إ  هذا النلر قاضيا برفن الدعم  بطلب حجنب المماقنع الممنار إليهنا فإننه يكنمن قند يصناب         

  مطع  عليه اا يتعن معه رفن الطع  الماثل بمأن للب الإلقاء.  الح  في قضائه بما لا

  من  قنانمن المرافعنات علنى     120وحيث إنه ع  للنب التعنمين فوند نصنت المنادب م     -

" إذا يغفلت المحكمة الحكم في بعنن الطلبنات الممضنمعية جناز لصناحب المنأن ين يعلن          :ينه

 كم فيه". خصمه بصحيفة للحضمر يمامها لنلر هذا الطلب والح

ومفاد هذا النص يننه لا يجنمز لمن  يغفلنت محكمنة يو  درجنة الفصنل في بعنن للباتنه ين          

يلجأ إ  محكمة الطع  لالباً منها الفصل في تلك الطلبات يو إلقاء الحكم فيما تضمنه م  عندم  

فلنت  الفصل فيها، إنما عليه ين يلجأ إ  المحكمة التي يصدرت الحكم لالباً منها الفصل فيما يغ

 الفصل فيه. 

وتطبيوا لذلك ولما كان الثابت بالأوراق ين الطناع  كنان قند يبند  للنب التعنمين يمنام        

ويشننارت المحكمننة إ  هننذا    ،ق51لصنننة  12242محكمننة الوضنناء الإدار  في النندعم  رقننم    

إ  جانب للب الإلقناء المطعنمن    92/19/9114نها  لصة عالطلب في وقائع الحكم الصادر 

إلا ينهنا لم تمنر من  قرينب      ،كرت هذا الطلب عند اديدها لطلباته في صدر الحكمكما ذ ،فيه
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يو بعينند في يسننباب الحكننم إ  هننذا الطلننب نصمصننا يو تطبيوننا، كمننا لم تننرد الإشننارب إليننه في     

بمنا لا يجنمز معنه     ،منطمق الحكم، وم  ثم تكنمن قند غفلنت عن  الفصنل في للنب التعنمين       

علنى  –ولنه   ،زا  حكم الوانمن على هذا الطلنب ندارية العليا لإللطاع  اللجمء إ  المحكمة الإ

اللجننمء إ  محكمننة الوضنناء الإدار  الننتي يصنندرت الحكننم في النندعم    –فنن  توننديره إن يرادوا

 الأمر الذ  يتعن معه الوضاء بعدم قبم  الطع  بالنصبة له.  ،الممار إليها للفصل في هذا الطلب

 مرافعات. 154صروفات عمنً بحكم المادب وحيث إن م  سصر الطع  يلزم الم

 فلهذه الأسباب
 ،حكمت المحكمة بعدم قبم  الطع  بمأن للب التعمين، وفيما عدا ذلك بوبمله شكن

 ويلزمت الطاع  المصروفات.  ،وفي الممضمع برفضه
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(24) 
 9000من فبراير سنة  94جلسة 
 القضائية عليا 72لسنة  00900الطعن رقم 

 ابعة(سالدائرة ال)

اللجان العلمية  –شروط شقل وظيفة يستاذ مصاعد –يعضاء هينة التدريس –جامعاق

يعتبر تخصص المحكَّمن  –الاستعانة بالأساتذب المحكَّمن المتخصصن  –لفحص الإنتان العلمي

الوائمن على إعداد التوارير الفردية شرلا واجبا وضمانة يساسية لصنمة تودير الإنتان 

افتواد المحكَّمن يو يحدهم لمرط التخصص م  شأنه ين يصم توريره  –ودمالعلمي للمت

بالبطنن، وهم ما يمد  بدوره إ  بطنن التورير الجماعي للجنة العلمية الذ  يعد بناءً على 

 التوارير الفردية المعدب بمعرفة غير المتخصص.

 المماد المطبوة: 

لجامعات، الصادر بالورار بوانمن رقم   م  قانمن تنليم ا40  و م52  و م52المماد م-

 .1249لصنة  42
  م  قرار وزير التعلنيم العنالي رقنم    94  و م15  و م19  و م11  و م5  و م4المماد م -

بمأن قماعد التمكيل والإجراءات المنلمة لصير العمنل باللجنان العلمينة     1225لصنة  102

 الدائمة .

 الإجراءاق 
المحنامى بنالنون والإدارينة العلينا     ... يودع الأسنتاذ/   9/5/9110في يمم الصنبت الممافن    

والمكيننل عنن  الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة العليننا توريننرا بننالطع  قينند  نندو ا بننرقم    

في  99/5/9110 لصنة    دار  محكمة الوضناء الإ عق.ع في الحكم الصادر 42لصنة  10910
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  شكن ورفضها ممضنمعا وإلنزام   ق الذ  قضى بوبم  الدعم22لصنة  10952الدعم  رقم 

 المصروفات. يالمدع

وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن وبإلقناء الحكنم   

بإلقاء الورار المطعنمن فينه فيمنا تضنمنه من  عندم الممافونة          يصلياموالوضاء مجددا  ،المطعمن فيه

، مع ما ي تب علنى ذلنك من  آثنار     ،الطبيعي على تعيينه في وظيفة يستاذ مصاعد بكلية العنن

م  وفي ي   ،ذلك م  آثار ىب علتمجردا مع ما ي  لقاءًإلقاء الورار المطعمن  فيه إب  احتياليامو

 .إلزام الجهة الإدارية المصروفات ع  درجتي التواضي: الحالتن

لحكنم بوبنم    ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه ا     

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

إحالننة  91/5/9114لصننة  وتنندوو  الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعننمن حيننث قننررت 

حينث تندوو  الطعن      ،95/11/9114الطع  إ  الدائرب الصابعة عليا ممضمع لنلره  لصنة  

الجامعنة   يقندم محنام   15/11/9115يمامها على النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات، و لصنة      

مذكرب بدفاعه ومذكرب يخر   1/9/9112 جلصة كما يودع محامى الطاع  في ،مذكرب بدفاعه

الجامعة حافلتي مصتندات ومذكرب ي قدم محام 2/19/9111، و لصة 94/9/9111 لصة 

حينث صندر فيهنا     94/9/9111وبهذه الجلصة قررت المحكمة إصندار الحكنم  لصنة     ،بدفاعه

 ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.الحكم 

 المحكمة 
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.بعد الا

 وحيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية.

ننننه بتننناريخ  يفي  ومننن  حينننث إن عناصنننر المنازعنننة تخلنننص حصنننبما ينننبن مننن  الأوراق     

ق لالبنا الحكنم بمقنر     22لصننة   10952الدعم  رقم   الطاع م ييقام المدع 92/2/9111

تنفيذ وإلقاء قرار اللجنة العلمية الدائمة بكلية العنن الطبيعني  امعنة الوناهرب الصنادر بتناريخ      
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منع منا ي تنب علنى ذلنك        ،يستاذ مصناعد مبرفن منحه اللوب العلمي لمظيفة  4/0/9111

 م  آثار وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

بوصم العنن الطبيعني لاضنطراب الجهناز      مدرسممقل وظيفة نه ييوذكر شرحا لدعماه 

ننننه توننندم في  يو ،العصنننبي والعضنننلي وجراحتهنننا بكلينننة العننننن الطبيعننني  امعنننة الوننناهرب    

يسنتاذ  مبثمانية يبحاث إ  اللجنة العلمية الدائمة لمنحه اللوب العلمني لمظيفنة    92/11/9111

أن يعضناء اللجننة النذي  قنامما بفحنص      نه فمجئ بيغير  ،وجميعها في مجا  تخصصه  ،مصاعد

 افونط متخصصن   اواحد اكممحما عدا  ،يعضاء اللجنة العلمية الدائمة ينفصهمهذه الأبحاث هم 

يما باقي يعضائها فم  غير المتخصصنن في ذات مجنا  الأبحناث     ،في العنن الطبيعي للأعصاب

لجنان العلمينة وتنلنيم قماعند     وذلنك بالمخالفنة للونرار الصنادر بتمنكيل ال      ،العلمية المودمة منه

وقد ترتب على ذلك ين اللجنة انتهنت إ  ين الأبحناث المودمنة مننه لا ترقنى إ  منحنه        ،عملها

وبحنث واحند     ،ضنعير مرتبنة  حيث قدرت سنتة منهنا بم   ،اللوب العلمي لمظيفة يستاذ مصاعد

ذلننك وة، وقنند وافنن  مجلننس الكليننة علننى هننذه النتيجنن  ،موبننم موآخننر بمرتبننة   ،جينندمبمرتبننة 

نه اش أ في فكرب البحث الصنابع  يفضن ع   ،1225لصنة  102بالمخالفة للورار المزار  رقم 

كمنر عننه التحوين  في هنذه      وهنم منا   ... /وتجميع للمادب العلمية وكتابنة ورقنة علمينة للباحثنة    

أ إ  لجنة ولج ،نه تللم م  الورار الطعنيويضاج المدعى .  ... /الماقعة خنفا لما يبداه الدكتمر

 التمفي  في المنازعات ثم يقام دعماه بطلباته المتودمة.

................................................................................. 

الحكننم المطعننمن فيننه وذلننك     داريصنندرت محكمننة الوضنناء الإ   99/5/9110و لصننة 

حننه اللوننب العلمنني لمظيفننة يسننتاذ مصنناعد تم لمن يتأسيصننا علننى ين الأبحنناث المودمننة منن  المنندع

عرضها على اللجنة العلمية الدائمنة للعننن الطبيعني النتي يحالتهنا إ  ثنثنة محكمنن في مجنا          

بتويننيم هننذه  عملننهمن الفاحصننن باشننروا يو ،لفحصننها وتوننديم توريننر عنهننا يتخصننص المنندع

النتي تضنمنت التمصنية بعندم مننه      و ،الأبحاث على النحم المبن تفصين بالتوارير المودمة منهم
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النتي   ... /اللوب العلمي لمظيفنة يسنتاذ مصناعد فيمنا عندا التورينر الموندم من  الندكتمرب          يالمدع

على اللجننة العلمينة    يهذه التوارير والأبحاث المودمة م  المدع توقد عرض ،يوصت بالممافوة

اللوننب  ي  منننه المنندعلا ترقننى إ الننتي يوصننت بعنند فحصننها بأنهننا ،الدائمننة للعنننن الطبيعنني

لبحث   ديجمرتبة مو ،منها ةلصبع  ضعيرمحيث منحته مرتبة  ،العلمي لمظيفة يستاذ مصاعد

ثنم عنرض التونارير والأبحناث علنى مجلنس        ،وقد واف  مجلس الكلية على هذه النتيجة ،واحد

ونب  هنا عندم الممافونة علنى مننه المندعى الل      ب ونرر ف ،92/4/9111الجامعة  لصته المنعوندب في  

العلمي لمظيفة يستاذ مصاعد، وم  ذلك يبن ين جميع الإجراءات المنصمص عليهنا في قنانمن   

، وإذ خلننت ييم الأبحنناث العلميننة المودمننة منن  المنندع يننتنلننيم الجامعننات قنند روعيننت بمننأن تو 

الأوراق اا يفيد إساءب استعما  الجامعة لصلطتها يو انحرافها بها فم  ثم يكنمن الونرار المطعنمن    

 الأمر الذ  يتعن معه الحكم برفن الدعم . ،متفوا مع صحيه حكم الوانمنفيه 

................................................................................. 

خطنأ في تطبيونه   يوم  حيث إن مبنى الطع  الماثل ين الحكم المطعمن فيه خنالر الونانمن و  

علنى الونرار الطعنن تنصنب علنى نوناط قانمنينة بحتننة         يدعغفنل ين مطناع  المن   يوتأويلنه حينث   

 وهذه النواط هي: ،ليس على مصائل توديرية فنيةو

لأنننه تننأثر بننري  لجنننة الحكننم الثنثيننة رغننم بطنننن   ؛عنندم ممننروعية الوننرار الطعننن – 1

يلزم ين يكمن  ، إذ1225لصنة  102رقم   م  الورار المزار 14 و 4تمكيلها تطبيوا للمادتن 

غنير ين لجننة التحكنيم     ،عضاء لجنة التحكنيم الثنثينة يسناتذب متخصصنن في تخصنص المتوندم      ي

هنم يسنتاذ عننن    /... فالأسنتاذ الندكتمر   ،ذلنك  تالتي فحصت الإنتان العلمي للطناع  خالفن  

وم  ثم يكمن تمكيل لجنة الحكنم بنالن وهنم منا     ، ي  في غير تخصص الطاع  ،لبيعي علام

 يبطل يعما ا.

ممروعية الورار الطعن لأنه تأثر بري  اللجنة الدائمنة لفحنص الإنتنان العلمني     عدم  – 9

فضنن عن  عندم     ،منن فوند يقحمنت اللجننة يعضناءها للوينام بندور المحكَّ       ،رغم بطنن عملها





 

 

897 

 

فلجننة التحكنيم جناءت سداسنية علنى خننج        ،تخصص بعن يعضنائها في تخصنص الطناع    

 ،تكمن م  ثنثة يعضاء فوطتالتي نصت على ينها  1225لصنة  102م  الورار رقم  14المادب 

في  ةمتخصصن  ب/... دكتمرالوهم  ،فضن ع  ين ثنثة منهم غير متخصص في تخصص الطاع 

متخصنص  /... دكتمروالن متخصص في عنن لبيعني يلفنا ،   /... الدكتمروالعلمم الأساسية، 

تحكيم ع  البحنث الصنابع   عضم لجنة ال ... /في عنن لبيعي يلفا ، كما ين ما زعمه الدكتمر

فوند زعنم ين البحنث     ،وقد سلمت اللجنة العلمية بذلك دون التحو  م  هدفنه  ،غير صحيه

ويغفلننت اللجنننة ين النندكتمرب الممننرفة علننى رسننالة ...  /مننأخمذ منن  رسننالة ماجصننتير للمعينندب

ع المراجع وتجمي  الجزء العمليمالممار إليها ذكرت ين الطاع  شارأ في فكرب البحث  الماجصتير 

تننأثرت  ، وقنند  الرسنالة علننى النحننم المفصنل بكتابهننا  عننالعلمينة للرسننالة وكتابننة ورقنة علميننة   

رغم دحنن هنذه الفكنرب     14/9/9111ها بمحاضرها يمم تاللجنة العلمية بفكرب خالنة ودون

وبذلك يكمن تودير اللجنة قد شابه الخطأ اا يبطنل   ،المرسل لعميد الكلية ب/... دكتمرالبكتاب 

 ولم يتعرض الحكم المطعمن فيه  ذه المطاع  اا يصمه بعيب مخالفة الوانمن. ،تمصيتها

................................................................................. 

تننص  بمأن تنلنيم الجامعنات    1249لصنة  42  م  الوانمن رقم 52وم  حيث إن المادب م

خنذ  ييعضاء هينة التدريس بناء علنى للنب مجلنس الجامعنة بعند       الجامعةرئيس "يعن  :على ين

ويكمن التعنين من  تناريخ ممافونة مجلنس       ،مجلس الكلية يو المعهد ومجلس الوصم المختص  ري

 ."الجامعة

  يمن ط فنيم  يعنن    55منع مراعناب حكنم المنادب م     –يولا ه:"  علنى ينن  52وتنص المنادب م 

يكننمن قنند شننقل وظيفننة منندرس منندب خمننس سنننمات علننى  ين  –1يسننتاذا مصنناعدا مننا يننأتي: 

 وهم مدرس بإجراء بحمث مبتكرب ونمرها....". هين يكمن قد قام في مادت –9 الأقل...

"تتم  لجان علمية دائمة فحص الإنتنان العلمني للمتوندمن     :  على ين49وتنص المادب م

ويصنندر  ،ا العلميننةلمننقل وظننائر الأسنناتذب والأسنناتذب المصنناعدي  يو للحصننم  علننى يلوابهنن 
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ي..... وتودم كل لجننة تورينرا   البتمكيل هذه اللجان لمدب ثنث سنمات قرار م  وزير التعليم الع

و ومنا إذا كنان يمهلنهم لمنقل المظيفنة ي      ،الإنتان العلمي للمتودمن هتويم في ،مفصن ومصببا

بعد سمناع   ، وذلكحصب الأفضلية في الكفاءب العلمية عددهم عند التبيتمع تر ،اللوب العلمي

 .".... وتنلم النئحة التنفيذية يعما  هذه اللجان فاحصنومناقمة التوارير الفردية لل

بمأن قماعد  1225لصنة  102  م  قرار وزير التعليم العالي رقم 5وم  حيث إن المادب م

لجننة   "تمكل :جراءات المنلمة لصير العمل باللجان العلمية الدائمة تنص على ينالإتمكيل وال

علميننة دائمننة لفحننص الإنتننان العلمنني لمننقل وظننائر الأسنناتذب والأسنناتذب المصنناعدي  يو         

للحصننم  علننى يلوابهننا العلميننة في تخصننص منن  التخصصننات الننتي يورهننا المجلننس الأعلننى        

 للجامعات م  خمصة عمر عضما على الأكثر وخمصة يعضاء على الأقل...".

  بعدد 1العلمية الدائمة الممكلة لبوا للمادب م"تصتعن اللجنة  :  على ين4وتنص المادب م

وتتضم  هذه الوائمة جميع  ،أسمائهم في كل تخصصبعد قائمة وتُ ،م  الأساتذب المحكمن

 الأساتذب يعضاء هينة التدريس في الجامعات المصرية في كل تخصص...".

 بحنمث أربعنة  يتودم عضم هينة التدريس الراغب في ال قية ب: "  على ين11وتنص المادب م

في قطاع الدراسات الفردية والإنصانية وبصتة بحمث في قطاع دراسات العلمم الأساسية والطبينة  

 كحد يدنى في حالة التودم لمظيفة يستاذ مصاعد...". ةوالزراعي ةوا ندسي

تومم اللجنة العلمية بإحالة مجمل الإنتنان العلمني المطلنمب    : "  على ين19وتنص المادب م

ويجنمز ين تصنتعن اللجنان     ،من يتم اختيارهم من  قائمنة الصنادب المحكمنن    محكَّ ةثنث مه إ يتوي

ويجمز لأعضاء اللجنة الدائمة ين يكمنما م  بن المحكمن الذي  تم اختيارهم بحد  ،م رابعحكَّبم

ويجمز للجنة عند اقتضاء إحالة الإنتنان العلمني    ،يقصى عضم واحد م  اللجنة ع  كل متودم

في جامعننات يو هينننات علميننة خننارن    نصصننن منن  خننارن الوائمننة يو إ  متخصصنن  إ  متخ

 ".مصر....
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"تومم اللجنة خن  الاجتماع النذ  تعونده لتمزينع الأبحناث      :  على ين15وتنص المادب م

تكلينر المتوندم    –المودمة علنى المحكمنن وبعند التعنرج علنى التخصنص للمتوندم بمنا ينأتي: ي          

بإعنداد بحنث مرجعني.... ويعنرض       يسنتاذ مصناعد  م –  يسنتاذ مي للحصم  على اللوب العلمن 

وإذا لم يكن  باللجننة متخصصنمن في ننمع     ، المتودم ملخصا شنفميا للبحنث في اجتمناع اللجننة    

حكننم واحنند يو يكثننر منن     للجنننة ين تصننتعن بم فدرن فيننه ممضننمع البحننث   نننالعلننم الننذ  ي 

 التخصص... ".

إعنداد التورينر الجمناعي عن  الإنتنان العلمني       تومم اللجنة ب" :ني  على 94وتنص المادب م

مهننا لمننا كلفننت بننه يوكننذا منن  واقننع توي ،للمتوندم وذلننك في ضننمء التوننارير الفرديننة للمحكمننن 

   م  هذه الوماعد".15لمادب ماوف  على المتودم 

الممنار إلينه    1249لصننة   42ن الممرع حندد في الونانمن رقنم    يوم  حيث إن مفاد ما تودم 

فاش ط ين يكنمن المتوندم  نذه المظيفنة       ،يستاذ مصاعدمبة قانمنا لمقل وظيفة المروط المتطل

كمنا عهند إ  اللجنان     ،مبتكنرب ونمنرها   ابحمثن   مندرس مقدم في مادتنه وهنم يمنقل وظيفنة     قد 

العلمية المتخصصة فحص إنتاجه العلمي لبيان مد  صننحيته ويهليتنه لمنقل المظيفنة المتوندم      

  . ا

ر النذكر اديند قماعند    لسنا  1225لصننة   102التعلنيم العنالي رقنم     وقد تم  قرار وزينر 

ها لمنقل وظيفنة يسنتاذ    يمتمكيل وإجراءات عمل اللجان العلمية وعدد الأبحناث المطلنمب توند   

وحدد هنذا الونرار الحند الأقصنى والأدننى للعندد النذ  تمنكل مننه كنل لجننة             ،ويستاذ مصاعد

ث لا يزيد على خمصة عمنر  يبح ،ى للجامعاتعلمية في التخصصات التي يورها المجلس الأعل

 ،تذب المحكمناويعطى لكل لجنة ين تصتعن بعدد م  الأس ،عضما ولا يول ع  خمصة يعضاء

مننمل الوائمننة المتخصصننن في كننل  تث يننبح ،وعلننى ين تعنند قائمننة بأسمننائهم في كننل تخصننص  

ه اللجنان بحينث   كما حدد الورار الممار إليه لريونة عمنل هنذ    ،تخصص م  التخصصات الموررب

في  يبحناث بعندد يربعنة     يسنتاذ مصناعد  ميتودم عضم هيننة التندريس الراغنب في ال قينة لمظيفنة      
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في قطاع دراسنات العلنمم الأساسنية والطبينة      يبحاثوبصتة  ،قطاع الدراسات الأدبية والإنصانية

وندم المطلنمب   وعلى ين تتم  اللجنة العلمية إحالة الإنتنان العلمني للمت   ،وا ندسية والزراعية

الأمنر  يصند بطبيعنة  وذلك  ،مه إ  ثنثة محكمن يتم اختيارهم م  قائمة الأساتذب المحكمنيتوي

كمنا تتنم  اللجننة تكلينر المتوندم بتونديم        ،ذات تخصنص المتوندم  في إ  الأستاذب المتخصصنن  

 يتننم  عرضننه شننفاهة علننى ه،يتننناو  الاتجاهننات الحديثننة في مجننا  تخصننص بحثنن جعننيبحننث مر

حكنم واحند يو يكثنر متخصنص عنند      وجب الورار على اللجننة الاسنتعانة بم  يو ،اللجنة العلمية

 فيننهعننرض البحننث المرجعنني عليهننا إذا لم يكنن  بهننا متخصصننمن في فننرع العلننم الننذ  يننندرن  

 ،معندود في المنداولات   صنمت ن بهم في هنذه الحالنة   اصتعدون ين يكمن لم  يُ ،البحث المرجعي

الفرديننة للمحكمننن الننذي  يحيننل إلننيهم الإنتننان العلمنني للمتونندم تتننم   م التوننارير يوبعنند تونند

اللجنة العلمية إعداد تورير جماعي ع  الإنتان المودم في ضمء تلك التوارير الفردية وفى ضنمء  

 ما تصفر عنه مداولات البحث المرجعي.

ا وم  حينث إن تخصنص المحكمنن الونائمن علنى إعنداد التونارير الفردينة يعتنبر شنرل          -

  من  الونرار رقنم    14فالمنادب م  ،واجبا وضمانة يساسية لصنمة توندير الإنتنان العلمني للمتوندم    

سالر الذكر يوجبت علنى اللجننة العلمينة إحالنة الإنتنان العلمني المطلنمب         1225لصنة  102

مه إ  ثنثة م  المحكمن المتخصصن يتم اختيارهم م  قائمنة المحكمنن المتخصصنن المعندب     يتوي

  بأسماء المحكمن في كل تخصص م  التخصصات النتي يورهنا المجلنس الأعلنى     4للمادب م لبوا

  م  الورار الممار إليه يوجبنت ييضنا علنى اللجننة العلمينة عنند       15للجامعات، كما ين المادب م

الننذ  يجننب علننى المتونندم إعننداده بمننأن اتجنناه العلننم الحننديث في مجننا    جعننيسمنناع البحننث المر

ين تصنتعن بمتخصنص يو يكثنر في مجنا       ،  عرضنه علنى اللجننة شنفاهة    والذ  يتنم  ،تخصصه

وذلنك كلنه من      ،ذلك البحث إذا لم يك  م  بن يعضائها يحد م  المتخصصن في ذلك المجا 

مننن لضننمان سنننمة تونندير الإنتننان العلمنني     شننأنه ين يمكنند يهميننة وضننرورب تخصننص المحكَّ    
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م على يهلية وصنحية المتودم لمقل المظيفة وذلك حتى يتصنى للجنة العلمية الحك ؛للمتودم

 المتودم  ا.

حدهم لمرط التخصص يمر م  شأنه ين يصم توريره ين افتواد المحكمن يو إوتبعا لذلك ف

بدوره إ  بطنن التورير الجمناعي للجننة العلمينة النذ  يعند بنناء علنى          بالبطنن وهم ما يمد

وذلنك يمنر لبيعني باعتبنار ين العلنمم الحديثنة        ،خصنص التوارير الفردينة المعندب بمعرفنة غنير المت    

ويصنبه التخصنص هنم الصنمة القالبنة في كافنة        ،يصبحت متنمعة ومتعنددب الفنروع والمجنالات   

وهننم مننا يتنننافى مننع تخصننص    ،فالتونندم العلمنني الننراه  يوتضنني التخصننص   ،فننروع المعرفننة 

كلمننا ضنناق نطنناق  كلمننا زاد التونندم العلمنني  ، والمننخص الماحنند في يكثننر منن  مجننا  يو فننرع  

ن سنمة الحكم على الإنتان العلمي للمتودم إوعليه ف ،التخصص وانحصر في جزئيات صقيرب

سنناد إعنداد التونارير الفردينة إ  الأسناتذب يصنحاب التخصنص الندقي  في ذات مجنا           ي إضتيو

 تخصص المتودم.

كنان يمنقل   كنان الثابنت من  الأوراق ين الطناع      لمنا  نه ترتيبا على منا توندم و  إوم  حيث 

 ،عننن لبيعني يعصناب     يستاذ مصاعدملمقل وظيفة  يبحاثوظيفة مدرس وتودم بعدد ثمانية 

 إنحينث   ؛حدهم في غنير مجنا  تخصنص الطناع     ي ،وتم إحالة إنتاجه العلمي إ  ثنثة محكمن

عننن لبيعني   مفي حن ين تخصص الطناع     ،يستاذ عنن لبيعي علاممالمحكم يمقل وظيفة 

في التورينر الفنرد  النذ  يعنده      تهِكم لم ينن هذا المحيو ن،فارق بن التخصص وثمة  ،يعصاب

وإنما ترأ الأمر مفتمحنا لمنا بعند اسنتيفاء      ،إ  تمصية محددب في شأن ترقية يو عدم ترقية الطاع 

مة الأو  انتهت إ  توندير الإنتنان العلمني للطناع  بمرتبنة      كَّهذا في حن ين الُمح ،بعن الأممر

منة الثانينة إ  تورينر إنتاجنه     كَّفيمنا انتهنت المحُ   ،يوصت ب قيتنه إ  المظيفنة المتوندم  نا    و ،جيد

وبنذلك يتضنه ينننا بصندد تورينري  صنحيحن        ،ويوصت بعدم ترقيتنه  ،العلمي بمرتبة ضعير

 ،وهم ذلك التورير المعد بمعرفة غنير المتخصنص في مجنا  تخصنص الطناع       ،وتورير ثالث بالل

وإذ اعتمنند التوريننر   ،  نتيجننة محننددب في شننأن اسننتحواقه لل قيننة منن  عدمننه   إ والننذ  لم ينتننهِ 
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الننذ  انتهننى إ  ين الإنتننان العلمنني للطنناع  لا يرقننى إ    –الجمنناعي للجنننة العلميننة الدائمننة  

علنى تلنك التونارير     –حصمله على اللوب العلمي لمظيفة يستاذ مصاعد عنن لبيعي يعصاب

ن هذا التورير الجماعي يعد بدوره توريرا بنالن باعتبنار   إف ؛اللومنها ذلك التورير الب ،الفردية

ذلك يضحى قرار مجلس الجامعة بعندم الممافونة علنى ترقينة     بو ،ين ما بني على بالل فهم بالل

وهم الأمر الذ  يتعن معه والحالة هنذه   ،الطاع  لتلك المظيفة فاقدا لصنده الوانمني الصحيه

إذ  ؛اعتبنار ين المخالفنة النتي شنابته هني في الأسناس مخالفنة إجرائينة        الوضاء بإلقائه إلقاء مجردا ب

كننان يننتعن إحالننة الإنتننان العلمنني للطنناع  إ  يسنناتذب متخصصننن في ذات مجننا  تخصننص         

الطاع ، وبنذلك يكنمن الحكنم الطعنن وقند خنالر هنذا النلنر قند جانبنه الصنماب في قضنائه             

 حويوا بالإلقاء .

 م مصروفاته.وم  حيث إن م  خصر الطع  يلز

 فلهذه الأسباب
وبإلقناء   ،وفى الممضمع بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه    ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

مع ما ي تب على ذلك م  آثار، ويلزمنت الجامعنة المطعنمن ضندها      ،الورار الطعن إلقاء مجردا

 المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(23) 
  9000من مارس سنة  99جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  4404الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

يح   –اتخاذ هذا الإجراء لا يعني انتهاء العود  –التنفيذ على الحصاب –تنفيذه –عقد إداري)أ( 

هة الإدارب تمقيع غرامة التأخير في حالة التنفيذ على الحصاب، خاصة إذا استطالت مدب لج

إجراءات الصحب والإسناد إ  ما بعد التاريخ المحدد للتنفيذ بالعود المبرم مع  التنفيذ نتيجة

إذا تأخر المدي  في المفاء بالتزاماته بالمبالغ معلممة المودار التزم بصداد تعمين  –المتعاقد الموصر

 .  م  الوانمن المدني995عنها على وف  حكم المادب م

 مي  المماد المطبوة: 

 الوانمن المدني.   م 995المادب م-

  م  قانمن تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 92  و م95المادتان رقما م-

  .1225لصنة  52مالملقى بممجب الوانمن رقم  1250لصنة   2م

لا محل لمطالبة المتعاقد الموصر بالمصروفات  –التنفيذ على الحصاب –تنفيذه –عقد إداري)ب( 

لم تتخذ إجراءات التعاقد مع غيره وما يصتتبعه ذلك م  إذا كانت الإدارب الإدارية حالتنذ 

لا يجمز للإدارب الإثراء بن سبب على  –مصارير، واتخذت سبيل الإسناد إ  العطاء التالي له

 حصاب المتعاقد معها.

 الإجراءاق
قضنايا   المصتمنار المصناعد بهيننة    ...يودع الأسنتاذ/   10/19/9112في يمم الأحد الممافن   

الدولة بصفته وكين ع  الطاع  بصفته تورينر الطعن  الماثنل وذلنك لعننا علنى الحكنم الصنادر         
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دائنننرب العونننمد والتعميضنننات في الننندعم  رقنننم      –عننن  محكمنننة الوضننناء الادار  بالوننناهرب   

، الواضي منطمقه بوبم  الدعم  شكن، وفي الممضنمع  95/1/9114ق  لصة 11159/21

مثننث مننة واثننا      0190151245د  للمدعي بصنفته مبلقنا مونداره    بإلزام المدعى عليه ين يم

مليما ، ورفضت منا عندا ذلنك من  للبنات،       245عمر يلفا وثنث منة وثمانية عمر جنيها و 

 ويلزمته المصارير.

وفي الممضنمع   ،وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن

والوضاء مجددا بإلزام المطعمن ضده ين يدفع للطاع  بصنفته مبلقنا   بتعديل الحكم المطعمن فيه، 

% سنننميا عنن  2والفمائنند الوانمنيننة بماقننع  كمصننارير إداريننة، جنيهننا 1122591451موننداره 

بنديت من     جنيهنا من  تناريخ المطالبنة الوضنائية النتي       4950111105المبلغ المطالب به مودارها 

 ات.وحتى مام الصداد، والمصروف 99/2/1224

 وقد يعل  تورير الطع  على المجه المبن بالأوراق.

الوننانمني ارتننأت فيننه الحكننم بوبننم  الطعنن    ويعنندت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرا بننالري

 ورفضه ممضمعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،شكن

وقنند نلننر الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعننمن علننى المجننه المننبن بننالأوراق، و لصننة         

قنننررت المحكمنننة إحالنننة الطعننن  إ  الننندائرب الثالثنننة ممضنننمع لنلنننره  لصنننة           4/4/9111

وفيهننا قنندم الحاضننر عنن  الجهننة الإداريننة مننذكرب صننمم فيهننا علننى الطلبننات،      15/2/9111

قنررت المحكمنة حجنز الطعن  للحكنم  لصنة الينمم         1/9/9111وتدوو  بالجلصات،و لصة 

 ابه عند النط  به.وقد صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسب

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إمام المداولة قانمنا.

 م  حيث إن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية والإجرائية.
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وم  حيث إننه عن  وقنائع الننزاع الماثنل فإنهنا تخلنص فنى ين الطناع  يقنام الندعم  رقنم             

الادار  بالوناهرب، وللنب فنى ختامهنا الحكنم بنإلزام       ق يمام محكمة الوضناء  21لصنة  11159

المدعى عليه ين يمد  له مبلغ يربع مننة وثمانينة وعمنري  يلفنا وثننث مننة وواحند جنينه وسنتة          

% سننميا من  تناريخ المطالبنة     2وثنثن مليما، والفمائد الوانمنية المصتحوة على هذا المبلغ بماقع 

لمصنروفات، واسنتند في دعنماه إ  يننه تم إرسناء عملينة       الوضائية، وحتى مام الصنداد وإلزامنه ا  

/ت مناقصننة عامننة  علننى  1155إنمنناء ثنننث عمننارات سننكنية بمدينننة يسننمان مممننروع رقننم   

بممجنب كتناب إدارب الممنروعات الكنبر  بنمزارب       95/19/1250المطعمن ضنده، ويخطنر في   

جنيهنا ، وعلنى    2241521211ممروعات بوبم  العطاء المودم مننه بإجمنالي    /0الدفاع رقم 

، 2/9/1254ين تكمن مدب التنفيذ ثمانية يشهر تبدي م  تاريخ تصنلم الممقنع، النذ  تصنلمه في     

ولم يبدي في التنفيذ ولم يبدِ عذرا، وتم إنذاره، وتضم  الإنذار اتجاه الإدارب إ  سنحب العمنل   

والتعمير بأسمان صناحبة  وتنفيذه على حصابه، وتم إسناد العملية إ  الجمعية الإنتاجية للإنماء 

جنيهنا، وقند قامنت بالتنفينذ     11225941511العطاء الثناني، وذلنك بويمنة إجمالينة موندارها      

خن  المدب المتف  عليها، وتكبدت الجهة الإدارية خصائر ناتجة ع  مصلك المطعمن ضده بلقنت  

عنمن  جنيها قيمة الفنرق بنن عطناء المط    1594251521جنيه، عبارب ع  مبلغ  4950111104

جنيهنا كقرامنة    1422221555ضده والعطاء المودم م  الجمعية الوائمنة علنى التنفينذ، ومبلنغ     

جنيهنا مصنارير إدارينة     1122591451% من  قيمنة ختنامي العملينة، ومبلنغ      12تأخير بماقنع  

  %.11بماقع 

................................................................................. 

قضنت   95/1/9114وقد نلرت الندعم   لصنات محكمنة الوضناء الادار ، و لصنة       

المحكمة بوبنم  الندعم  شنكن، وفي الممضنمع بنإلزام المندعى علينه ين ينمد  للمندعي بصنفته           

جنيها مثنث منة واثنا عمر يلفا وثنث منة وثمانينة عمنر جنيهنا      0190151245مبلقا موداره 

 لك م  للبات ويلزمته المصروفات.مليما  ورفضت ما عدا ذ 245و 
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وشيدت قضاءها على ين قرار سنحب العملينة قند صندر علنى سنند صنحيه من  الماقنع           

والوانمن؛ لإخنن  المندعى علينه بالتزاماتنه العودينة بعندم تنفينذ العوند، ومن  ثنم يكنمن قنرار             

جنيها  1594251521التنفيذ على حصاب المدعى عليه واستنداء فروق الأسعار منه ومودارها 

 جنيها متفوا والوانمن. 1422221555كفروق يسعار، وكذا قيمة غرامة التأخير ومودارها 

كمصارير إدارية، لعدم ثبنمت   1122591451ورفضت المحكمة الوضاء للمدعي بمبلغ  

امنل الجهننة الإداريننة ي  خصنائر، حيننث يسننندت تنفيننذ الأعمنا  إ  الجمعيننة صنناحبة العطنناء    

 عليه فى ال تيب. الثاني لعطاء المدعى

................................................................................. 

وإذ لم يل  هذا الحكنم قبنملا لند  الطناع  فوند يقنام الطعن  الماثنل، ناعينا علنى الحكنم             

فمائند  %، وال11المطعمن فيه صدوره مخالفنا للونانمن فيمنا يتعلن  بالمصنارير الإدارينة وقندرها        

 % على إجمالي المبلغ المطالب به.2الوانمنية المصتحوة وقدرها 

................................................................................. 

مالذ   1250لصنة  2  م  الوانمن رقم 95وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن المادب م

إذا يخنل المتعاقند بنأ  شنرط من       " :يننه نص علنى  تن اننت  كيبرم العود في ظل العمنل بأحكامنه    

 ."شروط العود كان للجهة المتعاقدب الح  في فصخ العود يو في تنفيذه على حصابه

  من  هنذا الونانمن علنى ين: "يكنمن للجهنة المتعاقندب فنى حالنة فصنخ           92ونصت المنادب م 

ئي والحصم  على جميع منا  العود يو تنفيذه على حصاب المتعاقد الح  فى مصادرب التأمن النها

 تصتحوه م  غرامات".

ومن  حيننث إن المصنتفاد اننا توندم وفننى ضنمء يحكننام العوند الإدار  باعتبنناره وسنيلة منن        

الحاجننات العامننة ين الممننرع قنند يوجننب علننى  شننباعوسننائل تصننيير المرافنن  العامننة وصننملا إ  إ

ء الموندم مننه يو خنن  مندب تنفينذ      المتعاقد مع الإدارب، سماء تم التعاقد بعد إخطاره بوبم  العطا

الأعما  يو التمريدات محل العود، تنفيذ الالتزامات المحددب فى كراسة المروط والعطاء الموندم  
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منه، وقضى بح  الجهة الإدارية في حا  إخن  المتعاقد بأ  إلزام عوند  يو قنانمني اتخناذ يحند     

يننة، مننع حوهننا في مصننادرب التننأمن  فصننخ العونند وإنهنناء العنقننة التعاقد   :يو مننامإجننراءي : 

المصتح ، والحصم  علنى جمينع منا تصنتحوه من  غرامنات يو تعميضنات عمنا يلحن  بهنا من             

سحب العمل م  المتعاقد وتنفيذه علنى حصنابه، منع حوهنا فنى مصنادرب         :ثانيهماميضرار، و

من   التأمن، والحصم  على ما تصتحوه م  غرامات وتعميضات، واس داد جميع منا تكبدتنه   

 مصروفات وخصائر زيادب على قيمة العود نتيجة لصحب العمل.

وم  حيث إنه ولمنا كنان اتخناذ جهنة الإدارب وسنيلة سنحب العمنل والتنفينذ علنى حصناب           

المتعاقد معها لا يعني انتهاء العود مع المواو  الموصنر، فنإن امتناعنه عن  التنفينذ تونمم بنه واقعنة         

ورر ح  الجهة الإدارية في تمقيع غرامة التنأخير، خاصنة   التأخير ع  تنفيذ الأعما ، وم  ثم يت

إذا استطالت مدب التنفيذ نتيجة إجراءات الصحب والإسناد إ  منا بعند التناريخ المحندد في العوند      

 المبرم بن الجهة المتعاقدب والمتعاقد الموصر.

العطناء   خطر بوبنم  وم  حيث إنه ولما كان الثابت م  يوراق الطع  ين المطعمن ضده قد يُ

/ت بويمننة إجماليننة 1515المونندم منننه لعمليننة إنمنناء ثنننث عمننارات إسننكان بأسننمان ممننروع  

، ولم يبنادر  5/9/1254جنيها، وبعد إنذاره يكثر من  منرب تصنلم الممقنع في       2241521211

إ  تنفيذ الأعما  محل العود، وتم إنذاره لصحب الأعما  بكتاب مصجل بعلنم المصنم ، ثنم    

الطاعنة بصحب العمل فى إلار الونانمن، فيكنمن للنب الجهنة إلنزام المطعنمن        صدر قرار الجهة

جنيهنا،   159425152العطاء المودم منه والعطاء الذ  يليه وموندارها   بنضده فروق الأسعار 

 142222151% وموندارها  12وكذلك قيمة غرامة التأخير عن  يعمنا  العوند بحندها الأقصنى      

ماقع والوانمن، ويضحى الوضاء بإلزام المطعمن ضنده دفنع   جنيها قائما على سند صحيه م  ال

هذه المبالغ متفوا ويحكام الوانمن، ولما كانت هذه المبالغ معلممة المودار وتأخر المدي  في المفناء  

 م  الوانمن المدني. 995% م  قيمتها كتعمين على وف  حكم المادب 2بها فإنه يلزم بصداد 
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ارية فإنه استنادا إ  قاعدب عدم جماز الإثراء بن سبب وم  حيث إنه ع  المصروفات الإد

وما قام عليه الحكم المطعمن فيه م  يسباب فى هذا الم  م  الدعم ، متمثن فنى عندم اتخناذ    

الجهة الطاعنة إجراءات التعاقد وما يصنتتبعه ذلنك من  مصنارير، واتخاذهنا سنبيل الإسنناد إ         

ن ضده؛ فنإن للبهنا الوضناء بأحويتهنا في الحصنم  علنى       العطاء التالي للعطاء المودم م  المطعم

% كمصروفات إدارية لا يومم على سند م  الماقع والوانمن يبرره، وتوضي المحكمة بنرفن  11

 الطع  في هذا الم  منه .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بتعديل الحكم المطعمن فيه، والوضاء 

مثننث مننة واثننا     0190151245ن ضده ين يمد  للجهنة الطاعننة مبلقنا مونداره     بإلزام المطعم

مليمنا ، والفمائند الوانمنينة عن  هنذا المبلنغ        245عمر يلفا وثننث مننة وثمانينة عمنر جنيهنا و      

% م  تاريخ المطالبة إ  تاريخ الصداد، ورفن ما عدا ذلك م  للبنات، ويلزمنت   2ومودارها 

 المطعمن ضده المصروفات.
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(22) 
 9000 مارس سنةمن  90جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  09990الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة( 

المنازعنات الإدارينة المتعلونة بنالورارات النتي       لا تختص محاكم مجلس الدولة بنلر –اختصاص

ا في بمن  تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العصكرية المعدب لتخنريج ضنباط الونمات المصنلحة،    

 1مةلمنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنصي  الوبم  بالكليات العصكرياذلك 
تخنتص لجننة    –

تصتثنى م  ذلنك الونرارات النتي     –ضباط الومات المصلحة المنعودب بصفة هينة قضائية بنلرها

تصنندرها تلننك المجننالس بفصننل الطنننب لصننبب يتعلنن  باجتيننازهم الاختبننارات في الموننررات   

في لبيعتها التعليمية مع تلك التي يتلواها قرناؤهم م  لنب الجامعات الدراسية التي تتماثل 

 والمعاهد العليا.

 المماد المطبوة: 

لصنننة  129، المعنند  بالوننانمن رقننم 1250لصنننة  22رقننم وننانمن المنن    1المننادب رقننم م-

بمأن الطع  في قرارات مجالس الكلينات والمعاهند العصنكرية المعندب لتخنريج ضنباط        9119

 المصلحة.                             الومات
ق دسننتمرية  لصننة   12لصنننة  994حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم     -

2/2/9111. 

                                                 
ممنمننمر  5/4/9112الوضننائية عليننا  لصننة  45لصنننة  1921كمننة الإداريننة العليننا في الطعنن  رقننم قننارن بحكننم المح  1م

  حيننث انتهننت المحكمننة إ  ين الاختصناص بنلننر المنازعننات الإداريننة في قننرارات  491ص  55رقننم  24بمجممعنة س  

 مكتب تنصي  الوبم  بالكليات العصكرية معومد لمحاكم مجلس الدولة.
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ق دسننتمرية  لصننة   92لصنننة  122حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم     -

94/2/9110. 

 الإجراءاق
المحامي بالنون والإدارية العليا  ...الأستاذ/ يودع  90/9/9115في يمم الخميس المماف        

  عبصفته وكين ع  الطاع  قلم كتاب هذه المحكمة توريرا بالطع  الماثل على الحكم الصادر 

 199951في الم  العاجل م  الدعم  رقم   الدائرب الثانية عمربممحكمة الوضاء الإدار  

في منطمقه بعدم اختصاص  ىذ  قضال ،12/9/9115ق  لصتها المعومدب بتاريخ  51لصنة 

لجنة ضباط الومات المصلحة المنعودب بصفة  وبإحالتها بحالتها إ  ،المحكمة ولائيا بنلر الدعم 

 هينة قضائية لنختصاص مع إبواء الفصل في المصروفات.

الحكنم بوبملننه شنكن وبإلقناء الحكننم     –للأسنباب الننماردب بتورينر الطعن    –وللنب الطناع         

ومنا ي تنب علنى ذلنك      ،والوضاء مجددا بمقر تنفيذ وإلقاء الورار المطعنمن علينه   ،فيهالمطعمن 

 م  آثار وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

 الثابت بنالأوراق ويودعنت هيننة مفمضني الدولنة تورينر      ا وف على وقد يعل  تورير الطع       

م بوبننم  الطعنن  شننكن الحكنن –للأسننباب الننماردب بننه–بننالري  الوننانمني في الطعنن  ارتننأت فيننه  

 ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات.

ونلر الطع  يمام الدائرب الصادسنة مفحنص الطعنمن  بالمحكمنة الإدارينة العلينا النتي قنررت              

النندائرب الصادسننة مممضننمع  بالمحكمننة الإداريننة العليننا  إحالننة الطعنن  إ  91/4/9111 لصننة 

نلنر الطعن  يمنام هنذه المحكمنة علنى النحنم          جنر  حينث  ،12/2/9111لنلره يمامها  لصة 

قننررت حجننز الطعنن  ليصنندر فيننه الحكننم  12/1/9111الثابننت بمحاضننر الجلصننات، و لصننة 

حيث قررت المحكمة مد يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم وفيهنا صندر         15/0/9111 لصة 

 هذا الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.
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 المحكمة
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا.عد الاب

 يوضاعه المكلية. ىن الطع  استمفإوم  حيث 

في ين الطناع  كنان قند     –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

 ق بإيداع صنحيفتها قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار       51لصنة  199951يقام الدعم  رقم 

لالبا الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء قنرار فصنل نجلنه     01/1/9115بتاريخ   الدائرب الثانية عمربم

وما ي تب على ذلنك من     ،9112/9115م  المعهد الفني للومات المصلحة في العام الدراسي 

 آثار وإلزام جهة الإدارب المصروفات.

.......................................................................................... 

قضت تلك المحكمة بعندم اختصاصنها ولائينا     12/9/9119وفي جلصتها المعومدب بتاريخ 

بونت  يلجنة ضباط الونمات المصنلحة المنعوندب بصنفة قضنائية و      بنلر الدعم  وإحالتها بحالتها إ 

 .الفصل في المصروفات

معنندلا  1250لصننة   22الونانمن رقنم     من   9وشنيدت المحكمنة قضناءها علنى ين المننادب م     

بمنأن الطعن  في قنرارات مجنالس الكلينات والمعاهند العصنكرية         9119لصنة  129بالوانمن رقم 

تخريج ضباط الومات المصلحة توضي باختصاص لجنة ضنباط الونمات المصنلحة المنعوندب     لالمعدب 

اصنة بنالورارات النهائينة    بصفة هينة قضائية دون غيرها بالفصنل في كافنة المنازعنات الإدارينة الخ    

فيمنا   ،لومات المصنلحة االتي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العصكرية المعدب لتخريج ضباط 

هم ما يعود  م م  اختبنارات دراسنية تتماثنل    زعدا قرارات فصل الطنب بصبب يتعل  باجتيا

كان الورار المطعمن علينه   اقرانهم بالجامعات يو المعاهد العليا، وينه ولميفي لبيعتها التعليمية مع 

المعاهد يحد لعدم اللياقة الطبية هم قرار صادر ع  مجلس   الطاع مالمتضم  فصل نجل المدعي 

ن الاختصناص بنلنر الطعن  علينه ينعوند      إالعصكرية المعندب لتخنريج ضنباط الونمات المصنلحة فن      

 إليها. يلزم الإحالةو ،للجنة ضباط الومات المصلحة المنعودب بصفة هينة قضائية
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قام لعنه الماثل تأسيصا على ين المنادب  يالطاع  فود   وإذ لم يصادج هذا الوضاء قبملا لد

الممنار إلينه قند قضنت المحكمنة الدسنتمرية العلينا بعندم          1250لصننة   22  من  الونانمن رقنم    1م

 دستمرية . 12لصنة  994دستمريتها وذلك في الطع  رقم 

.......................................................................................... 

بمنأن الطعن  في قنرارات     1250لصننة   22  م  الونانمن رقنم   1مرقم وم  حيث إن المادب 

مجننالس الكليننات والمعاهنند العصننكرية المعنندب لتخننريج ضننباط الوننمات المصننلحة بعنند ين قضننت    

ق  12لصنة  994في الطع  رقم  2/2/9111لصة المحكمة الدستمرية العليا بعدم دستمريتها  

المنمننمر في الجرينندب الرسميننة  9119لصنننة  129الوننانمن رقننم مجننب تم اسننتبدا ا بم ،دسننتمرية

والمعمم  به اعتبارا م  اليمم التالي لتاريخ نمره حينث نصنت    9119 ه سنةيمنيم   10بتاريخ 

فة هيننة قضنائية دون غيرهنا بالفصنل     "تختص لجنة ضباط الومات المصلحة المنعودب بص :على ين

في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالورارات النهائينة النتي تصندرها مجنالس الكلينات والمعاهند       

عندا قنرارات فصنل الطننب لصنبب       فيمنا  ،العصكرية المعندب لتخنريج ضنباط الونمات المصنلحة     

يعتهنا التعليمينة منع يقنرانهم     يتعل  باجتيازهم لما يعود  م من  اختبنارات دراسنية تتماثنل في لب    

 لنب الجامعات والمعاهد العليا. 

كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالورارات 

   مكتب تنصي  الوبم  بالكليات والمعاهد لتخريج ضباط الومات المصلحة".عالنهائية الصادرب 

شنارب إلينه ين كافنة المنازعنات الإدارينة المتعلونة       الننص الصنالر الإ   ىوم  حيث إن موتضن 

بالورارات الإدارية النهائية النتي تصندرها مجنالس الكلينات والمعاهند العصنكرية المعندب لتخنريج         

ضباط الومات المصلحة بات الفصل فيها معومدا للجننة ضنباط الونمات المصنلحة المنعوندب بصنفة       

ات التي تصدرها تلك المجالس بفصنل الطننب   الورار  م  ذلك سم ىصتثنتهينة قضائية، ولا 

لصننبب يتعلنن  باجتيننازهم الاختبننارات الننتي تعونند  ننم في الموننررات الدراسننية الننتي تتماثننل في    
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لبيعتها التعليمية مع تلك الموررات التي يتلواها قرناؤهم م  لنب الجامعات والمعاهد العليا، 

ة المنازعنات الإدارينة المتعلونة بنالورارات     يضنا كافن  يكما ينه بات معومدا باختصاص تلك اللجنة 

وقند قضنت    ،الإدارية النهائية الصادرب ع  مكتب تنصي  الوبم  بالكليات والمعاهند العصنكرية  

 94/2/9110ق. دسننتمرية  لصننة  92لصنننة  122المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم 

 بدستمرية النص الممار إليه.

لتحن  بالمعهند الفنني للونمات المصنلحة      اين نجل الطاع   وم  حيث إن الثابت م  الأوراق

ثم صدر الورار المطعمن فيه بفصله م  المعهند لعندم اللياقنة     ،9112/9115في العام الدراسي 

الطبية، وم  ثم فإن لجنة ضباط الومات المصلحة المنعودب بصفة هيننة قضنائية تكنمن هني الجهنة      

  من  الونانمن   1م رقنم  صريه نص المادب وف على ة المختصة دون غيرها بالفصل في هذه المنازع

سننالر  9119لصنننة  129الوننانمن رقننم مجننب الممننار إليننه والمصننتبدلة بم 1250 لصنننة 22رقننم 

النذكر، الأمننر الننذ  يننتعن معننه الوضنناء بعندم اختصنناص محكمننة الوضنناءالإدار  ولائيننا بنلننر   

 لمنعودب بصفة هينة قضائية.لجنة ضباط الومات المصلحة ا المنازعة وإحالتها بحالتها إ 

ن الحكنم المطعنمن فينه يخنذ بهنذا المنذهب فإننه يكنمن متفونا وصنحيه حكنم            إوم  حيث 

 الوانمن ويكمن الطع  عليه في غير محله جديرا بالرفن.

 154صنابه الخصنر في الطعن  عمنن بحكنم المنادب       ين المصروفات يلزم بهنا من    إوم  حيث 

 مرافعات . 

 فلهذه الأسباب
 بوبم  الطع  شكن، ورفضه ممضمعا، ويلزمت الطاع  المصروفات. مت المحكمةحك      
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(000) 
 9000 مارس سنةمن  95جلسة 
 القضائية عليا 65لسنة  06605الطعن رقم 

 (الأولى)الدائرة 

الخصننممة فننى مرحلننة الطعنن  يتحنندد  ينالواعنندب  –التنندخل في مرحلننة الطعنن  –دعااوى)أ(  

 –نما يلرافا فى الخصممة فنى مراحلنها التنى سنبوت مرحلنة الطعن       يلرافها بأولنك الذي  كا

 ،المصلحة الذ  يطلب الانضمام إ  يحد الخصمم فى الطع   للب ذ م  ذلك يوبل استثناءً

دون ين يتعد  ذلك إ   ،وتكمن للباته موتصرب على تأييد الخصم الذ  يطلب الانضمام إليه

 .للب الحكم بطلب لنفصه

 ي المماد المطبوة م: 
 المرافعات المدنية والتجارية.م  قانمن   905مالمادب 

ولاينة المحكمننة  رئنيس هيننة مفمضنني الدولنة    اسنتنهاض   –الطعن  في الأحكننام  –دعاوى )ب(

  محكمة الوضاء عالإدارية العليا بمأن الفصل فى الطعمن التى توام على الأحكام التى تصدر 

المحكمة الإدارية العليا بحكم  –حددهما الوانمن تنالحالإدار  بهيننة استننافية لا يكمن إلا فى 

عليها الطع  إذا ما استبان  ا ين الطع  لا يثير  قمامتها على النزاع لا تور عند الحالة التى بني

 .وإنما يثير الحالة الأخر  ،هذه الحالة

  المماد المطبوة مب: 
 .1249لصنة  44قم انمن ررار بوم  قانمن مجلس الدولة الصادر بالو  90مالمادب 
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فيما يتعل  بالمهادات الماجب  يصتم  –معيار تفضيل حنفي المذهب –تعين  –مينذون )ج(

 وتلك ،الحصم  على إحداها تلك التى يتم الحصم  عليها م  إحند  كليات جامعة الأزهر

التى يتم الحصم  عليها م  إحد  الكليات بالجامعنات الأخنر  التنى تندرس فيهنا المنريعة       

إذا تمافر للمتودم لل شيه معينار التفضنيل المتمثنل فنى ين يكنمن       –مية كمادب يساسيةالإسن

من  المتوندمن هنذا الصنبب       ي إذا لم يتنمافر في  –المذهب كان واجبا توديمه على غنيره ي حنف

فى ذلك م  كان منتميا لمذهب فوهى غنير    للتفضيل وجب إجراء الورعة فيما بينهم، يصتم

 . 1مم  المذاهب الفوهية    لم يك  منتميا إ  يوم ي،المذهب الحنف

  المماد المطبوة مجن: 
المنمننمر في الجرينندب منن  لائحننة المننأذونن الصننادرب بوننرار وزيننر العنند    19و م  0م تننانالماد

 .1249لصنة  502المعدلة بالورار رقم  11/1/1222في الرسمية 
 الإجراءاق

قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة العلينا       الدولنة  ييودعت هيننة مفمضن   94/0/9111بتاريخ 

  محكمة الوضناء الإدار  بالمنمفينة مالندائرب الثانينة    لصنة      عتوريرا بالطع  فى الحكم الصادر 

بوبنننم  تننندخل  –يولا :قضنننى  ق.س النننذ 5لصننننة  244فنننى الطعننن  رقنننم   91/9/9111

ن ورفضننه بوبننم  الطعنن  شننك  –ثانيننا، وخصننما منضننما للجهننة الإداريننة الطاعنننة   ....الصننيد/

 ممضمعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

                                                 
 21منمنمر بمجممعنة المكتنب الفنني الصننة      م 5/2/9115لصنة    ق ع 42لصنة  10124الطع  رقم  فيفي حكمها   1م

فينة المنذهب  يصنبه معينارا غنير منضنبط بعند        محنعينار  يكدت المحكمنة الإدارينة العلينا ين م      594ص  114مبدي رقم 

ينة جامعينة يخنر  غنير جامعنة      تعديل الوانمن وإجازته التنافس على هذه المظيفة ان  حصنلما علنى يينة شنهادب من  كل      

الأزهر اا تدرس فيها المريعة الإسنمية كمادب يساسية، لكنها يكدت ينه رغنم هنذا لا يجنمز إهندار هنذا المعينار إ  ين       

يتدخل الممرع لمضع ضمابط تطبي  هذا المعيار، فيتعن الأخذ بإقرار الم شه ومنا يودمنه من  مصنتندات معنززب لكمننه       

انت لبيعة هذه المصتندات، مادام باقي المرشحن لم يودمما ما يناقن ذلك الإقنرار يو يمنكك في   حنفي المذهب، ييا ك

 سنمة هذه المصتندات.
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الحكننم بوبننم  الطعنن   –للأسننباب المبينننة بتوريننر الطعنن  –وللبننت هينننة مفمضننى الدولننة 

وبصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه، وفننى الممضننمع بإلقنناء الحكننم      ،شننكن

عى المصنروفات عن  كافنة درجنات     والوضناء مجنددا بنرفن الندعم  وإلنزام المند       ،المطعمن فينه 

 .  يالتواض

الطع  ارتأت فيه الحكم بوبملنه   في يالوانمن  بالري االدولة تورير يوقد قدمت هينة مفمض

والوضاء مجددا برفن الدعم  وإلزام المطعنمن   ،شكن وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه

 ضده المصروفات .

، وفيهننا قنندم 92/2/9111 فحننص جلصننة لنلننر الطعنن  يمننام النندائرب الأو   توانندد

الحكم المطعمن فيه مذكرب دفاع وحافلة مصتندات لميت على إفادب م  كلينة   صلحتهالصادر لم

قنندم الخصننم المتنندخل  15/11/9111و لصننة   ،قصننم الخننريجنمالمننريعة والوننانمن بطنطننا 

 ،س منذكرب دفناع  ق. 5لصننة   244انضماميا للجهة الإدارية إبان نلنر الطعن  الاسنتننافى رقنم     

 ،وفننى الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه ،للننب فننى ختامهننا الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن 

قنررت   5/19/9111و لصنة   .كمنا قندم حافلنة مصنتندات     ،والوضاء مجددا برفن الندعم  

، وفيها للنب  92/19/9111لنلره  لصة   ممضمعمالمحكمة إحالة الطع  إ  الدائرب الأو  

لريننن  وكيلنننه التننندخل انضنننمامياً إ  جاننننب الجهنننة الإدارينننة، و لصنننة        عننن  ... الصنننيد/

قندم لالننب التنندخل صننحيفة معلنننة بهيننة قضننايا الدولننة بتدخلننه فننى الطعنن ،    19/9/9111

وقدم الخصم المتدخل إبان نلنر الطعن  الاسنتننافى الممنار إلينه حافلنة مصنتندات لمينت علنى          

ومصنتخرن رسمنى بنجناح لالنب      11/1/9111 في إفادب م  كلية المنريعة والونانمن ممرخنة   

 .0/1/9111 في   قطاع المعاهد الأزهرية ممرخعصادر 

منع التصنريه    12/0/9111وبالجلصة الممار إليها قنررت المحكمنة إصندار الحكنم  لصنة      

وخننن  هننذا الأجننل قنندم الخصننم المتنندخل إبننان نلننر الطعنن          ،بمننذكرات خننن  يسننبمعن  

 لباته .الاستننافى مذكرب صمم فيها على ل





 

 

917 

 

وتأجل صدور الحكم إدارينا لجلصنة الينمم حينث صندر ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى          

 يسبابه عند النط  به .       
 المحكمة

 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

فإن الواعدب التنى اكنم الخصنممة فنى مرحلنة       ...ب تدخل الصيد/ لوحيث إنه ع  ل-

ه الخصممة يتحدد يلرافها بأولنك الذي  كانما يلرافنا فنى الخصنممة فنى مراحلنها      الطع  ين هذ

ن، إلا يننه  من يو المندعى علنيهم  يو المتندخل   مسماء فى ذلنك المندع   ،التى سبوت مرحلة الطع 

 905فنى ضنمء المنادب     –استثناء م  هذه الواعندب فوند اسنتورت يحكنام المحكمنة الإدارينة العلينا       

 ،لب ذ  المصلحة الذ  يطلب الانضمام إ  يحد الخصمم فى الطعن  على قبم  ل –مرافعات

دون ين يتعد  ذلك إ   ،وتكمن للباته موتصرب على تأييد الخصم الذ  يطلب الانضمام إليه

للب الحكم بطلب لنفصنه، ولمنا كنان الثابنت ين لالنب التندخل اقتصنرت للباتنه علنى للنب           

   ثم توضى المحكمة بوبم  تدخله فى الطع .  الحكم بذات ما تطالب به ا ينة الطاعنة، فم

ننه يكنمن موبنملا شنكن، منع      إيوضناعه المنكلية ف   جمينع وحينث إن الطعن  قند اسنتمفى     

الالتفننات عمننا يثننير منن  زوا  المصننلحة بالنصننبة لكننل منن  الخصننم المتنندخل والمطعننمن ضننده        

 نفيذ للحكم الطعن.إذ ما صدر م  قرار بمأن المأذونية ممضمع الورار ما هم إلا ت ...  زينهمم

 01/2/1224فى ينه بتاريخ  –حصبما يبن م  الأوراق–وحيث إن وقائع النزاع تخلص 

ق يمننام المحكمننة الإداريننة للرئاسننة ضنند   44لصنننة  041النندعم  رقننم  ...يقننام الصننيد/ زينننهم 

الصننيد/ وزيننر العنند  لالبنناً الحكننم بمقننر تنفيننذ ثننم إلقنناء قننرار محكمننة شننبن الكننمم للأحننما  

مأذونينة شنبن الكنمم فيمنا تضنمنه من  اسنتبعاده من           1225لصنة  11مخصية فى المادب رقم ال

ال شه ويحويته فى التعين فى وظيفة مأذون، وم  باب الاحتيناط مصناواته بالمرشنحن النذي      

 وإلزام جهة الإدارب المصروفات . ،ستجر  الورعة بينهم
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منقل مأذونينة ناحينة مينت بنره مركنز       ن لوآخنر و هنم وقا  المدعى شارحا دعماه إنه توندم  

قنررت المحكمنة اسنتبعاد المرشنحن الثنام  والتاسنع        95/4/1224وبتناريخ   ،منمفينة  –قميصنا

واسننتبعاد المرشنننحن الأو  والرابنننع   ،لعنندم دراسنننتهما للمنننريعة الإسنننمية كمنننادب يساسنننية  

 الثننانى والصننادس لأن مننذهبهم شننافعى، وإجننراء الورعننة بننن المرشننحن   ي المنندعموالخننامس 

لكننمنهم متصنناوي  فننى الممهننل   ؛والثالننث والصننابع الحاصننلن علننى ممهننل ليصننانس الحوننمق   

حينث إننه    ؛ونعى المدعى علنى هنذا الونرار مخالفتنه لأحكنام لائحنة المنأذونن        .والمذهب الحنفى

 ،ننه دارس للمنذاهب الأربعنة   إو ،جامعنة الأزهنر   –حاصل علنى ليصنانس المنريعة والونانمن     

وبنننذلك يتصننناو  منننع مننن  سنننتجر  الورعنننة بيننننهم  لصنننة  ،م ويسنننرتهالمنننذهب هننن فنننيوحن

4/5/1224. 

......................................................................................... 

وتنندوو  نلننر النندعم  يمننام المحكمننة علننى النحننم الثابننت بمحاضننر الجلصننات، و لصننة    

ها محلياً بنلر الدعم  وإحالتها بحالتهنا إ  المحكمنة   صدر الحكم بعدم اختصاص 01/1/1222

لنختصنناص، ونفنناذا  ننذا الحكننم يحيلننت النندعم  إ     –النندائرب الثانيننة  –الإداريننة بطنطننا 

ق ، وتندوو  نلرهنا    94لصنننننة   055المحكمة الإدارية بطنطا حيث قيدت  دو ا العنام برقم 

قنررت إحالتهنا إ  هيننة     2/4/9111 لصنة   لصات هنذه المحكمنة وفن  المنبن بمحاضنرها، و     

مفمضى الدولة لتحضيرها وإعداد تورير بالري  الوانمنى فيها، ويودعت هينة مفمضنى الدولنة   

وفنى الممضنمع بإلقناء     ،توريرا مصببا بالري  الوانمنى ارتأت فينه الحكنم بوبنم  الندعم  شنكن     

آثار، ثم يحيلت الدعم  إ  المحكمة الورار المطعمن فيه إلقاء مجردا مع ما ي تب على ذلك م  

حينث قيندت  ندو ا     9111لصننة   012الإدارية بالمنمفية نفاذا لورار رئيس مجلس الدولة رقم 

ق ، وتنندوو  نلرهننا  لصننات هننذه المحكمننة علننى النحننم الثابننت    1لصنننة  9954العننام بننرقم 

ضنمع بإلقناء   صدر الحكم بوبم  الندعم  شنكن وفنى المم    12/0/9114بمحاضرها، و لصة 

بالتصندي  علنى قنرار دائنرب الأحنما  المخصنية        1222لصننة   4121الورار المطعنمن فينه رقنم    
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مأذوننا لناحينة   ... بتعنين المرشنه/ يحمند     99/0/1222بمحكمة شبن الكنمم الصنادر  لصنة    

منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار وإلنزام الجهنة الإدارينة            –منمفينة   –ميت بنره مركنز قميصننا    

 ات .المصروف

م  لائحة المأذونن التى   0موشيدت المحكمة هذا الحكم على يساس ينه بعد تعديل المادب 

حددت شروط م  يعن فى وظيفة المأذون بإضافة الحصم  علنى يينة شنهادب من  كلينة جامعينة       

منهنا يننص علنى الحصنم        نمتدرس فيها المريعة الإسنمية كمادب يساسية بعد ين كان البند 

التخصص يو شنهادب العالمينة يو شنهادب الدراسنة العلينا من  إحند  كلينات الجنامع           على شهادب

 ؛كمعيار للمفاضنلة بنن المرشنحن معينارا غنير منضنبط        المذهب يحنفمالأزهر، يصبه معيار 

لأن دراسننة المننريعة الإسنننمية فننى كليننة جامعيننة غننير كليننات جامعننة الأزهننر تننتم دون التوينند  

المنذهب لمجنرد دراسنته     يب ين يكمن خريج كلينات الحونمق حنفن   وليس بالضرور ،بمذهب معن

إذ الندارس يمكن  ين يطلن  علينه فنى هنذه        ؛ف  هنذا المنذهب  واعلى قمانن الأحما  المخصية 

المنذهب، والونم  بقنير ذلنك فينه إضنافة مينزب لخريجنى هنذه           يالدراسة لا حنفن  يالحالة ينه حنف

وهنى نتيجنة لم    ،التعنين بمظيفنة المنأذون   جامعنة الأزهنر عنند     يالكليات تفضلهم علنى خريجن  

وإنه لما كان  .يوصد إليها الممرع عند اديده المروط الماجب تمافرها فيم  يمقل هذه المظيفة

ان  ينتمنمن للمنذهب المنافعى الننذي  اسنتبعدتهم دائنرب الأحنما  المخصنية بمحكمننة          يالمندع 

صلن على ليصانس الحومق تأسيصنا  يجرت الورعة بن المرشحن الحا بينما ،شبن الكمم الكلية

مننا عليننه الوننمانن المطبوننة حاليننا فننى مجننا   فنن واعلننى علننى دراسننتهم لمننادب المننريعة الإسنننمية 

والذ  يكمن المذهب الحنفى هم المرجع الذ  يتم الرجمع إليه لاسنتجنء   ،الأحما  المخصية

وماعند المفاضنلة   لمخالفنا  بعن النصمص فى هذا المجا ، فإن ما ذهبت إليه هنذه الندائرب يكنمن    

إذ الدراسننة بكليننات الحوننمق لا تفينند  ؛منن  لائحننة المننأذونن  19مالمنصننمص عليهننا فننى المننادب 

قند   يومن  ثنم يكنمن المندع     ،–كما سنب  الونم     –بالضرورب انتماء الدارس للمذهب الحنفى 

هنل  دون يفضنلية مم  تصاو  مع الحاصلن على ليصانس الحومق فى الحصم  على ممهنل عنا    
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المنذهب، وبالتنا  إذ يصندرت الجهنة      يإذ لا يمجند بيننهم من  هنم حنفن      ؛يحدهم على ااخنر 

بالتصننندي  علنننى قنننرار الننندائرب المنننذكمرب بتعنننين  1222لصننننة  4121الإدارينننة قرارهنننا رقنننم 

مأذونا لناحية مينت بنره مركنز قميصننا منمفينة، فنإن قرارهنا يكنمن قند صندر            ...المرشه/يحمد 

يخصنها إعنادب    ،منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        ،انمن حرينا بالإلقننننناء  بالمخالفة لحكم الون 

لعندم وجنمد من      يالأوراق للدائرب المذكمرب لإجراء الورعة بن المرشحن المتبون ومننهم المندع  

 .يمنهم للمذهب الحنف يينتم

......................................................................................... 

وإذ لم ترتن الجهة الإدارية هذا الحكم لعنت فيه يمنام محكمنة الوضناء الإدار  بالمنمفينة     

لالبة الحكم بوبم  الطع   14/2/9114ق . س بتاريخ  5لصنة  244بالطع  الاستننافى رقم 

شكن، وفى الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددا بنرفن الندعم  منع إلنزام           

ن الحكم خالر الوانمن إ، على سند م  الوم  يطعمن ضده المصروفات ع  درجتى التواضالم

لأن الونرار المطعنمن فينه صندر مصنتجمعا موممنات الونرار الصنليم          ؛ويخطأ فى تطبيوه وتأويلنه 

الحاصننل علننى ليصننانس  ...والممننروع قانمنننا لأنننه صنندر بالتصنندي  علننى تعننين الصننيد/ يحمنند 

تنندرس فيهننا المننريعة الإسنننمية ويحكننام الننزوان والطنننق لبوننا   الحوننمق، وكليننات الحوننمق

للمننذهب الحنفننى المننأخمذ بننه فننى الوننمانن المتعلوننة بننالأحما  المخصننية للمصننلمن، انننج    

المنذهب، ولنذا تم تفضنيل     يالمطعمن ضده فحاصل على ليصانس المريعة والوانمن وهم شنافع 

م المطعمن فيه من  ين تفضنيل المنذهب الحنفنى عنند      يما ما ذهب إليه الحك. الصادر الورار بتعيينه

التصاو  لم يعد قائما بعد تعديل المادب الثالثة م  لائحة المأذونن فهم محنن اجتهناد لا محنل لنه     

 مع وجمد النص وعدم إلقائه.

......................................................................................... 

نلر الطع  يمام المحكمة على النحم الثابت بمحاضر الجلصات، وخن نا قندمت    وتدوو 

بإلقائه بتعيينه انضنماميا إ  جاننب الجهنة الإدارينة      يصحيفة معلنة بتدخل الصادر الورار الموض
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خصنما   ...بوبم  تدخل الصنيد/ يحمند    –يولا :صدر الحكم 91/9/9111الطاعنة، و لصة 

بوبنم  الطعن  شنكن ورفضنه ممضنمعا وإلنزام الجهنة         –ثانياوطاعنة . منضما للجهة الإدارية ال

 الإدارية الطاعنة المصروفات.

ويقامت المحكمة حكمها علنى يسناس منا ذهبنت إلينه المحكمنة الإدارينة العلينا فنى حكمهنا           

ين المعيار المتعل  بتفضيل  ق م  02لصنة  0941فى الطع  رقم  19/1/1224الصادر  لصة 

من  لائحنة المنأذونن قبنل       0مان يمك  التعميل عليه يثنناء سنريان حكنم المنادب     حنفى المذهب ك

من  المنادب المنذكمرب      نمإذ كنان ننص البنند     ؛1249لصنة  502تعديلها بورار وزير العد  رقم 

ين يكنمن حنائزا لمنهادب التخصنص يو شنهادب العالمينة يو        ن جن " ... م: ييجر  على النحنم التنال  

وم  ثم كنان من  اليصنير عنند إجنراء       "،ية م  إحد  كليات الجامع الأزهرشهادب الدراسة العال

المفاضلة بن المرشحن للتعين فى وظيفة المأذون م  حملة الممهنت الممار إليهنا التعنرج علنى    

م  ينتمى منهم للمذهب الحنفى فى ضمء ما هم معروج من  ين الدراسنة فنى الكلينات التابعنة      

ويتم اديد المنذهب النذ  ينتمنى     ،لمذاهب الفوهية المعروفةا ف وا ىعل لجامع الأزهر كانت تتم

إليه الدارس فى المهادب الحاصل عليها، يما بعند إجنراء التعنديل للمنادب المنذكمرب بونرار وزينر        

شنهادب من  كلينة جامعينة يخنر  تندرس فيهنا المنريعة          يةالعد  الممار إليه بإضافة النص على ي

لأن دراسنة   ؛د يصبه معيار المنذهب الحنفنى معينارا غنير منضنبط     الإسنمية كمادب يساسية، فو

المريعة الإسنمية فى الكليات الممنننننننار إليها فضن عن  ينهنا تنتم دون التويند بمنذهب معنن،       

فإنه حتى مع التصليم بأن قمانن الأحما  المخصنية التنى تندرس فنى هنذه الكلينات مصندرها        

إلا ينهنا لا تلنزم    ي،بعنن النصنمص هنم المنذهب الحنفن      الرئيس يو الذ  يرجع إليه لاسنتجنء 

نهنا ي   عالدارس باتباع هذا المنذهب دون سنماه، كمنا لا تتضنم  المنهادب الدراسنية الصنادرب        

بيان بالمذهب الذ  ينتمى إليه الدارس، الأمر الذ  يمك  ين يطل  معه على الدارس بالكليات 

 .ذهبالم يالدراسة وليس حنف يالممار إليها ينه حنف
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المنذهب لمجنرد    يوترتيبا على ذلك فليس بالضرورب ين خريج كلينات الحونمق يكنمن حنفن    

نه بناء على ذلك ولمنا كنان   يف  هذا المذهب، وواعلى دراسته يحكام قمانن الأحما  المخصية 

ومنننهم المطعننمن  –المرشننحمن لمظيفننة المننأذون الصننادر بمننأنها الوننرار المطعننمن فيننه قنند تصنناووا 

ولا يمجند   ،صنم  علنى ممهنل عنا  دون يفضنلية ممهنل يحندهم علنى ااخنر         فنى الح  –ضده

بينهم م  هم حنفى المنذهب، فكنان من  المنتعن علنى دائنرب الأحنما  المخصنية المعنينة إجنراء           

الورعة بينهم جميعا، يما وينها اسنتبعدت بعضنهم ومننهم المطعنمن ضنده لانتمنائهم للمنذهب        

شحن خريجى كليات الحومق فونط فنإن قرارهنا يكنمن     المافعى، وقررت إجراء الورعة بن المر

من  لائحنة المنأذونن، وإذ يصندرت       19مقد خالر قماعد المفاضلة المنصمص عليها فى المادب 

يكمن بالتنا  قند   فإنه الجهة الإدارية قرارها المطعمن فيه بالتصدي  على قرار الدائرب الممار إليها 

منع إعنادب الأوراق للندائرب    ، عن إلقاؤه إلقاء مجنردا ويت ،صدر بالمخالفة لصحيه حكم الوانمن

المذكمرب لإجراء الورعنة بنن المرشنحن المتنبون ومننهم المطعنمن ضنده لعندم وجنمد من  ينتمنى            

 منهم للمذهب الحنفى .

......................................................................................... 

ى الطع  الماثل ين الحكنم المطعنمن فينه يهندر معينار الأفضنلية للمننتمن        وم  حيث إن مبن

للمذهب الحنفى مخالفا بذلك يحكام لائحنة المنأذونن ومنا اسنتور علينه قضناء المحكمنة الإدارينة         

 ي"وإن كنان خنريج كلينة الحونمق لنيس بالضنرورب ين يكنمن حنفن         :العليا الذ  استور على يننه 

إلا يننه فنى    ،فن  هنذا المنذهب   واعلنى  قمانن الأحما  المخصنية  المذهب لمجرد دراسته لأحكام 

ذات المقت لا يجمز إهدار معيار الأفضنلية الخناص بحنفنى المنذهب، ومن  ثنم وإ  ين يتندخل        

الممرع بمضع ضمابط محددب لتطبي  هذا المعيار على خريجى الكليات الجامعية التى تدرس فيهنا  

ينتعن الأخنذ بنإقرار المرشنه ومنا قدمنه من  مصنتندات         المريعة الإسننمية كمنادب يساسنية فإننه     

منا   ماالمرشنحن لم يوندم   يبناق ين  منادام  ،معززب  ذا الإقرار يينا كاننت لبيعنة هنذه المصنتندات     

حكنم المحكمنة الإدارينة العلينا فنى      م" يو يمكك فى سننمة تلنك المصنتندات    يناقن هذا الإقرار
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 42لصننة   10124والطع  رقم  19/1/1224 ق . ع  لصنننننة 02لصنة  0941الطع  رقننننم 

 .  5/2/9115ق . ع  لصة 

وإنننه لمننا كننان الحكننم الطعننن قنند يهنندر معيننار التفضننيل بينمننا يعملتننه جهننة الإدارب حيننث  

ويجرت الورعنة بنن المرشنحن المتصناوي  فنى الحصنم         ياستبعدت غير المنتمن للمذهب الحنف

بالتننا  يكننمن قرارهننا متفوننا وصننحيه حكننم ف، يفننعلننى الممهننل العننا  المنننتمن للمننذهب الحن

 الوانمن، ويكمن الحكم مخالفا ما استور عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

 ......................................................................................... 

 1249لصننة   44الوانمن رقنم  م  قانمن مجلس الدولة الصادر ب  90موم  حيث إن المادب 

تنص على ينه " يجمز الطع  يمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام .... يمنا الأحكنام الصنادرب    

من  محكمنة الوضناء الإدار  فنى الطعنمن الموامنة يمامهننا فنى يحكنام المحناكم الإدارينة فنن يجننمز            

الدولة خن  ستن يمما من    يمفمضهينة الطع  فيها يمام المحكمة الإدارية العليا إلا م  رئيس 

وذلك إذا صدر الحكم على خنج ما جر  عليه قضاء المحكمة الإدارية  ،تاريخ صدور الحكم

لم يصنب   نذه المحكمنة تورينره"،      يتورير مبدي قانمن يالعليا يو إذا كان الفصل فى الطع  يوتض

طعنمن التنى تونام علنى الأحكنام      فإن استنهاض ولاية المحكمة الإدارية العليا بمأن الفصل فى ال

كمنا هنم مصنتور علينه فنى       –  محكمة الوضناء الإدار  بهينننة اسنتننافية لا يكنمن     عالتى تصدر 

بأن يكمن الحكم قد صندر علنى    ،إلا فى الحالتن المذكمرتن – مر آنفاذكلمضمء صريه النص ا

الطعن  يوتضنى تورينر     يو ين يكمن الفصل فى ،خنج ما جر  به قضاء المحكمة الإدارية العليا

مبدي لم يصب   ذه المحكمة تورينره، بيند ين المحكمنة الإدارينة العلينا بحكنم قمامتهنا علنى الننزاع          

ووجمب بيان حكم الوانمن الصحيه وتورير الوم  الفصل بمنأن منا يثنير من  خننج حملنه لا       

منا اسنتبان  نا ين    تور عند الحالة التى ابتنى عليها الطعن  المونام من  هيننة مفمضنى الدولنة إذا       

 وإنما يثير الحالة الأخر  م  حالتى الطع  المنمه بهما . ،الطع  لا يثير هذه الحالة
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وضنع مبندي حنم  مند  اسنتبعاد خريجنى كلينات جامعنة          يوحيث إن الطع  الماثل يوتض 

وف  ما يكمن مثبتاً فى المهادب على  يالأزهر المرير الذي  يثبت انتماؤهم لقير المذهب الحنف

 ،لحاصلن عليها م  بن المرشنحن النذي  ينتعن إجنراء الورعنة بيننهم للتعنين بمظيفنة المنأذون         ا

رغم ماثلهم مع خريجى كليات الحومق فى دراسة المريعة الإسنمية كمادب يساسية ودراستهم 

ما يتعلن  بنالأحما  المخصنية وفن  قنانمن الأحنما  المخصنية المعمنم  بنه والنذ  يتخنذ من              

فى عمدب لنصمصه والمرجع الماجب الرجمع إليه عند الاخنتنج فنى الحكنم فيمنا     المذهب الحن

 لم يرد فيه نص قطعى فى هذا الوانمن.

مننن  لائحنننة المنننأذونن الصنننادرب بونننرار وزينننر العننند  فنننى        0مومننن  حينننث إن المنننادب  

"يمن ط فنيم  يعنن فنى      :تنص على ينه 1249لصنة  502المعدلة بالورار رقم  11/1/1222

ين يكمن حائزا لمهادب التخصنص يو شنهادب العالمينة يو     –... ن  -... ب -المأذون: يوظيفة 

شنهادب من  كلينة جامعينة يخنر        ينة شهادب الدراسة العالية م  إحد  كليات الجامع الأزهر يو ي

 ." ...تدرس فيها المريعة الإسنمية كمادب يساسية 

راءات تصندر الندائرب قنرارا بتعنين     "بعد استيفاء جميع الإج :على ينه  19موتنص المادب  

ولا يكنمن قرارهنا نافنذا إلا بعند تصندي  النمزير علينه .         ،م  تتمافر فيه المروط م  المرشنحن 

ثنم الحنائز    ،وفى حالنة تعندد من  تتنمافر فنيهم شنروط التعنين يفضنل من  يحمنل منمهن يعلنى            

ئز لندرجات يكثنر فنى    ثنم الحنا   ،لدرجات يكثر فى الامتحان المنصمص علينه فنى المنادب التاسنعة    

ثنم يكنمن التفضنيل بطرين       ،المنذهب ي وعنند التصناو  يوندم حنفن     ،يحكنام النزوان والطننق   

 .الورعة"

وموتضى هذي  النصن ين الممرع فيمنا يتعلن  بالمنهادات الماجنب تنمافر الحصنم  علنى        

 إحداها فيم  يعن فى وظيفة المأذون قد ساو  بن تلك التنى ينتم الحصنم  عليهنا من  إحنند       

التى يتم الحصم  عليهنا من  إحند  الكلينات بالجامعنات       وتلككليات جامعة الأزهر المرير 

يقندو واضنحا مننه ين      ذالأخر  التى تدرس فيها المريعة الإسنمية كمادب يساسية، الأمر ال
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فيما بن جميع هنذه المنهادات يتمثنل فنى انطنماء الدراسنة فنى الكلينات التنى            عنصر التصاو

بقنن الطنرج عن  قينام دراسنتها علنى        ،اسة المريعة الإسنمية كمادب يساسيةمنحها على در

م  عدمه، وم  ثم تتصاو  المهادات التى منحها إحند    يساس م  المذاهب الفوهية تخصصا

الكليات غير التابعة لجامعة الأزهر مع تلك التى منحهنا إحند  كلينات هنذه الجامعنة من  تلنك        

متنى كاننت تونمم بتندريس المنريعة         0ممن  المنادب   من  بنند  المهادات المنصمص عليهنا فنى ال  

الإسنمية فيها كمادب يساسية، وعلى ذلك إذا تمافر للمتودم لل شنيه معينار التفضنيل المتمثنل     

المذهب كان واجبا توديمه على غنيره، وإذا لم يتنمافر فنى ي  من  المتوندمن      ي فى ين يكمن حنف

فيما بينهم بحصبان تصاويهم فى شرط الحصم  علنى   هذا الصبب للتفضيل وجب إجراء الورعة

فنى ذلنك من  كنان       الممهل الذ  سب  منحه دراسة المريعة الإسنمية كمادب يساسنية، يصنتم  

 ،من  المنذاهب الفوهينة     ومن  لم يكن  منتمينا إ  ي    ي،منتمياً لمذهب فوهى غير المنذهب الحنفن  

حما  المخصية عمن والذ  يتخنذ من    لاسيما وين الجميع يتعن عليه تطبي  يحكام قانمن الأ

 حا عند الاختنج فى الحكم.وم  الراجه فيه مرجد ه،المذهب الحنفى عمدب لنصمص

 اين يحند قد جاءت خالية اا يثبت الأوراق  ترتيبا على ما تودم، ولما كانت هوم  حيث إن

الصنادر بمنأن    ،فينة منم –م  المتودمن للتعين فى وظيفة المأذون لناحية ميت بره مركنز قميصننا  

بالتصنندي  علننى تعننين المرشننه/   1222لصنننة  4121التعننين فيهننا قننرار الجهننة الإداريننة رقننم   

مأذونا  ذه الناحية، بعد إجراء الورعنة بيننه وبنن آخنري  من  الحاصنلن علنى شنهادب          ...يحمد

اسنتبعاد المطعنمن ضنده    حنفني المنذهب، ورغنم ذلنك قامنت جهنة الإدارب ب       –ليصانس الحونمق 

  نموآخري  م  الحاصلن على شهادات م  تلك المنصمص عليها فنى البنند    ...لصيد/ زينهم ا

م  لائحة المأذونن م  كلينات جامعنة الأزهنر بصنبب منا ثبنت من  ين كنن مننهم            0مم  المادب 

 المذهب. يشافع

ولما كان المطعمن ضده المذكمر وغيره ان  اسنتطا  إلنيهم الاسنتبعاد من  بنن من  يجرينت         

نهم الورعة قد ماثلما مع غيرهم ا  يجريت بينهم الورعنة فنى دراسنتهم المنريعة الإسننمية      بي
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حيث درسما جميعا يحكنام   ،بل ماثلت دراستهم فى شأن الأحما  المخصية ،كمادب يساسية

قانمن الأحما  المخصية المعمم  به وف  الثابت م  الإفادات الممدعنة ملنر الننزاع والصنادرب     

كليننة المننريعة والوننانمن بطنطننا، بمننا يعنننى ينهننم جميعننا درسننما المننريعة   بيجن عنن  قصننم الخننر

ودرسما كذلك الأحما  المخصية للمصلمن وفن  قنانمن الأحنما      ،الإسنمية كمادب يساسية

وم  ثنم يكنمن نهنج الجهنة الإدارينة       ،المخصية الذ  اتخذ م  المذهب الحنفى عمدب لنصمصه

ا مركزا قانمنيا بقير مصمغ ممروع لأولننك الحاصنلن علنى    مهدر ،مخالفا صحيه حكم الوانمن

ن دون تأوينل صننحيه  الممنار إلينه، ومفضدن     نمإحند  المنهادات المنصنمص عليهنا فنى البننند      

الطائفتن دراسة وممهن وفن  منا سنلر      يولنك الحاصلن على ليصانس الحومق، رغم تصاو

 ،طعنمن فينه ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار        إلقاء الورار الم معه ذكره، الأمر الذ  يقدو متعينا

وتعنين من     ،النذكر  يخصها وجمب إجراء الورعة بن المنتمن إ  كنل من  الطنائفتن الصنالفتي    

 تصفر الورعة ع  اختياره م  بينهم.

وحيث إن الحكم المطعنمن فينه قند ذهنب هنذا المنذهب فإننه يكنمن متفونا وصنحيه حكنم            

لاسنيما وين هنذا    ،عليه غير قائم على سنبب يننا  مننه    الوانمن لا مطع  عليه، ويكمن الطع 

لصننة   0941الحكم لم سالر قضاء المحكمة الإدارية العليا وما خلصت إليه فى الطعنن رقمنى  

إذ لم يثبنت من     5/2/9115ق.ع  لصنة  42لصنة  10124 و 19/1/1224ق.ع  لصة  02

سماء فى ذلنك من  صندر     ،المذهب يحنف الأوراق ين ييا م  المتودمن لمأذونية الناحية المذكمرب

لأن ادعاء ذلك يتعن ين يثبت للمحكمة علنى وجنه لا يأتينه النمه  يو      ؛الورار بتعيينه يو غيره

م  كليات الحونمق التنى حصنل من        لاسيما وين الأوراق قد جاءت خلما م  إفادب ي ،الريبة

غنير   –درس المنريعة الإسننمية    يجريت الورعة بينهم على المهادب الجامعية منها بأن ييا منهم

، وهم ما يتماف  مع ما هم معلمم م  اللمائه يعلى المذهب الحنف –قانمن الأحما  المخصية 

 الداخلية  ذه الكليات، وم  ثم تعن رفن الطع  الماثل.
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 فلهذه الأسباب
   :حكمت المحكمة

 خصما منضما. ...بوبم  تدخل الصيد/   يولام

 شكن، ورفضه ممضمعا.بوبم  الطع    ثانيام
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(000) 
 9000إبريل سنة من  9جلسة 
 القضائية عليا 73لسنة  00055الطعن رقم 

 امسة()الدائرة الخ

منناط إعفناء المندارس الخاصنة من  الضنرائب        –الإعفاء منهنا  –وعاؤها –ضرائب عقارية )أ(

المدارس التى ه الضريبة المبنية م  هذالضريبة على العوارات يعفى الممرع في قانمن  –العوارية

الونانمن  من    94المنادب  كما تعفى منها بممجب  –م  المدارس اتختص بتعليم الدي  دون غيره

ينمطة لا تدخل ، وتباشر غراض الصكنىيالمصتعملة فى غير  يالمبان 1251لصنة   105مرقم 

لتجارينة  الخاضنع للضنريبة علنى الأربناح ا     يو المهنني  ييو الصنناع   ط التجنار افى نطاق النم

النص  –، كتلك التي تباشر نمالا تعليمياوالصناعية يو الضريبة على يرباح المه  غير التجارية

ينه لا يصتفيد لا يفيد  سم  المصتأجري  المصرينهذا الإعفاء   يفيد م على ينه لاالمادب في هذه 

هذا الإعفاء سم  م  هذا الإعفاء المنأ المصريمن؛ لأن إعما  الويد الخاص بأنه لا يفيد م  

نتيجة ذلك: يفيد م  ذلنك الإعفناء    –المصتأجري  المصرين لا يكمن إلا في حالة تأجير العوار

 منأ المدارس الخاصة ومصتأجروها المصريمن.

 مي  المماد المطبوة: 

بمأن  1224لصنة   25م رقم م  الوانمن  91م   و12  وم14م   و10  و م1مالمماد رقم -

 .وتعدينتهالمبنية ارات الضريبة على العو

بمنأن بعنن الأحكنام     1251لصننة    105مم  الوانمن رقنم    94م   و11م ارقم تانالماد-

 .الخاصة بتأجير وبيع الأماك  وتنليم العنقة بن الممجر والمصتأجر

  لصننة  124، الصنادر بالونانمن رقنم م   م  قانمن الضنرائب علنى الندخل     59مالمادب رقم -

  .9112لصنة  21ا بممجب الوانمن رقم مالملقى لاحو 1251
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م  المبادئ المصلم بها فى التفصير ينه  –النص المطل  والنص المويد –تفصيره –قانون )ب(

ولا يدخل ات عبارب النص  ،بمعنى ين المويد ينفرد بالحكم المورر له ،مل المطل  على المويديح

 الممرع.القرض الذ  رمى إليه  يالتعرج على الحكم الصحيه م  النص يكمن بتوص –المطلوة

 الإجراءاق  
المصتمننار المصنناعد بهينننة قضننايا الدولننة  ...يودع الأسننتاذ/  94/5/9119في يننمم الصننبت 

دارينة العلينا تورينرا بنالطع  قيند  ندو ا بنرقم        بصفته نائبا ع  الطاعنن قلم كتناب المحكمنة الإ  

النندائرب مدار  كمننة الوضنناء الإ  محعننق . عليننا لعننناً علننى الحكننم الصننادر    45لصنننة  0155

الواضننني  92/5/9119ق  لصنننة  21لصننننة  4901 و 9212ي منننفي الننندعمين رق  الرابعنننة

منطمقه بوبم  الدعمين شكن، وفي الممضمع بالقاء الونرار المطعنمن فينه، منع منا ي تنب علنى        

 دارية المصروفات .لزام الجهة الإإو ،ذلك م  آثار

الحكننم بوبننم  الطعنن    –سننباب الننماردب بتوريننر الطعنن  للأ–هما يوللننب الطاعنننان بصننفت 

والوضنناء  ،هئننوفي الممضننمع بإلقا ،وبصننفة مصننتعجلة بمقننر تنفيننذ الحكننم المطعننمن فيننه،شكن

 لزام المطعمن ضده بصفته المصروفات ع  درجتى التواضي .إمع  ،مجددا برفن الدعمين

الطعن  ارتنأت فينه الحكنم       الونانمني في  يوقدمت هينة مفمضي الدولة تورينرا مصنببا بنالر   

 لزام الطاعنن المصروفات .إبوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا و

 11/2/9111لنلر الطعن  يمنام الندائرب الخامصنة علينا فحنص الطعنمن جلصنة          توحدد

تورينر  المطعنمن ضنده ب  وتدوو  بالجلصات على النحنم الثابنت بمحاضنرها حينث يعلن  خن نا       

قننررت  99/11/9111و لصننة  ،5/11/9111لصننة  دار  للحضننمر الطعنن  بننالطري  الإ

وحننددت  ،النندائرب الخامصننة ممضننمع –داريننة العلينناالمحكمننة الإ تلننك النندائرب إحالننة الطعنن  إ 

ونلنرت المحكمنة الطعن  بهنذه الجلصنة والجلصنة التالينة  نا         ، 1/1/9111لنلره يمامها جلصة 

الجلصننة الأخننيرب قننررت  وب ،علننى النحننم الممضننه بمحضننريهما  2/0/9111المنعونندب بتنناريخ 
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، وفيهنا صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة       9/4/9111المحكمة إصدار الحكنم  لصنة   

 النط  به.    سبابه ومنطمقه لديعلى 

 المحكمة
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا.بعد الا

يوضاعه المنكلية   جميع ىستمفن الطع  يقيم خن  الميعاد المورر قانمنا وقد اإم  حيث و

 خر ، فم  ثم فإنه يكمن موبملا شكن.الأ

الأوراق  جمينع حصبما يبن م  الحكم المطعمن فيه و–وم  حيث إن عناصر هذه المنازعة 

ق يمننام محكمننة  21لصنننة  9212قننام النندعم  رقننم  يفي ين المطعننمن ضننده  تخلننص –الأخننر 

بطلنب   95/19/1222قلنم كتابهنا بتناريخ    دار  بالواهرب بممجنب عريضنة ممدعنة    الوضاء الإ

مع ما ي تب على  5/11/1222لقاء قرار مجلس المراجعة المطعمن فيه الصادر بتاريخ إالحكم ب

لنزام جهنة   إو ،يجارية الخاصة بالعن حصنب المبلنغ المتفن  علينه    واعتبار الويمة الإ ،ذلك م  آثار

صدر قرار مجلس المراجعنة   5/11/1222نه بتاريخ إعلى سند م  الوم   ،الادارب المصروفات

يننرادات مدينننة نصننر المتضننم  قبننم  الننتللم شننكن، وفي الممضننمع بتعننديل الويمننة      إبمأممريننة 

جنيهنا ورد كامنل التنأمن، وناعينا علنى       9549جنيها بدلا من    5991 إ  ...يجارية لمدرسة الإ

 ،لننزاع يصنتخدم كمدرسنة   الورار المطعمن فيه مخالفته للماقع والوانمن بندعم  ين العونار محنل ا   

كنثيرب   ايسصن  وين الورار المطعمن فينه لم ينراع    ،ولا يصتطيع تأجيره يو الانتفاع به في غرض آخر

 للب الحكم بما تودم. تدخل ضم  التودير الفعلي. وخلص في ختام عريضة دعماه إ 

يمننام محكمننة شمننا  الونناهرب   1225لصنننة  915 قننام المطعننمن ضننده النندعم  رقننم يكمننا 

لالبا الحكم بذات الطلبات  1/4/1225بتدائية بممجب صحيفة يودعت قلم كتابها بتاريخ الا

قضنت المحكمنة المنذكمرب بعندم اختصاصنها       95/0/1225محل دعماه سنالفة البينان، و لصنة    

 دار  ويبوت الفصل في المصروفات.محكمة الوضاء الإ حالتها بحالتها إ إولائيا بنلر الدعم  و

...................................................................................... 
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وقيندت  ندو ا بنرقم    ، دار محكمنة الوضناء الإ   إ حيلنت الندعم    يونفاذا  ذا الحكم 

 إ وتدوو  نلرالدعمين يمامها على النحنم الممضنه بمحاضنر جلصناتها      ،ق 21لصنة  4901

حكمهنا المطعنمن فينه الواضني منطمقنه بوبنم         92/5/9119ن يصدرت  لصنتها المنعوندب في   ي

 ،لقاء الورار المطعمن فيه، مع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار      إوفي الممضمع ب ،الدعمين شكن

 دارية المصروفات .لزام الجهة الإإو

لصنننة  25منن  الوننانمن رقننم  1بعنند اسننتعراض نصننمص المننماد –وشننيدت المحكمننة قضنناءها      

 1251لصننة   105من  الونانمن رقنم     94 و 11 و ،ة على العوارات المبنينة بمأن الضريب 1224

  41و ،بمأن بعن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماك  وتنليم العنقة بن الممجر والمصنتأجر 

 154بمنأن الضنرائب علنى الندخل المعند  بالونانمن رقنم         1251لصننة   124م  الوانمن رقنم  

وراق ين العوار محل النزاع مصتقل في غنرض لا يندخل في   على ين الثابت م  الأ –1250لصنة 

لاستقنله لنه كمدرسنة    ؛النماط التجار  يو الصناعي يو المهني الخاضع للضريبة على الدخل

ن هننذا العوننار يتحونن  في شننأنه إومنن  ثننم فنن ،شننراج وزارب ال بيننة والتعلننيمخاصننة خاضننعة لإ

سنالفة   94نزولا على صنريه حكنم المنادب     ؛ضافيةصلية والإعفاء م  الضرائب العوارية الأالإ

خضاع العوار محل النزاع للضرائب العوارية غير قائم علنى  إويكمن الورار المطعمن فيه ب ،الذكر

 وجاء مخالفا للوانمن . ،سببه المبرر له

   ...................................................................................... 

الطعن  الماثنل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه للونانمن والخطنأ في تطبيونه           ىن مبنن إينث  وم  ح

وتنمجز في ين المطعنمن ضنده مالنك للعونار      ، وذلك للأسباب المنمه عنها تفصين بتورينر الطعن   

وبالتننالي فننن  ،نننه يصننتقله كمدرسننة خاصننة بقننرض الننربهيو، محننل التننداعي ولننيس مصننتأجرا

الونرار المطعنمن فينه قند قنام       ىوم  ثنم يضنح   ،الممار إليها 94بالمادب عفاء المورر يصتفيد م  الإ

 ساس م  صحيه الماقع والوانمن .يعلى 

 ..................................................................................... 
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بالونانمن  ا ءًوم  حينث إننه باسنتوراء التمنريعات الحاكمنة للضنريبة مثنار الننزاع الماثنل بند           

بمأن الضريبة علنى العونارات المبنينة     1224لصنة  25الأساسي الذ  فرضها وهم الوانمن رقم 

لصننة   152و 1251لصننة   924و  1222لصننة   19و  1222لصنة  242المعد  بالومانن يرقام 

لصنننة  29و 1241لصنننة  45و  1252لصنننة  4و  1255لصنننة  45و 1255لصنننة  04و 1251

تفننرض ضننريبة سنننمية علننى : "تنننص علنى ين  يننبن ين مادتننه الأو  1225لصننة   90و 1240

دائمنة يو غنير    ،ينا كنان القنرض النذ  تصنتخدم فينه      يو ،ييا كانت مادب بنائهنا  ،العوارات المبنية

 ."ممقملة بعمض يو بقير عمض ،موامة على الأرض يو اتها يو على الماء ،دائمة

يجارينة في كنل مديننة    تودير الويمة الإ "يتم  م  ذات الوانمن على ين:  10موتنص المادب 

 يو محافلة لجان مكمنة م ...".

ن: "يعل  وزير المالية والاقتصناد يو وزينر   يم  الوانمن الممار إليه على   14موتنص المادب 

منام التونديرات   إه كل منهما عنه في ذلك ع  بالمنمن البلدية والوروية كل فيما سصه يو م  يني

عنن على باب المحافلة يو المديرية يو المجلس البلند   وتعل  صمرب م  الإ ،الرسميةفي الجريدب 

بحصننب الأحننما  وعلننى يبننماب يقصننام مالبننمليس والمراكننز ومأممريننات الماليننة الكائنننة بنندائرتها  

 وتكمن الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصم  النمر ...".  العوارات

للممملن والحكممة ين يتللمما يمام : "مر على ينم  الوانمن المذك  12مكما تنص المادب 

مجلس المراجعة المنصمص عليه في المادب التالية م  قرارات لجان التودير خن  ستة يشهر م  

  ".تاريخ نمر إمام التوديرات في الجريدب الرسمية مع توديم يسباب التللم

 يداء الضريبة: م  ىتعف: "م  الوانمن سالر الذكر على ين  91موتنص المادب 

مي  العوارات المملمكة للدولنة.  مب  .... م ن   الأبنينة المخصصنة لإقامنة المنعائر الدينينة        

كالمصاجد والكنائس والأديرب والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدي  يو المملمكة للطمائر 

ك سماء يكانت مجانينة يم  وذل ،الدينية يو الجهات يو الجمعيات الخيرية يو الاجتماعية يو العلمية

بمصروفات، وكذلك الأبنينة المملمكنة للجهنات والجمعينات الخيرينة يو الاجتماعينة يو العلمينة        
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وذلنك إذا كاننت الأبنينة المنذكمرب معندب       ،لونانمن ا فن  واعلنى  ويبنية النماد  الرياضية المصنجلة  

ولم تكن    ،الأحنما  لمزاولة النماط الخير  يو الاجتماعي يو الرياضي يو العلمي على حصنب  

يمنا منا كنان من  العونارات ذات الرينع ملكنا للأوقناج يو الطمائنر           ،منمأب بقنرض الاسنتثمار  

 م  الضرائب ". ىالدينية يو الجهات يو الجمعيات يو النماد  المذكمرب فن يعف

بمنأن بعنن الأحكنام الخاصنة بتنأجير       1251لصننة   105ثم يصندر الممنرع الونانمن رقنم     

ننه: "فيمنا   يمننه علنى     11منليم العنقة بن المنمجر والمصنتأجر ناصنا في المنادب     وبيع الأماك  وت

اعتبنارا من  يو  ينناير التنالي لتناريخ العمنل بهنذا الونانمن          ىالفاخر يعف  عدا المباني م  المصتم

سنبتمبر  من    2التي ينمنت يو تنمأ اعتبارا م   ىمالكم وشاغلم المباني الممجرب لأغراض الصكن

يننرادات هننذه  إولا تنندخل  ،ضننافيةمنن  جميننع الضننرائب العواريننة الأصننلية والإ   1244سنننة 

 يراد .المصاك  في وعاء الضريبة العامة على الإ

مننناك  المصنننتقلة مفروشنننة يو فننننادق يو ولا يصنننر  حكنننم الفونننرتن الصنننابوتن علنننى الأ 

 . "بنصيمنات

  يحكام هذا الونانمن  ن: "تعامل في تطبييم  ذات الوانمن على   94مكما تنص المادب      

غننراض لا تنندخل في نطنناق يالأمنناك  المصننتعملة في  ىمعاملننة المبنناني المننمجرب لأغننراض الصننكن 

النماط التجار  يوالصناعي يو المهني الخاضع للضنريبة علنى الأربناح التجارينة والصنناعية يو      

 رباح المه  غير التجارية.يالضريبة على 

 ."لمصتأجري  المصرينا  حكام هذه المادب سميولا يفيد م  

صنندار قننانمن الضننرائب علننى إب 1251لصنننة  124منن  الوننانمن رقننم   59موتنننص المننادب 

المعاهند   – 0 من  الضنريبة:....   ى"يعفن  :على ين 1220لصنة  154الدخل المعد  بالوانمن رقم 

دار  للدولننة يو الوطنناع  وحنندات الجهنناز الإ   حنندإشننراج التعليميننة التابعننة يو الخاضننعة لإ  

 ".ام...الع
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الممار  1224لصنة  25ن مفاد ما تودم ين الممرع بممجب يحكام الوانمن رقم إوم  حيث 

واعتنبر في حكنم العونارات المبنينة      ،يا كانت مادب بنائهنا يليه فرض ضريبة على العوارات المبنية إ

رب يو الأراضي الفضاء المصتقلة يو المصتعملة سماء كانت ملحوة بالمباني يو مصنتولة عنهنا، مصنم   

ومن  ثنم سضنع العونار بمجنرد مامنه وصننحيته للقنرض النذ  ينمنئ من  يجلنه              ،غير مصمرب

يجاريننة وجعننل وعنناء هننذه الضننريبة الويمننة الإ  ،سننماء شننقل يو لم يمننقل  ،للضننريبة العواريننة

 في توديرها جميع العمامل الممضنمعية النتي تنمد  إ     ىراعتعلى ين  ،الصنمية  ذه العوارات

يجارينة للعونارات   بلجان التودير الممجمدب في المدن والمحافلات توندير الويمنة الإ   اديدها، وناط

كمنا   ،ويجاز للممم  والحكممة التللم م  قنرارات هنذه اللجنان يمنام مجلنس المراجعنة       ،المبنية

من  الونانمن المنذكمر علنى العونارات المنصنمص عليهنا علنى سنبيل الحصنر            91 اشتملت المنادب 

إذ نصنت صنراحة    ،وم  بينها المدارس التي تختص بتعليم الندي   ،الضريبة المعفاب م  يداء هذه

من  المندارس النتي     االمذكمرب على هذا الننمع من  المندارس دون غيرهن     91م  المادب   نمالفورب 

 .يخر  م  التعليم تباشر ينماعا

فوند  ومميا مع سياسة الممرع في شأن التخفير م  يعباء الضنريبة علنى العونارات المبنينة      

سنالر النذكر   1251لصنة  105م  الوانمن رقم  11مد نطاق الاعفاءات لتممل بممجب المادب 

النتي   ىعفناء منالكي وشناغلي المبناني المنمجرب لأغنراض الصنكن       إ –فيما عدا الإسكان الفاخر–

 ،ضنافية من  جمينع الضنرائب العوارينة الأصنلية والإ      2/2/1244ينمنت يو تنمأ اعتبارا من   

عفناء منالكي   إوكنذلك   ،ينراد ت هذه المصاك  في وعاء الضريبة العامة علنى الإ يراداإولا تدخل 

ينمطة لا تندخل في نطناق النمناط     وتباشر ها،وشاغلي ىالمباني المصتعملة في يغراض غير الصكن

التجار  يو الصناعي يو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارينة والصنناعية يو الضنريبة    

م  الوانمن المذكمر علنى معاملنة الأمناك      94فود نصت المادب  ، التجاريةعلى يرباح المه  غير

واش ط الممرع يلا يصتفيد  ى،الممجرب للأنمطة المذكمرب معاملة المباني الممجرب لأغراض الصكن

 المصتأجري  المصرين .  م  حكم هذه المادب سم
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للجهنات المنصنمص عليهنا في    ملمكة الموبذلك فود تناو  الممرع نمعا آخر م  المباني غير 

ين يمننمله   سننالفة الننذكر ري  1224لصنننة  25منن  الوننانمن رقننم    91منن  المننادب    نمالفوننرب 

يجمع بينها هدج واحند وهنم يلا تكنمن مصنتعملة في ي  نمناط انا يندخل في نطناق         ، وعفاءالإ

عملة النمنناط التجننار  يو الصننناعي يو المهننني المنننمه عنننه سننلفا وذلننك رعايننة للأنمننطة المصننت     

عفناء المنذكمر ينحصنر في يننه لا     لتحوين  الإ  اإلا ين هنناأ شنرل   ،غنير سنكنية    لأغراض يخنر 

 ن غير المصرين .ويصتفيد م  حكم هذه المادب المصتأجر

نه لما كان الثابت م  مطالعنة الأوراق ين مأممرينة   إف –على هد  ما تودم–وم  حيث إنه 

بلنمأ   2  العوار الموام علنى قطعنة الأرض   جراء استكماج عإيرادات حي مدينة نصر قامت بإ

الخاصنة ممضنحة    ...الملنك مكلنر باسنم مندارس     ين تنبن  وبمدينة نصر  –بالمنطوة التاسعة – 5

وين حالنة   ،1224ثبتتنه لجننة جنرد سننة     يالحدود والمعنالم علنى النحنم النمارد بالمصنر النذ        

يجنار  در إجمنالي الإ وقن  ،1224حصبما ورد  نرد سننة    01/11/1220الملك تام وشقل قبل 

 وبتاريخ ،جنيها 94241191جمالي الربط الصنم  إن يو ،جنيها 9549بمبلغ المهر  للعوار 

تونندم المطعننمن ضننده بصننفته الممثننل الوننانمني عنن  يصننحاب المنندارس المننذكمرب  12/4/1222

و لصننته المنعونندب في   ،1222لصنننة  1441قينند بننرقم   ،مجلننس المراجعننة المخننتص  بننتللم إ 

وفي الممضنمع تعنديل جملنة الويمنة       ثانينا ومقبم  التللم شكن،   يولام :قرر 5/11/1222

مكنرر   09ممزعة لبواً لاستمارب ا، جنيه 9549بدلا م   اجنيه 5991 إ  ...يجارية لمدرسة الإ

 رد كامل التأمن .  ثالثامويرادات وذلك بالوياس على المثل، إ

سنة المننذكمرب تباشنر نمنالا تعليمينا وغننير     ثبنت من  الأوراق ين المدر   ىومن  حينث إننه متنن   

منمجرب لقنير مصنرين، وفي مباشنرتها  نذا النمنناط لا تخضنع للضنريبة علنى يربناح المهن  غننير           

لصنة  124رقم  م  الوانمن 59نها معفاب م  هذه الضريبة بممجب نص المادب إحيث  ؛التجارية

الضنريبة علنى العونارات     عفاء من  ذ خصها الممرع بالإإو ،بمأن الضرائب على الدخل 1251

من  ثنم يكنمن    ف المنذكمر آنفنا،   1251لصننة   105م  الونانمن رقنم    94المبنية عمن بحكم المادب 
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خضاع تلك المدرسة للضريبة المنذكمرب غنير قنائم علنى يسناس من  الماقنع        إالورار المطعمن فيه ب

 والوانمن جديراً بالالقاء .

دارية الطاعنة م  ين العوار محل التداعي لإوم  حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة ا-

عفناء من      يوتصنر علينه نطناق الإ   ذمصتقل في نماط مدرسة خاصة لا تختص بتعلنيم الندي  الن   

 ؛سنالر النذكر   1224لصننة   25/ن من  الونانمن رقنم    91الضريبة المذكمرب عمن بحكم المنادب  

وإذ يضناج   ،رر بننص قنانمني  عفاء منهنا يتون  نه م  المورر دستمريا ين فرض الضريبة والإيذلك 

م   94 و11عفاء جديدب على سبيل الحصر م  تلك الضريبة تضمنتها المادتان إالممرع حالات 

عفناء النمارد   وقند اون  في نمناط المدرسنة المنذكمرب منناط الإ       ،1251لصننة   105الوانمن رقم 

 .125لصنة  105م  الوانمن رقم  94بالمادب 

لمدرسنة محنل   لالجهة الطاعنة من  ين المطعنمن ضنده مالنك     كما ينه لا محاجة لما ذكرته  -

سنالفة النذكر    94عفناء المونرر بالمنادب    ننه لا يصنتفيد من  الإ   إوبالتالي ف ،التداعي وليس مصتأجرا

المصننتأجري    ينننه لا يفينند منن  يحكننام تلننك المننادب سننم    علننىالننتي نصننت في فورتهننا الأخننيرب  

لصنننة  25ابننت باسننتوراء نصننمص الوننانمن رقننم  نننه لا وجننه  ننذا التفصننير لأن الث إف؛ المصننرين

ن اوحنددت المادتن   ،يبن ين الممرع فرض ضريبة عينية على العوارات المبنية المذكمر آنفا 1224

هنم مالنك العونار يو    و ،صنن بهنذه الضنريبة والمصننم  عن  تمريندها      يمنه الممم  الملتنزم   4 و 5

ن مصنتأجر العونار لنيس من  بنن      إفن كان الأمر كنذلك   ىومت ،صاحب ح  الانتفاع على العوار

ن الضريبة التي فرضنها لا يتحمنل بهنا، فهنم لنيس      يو ،المخالبن بأحكام الوانمن سالر الذكر

حيث تنتفي  ،كما ينه غير مصنم  ع  سداد هذه الضريبة ،مدينا بهذه الضريبة يو مكلفا بأدائها

دم ين يصنبه التخصنيص الصناب     التفصير المتو ىن موتضإوم  ثم ف ،عنقته بالما  المحمل بعبنها

 .لقما

ين المويند   ىبمعنن  ،منل المطلن  علنى المويند    كان م  المبادئ المصلم بها في التفصنير يننه يح   ولما 

ولمنا كنان التعنرج علنى الحكنم       ،ولا يدخل ات عبارب الننص المطلونة   ،ينفرد بالحكم المورر له
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ذ اسنتهدج  إو ،لنذ  يمننه  ليه والوصند ا إ ىالصحيه م  النص يكمن بتوصي القرض الذ  رم

عفاء م  تلنك الضنريبة ممنيا منع سياسنته في التخفينر من  يعبناء الضنريبة          الممرع م  تورير الإ

بتورينر   1251لصننة   152من  صندور الونرار بونانمن رقنم       ءابد ،المذكمرب على العوارات المبنية

 ،عفناءات الإيجنارات بموندار   عفاءات من  الضنريبة علنى العونارات المبنينة وخفنن الإ      بعن الإ

وهنني منن  الوننمانن    1251لصنننة  105و 1244لصنننة  42وانتهنناء بصنندور الوننانمنن رقمنني    

الاستثنائية التي تصر  في نطاق الأغراض التي وضعت  ا، فيجب تفصيرها في يضني  الحندود   

وكننان اديند الأجنرب ينتم منننذ العمنل بتلنك الونمانن علننى        ،دونمنا تمسنع في التفصنير والويناس    

هنذه الونمانن منا     فن  واعلنى  صنبه المصنتأجر يتحمنل    يو ى،صافية م  تكالير المبنن يساس نصبة 

فتونررت   ،سص المحدب التي يويم فيهنا من  الضنرائب العوارينة الأصنلية والإضنافية المصنتحوة       

وبذلك تكمن الدولة قد نزلت ع  الضريبة  ،رهاايجارات بمودعفاءات بوصد خفن الإتلك الإ

  عفاء سموبالتالي لا يصتفيد م  حكم هذا الإ ،اهل المصتأجري المصتحوة  ا للتخفير ع  ك

عمنا  الويند المننمه عننه     إومن  ثنم يكنمن     ،المصتأجري  المصرين دون المصتأجري  غنير المصنرين  

عفاء على المالنك يو المصنتأجر الأجننبي للعونار     فن يصر  حكم الإ ،سلفا في حالة تأجير العوار

يخنذا في الاعتبنار    ،مرع م  التخفير علنى المصنتأجري  المصنرين   لانعدام العلة التي تمخاها الم

لتندخل  علنى ا وهنم منا حندا الممنرع      ،ين يجرب المصك  يصبحت عنصرا رئيصا في تكلفة المعيمة

عفاءات محددب خروجا علنى الأصنل العنام بوصند مننع اسنتقن        إلمضع قيمد وضمابط معينة و

داريننة الطاعنننة في هننذا ات عمننا يثارتننه الجهننة الإاننا يننتعن معننه الالتفنن ،المننمجري  للمصننتأجري 

 المأن.   

نه يكمن قد صادج صحيه حكم الوانمن، إذ ذهب الحكم المطعمن فيه هذا المذهب فإو

  عليه في غير محله جديرا بالرفن.ويكمن الطع   ،فن مطع  عليه

من م  قان 941و154وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادتن 

 المرافعات.  
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 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، ورفضه ممضمعا، ويلزمت الجهة الإدارية الطاعنة     

 المصروفات.
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(009) 
 9000 إبريل سنة من 9 جلسة 

 القضائية عليا 65لسنة  2006الطعن رقم 
 الأولى( )الدائرة

 والمحنندات العامننة مسصنناتوالم وجننمب تمجيهننه بالنصننبة للننهينات   –إعنننن –دعااوى )أ(

 الدولة قضايا  ينة الحالات هذه فى الإعنن تمجيه – ا في مراكز إدارتها التابعة الاقتصادية

 م  القاية او  ثبت إذا بالبطنن يحكم لا –الخصممة انعواد عدم ثم وم  بطننه، إ  يمد 

 به القاية م  الإجراء. حضمر وكيل ع  الجهة المدعى عليها جلصات المحكمة تتحو  –الإجراء

  المماد المطبوة مي: 

   م  قانمن المرافعات.91  و م10المادتان م

 تكلينر  عندم  حالنة  فنى  تك  لم كأن الدعم  اعتبار –عمارض سير الخصممة –دعوى )ب(

الصحيفة، وكان ذلك راجعا لفعل  توديم تاريخ م  يشهر ثنثة خن  بالحضمر عليه المدعى

 متنى  –العدالنة  لمصنلحة  محوونا   نا  ين اء   حصبما تجريه للمحكمة، جماز  يمر المدعي، هم

 هذا الجزاء. لإعما  مجا  فن الحضمر م  القاية اووت

  المماد المطبوة مب: 

   م  قانمن المرافعات.41المادب م

 ع  الصادر الورار  –الدولة الملائي لمحاكم مجلس الاختصاص في يدخل ما –اختصاص )ج(

 الضنريبي  بالإعفاء التمتع في المنازعة –الضريبة العامة م  الإعفاء ف ب تحديدب الإدارية الجهة

 الدولة. مجلس محاكم بنلرها تختص التي الإدارية المنازعات م  عدمه م 
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  المماد المطبوة مجن: 

 .1249 لصنة 44 رقم بالورار بوانمن الصادر الدولة مجلس قانمن م   11م المادب-

 21 رقنم  الندخل الصنادر بالونانمن    علنى  الضنريبة  من  قنانمن    190م و  199م المادتنان -

  .9112 لصنة

 الإجراءاق
 تورينر  الطاع  ع  وكين .... المحامى/ الصيد يودع 4/9/9111 المماف  الأحد يمم فى إنه

 فننى بالونناهرب الإدار  الوضنناء محكمننة حكننم فننى لعنننا المحكمننة هننذه كتنناب قلننم الماثننل الطعنن 

  منطمقننه فننى قضننى الننذ  92/19/9112  لصننة الصننادر. ق59 لصنننة 4912 رقننم النندعم 

 الابتدائيننننة الإسنننكندرية  محكمنننة  إ  وبإحالتهنننا  الننندعم   بنلنننر  ولائينننا  اختصاصنننها  بعننندم 

 . المصروفات فى الفصل وإرجاء لنختصاص،

 وفنى  شنكن،  الطعن   بوبنم   الحكنم  –الطعن   بتورينر  النماردب  للأسباب – الطاع  وللب

 الاسنتثمار  خندمات  مجمع رئيس قرار بإلقاء مجددا والوضاء فيه، لمطعمنا الحكم بإلقاء الممضمع

 ضندهم  المطعنمن  وإلنزام  آثنار،  من   ذلنك  علنى  ي تنب  منا  منع  ،9/11/9115 بتاريخ الصادر

 المصروفات.

 بالأوراق. المبن النحم على ضدهم للمطعمن الطع  يعل  وقد

 الطعن   بوبنم   الحكنم  فينه  تارتنأ  الونانمنى  بنالري   تورينرا  الدولنة  مفمضنى  هينة ويودعت

 الإدار  الوضناء  محكمنة  إ  الندعم   وبإعنادب  فينه  المطعنمن  الحكنم  بإلقاء الممضمع وفي شكن،

 المصروفات. فى الفصل إبواء مع مقايرب بهينة جديد م  فيها للفصل

 الجلصات. بمحاضر الثابت النحم على وممضمعا فحصا الطع  وتدوو 

 تضمنت دفاع مذكرب الرابع عليها المدعى ا ينة ع  الحاضر يودع 99/1/9111 و لصة

 فينه  للحكنم  الطعن   حجنز  المحكمنة  قنررت  الجلصنة  وبنذات .  يكن   لم كنأن  الطع  باعتبار الدفع

 به. النط  عند يسبابه على الممتملة مصمدته ويودعت الحكم صدر وقد.  اليمم  لصة





 

 

941 

 

 المحكمة

 قانمنا. ولةوالمدا الإيضاحات وسماع الأوراق على الالنع بعد

 لم كنأن  الطعن   باعتبار دفع قد الرابع ضدها المطعمن ا ينة ع  الحاضر إن حيث وم -

 الدولنة  قضايا بهينة المذكمرب ا ينة لإعنن المرافعات؛ قانمن م   41م المادب لحكم إعمالا يك 

 با يننات  منيةالوان الإدارات بمأن 1240 لصنة 44 رقم الوانمن م  الثالثة المادب لحكم بالمخالفة

  ا. التابعة الاقتصادية والمحدات العامة والممسصات

 إ  الإعنننات  صنمر  تصنليم  يوجبنت  قند  المرافعنات  قنانمن  م   10م المادب إن حيث وم 

 المنادب  جناءت  ثم خاصة، قمانن فى عليه نص ما عدا فيما وذلك المادب، تلك فى المبينة الجهات

 العامنة  والممسصنات  با يننات  الوانمنينة  الإدارات بمنأن  1240 لصنة 44 رقم الوانمن م  الثالثة

 تصننلم المرافعننات قننانمن يحكنام  منن  اسننتثناء بأنننه وقضنت   ننا، التابعننة الاقتصننادية والمحندات 

 ا يننة،  لنرئيس  إدارتهنا  مركز فى المذكمرب بالجهات المتعلوة الطعمن وصحر الدعاو  صحر

 وممدينا  للونانمن  مخالفنا  يعتنبر  الدولنة  قضنايا   ينة الحالات هذه فى الإعنن تمجيه فإن ثم وم 

 فنى  العلينا  الإدارينة  المحكمة محكم لرفيها بن الخصممة انعواد عدم ثم وم  الإعنن، بطنن إ 

  .95/19/1224  لصة الصادر.  ق05 لصنة 45 رقم الطع 

 يكننمن" ين: علننى تنننص الننذكر سننالر المرافعننات قننانمن منن   91م المننادب إن حيننث ومنن 

 القاينة  بصنببه  تتحون   لم عينب  شنابه  إذا يو بطنننه  علنى  صراحة الوانمن نص إذا بالن الإجراء

 الإجراء". م  القاية او  ثبت إذا عليه النص رغم بالبطنن يحكم . ولا الإجراء م 

 اعتبنار  علينه  المندعى  للب على بناء يجمز" ينه: على الوانمن ذات م   41م المادب وتنص 

 تناريخ  م  يشهر ثنثة خن  فى بالحضمر عليه المدعى تكلير يتم لم إذا تك  لم كأن الدعم 

 المدعي". فعل إ  راجعا ذلك وكان الكتاب، قلم إ  الصحيفة توديم

 بنإعنن  قنام  قند  الطاع  ين الأوراق م  الثابت وكان كذلك الأمر كان ولما إنه حيث وم 

 الوانمن م   الثالثةم المادب لحكم بالمخالفة وذلك الدولة قضايا بهينة الرابع ضدها المطعمن ا ينة
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 المنذكمرب  ا يننة  ين الجلصنات  محاضنر  من   ييضنا  الثابت ين إلا إليه، الممار 1240 لصنة 44 رقم

 من   القاينة  تكنمن  ثنم  ومن   دفناع،  منذكرب  وقندم  91/5/9111  لصنة  عنهنا  وكينل  حضنر  قد

 منا  ين باعتبنار  البينان؛  سنالفة   41م بالمناد  حكم لإعما  مجا  لا وبالتالي اووت، قد الإعنن

 بالحضنمر  علينه  المندعى  تكلينر  عندم  حالنة  فنى  تكن   لم كنأن  الدعم  اعتبار جزاء م  تضمنته

 ين اء   حصنبما  تجرينه  للمحكمنة  جنماز   يمنر  الصحيفة هم توديم تاريخ م  يشهر ثنثة خن 

 الجنزاء  لإعمنا   مجنا   لا ثنم  فمن   الحضنمر  من   القاينة  اوونت  ومتى العدالة، لمصلحة محووا  ا

 سنند  علنى  قنائم  غنير  الرابنع  ضندها  المطعنمن  ا ينة م  المودم الدفع يكمن وبالتالي إليه، الممار

 وروده دون الأسنباب  فنى  ذلنك  بنذكر  المحكمنة  وتكتفني  بالرفن، جديرا الوانمن، م  صحيه

 بالمنطمق.

 .شكن موبملا يكمن ثم فم  المكلية، يوضاعه استمفى الطع  إن حيث وم -

 بتناريخ  يننه  فنى  –الأوراق من   ينبن  حصنبما – تخلنص  المنازعنة  عناصنر  إن حينث  وم -

الإدار   الوضنناء محكمننة يمننام ق 59 لصنننة 4912 رقننم النندعم  الطنناع  يقننام 1/19/9114

 ي تنب  منا  منع  فينه،  المطعنمن  الونرار  بإلقناء  الممضنمع  وفنى  شكن، الدعم  بوبم  الحكم لالبا

 المصروفات. عليهم عىالمد وإلزام آثار، م  ذلك على

 لصنننة 9552 رقننم الرابننع عليننه المنندعى قننرار بممجننب إنننه: لنندعماه شننرحا المنندعي وقننا 

 مصنناهمة شننركة  بيصننكمم والب وليننة البينيننة الخنندمات شننركة في تأسننيس ال خننيص تم 9119

 وحننمافز ضننمانات قننانمن بإصنندار 1224 لصنننة 5 رقننم الوننانمن علننى وافنن  يحكننام   مصننرية

 العامنة  ا يننة  بإنمناء  1224 لصننة  954 رقنم  الجمهنمر   والونرار  التنفيذينة  حتنه ولائ الاستثمار

 المدعينة  المنركة  فنإن  النذكر  سنالر  الونانمن  علنى وافن  يحكنام    وإنه الحرب، والمنال  لنستثمار

 العامنة  ا يننة  إ  بطلب المدعية المركة تودمت وقد العمر ، الضريبى بالإعفاء متمتعة تكمن

 ومندب  النمناط  بندء  ممعند  لتحديند  الاسنتثمار  خندمات  مجمع قطاع – الحرب  والمنال لنستثمار

 بالإعفناء  التمتنع  فنى  المركة بأحوية فيه المطعمن الورار صدر ينه إلا للمركة، الضريبى الإعفاء
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 لأحكنام  بالمخالفنة  01/19/9115 حتنى  1/1/9114 من   تبندي  سنمات خمس لمدب الضريبي

 الاسنتثمار  منازعنات  فنن  لجننة  إ  ذلك م  فتللم كر،الذ سالر 1224 لصنة 5 رقم الوانمن

 الماثلنة  الندعم   إقامنة  علنى  حنداه  النذ   الأمنر  ،0/11/9114 بتناريخ  تللمه رفن تم ينه إلا

 للبات. م  بيانه سلر بما له الحكم بقية

..................................................................................... 

 وشنيدت .  فينه  المطعمن بالحكم الإدار  الوضاء محكمة حكمت 92/19/9112 ةو لص

 محنناكم اختصنناص فننى تنندخل النندخل علننى العامننة الضننريبة منازعننات كافننة ين علننى قضنناءها

 رقنم  الونانمن  م   190م المادب بحكم الدولة مجلس محاكم اختصاص ع  وتخرن العاد  الوضاء

 ولائينا  مختصنة  غنير  تكنمن  المحكمنة  فنإن  وبالتنالي  الندخل،  على الضريبة بمأن 9112 لصنة 21

 لنختصاص. الابتدائية الإسكندرية محكمة إ  وتوضي بإحالتها الماثلة الدعم  بنلر

..................................................................................... 

 صنادر  إدار  قنرار  هنم  فينه  طعنمن الم الونرار  ين فى يكم  الماثل الطع  مبنى إن حيث وم 

 علنى  الضنريبة  قيمنة  في منازعنة  ولنيس  الضنريبة،  من   الإعفناء  فن ب  بتحديند  الإدارينة  الجهة ع 

 تعتنبر  المنازعنة  هنذه  فنإن  وبالتالي، إليها الممار  190م المادب حكم تطبي  مناط هي التى الدخل

 من    149م المنادب  بحكنم  منن ع الدولنة  مجلنس  محاكم فيها والفصل بنلرها تختص إدارية منازعة

 .1249 لصنة 44 رقم الدولة مجلس قانمن م   11م والمادب الدستمر

..................................................................................... 

 ين: علنى  تننص  إلينه  الممنار  1249 لصننة  44 رقنم  الوانمن م   11م المادب إن حيث وم 

 ااتية: المصائل فى بالفصل الدولة مجلس ممحاك تختص"

 ...-يولا

 النهائية...". الإدارية الورارات بإلقاء ا ينات يو الأفراد يودمها التى الطلبات -خامصا
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علنى   الندخل  علنى  الضنريبة  بمنأن  9112 لصنة 21 رقم الوانمن م   199م المادب وتنص

 ....". سرية الطع  لجان جلصات تكمن" ين

 فنى  الطعن   والممنم   المصنلحة  من   لكنل "  ين: على الوانمن ذات م   190م المادب وتنص

 الإعننن  تناريخ  من   يممنا  ثنثنن  خنن   تجارينة  بهينة منعودب الابتدائية المحكمة يمام اللجنة قرار

 بالورار....".

 من   هني  عدمنه  من   الضنريبي  بالإعفناء  التمتنع  فى المنازعة ين تودم ما مفاد إنه حيث وم 

 المننمط  باعتبناره  إدار ، قضناء  بهينة الدولة مجلس محاكم بنلرها تختص التى الإدارية المنازعات

 هننذا فننى والوننانمن الدسننتمر لحكننم إعمننالا الإداريننة المنازعننات كافننة فننى الفصننل غننيره دون بننه

 بنلنر  الابتدائية المحكمة باختصاص يتعل  إنما الذكر سالفة  190م المادب تضمنته ما وإن المأن،

 الطعن   لجنان  تصندرها  التنى  الونرارات  بمأن والممم  الضرائب مصلحة بن تُثار التى تالمنازعا

 الضريبي.

 عن   الصنادر  بنالورار  تتعلن   الماثلنة  المنازعنة  وكاننت  كنذلك  الأمنر  كنان  ولمنا  إنه حيث وم 

 عمنر  لمندب  الضنريبى  بالإعفناء  التمتنع  فنى  الطاعنة المركة يحوية برفن لنستثمار العامة ا ينة

 فيهنا  والفصنل  بنلرهنا  تخنتص  التنى  الإدارينة  الونرارات  من   الونرار  هذا يكمن ثم فم  سنمات،

 صندر  قند  يكنمن  فإننه  المنذهب  هنذا  خننج  فيه المطعمن الحكم ذهب وإذ الدولة، مجلس محاكم

 بهينننة الإدار  الوضنناء محكمننة وباختصنناص بالإلقنناء، جننديرا الوننانمن، حكننم لصننحيه مجافيننا

 المصروفات. فى الفصل وإبواء الماثل، ع الط محل الدعم  بنلر مقايرب

 الأسباب فلهذه

 وبإحالنة  فينه،  المطعنمن  الحكم بإلقاء الممضمع وفى شكن، الطع  بوبم  المحكمة حكمت

 المصروفات. فى الفصل ويبوت مقايرب، بهينة فيها للفصل الإدار  الوضاء محكمة إ  الدعم 
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(000) 
 9000بريل سنة إمن  05جلسة 

 القضائية عليا 64لسنة  90762و  90942و  90000م الطعون أرقا
 )الدائرة الأولى(

الاختصاص برقابة الممروعية فيما يتعل   ميع شنمن الأحزاب، بدءا م   –أحزاب سياسية

رقابة  –منعودا للدائرب الأو  بالمحكمة الإدارية العليا منفردببات تكمينها وحتى انوضائها، 

زب الذ  يصدره رئيس لجنة الأحزاب الصياسية تنصرج بحكم هذه المحكمة على للب حل الح

اللزوم إ  حزب قائم قانمنا وواقعا، فإذا كان الحزب قد زا  م  المجمد الوانمني والماقع 

ثار صرج إ  الكمر ع  حويوة هذا الزوا ، مع ترتيب اانالماد ، فإن ولاية هذه المحكمة ت

صياسي يصتتبع سومط يدواته التي كان يمارس م  إسواط المعب للنلام ال –الوانمنية عليه

لا تتويد هذه المحكمة في اديد ييلملة يمما  الحزب  –: الحزب الحاكممهاخن ا سلطاته، ويه

 .المنوضي إ  جهة معينة، وإنما يكمن الأمر مرهمنا بما تراه

 المماد المطبوة: 
 .9111مارس سنة  لإعنن الدستمر  الصادر في الثنثن م   م  ا4المادب م -
بنلام الأحزاب الصياسية، معدلا بالمرسمم 1244لصنة  41  م  الوانمن رقم 14المادب م-

 .9111  لصنة 19بوانمن رقم م

 الإجراءاق
بصفته رئيس حنزب الصننم    ،ستاذ/ يحمد بيممي الفضالييقام الأ 11/0/9111بتاريخ 

لالبا الحكم بحل الحزب النملني   الوضائية عليا، 24لصنة  91101الدعم  رقم  ،الديمورالي
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الحنزب   عموار فرو الموار الرئيصة وكافةِ ها رد يخص  ،ثارآوما ي تب على ذلك م   ،الديمورالي

 .إ  الدولة

 91942سنتاذ/ محمنمد حصن  يبنم العيننن الندعم  رقنم        يقام الأ 10/0/9111وبتاريخ  

فة عاجلة بمقر تنفيذ الورار الصلبي وبص ،لالبا الحكم بوبم ا شكنالوضائية عليا،  24لصنة 

مع التصريه بتنفينذ   ،ل الحزب الملني الديمورالي  إصدار قرار بحعللجهة الإدارية بالامتناع 

ثننار، يهمهننا آالحكننم بالمصننمدب، وفي الممضننمع بإلقنناء هننذا الوننرار، ومننا ي تننب علننى ذلننك منن   

له ويصمله العوارينة والصنائلة   ومصادرب يمما ،مصادرب اتلكاته ومواره على مصتم  الجمهمرية

المنتمن إليه م  اارسة ي  نمناط سياسني   ووكذلك حرمان يعضائه  ،نة الدولةالتضاج إ  خز

 يو حزبي خن  المرحلة الوادمة.  

لصننة   91422ستاذ/ محمد مصطفى بكر  الندعم  رقنم   يقام الأ 14/0/9111وبتاريخ 

في ش  عاجل بمقر الورار الصنلبي للندكتمر   و، شكن الالبا الحكم بوبم الوضائية عليا،  24

نائب رئنيس مجلنس النمزراء بصنفته بالامتنناع عن  إصندار قنرار بتجميند ووقنر نمناط الحنزب             

النزمنة يمنام المحكمنة      وإقامنة الندعم   ،ووقر نماط قياداتنه وقنراراتهم   ،الملني الديمورالي

وفي الممضنمع بإلقناء الونرار     ،ليهنا م  إنن الإدارية العليا لحله وتصفية يمماله واديد الجهنة النتي ت  

م  نن واديند الجهنة النتي ت    ،وتصنفية يممالنه   ،الصلبي الممار إليه، والوضاء بحل الحزب الملني

 إليها.

ويعندت هيننة مفمضني     .وجر  إعنن الدعاو  سالفة الذكر على النحنم المنبن بنالأوراق   

وفي  ،و  شننكنابننم  النندعارتننأت فيهننا الحكننم بو ،الدولننة ثنثننة توننارير في النندعاو  الننثنث

ويلزمننت  ،وتصننفية يممالننه وييلملتهننا إ  الدولننة  ،الممضننمع بحننل الحننزب الننملني الننديمورالي 

 عليهم في كل م  هذه الدعاو  المصروفات.  ىالمدع

و لصننة  ،ضننرهااعلننى النحننم الثابننت بمح  95/0/9111وقنند نلننرت النندعاو   لصننة  

 ،غننير ذ  صننفةمنن  لنندعم  لإقامتهننا دفننع الحاضننر عنن  الحننزب بعنندم قبننم  ا  15/4/9111
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الحاضنر   منا دفنع  ك بقير الطري  الذ  رسمه الوانمن.ولرفعها  ،وبعدم قبم ا لرفعها قبل الأوان

بعدم قبم ا لرفعها م  غير ذ  صفة، واحتياليا: بعندم قبم نا لرفعهنا     –يصليا  – ع  الدولة

ة ووزينر الداخلينة ونائنب    على غنير ذ  صنفة بالنصنبة لنرئيس المجلنس الأعلنى للونمات المصنلح        

رئيس مجلس المزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم، وم  باب الاحتياط الكلني:  

 عدم قبم  الدعم  لانتفاء الورار الإدار .

وتودم كل م  الدكتمر/ عبد العزيز فنماد يحمند صنالح، وسنعد محمند عيند صنالح بطلنب         

لصننة   91422 و 91942ن رقمني  يم الندعم قررت المحكمة ضن التدخل إ  جانب المدعن. ثم 

ليصندر فيهنا   الوضائية عليا؛ لنرتبناط و  24لصنة  91101إ  الدعم  رقم الوضائية عليا  24

حينث صندر الحكنم ويودعنت      ،خنر الجلصنة  آوبذات الجلصة تورر النطن  بنالحكم    .واحد حكم

 على يسبابه عند النط  به. متملة صمدته الممُ

 المحكمة
 .والمداولة قانمنا ،وسماع الإيضاحات ،ى الأوراقبعد الالنع عل

في ين المندعن   –حصنبما ينبن من  الأوراق    –ن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص     إوم  حيث  

هم ابتقنناء الحكنم  ننم بطلبناتهم سنالفة الننذكر، وذكنروا شننرحا     االثنثنة كنانما قنند يقنامما دعناو    

تصناقطت قنم  الفصناد النتي      9111 سنة بعد قيام ثمرب الخامس والعمري  م  يناير هين :ذلكل

من  ملناهر الفصناد والاسنتبداد      م  ثنثن عاما، وتكمنر الكنثيرُ   على البند يكثرا جاثمةًظلت 

والننزوان  ،وانتمننار الرشننمب والمحصننمبية ،وتزاينند معنندلات الفوننر ،الننتي يدت إ  تخلننر الننبند

عنب الحنزب المنذكمر مننذ     وقند ل . وتنبني سياسنات اقتصنادية خالننة     ،ااثم بن الصلطة والثروب

ومرينر الونمانن المتناقضنة     ،في اختيار الحكممنات الفاسندب   يالدور الأساس 1245تأسيصه عام 

وتننبني سياسننات معاديننة للننمل  ومصننالح  ة، وتعطيننل تنفيننذ الأحكننام الوضننائي ،مننع الدسننتمر

ك يكنمن  وبنذل  ،ويضنر بالمحندب الملنينة    ،فصاد الحيناب الصياسنية  إالجماهير، كما ينه تصبب في 

برامجننه و هلتعننارض مبادئننه ويهدافنن  ؛الحننزب الممننار إليننه قنند فونند شننروط اسننتمراره كحننزب    
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الحفناظ علنى المحندب الملنينة     ، وموتضنيات  ويساليبه في اارسة نماله منع الدسنتمر  وسياساته 

   يمماله. ه وتصفيةُبا حلُّمصتمجا ،والنلام الديمورالي الاجتماعيوالصنم 

الاختصاص والوبم  تعتبر مطروحة دائما على المحكمنة،   ن مصألة كل م إوم  حيث -

حتنى لا تتصند  لممضنمع دعنم  حنا  كمنهنا        ؛إذ يتعن عليها وم  تلواء ذاتها ين تفصل فيها

 يو كانت غير موبملة لصبب م  يسباب عدم الوبم .  ،غير مختصة بنلرها

لصننة   19بوانمن رقنم   ويثناء نلرها صدر المرسمم ةنه بعد إقامة الدعاو  الماثلإوم  حيث 

الخاص بنلنام الأحنزاب الصياسنية،     1244لصنة  41بتعديل بعن يحكام الوانمن رقم  9111

 ،تناريخ نمنره في الجريندب الرسمينة     لماليمم التالي  9111مارس م   92المعمم  به اعتبارا م  

ا من   استمر الاختصناص برقابنة الممنروعية فيمنا يتعلن   مينع شننمن الأحنزاب، بندء          هوبممجب

بعنند اسننتبعاد  ، لنندائرب الأو  بالمحكمننة الإداريننة العليننا منفننردبً    ، لهائتكمينهننا وحتننى انوضننا  

بعنند تعديلننها   ،  منن  الوننانمن 14المخصننيات العامننة منن  تمننكيلها، وذلننك بممجننب المننادب م   

 بالمرسمم بوانمن الممار إليه. 

الأحنزاب الصياسنية    ن الباد  م  هذا التعديل ينه يومم علنى إدراأ ين تكنمي ا  إوم  حيث 

المجتمع المصر  على نحم ما كان منصمصنا علينه في    يهاها هم يحد الموممات التي يومم علوتعددا

ويكده الإعنن الدسنتمر  الصنادر في النثنثن من  منارس سننة        ،1241  م  دستمر 2المادب م

تكنمي   لنن حن   اللمنم " :  مننه علنى ين  4م حينما نص في الفونرب الأخنيرب من  المنادب    ، 9111

، وهنم  "الجمعيات وإنماء النوابات والااادات والأحزاب، وذلك على المجه المبن في الوانمن

حرصنت هنذه المحكمنة في حكمهنا     ، وهنم منا   بهذه المثابة يندخل في رحناب الموممنات الأساسنية    

علنى التأكيند    12/9/9111علينا  لصنة   الوضنائية   22لصننة   04254الصادر في الطعن  رقنم   

 على الانتواص منه يو المصاس به.  ىأبتح  يلأنه يه؛ عل

نه ولن  كان حن  اارسنة رقابنة الممنروعية علنى نحنم منا تضنمنه تعنديل المنادب           إوم  حيث 

تمثل في الرقابة النتي تصنلطها هنذه المحكمنة علنى للنب حنل الحنزب النذ           ي  سالفة الذكر 14م
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بعند   –م  تورير النائب العام  إذا ثبت  ا ،يصدره رئيس لجنة الأحزاب الصياسية بعد ممافوتها

  من  الونانمن،   4تخلر يو زوا  شرط م  المروط المنصنمص عليهنا في المنادب م    –اوي  يجريه 

إلا ين هنذا المجنه منن  رقابنة الممننروعية يفن ض انصنرافه بحكننم اللنزوم إ  حننزب قنائم قانمنننا        

فننإن ولايننة هننذه  ،د وواقعننا، يمننا إذا كننان الحننزب قنند زا  منن  المجننمد الوننانمني والماقننع المننا

ثار الوانمنية علينه، وتتمثنل   الزوا ، مع ترتيب اا اصرج إ  الكمر ع  حويوة هذنالمحكمة ت

 م  إليها هذه الأمما . نفي تصفية يمماله واديد الجهة التي ت

نهنا هني النتي تهنيم  علنى تكيينر       ير علنى  ون قضاء هذه المحكمنة قند اسنت   إم  حيث و-

بات فيها بما يتف  مع نية المدعي من  وراء إبندائها، وكنل ذلنك منع      الدعم  واديد حويوة الطل

ن في الدعم  الماثلنة بنإرادب المنعب    مراعاب حدود الاختصاص المنمط بواضي الممروعية، مكمة

الذ  يصمم على الدستمر والومانن، والنذ  مننه المجلنس الأعلنى     ، الصلطات المصر  مصدرِ

لنننبند بصنننفة ممقتنننة حتنننى يكتمنننل بنننناء الممسصنننات  ة شنننرعية إدارب شننننمن احللونننمات المصنننل

وهي الإرادب التي استند إليها المجلس الأعلنى ذاتنه في إصندار الإعننن الدسنتمر       ، الدستمرية

وتعطينل   ،الذ  بموتضاه تم حل مجلصني المنعب والمنمر    ، 9111م  فبراير سنة  10بتاريخ 

منها إسواط  مصتهدِفا ،ير المجيدبينا 92في يعواب قيام المعب بثمرب  1241يحكام دستمر سنة 

الذ  هنم في المقنت ذاتنه     والذ  او  بتخلي رئيس الدولة يفصده،نلام الحكم والحزب الذ  

 رئيس الحزب الملني الحاكم ع  الصلطة. 

كنم اللنزوم والجنزم سنومط يدواتنه      بحسواط النلام يصنتتبع بالضنرورب و  إن إوم  حيث -

ينث لا ينفنك عنهنا، ويهنم هنذه الأدوات ذلنك الحنزب        التي كان يمارس م  خن ا سنلطاته بح 

 وهنم منا يحجنم    ،الحاكم الذ  ثبت بيون إفصناده للحيناب الصياسنية والاقتصنادية والاجتماعينة     

حتنى لا ينتهم بأننه     ؛المجلنس الأعلنى للونمات المصنلحة     –وبحن  – هع  الكمر عنوع  إقراره 

  حنل الحنزب وتصنفيته واديند     اغتصب سلطة هذه المحكمة المنمط بها دون غيرها الكمنر عن  

وذلننك اح امننا منننه للصننلطة الوضننائية ولمبنندي الفصننل بننن        ؛م  إليهننا يممالننه نننالجهننة الننتي ت 
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وما ي تب علنى   ،على هذه المحكمة الكمر ع  ذلك الصومط بات واجباالصلطات، وم  ثم 

 ذلك م  آثار.

تهم منن  وراء النينناسننتكناها – ومنن  حيننث إنننه بالبننناء علننى مننا تونندم فننإن للبننات المنندعن 

الحننزب مإنننزا  هننذه المحكمننة صننحيه حكننم الوننانمن علننى واقننع مننا كننان يصننمى هنني  –إبنندائها

نحننل ابعنند ين سننوط و ،و الكمننر عنن  هننذا الصننومط، يوتوريننر سننومله  الننملني الننديمورالي

لبونا لمنا ينلمنه قنانمن الأحنزاب       ،ذلنك علنى  مع ترتيب ااثنار الوانمنينة    ،صبه هباء منثمرايو

 الممار إليه.  الصياسية

، الموننرربَ الاختصنناصِ وضنناعاين النندعم  بهننذه المثابننة تكننمن قنند اسننتمفت   إومنن  حيننث 

حتى يمكن  ين يونمم بتنفينذ منا ي تنب       ؛الصلطة التنفيذية اثلقبم ا لرفعها في مماجهة  وقماعدا

 ثار.آعلى الحكم الصادر فيها م  

رئنيس الجمهمرينة الصناب  هنم      وم  حيث إنه ع  ممضمع الدعم  الماثلة فإننه لمنا كنان   -

ذاته رئيس الحزب الملني الديمورالي، ذلنك الحنزب النذ  كنان يمنارس الحكنم منفنردا لنما          

 – المدب التي استمر فيها رئيس الجمهمرية الصاب  على قمة نلام الحكم في النبند، وعلنى ذلنك   

إذا كنان  منا  وهنم   ،ودون الحاجة إ  الخمض في جد  كان الحزب المذكمر لا ينفك ع  ين يثيره

وييا كنان الأمنر فنإن الماقنع      – الحزب هم حزب الحكممة يم كانت الحكممة هي حكممة الحزب

ي يتحصننل في ين الصننلطة التمننريعية بمجلصننيها كانننت واقعننة اننت الأغلبيننة     لننالوننانمني والفع

المصننطنعة للحننزب المننذكمر عنن  لرينن  الانتخابننات الننتي شننابتها مخالفننات جصننيمة علننى منندار  

وكمننفت التوننارير الننتي  ،9111وآخرهننا الانتخابننات الننتي يجريننت عننام   ،مات الماضننيةالصننن

  عن  – 9111نصنان في ديصنمبر     المجلس الوممي لحونمق الإ عومنها ما صدر –    عدت عنها ي

ين هنننذه الانتخابنننات دمقنننت بمخالفنننات جصنننيمة تخرجهنننا عننن  ي  مفهنننمم صنننحيه للعملينننة 

غنير يعضناء الحنزب النملني النديمورالي بنالومب من          ومن  ذلنك مننع النناخبن من       ،الانتخابية

ومنننع الننمكنء والمننندوبن منن  دخننم  اللجننان       ،الإدلاء بأصننماتهم، وغلنن  بعننن اللجننان   
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فضنن عن  صندور     ،غير الوانمني لبعن الأفراد داخل اللجان الانتخابية لمجمدالانتخابية، وا

سنم    منهنا دار  لم ينفنذ    محناكم الوضناء الإ  من مننة حكنم نهنائي واجنب النفناذ       يلنر وثننث  

 سيادب الوانمن وحجية الأحكام.    الأمر الذ  عصر بمبدي ،خمصة عمر حكما

المجيدب قد يزاحت النلنام الصياسني    9111 سنة ينايرم   92نه إذا كانت ثمرب إوم  حيث 

جبرت رئيس الجمهمرية الصاب  الذ  هم رئنيس الحنزب النملني النديمورالي علنى      يسوطته ويو

ب زفإن لازم ذلك قانمننا وواقعنا ين يكنمن الحن     ،9111 ر سنةالحاد  عمر م  فبراي التنحي في

لا يصنتويم عونن ين   م رضنمخا لإرادب المنعب، ومن  ثن     ،قد يزيل م  الماقع الصياسي المصر 

الحننزب، ولا يكننمن علننى هننذه المحكمننة إلا الكمننر عنن  هننذا    يداتِننه وهننميصننوط النلننام دون 

علنى نحنم منا سنب       9111عد الحاد  عمنر من  فبراينر سننة     الصومط، حيث لم يعد له وجمد ب

 البيان. 

  م  قانمن الأحنزاب الصياسنية الممنار إلينه، فنإن      14نه لبوا لحكم المادب مإوم  حيث -

وإنمنا يكنمن الأمنر     ،إ  جهة معيننة  يفي اديد ييلملة يمما  الحزب المنوض تتويدهذه المحكمة لا 

 .نة على شنمن الأحزابراه باعتبارها المممتمرهمنا بما 

 ،الصنلطة الحاكمنة   كننر ن الثابت م  العلم العام ين الحنزب المنذكمر نمنأ في    إوم  حيث  

ومن    ،مصتقن يمما ا بحيث اختلطت يمما  الدولة مع يمنما  الحنزب   ،بصطمتها فاوظل ملتح

وكنذلك   ،مميل نماط الحزب والدعاية له ولمممراته م  يمنما  الدولنة   :ذلك على سبيل المثا 

وم  ثم فإن المحكمنة   ،نحاء الجمهمريةيم  يمنأ الدولة في مختلر  له استينء الحزب على موار

إ   ،يمنما  المنعب   ابتداءً وانتهاءً التي هي ،وقد راعت كل ذلك توضي بأيلملة يمما  الحزب

 الدولة. 

 مرافعات. 154الدعم  يلزم مصروفاتها عمن بحكم المادب  خصرن م  إوم  حيث 
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 فلهذه الأسباب
الحنننزب النننملني   بانوضننناءوفي الممضنننمع  ،حكمنننت المحكمنننة بوبنننم  الننندعاو  شنننكن  

لننزام إو بالأسننباب،علننى النحننم المننبن  ،وييلملتهننا إ  الدولننة ،وتصننفية يممالننه ،الننديمورالي

 المدعى عليهم المصروفات. 
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(007) 
 9000بريل سنة إمن  90جلسة 
 ياالقضائية عل 66لسنة  6662الطعن رقم 

 امسة()الدائرة الخ
الضمانات والمزايا الموررب بتتمتع  –الإعفاء م  الضرائب –ضماناته وحمافزه –استثمار )أ( 

لمزاولة به تنمأ بعد تاريخ العمل  التي ت قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار المركات والمنم في

بالإعفاء الضريبى  هازايا متعم  هذه الم –منه الأو  م  المجالات المبينة فى المادب  ي نمالها في

تكمن مدب  –م  يو  سنة مالية تالية لبداية الإنتان يو مزاولة النماط تبدي ،لمدب خمس سنمات

ب فنى منطونة صنناعية جديندب يو مجتمنع      أالإعفاء عمر سننمات بمنرط إقامنة المنركة يو المنمن     

ين تكمن المركة  لعمر استفادب م  الإعفاء لا يحم  دون الا –جديد يو منطوة نائية يعمران

ذ إ ؛ها ليصبه بإحد  تلك المنال عقد يقيمت يولا خارن المنال  الممار إليها ثم عدلت ممق

مدب ما تتمتع  ييكمن م  حوها فى هذه الحالة استكما  مدب الإعفاء  ذه المنال  ليصير إجمال

 لأو .به م  إعفاء ضريبى عمر سنمات تالية لتاريخ بداية الإنتان فى ممقعها ا

  المماد المطبوة مي: 
   م  قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار، الصادر بالوانمن رقنم  9  و م1المادتان رقما م-

 . 1224لصنة   5

بإصندار   9112  لصننة  21  من  الونانمن رقنم م   0  منه الملقاب بممجب المنادب م 15المادب م-

 قانمن الضرائب على الدخل.

 تلنر مندد الإعفناء الضنريبي    تخ –لإعفاء م  الضرائبا –ضماناته وحمافزه –استثمار)ب( 

عن    المنركة  مندب تمقنر   –نوطناع فن تخضع الأو  لأحكنام المقنر يو الا   ،التوادمد ع  مد

 .م  مدب الإعفاء الضريبيلا تصتنز  مزاولة النماط 
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 الإجراءاق
العلينا   المحامي بالنون والإدارية ...يودع الأستاذ/ 90/19/9115في يمم الثنثاء المماف  

  عن بصفته وكينً ع  المركة الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة توريرا بالطع  في الحكنم الصنادر   

ق  لصننة 51لصنننة 202في النندعم  رقننم   النندائرب الصننابعةم محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب

  .الواضي بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممضمعا 92/11/9115

 ،الحكم بوبنم  الطعن  شنكن    –لماردب بتورير الطع للأسباب ا–وللبت المركة الطاعنة 

والوضنناء مجننددا بإلقنناء قننرار ا ينننة المطعننمن ضنندها  ،وفي الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه

برفن مد مدب الإعفاء الضريبي المورر للمنركة الطاعننة من  خمنس سننمات إ  عمنر سننمات        

مع ما ي تنب علنى    ،1/1/1222ي  م   ،سنة مالية تالية لتاريخ بداية النماط م  تاريخ يو 

حتنى   1/5/9119واستنزا  الف ب التي تمقفت فيهنا المنركة عن  النمناط من        ،ذلك م  آثار

 م  إجمالي الف ب الموررب للإعفاء الضريبي.  1/4/9110

 وقد يعلنت ا ينة المطعمن ضدها بتورير الطع  على النحم الثابت بالأوراق.  

تورينرا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت في ختامنه الحكنم         ويعدت هينة مفمضي الدولنة 

 بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات. 

ثم نلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن حيث يودع الحاضر ع  المنركة الطاعننة منذكرب    

ررت قن  95/4/9111دفاع صمم في ختامها على الطلبات الماردب بصنحيفة الطعن ، و لصنة    

الدائرب إحالة الطع  إ  دائرب الممضمع بالمحكمة الإدارية العليا التي نلرت الطعن  علنى نحنم منا     

وقد يودع الحاضر ع  المركة الطاعنة مذكرب دفاع بذات الطلبات  ،هم مبن بمحاضر الجلصات

طلنب  بويودعت الحاضرب عن  ا يننة العامنة لنسنتثمار منذكرب دفناع        ،الماردب بصحيفة الطع 

قررت المحكمنة إصندار الحكنم في الطعن   لصنة       95/9/9111و لصة  ،الحكم برفن الطع 

وبهنذه الجلصنة    ،وفيها تورر مد يجل النط  بالحكم لجلصة اليمم لإمنام المداولنة   95/0/9111

 صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. 
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 المحكمة
 قانمنا. المداولةولإيضاحات الأوراق وسماع ا ىلنع علبعد الا

ن الطع  يقيم في الميعاد المورر قانمنا واستمفى يوضاعه المكلية الموررب فم  إوم  حيث 

 ثم يكمن موبملا شكن. 

ن عناصنر المنازعنة تتحصنل في ين المنركة الطاعننة كاننت قند يقامنت بتناريخ          إوم  حيث 

م كتنناب محكمننة الوضنناء ق بإيننداع صننحيفتها قلنن51لصنننة  202النندعم  رقننم  5/11/9115

الوضناء  و ،عليهنا ممضنمع الندعم     ىالإدار  بالواهرب بطلب الحكم بإلقناء قنرار ا يننة المندع    

 ط،مجددا بأحويتها في التمتع بالإعفاء الضريبي لمندب عمنر سننمات تبندي من  تناريخ بداينة النمنا        

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار.   ،واستبعاد ف ب التمقر

ت لبونا لونانمن ضنمانات وحنمافز الاسنتثمار      صن لدعماها ينها تأس وذكرت المركة شرحا

ونلرا لعدم وجمد يرض  ،على ين يكمن ذلك بمدينة الصادس م  يكتمبر ،1224لصنة  5رقم 

كائ  بمارع سعد زغلم  كفنر  بمور بالمدينة المذكمرب فود تم البدء في مزاولة النماط خارن المدينة 

تارسا لبداية النمناط النذ  اسنتمر حتنى      1/11/1225ة يمم وقد اعتبرت ا ين ،الجبل ن ا رم 

وقامت المركة بمراء يرض جديدب في مدينة  ،حيث تمقفت المركة ع  النماط 1/5/9119

وتم تعديل كيانها الوانمني لمفاب يحد المنركاء   ،فته الصناعية بكمم يوشيم مركز لامية بالفيمم

مننالها بممقعهننا الجدينند بمدينننة فننته الصننناعية وعننادت المننركة لمزاولننة ن ،وحلننم  المرثننة محلننه

بتننننناريخ  01190رقم بننننن اصنننننناعي اواسنننننتخرجت ترخيصننننن  1/2/9110اعتبنننننارا مننننن   

بطلنب لمأممرينة ضنرائب الاسنتثمار للتمتنع       2/2/9112وتودمت بتناريخ   ،12/11/9114

 ،بإعفاء ضريبي لمدب عمر سنمات باعتبار ين ممنروع المنركة مونام بإحند  المننال  الصنناعية      

 . 1/1/9114لمدب خمس سنمات فوط تبدي م   اضريبي ير ين المأممرية قررت  ا إعفاءًغ
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  م  الوانمن الممار إليه 55  و م52وقد تللمت المركة م  الورار لبواً لأحكام المادتن م

ثم يقامت دعماهنا الماثلنة للحكنم  نا بالطلبنات سنالفة        9114لصنة 10المضافتن بالوانمن رقم 

 البيان. 

................................................................................... 

يصندرت حكمهنا    92/11/9115وقد نلرت محكمة الوضاء الإدار  الندعم  و لصنة   

عليهنا   ىالمطعمن فينه النذ  ارتنأت فينه ين حويونة للبنات المنركة هني إلقناء قنرار ا يننة المندع            

واسنتنزا  مندب التمقنر     ،يبي م  خمس سنمات إ  عمر سنماتبرفن مد مدب الإعفاء الضر

 ع  النماط م  إجمالي الف ب الموررب للإعفاء الضريبي. 

وذهبنت المحكمننة إ  ين ولاينة ا ينننة العامننة لنسنتثمار وهنني بصنندد تطبين  يحكننام المننادب     

من رقنم  قبنل تعديلنها بالونان   – 1224لصننة  5  م  قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار رقم 15م

توتصر علنى مجنرد اديند مندب الإعفناء الضنريبي في تناريخ بداينة الإنتنان يو           –9112لصنة  21

ولا متد إ  تورينر   ،كان وجمد الممروع الاستثمار  في هذا التاريخم ف واعلى مزاولة النماط 

يلا  التزامننا بالحنندود الوانمنيننة  ننذا الإعفنناء الننذ  يجننب ؛منند هننذا الإعفنناء لمنندب يو لمنندد يخننر 

 ةفننة لأحكننام الدسننتمر والوننانمن ومقتصننبوإلا كانننت مخالِ ،تمسننع في تفصننيره يو الوينناس عليننهت

 لصلطة موررب بنص الدستمر للصلطة التمريعية دون غيرها. 

ضريبيا لمدب  عليها كانت قد منحت المركة المدعية إعفاءً ىوريت المحكمة ين ا ينة المدع

، وبعد ين غيرت 1/11/1225ة التالية لبداية الإنتان في خمس سنمات تبدي بداية الصنة المالي

المركة ممقعها ليصبه بمدينة الفته الصناعية للبت مد مدب الإعفاء لتصبه عمر سنمات، وإذ 

 رفضت ا ينة ذلك الطلب فإن قرارها يكمن قد صادج صحيه حكم الوانمن. 

إ   1/5/9119طلنننب المنننركة المدعينننة اسنننتنزا  مننندب التمقنننر ممننن    بوفيمنننا يتعلننن  

  م  مدب الإعفاء الضريبي الموررب ريت المحكمة ين مدب الإعفناء الضنريبي ليصنت    1/4/9110

ن ارتبطنت ببداينة الإنتنان    إوينهنا و  ،ااثلة لمدد التوادم التي تخضع لأحكام المقنر يو الانوطناع  
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جننبي لا  إلا ين حصابها ليس مرتبطا بالإنتان الفعلي حتى ولنم كنان التمقنر راجعنا إ  سنبب ي     

 يد لصاحب الممروع فيه. وخلصت المحكمة إ  الحكم برفن الدعم  ممضمعا. 

................................................................................... 

نه ع  ممضمع الطع  فإن قضاء هذه المحكمة جر  على ين الضرائب العامنة  إوم  حيث 

ددا مننناط فننرض الضننريبة  بحيننث يننتعن صنندور الوننانمن محنن  ،وانمنيننةتخضننع لمبنندي الممننروعية ال 

 ها وسعرها وفناتها والممم  الخاضع  ا ويحما  الإعفاء منها. ءووعا

لصننة   5وصدعا لذلك صندر قنانمن ضنمانات وحنمافز الاسنتثمار الصنادر بالونانمن رقنم         

ع المننركات "تصننر  يحكننام هننذا الوننانمن علننى جمينن :  منننه علننى ين1ونصننت المننادب م 1224

والمنم ت ييا كان النلام الوانمني الخاضعة له التي تنمأ بعد تاريخ العمنل بنه لمزاولنة نمنالها في     

 ي  م  المجالات ااتية ...". 

"يكننمن متننع المننركات والمنمنن ت ذات     :  منن  ذات الوننانمن علننى ين  9وتنننص المننادب م 

في ذلنك من  إعفناءات ضنريبية     الأغراض والأنمطة المتعنددب بضنمانات وحنمافز الاسنتثمار بمنا      

موصمرا علنى نمنالها الخناص بالمجنالات المحنددب في المنادب الصنابوة وتلنك النتي يضنيفها مجلنس            

 المزراء".  

ويبن اا تودم ين الممرع قد حدد المخنالبن بأحكنام قنانمن ضنمانات وحنمافز الاسنتثمار       

 ،ايا التي يوررها هذا الونانمن الذي  يح   م دون غيرهم التمتع بالضمانات والاستفادب م  المز

النتي تنمنأ بعند تناريخ      –يياً كان النلام الوانمني الخاضنعة لنه  –وهم جميع المركات والمنم ت 

                      مننه 15ثنم ننص في المنادب م    ، 1العمل به لمزاولة نمالها في ي  من  المجنالات المبيننة في المنادب م    

علنى ين   –بإصندار قنانمن الضنريبة علنى الندخل      9112لصننة   21قبل إلقائها بالونانمن رقنم   –

"تعفى م  الضريبة على إيرادات النماط التجار  والصناعي يو الضنريبة علنى يربناح شنركات     

وذلنك لمندب خمنس     ،ما  بحصب الأحما  يرباح المركات والمنم ت وينصبة المركاء منهنا مالأ

 زاولة النماط. سنمات تبدي م  يو  سنة مالية تالية لبداية الإنتان يو م
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ويكمن الإعفاء لمدب عمر سننمات بالنصنبة للمنركات والمنمن ت النتي تونام داخنل المننال          

الصناعية الجديدب والمجتمعات العمرانية الجديدب والمنال  النائية التي يصدر بتحديدها قنرار من    

 ..". .رئيس مجلس المزراء 

لإعفاء الضريبي لمدب خمس سنمات وممد  ما تودم متع المركة والمنم ت سالفة الذكر با

وتكننمن منندب الإعفنناء عمننر ، تبنندي منن  يو  سنننة ماليننة تاليننة لبدايننة الإنتننان يو مزاولننة النمنناط 

يقيمننت المننركة يو المنمننأب في منطوننة صننناعية جدينندب يو مجتمننع عمراننني جدينند يو   ذاسنننمات إ

بالمننال  المنذكمرب   وذلنك تمنجيعا من  الممنرع علنى إقامنة مثنل هنذه الممنروعات           ؛منطوة نائية

 وافيزا منه لمناخ الاستثمار بها. 

ولما كان ما تودم وكنان الثابنت بنالأوراق يننه لا خننج علنى ين المنركة الطاعننة إحند           

، ويننه كنان   1224لصننة   5المركات المخالبة بأحكام قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار رقنم  

لصننة   1100ستثمار والمنال  الحرب رقنم  قد جر  تأسيصها بممجب قرار رئيس ا ينة العامة لن

ونلنراً لعندم   ، على ين يكمن ممقع المركة المنطوة الصناعية بمدينة الصادس من  يكتنمبر   1224

حافلنة  بمتمافر المكان فود للبت المركة الممافوة على تعنديل الممقنع ليكنمن بمنطونة كفنر الجبنل       

لمنركة الإنتنان في ممقعهنا المنذكمر     وبعند ين بنديت ا   ،الجيزب، وقد وافوت ا يننة علنى الطلنب   

ثنم  ، 1/1/1222ضريبيا لمندب خمنس سننمات تبندي من        نحت إعفاءًمُ 1/11/1225بتاريخ 

جر  تعديل ممقع المركة ليصبه بمدينة الفته الصناعية بالمنطوة الصناعية بكمم يوشيم محافلة 

مركة مد مدب الإعفاء ال للبت وبناء على ذلك، الفيمم ن وهي إحد  المنال  الصناعية الجديدب 

لكن  ا يننة العامنة لنسنتثمار رفضنت للنب        ،بدلًا من  خمصنة   الضريبي لتكمن عمر سنمات

 المركة. 

نه وحصبما سلر البيان فإن الح  في التمتع بالإعفناء الضنريبي لمندب عمنر     إوم  حيث -

فإننه  ومن  ثنم    ،سنمات لبواً لوانمن ضمانات وحمافز الاسنتثمار مصنتمد من  الونانمن مباشنرب     

وهنم ين تكنمن المنركة من  المنركات المخالبنة       –كلما تمافر مناط تطبي  هذه المعاملة الضريبية
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وين توام في منطوة صناعية جديدب يو مجتمع عمراني جديد يو منطونة   ،بأحكام الوانمن المذكمر

 .صار تطبي  هذه المعاملة يمرا لازما لا فكاأ منه –نائية

ركة قد يقيمنت يولا خنارن المننال  النتي تتمتنع بإعفناء       ين تكمن المذلك  ولا يحم  دون 

إذ يكنمن من  حوهنا     ،لت ممقفها ليصبه بإحد  تلك المننال  ضريبي لمدب عمر سنمات ثم عدة

ليصير إجمالي مندب منا تتمتنع بنه من        ،في هذه الحالة استكما  مدب الإعفاء الموررب  ذه المنال 

 الإنتان في ممقعها الأو .  إعفاء ضريبي عمر سنمات تالية لتاريخ بداية

ومتى كان ذلك فإنه يكمن م  ح  المركة الطاعننة في الحالنة المعروضنة مند مندب الإعفناء       

تبدي م  يو  الصنة المالية التالية لتاريخ بداينة الإنتنان    ،الضريبي الموررب  ا ليكمن عمر سنمات

 . 01/19/9115وتنتهي في  1/1/1222ي  م  

عنمن فينه بنذلك فإننه ن في هنذا المن  ن يكنمن قند صندر بالمخالفنة             وإذ لم يونن الحكنم المط  

 لأحكام الوانمن.  

وم  ناحية يخر  فإنه ولما كانت مدد الإعفاء الضريبي مختلفة ع  مندد التونادم بحينث    -

ين الإعفنناء منن   إ  وذلننك بننالنلر   ؛لا يمكنن  الوننم  اضننمعها لأحكننام المقننر يو الانوطنناع   

لا يجنمز التمسنع في تفصنيره يو الويناس      ،وماعد العامنة في الضنريبة  يعتبر استثناء م  ال ضرائبال

عليه، وم  ثم يكمن للب المركة الطاعنة استنزا  مندب تمقفهنا عن  مزاولنة النمناط من  مندب        

 الإعفاء الضريبي الموررب في غير محله وغير قائم على يسس قانمنية سليمة متعينا رفضه. 

الجهة الإدارية المطعمن ضدها قد يخف  في بعن ن كن م  المركة الطاعنة وإوم  حيث 

 للباته فم  ثم تعن إلزامهما المصروفات مناصفة.

 فلهذه الأسباب
وفي الممضنمع بتعنديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن        ،بوبم  الطعن  شنكن   ت المحكمةمحك

 ،1/1/1222التمتع بالإعفاء الضريبي لمدب عمر سننمات تبندي من     في بأحوية المركة الطاعنة 

 ويلزمت الطرفن المصروفات مناصفة.   ،ورفن ما عدا ذلك م  للبات
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(006) 
  9000من إبريل سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 73لسنة  00207الطعن رقم 

 الثالثة(الدائرة )

مناط إلزام المتعاقد مع  –التعهد بالانتلام في الدراسة وخدمة مرف  عام –صمره –عقد إداري

نتلام في الدراسة يو الإخن  بالتعهد ادمة فوات التعليم في حالة عدم الاسداد نجهة الإدارب 

لا يقني ع  ذلك مجرد  –الجهة الإدارية لمدب معينة ين يتضم  التعهد ما يفيد ذلك صراحة

يو  ،لتزامدون ين يو ن ذلك بوبم  هذا الا ،نتلام في الدراسة والخدمة لمدب معينةالتعهد بالا

 .لائحية تفرض ذلكوجمد نص يو قاعدب 

 المماد المطبوة: 
   م  الوانمن المدني.145  و م144م رقما المادتان-

 الإجراءاق   
يودعت هينة قضايا الدولة نيابة ع  الطاعنن قلم   01/4/9119في يمم الأربعاء المماف  

في   ق علينا  45لصننة   11214كتاب المحكمة الإدارية العلينا تورينرا بنالطع   قيند  ندو ا بنرقم       

في الندعم  رقنم    9/5/9119  محكمنة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب  لصنة     عن الحكم  الصنادر  

ممضننمعا، وإلننزام الجهننة   ابوبننم  النندعم  شننكن ورفضننه   ىالننذ  قضنن ، ق 91لصنننة  015

 الإدارية المصروفات.
وللب الطاعنان للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن وفي الممضنمع  

الحكننم المطعننمن فيننه والوضنناء مجننددا بننإلزام المطعننمن ضنندهما ين يمديننا للطنناعنن مبلقننا   بإلقنناء

% سننميا من  تناريخ    4والفمائد الوانمنية المصتحوة على هذا المبلغ بماقنع   ،جنيها 1951موداره 
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وإلزامهمنا المصنروفات عن      ،حتنى منام الصنداد    10/11/1224المطالبة الوضائية الحاصنلة في  

 ي.درجتي التواض

 ويعلنت عريضة الطع  على النحم الثابت بالأوراق.

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في الدعم  ارتأت فيه الحكم بوبنم   

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا، وبإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

مفحص  علنى النحنم الثابنت    الدائرب الثالثة  ونلر الطع  يمام  هذه المحكمة بعد إحالته إ 

قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم في الطعنن   لصننة    99/9/9111بمحاضننر الجلصننات، و لصننة 

 النط  به.  اليمم، وفيها صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .بعد الا

 مفى يوضاعه  المكلية .ن الطع  قد  استإوم  حيث 

ن عناصننر هننذه المنازعننة تخلننص حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ      إومنن  حيننث  

ق بإينداع عريضنتها قلنم كتناب     91لصننة   015يقام الطاعننان  الندعم  رقنم     10/11/1224

متضنامنن ين يمدينا    ان الحكنم بنإلزام المطعنمن ضندهم    محكمة الوضناء الإدار  بالمنصنمرب لنالبا   

ميلنر ومنتنان وسنتمن جنيهنا   والفمائند الوانمنينة        جنيهنا  1951بصفتيهما مبلقنا مونداره    ما 

% سنننميا منن  تنناريخ المطالبننة الوضننائية وحتننى مننام الصننداد  4المصننتحوة عنن  ذلننك المبلننغ بماقننع  

 وإلزامهما  بالمصروفات وموابل يتعاب المحاماب   .
ت بالدراسة للحصنم  علنى دبلنمم    عليها الأولي التحو ىن المدعإوقالا شرحا لدعماهما 

الدراسات التكميلية بعد ين تعهدت بالعمل بال بية والتعلنيم بعند الحصنم  علنى هنذا الندبلمم       

عليننه الثنناني  وفي حالننة  ىلمنندب خمننس سنننمات ووقننع معهننا علننى هننذا الإقننرار والنندها مالمنندع  

 ىصنلت المندع  قيمنة نفونات التعلنيم، وقند ح     اجنيهن  1951ا بنذلك تلتنزم بصنداد مبلنغ     إخن 

في  1225لصننننة  22وصننندر  نننا قنننرار التعنننين رقنننم  ،علنننى الننندبلمم المنننذكمر عليهنننا الأو 
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للعمننل في وظيفننة منندرس مصنناعد عملنني منبننس جنناهزب بننالتعليم الصننناعي     15/1/1225

الأمر النذ  يصنتمجب إلزامهنا     ،إنذارات ةإلا ينها لم تتصلم العمل رغم إنذارها بثنث ،بمربن

 الثاني بصداد نفوات تعليمها والفمائد الموررب قانمنا .عليه  ىوالمدع

    ....................................................................................... 

  يصننندرت محكمنننة الوضننناء الإدار  بالمنصنننمرب مالننندائرب الأو    9/5/9119و لصنننة 

 لزمت الجهة الإدارية المصروفات. بوبم  الدعم  شكن ورفضها ممضمعا، ويحكمها 

ها على ينه يجب لتورير إلزام المتعاقد مع جهة الإدارب بصداد نفونات التعلنيم   ءويقامت قضا

في حالننة عنندم الانتلننام في الدراسننة يو الإخننن  بالتعهنند ادمننة الجهننة الإداريننة لمنندب معينننة ين    

ولا يقنني عن  ذلنك مجنرد      ،علنيم يتضم  التعهد ما يفيد صراحة التزامه بصنداد قيمنة نفونات الت   

دون ين يون ن ذلنك بوبنم  الالتنزام بصنداد       ،التعهد بالانتلنام في الدراسنة والخدمنة لمندب معيننة     

نفوننات التعلننيم، يو وجننمد نننص يو قاعنندب لائحيننة تفننرض ذلننك بحيننث تعنند مكملننة لأحكننام    

نمنينة الماجبنة    التعاقد، ويوتصر ح  جهنة الإدارب في هنذه الأحنما  علنى اتخناذ الإجنراءات الوا      

بما في ذلك الرجمع بدعم  المصننملية بالمنروط والأوضناع المونررب قانمننا       ،حيا  هذا الإخن 

 .هلذلك، ولك  لا سم  ذلك  ا بذاته إلزام المتعاقد معها سداد نفوات تعليم

بصنداد نفونات تعليمهنا في حالنة      عليهنا الأو   ىخلت الأوراق انا يفيند التنزام المندع     قدو

 ،عها وإخن ا بالالتزام بالعمل بالجهة الإدارية المدعية لمدب خمنس سننمات تالينة للتخنرن    امتنا

ولم يتضم  الإقرار الممقع منها ما يفيند ذلنك، ولا يكفني مجنرد تعهندها بالعمنل بمندارس جهنة         

لأن ذلنك يجنب ين يصنتند     ؛الإدارب للمدب الماردب بتعهدها سندا لإلزامها بصداد نفونات التعلنيم  

فضن ع  ين الجهنة الإدارينة المدعينة لم      ،عهد صريه يتضم  ذلك يو نص لائحي يمجبهت إ 

وبالتالي تقدو الطلبنات المونام    ،عليها بصداد المبالغ المطالب بها ىتتودم بصند للبها بإلزام المدع

 بمأنها الدعم  غير قائمة على سند صحيه م  يحكام الوانمن خليوة بالرفن .

....................................................................................... 
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ن يسباب الطع  الماثل تتحصل في ين الحكم المطعنمن فينه قند خنالر الونانمن      إوم  حيث 

على ين الأصل في   وخالر قضاء المحكمة الإدارية العليا الذ  جر ،ويخطأ في تطبيوه وتأويله

من  العونمد الأخنر  ين ينتم التنفينذ عيننا       ه ع  التعهد بالتدريس كقنير تنفيذ الالتزامات الناشنة 

بأوصافه الماردب في التعهد بالمروط والأوضاع النتي توررهنا الجهنة الإدارينة النتي وافن  عليهنا        

تنمافرت في حونه الونمب الوناهرب يو الحنادث       ذام  هذا الالتنزام إلا إ  ىالملتزم ع  رضا، ولا يعف

ل المتعهد بتنفيذ الالتزام عينا لقير هذه الأسباب حن  علينه   خفإذا ي ،نبيالمفاجئ يو الصبب الأج

 تنفيذ الالتزام بموابل .

ها فينه المطعنمن ضنده    نامِقد وقعت على تعهد ضا ولما كان الثابت ين المطعمن ضدها الأو 

الثننناني بضنننرورب العمنننل بالتننندريس لمننندب خمنننس سننننمات بعننند تخرجهنننا، وإذ تم تعيينهنننا في     

العمننل وصنندر قننرار بصننرج النلننر عنن  تعيينهننا بتنناريخ        لتصننلم ولم اضننر  15/1/1225

 1951المنمن الوانمنية لتحصيل نفوات التعليم منها وموندارها   وإحالتها إ  95/11/1225

فمنن  ثننم يحنن  للجهننة الإداريننة مطالبتهننا بهننذه المبننالغ وفمائنندها الوانمنيننة، وإذ خننالر   ،جنيهننا

 من خليوا بالإلقاء.الحكم المطعمن فيه ذلك فإنه يك

....................................................................................... 

  و 144المننادتن م  حكننام يعلننى ين مفنناد   ن قضنناء هننذه المحكمننة قنند جننر إومنن  حيننث 

م تنفينذه    م  الوانمن المدني ين الأصل في العود الإدار  شنأنه شنأن العوند المندني ين ينت     145م

لبوا لما تم الاتفاق عليه وبطريوة تتف   مع ما يمجبه حص  النية، ولا يجمز نوضنه يو تعديلنه إلا   

ماعند الونانمن   قباتفاق الطرفن يو للأسباب التي يوررها الوانمن، وين قماعد العود تونمم مونام   

 ويجب ين يتم تنفيذه لبوا لما اشتمل عليه. ،بالنصبة لطرفيه
صننلم بننه ينننه يجننب لتوريننر إلننزام المتعاقنند مننع جهننة الإدارب بصننداد نفوننات ن المإومنن  حيننث 

التعليم في حالة عدم الانتلام في الدراسة يو الإخن  بالتعهد ادمنة الجهنة الإدارينة لمندب معيننة      

ين يتضم  التعهند منا يفيند صنراحة التزامنه بصنداد نفونات التعلنيم، ولا يقنني عن  ذلنك مجنرد             
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دون ين يون ن ذلنك بوبنم  الالتنزام بصنداد       ،لدراسنة والخدمنة لمندب معيننة    التعهد بالانتلنام في ا 

يو وجننمد نننص يو قاعنندب لائحيننة تفننرض ذلننك بحيننث تعنند مكملننة لأحكننام    ،نفوننات التعلننيم

التعاقد، ويوتصر ح  جهنة الإدارب في هنذه الأحنما  علنى اتخناذ الإجنراءات الوانمنينة الماجبنة          

مع بدعم  المصننملية بالمنروط والأوضناع المونررب قانمننا      بما في ذلك الرج ،حيا  هذا الإخن 

 .هلذلك، ولك  لا سم  ذلك  ا بذاته إلزام المتعاقد معها بصداد نفوات تعليم

نه على هد  ما تودم، وكان الثابت م  مطالعنة الإقنرار الممقنع من  المطعنمن      إوم  حيث 

لدراسنات التكميلينة الصنناعية النتي     يننه قند خنن انا يفيند التزامهنا بالانتلنام في ا        ضدها الأو 

يو التزامها بصداد نفونات   ،يو تعهدها ادمة الجهة الإدارية لمدب معينة بعد تخرجها، التحوت بها

قبم نا بالعمنل بالتندريس      التعليم حا  عدم التزامهنا بنذلك، ولم يتضنم  هنذا الإقنرار سنم      

 ي النة لا يننهن سنندا لإلزامهنا     والوبنم  بالعمنل في هنذه الح   ، بالتعليم الصناعي بعند تخرجهنا  

بموابننل، ومننع الفننرض الجنندلي ين هننذا الإقننرار ينننهن سننندا لإلزامهننا     عننيني يو التننزام  التننزام 

بالعمل بالتدريس بعد التخرن فإن هذا الالتزام ورد مطلوا  دون اديد مندب معيننة، ولم يون ن    

هنذا الإقنرار لا يكفني سنندا     بالتزامها بصنداد نفونات التعلنيم حنا  الإخنن  بنه، ومن  ثنم فنإن          

يو  ،تعهند صنريه يتضنم  ذلنك     لأن ذلنك يجنب ين يصنتند إ     ؛لإلزامها سداد نفوات التعلنيم 

نص لائحي يمجبه، ولم تودم الجهة الإدارية الطاعنة سند هذه المطالبة، الأمر الذ  تقدو معنه  

الونانمن، وتكننمن  مطالبتهنا للمطعنمن ضندهما بنالمبلغ محنل المطالبننة فاقندب سنندها من  الماقنع و         

 دعماها غير قائمة على سند صحيه م  الوانمن خليوة بالرفن.

وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه هذا المذهب فإنه يكمن قد صادج صحيه حكم الوانمن، 

 غير قائم على سند صحيه م  الوانمن خليوا بالرفن. عليهويقدو الطع  

 فلهذه الأسباب
ويلزمت الجهة الإدارية الطاعنة   ،ه ممضمعاحكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، ورفض

 المصروفات .
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(005) 
  9000من إبريل سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  00903الطعن رقم 

 الثالثة(الدائرة )

العبرب بالمصنافة بنن    –ميعاد المصافة  –امتداده  –ميعاد الطع   –الطع  في الأحكام  – دعوى

ه موهم مور الطاع  ومحله المختار  والمكان الذ  يجنب الانتونا    المكان الذ  يجب الانتوا  من

كان ممل  و ،دارية العليايمام المحكمة الإمواما الطع  إذا كان  – محكمة الطع إليه موهم مور 

، ولم كان الحكم   م  قانمن المرافعات15الطاع  بمدينة الواهرب فن يكمن مخالبا بحكم المادب م

 محكمة خارن الواهرب. المطعمن فيه صادرا ع 

 المماد المطبوة: 

 .  م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية15المادب م-

 قانمن مجلس الدولة.  م  44المادب م-

 الإجراءاق 

المحننامي بصننفته وكننين عنن      ...يودع الأسننتاذ/  15/2/9112ثنننن  الممافنن   في يننمم الإ

 21لصننة   10915بنالطع  قيند  ندو ا بنرقم     الطاع  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تورينرا  

   لصنننة   محكمنننة الوضننناء الإدار  بأسنننيمط مالننندائرب الأو عنننق. علينننا في الحكنننم الصنننادر 

علينه الأو    ىبنإلزام المندع   ىق، النذ  قضن   10لصننة   2250في الدعم  رقم  15/0/9112

ر جنينه  وإلزامنه   جنيه مفوط اثنان وثنثنمن يلن   09111موداره  ابصفته ين يدفع للمدعي مبلق

 المصارير.  
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الحكم بصفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ     –للأسباب الماردب بتورير الطع   –وللب الطاع  

من    15تطبيوا لحكم المادب  ،وبوبم  الطع  شكن لرفعه في الميعاد الوانمني ،الحكم المطعمن فيه

أسيمط، وفي الممضمع محكمة الوضاء الإدار  ب فيه ع قانمن المرافعات لصدور الحكم المطعمن 

وإلزام المطعمن ضده المصروفات وموابل يتعاب المحاماب ع  درجنتي   ،بإلقاء الحكم المطعمن فيه

 التواضي. 

 النحم الثابت بالأوراق .  ىويعلنت عريضة الطع  عل

ويودعننت هينننة مفمضنني الدولننة توريننرا بننالري  ارتننأت فيننه الحكننم بوبننم  الطعنن  شننكن   

 هة الإدارب المصروفات. ورفضه ممضمعا وإلزام ج

 ىعلن  –بعند إحالتنه إليهنا من  الندائرب الثالثنة مفحنص          –ونلر الطع  يمام هنذه المحكمنة   

 15/9/9111حيث يودع الحاضر ع  الجهة الإدارية  لصة  ،النحم الثابت بمحاضر الجلصات

 91/4/9111غنفها، كما يودع  لصة  ىعلب المصتندات المعن ىحافلة مصتندات لميت عل

 ،وفي الممضمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه     ،مذكرب للب في ختامها الحكم بوبم  الطع  شكن

والوضاء مجددا برفن الدعم  مع إلزام المطعمن ضده المصروفات ويتعاب المحاماب ع  درجنتي  

 التواضي. 

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطع   لصة اليمم، وفيها صندر   99/9/9111و لصة 

 يسبابه لد  النط  به.  ىويودعت مصمدته الممتملة علالحكم 

 المحكمة
 وبعد المداولة.   ،الأوراق، وسماع الإيضاحات ىلنع علبعد الا

بمنأن   1249لصننة   44من  الونانمن رقنم     44وم  حيث إنه ع  شكل الطعن  فنإن المنادب    

سنتمن يممنا من      المحكمنة الإدارينة العلينا    "ميعناد رفنع الطعن  إ     :ين  ىمجلس الدولة تنص علن 

 ".تاريخ صدور الحكم المطعمن فيه... 
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لصننة   10من  قنانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة الصنادر بالونانمن رقنم          15وتنص المنادب  

نا في الوانمن للحضمر يو لمباشرب إجراء فيه زيند علينه ينمم    ي"إذا كان الميعاد مع :ينه ىعل 1255

المكان الذ  يجب الانتوا  مننه والمكنان النذ  يجنب     لكل مصافة مودارها خمصمن كيلم م ا بن 

له يمم علني الميعناد، ولا يجنمز    د الثنثن كيلم م ا يزا ىالانتوا  إليه، وما يزيد م  الكصمر عل

 اوز ميعاد المصافة يربعة ييام. يجين 

 .  "ويكمن ميعاد المصافة خمصة عمر يمما بالنصبة لم  يوع مملنه في منال  الحدود 

ث إن مفاد ما تودم ين ميعاد الطع  يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا سنتمن يممنا من         وم  حي

هنذا الميعناد ينمم لكنل مصنافة موندارها خمصنمن         ىويزاد علن  ،تاريخ صدور الحكم المطعمن فيه

المكان الذ  يمجد به مور المحكمة الإدارية العليا، وكيلم م ا بن المكان الذ  يجب الانتوا  منه 

عدا م  كان مملنه واقعا في منطوة الحدود فيكمن ميعناد المصنافة خمصنة     ،يربعة ييام بحد يقصى

عمر يمما، والعلة اا تودم ظاهرب وهي إتاحة الفرصة للطاع  المويم خارن الواهرب كي يتمك  

وم  ثنم إذا كنان منمل  الطناع  بمديننة الوناهرب فنن        ،م  إينداع لعننه بالمحكمنة الإدارينة العلينا     

منن  قننانمن المرافعننات عننند حصنناب ميعنناد الطعنن  يمننام المحكمننة    15بننا بحكننم المننادب يكننمن مخال

من  قنانمن مجلنس الدولنة حينث تنتفني في        44وسضع للمماعيد المونررب بالمنادب    ،الإدارية العليا

 هذه الحالة علة زيادب ميعاد الطع . 

ع  مرئنيس  ولمنا كنان الثابنت بنالأوراق ين مونر الطنا       ،هد  منا توندم   ىوم  حيث إنه عل

من  ثنم لا يكنمن مخالبنا     ف ،مجلس إدارب ا ينة العامة للأبنية التعليمية  يوع بمدينة نصر بالوناهرب 

وسضع  ،م  قانمن المرافعات سالر الإشارب إليها 15بمماعيد المصافة المنصمص عليها في المادب 

تناريخ صندور الحكنم     ن يممنا من   موهي سنت  ،لمماعيد الطع  الموررب يمام المحكمة الإدارية العليا

 .المطعمن فيه

 ،  محكمنة الوضناء الإدار  بأسنيمط   عير م  ذلك ين الحكم المطعمن فيه قد صدر قولا ي 

بالمكان الذ  يجب الانتوا  منه م وهم مور الطاع  ومحلنه   –نحم ما سلر البيان ىعل–إذ العبرب 
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موهنم مونر المحكمنة الإدارينة      المختار الكنائ  بمديننة الوناهرب  والمكنان النذ  يجنب الانتونا  إلينه        

 .العليا 

صننندر  لصنننة  هولمنننا كنننان منننا توننندم وكنننان الثابنننت بنننالأوراق ين الحكنننم المطعنننمن فيننن    

الطاع  ين يويم لعنه يمام المحكمة الإدارينة العلينا في    لىوم  ثم كان يتعن ع ،15/0/9112

بعند المماعيند   فإنه يكمن موامنا   15/2/9112، وإذ يقيم الطع  في 12/2/9112ميعاد غايته 

م  قانمن مجلس الدولة، الأمر الذ  يتعن معه الوضناء والحنا  كنذلك     44الموررب قانمنا بالمادب 

 وإلزام الطاع  المصروفات.  ،بعدم قبم  الطع  شكن لرفعه بعد الميعاد المورر قانمنا

 فلهذه الأسباب
نمننا، ويلزمنت الجهنة    حكمت المحكمة بعدم قبم  الطع  شكن لرفعه بعد الميعناد المونرر قا  

 الطاعنة المصروفات. 
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(004) 
 9000من إبريل سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  96620الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

ال خيص للأفراد بالانتفاع  زء م  يمنأ الدولة المخصصة للنفع  –أملاك الدولة العامة)أ( 

مروط النماردب فينه والوماعند الوانمنينة النتي      العام يصطبغ بصبقة العود الإدار ، واكمه ال

للجهة الإدارية سلطة تودير موابل ح  الانتفاع بنالأرض النتي    –تنلم هذا النمع م  الانتفاع

 متلكها في حدود الوماعد العامة المجردب التي وضعتها.

 مجلننس إدارب ا ينننة العامننة –ال خننيص بالانتفنناع بننأراض  بالمنننال  الحننرب   –اسااتثمار )ب(

لنستتثمار هم الصلطة العليا المختصة والمهيمنة على شنمن المنال  الحرب، بما في ذلنك اديند   

لا يجمز له بورارات منفردب ين يعد  من  موابنل    –موابل الانتفاع بالأراضي المملمكة للمنطوة

ب يمم–الانتفاع بتلك الأراضي بالمخالفة لما هم محدد ب اخيص الانتفاع الصادرب للمصتثمري 

 .تلك الورارات عيب سمء استخدام الصلطة

 مب  المماد المطبوة: 
بمأن استثمار الما  العربي والأجنبي مالملقى بممجب  1244لصنة   40ميحكام الوانمن رقم 

 بإصدار قانمن الاستثمار . 1252لصنة  901المادب الثانية م  الوانمن رقم 

 الإجراءاق
ت الأسننتاذب/... المحاميننة بصننفتها وكيلننة عنن    يودعنن 2/2/9112ثنننن الممافنن  يننمم الإ في

الطاع  مرئيس ا ينة العامة لنستثمار والمنال  الحرب  قلم كتاب المحكمة الإدارية العلينا تورينر   

لعنن  قينند بننالرقم المصننطر في صنندر هننذا الحكننم، لعنننا في الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء  
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لصننننة  14251في الننندعم  رقنننم  15/4/9112الإدار  بالوننناهرب مالننندائرب الأو    لصنننة  

 14400100ق، الذ  قضى بوبم  الدعم  شكن، وبإلزام المدعى عليهما ين يمدينا مبلنغ   22

دولارا إ  المننننركة المدعيننننة دون ين تلتننننزم بصننننداد ي  مبننننالغ اسننننتنادا إ  الوننننرار رقننننم        

 ، وإلزام جهة الإدارب المصروفات.121/915/29

الحكم بوبم  الطع  شكن، وبصفة مصتعجلة بمقنر  وللب الطاع  في ختام تورير لعنه 

تنفيذ الحكنم المطعنمن فينه، وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء مجنددا بنرفن            

 الدعم  وإلزام المطعمن ضده المصروفات.

 وقد يعل  الطع  على المجه الثابت بالأوراق.

سنباب المبيننة بنه الحكنم بوبنم       ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا قانمنيا ارتأت فينه للأ 

 الطع  شكن ورفضه ممضمعا، وإلزام ا ينة الطاعنة المصروفات.

وقد تدوو  الطع  يمام دائرب فحص الطعمن على المجه الثابت بمحاضر الجلصات حينث  

قنررت   9/19/9112يودع لرفا النزاع ما ع   ما م  مصنتندات ومنذكرات دفناع، و لصنة     

، حينث نلنر يمنام    9/0/9111إ  الدائرب الثالثة مممضمع  لنلره  لصنة  الدائرب إحالة الطع  

قنررت المحكمننة   4/1/9111هنذه المحكمننة علنى النحننم الممضنه بمحاضننر الجلصنات، و لصننة     

، ثننم قننررت المحكمننة منند يجننل النطنن  بننالحكم لجلصننة     99/9/9111إصنندار الحكننم  لصننة  

كم ويودعت مصمدته الممتملة على لاستمرار المداولة، وبهذه الجلصة صدر الح 95/4/9111

 يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 م  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية.

وم  حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حصنبما ينبن من  الأوراق في ين المطعنمن ضنده      

حيننث قينندت   11/2/1224ة الإسننكندرية الابتدائيننة بتنناريخ  يقننام دعننماه ابتننداء يمننام محكمنن  
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، لالبنا الحكنم بنأن ينرد المندعى عليهمنا مرئنيس ا يننة         1224لصنة  1241 دو ا العام برقم 

ورئننيس الإدارب المركزيننة للمنطوننة الحننرب العامننة   –الطنناع –العامننة لنسننتثمار والمنننال  الحننرب 

 1229لصننة   121/915؛ لنبطنن الونرار رقنم    دولارا 15922150بالإسكندرية  مبلقا قدره 

، منع إلزامهمنا   9111حتنى عنام    1224بزيادب الفنات الإيجارية بموندار دولار سننميا من  عنام     

 المصروفات والأتعاب.

وذلنننك علنننى سنننند مننن  ين ا يننننة العامنننة لنسنننتثمار وافونننت بممجنننب الونننرار رقنننم        

مقل قطعنة يرض مصناحتها   على ال خيص لمركة ...  ل 01/2/1242بتاريخ  9/15/1242

  م  المنطوة الحرب العامة بالإسكندرية لإقامنة ممنروع،   4م  فضاء كائنة بالبلمأ رقم م 0111

نلنير   94/4/9112وتنتهني في   95/4/1251وذلك لمدب خمصة وعمنري  عامنا اعتبنارا من      

يننادب دولار يمريكني  سنننميا، ويعطننت ا يننة لنفصننها الحنن  في ز   0111موابنل انتفنناع موننداره م 

% م  قيمة موابل الانتفاع في الصننة الصنابوة مباشنرب،    92الموابل الصنم  كل سنتن بما لا يجاوز 

إ  اسنم   19/0/1252، 1251لصنة  15وقد عُددلت المركة المدعية بممجب الوراري  رقمي 

، وزيدت 99/19/1251المركة المدعية الحالية وبذات شروط العود الأصلي الصادر بتاريخ 

من  يخنر ، ولم تصنتعمل ا يننة حوهنا في يينة زينادب، إ  ين فمجننت المنركة           1111احة المص

بإخطنار يفيند مطالبتهنا بزينادب موابنل الانتفناع إ  الضنعر، ي          94/9/1229المدعية بتاريخ 

تصنلمت المنركة المدعينة     9/19/1220إ  دولاري  بندلًا من  دولار واحند للمن ، وبتناريخ      

 1224بزيادب الفنات الإيجارية اعتباراً م  يو  يناير  121/915/29م إخطارا جديدا يحمل رق

 بماقع دولار سنم  للم  المربع. 9111وحتى سنة 

ويضافت المركة المدعينة قائلنة إننه منا كنان يحن  للهيننة إجنراء هنذه التعندينت في موابنل            

ة بالزينادب سنالر   الانتفاع على وف  الأساس الذ  تم عليه التعاقد، وإن ما حصلت عليه ا ينن 

النذ  قنرر    121/915/29الاتفاق المبرم معها وينتعن رده للمنركة المدعينة، وإن الونرار رقنم      

 هذه الزيادب قرار بالل.
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 وخلص المدعي مالمطعمن ضده  إ  للب الحكم له بالطلبات المذكمرب آنفا.

لمأممرينة  قضت المحكمة المذكمرب بندب خنبير في الندعم  لمباشنرب ا    92/2/1224و لصة 

المحددب له بالحكم التمهيد  الصادر بتلك الجلصة، وقند باشنر الخنبير المنتندب المأممرينة المكلنر       

 بها ويودع توريره.

هما بنرد مبلنغ   يقضت المحكمة المذكمرب بإلزام المدعى عليهما بصفت 92/2/1224و لصة 

هنات يتعناب المحامناب    دولارا للمركة المدعية ويلزمتها المصروفات ومبلغ عمرب جني 14400100

ورفضت ما عندا ذلنك من  للبنات، وقند قنام الطناع  باسنتنناج الحكنم المنذكمر يمنام محكمنة             

قضننت تلننك المحكمننة بإلقنناء الحكننم المصننتأنر  14/1/1225اسننتنناج الإسننكندرية، و لصننة 

والوضاء بعدم اختصاص المحكمنة ولائينا بنلنر الندعم ، وإحالتهنا بحالتهنا إ  محكمنة الوضناء         

، وبننإلزام المصننتأنر بصننفته مصننارير    11/9/1225ار  بالإسننكندرية لنلرهننا  لصننة   الإد

الاستنناج ومبلغ عمري  جنيهاً موابل يتعاب المحاماب ويبوت الفصنل في مصنروفات يو  درجنة    

 للمحكمة المختصة.

......................................................................................... 

وقد نلرت الدعم  يمنام محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب مالندائرب الأو   علنى النحنم        

 يصدرت المحكمة حكمها المطعمن فيه. 15/4/9112الثابت بمحاضر جلصاتها، و لصة 

ويسصت المحكمة قضاءها على ينها تطمن  إ  ما جاء بتورير الخبير وينها تأخنذ بنه محمنملًا    

هى الخبير في تورينره المنمدع بنالأوراق إ  ين العنقنة بنن المندعي والمندعى        على يسبابه، وقد انت

  ممنروع  5عليهما هي عنقة تعاقدية بممجب ترخيص شامل لكافة بنمد الاتفناق يحمنل رقنم م   

 2111من  مربنع ويصنبحت     0111لمقل قطعة يرض فضاء بمصاحة قندرها   51صناعي لصنة 

ونمم بصنداد موابنل انتفناع مونداره دولار لكنل من  مربنع         م  مربع، وين المركة المدعية كانت ت

، ثم قامت ا ينة المدعى عليها بزيادب موابنل الانتفناع   1221حتى  1251خن  الف ب م  سنة 

حتننى  1229دولارات للمنن  المربننع خننن  الصنننمات منن     012دولار،  912دولار،  9بماقننع 
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  علنى زينادب   9النذ  يننص في البنند م   على التمالي، وذلك بالمخالفة لمروط ال خيص  1224

% م  موابل الانتفناع في الصننة الصنابوة مباشنرب، وين     92الموابل الصنم  كل سنتن بما لا يجاوز 

 14400100المبلننغ الننذ  حصننلت عليننه ا ينننة بالزيننادب بالمخالفننة لمننروط ال خننيص موننداره   

 دولارا.

بزيادب الفننات الإيجارينة    121/915/29ويضافت المحكمة ينه بالنصبة لبطنن الورار رقم 

، ذهبت المحكمة إ  ين العود شريعة المتعاقدي  لا يجنمز إلقناؤه يو   1224دولارا سنمياً م  عام 

تعديله بالإرادب المنفردب، وين العود عباراته واضحة لا غممض فيها، وتنص على زيادب موابل 

في الصننة الصنابوة مباشنرب، ومن  ثنم لا      % م  موابل الانتفاع 92الانتفاع كل سنتن بما لا يجاوز 

يجمز تعديل العود إلا باتفاق يلرافه، ولا تصر  عليه ي  قنرارات لاحونة معدلنة لنه، وبالتنالي      

خلصننت المحكمننة إ  ين هننذا الوننرار لا يصننر  علننى المننركة المدعيننة، وقضننت بننإلزام المنندعى   

عينة، دون ين تلتنزم بصنداد ي     دولارا إ  المركة المد 14400100عليهما ين يمديا مبلقا قدره 

 مع إلزام جهة الإدارب المصروفات. 121/915/29مبالغ استناداً إ  الورار رقم 

......................................................................................... 

ويخطننأ في ومن  حينث إن مبنننى الطعن  الماثننل ين الحكنم المطعنمن فيننه قند خننالر الونانمن        

تطبيوننه وتأويلننه، وذلننك علننى سننند منن  ين يحكننام قننانمن اسننتثمار المننالي العربنني والأجنننبي     

تخم  ا ينة العامة لنستثمار ين تنمئ المنال  الحرب العامة  1244لصنة  40والمنال  الحرب رقم 

الحنرب  بعد ممافوة مجلس المزراء، وين لمجلس إدارب ا ينة ملك العوارات وتخصيصنها للمننال    

العامة يو الخاصة ووضع اللمائه التنفيذية لنلام العمل داخل المنال  الحرب من  الننماحي المالينة    

والإدارية، التي يدخل ضمنها اديد موابل شقل يراضي المنال  الحرب العامة، ويعطى لمجلنس  

د إدارب كل منطوة حرب عامنة ال خنيص في شنقل الأراضني والعونارات المملمكنة للمنطونة، وقن        

  م  الورار الصادر بال خيص للمركة المطعمن ضندها بمزاولنة النمناط بالمنطونة     2نصت المادب م

علنى ين: "تلتنزم المنركة     01/2/1251بتناريخ   51لصننة   15الحرب العامة بالإسكندرية رقنم  
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 1244لصننة   09المعد  بالوانمن رقم  1244لصنة  40المرخص  ا بمراعاب يحكام الوانمن رقم 

التنفيذية وممافوة مجلس إدارب المنطوة على الممروع والورارات الصادرب بال خيص  نا   ولائحته

بمزاولة النماط، وكذا كافنة التعليمنات والونرارات المنفنذب  نا، وكنذلك الونمانن النتي تصندر          

مصتوبن في شأن الاستثمار العربي والأجننبي والمننال  الحنرب ولمائحهنا التنفيذينة، ويعتنبر هنذا        

 خيص لاغيا في حالة مخالفة المركة المرخص  ا لذلك بأ  وجه م  المجمه".ال 

بإصندار لائحنة نلنام العمنل داخنل المننال  الحنرب         1229لصننة   5وقد صدر الورار رقنم   

  منن  تلننك النئحننة علننى ين: "تكننمن الويمننة    11، ونصننت المننادب م 01/11/1229بتنناريخ 

بالنصننبة للممننروعات  –ب العامننة كمننا يلنني: يولاالإيجاريننة الصنننمية للأراضنني في المنننال  الحننر 

دولارات يمريكينة للمن  المربنع حصنب ممقنع المنطونة.        0الصناعية م  دولار يمريكي واحد إ  

..... ولمجلننس إدارب ا ينننة في جميننع الأحننما  تعننديل هننذه الفنننات زيننادب يو نوصننا عننند     –ثانيننا

تزمة بكافة الورارات النتي تصندرها ا يننة    الاقتضاء"، وبالتالي تكمن المركة المطعمن ضدها مل

الطاعنة بمأن اديد فنة موابل الانتفاع، كمنا يننه يضناج إ  ذلنك ين المطعنمن ضنده قند تعهند         

بوبنم  ييننة زينادات يوررهننا مجلنس إدارب ا ينننة في المصننتوبل حصنبما جنناء بتعهنده المرفنن  بحافلننة      

 مصتندات ا ينة المرفوة بالأوراق.

طاعنة في تورير لعنها ين ما جاء بالحكم المطعمن فيه م  ين العنقنة بنن   ويضافت ا ينة ال

المركة المدعية وا ينة المدعى عليهنا هني عنقنة تعاقدينة لا يجنمز إلقاؤهنا يو تعديلنها بنالإرادب         

المنفنردب سننالر يحكننام الوننانمن ومننا جننرت علينه يحكننام الوضنناء منن  ينننه لا يجننمز التصننرج في   

على سبيل ال خيص الممقت موابل رسم لا يجنرب، وهنم منا يحكمنه الونانمن      الأمما  العامة إلا 

 العام ولا سضع للوانمن الخاص.

وخلصت ا ينة الطاعنة إ  ين ما قامت به ا يننة من  زينادب موابنل الانتفناع عن  المصناحة        

المخصصننة للمننركة المطعننمن ضنندها بممجننب قننرار مجلننس إدارب ا ينننة العامننة لنسننتثمار رقننم    

 قد جاء صحيحا على وف  الوانمن. 11/11/1229بتاريخ  121/915/29
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 وختمت ا ينة الطاعنة تورير لعنها بوبم  الحكم بالطلبات المذكمرب آنفا.

......................................................................................... 

كمة ين ال خيص للأفراد بالانتفناع  نزء   وم  حيث إنه م  المصلم به في قضاء هذه المح-

م  يمنأ الدولة المخصصة للنفع العام يصطبغ بصبقة العود الإدار  واكمه المروط الماردب 

فيه والوماعد الوانمنية التي تنلم هذا النمع م  الانتفاع، وهي ترتب للمنتفع حومقا تختلنر في  

المونررب علينه، علنى ينهنا في جملتهنا تتصنم        مداها وقمتها بحصنب لبيعنة الانتفناع ولبيعنة المنا      

بطننابع منن  الاسننتورار في نطنناق المنندب المحننددب في ال خننيص، وبمننرط ين يوننمم المنتفننع بالمفنناء     

 بالالتزامات الملواب على عاتوه، وتلتزم الإدارب باح ام حومق المرخص له في الانتفاع.

سنلطة توندير موابنل حن       كما ين قضناء هنذه المحكمنة قند جنر  علنى ين للجهنة الإدارينة        

 الانتفاع بالأرض التي متلكها في حدود الوماعد العامة المجردب التي وضعتها.

بمنأن اسنتثمار    1244لصننة   40وم  حيث إن البن م  مطالعة يحكنام الونانمن رقنم    -

ة ين الممرع خم  ا ينة العامة لنستثمار ين تنمئ المننال  الحنرب العامن     1مالما  العربي والأجنبي

بعد ممافوة مجلس المزراء، وتكمن لكل منطونة حنرب شخصنية اعتبارينة، ويكنمن مجلنس إدارب       

ا ينة هم الصلطة العلينا المختصنة والمهيمننة علنى شننمن المننال  الحرب،ومنحنه الممنرع الحن  في          

ملك العوارات وتخصيصها للمنال  الحرب العامة يو الخاصنة، ووضنع اللنمائه التنفيذينة لنلنام      

داخل المننال  الحنرب من  الننماحي المالينة والإدارينة، النتي يندخل ضنمنها اديند موابنل            العمل 

الانتفاع بالأراضي المملمكة للمنطوة، على ين يمنه ال خيص بمنقل هنذه الأراضني بنناء علنى      

 للب يودم إ  مجلس إدارب المنطوة الحرب.

لصنة  15رت الورار رقم وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين إدارب المنال  الحرب قد يصد

 9م0111بال خيص للمركة المطعمن ضندها بالانتفناع بمصناحة     01/2/1251بتاريخ  1251

وذلك لمدب خمصنة   419مثنثة آلاج م  مربع  بمور المنطوة الحرب بالعامرية الكائنة بالبلمأ رقم 

                                                 
 بإصدار قانمن الاستثمار. 1252  لصنة 901يلقي هذا الوانمن بممجب المادب الثانية م  الوانمن رقم م   1م
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للمننركة  وعمنري  عامنا، تبندي من  تناريخ صنندور قنرار رئنيس مجلنس إدارب المنطونة بنال خيص          

  من  الونرار المنذكمر علنى ين: "تلتنزم المنركة المنرخص  نا         2المذكمرب، ونصنت المنادب رقنم م   

ولائحتنه   1244لصننة   09المعند  بالونانمن رقنم     1244لصننة   40بمراعاب يحكام الونانمن رقنم   

التنفيذينة وممافونة مجلنس إدارب المنطونة علنى الممنروع وقرارهنا الصنادر بنال خيص  نا بمزاولننة           

الها، وكذا كافة التعليمات والورارات المنفذب  ا، وكذلك الومانن التي تصدر مصنتوبن في  نم

شأن الاستثمار العربني والأجننبي والمننال  الحنرب ولمائحهنا التنفيذينة، ويعتنبر هنذا ال خنيص          

 لاغيا في حالة مخالفة المركة المرخص  ا لذلك بأ  وجه م  المجمه".

  ممنروع  5درت المنطونة الحنرب بالإسنكندرية ال خنيص رقنم م     وبناء على هذا الونرار يصن  

بمنقل المنركة المطعنمن ضندها لوطعنة الأرض       99/19/1251بتناريخ   1251صناعي لصننة  

  9، ونصنت المنادب م  9م 0111مصناحتها   ةالبالقن  ،  بالمنطوة الحرب بالإسكندرية5الفضاء رقم م

سننم  لنلأرض المنرخص بهنا قندره       المرخص له موابل انتفناع   م  هذا ال خيص على ين يمد

دولار يمريكني  سنننميا، وين للهينننة العامننة لنسنتثمار والمنننال  الحننرب الحنن  في إعننادب    0111م

% م  قيمة موابل الانتفاع في الصنة 92النلر في زيادب هذا الموابل الصنم  كل سنتن بما لا يجاوز 

ص خمصنة وعمنرون عامنا تبندي من         على ين مدب ال خي4الصابوة مباشرب، كما نصت المادب م

 .94/4/9112وتنتهي في  95/4/1251

بتننناريخ  1252لصننننة  91كمنننا ين الثابنننت مننن  الأوراق يننننه قننند صننندر الونننرار رقنننم       

لتكنننمن مصننناحة الأرض المخصصنننة  1251لصننننة  15بتعنننديل الونننرار رقنننم  12/19/1252

رب العامنة بالعامرينة   مخمصة آلاج م  مربع  بمور المنطونة الحن   9م2111للمركة المطعمن ضدها 

 .419بالبلمأ رقم 

وم  حينث إننه بمنأن موابنل الانتفناع المونرر لمصناحة الأرض المخصصنة للمنركة المطعنمن           

ضدها، فإن الثابت م  الأوراق ين مجلس إدارب ا ينة العامة لنسنتثمار قند يصندر الونرار رقنم      
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النننتي تخصنننص  بزينننادب موابنننل الانتفننناع بالأراضننني  95/1/1229بتننناريخ  121/151/29

 للممروعات الصناعية بالمنال  الحرب العامة على النحم التالي:

دولار يمريكنننني اعتبننننارا منننن   9زيننننادب موابننننل الانتفنننناع للمنننن  المربننننع سنننننميا إ    - أ

1/9/1229. 

دولار يمريكننني اعتبنننارا مننن     912زينننادب موابنننل الانتفننناع للمننن  المربنننع سننننميا إ       - ب

1/1/1220. 
بزينادب موابنل الانتفناع     4/11/1229بتناريخ   121/915/1229ثم صندر الونرار رقنم    

 .9111حتى سنة  1224بمودار دولار سنمياً للم  المربع اعتباراً م  يو  يناير 

وم  حيث إنه ليس م  شك في ين النربه هنم المصنتهدج الأعلنى لأ  مصنتثمر، فإننه       -

 النربه يعند من     ليس م  شك ييضا في ين عدم مكينه سلفا م  حصابات تكلفة الإنتنان وصنافي  

يهم معمقات الاستثمار لا تمجيعه، ومن  ثنم فنإن من  شنأن قنرارات ا يننة العامنة لنسنتثمار          

 عل موابل الانتفاع بأراضيها رهينا بإرادتها دون معيار يحد من  سنلطتها في هنذا الخصنمص ين     

يننمد  إ  هننروب المصننتثمر الجنناد المننرير، ويمننمب تلننك الوننرارات بعيننب سننمء اسننتخدام     

 صلطة.ال

وبالبناء على ما تودم، فإنه لا يجمز لمجلس إدارب ا ينة العامنة لنسنتثمار بونرارات منفنردب     

ين يعنند  منن  موابننل الانتفنناع بأراضننيها بالمخالفننة لمننا هننم محنندد ب اخننيص الانتفنناع الصننادرب       

 للمصتثمري .

طعننمن ومنن  حيننث إن الثابننت منن  المننادب الثانيننة منن  تننرخيص الانتفنناع الصننادر للمننركة الم 

ضدها ين للهينة العامة لنستثمار والمنال  الحرب ح  إعادب النلر في زينادب موابنل الانتفناع كنل     

% م  قيمة موابل الانتفاع في الصنة الصابوة مباشرب، فإننه لنيس من  شنك     92سنتن بما لا يجاوز 

نتفناع  ين عندم اسنتخدام حوهنا في زينادب موابنل الا      –في ضمء وجمب تنفيذ العومد بحص  نينة  –

، لا يحنم  دون حوهنا في   1251كل سنتن خن  عمر سنمات م  تاريخ مننه ال خنيص عنام    
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% ع  الصنة النتي تصنبوها ولخمنس منرات، وهنم منا من  شنأنه ين         92إعما  هذه الزيادب بماقع 

، وم  ثنم فنإن   1220دولار للم  عام  912، ويزيد ع  1229يزيد على دولاري  للم  عام 

دولار  912، و 1229من  زينادب في موابنل الانتفناع إ  دولارين  للمن  عنام         ما قامت به ا ينة

 يتف  وصحيه حكم الوانمن بموتضى وجمب تنفيذ العومد بحص  نية. 1220للم  عام 

بزيننادب موابننل الانتفنناع  121/915/29ومنن  حيننث إنننه بالنصننبة لمننا تضننمنه الوننرار رقننم   

وإن كنان مخالفنناً لمنا نصننت عليننه المنادب الثانيننة منن     ، فإنننه 1224دولارا سننمياً اعتبنناراً من  عننام   

بوبملنه   14/4/1224شروط ال خيص إلا ين اثنل المنركة المنرخص  نا قندم إقنراراً بتناريخ        

يسعار موابل الانتفاع الموررب للأراضي، وقبمله لأية زيادات يفرضها مجلس الإدارب في المصنتوبل  

، 14/4/1224بملنه لموابنل الانتفناع المونرر حتنى      بالنصبة للتمسعات التي يطلبها، بمنا مفناده ق  

 وقبمله لأية زيادب يفرضها مجلس الإدارب بالنصبة فوط لما قد يطلبه م  تمسعات.

ومنن  حيننث إنننه لمننا تونندم، فإنننه لا سننند للمننركة المطعننمن ضنندها في المطالبننة بننرد مبلننغ       

 ا بها.دولارا الذ  استمد  منها كموابل انتفاع ع  الأرض المرخص   15922150

وم  حيث إن الحكم المطعنمن فينه لم يأخنذ بهنذا النلنر، فإننه يكنمن قند صندر بالمخالفنة           

لصننحيه حكننم الوننانمن خليونناً بالإلقنناء، اننا يننتعن معننه الوضنناء بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه،   

 ق.22لصنة  14251والوضاء مجدداً برفن الدعم  رقم 

  154ر في الطعن  عمننً بحكنم المنادب م    وم  حيث إن المصروفات يلزم بها م  يصابه الخص

 م  قانمن المرافعات.

 فلهذه الأسباب
حكمنت المحكمننة بوبنم  الطعنن  شنكن، وفي الممضننمع بإلقنناء الحكنم المطعننمن فينه مننع مننا      

ق،  22لصنننة  14251ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، والوضنناء مجننددا بننرفن النندعم  رقننم      

 ضي.ويلزمت المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التوا
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(003) 
  9000من إبريل سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  07509الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

دون ين تعاود بحث  تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاو  المحالة إليها –اختصاص

ليس م  شأن هذا ين يهدر قماعد الاختصاص النمعي والمظيفي بن  –الاختصاص الملائي

للمحكمة المحا  إليها ين ايل الدعم  إ  المحكمة  –م مجلس الدولة بدرجاتها المختلفةمحاك

 وظيفيا بن محاكم مجلس الدولة.والمختصة نمعيا 

 المماد المطبوة: 
   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية.111المادب م -
لصنة  44من رقم   م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالورار بالوان10  و م11المادتان م -

1249. 

 الإجراءاق

 12/19/9114بممجب صحيفة يودعت ابتداء قلم كتاب محكمة لنطا الابتدائية بتناريخ  

يقام المدعمن الدعم  الماثلة، وللبما فى ختامها  9114لصنة   0525قيدت  دو ا ات رقم 

ه قيمنة التعنمين   الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضام  ين يمدوا  نم مبلنغ عمنرب منينن جنين     

العاد  وقت الحكم به، والريع المصتح  والاستثمار  م  تاريخ الاستينء علنى الألينان محنل    

التداعي، المصتم  عليها إعمالا لومانن الإصنح الزراعي، والممضحة الحدود والمعنالم بونرار   

لوننم  إن الاسننتينء مننع إلننزامهم المصننروفات وموابننل يتعنناب المحامنناب؛ وذلننك علننى سننند منن  ا 

مننمرثهم المرحننمم/ ...  ضننم  الخاضننعن لأحكننام قننانمن الإصنننح الزراعننى الخنناص بتحدينند   





 

 

981 

 

تم  1252لصننة   21ملكية الفرد والأسرب م  الأراضي الزراعية، ونفاذا لأحكنام الونانمن رقنم    

ج يلينان زراعينة كائننة بناحينة البننمان مركنز المحلنة         19ط  15س 19الاستينء علنى مصناحة   

 54من    215يصلية والوطعة رقم  50م   411مض الصعيدية قصم ثان الوطعة رقم الكبر  بح

يصلية والممضنحة الحندود والمعنالم بونرار الاسنتينء، وإن هنذه الأراضني من  يجنمد الأراضني           

الزراعينة خصننمبة، ولا يوننل سننعر الفندان فيهننا عنن  منننة وسنبعن يلننر جنيننه، وكانننت قننمانن    

ويمننة سننبعن مثننل الضننريبة، حتننى يصنندرت المحكمننة      الإصنننح الزراعننى تونندر التعننمين ب   

حكمهنا بعندم    4/0/1225ق. دستمرية  لصة  12لصنة  94الدستمرية العليا فى الوضية رقم 

، وسنومط ننص المنادب العاشنرب     1252لصننة   21 رقنم  دستمرية المادب التاسعة م  الورار  بوانمن

كام المادب المذكمرب والموضي بعدم منه فى مجا  تطبيوها؛ حيث إن تودير التعمين على وف  يح

دستمريتها هم تودير اكمي للأراضي المصتم  عليهنا من  منمرث المندعن، ولا يعناد  قيمتهنا       

الحويوية، بل اصها إ  حد كنبير، لأن الملكينة لا يجنمز نزعهنا قصنرا بقنير تعنمين، ويجنب ين         

تودير التعمين شامن  يممل التعمين ما فات المالك م  كصب وما لحوه م  خصارب، ويكمن

 الريع المصتح  وقت الحكم به.

 واختتم المدعمن صحيفة دعماهم بطلباتهم المبينة آنفا.

..................................................................................... 

حكمننت تلننك المحكمننة بعنندم اختصاصننها ولائيننا بنلننر النندعم     14/4/9115و لصننة 

 التها بحالتها إ  المحكمة الإدارية العليا ويبوت الفصل فى المصروفات.وإح

ونفذت الإحالة حيث وردت الدعم  إ  هذه المحكمة حينث قيندت  ندو ا العنام انت      

ق ع، واننننددت لنلرهننننا يمننننام دائننننرب فحننننص الطعننننمن جلصننننة   22لصنننننة  14519رقننننم 

 2/2/9111لصات، و لصة وتدوولت يمامها على النحم الثابت بمحاضر الج 91/1/9111

قننررت النندائرب إحالتهننا إ  المحكمننة الإداريننة العليننا مالنندائرب الثالثننة ممضننمع  لنلرهننا  لصننة      

حيننث تم نلرهننا بتلننك الجلصننة ومننا تنهننا منن  جلصننات علننى النحننم الثابننت       2/11/9111
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قنننررت المحكمنننة إصننندار الحكنننم فنننى الننندعم   لصنننة   15/19/9111بالمحاضنننر، و لصنننة 

وبها قررت المحكمة مند يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم لاسنتمرار المداولنة،          99/9/9111

 وبهذه الجلصة صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه  فى ذات جلصة النط  به.

 المحكمة 
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

كنم بوبنم  الندعم  شنكن، وفي الممضنمع بنإلزام       وم  حينث إن المندعن يهندفمن إ  الح   

المدعى عليهم ين يدفعما  نم متضنامنن مبلنغ عمنرب منينن جنينه علنى سنبيل التعنمين عن            

الاستينء على الأليان ملك ممرثهم والممضحة الحدود والمعالم بورار الاستينء، مع إلنزامهم  

 المصروفات والأتعاب.

صب  البحث في شكل الدعم  وممضمعها؛ وم  حيث إن البحث في الاختصاص ي-

بحصبان ين قماعد الاختصاص تتعل  بالنلام العام اا يتعن معه على المحكمة التصد   ا دونما 

 تمقر على للب م  الخصمم.

علنى ين:"علنى   تننص  م  قانمن المرافعنات المدنينة والتجارينة      111موم  حيث إن المادب 

تنأمر بإحالنة الندعم  بحالتهنا إ  المحكمنة المختصنة ولنم        المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصنها ين  

 كان عدم الاختصاص متعلوا بالملاية ... وتلتزم المحكمة المحا  إليها الدعم  بنلرها".

 1249لصننة   44م  قنانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم         11موتنص المادب رقم 

 ...ى المصائل ااتية: على ين:"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل ف

 الطلبننات التننى يونندمها الأفننراد يو ا ينننات بإلقنناء الوننرارات الإداريننة النهائيننة. ....         –خامصننا

للبات التعمين ع  الورارات المنصمص عليها فى البنمد الصابوة سماء رفعنت بصنفة    –عاشرا

 يصلية يو تبعية".
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" تخننتص محكمننة الوضنناء  :منن  الوننانمن سننالر الننذكر علننى ين   10موتنننص المننادب رقننم 

عدا ما تختص بنه المحناكم الادارينة      11مبالفصل فى المصائل المنصمص عليها فى المادب   الإدار

 والمحاكم التأديبية...".

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر  على ين تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل فنى  

من  قنانمن المرافعنات ولنم       111ممنادب  الدعاو  المحالة إليهنا من  جهنة قضنائية يخنر  لبونا لل      

كانت تخرن ع  الاختصاص الملائى المحندد قانمننا لمحناكم مجلنس الدولنة؛ ذلنك ين مفناد ننص         

م  قانمن المرافعات ومذكرته الإيضاحية وتورينر اللجننة التمنريعية يننه إذا قضنت        111مالمادب 

هنا إ  جهنة الوضناء الإدار     جهة الوضاء العاد  بعدم اختصاصها ولائيا بنلر الندعم  وإحالت 

فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنلرها دون ين تعاود بحث الاختصاص النملائى بهنا، ولنم اسنتبان     

 ننا ين ممضننمع النندعم  لا ينندخل ضننم  ولايتهننا لبوننا لمننماد الوننانمن المحننددب  ننذه الملايننة      

النمظيفي  والعكس صحيه، إلا ين هذا ليس م  شأنه ين يهندر قماعند الاختصناص الننمعي و    

في تمزيع الاختصاص بن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، ولا يلزم المحكمة المحا  إليهنا  

بنلر الدعم  بالمخالفة لنصمص قانمن مجلس الدولة التى ادد الاختصاص بنن محناكم مجلنس    

 الدولة.

ومننن  حينننث إننننه لمنننا كنننان منننا توننندم وكاننننت محكمنننة لنطنننا الابتدائينننة قضنننت  لصنننة     

بعنندم اختصاصننها ولائيننا بنلننر النندعم  الماثلننة وإحالتهننا إ  المحكمننة الإداريننة    14/4/9115

العليا، ولما كانت للبات المدعن فى الدعم  هي إلزام الجهنة الادارينة تعميضنهم بمبلنغ عمنرب      

منين جنينه بصنبب الاسنتينء علنى الألينان  ملنك منمرثهم وحرمنانهم من  ريعهنا، وهنم منا             

لنمعى لمحكمة الوضاء الإدار ، فضنن عن  عندم حرمنان ذو  المنأن      يدخل فى الاختصاص ا

منن  درجننة منن  درجننات التواضننى باعتبننار ين المحكمننة الإداريننة العليننا هنني محكمننة لعنن  علننى    

الأحكام الصادرب ع  محكمة الوضاء الإدار ، وم  ثم فإنه ينتعن علنى المحكمنة الوضناء بعندم      
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لتهنا إ  محكمنة الوضناء الإدار  لنختصناص منع      اختصاصها نمعيا بنلر الدعم  وإحالتها بحا

 إبواء الفصل في المصروفات.

 فلهذه الأسباب 
بعدم اختصاصها نمعيا بنلر الدعم  وإحالتها بحالتها إ  محكمة الوضناء  حكمت المحكمة 

 الادار  لنختصاص، ويبوت الفصل في المصروفات.
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(002) 
  9000من إبريل سنة  94جلسة 
 القضائية عليا 75لسنة  00607الطعن رقم 
 السادسة(الدائرة )

تختلنر سنلطة الجهنة الإدارينة في      –تنليم إقامتها على المنم ت العامة والخاصنة  –)أ( إعلاناق

بالنصبة للمنم ت الخاصة النر إقامنة الإعنننات دون الحصنم       –الإزالة بالنصبة لكل منهما

حالة المخالفنة لا ملنك الجهنة الإدارينة     في  –على ترخيص في ذلك م  الجهة الإدارية المختصة

إزالة الإعنن بالطري  الإدار ، وإنما إحالة المخالر إ  الوضاء، إلا إذا ترتب على الإعنن 

الإخن   ما  المدينة وتنصيوها، يو كان م  شأنه المصاس بااداب العامة يو العوائد الدينية، 

 –يو الممتلكات للخطر يو إعاقة حركنة المنرور   يو تعرين سنمة الصكان يو المنتفعن بالطري 

لن  كان لا يم ط في قرار الإزالة ين يكمن مصنببا إلا يننه ينتعن ين يكنمن قائمنا علنى سنبب        

 صحيه يبرره.

  المماد المطبوة مي: 

 في شأن تنليم الإعننات . 1225لصنة  55  م  الوانمن رقم 5  و م2  و م9المماد م

غنير ملزمنة بتصنبيب قراراتهنا كنإجراء      الإدارب لنن  كاننت     –ببرك  الصن  –قرار إداري)ب( 

 إذا –ذلنك لا يعنني ين الونرار الإدار  يصنه بندون سنبب       فإن ،شكلي ضم  صياغة الورار

 فإننه لا يجنمز  خلت الأوراق اا يفيد تمافر الحالة الوانمنية والماقعية المبررب لإصندار الونرار ،   

 الصبب الوانمني المبرر لإصدارها الورار المطعمن عليه ع  ن متنع ع  الإفصاحلجهة الإدارية يل

 .ليصت ملزمة بتصبيب قراراتهاها دفاعها على ين الاقتصار في، والوضاءمام ي
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 جراءاقالإ
نائبنة عن    ا هيودعنت هيننة قضنايا الدولنة  بصنفت      15/5/9111في يمم الأربعناء الممافن    

  محكمنة الوضناء الإدار    عن كنم  الصنادر   قلم كتاب المحكمة تورينرا بنالطع  علنى الح   الطاعنن 

 94/5/9111وضنائية  لصنتها المعونمدب بتناريخ     ال 21 لصنة 444في الدعم    الدائرب الرابعةم

 إلننزامو ،رفن للننب التعننمينبننو ،بإلقنناء قننرار الإزالننة المطعننمن فيننه هفي منطمقنن ىالننذ  قضنن

    إلقاء الورار المطعمن فيه.صفة؛ وذلك فيما قضى به موالجهة الإدارية المصروفات منا يالمدع

وللب الطاعنان للأسباب الماردب بتورير الطع  اديند يقنرب جلصنة لنلنر الطعن  يمنام       

المحكمنة   ثنم إحالنة الطعن  إ      ،دائرب فحص الطعمن لتنأمر بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن علينه     

ء مجنددا بنرفن   والوضنا  ،وبإلقناء الحكنم المطعنمن علينه     ،الإدارية العليا لتوضني بوبملنه شنكن   

 الدعم ، وإلزام المطعمن ضده المصروفات ع  درجتي التواضي. 

 لثابت بالأوراق.اوف  على وقد يعل  تورير الطع  

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت  فينه  للأسنباب       

 دارية المصروفات.الماردب به الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا، وإلزام الجهة الإ

ونلننر الطعنن  يمننام دائننرب فحننص الطعننمن بالمحكمننة الإداريننة العليننا الننتي قننررت  لصننة    

الدائرب الصادسة بالمحكمة الإدارينة العلينا  لنلنره يمامهنا  لصنة       حالة الطع  إ إ 91/2/9111

نلننر الطعنن  يمننام هننذه المحكمننة علننى النحننم الثابننت بمحاضننر     حيننث جننر ،94/11/9111

 ،91/4/9111قررت  حجز الطع  ليصدر الحكم  لصة  15/0/9111، و لصة الجلصات

 ىجلصة اليمم، وفيها صدر هذا الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علن      ومد يجل النط  به إ 

 النط  به.  يسبابه لد

 المحكمة
 الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا. ىلنع علبعد الا

 يوضاعه المكلية. ىفن الطع  استمإوم  حيث 
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كنان   طعمن ضنده حصبما يبن م  الأوراق في ين الم وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص

وضننائية بإيننداع صننحيفتها قلننم كتنناب محكمننة الوضنناء ال 21لصنننة  444قنند يقننام النندعم  رقننم 

 لصننة  9لالبا الحكم بمقر تنفيذ وإلقاء قرار حني مديننة نصنر رقنم      ، الدائرب الرابعةمالإدار  

التخصصي المونام يعلنى سنطه العونار رقنم       ... ىالمتضم  إزالة الإعنن الخاص بمصتمف 1225

من    هوإلزام الجهة الإدارية تعميضه ع  الأضرار التي لحوتن  ،مارع محممد سامي البارود ب 99

 جراء الورار المطعمن عليه .

............................................................................................ 

قضننت تلننك المحكمننة بإلقنناء قننرار الإزالننة   94/5/9111وفي جلصننتها المعوننمدب بتنناريخ 

 المطعمن عليه وبرفن للب التعمين .

لصنننة  55منن  الوننانمن رقننم  5 و 2 و 9وشنيدت قضنناءها بعنند اسننتعراض يحكننام المنماد   

ي  إعننن بندون تنرخيص إلا يننه      بتنليم الإعننات على ين المارع ولنن  حلنر إقامنة    1225

المحكمنة المختصنة النتي تمقنع جنزاء جنائينا        جعل م  مخالفة هذا الحلر جريمنة يحنا  مرتكبهنا إ    

على المخالر وتوضي بإزالة الإعنن، وين الوانمن الممار إليه لم سم  الجهة الإدارينة الحن  في   

منا   وفن  على حد المباني العامة يما على إزالة الإعنن بالطري  الإدار  إلا إذا كان الإعنن موا

الإعنن محل التداعي جرت إقامتنه علنى    مادام  م  ذلك الوانمن، وينه 2حددته حصرا المادب م

وإنمننا  ،حنند  العمننارات الخاصننة فإنننه لا يحنن  للجهننة الإداريننة إزالتننه بننالطري  الإدار إسننطه 

الأمننر الننذ  يكننمن معننه الوننرار   الجهننة الوضننائية المختصننة، وهننم  عليهننا ين ايننل المخننالر إ  

يما بالنصنبة لطلنب التعنمين فوند يشنارت       .المطعمن عليه بإزالة الإعنن مخالفا لأحكام الوانمن

في معنه  ين الثابت م  الأوراق ين الإعننن جنرت إقامتنه بندون تنرخيص بمنا يتنمافر         المحكمة إ 

فنن ي تنب لنه  يصنل حن        ،ن إقامة هذا الإعنن بدون ترخيصأالمدعي مخالفة الوانمن بم ح 

 قضائها المتودم المطعمن عليه. في التعمين، وعليه خلصت المحكمة إ 

............................................................................................ 
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امنت  ولم ترتن الجهة الإدارية ذلك الوضاء فيما يتعل  بإلقناء قنرار إزالنة الإعننن، فأق    

ين الجهننة  الطعنن  الماثننل ناعيننة علننى الحكننم المطعننمن عليننه مخالفتننه يحكننام الوننانمن اسننتنادا إ    

وإنمنا علنى سنبب     ،كمنه يقيم بدون تنرخيص استنادا لالإدارية لم تصدر قرارها بإزالة الإعنن 

يكثنر  والورار قد يحمنل علنى    ،والوانمن لا يلزم الجهة الإدارية بتصبيب قراراتها ،آخر لم تذكره

الصنكان يو العونار للخطنر، ومن  ثنم       بنه ين يعنرض حينا  أمثل كمن الإعنن م  شن  ،م  سبب

 وخلصنت الجهنة الإدارينة إ     .فإن الحكم قند يهندر قريننة الصننمة المف ضنة في الونرار الإدار       

 للباتها المتودم ذكرها .

............................................................................................ 

في شنأن تنلنيم الإعنننات     1225لصننة   55من  الونانمن رقنم      9من المنادب  إوم  حيث 

"لا يجمز مباشرب الإعنن إلا بعد الحصم  علنى تنرخيص في ذلنك من  الصنلطة       ه:تنص على ين

 ...".المختصة

 :"يحلر مباشرب الإعنن على ه:  م  هذا الوانمن على ين2وتنص المادب م

 المباني الأثرية ودور العبادب والأسمار المحيطة بها. -ي

 يمنأ الدولة العامة. -ب

الحكممننة يو  هاالننتي تكننمن مخصصننة لخدمننة عامننة تباشننر  المبنناني يو يجننزاء المبنناني -ن

 ا ينات العامة الإقليمية يو غيرها م  الأشخاص الاعتبارية العامة.

صصة للمنفعة العامة وقماعدها والمنتزهات ب والتماثيل الموامة على يرض مخالنصُ -د

 .والأرصفة والأسمار المحيطة بها

المنم ت والأعمدب والأجهزب وغيرها م  ال كيبات المخصصة لخدمة عامة والموامنة   – نه

 ...".على يرض مخصصة للمنفعة العامة
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"كننل منن  باشننر إعننننا يو تصننبب في  :  منن  ذلننك الوننانمن علننى ين5كمننا تنننص المننادب م

واحنند ولا تجنناوز عمننرب  هيعاقننب بقرامننة لا توننل عنن  جنينن  ...باشننرته بالمخالفننة  ننذا الوننانمن م

 ... جنيهات

وبنأداء   هيصنل  وفي جميع الأحما  يوضي بإزالة الإعنن وبنإلزام المخنالر بنرد المنئ إ     

 ... ضعر الرسمم الموررب على ال خيص.

كنة المنرور يو تعنرين سننمة     وكل إعنن مخالر للمادب الخامصة يو من  شنأنه إعاقنة حر   

المنتفعن بالطري  يو الصكان يو تعرين الممتلكات للخطر يو تمميه جما  المدينة يو تنصيوها يو 

بنالطري  الإدار    االمصاس بااداب العامة يو بالعوائد الدينية يجمز للصنلطة المختصنة إزالتنه فنمر    

 لإدار ".واصيل نفوات الإزالة بطري  الحجز ا ،على نفوة المخالر

ن المارع حلر بمكل مطلن  إقامنة ي    يوم  حيث إنه يبن م  النصمص الصالر بيانها 

إعنن على المباني الأثرية ودور العبادب ويمنأ الدولة العامنة يو المنمن ت والمبناني الحكممينة يو     

ددب ويممل الحلر الأرصفة والأسمار المحيطة بهذه المنم ت المح ،تلك المخصصة  للمنفعة العامة

لجهنة  ا  م  قانمن تنليم الإعنن، فإذا يقيم إعننن بالمخالفنة  نذا الحلنر فنإن      2حصرا بالمادب م

 ،الوضاء لتمقيع العومبة الجنائية علينه والحكنم بإزالنة المخالفنة     الإدارية ملك إحالة المخالر إ 

 لإدار  .كما ملك إزالة المخالفة بالطري  الإدار  واصيل نفوات الإزالة بالطري  ا

  2يما بالنصبة للإعننات التي توام في يو على غير المنمن ت المنصنمص عليهنا في المنادب م    

وهي المنم ت الخاصة، فود  حلر المنارع إقامنة هنذه الإعنننات دون      ،م  الوانمن الممار إليه

الحصم  على ترخيص بنذلك من  الجهنة الإدارينة المختصنة، وفي حالنة مخالفنة هنذا الحلنر فنإن            

الوضناء لنيحكم بالإضنافة إلني العومبنة الجنائينة بإزالنة         إحالنة المخنالر إ     لجهة لا ملك سما

إلا إذا ترتنب   ،الإعنن، ولا ملك الجهة الإدارية في هذه الحالة إزالة الإعنن بالطري  الإدار 

 يو كنان من  شنأن الإعننن المصناس بنااداب       ،على الإعنن الإخن   منا  المديننة وتنصنيوها   
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يو تعننرين سنننمة الصننكان يو المنننتفعن بننالطري  يو الممتلكننات       ،العامننة يو العوائنند الدينيننة  

 يو إعاقة حركة المرور . ،للخطر

 ،ننه ينتعن لصنحة الونرار الإدار  ين يكنمن قائمنا علنى سنبب ينبرره قانمننا          إوم  حيث 

مل الإدارب على التندخل  ورك  الصبب في الورار الإدار  هم الحالة الماقعية يو الوانمنية التي ا

تبتقي به وجه المصلحة العامة، ومن  ثنم فإننه     يسلطتها اامرب بوصد إحداث يثر قانمن ىبموتض

يتعن لصحة قرار الجهة الإدارية بإزالة الإعننات الموامة على المنم ت الخاصنة بندون تنرخيص    

لإدارينة سنلطتها في  هنذا    بالطري  الإدار  ين تتمافر ي  م  الحنالات المنبررب لاسنتخدام الجهنة ا    

جمننا  المدينننة يو  بننأن يكننمن الإعنننن معرضننا سنننمة المننمالنن للخطننر يو مصننينا إ    ،المننأن

متعارضا مع ااداب العامة يو العوائد الدينية، وإلا كنان الونرار غنير قنائم علنى سنببه المنبرر لنه         

 قانمنا .

ا علنى ين ينزا    ناصن  1225لصننة   9نه صدر قرار حي مديننة نصنر رقنم    إوم  حيث -

شنارع محمنمد سنامي البنارود       99بالطري  الإدار  شاسيه إعننني يعلنى سنطه العونار رقنم      

، وقد خلت الأوراق اا يفيد تمافر الحالة الوانمنية والماقعية المبررب لإصدار ... ىخاص بمصتمف

هننة هننذا الوننرار علننى هنند  منن  يحكننام قننانمن تنلننيم الإعننننات الممننار إليننه، ولم تفصننه الج  

سنماء يمنام المحكمنة     ،الإدارية يو تنبن الصنبب الونانمني المنبرر لإصندارها الونرار المطعنمن علينه        

وقصنرت دفاعهنا علنى ين     ،الصادر عنها الحكم المطعمن علينه يو يمنام المحكمنة الإدارينة العلينا     

 الجهة الإدارية ليصت ملزمة بتصبيب قراراتها، وغفلت ع  ين الجهة الإدارينة ولنن  كاننت غنير    

ملزمننة بتصننبيب قراراتهننا كننإجراء شننكلي ضننم  صننياغة الوننرار لكنن  ذلننك لا يعننني ين الوننرار   

ولا وجننمد للوننرار  ،إذ الصننبب ركنن  منن  يركننان الوننرار الإدار  ؛الإدار  يصننه بنندون سننبب

 الصحيه بدونه .
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وم  حيث إنه ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قند يصندرت قرارهنا بإزالنة الإعننن      

الأمر الذ  يقدو معه الونرار   ،زعة بالطري  الإدار  في غير الحالات التي تبرر  ا ذلكمحل المنا

 المطعمن عليه مخالفا لأحكام الوانمن .

فإن الطعن  الماثنل يقندو     ،ذات المذهب وم  حيث إنه وإذ ذهب الحكم المطعمن إليه  إ 

 غير قائم على صحيه سنده م  الوانمن .

من  قنانمن    154المنادب   ىيلنزم مصنروفاته عمنن بموتضن    ن من  خصنر الطعن     إوم  حيث 

 المرافعات .

 فلهذه الأسباب 
ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت الجهننة الإداريننة     ،حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن  

 المصروفات . 
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(000) 
 9000 سنة بريلإمن  94جلسة 
 القضائية عليا 72لسنة  9076الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة( 

تختص بإبداء ري  ملزم فى  –والتمريع الفتم  لوصمي العمممية الجمعية  –مجلس الدولة

المصائل والممضمعات التى تعرض عليها بصبب المنازعات التى تنمأ بن الجهات المنصمص 

هذا الاختصاص  –جهات عامةا وجميعه، /د   م  قانمن مجلس الدولة55عليها فى المادب م 

يشخاص الوانمن يحد إذا وجد بن يلراج المنازعة ملاية وينعود لجهة الوضاء ذات الينحصر 

ين تكمن الخصممة مباشرب بن المخص العام والمخص الخاص، بأن يكمن ، على الخاص

 .مصتون وليس تابعا لمخص م  يشخاص الوانمن العام هذا الأخير خصما

 المماد المطبوة: 
 .1249لصنة  44من رقم ورار بوانال  م  قانمن مجلس الدولة الصادر ب55المادب م 

 الإجراءاق 
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة نائبننة عنن  الطنناع   14/19/9119في يننمم الثنثنناء الممافنن  

قلم كتاب هذه مرئيس مجلس إدارب ا ينة العامة لصندوق يبنية المحاكم والمهر العوار   بصفته 

الندائرب الثانينة   مدار  الإ   محكمنة الوضناء  عن المحكمة توريراَ بالطع  الماثل علنى الحكنم الصنادر    

الواضني في منطمقننه  ، 0/11/9119ق  لصنة   25لصننة   10229في الندعم  رقنم     بالوناهرب 

 المدعي المصروفات.إلزام و  ،بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنلر الدعم

 ،الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن     –للأسباب الماردب بتورينر الطعن   –وللبت ا ينة الطاعنة 

ثنم بإعنادب    ،والوضاء بمقر تنفيذ الورار المطعمن فينه  ،قاء الحكم المطعمن فيهوفى الممضمع بإل
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منع إلنزام المطعنمن ضنده      ،محكمة يو  درجة للفصل فيه م  هيننة مقنايرب   إ   ممضمع الدعم

 الأو  المصروفات ع  الطلب العاجل.

 اوريرلثابت بالأوراق، ويودعت هينة مفمضي الدولة تا وف على وقد يعل  تورير الطع  

وفى  ،الحكم بوبم  الطع  شكن –للأسباب الماردب به –بالري  الوانمني في الطع  ارتأت فيه 

إ  محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب،      الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه، وبإعنادب الندعم    

 مع إبواء الفصل في المصروفات.  ،لنختصاص للفصل فيها مجددا م  هينة يخر

و لصنة   ،  يمنام الندائرب الصادسنة فحنص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا        وقد نلر الطعن 

وقند تندوو  نلنر الطعن  بالجلصنات علنى النحنم        ، قررت إحالته إ  هذه الدائرب 4/4/9111

الثابننت في محاضننرها وخن ننا قنندم الحاضننر عنن  محافلننة الونناهرب حافلننة مصننتندات، و لصننة    

لصننة اليننمم مننع التصننريه بمننذكرات خننن      قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم     15/0/9111

و لصة اليمم صدر هنذا الحكنم     ،يسبمع، وخن  الأجل قدمت الجهة الإدارية مذكرب بدفاعها

 النط  به.  ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.بعد الا

 وضاعه المكلية فهم موبم  شكن.ي ىوحيث إن الطع  استمف

في إقامنة هيننة قضنايا     –حصنبما ينبن من  الأوراق   –وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلنص  

ق 25لصنننة  10229رقننم   الدولننة بصننفتها نائبننة عنن  ا ينننة المدعيننة ما ينننة الطاعنننة  النندعم 

في   النننندائرب الثانيننننة بالونننناهرب مبإيننننداع صننننحيفتها قلننننم كتنننناب محكمننننة الوضنننناء الإدار     

وبمقنر تنفينذ ثنم إلقناء قنرار       ،شنكن   لالبة في ختامها الحكم بوبم  الدعم، 92/2/9119

علينه الأو    ىوإلنزام المندع   ،ومنا ي تنب علينه من  آثنار      9119لصننة   220محاف  الواهرب رقم 

ي بحن تأسيصا علنى ين ا يننة المدعينة متلنك قطعنتي يرض فضناء بالمنطونة التاسنعة          ،المصروفات

 ،بممجب عود  بيع بعد سنداد كامنل النثم    ، 9م0111بالواهرب مصاحة كل منهما مدينة نصر 
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ا بممجنب قنرار رئنيس    من   شركة مدينة نصنر للإسنكان والنتعمير النتي كاننت متلكه     عصادري  

باعتمناد   11/1/1244في  95وقنرار محناف  الوناهرب رقنم      1222لصننة   512الجمهمرية رقنم  

ضنننعت يننندها عليهمنننا ونهنننا تصنننلمتهما ويو ،نصنننرممنننروع توصنننيم المنطونننة التاسنننعة بمديننننة  

خننر للمركننز الوننممي للدراسننات آ ىلأعمننا  الطننب المننرعي ومبننن ىوخصصننتهما لإقامننة مبننن

علينه الأو  محناف  الوناهرب بتخصنيص جنزء من  هنذه         ىالوضائية، بيد ينها فمجنت بويام المدع

بعيننب عنندم  الوننرار ممننمبالأرض  ينننة النيابننة الإداريننة لإقامننة موننر لرئاسننتها، ولمننا كننان هننذا ا

المبيننة  ركني الصبب والمحل فود يقامت ا ينة الطاعننة دعماهنا بطلباتهنا     الاختصاص ويفتود إ 

 آنفا.

............................................................................ 

 ،اتونلننرت المحكمننة المنن  العاجننل منن  النندعم  علننى النحننم الثابننت بمحاضننر الجلصنن   

وشيدت قضناءها بعند اسنتعراض     ،قضت المحكمة بحكمها المطعمن فيه 0/11/9119و لصة 

 1249لصننة   44  م  قانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم      55م و  10يحكام المادتن م

ين الفصل في الأنزعة التي تونام بنن الجهنات والمصنالح يو النمزارات يو ا يننات العامنة يو         ىعل

 ،الممسصات العامة ينعود للجمعية العمممية لوصمي الفتم  والتمريع بمجلنس الدولنة   المحلية يو

نها ملزماَ لطرفي النزاع، وين النزاع الماثل في الدعم  يدور حم  تعند   عويكمن الري  الصادر 

صنندوق يبنينة المحناكم والمنهر     معلى يمنأ ا يننة المدعينة     محاف  الواهربمعليه الأو   ىالمدع

 ،9119لصننة   220عنند تخصيصنه لوطعنة يرض  يننة النيابنة الإدارينة بنالورار رقنم            العونار 

شنركة مدينننة نصنر للإسننكان   معليهنا الثانيننة   ىودون ين يننا  منن  ذلنك اختصننام المنركة المنندع   

لأنننه لم تمجننه إليهننا يو منهننا ي  للبننات منتجننة يو مننمثرب في النندعم  وذات يثننر في     والننتعمير

 حكمها المطعمن فيه. كمة إ وبذلك خلصت المح ،الحكم

............................................................................ 
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 ؛الطع  الماثل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه للونانمن والخطنأ في تطبيونه        ىوم  حيث إن مبن

يعد لريواَ قضائياَ  بحصبان ين اختصاص الجمعية العمممية بالفصل في النزاع الماثل بري  ملزم لا

سنيما وين الننزاع ينرتبط بمنخص معننم  خناص هنم         ،للفصل في النزاع المناجر بنن الطنرفن   

 ،صننحة هنذا البيننع   المنركة البائعننة لنلأرض باعتبارهننا المالنك الأصننلي لنلأرض المباعننة ومند     

 وذلك على النحم المارد تفصين بتورير الطع .

............................................................................ 

  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالوانمن رقم 55ن المادب مإنه ع  الممضمع فإوم  حيث 

"تخنتص الجمعينة العمممينة لوصنمي الفتنم  والتمنريع بإبنداء         :تننص علنى ين   1249لصنة  44

التي تنمأ بن النمزارات يو بنن    المنازعات –.... د  الري  مصببا في المصائل والممضمعات ااتية:

المصالح العامة يو بن ا ينات العامة يو بن الممسصات العامة يو بن ا يننات المحلينة يو بنن هنذه     

الجهات وبعضنها النبعن، ويكنمن ري  الجمعينة العمممينة لوصنمي الفتنم  والتمنريع في هنذه          

 المنازعات ملزما للجانبن".

/د  سالر الذكر ين اختصناص الجمعينة   55  نص المادب منه ولن  كان يبن مإوم  حيث 

ملننزم في بعننن المصننائل والممضننمعات منننمط   العممميننة لوصننمي الفتننم  والتمننريع بإبننداء ري

وجميعهنا   ،بالمنازعات التي تنمأ بن الجهات المنصمص عليها في تلك المادب على سنبيل الحصنر  

ة لوصنمي الفتنم  والتمنريع ينحصنر إذا     ا ممداه ين اختصاص الجمعينة العمممين  بمجهات عامة، 

وجنند بننن يلننراج المنازعننة شننخص يو يكثننر منن  يشننخاص الوننانمن الخنناص، وبالتننالي ينعونند   

للجهة الوضائية صاحبة الملاية والاختصناص،   –بحصب الأصل  –الاختصاص بنلر المنازعة 

يكنمن من  بنن     للوم  بانحصار اختصاص الجمعية العمممينة عن  نلنر الننزاع ين     ينه لا يكفيإلا 

يلرافه شخص م  يشخاص الوانمن الخاص، بل يم ط فضن عن  ذلنك ين تكنمن الخصنممة     

ولنيس   ،مباشرب بن المخص العام والمخص الخاص، بأن يكمن هذا الأخير خصنما مصنتون  

تابعننا لمننخص منن  يشننخاص الوننانمن العننام، وإلا كانننت الخصننممة في يصننلها وجمهرهننا بننن   
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الاختصناص بنلرهنا للجمعينة العمممينة لوصنمي الفتنم  والتمنريع        يشخاص عامة، اا ينعود 

دون محاكم الوضاء  ،1249لصنة  44/د  م  قانمن مجلس الدولة رقم 55لبواَ لأحكام المادب م

يو المدني، ويتحو  ذلك حتى لم كان الورار مثار المنازعة يمس حونا يو مصنلحة لأحند      دارالإ

مرحلنة من     ةخص لم ينمنط لمخاصنمة الونرار في يين    هنذا المن   منادام  ،يشخاص الوانمن الخاص

 .مراحل النزاع

وإهندار للحكمنة النتي     ،بقير ذلك ينطم  على التفاج على قماعند الاختصناص   والوم 

تقياها الممرع م  إسناد الاختصاص بحصم المنازعات التي تنمأ بن يشخاص الونانمن العنام إ    

تنزيننه الجهننات الإداريننة عنن  اللنندد في     الجمعيننة العممميننة لوصننمي الفتننم  والتمننريع، وهننى    

الخصممة الذ  غالبا ما يصاحب منازعات الأفراد يمنام المحناكم، إ  جاننب الصنرعة في حصنم      

النننزاع بننن هننذه الجهننات، لكمنهننا توننمم علننى رعايننة مصننالح عامننة منن  شننأنها ين تتننأثر بطننم   

 إجراءات التواضي.

الأوراق ين الننزاع الماثنل يندور بنن ا يننة      كنان الثابنت من     لما نه إعمالا لما تودم وإوحيث 

العامة لصنندوق يبنينة المحناكم والمنهر العونار  الصنادر بتنليمهنا قنرار رئنيس الجمهمرينة رقنم            

وحدات الإدارب المحلية حنم  قنرار المحناف       حدإومحافلة الواهرب باعتبارها  1251لصنة  590

كائننة   9م0511لغ مصناحتها  رض تبيبتخصيص قطعة  4/4/9119في  9119لصنة  220رقم 

رغم سب  قينام ا يننة الطاعننة     ،مدينة نصر  ينة النيابة الإدارية 10بالمنطوة التاسعة بلمأ رقم 

بمنراء قطعنتي الأرض بممجنب      المركز الوممي للدراسات الوضنائية و مصلحة الطب المرعيم

صنر للإسنكان   وهني شنركة مديننة ن    ،م  الجهة المالكنة  12/19/1242 في عود  بيع ممرخن

، ن الننزاع يندور بنن الجهنتن المتننازعتن     إوالتعمير ودفع كامل الثم  بذات التاريخ، وم  ثم ف

وينعونند الاختصنناص بالفصننل في هننذا النننزاع للجمعيننة العممميننة لوصننمي الفتننم  والتمننريع      

 إليه الحكم المطعمن فيه صحيحا ولا مطع  عليه. ىبمجلس الدولة، ويكمن ما انته
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م  ذلك ما ذهبت إليه ا ينة الطاعننة من  ين الننزاع ينرتبط بمنخص خناص هنم        ولا ينا  

بالمنازعة ع  اختصاص الجمعية العمممية لوصنمي    شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اا ينأ

ذلنك ين الخصنممة الوائمنة في يصنلها وجمهرهنا قائمنة بنن ا يننة الطاعننة           ؛الفتم  والتمنريع 

، فضنن  علينه الحكنم المطعنمن فينه النرد      على النحم الذ  تم  لأو والمحافلة المطعمن ضدها ا

  من  قنانمن مجلنس الدولنة     55بتورير الطع  حم  ننص المنادب م   طاعنةع  ين ما يوردته الجهة ال

فيما يتعل  باختصاص الجمعية العمممية لوصنمي الفتنم  والتمنريع لا يتفن  والفهنم الصنحيه       

ء اختصناص بنديل لنختصناص الوضنائي للفصنل بنن       للنص وما يهدج إلينه الممنرع من  إنمنا    

 اا يتعن معه الالتفات عما يثير في هذا المأن . ،الجهات الإدارية

منهنار الأركنان جنديرا بنالرفن منع إلنزام        ىن الطعن  الماثنل يضنح   إكان ما سلر فن  ىومت

 ا ينة الطاعنة المصروفات.

 فلهذه الأسباب
ويلزمننت الجهننة الطاعنننة    ،ممضننمعاورفضننه  ،حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن   

 المصروفات.
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(000) 
 9000من مايو سنة  4جلسة 
 القضائية عليا 66لسنة  2994الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

لا يجمز ين يتم  التحوي  معهم يستاذ  –التحوي  معهم –يعضاء هينة التدريس –)أ( جامعاق

اريره مذكرب بنتيجته وقت كمنه يستاذا إجراء التحوي  بماسطة يستاذ متفرغ، ثم  –غير متفرغ

 غير متفرغ يبطل التحوي  وما يبنى عليه.

للأسنتاذ   – 1مالأسنتاذ المتفنرغ والأسنتاذ غنير المتفنرغ      –يعضاء هينة التندريس  –)ب( جامعاق

الاختصاص  –المتفرغ كافة الحومق الموررب للأستاذ وعليه واجباته عدا تولد المناصب الإدارية

ا إداريا، فيجمز ين يتملاه الأستاذ المتفرغ، دون الأستاذ غير المتفرغ الذ  بالتحوي  ليس منصب

 لا يجمز ين يصند إليه إلا عمل يتعل  بمجا  التدريس والنماحي العلمية فوط.

 

 

                                                 
بتعديل  بعن يحكام قانمن تنليم الجامعات، ونصت المنادب الثانينة مننه علنى      9110  لصنة 54صدر الوانمن رقم م  1م

  يعن بصنفة شخصنية فنى ذات الكلينة     110لمادب ممع مراعاب حكم ا"  منه النص التالي: 191ين يصتبد  بنص المادب م

 دم الاسنتمرار في  يطلبنما عن  وذلنك منا لم   ،يو المعهد جميع م  يبلقمن س  انتهناء الخدمنة ويصنبحمن يسناتذب متفنرغن     

الفننرق بننن المرتنب مضننافا إليننه    ، ويتواضننمن مكافننأب مالينة إجماليننة تنماز  ، ولا اصننب هنذه المنندب فننى المعناش  العمنل 

الثالثنة من  الونانمن    ، ونصنت المنادب   "مع الجمع بنن المكافنأب والمعناش   ، بدلات الأخر  الموررب وبن المعاشالرواتب وال

يح  لأساتذب الجامعات ومراكنز البحنمث وا يننات المجتمعينة التنى ينطبن  عليهنا الكنادر النمارد فنى           المذكمر على ينه: "

 قانمن تنليم الجامعات والذي  كانما يساتذب متفرغن وعينما بعد س  الصنبعن فنى وظنائر يسناتذب غنير متفنرغن قبنل       

 ."انمن اعتبارا م  تاريخ العمل بهحكام هذا الوي، ويصر  عليهم ين يصبحما يساتذب متفرغن سريان هذا الوانمن
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  المماد المطبوة مي  و مب: 

بإعادب تنلنيم الأزهنر وا يننات التنى      1251  لصنة 110  م  الوانمن رقم م54المادب م -

 يمملها.

  لصنننة 42  منن  قننانمن تنلننيم الجامعننات، الصننادر بننالورار بوننانمن رقننم م  191المننادب م-

1249. 

  من  قنانمن   191بمنأن تطبين  المنادب م    1242  لصننة  21  من  الونانمن رقنم م   1المادب م -

تنليم الجامعات على الأساتذب يعضاء هيننات التندريس بالكلينات والمعاهند العالينة التابعنة       

 عالي وجامعة الأزهر والممسصات العلمية.لمزارب التعليم ال

  م  النئحة التنفيذية لوانمن تنليم الجامعات، الصادرب بنالورار الجمهنمر    25المادب م -

 .1242  لصنة 512رقم م

  الإجراءاق

يودع وكيل الطاع  قلنم كتناب هنذه المحكمنة تورينر       14/9/9112المماف   الصبتيمم  في

الصادر ع  مجلس تأديب يعضاء هيننة التندريس  امعنة الأزهنر     الطع  الماثل لعنا على الحكم 

، الواضني  بمعاقبنة الندكتمر/... بعومبنة اللنمم، منع       9115  لصننة  2في الدعم  التأديبية رقنم م 

 تأخير العنوب المصتحوة وذلك على النحم المبن بالأسباب.

، وفي الممضنمع  وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن

بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا ببراءته اا هم منصمب إليه، مع ما ي تب علنى ذلنك   

 م  آثار .

وقدمت هينة المفمضن توريرا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن، وفي 

إ  مجلنس   9115  لصننة  2الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه، وإعادب الدعم  التأديبية رقنم م 

تأديب يعضاء هينة التدريس  امعة الأزهر للفصل فيها مجددا بهينة مقايرب، مع ما ي تب علنى  

 ذلك م  آثار.
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ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بهذه المحكمنة وذلنك علنى النحنم الثابنت بمحاضنر       

، 9/4/9111ة إصنندار الحكننم  لصنن  99/1/9111جلصنناتها إ  ين قننررت المحكمننة  لصننة  

وبها قررت مد يجل النط  بالحكم لجلصة اليمم، وبها صندر ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى      

 يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.الا بعد

 وم  حيث إن الطع  تم فى الميعاد المورر قانمنا مصتمفيا جميع يوضاعه المكلية.

عناصننر المنازعننة الماثلننة تتحصننل حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ           وحيننث إن 

يصدر رئيس جامعة الأزهر قرارا بإحالة الدكتمر/ ... إ  مجلس تأدينب يعضناء    95/9/9115

هينة التدريس وذلك لارتكابه المخالفة ااتية: تودم ببحث لتدعيم يبحاثه المودمة للجنة العلمينة  

ان: "جريمة القصب.. دراسة فوهية موارننة"، فمجند يننه مصنلمب من  بحنث       الدائمة لل قية بعنم

بعنمان: "جريمة القصب في الفوه الإسنمي.. دراسة موارننة" للأسنتاذ الندكتمر/ ... ، وبعنرض     

البحثن على لجنة علمينة محايندب ممنكلة بممافونة ي. د/ رئنيس الجامعنة يفنادت فنى توريرهنا بنأن           

لك يعد سرقة علمية، وهذا يمثل ذنبنا تأديبينا لا يتفن  منع كمننه      %، وين ذ 01النوم  تصل إ  

 يستاذا  امعة الأزهر، حيث يعد ذلك انتهاكا للمظيفة التى ينتهي إليها.

............................................................................... 

 01/1/9112لصات، و لصة وقد تدوو  نلر الطع  على النحم الثابت بمحاضر الج    

صدر قرار مجلس التأديب بمعاقبة الدكتمر/...  بعومبة اللمم مع تنأخير العننوب المصنتحوة وذلنك     

علنى النحننم المننبن بالأسننباب، ممننيدا قضناءه علننى ين الثابننت منن  الأوراق ين اللجنننة العلميننة   

يرهنا ين البحنث محننل   الممنكلة ل قينة الندكتمر المننذكمر إ  درجنة يسنتاذ مصناعد قنند تضنم  تور       

الدعم  الماثلة هم تدعيم للبحمث المودمة م  الدكتمر المذكمر ب قيتنه لدرجنة يسنتاذ مصناعد،     

وين هذا البحث مصلمب م  بحنث آخنر بننفس العننمان هنم بحنث: "جريمنة القصنب فنى الفونه           
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ليننة الإسنننمي.. دراسننة موارنننة" للنندكتمر/ ...، منمننمر بمجلننة البحننمث الفوهيننة والوانمنيننة بك  

، وانتهى هذا التورينر إ  ين اللجننة تنر  بالإجمناع     –دار المعارج–المريعة والوانمن بدمنهمر 

ين البحث المودم م  الدكتمر المحا  لا يصله لل قية إ  درجة يستاذ مصاعد، وبالتنالي تمصني   

 بعدم ال قية، وذلك على النحم المبن تفصينً بهذا التورير والمرف  بملر الدعم .

ضاج مجلس التأديب ينه فى ضمء ما تودم وبالالنع على بحث الندكتمر/ ... مالمنونم    وي

منه  والبحث محل الندعم  مالمنونم   ومنا تضنمنته التونارير الممنار إليهنا فوند ثبنت علنى وجنه            

اليون وبما المأن إليه مجلس التأديب ين البحث المودم م  الدكتمر المحا  قند تضنم  بعضنا من      

ردب بالبحنننث المنونننم  مننننه دون ين يمنننير إ  ذلنننك، سنننماء في ا نننمامش يو في  الفونننرات النننما

الفهرس، وذلك على  النحم المارد بتورير اللجنة العلمية التي تمكلت  ذا القرض، وم  ثم 

وبننناء علننى ذلننك وعلننى مننا تضننمنه توريننر اللجنننة العلميننة سننالفة الننذكر والننذ  يعتننبره مجلننس  

اب هذا الورار فإن المخالفة المنصنمبة للندكتمر المحنا  تكنمن ثابتنة      التأديب جزءا لا يتجزي م  يسب

 بحوه ثبمتا يوينيا، اا يتعن معاقبته على تلك المخالفة بعومبة اللمم مع تأخير العنوب المصتحوة .

 ............................................................................... 

رار قبملا لد  الطاع  فود يقام لعنه الماثل ناعيا علنى الونرار المطعنمن    وإذ لم يل  هذا الو

فيه بطننه ميولا  لعيب المكل والإجراءات لإجراء التحوي  مع الطاع  بمعرفة يستاذ متفنرغ،  

 الأمر الذ  ي تب عليه بطنن ذلك التحوي  والورار المطعمن فيه.

إ  عنندم صننحة المخالفننة المنصننمبة إ    ومثانيننا  بطننننه منن  الجانننب الممضننمعي اسننتنادا    

الطاع ؛ حيث إن البحث المدعاى النول منه من  يمهنات كتنب الفونه، كمنا ين اللجننة الممنكلة        

%، دون اديد دقي  لنصبة النونل انا    01% يو  92لفحص بحث الطاع  زعمت ين نصبة النول 

تورينر الطعن ، الأمنر النذ      يمير إ  عدم الدقة في النتيجة، وذلك على النحم المارد تفصنين ب 

يتعن معه الوضاء بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا ببراءب الطاع  م  المخالفة المنصمبة 

 إليه. وخلص الطاع  إ  للباته سالفة البيان.





 

 

1111 

 

دفع بنبطنن التحوين  لكنمن المحون  يسنتاذا متفرغنا فنإن الثابنت من           وم  حيث إنه ع  الن 

وكننان  0/5/9115الالنننع علننى الأوراق بننأن المحونن  النندكتمر/ ... قننام بننإجراء التحوينن  في  

يستاذا متفرغا، إلا ينه عند إعداد مذكرب بنتيجته كان يستاذا غير متفرغ، وذلك كمنا هنم ثابنت    

ق. عليننا،  44  لصنننة 5121في الطعنن  رقننم م 1/11/9110منن  حكننم هننذه المحكمننة  لصننة  

ق. عليا موهما من  العلنم    20  لصنة 90555فى الطع  رقم م 99/1/9115وحكمها  لصة 

، وعنن يسنتاذا متفرغنا إ  ين انتهنت     01/19/1224العام  م  ينه بلغ س  انتهاء الخدمنة في  

المذكمر قد يعند منذكرب    ، وم  ثم يكمن01/19/9114عنقته  امعة الأزهر بهذه الصفة في 

، ي  بعنند انتهنناء خدمتننه  امعننة الأزهننر كأسننتاذ متفننرغ فننى  94/9/9115نتيجننة التحوينن  في 

01/9/9114. 

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة جر  على ين الأستاذ المتفرغ المعنن علنى وفن  المنادب         

 امعنة الأزهنر   النتي تصنر  علنى يعضناء هيننة التندريس       –  م  قانمن تنليم الجامعنات  191م

له كافة الحومق الموررب للأسنتاذ وعلينه    –1242  لصنة 21  م  الوانمن رقم م1بممجب المادب م

  من  النئحنة التنفيذينة لونانمن     25واجباته عدا تولد المناصب الإدارية وف  صريه نص المادب م

  لصننة  110  م  الوانمن رقم م54تنليم الجامعات، والاختصاص بالتحوي  على وف  المادب م

بإعننادب تنلننيم الأزهننر وا ينننات التننى يمننملها لننيس منصننبا إداريننا، فيجننمز ين يتننملاه    1251

فنن يجنمز ين    –وهنم النذ  يعنن بعند سن  الصنبعن      –الأستاذ المتفرغ، يما الأسنتاذ غنير المتفنرغ    

دريس يتم  التحوي ؛ لأن الممرع حدد القاية م  تعيينه وهي الاستفادب م  خبراته في مجنا  التن  

 والنماحي العلمية فوط، فن يجمز ين يصند إليه عمل غير ذلك. 

ومنن  حينننث إننننه اسننتنادا إ  منننا توننندم، ولمنننا كننان الثابنننت مننن  الأوراق ين الأسنننتاذ        

، وعن يستاذا متفرغا إ  ين زايلته هذه 01/19/1224الدكتمر/... بلغ س  انتهاء الخدمة في 

، 0/5/9115قنام بنالتحوي  منع الطناع  بتناريخ      ، وين المنذكمر  01/19/9114الصنفة فنى   

بعنند زوا  صننفته كأسننتاذ  94/9/9115وقننام بإعننداد مننذكرب نتيجننة التحوينن  مننع الطنناع  في 
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متفرغ، اا ي تنب علينه بطننن التحوين  الممنار إلينه ومنا تننه من  إجنراءات في صندور الونرار             

النذ  يصنتمجب الوضناء    المطعمن فيه؛ على يسناس ين منا بنني علنى بالنل فهنم بالنل، الأمنر         

بإلقاء قرار مجلنس التأدينب المطعنمن فينه، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار؛ لبطنننه، دون             

إخن  بح  جامعة الأزهر في مصاءلة الطاع  عما هم منصنمب إلينه علنى وافن  اوين  مصنتمجٍ       

 للإجراءات الموررب قانمنا، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.    

 الأسباب فلهذه
قنرار مجلنس التأدينب المطعنمن      بإلقناء بوبم  الطع  شكن، وفي الممضنمع  المحكمة  حكمت

 فيه، مع ما ي تب على ذلك م  آثار؛ لبطننه، وذلك على النحم المبن بالأسباب.
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(009) 

 9000من مايو سنة  3جلسة 
 القضائية عليا 77لسنة  4059الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

تعدد الجزاءات حا   –تأديبهم –عاملمن ببنك الواهرب –عاملنلمائر خاصة م  ال –موظف

إذا اختلفت المقائع المنصمبة للعامل، ومثل كل منها مخالفة مصتولة بعينها،  –تباي  المخالفات

لكل منها جزاء مختلر على واف  لائحة الجزاءات بالبنك، فإن الجهة الإدارية لا ملك ما ملكه 

الحالة م  سلطة تجميع المخالفات وتمقيع عومبة واحدب تتف  في شدتها  المحكمة التأديبية في هذه

تتويد الجهة الإدارية بالجزاء المورر بنئحة  –مع تلك المخالفات، وإن يجر  فيها اوي  واحد

 الجزاءات لكل مخالفة بعينها، ولا يصمغ  ا ين تمقع عومبة يشد اا ورد بهذه النئحة.

  جراءاقالإ
يودع وكينل الطناع  قلنم كتناب المحكمنة الإدارينة        01/4/1225س المماف  في يمم الخمي

  المحكمنة  عن علينا في الحكنم الصنادر     ق. 44لصننة    4059العليا توريرا بالطع  قيند انت رقنم    

ق 01لصنة 152في الطع  التأديبي رقم  01/2/1225التأديبية لمزارب المالية وملحواتها  لصة 

وفي الممضننمع بإلقنناء قننرارات الجننزاء الصننادرب بتنناريخ       ،الننذ  قضننى بوبننم  الطعنن  شننكن    

خمصنة  وه م  مجازاب الطاع  بالخصم م  راتبه خمصة عمنر يممنا،   تفيما تضمن 92/2/1224

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار.   ،نيممو، نيمموخمصة ييام، وييام، 

طعنن  الحكننم بوبننم  ال –وللأسننباب الننماردب بننه – وللننب الطنناع  في ختننام توريننر لعنننه  

والحكنم مجنددا بنرفن الطعن       ،وبمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه وفي الممضنمع بإلقائنه   ،شكن

 وإلزام المطعمن ضده المصروفات. التأديبي، 

 وتم إعنن تورير الطع  للمطعمن ضده على النحم المبن بالأوراق. 
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لحكنم بوبنم    ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني في الطعن  ارتنأت فينه ا   

وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه ورفنن الطعن  علنى قنرارات الجنزاء            ،الطع  شنكن 

 الممقعة على المطعمن ضده. 

وتدوو  الطع  يمام الدائرب الصابعة ممضمع بالمحكمة الإدارية العليا بعد إحالتنه إليهنا من     

قننررت  9/1/9111 دائننرب فحننص الطعننمن علننى النحننم المننبن بمحاضننر الجلصننات، و لصننة   

وفيهننا قننررت المحكمننة منند يجننل النطنن  بننالحكم   94/0/9111المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة 

ثنم لجلصنة الينمم حينث صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى            94/4/9111لجلصة 

 يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 قانمنا. المداولةبعد لنع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد الا

 ن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية. إحيث  وم 

ن عناصر المنازعنة الماثلنة تتحصنل ن حصنبما ينبن من  الأوراق ن في يننه بتناريخ          إوم  حيث 

ق يمنام المحكمنة التأديبينة    01لصننة  152يقام المطعمن ضنده الطعن  التنأديبي رقنم      9/5/1224

قاء الجزاءات الممقعنة علينه بتناريخ    لمزارب المالية وملحواتها، وللب في ختام عريضته الحكم بإل

92/2/1224 . 

نننه يعمننل ببنننك الونناهرب بمظيفننة مصننرفي مب  خزينننة اعتبنناراً منن   : إوقننا  شننرحاً لطعنننه

وقد ديب مندير الفنرع علنى اضنطهاده في العمنل       ، يكتمبر 5بفرع البنك بمدينة  92/2/1224

  :مجازاته بعدب جزاءات في يمم واحد توم

 0494مه مبلنغ  تصنل خمصة عمنرب يممنا من  راتبنه، وذلنك لثبنمت       الجزاء الأو : خصم 

 . اجنيه 0094في حن ين قصيمة الإيداع بمبلغ  ، ...م  العميل مشركة  اجنيه

وذكر الطاع  ين هذا الخطأ كان م  جانب ممظر الحصابات الجارية الذ  حنرر الوصنيمة   

اً للمرقننة الننتي تصننلمها منن   واقتصننر دوره مالطنناع   علننى اريننر المبلننغ بالفنننات لبونن  ،بالخطننأ
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وإنما اكتمفه ممظر الحصابات بالمركة المنذكمرب   ،العميل، وهذا الخطأ لم يتم اكتمافه بالبنك

وعند عنمدب العمينل للبننك تم عمنل قصنيمة يخنر  ببناقي         ،عند تدوينه للوصيمة بدفاتر المركة

ام الإدارب الوانمنينة إلا  وعند استجمابه قرر يننه سنيرد يمن    ،جنيه411المبلغ المصتح  له وموداره 

 مجازاته بالجزاء الممار إليه.  تينه م

الجزاء الثاني: خصم خمصنة يينام من  راتبنه، وذلنك للوينام با ينان والصنياح والضنرب          

وقرر الطاع  ينه لم يرتكب هذه المخالفنة، ولنيس    .على المكاتب والوفز والصب بألفاظ خارجة

بالبنك م  التعرض للعواب م  مندير الفنرع إذا شنهدوا    لديه شهمد نفي لخمية زمنئه العاملن 

 . صلحتهلم

الجزاء الثالث: خصم خمصة ييام م  راتبنه، وذلنك لويامنه بصنب الندي  ويلفناظ خارجنة        

وقننرر الطنناع  ينننه لم يرتكننب هننذه المخالفننة بننل إنننه في هننذا اليننمم تعننرض    .9/9/1224يننمم 

لنه  الخزينة، وينه قام بكتابة اعتذار  ما قباِ للتمبيخ والاستهزاء بكنم غير لائ  م  قبل مصنملي

 إلا ينه فمجئ برفع الأمر للمنمن الوانمنية ومجازاته رغم قبم  الاعتذار.  ،مدير الفرع

الجنزاء الرابنع: خصنم يننممن من  مرتبنه، لمجنمد عجننز في النودينة المكلنر بتمرينندها إ          

إذ لا يمجند ي  مصنتند   ،هذه المخالفةالخزينة المركزية بمبلغ منة جنيه، وقرر الطاع  عدم صحة 

 يفيد  وجمد هذا العجز. 

وقنرر   ،الجزاء الخنامس: خصنم ينممن من  مرتبنه، لمجنمد عجنز قندره خمصنة جنيهنات          

الطاع  عدم صحة هذه المخالفة ولا يمجند ي  مصنتند يثبنت هنذا العجنز. وخلنص الطناع  في        

 لعنه التأديبي إ  للب الحكم بالطلبات سالفة الذكر. 

............................................................................................. 

حكمت المحكمة التأديبية لنمزارب المالينة وملحواتهنا بوبنم  الطعن        01/2/1225و لصة 

فيمنا تضنمنته من      92/2/1224وفي الممضمع بإلقاء قنرارات الجنزاء الصنادرب بتناريخ      ،شكن
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، نينمم وخمصنة يينام،   وخمصنة يينام،   واع  بالخصم م  راتبه خمصنة عمنر يممنا،    مجازاب الط

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار.   ،نيممو

وشيدت المحكمة قضاءها على ين الثابت م  الأوراق ين مدير فرع البنك المطعمن ضده بنن  

الإدارب وقند قامنت    ،يكتمبر قند حنرر منذكرب نصنب فيهنا إ  الطناع  العديند من  المخالفنات          5

فكان ينتعن عليهنا إذا ريت ثبنمت     ،العامة للتحويوات بإجراء اوي  مع الطاع  عما نُصب إليه

جميع المخالفات في حوه ين تنز  بالطاع  عواباً واحداً حصب جصامة المخالفنات المنصنمبة إلينه    

لونانمن هنم   بينما الصحيه في ا ،ويلا تورر جزاء مصتونً لكل مخالفة على حده ،والثابتة في حوه

اختيار جزاء مناسب لجميع المقائع معا، ولذا فنإن الونرارات المطعنمن فيهنا تكنمن قند صندرت        

على ين يص د البنك المطعنمن ضنده حريتنه في تمقينع الجنزاء       ،بالمخالفة للوانمن جديرب بالإلقاء

 المناسب علنى الطناع  لمنا ثبنت في حونه من  مخالفنات باختينار جنزاء واحند ينتنءم منع جصنامة             

 المخالفات المنصمبة إليه يو عدم جصامتها. 

............................................................................................. 

ن مبنننى الطعن  الماثننل ين الحكنم المطعنمن فيننه قند خننالر الونانمن ويخطننأ في      إومن  حينث   

، ويننه  للمخالفات المنصمبة إليه هضده ارتكابذلك ينه قد ثبت في ح  المطعمن  ؛تطبيوه وتأويله

وين هذه المخالفات تختلنر   ،مجازاته عنها تأديبيا لبوا لنئحة الجزاءات المعمم  بها بالبنك تم

الأمر الذ  لا يجمز معه تمقيع جزاء واحند عنهنا    ،في نمعيتها ووصفها والجزاء المورر لكل منها

ويضنحى هنذا الحكنم مخالفناً لصنحيه الونانمن        ،عنن ما انتهى إلينه الحكنم الط   وف  على جميعا

 جديراً بإلقائه وبرفن الطع  على الورار الصادر بتمقيع هذه الجزاءات. 

............................................................................................. 

ر رئيس مجلس إدارب بننك  يش 11/2/1224ن الثابت م  الأوراق ينه بتاريخ إوم  حيث 

الواهرب بالممافوة على التمصية التي انتهت إليها الإدارب الوانمنية في مذكرتها بنتيجة التحوي  مع 

 المطعمن ضده بما يلي: 
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م  لائحة  29مجازاب المطعمن ضده اصم خمصة عمر يمما م  المرتب لبوا لحكم البند -1

في حن ين قصيمة ا جنيه 0494مبلغ  ...بمركة مه م  العميل تصلالتحوي  والجزاءات لثبمت 

 . اجنيه 0094الإيداع بمبلغ 
مإعنن  92/2/1224 في وتم إخطار المطعمن ضده بهذا الجزاء بكتاب البنك الممرخ

 جزاء . 

من  لائحنة التحوين      21مجازاب المطعمن ضده اصم ينممن من  المرتنب لبوناً لحكنم البنند       -9

ودية التي كانت في عهدته ومكلر بتمريدها إ  الخزينة الرئيصة والجزاءات، لمجمد عجز في الن

 بمبلغ منة جنيه. 

 مإعنن جزاء .  92/2/1224وتم إخطار المطعمن ضده بهذا الجزاء بكتاب البنك الممرخ 
منن  لائحننة  22مجننازاب المطعننمن ضننده اصننم خمصننة ييننام منن  المرتننب لبونناً لحكننم البننند   -0

با يان في الفنرع والضنرب علنى المكاتنب والوفنز       5/0/1224م التحوي  والجزاءات لويامه يم

 والصباب بألفاظ غير لائوة.  
 مإعنن جزاء . 92/2/1224 في وتم إخطار المذكمر بهذا الجزاء بكتاب البنك الممرخ

من  لائحنة التحوين      21مجازاب المطعمن ضده اصم ينممن من  المرتنب لبوناً لحكنم البنند       -4

 . 9/9/1224العهدب النودية قدره خمصة جنيهات يمم  فيوالجزاءات لمجمد عجز 
 مإعنن جزاء .  92/2/1224 في وتم إخطار المذكمر بهذا الجزاء بكتاب البنك الممرخ

منن  لائحننة  22مجننازاب المطعننمن ضننده اصننم خمصننة ييننام منن  المرتننب لبونناً لحكننم البننند   -2

 . 9/9/1224التحوي  والجزاءات لويامه بصب الدي  ويلفاظ خارجة يمم 
 مإعنن جزاء .  92/2/1224 في وتم إخطار المذكمر بهذا الجزاء بكتاب البنك الممرخ

ن الثابننت منن  مطالعننة الجننزاءات الممقعننة علننى المطعننمن ضننده ينهننا وإن    إومنن  حيننث -

إلا ينها كانت بصدد وقائع مختلفة وفي تماريخ مختلفة وكنل منهنا    ،تعددت وتناو ا اوي  واحد

 ،لائحة التحوين  والجنزاءات بالبننك    هولكل منها جزاء مختلر قررت ،صتولة بعينهايمثل مخالفة م
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وإزاء هنذا التبناي  في المخالفنات المنصنمبة للمطعنمن ضنده والجنزاء المونرر لكنل منهنا فنإن الجهنة             

الإدارية لا ملك ما ملكه المحكمة التأديبينة في هنذه الحالنة من  سنلطة تجمينع المخالفنات وتمقينع         

وإنمننا تتوينند الجهننة الإداريننة  ،حنندب تتفنن  في شنندتها مننع المخالفننات المنصننمبة للمننذكمر عومبننة وا

ولا يصمغ  نا ين تمقنع عومبنة يشند انا ورد       ،بالجزاء المورر بنئحة الجزاءات لكل مخالفة بعينها

 إساءب استعما  الصلطة. ووإلا يضحى قرارها مممبا بمخالفة الوانمن  ،بهذه النئحة

لبناء على ما تودم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعمن فيه م  ينه كنان ينتعن   نه باإوم  حيث 

بموتضى التحوي  النذ  يجرتنه    على إدارب البنك إذ ريت ثبمت جميع المخالفات في ح  الطاع 

الإدارب العامننة للتحويوننات ين تنننز  بننه عوابننا واحنندا حصننب جصننامة المخالفننات المنصننمبة إليننه    

لا يتفن  وصنحيه الونانمن،     ؛ورر جزاء مصتون بكل مخالفة علنى حنده  ويلا ت ،والثابتة في حوه

 ويكمن هذا الحكم حريا بالإلقاء.  

ن الحكننم المطعننمن فيننه لم يتعننرض لممضننمع المخالفننات الننتي نصُننبت        إومنن  حيننث  -

للفصنل   مجازاته عنها بالورار المطعمن فيه، ولما كان الطع  الماثنل مهينأً   تللمطعمن ضده التي م

 لمحكمة الإدارية العليا تتصد  للفصل في الممضمع.  فيه فإن ا

نه ع  المخالفة محل الورار الصادر بمجازاب المطعمن ضده اصنم خمصنة عمنر    إوم  حيث 

 0494يكتنمبر مبلنغ    5  عمينل فنرع   ...م  العميل مشنركة   تصلمهيمما م  راتبه فإنها تتمثل في 

فننإن الثابننت منن  الأوراق ينننه بتنناريخ  ، اجنيهنن 0094في حننن ين قصننيمة الإيننداع بمبلننغ   اجنيهنن

وقند توندم إلينه     ،كان المطعمن ضده يعمل كصراج خزينة بفرع البننك المنذكمر   94/9/1224

 اجنيه 0094فاستخرن له قصيمة بمبلغ  ا،جنيه 0494  لإيداع مبلغ ...مندوب العميل مشركة 

يوات التي يجريت معه جنيه، ولد  مماجهة المذكمر بهذه المخالفة في التحو411واحتف  بمبلغ 

وقد علل ذلنك   ،يفاد بأنه يخطأ وقام بتصحيه المضع بعد مراجعة العميل للفرع في نفس اليمم

 29الأمر الذ  يمثل في جانبه المخالفة المنصمص عليهنا بالبنند    ،بصرعة إنجاز ما لديه م  يعما 

يو العينينة نتيجنة    وهني وجنمد عجنز في العهندب النودينة      ،م  لائحة التحوي  والجزاءات بالبننك 
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إهما  يو خطأ جصيم، وين الجزاء المورر  ذه المخالفة في المنرب الأو  هنم خصنم خمصنة عمنر      

انا يضنحى معنه الونرار الصنادر بمجازاتنه بنالجزاء         ،وهم ما يعملتنه في شنأنه إدارب البننك   ، يمما

 المتودم متفوا وصحيه حكم الوانمن.  

لصنادر بمجنازاب المطعنمن ضنده اصنم ينممن من         نه ع  المخالفة محل الونرار ا إوم  حيث 

راتبه التي تتمثل في وجمد عجز في النودية التي كانت في عهدتنه ومكلنر بتمريندها إ  الخزيننة     

فإن الثابت م  التحويونات وبناع اج المطعنمن ضنده      ،2/0/1224العامة بمبلغ منة جنيه يمم 

قنام بفنرز وعند النودينة بالماكيننة وكنان لا       إذ يفناد بالتحويونات يننه     ،ثبمت هذه المخالفة في حوه

لنن  اإلا ينه فمجئ بأنه مكلر بذلك وفمجئ بمجمد عجز في رزمة فنة  ،يعلم ينه سيومم بالتمريد

وقام بصداد المبلنغ   ات،جنيه11لن اوورقة فنة  اجنيه91لن ا فنة نوذلك بمجمد ورقت ا،جنيه21

وهنذا   ،اد المبلغ بناء على للب مدير الفرعوقرر ينه قام بصد ا،جنيه 21لن ابممجب ورقتن فنة 

مننة يلنر جنينه وقنام      ه ومونداره خمنس  تصلمالوم  لا يعفيه م  مصنمليته ع  المبلغ الذ  قام ب

وينتعن مصناءلته تأديبينا     ،بالتمقيع على الإيصا  بما يفيد مصنمليته ع  العجز النذ  تم اكتمنافه  

ت بالبننك النذ  يتمثنل في وجنمد عجنز في      من  لائحنة الجنزاءا    21ع  ذلك إعمالًا لحكم البنند  

وين الجنزاء المونرر  نذه المخالفنة في حنا   ارتكابهنا        ،العهد النودية يو العينية نتيجة خطأ بصنيط 

ويضنحى قرارهنا في هنذا     ،وهنم منا يعملتنه في شنأنه إدارب البننك       خصم ينممن ملأو  مرب هم 

 المأن متفواً وصحيه حكم الوانمن.  

الفة محل الورار الصادر بمجازاب المطعنمن ضنده اصنم خمصنة يينام      نه ع  المخإوم  حيث 

ألفناظ  بم  راتبه التي تتمثل في "قيامه با يان في الفرع والضرب على المكاتب والوفنز والصنباب   

فود يورد مدير الفرع في مذكرته بمأن هذه الماقعنة، ومنا    ،"5/0/1224غير لائوة وذلك يمم 

 –محنل المخالفنة الصنابوة   مالمطعنمن ضنده بصنداد مبلنغ مننة جنينه       ثبت بالتحويوات يننه بعند قينام    

إن لم والتهديند بأننه   قام با يان في الفرع والضرب على المكاتب والوفز لأعلى  العجز بعهدته 

الصباب والمتائم للفرع والبننك والعناملن بنه بألفناظ لا يمكن        كا و ،سيحدث مجزربها يص د
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قملنه  فضن عن  سنب الندي  و    ،اظ خارجة ع  نطاق الأدبذكرها في محررات رسمية لأنها يلف

 .اب  كذا واب  كذا

وقننرر المطعننمن ضننده ردا علننى هننذا الاتهننام ينننه قنند حنندثت منننه انفعننالات لا يمكنننه ين      

ولكنها انفعالات لضقط العمل ولم تخرن ع  حندود اللياقنة والأدب، ولم يصتمنهد     ،ينكرها

ه ل  يور  ماره يحد لأنه سب  ين تودم  ضد بعضنهم  بأحد م  العاملن بالبنك معلن ذلك بأن

 ،بمكم  للإدارب العامة لمنمن العاملن، الأمر الذ  يمكد ثبمت المخالفة الممار إليهنا في حونه  

من  لائحنة الجنزاءات بالبننك النتي تننص        22والتي يتعن مجازاته عنها تأديبيا عمن بحكم البنند  

لأو  مرب هم خصم خمصنة يينام، وهنم منا يعملتنه في شنأنه       على ين الجزاء المورر  ذه المخالفة 

 ويضحى قرارها في هذا المأن متفواً وصحيه الوانمن.   ،إدارب البنك

نه ع  المخالفة الرابعة محل الورار الصادر بمجازاب المطعمن ضده اصم ينممن  إوم  حيث 

، 9/9/1224ينمم  العهدب النودية" قدره خمصنة جنيهنات   بوتتمثل في "وجمد عجز  ،م  راتبه

قند حندث بالعهندب ينمم      اين ثمنة عجنز   2/5/1224فإن الثابت م  تللم المطعمن ضده الممرخ 

الأمر الذ  تكمن معه هذه المخالفة ثابتنة في حونه    ،وينه قام بصداده في ذات اليمم 9/9/1224

الجنزاء المونرر    لمنا كنان  و ،م  لائحة الجزاءات 21ويتعن مجازاته عنها تأديبياً إعمالًا لحكم البند 

 ذه المخالفة هم خصم يممن حا  ارتكابها لأو  مرب وخصم ثنثة ييام حنا  ارتكابهنا للمنرب    

فنإن قرارهنا يتفن  وصنحيه     ومن  ثنم   وقد اكتفت الجهة الإدارية بمجازاته اصم ينممن   ،الثانية

 الوانمن.  

جازاتنه اصنم   نه ع  المخالفة المنصمبة للمطعنمن ضنده محنل الونرار الصنادر بم     إوم  حيث 

" فإننه  9/9/1224خمصة ييام م  راتبه التي تتمثل في "قيامه بصب الدي  ويلفناظ خارجنة ينمم    

بعند   ...وإن ينكر المطعمن ضده هذه المخالفة إلا ينه قرر ينه قند حندثت ممنادب بيننه وبنن زميلنه       

ت إخطاره بمجمد عجز في العهندب قيمتنه خمصنة جنيهنات وقيامنه بصنداد هنذا العجنز، وقند من          

المصالحة بينهما في نهاية اليمم وتودم باعتذار لزميله المذكمر وقد يشار زميله المذكمر في مذكرتنه  
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إ  قينام المطعنمن ضنده بعند سنداد مبلنغ العجنز بنالتلف  بألفناظ خارجنة            4/9/1224الممرخة 

واكتفنى    ،عر ني مننه قبنل العمنل بالبننك كنان      إوقنا    ،وقام بصب الدي  للبنك والعاملن به

فضننً عن  يننه     ،ننه لم يحندث ذلنك دون الاسنتناد إ  شنهادب ي  زمينل      إالمطعمن ضده بنالوم   

وينتعن   ،الأمنر النذ  يمكند ثبنمت هنذه المخالفنة في حونه        ،اع ج بتوديم اعتذار عما بدر مننه 

ن الجنزاء المونرر   لمنا كنا  و ،من  لائحنة الجنزاءات بالبننك     22مجازاته عنها تأديبياً عمنً بحكم البند 

ه المخالفة هنم خصنم خمصنة يينام في المنرب الأو  وخصنم عمنرب يينام في المنرب الثانينة، وقند             ذ

            اكتفت الجهة الإدارية بمجازاته اصنم خمصنة يينام من  راتبنه الأمنر النذ  يضنحى معنه قرارهنا           

متفونناً وصننحيه   –بننالنلر إ  ظننروج ارتكنناب الماقعننة وشمننم  المخالفننات بتحوينن  واحنند    –

   الوانمن.

المنصمبة للمطعمن ضده تكنمن ثابتنة في حونه     اتنه لما كان ما تودم فإن المخالفإوم  حيث 

 .ويضحى الورار الصادر بمجازاته عنها تأديبياً متفواً وصحيه الوانمن

ولا ينا  م  صحة هذا الورار تعدد الجزاءات الممقعة على المطعنمن ضنده بحصنبانها وكمنا      

ولة في لبيعتها وتاريخ ارتكابها والعومبة الموررب  ا في لائحنة  سلر الوم  تتعل  بمخالفات مصت

وإذ ذهب الحكم المطعنمن فينه غنير هنذا المنذهب فإننه يكنمن مخالفناً لصنحيه           ،الجزاءات بالبنك

 ق. 01لصنة  152حكم الوانمن حرياً بإلقائه، والوضاء مجدداً برفن الطع  التأديبي رقم 

 فلهذه الأسباب
وبإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددا  ،بوبننم  الطعنن  شننكن كمننةحكمننت المح          

 ق. 01لصنة  152برفن الطع  التأديبي رقم 
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(000) 
 9000 سنة مايو من 00 جلسة
 القضائية عليا  64لسنة  3600الطعن رقم 
 ( السادسة الدائرة)

يتعن  –الص  شرط –الوبم  بمرحلة رياض الألفا   –المدارس التجريبية للقات –تعليم

اديد الكثافة مصألة  –قبم  الطفل عند بلمغ الص  الموررب قانمنا ولم لم تصمه الكثافة بوبمله

 –ولا شأن  ا بمصألة الوبم  بالمدرسة، تنليمية للوائمن على تمزيع الألفا  في الفصم 

 الوبم . و  بص لنزالخاص باستثناء عتبار فوط للنلر في إعما  الايكمن يخذ هذه الكثافة في الا

 المماد المطبوة: 

 .1241   م  دستمر15المادب م-
المعد  بالوانمن  ،1251لصنة  102  م  قانمن التعليم الصادر بالوانمن رقم 12المادب م-

 .1222  لصنة 90، ورقم م1255لصنة  900
لصنة  19الصادر بالوانمن رقم  ،  م  قانمن الطفل22م   و24م   و0المماد يرقام م-

 .9115  لصنة 195، المعد  بالوانمن رقم م1225

 الإجراءاق
يودع وكينل الطناع  قلنم كتناب المحكمنة تورينرا        99/19/9111في يمم الأربعاء الممافن   

 41494  محكمنة الوضناء الإدار  بالوناهرب في الندعم  رقنم      عن بالطع  علنى الحكنم الصنادر    

كمنة بوبنم  الندعم     بمنا يلني: "حكمنت المح    ىالذ  قضن ، 95/11/9111ق  لصة 54لصنة 

ويلزمنت المندعي المصنروفات ويمنرت      ،وبرفن للب وقر تنفيذ الونرار المطعنمن فينه    ،شكن

 . "بإحالة الدعم  إ  هينة مفمضي الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني في ممضمعها

وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  بصفة مصتعجلة الحكم بمقر تنفيذ الحكم 
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ن فيه، وبوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه مع ما ي تب علنى  المطعم

 وإلزام المطعمن ضدهم المصروفات.  ،ذلك م  آثار

لثابت بالأوراق، ويعدت هينة مفمضي الدولنة تورينرا   ا وف على وقد يعل  تورير الطع  

نهنا تنر  الحكنم بوبنم  الطعن       ي  بالري  الوانمني في الطع  انتهنت فينه للأسنباب النماردب بنه إ     

 وإلزام الطاع  المصروفات.  ،شكن ورفضه ممضمعا

ونلرت الدائرب الصادسة فحص لعمن بالمحكمة الإدارينة العلينا الطعن  بعندب جلصنات ثنم       

  هنذه المحكمنة   إونفناذا لنذلك ورد الطعن      ،قررت إحالته إ  الدائرب الصادسة ممضنمع لنلنره  

وفيهنا   ،وقررت إصدار الحكنم  لصنة الينمم    ،نحم الثابت بمحاضرهاونلرته بالجلصات على ال

 صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به. 

 المحكمة 
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانمنا. بعد الا

 م  حيث إن الطع  استمفى يوضاعه المكلية فهم موبم  شكن. 

يودع الطنناع  قلننم  14/4/9111عناصنر المنازعننة تخلنص في ينننه بتناريخ     ومن  حيننث إن 

ق لالبننا في 54لصنننة  41494كتنناب محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب صننحيفة النندعم  رقننم  

متناع عن  قبنم    وبمقر تنفيذ ثم إلقاء الورار الصلبي بالا ،ختامها الحكم بوبم  الدعم  شكن

يناض الألفنا  بمدرسنة يم الأبطنا  التجريبينة بنا رم في       بصملة بالصنر الأو  بر  /بنته الواصرا

وتنفينذ الحكنم بمصنمدته بقنير      ،وما ي تب على ذلنك من  آثنار    ،9111/9111العام الدراسي 

 إعنن وإلزام المدعى عليهم المصروفات. 

يربع  رتبلغ م  العم 9111وذكر المدعي شرحاً لدعماه ين كريمته المذكمرب في يو  يكتمبر 

وتودم لإلحاقها بالصر الأو  رياض الألفا  بالمدرسة الممار  ،تة يشهر وستة ييامسنمات وس

 إليها غير ينها لم توبل بها فأقام دعماه. 

............................................................................................. 
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فيه برفن للب وقنر تنفينذ   يصدرت المحكمة حكمها المطعمن  95/11/9111و لصة 

صنل سننها إ  الحند الأدننى النذ  قبلتنه       تالورار المطعمن فيه تأسيصناً علنى ين كريمنة المندعي لم     

وهم خمس سنمات وسبعة يشهر  9111المدرسة بالصر الأو  رياض الألفا  في يو  يكتمبر 

 وعمرب ييام حصب الكثافة الموررب بالمدرسة.  

 تودم. نتهت المحكمة إ  قضائها الماو

............................................................................................. 

لونانمن حينث إن كريمتنه    الم يل  هذا الوضاء قبملا لد  الطاع  الذ  نعنى علينه مخالفنة    و

علنى  ا سنهحيث يزيد  ،المذكمرب تجاوزت س  الوبم  برياض الألفا  بالمدرسة المطعمن ضدها

قند  و ،لتحناق بالصنر الأو  ريناض الألفنا     ولا يجمز حرمانها م  الا ،يربع سنمات ونصر

نه من   إو ،  مجلس الدولةعشويوتها بذات المدرسة بممجب حكم قضائي عاد  صادر التحوت 

لبونا للكمنر    ايكنمن الوبنم  بهنذا الصنر إلا لمن  بلنغ سنت سننمات إلا شنهر          لاغير الموبم  ي

لمخالفننة ذلننك لوننانمن التعلننيم الننذ  حنندد سنن  الوبننم  بننالتعليم     ؛لإداريننةالمونندم منن  الجهننة ا 

الصنن  إ  خمننس  هالنننزو  بهننذ يجننازو ،صننت سنننماتبالأساسنني مالصننر الأو  الابتنندائي  

 سنمات ونصر إذا كانت الكثافة تصمه بذلك.  

 واختتم الطاع  تورير لعنه بطلب الحكم بطلباته. 

............................................................................................. 

 ". ..."التعليم ح  تكفله الدولة :  م  الدستمر تنص على ين15م  حيث إن المادب مو

ه: علنى ينن   1225  لصننة  19  م  قنانمن الطفنل الصنادر بالونانمن رقنم م     0وتنص المادب م

مينة في جمينع الونرارات والإجنراءات المتعلونة      الأولالفضلى تكمن لحماية الطفل ومصالحه و..."

 بالطفملة ييا كانت الجهة التي تصدرها يو تباشرها". 

"التعلنيم حن  لجمينع الألفنا  في مندارس       :  م  ذات الونانمن علنى ين  24وتنص المادب م

 الدولة بالمجان". 
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لة "رينناض الألفننا  نلننام تربننم  يحونن  التنميننة المننام :  منننه علننى ين22وتنننص المننادب م

 لتحاق بها". لألفا  ما قبل حلوة التعليم الابتدائي ويهينهم لن

، المعند   1251  لصننة  102  م  قانمن التعليم الصادر بالوانمن رقنم م 12وتنص المادب م

"التعلنيم الأساسني حن      :على ين 1222  لصنة 90ورقم م 1255  لصنة 900بالوانمن رقم م

تلتزم الدولة بتمفيره  نم ويلتنزم    ،لصادسة م  عمرهملجميع الألفا  المصرين الذي  يبلقمن ا

ااباء يو يولياء الأممر بتنفيذه ... ويجمز في حالة وجمد يماك  النزو  بالص  إ  خمس سننمات  

 ونصر وذلك مع عدم الإخن  بالكثافة الموررب للفصل".  

تهنت إ   ان قند  الجمعية العمممية لوصمي الفتم  والتمنريع بمجلنس الدولنة   إن وم  حيث 

ين "م  المتعن قانمنا في حالنة الننزو  بصن  الإلنزام إ  خمنس سننمات ونصنر الننزو  بالصن           

بحيث تبدي هذه الصن  من  ثننث     ،الموررب لرياض الألفا  مدب مصاوية لمدب النزو  بص  الإلزام

نفصاح المجا  يمام الطفل لوضاء سننتن بريناض الألفنا  لتهينتنه     اوصملا إ   ،سنمات ونصر

إعداده لنشراط في العملية التعليمينة بالمندارس الابتدائينة الرسمينة والخاصنة النتي يصنتمجب        و

وإنمنا   ،يمكد ذلك ين مرحلة رياض الألفا  ليصت مرحلة منهجية ،لتحاق بها هذا الإعدادالا

 هي مرحلة اضيرية هدفها تهينة الطفل للمرحلة التالية". 

  4/4/9114بتاريخ  25/1/150مفتم  رقم 

عنه ين التعلنيم من  الحونمق الدسنتمرية النتي تكفلنها        يوم  حيث إن المصنتفاد انا توندم جم   

، ويلنزم الممنرع جمينع الجهنات حماينة الطفنل ومصنالحه        ،وهم حن  لجمينع الألفنا     ،الدولة

 ،ومنحها الأولمية في جميع الونرارات يو الإجنراءات النتي تصندرها يو تباشنرها تلنك الجهنات       

لتحناق بنالتعليم   نلنام تربنم  للتنمينة المناملة للألفنا  وتهيننتهم لن      وين ريناض الألفنا  هنم    

واندد   ،حيث يبدي قبل بلمغ س  الإلزام وهم سنت سننمات في المندارس الابتدائينة     ،الأساسي

ويجنمز الننزو     ،س  الوبم  برياض الألفا  ببلمغ الطفل س  الرابعة م  عمره في يو  يكتنمبر 

ي  ين الأصنل هنم قبنم      ،ذا كانت الكثافة تصمه بذلكبهذه الص  إ  ثنث سنمات ونصر إ
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واسنتثناء يجنمز قبملنه في سن       ،الطفل في رياض الألفا  بمجرد بلمغه يربع سننمات من  عمنره   

مننع الأخننذ في الاعتبننار اويوننا لمصننلحة الطفننل وحفاظننا علننى حوننه     ،ثنننث سنننمات ونصننر 

سننتن يجنب عليهنا قبنم  جمينع      الدستمر  في التعليم ين المدارس التي بها رياض يلفا  نلام 

وسن  الخامصنة لتلنك النتي تأخنذ بنلنام        ،الألفا  الذي  يتودممن إليها متى بلقنما سن  الرابعنة   

ولا يجمز في هذه الحالة ين متنع ع  قبنم م بحجنة ين كثافنة الفصنم  لنديها لا       ،الصنة الماحدب

هنا الممننرع رعايننة  حيننث إن في ذلنك الوننم  إهندارا صننارخا لمصننلحة الطفنل الننتي يولا    ؛تصنمه 

حينث إن ادينند كثافنة الفصننل بعندد معننن     ،اتننا علنى حوننه الدسنتمر  في التعلننيم  نفتاخاصنة و 

فنن   ،قاعدب موررب رعاية لمصلحة الطفل ومنعا لتكدس الفصنم  وااصنة في المندارس الخاصنة    

بلنغ   لتحناق يصنن بالمدرسنة متنى    يجمز ين تنولب هذه الواعدب وبالا على التلميذ بحرمانه م  الا

سنماء في ريناض الألفنا  يو مرحلنة التعلنيم الأساسني علنى النحنم         ، الص  الموررب للوبنم  بهنا  

واديد الكثافة لبوا لورارات وزير ال بية والتعليم هي مصألة تنليمينة للونائمن    ،سالر البيان

 ولا شنأن  نا بمصنألة    ،على شنمن المدرسة بتمزيع الألفا  في الفصنم  في حندود هنذه الكثافنة    

ولا يمكن  ين   ،للوبنم   ةالوبم  بالمدرسة التي تلتزم قانمنا بوبم  الطفل متى بلنغ الصن  الوانمنين   

وإنمنا   ،الكثافة حجنر عثنرب تعصنر بنالح  الدسنتمر  والونانمني للطفنل في التعلنيم        ه تكمن هذ

يكمن يخذ هذه الكثافة في الاعتبار فونط للنلنر في إعمنا  الاسنتثناء للننزو  بالصن  إ  خمنس        

وثنث سنمات ونصنر في ريناض الألفنا      ،ات ونصر للوبم  بمرحلة التعليم الأساسيسنم

 إذا كانت تلك الكثافة تصمه بإعما  هذا الاستثناء. 

وم  حيث إنه تأسيصاً على منا توندم وتطبيونا لنه فنإن الثابنت بنالأوراق ين كريمنة الطناع           

 ،وسنتة يشنهر وسنتة يينام     يربع سنمات 9111/9111بلقت في يو  يكتمبر م  العام الدراسي 

لتحناق بالصنر الأو  بريناض الألفنا  بالمدرسنة المطعنمن ضندها        وتودم الطناع  بأوراقهنا لن  

غنير ين هننذه المدرسنة رفضنت قبم ننا حينث إن الكثافننة لنديها لا تصننمه       ،الوريبنة من  مصننكنها  

 ةعحيث إن الحد الأدنى للوبنم  بهنذا الصنر في هنذا العنام هنم سنت سننمات إلا بضن          ،بوبم ا
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على غنير سنببه    افإن الورار المطعمن فيه بعدم قبم ا يكمن مخالفا للوانمن وقائموم  ثم  يشهر،

فضن ع  ينه يتصادم مع ح  الطفلة في التعليم الذ  استمجب الدسنتمر ين   ،الوانمني المبرر له

كثافة حيث إن مصألة ال ،تكفله  ا الدولة ويعصر بهذا الح  بن مصمغ م  الوانمن وخنفا له

وإنمنا   ،للوبم  في رياض الألفا  وهي يربع سنمات ةلا يجمز بحثها إذا بلغ الطفل الص  الوانمني

ففني   ،يكمن البحث في مصألة الكثافنة في حالنة الننزو  بهنذه الصن  إ  ثننث سننمات ونصنر        

يمنا إذا بلنغ الطفنل الصن       ،هذه الحالة الأخيرب يكمن الوبم  جمازيا إذا سمحت الكثافنة بنذلك  

للوبم  سماء في الصر الأو  الابتدائي يو الأو  برياض الألفا  فن يكمن للمدرسة  ةالوانمني

والوم  بقير ذلك يفته  ،وإنما هي ملتزمة قانمنا بوبم  الطفل ،م  يمرها بيو لجهة الإدارب الخير

لطفنل  ستور عليه قضاء هذه المحكمة برفن قبنم  ا االباب لمخالفة يحكام الدستمر والوانمن وما 

بل يتعن على الجهة الإدارية ين تخطط دائما وتتهيأ لوبنم  الأعنداد    ،بحجة ين الكثافة لا تصمه

في يعداد الطنب بفته المزيد م   بالمتزايدب في مراحل التعليم المختلفة ومماجهة الزيادب المضطرد

مخالفننة  بنندلا منن  ،يو الأخننذ بنلننام الدراسننة علننى ف تننن يو غننير ذلننك منن  الأمننمر  ،الفصننم 

الوانمن وقبم  الألفنا  في الصنر الأو  الابتندائي بالمدرسنة المطعنمن ضندها حصنب الكمنر         

وينتعن علنى الونائمن علنى التعلنيم في       ،من  عمنره   يشنهر  ةالمودم منها لم  يبلغ الثامنة إلا بضع

 س اتيجية عاجلة وآجلة لمماجهة زيادب الصكان وتطمير التعليم. إمصر وضع 

لبناء على ما تودم يكمن الورار المطعمن فيه مخالفاً للوانمن منرجه الإلقناء   وم  حيث إنه با

فضنن عن  تنمافر ركن       ،ويتمافر بالتالي رك  الجدية في للب وقر تنفينذه  ،عند نلر الممضمع

الاستعجا  نلراً لمصاس هذا الونرار بالمصنتوبل الدراسني والعلمني للطفلنة كريمنة الطناع  رغنم         

وإذ استم  للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فينه علنى سنمقه     ،للوبم  ةنياستيفائها الص  الوانم

 فإنه يتعن الوضاء بمقر تنفيذ الورار المطعمن فيه. 

يكننمن قنند يخطننأ في فإنننه ومن  حيننث إن الحكننم المطعننمن فيننه انتهننى إ  غنير هننذه النتيجننة   

لمطعمن فيه وتنفيذ الحكنم  والوضاء بمقر تنفيذ الورار ا ،تطبيوه الوانمن وتفصيره جديرا بالإلقاء
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بمصنننمدته بننندون إعننننن حتنننى ينننتم قبنننم  الطفلنننة بالمدرسنننة المطعنننمن ضننندها هنننذا العنننام         

  من   154وإلزام المدرسة المطعمن ضدها الرابعنة المصنروفات عمننً بالمنادب م      9111/9111م

 قانمن المرافعات. 

 فلهذه الأسباب 
وبمقنر تنفينذ    ،اء الحكنم المطعنمن فينه   وفي الممضمع بإلق، حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

 ،ويمرت بتنفيذ الحكم بمصمدته وبندون إعننن   ،الورار المطعمن فيه على النحم المبن بالأسباب

 ويلزمت الجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفات.
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(007) 
 9000من مايو سنة 09جلسة 
  القضائية عليا 60لسنة  03377الطعن رقم 

 )الدائرة الثامنة(

وجمب عرض المنازعات الناشنة ع  تطبي  قانمن التأمن الاجتماعي  –تينمين اجتماعيأ( )  

منطونة   تونديم الطلنب إ    –على لجان فحص المنازعات با يننة الوممينة للتنأمن الاجتمناعي    

 منا تحون  به ت، ، يو إنذارها على يد محضنر التأمن والمعاشات المتصلة بالنزاع با ينة المذكمرب

النص   اللجنة، وإنما جر الممرع لم يلزم صاحب المأن ين يودم الطلب إ  –تهدفةالمصالقاية 

 .ا ينة لاتخاذ ما يلزم نحم عرضه على اللجنة على ين يودم الطلب إ 

  المماد المطبوة مي: 

 .1242  لصنة 42  م  قانمن التأمن الاجتماعي، الصادر بالوانمن رقم م124المادب رقم م

لمنازعة في المعاش النذ  ينتم ربطنه بصنفة نهائينة بعند انوضناء        احلر  –يتينمين اجتماع )ب(

هنذا الحلنر سالننب    –سننتن من  تناريخ الإخطنار بنربط المعناش يو صنرج الحونمق الأخنر          

ا ينة المختصة بربط المعاش يو صرج الحومق ، وكذلك يصحاب المعاشات والمصتحون عنهم

ء سنتن من  تناريخ ربنط المعناش، ومن  صنرج       لا يجمز للهينة المذكمرب بعد انوضا –الأخر 

النتي تونع في    ةعدا الأخطاء المادينة البحتن   ،الحومق، المنازعة في ييهما، ييا ما كانت الأسباب

 الحصاب عند تصمية المعاشات يو الحومق الأخر .

  المماد المطبوة مب: 

 .1242  لصنة 42  م  قانمن التأمن الاجتماعي، الصادر بالوانمن رقم م149المادب رقم م
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تعفى الندعاو  الناشننة عن  تطبين  قنانمن التنأمن الاجتمناعي من           –تينمين اجتماعي)ج( 

 . 1مالرسمم الوضائية

  المماد المطبوة مجن: 

 .1242  لصنة 42، الصادر بالوانمن رقم مم  قانمن التأمن الاجتماعي  104م رقم المادب

 الإجراءاق
المحنامي بنالنون والإدارينة العلينا بصنفته وكنين        ..يودع الأستاذ/. 9112/ 14/4بتاريخ 

قيند  ندو ا بالمحكمنة     ،قلم كتناب المحكمنة  الإدارينة العلينا تورينرا بنالطع       بصفته ع  الطاع  

الندائرب الثانينة  لصنة     –  محكمة الوضاء الإدار  بطنطنا عفي الحكم الصادر  ،بالرقم الممار إليه

بوبننم    هفي منطمقنن ىلوضننائية، الننذ  قضنن  ا 4لصنننة   001في النندعم  رقننم    15/2/9112

في الاسننتمرار في  ..وفي الممضنمع بأحويننة المصنتحون للمعنناش عن  المرحننمم/.    ،الندعم  شننكن 

، ، ومنا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار      1255لصننة   25صرج إعانة النتهجير لبونا للونانمن رقنم     

 ووقر خصمها م  المعاش المصتح   م. ،يخصها رد ما خصم منهم إليهم

والوضناء   ،الطاع  بصفته في ختام تورير الطع  الحكم بإلقاء الحكم المطعنمن فينه    وللب

مجددا بعدم قبم  الدعم  الصادر فيها ذلك الحكم ورفضها ممضمعا، وإلزام المطعنمن ضندها   

 المصروفات ع  درجتي التواضي.
                                                 

 05مكتب فني رقنم   45ممنممر بمجممعة س  15/1/9110ق  لصة  49لصنة  0510 رقم في حكمها في الطع     1م

إذ تمنمل جمينع منا ينفونه الخصنمم       ؛مصروفات الدعم  يعم م  الرسمم  يكدت المحكمة الإدارية العليا ين 002ص 

م  نفوات لازمة لرفع الدعم  وسنيرها وحتنى الحكنم فيهنا، كمصنارير يتعناب الخنبراء ومصنارير المنهمد وانتونا            

 .عاب المحامابالمحكمة وموابل يت

مكتب  42ممنممر بمجممعة س  91/5/9111ق  لصة  41لصنة 1511كما يكدت في حكمها في الطع  رقم 

على الطرج الخاسر في الدعم ، ولم كان هم الحكممة المعفناب من     الحكم بالمصاريريجب   ينه 202ص  22فني رقم 

ينفونه الخصنمم من  نفونات لازمنة لرفنع الندعم          الرسمم؛ لأن مصارير الدعم  يعم م  الرسمم؛ إذ تممل كافة ما

 والصير فيها وحتى الحكم فيها، ومنها الرسمم.
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 إعنن تورير الطع  على النحم المبن بالأوراق.  وقد جر

المحكمة  توريرا بالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه       دولة لدويودعت هينة مفمضي ال

 الحكم بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا.

ونلر الطع  بالجلصات يمنام الندائرب الثامننة فحنص لعنمن بالمحكمنة الإدارينة العلينا علنى          

ب الندائر  قررت الندائرب إحالنة الطعن  إ     9/4/9115النحم المبن بمحاضر الجلصات، و لصة 

، حيننث نلننر الطعنن  بهننذه النندائرب بتلننك 1/1/9112الثامننة ممضننمع بالمحكمننة لنلننره  لصننة  

الجلصة، وتدوو  نلره بالجلصات التالية على النحم المبن بمحاضرها، حيث قدم الحاضنر عن    

 ،بإلقاء الحكنم المطعنمن فينه     يصليامو ،قبم  الطع  شكن :ا ينة الطاعنة مذكرب التمس فيها

من  قنانمن    124 رقنم  ددا بعدم  قبم  الدعم  لرفعهنا بقنير الطرين  المرسنمم بالمنادب     والوضاء مج

 برفن الدعم .  احتياليامو ،1242لصنة   42التأمن الاجتماعي رقم 

 95/4/9111للحكنم فينه  لصنة     طعن  قررت المحكمة حجنز ال   11/0/9111و لصة 

بهنا صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته      ثم مد يجل النط  بالحكم لجلصة الينمم لإمنام المداولنة، و   

 لد  النط  به. هالممتملة على يسبابه ومنطمق

 المحكمة
 لنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.بعد الا

من  ثنم فهنم موبنم      فيوضناعه المنكلية المونررب قانمننا،      ىن الطع  قد استمفإم  حيث و

 شكن.

بالوندر   –نازعة مصتواب م  يوراقها تجملنه ع  ممضمع الطع  فإن عناصر المإوم  حيث 

في ين المطعمن ضدها كانت قد يقامت الندعم  رقنم    –النزم لحمل منطمق الحكم على يسبابه

، وللبنت فيهنا الحكنم بنبراءب     94/0/1224يمام محكمة ثنان لنطنا بتناريخ     1224لصنة  141

وإعانننة الننزوان مننع اسنن داد مننا تم خصننمه منن  المعنناش   ا،جنيهنن 05251051ذمتهننا منن  مبلننغ 

معاشنا من  ا يننة الوممينة      ى، وتتواضن .../ المرحنمم نهنا يرملنة   إعلنى سنند من  الونم       ؛لابنتها
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وقد قررت ا ينة صرج إعاننة تهجنير، إضنافة للمعناش المونرر من        ، للتأمن والمعاشات بطنطا

، كمنا  14/19/1222لزواجها بتاريخ  /... ، ثم تودمت بطلب لرفع معاش ابنتها1254عام 

إلا يننه لم ينتم صنرج     ،1225صرج إعانة زوان خاصة لابنتها المنذكمرب عنام   لطلب بودمت ت

بموملنة   اجنيه 05251051ثم فمجنت با ينة تطالبها بصداد مبلغ  ،المبالغ الخاصة بهذه  الإعانة

ذلك لن نتيجنة  و ،المعناش  لنى نها حصلت على هذا المبلغ بصبب صرج إعانة التهجير بالزيادب عإ

م  المعاش المصتح   ا دون وجه حن ، وخلصنت المدعينة     اجنيه 24ة اصم مبلغ قامت ا ين

 المذكمرب آنفا.الطلبات  في صحيفة دعماها إ 

ا بعدم الاختصاص النملائي  نا   هيصدرت المحكمة المذكمرب حكم 14/5/1222و لصة 

 محكمة الوضاء الإدار  بطنطا لنختصاص. بنلر الدعم  وإحالتها بحالتها إ 

................................................................................................ 

حينث   ،قلم كتاب محكمة الوضناء الإدار  بطنطنا   وتنفيذا  ذا الحكم وردت الدعم  إ 

ق، وبعند ين يودعنت هيننة مفمضني الدولنة تورينرا بنالري          4لصننة   001قيدت  ندو ا بنرقم  

في الننندعم ، وتننندوو  نلنننر الننندعم  بالجلصنننات يمنننام المحكمنننة يصننندرت  لصنننة   الونننانمني

 حكمها الممار إليه، المطعمن عليه بممجب الطع  الماثل. 15/2/9112

عليهنا علنى يند     ىوشيدت المحكمة قضاءها على يساس ين المدعية قد ينذرت ا يننة المندع  

قند  معنه  انا تكنمن    ،ر إليهنا بالاع اض علنى خصنم المبنالغ الممنا     5/11/1225محضر بتاريخ 

لصننة   42م  قانمن التأمن الاجتماعي رقنم   124 رقم عليه بالمادب مصاستمفت الإجراء المنص

فإننه بعند انوضناء      اا يتعن معه قبم  الدعم  شكن، وفيما يتعل  بممضنمع الندعم   ،1242

ة في ي  منهمنا إلا  سنتن م  ربط المعاش بصفة نهائية يو صرج الحومق الأخر  لا يجمز المنازع

التي توع في الحصاب عند تصمية المعاش يو الحومق الأخر ، وذلنك   ةع  الأخطاء المادية البحت

منن  الوننانمن المننذكمر، وا ينننة المننذكمرب قامننت بصننرج إعانننة    149 رقننم إعمننالا لحكننم المننادب

في إلا ينهننا لم تكتمننر إلا   ،للمصننتحون عنن  مننمرث المدعيننة   2/4/1255الننتهجير بتنناريخ  
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وبعد مضي يكثر م  ثماني سنمات على ربط الإعاننة وصنرفها للمصنتحون ينهنم      0/5/1225

وإنمنا هنم خطنأ     ،غير مصتحون  ا، وخطأ ا ينة لم يك  مجرد خطأ ماد  عند حصاب التصمية

انا لا يجنمز معنه للهيننة المنازعنة في صنحة اسنتحواق        ، 1255لصننة   25في تطبي  الوانمن رقنم  

يصير صرج تلك الإعانة حوا للمصتحون ع  ممرث المدعية، ولا يجمز وقنر  تلك الإعانة، و

 صرفها يو اس داد ما صرج منها.

................................................................................................ 

طع  علينه بممجنب   ا ينة المدعي عليهنا فوند قامنت بنال      وإذ لم يل  هذا الوضاء قبملا لد

والفصناد في   ،الطع  الماثل، ناعينة علنى الحكنم المطعنمن فينه الخطننأ في تطبين  الونانمن وتأويلنه         

ا يننة لنعن اض علنى     ين الإننذار النذ  وجهتنه المدعينة إ      الأسباب حاصنله  ؛الاستدلا ،

رقنم  المادب خصم قيمة الإعانة لا يعد بدين ع  الطلب الذ  يودم إلي اللجنة المنصمص عليها ب

النتي يجرتهنا ا يننة في     ةم  قانمن التأمن الاجتماعي الممار إليها، كما ين التصمية الخالن 124

 حتى بعد مرور يكثر م  سنتن. اويمك  تداركه، شأن ممرث المدعية لا تكصب حوا

................................................................................................ 

بنه من  قبنم      ىنه فيما يتعلن  بنالنعي علنى الحكنم المطعنمن فينه فيمنا قضن        إوم  حيث -

تننص   1242لصننة   42من  قنانمن التنأمن الاجتمناعي رقنم        124م رقنم  الدعم ، فإن المنادب 

وعلنى  ... " تنمأ با ينة لجان لفحص المنازعات الناشنة ع  تطبي  يحكام هذا الوانمن: على ين

الوضناء تونديم للنب إلني ا يننة المختصنة        الأعمنا  والمنمم  علنيهم قبنل اللجنمء إ       يصحاب

، و لا يجمز رفنع الندعم  قبنل    ..لعرض النزاع على اللجان الممار إليها لتصميته بالطرق المدية.

 ."مضي ستن يمما م  تاريخ توديم الطلب الممار إليه

دارينة العلينا ين الممنرع في الونانمن     والمصتفاد من  هنذا الننص وفي ضنمء  قضناء المحكمنة الإ      

المذكمر قرر إنمناء لجنان با يننة الوممينة للتنأمن الاجتمناعي تكنمن مهمتهنا فحنص المنازعنات           

الناشنة ع  تطبي  يحكام ذلك الونانمن، ويلنزم الممنرع ذو  المنأن  قبنل اللجنمء إلني الوضناء         
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تصنميته بنالطرق المدينة، ولا     تلك ا ينة لعرض الننزاع علنى اللجننة للنلنر في     توديم للب إ 

يجمز رفع الدعم  قبل مضي ستن يمما من  تناريخ تونديم ذلنك الطلنب، ولا رينب ين تونديم        

تحون  بنه القاينة النتي     تمنطوة التأمن والمعاشنات المتصنلة بنالنزاع با يننة المنذكمرب،       الطلب إ 

نحنم بحثنه بمعرفنة اللجننة     استهدفها الممرع م  مماجهنة تلنك ا يننة بنالنزاع لإتاحنة الفرصنة  نا        

سننيما وين لا يمننام الوضناء،   هقبننل لرحن  ةالمنمنأب  نذا القننرض لإمكنان تصننميته بنالطرق المدين     

اللجنة، وإنمنا   الممار إليها ين يودم الطلب إ  124رقم الممرع لم يلزم صاحب المأن في المادب 

لنى اللجننة الممنكلة    النص على ين يودم الطلب إلي ا ينة لاتخناذ منا يلنزم نحنم عرضنه ع       جر

  ذا المأن.
نه في ضمء ذلك، ولما كان الثابت م  الأوراق ين المطعمن ضدها قند توندمت   إوم  حيث 

ا يننة الطاعنننة ممنطونة التننأمن والمعاشنات با ينننة بالقربينة  بتنناريخ      بإننذار علننى يند محضننر إ   

الأمر الذ  يفيد بأننه  تع ض فيه على خصم المبالغ التي تم مطالبتها بصدادها،  5/11/1225

عرضننه علننى اللجنننة المنمننأب  ننذا القننرض لبحثننه   قنند تم مماجهننة تلننك ا ينننة بننالنزاع، لتتننم  

 رقنم  سنتيفاء الإجنراء النذ  تطلبنه الممنرع في المنادب      اوإمكان تصميته، وم  ثم فإنه يكمن قند تم  

يممنا الممنار    وبعد مضني الصنتن   94/0/1224الممار إليها، وإذ تم رفع الدعم  بتاريخ  124

ا ينة الطاعنة بعدم قبم  الدعم  لرفعها بقير الطرين  النذ  رسمنه     دفع معه ىإليها، اا يضح

 الوانمن، غير قائم على سند صحيه م  الوانمن.

النتي يجرتهنا    ةم  ين التصمية الخالن نه ع  النعي على الحكم المطعمن فيهإوم  حيث -

مصتحون ع  ممرث المطعمن ضدها  يح  للهينة وقنر  ا ينة الطاعنة مبصرج إعانة التهجير لل

رقنم  ن المنادب  إصرفها وخصم ما صرج منها، حتى بعد مضي يكثر م  سنتن علنى صنرفها، فن   

لا يجنمز رفنع الندعم  بطلنب تعنديل الحونمق        ..". ه:  م  الوانمن المذكمر  تنص على ين149م

يو من    ،بنربط المعناش بصنفة نهائينة     خطنار الموررب بهذا الوانمن بعد انوضاء سنتن م  تناريخ الإ 

تناريخ الصننرج بالنصننبة لبنناقي الحونمق، وذلننك فيمننا عنندا حنالات إعننادب تصننمية هننذه الحوننمق    
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وكذلك الأخطاء المادية التي  ،بالزيادب نتيجة تصمية مت بناء على قانمن يو بحكم قضائي نهائي

 توع في الحصاب عند التصمية.

زعة في قيمة الحومق الممنار إليهنا بنالفورب الصنابوة في حالنة      كما لا يجمز للهينة المختصة المنا

ي تنب عليهنا خفنن الأجنمر      ..صدور قرارات إدارية يو تصميات لاحونة لتناريخ تنرأ الخدمنة.    

 ."التي اتخذت يساسا لتودير تلك الحومق

لمنازعة في المعاش النذ  ينتم ربطنه بصنفة نهائينة      االنص ين الممرع حلر  والمصتفاد م  ذلك

انوضاء سنتن م  تاريخ الإخطار بربط المعاش يو صرج الحومق الأخر ، وهذا الحلنر لا   بعد

يضنا ا يننة المختصنة بنربط     يوإنمنا سالنب    ،سالب يصحاب المعاشات والمصتحون عننهم فونط  

دون  جز تخصيصنه علنى لنر   يالمعاش يو صرج الحومق الأخر ، فود ورد الحلر عاما بما لا يج

الحفناظ علنى ممازننة ا يننة حتنى لا تنمد         يلحكمنة من  ذلنك الحلنر هن     ااخنر، وبحصنبان ين ا  

 ىدون اديند ميعناد يقصن    المطالبات المصتمرب م  جانب يصنحاب المعاشنات والمصنتحون عننهم    

اضطراب ميزانية ا ينة، وم  ناحية يخر  حتى تصتور المعاشات النتي ربطنت بصنفة     لذلك إ 

تن بما لا تضطرب معنه الأحنما  المعيمنية لأصنحاب     نهائية يو الحومق التي صرفت بانوضاء سن

المعاشات والمصتحون عنهم، وبهذه المثابة فإنه لا يجمز للهينة المنذكمرب بعند انوضناء سننتن من       

عندا   ،تاريخ ربنط المعناش، ومن  صنرج الحونمق، المنازعنة في ييهمنا، يينا منا كاننت الأسنباب           

 ند تصمية المعاشات يو الحومق الأخر .التي توع في الحصاب ع  ةالأخطاء المادية البحت

نه على هد   ذلك، ولما كان الثابت م  الأوراق ينه تم صرج إعانة النتهجير  إوم  حيث 

علننى فهننم منن  ا ينننة منن  ين   2/4/1255للمصننتحون عنن  مننمرث المطعننمن ضنندها بتنناريخ   

المنذكمري    المتعل  بصرج إعانة التهجير يعطي الحن  للمصنتحون   1255لصنة  25الوانمن رقم 

صرج تلك الإعانة، إلا ينه تكمر للهينة بعند مضني يكثنر من  سننتن من  ربنط تلنك الإعاننة          

وصرفها للمصتحون ع  ممرث المطعمن ضدها ينهنم لا يصنتحومن صنرج هنذه الإعاننة لمفناب       

حينث لم يكن  من      1255لصننة   25قبل صندور الونانمن رقنم     92/2/1240ممرثهم بتاريخ 
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ن عننه فنى المعناش، ولمنا كنان      متصرج له، حتى يصنتح  صنرفها المصنتحو    ها ولممنالمصتفيدي  

خطأ ا ينة في صرج  تلك الإعانة للمصتحون ع  ممرث المطعمن ضدها لا يعد من  الأخطناء   

لصننة   25وإنما هم خطأ في تطبي  يحكام الونانمن رقنم    ،المادية التي وقعت عند حصاب التصمية

اش حتى يصتحوها  ورثته بعد وفاته، وإذ لم تكتمنر  لعدم صرج الإعانة لصاحب المع 1255

سنننمات علننى ربطهننا  يوبعنند مضنني يكثننر منن  ثمننان 0/5/1225ا ينننة ذلننك الخطننأ إلا بتنناريخ 

م  ثنم لا يجنمز قانمننا للهيننة     فضم  المعاش وصرفها للمصتحون ع  ممرث المطعمن ضدها، 

تلنك الإعاننة يو وقنر    المصنتحون عن  منمرث المطعنمن ضندها      صنرج  صنحة    المنازعة في مند 

 صرفها واس داد ما صرج منها، وذلك بعد انوضاء المدب الموررب قانمنا للمنازعة في ذلك.

بوبنم    ىنه تأسيصا على ما تودم جميعه، ولما كان الحكم المطعمن فيه قد قضن إوم  حيث 

م  قنانمن   124 رقم تبن استيفاء المدعية للإجراء المنصمص عليه بالمادبين الدعم  شكن بعد 

التأمن الاجتماعي المذكمر، وبأحوية المصتحون للمعاش عن  منمرث المدعينة في الاسنتمرار في     

صرج إعانة التهجير وعدم وقر صرفها ورد ما خصم منها، فإنه يكمن قد يصاب وجنه الحن    

 .معه الطع  والحالة هذه لا عاصم له م  الرفن ىفيما قضي به، اا يضح

من  قنانمن التنأمن     104 رقنم  كنم المنادب  ح فن  واعلنى  فات فإنه نه ع  المصروإوم  حيث 

 الاجتماعي المذكمر فإن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا الوانمن معفاب م  الرسمم.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، ورفضه ممضمعا.
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(006) 
  9000من مايو سنة  97جلسة 
  لياالقضائية ع 60لسنة  0465الطعن رقم 
 الثالثة(الدائرة )

المنازعنة حنم  البوناء     –المنازعنات المصنتثناب   –لجنان التمفين  في بعنن المنازعنات     –دعوى )أ(

للعامل، ولا تتعل  بح  عنيني عونار ،    بح  م  الحومق المخصيةتتعل   بالصك  المصلحي

 ولاتندرن م  ثم ضم  المنازعات المصتثناب م  وجمب اللجمء إ  تلك اللجان.

 اد المطبوة مي المم: 

بإنمناء لجنان التمفين  في بعنن      9111لصننة   4  م  الونانمن رقنم   11م و  4  و م1المماد م 

 عتبارية العامة لرفا فيها . المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الا

يحتصب ميعاد المصنافة ولنم     –ميعاد المصافة –ميعاد الطع  –الطع  في الأحكام –دعوى )ب(

 شخصا اعتباريا عاما.كان الطاع  

  المماد المطبوة مب: 

   م  قانمن المرافعات المدنية والتجارية.15م  ادبالم

 الإجراءاق
بصفته وكين ع  الطناع  قلنم    ...يودع الأستاذ/  90/11/9114في يمم الثنثاء المماف        

ق علينا في   21لصننة   1425كتاب المحكمنة الإدارينة العلينا تورينرا بنالطع  قيند  ندو ا بنرقم         

 521في الندعم  رقنم    91/2/9114محكمة الوضاء الإدار  بوننا  لصنة    ع  الحكم الصادر

 بعدم قبم  الدعم  وإلزام المدعي المصروفات. ىق الذ  قض 2لصنة 
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وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع      

بعريضة الدعم  يمام محكمة الوضاء  ببالطلبات المبدا اوالوضاء مجددًبإلقاء الحكم المطعمن فيه 

 لزام المطعمن ضدها المصروفات ع  درجتى التواضي .إالإدار ، و

 ويعلنت عريضة الطع  على النحم الثابت بالأوراق.      

ويودعت هينة مفمضي الدولنة تورينرا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن                 

وفي  ،والوضاء مجددا بوبنم  الندعم  شنكن    ،لقاء الحكم المطعمن فيهإشكن، وفي الممضمع ب

فضنن عنن  إلزامهننا سننداد موابننل   ،خننء العننن محننل النننزاع إالممضنمع بننإلزام المطعننمن ضنندها  

وحتننى تنناريخ    90/1/9111عنن  الفنن ب منن    ء الانتفنناع وقيمننة اسننتهنأ المينناه والكهربننا    

 التواضي. لمصروفات ع  درجتيخنء، مع إلزامها باالإ

علننى المجننه الثابننت بمحاضننر    اونلننر الطعنن  يمننام النندائرب الصادسننة فحصننا وممضننمع          

هذه المحكمة وتدوو  يمامهنا علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات،        الجلصات ثم يحيل إ 

وفيهننا صنندر  قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم في الطعنن   لصننة اليننمم،  1/0/9111و لصننة 

 النط  به .  سبابه لديكم ويودعت مصمدته الممتملة على الح

 المحكمة
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .بعد الا

نه ع  شكل الطعن  فالثابنت بنالأوراق ين الحكنم المطعنمن فينه وإن كنان قند         إوم  حيث 

ة العليننا بتنناريخ ويودع الطعنن  الماثننل قلننم كتنناب المحكمننة الإدارينن 91/2/9114صنندر  لصننة 

، إلا ين الطع  يكمن مواما خن  المماعيد الموررب قانمنا وذلك بمراعاب ميعناد  90/11/9114

 م  قانمن المرافعات. 15المصافة المنصمص عليه في المادب 

 الطع  يوضاعه المكلية فإنه يكمن موبملا شكن. ىوإذ استمف

  الأوراق في ينننه بتنناريخ  ومنن  حيننث إن عناصننر هننذه المنازعننة تخلننص حصننبما يننبن منن     

يداع عريضتها قلم كتناب محكمنة   إق ب 2لصنة  521يقام الطاع   الدعم  رقم  12/4/9111
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عليهنا من  عنن     ىوفي الممضنمع بطنرد المندع    ،الوضاء الإدار  بونا، لالبا الحكم بوبم ا شكن

وبنأن   ،اتوإلزامها بتصليمها خالية م  المنماغل والأشنخاص والتلفين    ،التداعي محل الدعم 

حتنى تناريخ انتهناء المهلنة يو      90/1/9111جنيها شنهريا اعتبنارا من      41تدفع تعميضا بماقع 

 لزامها بالمصروفات وموابل يتعاب المحاماب .إو ،حتى مام تصليم العن

عليها كان من  عنداد العناملن با يننة العامنة للصند        ىن زون المدعإ :وقا  شرحا لدعماه

المحندات الصنكنية المملمكنة  نا والمخصصنة        د منحتنه ا يننة إحند   العالي وخنزان يسنمان وقن   

من  لائحنة نلنام العناملن      14لصك  العاملن بها ليويم بها هم ويسرته بالمجان عمن بنص المادب 

بإنهناء خدمتنه اعتبنارا     01/4/9111في  9111لصنة  404وقد صدر قرار ا ينة رقم  ،با ينة

لتصنليم ذلنك الصنك      90/1/9111 ينة المرثنة حتنى   للمفاب، ويمهلت ا 90/4/9111م  

بمنروط وقماعند انتفناع العناملن      1252لصننة   0122إعمالًا لأحكام الونرار الجمهنمر  رقنم    

ين بالدولة بالمصاك  الملحوة بنالمراف  والمنمن ت الحكممينة، وقند انتهنت المهلنة دون تصنليم        نالمد

 الماثلة. إقامة الدعم  ىلعالصك  الأمر الذ  حدا ا ينة 

    ....................................................................................... 

حكمنننت محكمنننة الوضننناء الإدار  بونننا بعننندم قبنننم  الننندعم    91/2/9114و لصننة   

 ويلزمت المدعي المصروفات.

 4الوانمن رقنم   الحادية عمرب م و بعد استعراض حكم المادتن الأو –ويقامت قضاءها 

بإنمنناء لجننان التمفينن  في بعننن المنازعننات الننتي تكننمن الننمزارات والأشننخاص       9111لصنننة 

 ،علنى ين المنازعنة المعروضنة تخضنع لأحكنام الونانمن الممنار إلينه         –الاعتبارية العامة لرفا فيها

ومن    ،صنة اللجننة المخت  وقد يقامها المدعي ابتداء يمام المحكمة دون سب  توديمه للب تمفي  إ 

 ثم يتعن الحكم بعدم قبم ا .

....................................................................................... 
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وم  حيث إن يسباب الطع  الماثل تتحصل في ين الحكم المطعمن فينه قند جانبنه الصنماب     

الممنار إلينه قند اسنتثنت      9111ة لصنن  4وخالر الوانمن ذلك ين المادب الأولي م  الونانمن رقنم   

 المنازعات العوارية م  اللجمء للجنة فن المنازعات .   

....................................................................................... 

لجان التمفين  في بعنن    ءبإنما 9111لصنة  4م  الوانمن رقم  وم  حيث إن المادب الأو  

فيها تنص علنى ين: "تنمنأ    اشخاص الاعتبارية العامة لرفعات التي تكمن المزارات والأالمناز

في كل وزارب يو محافلة يو هينة عامنة يوغيرهنا من  الأشنخاص الاعتبارينة العامنة لجننة يو يكثنر         

 ،للتمفي  في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنمأ بن هذه الجهات وبن العناملن بهنا  

 يو بينها وبن الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
"عندا المنازعنات النتي تكنمن وزارب الندفاع       :هوتنص المادب الرابعة م  ذات الوانمن على ينن 

وكنذلك المنازعنات المتعلونة بنالحومق العينينة       ،والإنتان الحربني يو ي  من  يجهزتهنا لرفنا فيهنا     

بأنلمننة خاصننة، يو تمجننب فضننها يو تصننميتها يو نلننر وتلننك الننتي تفردهننا الوننمانن  ،العواريننة

يو يتف  على فضها ع  لرين  هيننات    ،التللمات المتعلوة بها ع  لري  لجان قضائية يو إدارية

من  هنذا الونانمن التمفين  بنن يلنراج        اللجنان المنصنمص عليهنا في المنادب الأو      تتم  ؛اكيم

 المنازعات التي تخضع لأحكامه.

 سمم".رهذه اللجان بقير  ويكمن اللجمء إ 
"عدا المصائل التي سنتص بهنا    :ليه على ينهإونصت المادب الحادية عمرب م  الوانمن الممار 

الوضاء المصتعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصنة بنالأوامر علنى العنرائن، والطلبنات      

ات وقر التنفينذ، لا توبنل   وللبات إلقاء الورارات الإدارية المو نة بطلب ،الخاصة بأوامر الأداء

المحناكم بمنأن المنازعنات الخاضنعة لأحكنام هنذا الونانمن إلا بعند          الدعم  التي ترفع ابتنداء إ  

وفنمات الميعناد المونرر لإصندار التمصنية، يو الميعناد        ،اللجننة المختصنة   توديم للب التمفي  إ 

 المورر لعرضها دون قبم  وفوا لحكم المادب الصابوة".
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لجننان التمفينن  في بعننن    منن  حيننث إن مفنناد مننا تونندم ين الممننرع يوجننب اللجننمء إ      و         

في شنأن المنازعنات المدنينة والتجارينة والإدارينة       9111لصننة   4المنازعات المنمأب بالونانمن رقنم   

التي تنمأ بنن النمزارات يو المحافلنات يو ا يننات العامنة يو غيرهنا من  الأشنخاص الاعتبارينة          

ة.  فإذا منا  اصعاملن بها يو بن هذه الجهات والأفراد يو الأشخاص الاعتبارية الخالعامة وبن ال

هنذه اللجنان    المحكمنة دون اللجنمء إ    المنازعنات الممنار إليهنا إ      رفعت الدعم  بمأن إحند 

 موبملة، وقد استهدج الممرع م  ذلك سرعة الفصل في هذه المنازعات وتيصير سبل يركانت غ

الممنرع المنازعنات النتي تكنمن      ىالمحناكم، واسنتثن   المتواضن عنناء اللجنمء إ   التواضي وتجنيب 

وكننذلك المنازعننات المتعلوننة   ،تهننا لرفننا فيهننا ز  منن  يجهينتننان الحربنني يو  وزارب النندفاع والإ

وتلننك الننتي تفردهننا الوننمانن بأنلمننة خاصننة يو تمجننب فضننها يو    ،بننالحومق العينيننة العواريننة 

يو يتفن  علنى فضنها     ،المتعلوة بها ع  لرين  لجننة قضنائية يو إدارينة    تصميتها يو نلر التللمات 

لجنان التمفين  في بعنن     الممنرع من  وجنمب اللجنمء إ      ىع  لري  هينات اكيم، كما استثن

المنازعننات المصننائل الننتي سننتص بهننا الوضنناء المصننتعجل ومنازعننات التنفيننذ والطلبننات الخاصننة   

للبنات إلقناء الونرارات الإدارينة المو ننة بطلنب وقنر        بالأوامر على العنرائن ويوامنر الأداء و  

 التنفيذ. 

وم  حيث إنه على هند  منا توندم، وكنان الثابنت ين ا يننة الطاعننة كاننت قند رخصنت                 

لممرث المطعمن ضدها بالصك  في العن محل المنازعة الماثلة حا  كمنه ممظفنا با يننة، ومن  ثنم     

ء العنقة المظيفية بنن منمرث المطعنمن ضندها وا يننة النتي       فإن البواء في هذا الصك  رهن ببوا

النذ  يورده   ىكان يعمل بها، وعلى ذلك فإن حوه لا يعند من  الحونمق العينينة العوارينة بنالمعن      

ولا يعنندو ين يكننمن منن  قبيننل   ،ومننا تنهننا منن  مننماد في الوننانمن المنندني  519الممننرع في المننادب 

 الحومق المخصية.       

وبالتالي فهي لا تندرن  ،فإن المنازعة محل الطع  الماثل لا تتعل  بح  عيني عوار وم  ثم       

لجننة التمفين  في بعنن المنازعنات      ناها الممرع م  وجنمب اللجنمء إ   ثات المنازعات التي است
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سنالر الإشنارب    9111لصننة   4التي ورد النص عليها صراحة في المادب الرابعة م  الوانمن رقنم  

نها يمام المحكمنة مباشنرب، وإنمنا ينتعن علنى رافنع       أما لا يجمز معه إقامة الدعم  بموهم  ،إليها

 لجنة التمفي  في بعن المنازعات . الدعم  اللجمء ابتداء إ 

قيمت الدعم  محل الطع  الماثل يمام محكمة الوضاء الإدار  بونا مباشرب دون سنابوة  يوإذ        

 نازعات، فم  ثم فإنها تكمن غير موبملة .    اللجمء إلي لجنة التمفي  في بعن الم

وإذ ذهب الحكم المطعمن فيه هذا المذهب، فإنه يكمن قد صادج صنحيه حكنم الونانمن،          

 .ويقدو الطع  فيه غير قائم على سند صحيه م  الوانمن خليوا بالرفن

منن  قننانمن  154ومنن  حيننث إن منن  خصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن بحكننم المننادب    

 المرافعات.         

 فلهذه الأسباب
حكمننت المحكمننة بوبننم  الطعنن  شننكن، ورفضننه ممضننمعا، ويلزمننت ا ينننة الطاعنننة      

 المصروفات.
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(005) 
 9000 سنة من مايو 96جلسة 
 القضائية عليا 74لسنة  3076الطعن رقم 

 )الدائرة السادسة( 

المم كة لجميع قالني منمر العوار ومدخله م  المنافع  –ترخيص محل تجار  –تراخيص

لا يجمز للجهة الإدارية ين تومم  –العوار، فن يجمز لأ  شخص ين يومم بمقل جزء منهما

 بال خيص بأ  نماط في منمر العوار يو مدخله.

 الإجراءاق
يودعننت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة عنن    94/2/9111في يننمم الخمننيس الممافنن  

 5142كمة الإدارية العليا تورير لع  قيد  دو ا العام بنرقم  الطاعنن بصفاتهم قلم كتاب المح

ق.ع في الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الوضنناء الإدار  بالونناهرب مالنندائرب الرابعننة  في      44لصنننة 

ق النذ  قضنى بوبنم  الندعم  شنكن، وبصنفة عاجلنة بمقنر         24لصننة   4951الدعم  رقم 

متنناع عن  مننه المندعي ترخيصنا لمحلنه النذ         تنفيذ الونرار الإدار  الصنلبي للجهنة الإدارينة بالا    

ي شنارع بطنرس غنالي ن روكصني ن مصنر         5يمارس تجارب المنبس الجاهزب في مدخل العونار رقنم   

الجديدب ن محافلة الواهرب، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها  

 المصروفات.

ولما يوردوه به م  يسباب اديد يقنرب جلصنة   وللب الطاعنمن بصفاتهم في تورير الطع  

اكنة يمام دائرب فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلنة بمقنر تنفينذ الحكنم     

المطعمن فينه ممقتنا حتنى ينتم الفصنل في ممضنمع الطعن ، وبإحالنة الطعن  إ  دائنرب الممضنمع            

 الممضننمع بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه، بالمحكمننة الإداريننة العليننا لتوضنني فيننه بوبملننه شننكن وفي
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والوضاء مجددا برفن للب وقر تنفيذ الورار المطعنمن فينه وإلنزام المطعنمن ضنده المصنروفات       

 ع  درجتي التواضي.

 وتم إعنن تورير الطع  إ  المطعمن ضده حصبما هم مبن بالأوراق.

أت فينه الحكنم بوبنم     ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الونانمني في الطعن  ارتن   

 الطع  شكن وبرفضه ممضمعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وتدوو  نلر الطع  يمام الدائرب الخامصة فحص الطعمن بالمحكمة الإدارية العليا  لصنات  

المرافعننة علننى النحننم الثابننت بمحاضننر جلصنناتها، حيننث قنندمت هينننة قضننايا الدولننة  لصننة         

ة مصتندات لميت على المصتندات النزمة للفصل في الطع ، وكنذلك  حافل 94/19/9114

مذكرب بدفاعها صممت فيها على للباتها التي سنب   نا ين يبندتها بتورينر الطعن ، ثنم قنررت        

النندائرب الخامصننة إحالننة الطعنن  إ  النندائرب الصادسننة فحننص لعننمن بالمحكمننة الإداريننة العليننا       

 لصننات المرافعننة علننى النحننم الثابننت بمحاضننر    لنختصنناص، وعليننه تنندوو  الطعنن  يمامهننا 

 15/2/9111إصندار الحكنم في الطعن   لصنة      90/9/9111جلصاتها حيث قنررت  لصنة   

 12/5/9111ومذكرات خن  يسبمعن، وبهذه الجلصة تورر مد يجل النط  بنالحكم لجلصنة   

يسنبابه عنند   لاستمرار المداولة، و لصة الينمم صندر الحكنم ويودعنت مصنمدته الممنتملة علنى        

 النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلنب الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن وفي الممضنمع بإلقناء        

الحكننم المطعننمن فيننه، والوضنناء مجننددا بننرفن للننب وقننر تنفيننذ قننرار الجهننة الإداريننة الصننلبي 

ع  منه المطعمن ضنده ترخيصنا لممارسنة بينع المنبنس الجناهزب في محلنه الكنائ  بمننمر           بالامتناع

ي شارع بطرس غالي بحي مصر الجديدب محافلة الواهرب، وإلزام المطعنمن   5ومدخل العوار رقم 

 ضده المصروفات ع  درجتي التواضي.
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 شكن. وم  حيث إن الطع  قد استمفى جميع يوضاعه المكلية فم  ثم يكمن موبملا

حصنبما ينبن من     –وم  حيث إنه ع  ممضمع الطعن  فنإن عناصنر هنذه المنازعنة تخلنص       

 24لصننة   4951في ين المطعمن ضده كان قد يقام ضد الجهة الإدارينة الندعم  رقنم     –الأوراق

، للب في عريضتها الحكم 2/9/9111الوضائية يمام محكمة الوضاء الإدار  بالواهرب بتاريخ 

 وبمقنر تنفينذ قنرار الجهنة الإدارينة الصنلبي بنإدارب رخنص المحننت بحني           بوبم  الدعم  شكن

مصر الجديدب بالامتناع ع  منحه ترخيصا لممارسة نماط تجارب المنبنس الجناهزب بمحلنه المصنمى     

–مصنر الجديندب   –روكصني  –ي شنارع بطنرس غنالي    5م...  الكائ  بمنمر ومندخل العونار رقنم    

وإلننزام الجهننة الإداريننة المنندعى عليهننا   ،ذلننك منن  آثننار محافلننة الونناهرب، مننع مننا ي تننب علننى   

 المصروفات.

وقا  المدعي شرحاً لدعماه إنه تودم إ  حي مصر الجديدب بطلب للحصم  على رخصنة  

لمحله المذكمر، وتم معاينة ممقع المحل سالر الذكر، واستمفى كافة الأوراق المطلمبنة، كمنا يننه    

المندني ووافن  عليننه، إلا ين حني مصنر الجديندب رفننن       منت معايننة هنذا الممقنع بمعرفننة الندفاع     

إصندار ال خننيص دون إبنداء الأسننباب، الأمنر الننذ  يهندده اطننر محندق في حوننه في اسننتقن       

منمأته التجارية في المقت الذ  تعتبر هذه المنمأب هي مصدر رزقنه انا ي تنب علينه ضنرر كنبير       

 لحكم له بطلباته سالفة الذكر.بمصالحه، الأمر الذ  حداه على إقامة هذه الدعم  ل

..................................................................................... 

حكمت محكمة الوضناء الإدار  بالوناهرب مالندائرب الرابعنة  بوبنم        0/4/9111و لصة 

ا ي تنب علنى   الدعم  شكن، وبصفة عاجلة بمقر تنفيذ الورار الصلبي سالر النذكر، منع من   

 ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

واسنتندت المحكمننة في قضننائها إ  قرينننة نكننم  الجهننة الإداريننة المنندعى عليهننا عنن  توننديم  

دفاعها ومصتنداتها التي توطع بعدم قانمنية مطلب المدعي بالحصنم  علنى تنرخيص دائنم لمحلنه      

يم قريننة علنى صنحة للبنات المندعي، انا يجعنل الممقنر الصنلبي          سالر الذكر، الأمر الذ  يو
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للجهة الإدارية بالامتناع ع  منحه ال خيص المطلنمب ن بحصنب اللناهر من  الأوراق ن قند جناء         

غير مصتند إ  سنند من  الماقنع والونانمن، منرجه الإلقناء عنند الفصنل في للنب إلقناء الونرار            

الجدية في للب وقر تنفينذ هنذا الونرار، فضنن عن        المطعمن فيه، الأمر الذ  يتمافر معه رك 

تمافر رك  الاستعجا  في هذا الطلب اا ينبقي معه الحكم بمقر تنفيذ الونرار الإدار  الصنلبي   

سننالر الننذكر، مننع مننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار، وإلننزام الجهننة الإداريننة المنندعى عليهننا         

 مصروفات هذا الطلب.

..................................................................................... 

ونلرا لأن هذا الوضاء لم يل  قبملا م  جانب الجهنة الإدارينة فوند لعننت علينه بنالطع        

الماثننل ناعيننة عليننه مخالفننة الوننانمن، وذلننك علننى يسنناس ين محننل المطعننمن ضننده قنند يقننيم بقننير   

لنيم بحني مصنر الجديندب، وين هنذا المحنل مونام        ترخيص م  الجهة الإدارية المختصة بمننمن التن 

ي شارع بطرس غالي ن النزهة ن حي مصر الجديندب محافلنة الوناهرب، وبنذلك        5بمنمر العوار رقم 

في شنأن تمجينه    1245لصننة   115يكمن هنذا المحنل قند يقنيم بالمخالفنة لنصنمص الونانمن رقنم         

تهما، ولننذلك فونند قامننت الجهننة وتنلننيم يعمننا  البننناء وتعدينتننه ولائحتننه التنفيذيننة وتعنندين 

الإداريننة المختصننة بمنننمن التنلننيم بحنني مصننر الجدينندب بعمننل رسننم كروكنني  ننذا المحننل قينند       

 1222لصننة   99كما حررت ضد المخالر محضر الجنحة رقم  1224لصنة  24بصجنتها برقم 

بهنذا   ، الأمر الذ  لا يح  معه ولا يجمز  ا ين منه المطعنمن ضنده ترخيصنا   15/9/1222في 

المحل، وبالتالي يكمن امتناعها ع  إصدار هذا ال خيص قند جناء بحصنب اللناهر من  الأوراق      

مطابواً للوانمن غير مرجه الإلقاء عند الفصنل في للنب إلقائنه، الأمنر النذ  ينتفني معنه ركن          

 الجدية في للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه.

..................................................................................... 

وم  حينث إننه عن  مند  تنمافر ركن  الجدينة في للنب وقنر تنفينذ قنرار الجهنة الإدارينة              

الصلبي بالامتناع ع  إصدار ترخيص دائم لمحل الننزاع فنإن المصنلم بنه في ضنمء يحكنام الونانمن        
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حته التنفيذية ين منمر ي  عونار  في شأن تمجيه وتنليم يعما  البناء ولائ 1245لصنة  115رقم 

هم م  المنافع المم كة لجميع قالني العوار؛ وذلك لإضناءته وتهمينة جمينع وحندات العونار،      

خصمصا وحدات الدور الأرضي، كما ين مدخل العوار هم كذلك م  المنافع الممن كة لجمينع   

جنزء من  المندخل؛     المنتفعن بالعوار، وينه لا يجمز لأ  شخص كائنا من  كنان ين يونمم بمنقل    

لأن ذلك يعمق دخم  ومرور المنتفعن بمحدات العوار من  خنن  هنذا المندخل، وعلنى ذلنك       

فإنه لا يجمز للجهة الإدارينة المختصنة بمننمن التنلنيم ين تونمم بنال خيص بنأ  نمناط في مننمر          

الصنلبي   العوار يو مدخله، ييا م  كان الذ  يومم بهذا النماط، وبالتالي يكمن الونرار الإدار  

بالامتناع ع  إصدار ترخيص بممارسة نمناط منا في هنذي  المنمقعن مطابونا للونانمن، وبالتنالي        

يكمن غير مرجه الإلقاء عند الفصل في للب إلقاء هذا الونرار، الأمنر النذ  ينتفني معنه ركن        

 الجدية في للب وقر تنفيذ الورار سالر الذكر اا يتعن معه الحكم برفن هذا الطلب.

يث إنه بتطبي  ما تودم على حالة الطع  الماثنل ولمنا كنان النبن من  ظناهر الأوراق       وم  ح

ين المحل الذ  يطلب المطعمن ضده ال خيص به لبينع المنبنس الجناهزب كنائ  في مننمر ومندخل       

ي شارع بطرس غالي ن النزهة ن مصر الجديندب ن محافلنة الوناهرب، وبالتنالي لا يحن           5العوار رقم 

المطالبة بهذا الطلب، كما لا يجمز للجهة الإدارينة المختصنة ب اخنيص المحننت     للمطعمن ضده 

التجارية بحي مصنر الجديندب منحنه هنذا ال خنيص؛ وذلنك لمخالفنة ممقنع هنذا المحنل نصنمص            

في شأن تمجيه وتنليم يعما  البناء ولائحتنه التنفيذينة، وعلنى     1245لصنة  115الوانمن رقم 

فلة المصنتندات النتي قندمتها الجهنة الإدارينة الطاعننة يمنام الندائرب         ذلك فلما كان الثابت م  حا

ين هذه الجهة قد قامت بإعداد كروكني للمحنل    94/19/9114الخامصة فحص لعمن  لصة 

، كما حررت ضد المطعمن ضده محضر 1224لصنة  24سالر الذكر تم تصجيله بالصجل برقم 

ات البنائينة في مننمر ومندخل العونار سنالر      لارتكابه تلك المخالفن  1222لصنة  99الجنحة رقم 

الننذكر وذلننك للحكننم عليننه جنائيننا، ولكننل ذلننك امتنعننت الجهننة الإداريننة المختصننة ب اخننيص  

المحنت بحي مصر الجديدب ع  منه المطعمن ضده ال خيص المطلمب، الأمر الذ  يضحى معه 
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الفصننل في للننب  قننرار رفننن ال خننيص مطابونناً لأحكننام الوننانمن، غننير مننرجه الإلقنناء عننند  

إلقائه، الأمر الذ  ينتفي معه رك  الجدية في للب وقر تنفيذ هذا الورار، الأمنر النذ  ينتعن    

معه الحكم برفن هذا الطلب دونمنا حاجنة لاسنتلهار ركن  الاسنتعجا  في هنذا الطلنب لعندم         

 جدواه.

انمن وم  حيث إن الحكم المطعمن فيه قد قضى بقير ذلك فإنه يكمن قد صدر مخالفا للو

 خليواً بالإلقاء والوضاء مجدداً برفن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه.

وم  حيث إن المطعمن ضده يكمن بذلك قد خصر الطع  فم  ثم ح  إلزامه المصروفات 

 مرافعات. 154عمنً بالمادب 

 بافلهذه الأسب
، والوضناء  بوبم  الطع  شكن، وفي الممضمع بإلقاء الحكم المطعنمن فينه   حكمت المحكمة

 مجددا برفن للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه، ويلزمت المطعمن ضده المصروفات.
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(004) 
 9000من مايو سنة  95جلسة 
 القضائية عليا 69لسنة  03000الطعن رقم 

 )الدائرة الثامنة(

مصنمليته تواس بما لديه م  خبرات   –مصنملية حارس الممتلكات العامة  –تأديب   –موظف

عدم  تأهينل الحنارس يمنينا من        –ةيبكفا ةنية مكتصبة يو ممهنت تمهله للويام  بهذه المهميم

على الجهة الإدارينة اختينار الحنارس      –شأنه التمكيك فيما قد ينصب إليه م  خطأ يو إهما 

ت اجنع مصننملية الحنارس بوندر       –المناسب، واديد العدد المناسب م  الحراس علنى المكنان  

 الإدارية في هذا الماجب وسمء اختيارها  للحارس وعدد الحراس. تخاذ  الجهة

 المماد المطبوة: 

بالونانمن رقنم   الصادر   م  قانمن نلام العاملن المدنين بالدولة 45 م  و 45المادتان رقما م

 .1245لصنة  44
 الإجراءاق

عنن  ت هينننة قضننايا الدولننة بصننفتها نائبننة    يودعنن 5/2/9115في يننمم الأربعنناء الممافنن   

الصننادر عنن  المحكمننة التأديبيننة للتعلننيم وملحواتهننا  لصننة     الحكننمفيتوريننرا بننالطع  الطنناعنن 

ق، الواضي بوبم  الطع  شنكن، وفي الممضنمع    05لصنة  014في الطع  رقم  94/4/9115

 10511فيمنا تضنمنه من  امينل الطناع  مبلنغ        99/4/9114المنمرخ في   2بإلقاء الورار رقم 

 ب على ذلك  م  آثار.جنيه، مع ما ي ت

بوبنم  الطعن  شنكن، وبإلقناء الحكنم       الحكنم  نمن للأسباب الماردب بتورينر الطعن   وللب الطاع

 .التأديبيوالوضاء مجددا برفن الطع   ،المطعمن فيه
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الحكنم بوبنم  الطعن     ارتنأت فينه    في الطعن     الونانمني يت هينة مفمضي الدولة توريرا بنالر وقدم

 شكن ورفضه  ممضمعا.

فحننص الطعننمن  لصنناتها  الثابتننة   بعنند إحالتننه إليهننا منن  دائننرب   الطعنن  ت المحكمننةرونلنن

منتملة  الم، وفيهنا صندر ويودعنت مصنمدته     بالأوراق إ  ين قررت إصدار الحكنم  لصنة الينمم   

 النط  به . لد على يسبابه 

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانمنا.

 المكلية  هيوضاع ع  قد استمفى الط م  حيث إن

في يننه   –حصبما يبن م  الأوراق  – لمنازعة ممضمع الطع  الماثل تخلصعناصر  ا وم  حيث إن

التأديبينة   ةق  يمنام المحكمن   05لصننة     014ضنده  الطعن   رقنم     ن مطعن يقنام  الم  5/9114/ 14بتاريخ 

بالخصم، الصادر  عن  إدارب  الصنر التعليمينة       للتعليم وملحواتها بطلب  الحكم  بإلقاء  الجزاء  الممقع

الصننننادر بتنننناريخ    9114لصنننننة   145والوننننرار رقننننم  99/4/9114بتنننناريخ   2بالتصننننمية  رقننننم 

وما ي تب  على ذلك  من  آثنار ؛ وذلنك  علنى سنند  من  الونم  إننه يعمنل  بمظيفنة             11/5/9114

قام مجهنم      11/1/9111ليمية، وبتاريخ  معامل نلافة  بمدرسة  الصر  التابعة  لإدارب الصر  التع

بصرقة المدرسة، وقد  يجرت  النيابة العامة  التحوي ، وانتهت  إ  حف   الأوراق، وقيد المحضنر  ضند   

وانتهت  إ    9111لصنة   042مجهم ،  ثم يجرت  النيابة  الإدارية التحوي   في  الماقعة بالوضية  رقم  

ازاته  اصم  يمم م  راتبه  وتصمية  قيمة  المصروقات، إلا ينها لم تطلب  قيد  الماقعة  ضد مجهم ،  ومج

/ 99/4قيدها  ضده، وقد  يفاد الجهناز المركنز   بتصنمية  المبلنغ  ولم يطلنب  قينده  علينه، و بتناريخ          

جنيها دون سند  قانمني، فنتللم     40بعد مرور  يكثر م  ثنث  سنمات  فمجئ  اصم  مبلغ   9114

ا الخصم  التعصفي،  فرفضنت  الجهنة  الإدارينة هنذا  النتللم، ويضناج  ين  هنذا الخصنم  جناء           م  هذ

مجحفا؛  ذلك ينه  يعمل  بمظيفنة  معامنل نلافنة  ولنيس  معامنل حراسنة ، وغنير مصننم   عن  هنذه            

 الصرقة، وين الخصم  تم  بعد فمات يكثر م  ثنث  سنمات على الماقعة.

.................................................................................................. 
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حكمننت المحكمننة التأديبيننة بوبننم  الطعنن  شننكن، وفي الممضننمع    94/4/9114و لصننة 

 10511فيمنا تضنمنه من  امينل الطناع  مبلنغ        99/4/9114المنمرخ في   2بإلقاء الورار رقم 

 ر .جنيه، مع ما ي تب  على ذلك  م  آثا

  من  الونانمن المندني فنإن     149وشيدت المحكمنة قضناءها المتوندم علنى يننه لبونا للمنادب م       

دعم  التعمين الناشنة ع  العمل غير الممروع تصوط بانوضاء ثنث سنمات م  اليمم  النذ   

علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمخص المصنم  عنه، وينه قد نصب إ  الطاع  مالمطعنمن   

خروجه على موتضى الماجب المظيفي، وعندم   12/1/9111الماثل  بتاريخ  ضده في الطع 

محافلته على اتلكات المحدب عهدته، وإهماله في حراسة المدرسة، اا مك  مجهملا من  سنرقة   

محتميات حجرب الإن نت، ومت مجازاته اصم يمم م  راتبه بناء على تصرج النيابة في الوضية 

، وين الجهة الإدارية كان يتعن عليها ين تصندر  9111/ 12/2 بتاريخ 9111لصنة  012رقم 

، ي  قبنل منرور ثننث     12/1/9114قرارا بتحميل الطاع  بويمنة الأضنرار في ممعند غايتنه      

سننننمات علننننى العمننننل غنننير الممننننروع، إلا ين الجهننننة الإدارينننة يصنننندرت قرارهننننا بتنننناريخ    

م  ثنث سنمات على حندوث    بتحميل الطاع  قيمة الأضرار بعد مرور يكثر  99/4/9114

 الضرر، وم  ثم فإن هذا الورار  جاء مخالفا للوانمن.

.................................................................................................. 

وم  حيث إن مبنى الطع  يومم على يسباب حاصلها ين قرار التحميل لا يصندر إلا بعند    

إدانة الممظر بممجب حكم يو قرار بتمقيع العواب، وين المطعمن ضده منت مجازاتنه بنناء    ثبمت 

، فمن  هنذا التناريخ يتحندد المصننم  عن        12/2/9111على تصنرج النيابنة الإدارينة بتناريخ     

المبننالغ محننل التحميننل، ويبنندي حصنناب التوننادم منن  هننذا التنناريخ، وين قننرار التحميننل صنندر في   

وضاء  ثنث سنمات على صدور  قرار الجزاء، فم  ثم انتهنى تورينر   ي  قبل ان 99/4/9114

 الطع  إ  مخالفة الحكم المطعمن  فيه للوانمن  فيما قضى به م   إلقاء  قرار التحميل .

لصننة    042وم  حيث إن البن م  الأوراق وم  اويوات النيابة الإدارية في الوضية رقم  

حضنمر مندير مدرسنة الصنر الثانمينة الصناعة الصنابعة         يثنناء   12/1/9111ينه بتاريخ  9111
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والنصر صباحا يبلقه العامل النمبتجي/... مالمطعنمن ضنده  ين الوفنل الخناص بالبناب الحديند        

بالمبنى الرئيصي محطم، فتمجه مع وكيل المدرسة وبعن  المدرسن إ  حجرب الإن ننت، فتنبن   

هذه الحجرب، وينه مت سرقة جهاز كمبينمتر  له وجمد كصر بوفل الباب الحديد  الممجمد على 

تليفزينمن ، وعلينه فوند      9ولابعة ليزر وثنثة يجهزب  فيديم وجهاز ريصيفر وبرجكتمر وعندد  

 الممار  إليها.  9111لصنة   0422باشرت النيابة الإدارية التحويوات بالوضية رقم  

.................................................................................................. 

وم  حيث إن الصيد/ ...  الممجه المالي والإدار  بإدارب الصر بالمدرسة يفناد بالتحويونات  بنأن    

الصرقة مت عن  لرين  كصنر الأقفنا  علنى الأبنماب، وين سنمر المدرسنة مننخفن ويمكن  دخنم              

يمكن  ين تنتم بماسنطة شنخص واحند بنل عندب          المدرسة  ع  لريوه، وين  الصرقة  بهنذه الطريونة لا  

يشننخاص لكنني يصننتطيعما نوننل كننل هننذه الأجهننزب منن   داخننل المدرسننة  إ  خارجهننا، وقنند  يفنناد    

الصيد/... مدير المدرسة ين العامل المطعمن ضده  هم الذ  كان مختصنا بالحراسنة ليلنة الصنرقة، ويننه      

مدا، ويضنناج كننذلك ين مصنناحة كننان العامننل ممجنن  12/1/9111عننند تمجهننه  للمدرسننة  يننمم  

المدرسة حمالي ستة يفدنة م  ثنث جهات منها تطل على الزراعات، وين الصرقة مت من  الناحينة   

التي تطل على الزراعات ع  لري  سنمر المدرسنة، وين سنرقة هنذه الأجهنزب تتطلنب وجنمد يكثنر          

يس في اسنتطاعته مننع   م  شخص لنول الأجهزب  مع مراقبة  المكان، وين الحنارس المطعنمن ضنده لن    

كل  هملاء  الأشخاص  حتى لنم رآهنم، وبصنما  المطعنمن ضنده يفناد بأننه كنان ممجنمدا بالمدرسنة           

لنما  الليننل ولم يقادرهننا إلا يننه لم يمننعر  بالصننرقة ولم يكتمننفها إلا في  الصنباح عننند قيامننه بفننته    

 يبماب  المدرسة، فانتلر حضمر مدير المدرسة ويخبره  بالصرقة.

 12/2/9111إنه بناء على هذه التحويوات يعندت النيابنة منذكرب ممرخنة في      وم  حيث

قيدت فيها الماقعة مخالفنة مالينة ضند المطعنمن ضنده وآخنر مجهنم ، حينث نصنبت إ  المطعنمن            

ضده مخالفة قمامها عدم  تأديته العمل المنمط به بدقة، وينه لم يحاف  على يمنما  جهنة عملنه،     

ه ضياع  ح  مالي لجهة عمله، وذلك بأن يهمل حراسة المدرسة اا ويهمل إهمالا كان م  شأن
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جنيننه، كمننا  نصننبت  إ  الثننانى    10511يد  إ  سننرقة يجهننزب منن  حجننرب الإن نننت بلقننت    

 ممجهم   ينه قام بصرقة الأجهزب المملمكة للمدرسة.

ه اصم  وم  حيث إنه استنادا إ  هذه المذكرب قامت الجهة الإدارية بمجازاب المطعمن ضد

بتحميله قيمة المصروقات وذلك  في    99/4/9114يمم م  راتبه، ثم يصدرت قرارا بتاريخ  

خن  ثنث سنمات م  التاريخ الذ  علمت فيه الجهة الإدارية بمصنملية المطعمن ضده في 

 م  واقع  مذكرب النيابة الإدارية.  12/2/9111

  44من العاملن المدنين بالدولة رقم   م  قان45وم  حيث إنه على وف  حكمي المادب م

فإن العامل يجب عليه ين يمد  العمل المنمط به بدقة ويمانة، وعلى وف  نص  1245لصنة 

    م  ذات الوانمن فإن العامل لا يصأ  مدنيا إلا ع  خطنه المخصي.45المادب م

تلكات العامنة  وم  حيث إن مصنملية الحارس المعن م  قبل الجهة الإدارية لحراسة المم-

ة، وبالتنالي   يبكفا ةتواس بما لديه م  خبرات يمنية مكتصبة يو ممهنت تمهله للويام  بهذه المهم

فإن قدرات الحارس الأمنينة وخبراتنه في هنذا المجنا  من  الأمنمر الجمهرينة في  اختينار من  يونمم           

لا قيمة له،  بالحراسة، فإذا جاء الاختيار على خنج ذلك كانت الحراسة محن إجراء صمر 

وهذه الأممر توتضيها لبائع الأشياء، وتنعكس بن ريب عند اديد  مند  خطنأ الحنارس عن      

اتلكات مت سرقتها يثناء ف ب حراسته، فعدم  تأهيل الحارس يمنيا على هنذا النحنم من  شنأنه     

يعند   التمكيك فيما قد ينصب إليه م  خطأ يو إهما ؛ ذلك ين وقنمع الصنرقة في هنذه الحالنة لا     

قرينة على خطأ  الحارس يو إهماله، فإذا لم يثبت يون م  واقع  يدلة ملممسنة إهمالنه إهمنالا    

جصيما يو تمرله في الصنرقة فإننه لا يجنمز إسنناد خطنأ إلينه؛ إذ لا يصنتويم  عونن محاسنبته عن            

يبرز يعما  في حراسة اتلكات مت سرقتها في  حن ينه غير  ممهل يصن  ذا الأمر، وم  هنا 

دور الجهة الإدارية في اختيار الحنارس المناسنب، وييضنا في اديند العندد المناسنب من  الحنراس         

على المكان  الماحد. بمعنى ينه كلما اتصع المكان وجبت زيادب عدد الحراس، وهذا الأمنر برمتنه   

 م  صميم واجبنات الجهنة الإدارينة باعتبارهنا الومامنة علنى حصن  سنير المرافن  العامنة، فهنذه           

الومامة  توتضي منها اختيار الحارس المناسب م  حيث الممهل يو الخبرب، وكذلك اديد العندد  
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المنئننم منن  الحننراس بننالنلر  إ  لبيعننة المكننان المننراد حراسننته، وهننذا  الماجننب المنننمط بالجهننة    

الإداريننة يلهننر  جليننا عننند ادينند  مصنننملية الحننارس؛ إذ ت اجننع مصنننمليته بونندر تخنناذ  الجهننة 

 لإدارية في هذا الماجب وسمء اختيارها  للحارس وعدد الحراس.ا

وم  حيث إن البن من  مطالعنة الأوراق وبينان الحالنة المظيفينة للمطعنمن ضنده يننه غنير           

، ويمنقل  9111ممهل للويام بحراسة المدرسة، ذلك لأنه حاصل على شنهادب  محنم يمينة عنام     

ة العماليننة، ي  ين خبراتننه تنحصننر في  وظيفننة معامننل خنندمات معاونننة  علننى الدرجننة الخامصنن  

يعما  الخدمات المعاونة التي ليصت  نا عنقنة بأعمنا  الحراسنة، هنذا فضنن عن  ين ظنروج          

ويوضاع المكان المنمط به حراسته يعجنز شنخص بمفنرده عن  الصنيطرب علينه يمنينا، علنى وفن            

من  جانبهنا إ  توصني    المجر  العاد  للأممر، وكان م  الماجب علنى الجهنة الإدارينة الصنعي     

يوضاع  المكان ويبعاده وما يحتميه م  يجهزب ثمينة، وم  ثم ترتنب عنددا من  الحنراس يتناسنب      

منع اتصنناع  المدرسننة وظنروج ممقعهننا ولا تكتفنني بحنارس واحنند، ومننا كنان  ينبقنني  عليهننا ين      

بالمدرسنة،   تتهاون  في هذا الماجب مع علمها يوينينا بأهمينة وقيمنة الأجهنزب والمعندات الكائننة      

 ومع درايتها  باتصاع المكان وممقعه غير اام .

وبالبننناء علننى مننا تونندم وإذ لم يثبننت منن  الأوراق بننيون إهمننا  المطعننمن ضننده  إهمننالا     

جصنيما، يو مقادرتننه المدرسنة ليلننة حندوث الصننرقة يو تمرلنه فيهننا، فنإن هننذه الأمنمر مجتمعننة       

، وتلوني بلنن  كثيفنة من  المنك علنى مند         تمكك في الخطأ الذ  نصبته الجهة الإدارينة إلينه  

سنننمة الوننرار الصننادر بتحميلننه قيمننة المصننروقات، الأمننر الننذ  يقنندو معننه هننذا الوننرار مخالفننا   

 لصحيه حكم الوانمن متعن الإلقاء.

وم  حيث إن المحكمة إذ تمالر محكمة يو  درجة فيما انتهت إليه م  إلقاء قرار  

صحة الأسانيد التي استندت إليها محكمة يو  درجة التحميل فإنه بصرج النلر ع  مد  

لاستخنص هذه النتيجة، فإن الطع  الماثل والحالة هذه بات غير قائم على يساس صحيه  

 م  الوانمن جديرا بالرفن.

 فلهذه الأسباب
 ، ورفضه ممضمعنا. نننشك طعن م  الننبوب حكمت المحكمة     
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(003) 
 9000 مايو سنةمن  93جلسة 

 القضائية عليا 60لسنة  96320عن رقم الط
 (الأولى)الدائرة 

تراخي الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات إثبات  –الحومق التأمينية لجنمدها –قواق مسل ة

لا يحم  دون حصمله على مصتحواته التأمينية الموررب اعتبارا م  تاريخ إصابته؛ إصابة المجند 

 في هذه التأمينات. بحصبانها الماقعة التي ينمأت له الح 

 المماد المطبوة: 

 الصنادر  المصنلحة،  للونمات  والمعاشنات  والتنأمن  التواعند  قنانمن  من    50م و  59م المادتان

 .1242 لصنة 21 رقم بالوانمن

 الإجراءاق

المحنامى الموبنم  للمرافعنة يمنام     / ... يودع الأسنتاذ  14/2/9112فى يمم الأربعاء المماف  

قيد  دو ا  ،ا بصفته وكين ع  الطاع  قلم كتاب المحكمة توريرا بالطع المحكمة الإدارية العلي

    محكمننة الوضنناء الإدارعننعليننا فننى الحكننم الصننادر  ق.21لصنننة  92521العننام اننت رقننم 

 :الواضي ق 20لصنة  425فى الدعننننم  رقم  5/9/9112بالواهننننرب  لصنننة 

 باعتبار إصابته يثناء الخدمة وبصببها . يباعتبار الخصممة منتهية فى للب المدع  يولام

 ه ممضمعا.ضب الحكم بالتعنمينننن شنكن ورفلبوبنم  ل  ثانيام

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وفنى       –لما ورد بتورير الطع  م  يسباب–والتمس الطاع  

 الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه .
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كمنا   ،لى النحنم المنبن بنالأوراق   هما عيوقد يعل  تورير الطع  إ  المطعمن ضدهما بصفت

فى الطع  للبنت فينه الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن،         قدمت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري

وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه فنى شنوه الأو ، والوضناء مجنددا بأحوينة الطناع  فنى         

ا ي تنب  ومن  ،12/2/1222إ   1/9/1224صرج متجمد معاشه المونرر لنه فنى الفن ب من       

 . وإلزام الإدارب المصروفات كاملة. اتعلى ذلك م  آثار، ورفن ما عدا ذلك م  للب

وتندوو  علنى   ، 4/4/9111لنلنر الطعن  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن جلصنة         توادد

قررت الدائرب إحالة الطع  إ  المحكمة  0/1/9111النحم الثابت بمحاضر الجلصات، و لصة 

حينث   95/9/9111ممضمع   لنلره  لصتها المنعودب بتاريخ  –الأو  الإدارية العليا مالدائرب

حينث   ،قررت المحكمة إصدار الحكنم فنى الطعن   لصنة الينمم      9/4/9111نلر بها، و لصة 

 صدر ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه لد  النط  به.  

 ة المحكم
 نا.وسماع الإيضاحات، والمداولة قانم ،بعد الالنع على الأوراق

، وقندم الطناع  للبنا    5/9/9112وم  حيث إن الحكنم المطعنمن فينه قند صندر  لصنة       

 15/4/9112حيث رفنن بتناريخ    ،01/0/9112لإعفائه م  المصروفات الوضائية بتاريخ 

يوضاعه الأخر  فم  ثنم   جميع، وإذ استمفى الطع  14/2/9112فأقام لعنه الماثل بتاريخ 

 شكن. يكمن موبملا

فنى   –حصبما ينبن من  الأوراق  –  الممضمع فإن واقعات الطع  تخلص وم  حيث إنه ع

ين الطاع  يقام دعماه محل الطع  الماثنل بصنحيفة يودعنت قلنم كتناب محكمنة الوضناء الإدار         

النتمس في ختامهننا الحكنم بأحويتننه في صنرج حومقننه التأمينيننة    ، 12/11/1225بالوناهرب فننى  

لصننة   21ات للونمات المصنلحة الصنادر بالونانمن رقنم      الموررب بونانمن التواعند والتنأمن والمعاشن    

وما ي تنب علنى ذلنك من       ،باعتبار ين إصابته قد لحوته يثناء الخدمة العصكرية وبصببها 1242

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  ،آثار وفروق مالية
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ويلحن    ،14/11/1221دعماه بأنه جند بالخدمة العصكرية بتناريخ  شرح وبصط الطاع  

في  وجننمدهويثننناء  10/2/1229وبتنناريخ ، يمنن  الجبننل الأخضننر  موننمات الأمنن  المركننز    ب

منكني الوناهرب تنندفع     494250حراسته لبمابة ناد  المرلة بمدينة نصر فمجئ بالصيارب رقم 

شرلة نتج عنها إصابته بوطنع بالربناط الصنليبي بالركبنة      11/ 91541وتصطدم بالصيارب رقم 

حينث يجرينت لنه عملينة ترقينع للربناط        ،مصتمنفى الندمرداش الجنامعي    وتم نولنه إ  ، اليمنى

ومنننه إجننازات مرضننية إ  ين توننرر تصننريحه ضننم  دفعننة الرديننر الأصننلية فننى        ،الصننليبي

وذلك دون تورير ي  معاش يو تعمين عن  الإصنابة النتي لحوتنه يثنناء الخدمنة        ،1/9/1224

 ع  . لى إقامة دعماه محل الطعالأمر الذ  حداه  ،وبصببها

حيث قامت الجهنة الإدارينة     ،وعوب ذلك تدوولت الدعم  يمام محكمة الوضاء الإدار

المتخصنص  يننة المنرلة لتمقينع      عنرض الطناع  علنى المجلنس الطنبي     ب 99/5/1222بتاريخ 

عننرض المننذكمر علننى لجنننة الرفننت الطبننى      12/2/1222عليننه، وبتنناريخ   الكمننر الطننبي 

حينث تم إخطنار الإدارب    ،قررت عندم لياقتنه للخدمنة    بمصتمفى يحمد جن  با ايكصتب التى

إ  رفنت لبنى    1/9/1224العامة لمننمن المجنندي  لتعنديل وصنر إنهناء خدمتنه من  ردينر         

 لعدم اللياقة الطبية للروج الحادث الذ  تعرض له . 

عد  الطاع  للباته ملتمصا الحكم بصرج مصنتحواته فنى الفن ب     12/9/9119و لصة 

، 1/2/1222ريخ الإصابة حتى تناريخ صنرج معناش الإصنابة لنه فنى       تا 10/2/1229م  

 مع ما ي تب على ذلك م  آثار .

بصنرج تعنمين عن  العجنز النذ        15/2/9114كما يضاج الطاع  للبنا آخنر  لصنة    

 يصابه م  جراء الحادث الذ  لح  به يثناء الخدمة.

......................................................................................... 

ويقامنت المحكمنة    .يصدرت محكمة الوضاء الإدار  حكمها الطعنن  5/9/9112و لصة 

قضاءها على ينه ع  للب الطاع  مالمدعى  اعتبنار إصنابته يثنناء الخدمنة وبصنببها فنإن الثابنت        
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تناريخ   في  ي 12/2/1222م  الأوراق ين جهة الإدارب قد استجابت  ذا الطلب اعتباراً م  

ومن  ثنم فنإن الخصنممة تعتنبر منتهينة فنى         ،12/11/1225لاح  لرفع الدعم  الحاصل فنى  

يما ع  للب الطناع  الحكنم لنه بصنرج تعنمين عن  العجنز النذ  يصنابه           ،شأن هذا الطلب

يثناء ف ب خدمته بالومات المصلحة فإن الطاع  لم يودم الأساس الوانمنى الذ  يصنتند إلينه فنى    

الأمنر النذ     ،بالرغم من  ينهنا يجلنت نلنر الندعم   نذا الصنبب        ،مين للمحكمةللب التع

 الوضاء برفضه .معه يكمن للبه قد جاء مفتوراً لصنده الوانمنى اا يتعن 

......................................................................................... 

ن الحكم الطعن قد خنالر الونانمن ويخطنأ فنى تطبيونه      وم  حيث إن مبنى الطع  الماثل ي

نه اعتبر ين التاريخ الذ  استجابت فيه جهة الإدارب لطلب الطاع  اعتبار إصنابته  إإذ  ؛وتأويله

وذلنك   ،الإصنابة  فينه  هم التناريخ النذ  لحونت بنه     12/2/1222يثناء الخدمة وبصببها بتاريخ 

ين للطاع  الحن  فنى صنرج      ي، 10/2/1229على خنج الثابت بالأوراق التى تنط  بأنه 

 . تاريخ بداية صرج المعاشم 12/2/1222حتى  10/2/1229متجمد المعاش م  

......................................................................................... 

من والمعاشنات    م  قانمن التواعد والتأ59وم  حيث إنه ع  ممضمع الطع  فإن المادب م

" كنل إصنابة ينمنأ عنهنا     :تنص على ين 1242لصنة  21للومات المصلحة الصادر بالوانمن رقم 

جرح يو عاهة يو وفاب يجب ين يجر  عنها اوين  بماسنطة الجهنات العصنكرية المختصنة لإثبنات       

  عصنكر سبب الإصابة يو العاهة يو المرض يو المفاب . كما يجب إثباتها بماسطة المجلس الطبى ال

المختص الذ  عليه ين يودم توريرا يتضم  اديد نصبة الإصنابة ودرجنة العجنز ونمعنه كلينا يو      

جزئيا إن وجد . وتصدق هينة يو شعبة التنليم والإدارب المختصة على إجراءات مجلس التحوي  

 .بعد الالنع على تورير المجلس الطبى العصكر  المختص"
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" تثبننت عنندم اللياقننة الصننحية للخدمننة      :لننى ينمنن  ذات الوننانمن ع  50وتنننص المننادب  

العصكرية بورار من  المجلنس الطبنى العصنكر  المخنتص بنناء علنى للنب يوندم من  المصناب يو            

  .المرين يو م  وحدته يو م  الجهة الطبية العصكرية المختصة ...."

 وم  حيث إن مفاد منا توندم ين الممنرع قند كفنل لجننمد الونمات المصنلحة ويفرادهنا نلامنا          

الممننار إليننه، ونلننم بممجبننه حوننمقهم التأمينيننة   1242لصنننة  21تأمينيننا بموتضننى الوننانمن رقننم 

مراعينا فنى ذلنك ظنروج ومخنالر       ،المصتحوة لم  يصاب منهم  رح يو عاهنة يو عجنز يو وفناب   

ويوجنب الممنرع لإثبنات ذلنك ين      ،الخدمة العصكرية التنى يتعنرض  نا المجنند حنا  تأديتنه  نا       

وذلننك بماسننطة الجهننات   ،كننل إصننابة ينمننأ عنهننا جننرح يو عاهننة يو وفنناب   يجننر  اوينن  عنن   

العصكرية المختصة، كما يوجب ين يودم المجلس الطبى العصكر  المختص توريرا يبن فيه نصبة 

الإصننابة ودرجننة العجننز ونمعننه كليننا كننان يو جزئيننا، علننى ين تصنندق هينننة يو شننعبة التنلننيم   

 لتحوينن  بعنند النعهننا علننى توريننر المجلننس الطننبي   والإدارب المختصننة علننى إجننراءات مجلننس ا 

 المختص.  العصكر

ومنن  حيننث إن الثابننت منن  الأوراق ين الطننناع  قنند جننند بالخدمننة العصننكرية بتننناريخ         

 10/2/1229وبتاريخ ، ويلح  بومات الأم  المركز  ميم  الجبل الأخضر  14/11/1221

 494250فنمجئ بالصنيارب رقنم    فنى حراسنته لبمابنة نناد  المنرلة بمديننة نصنر         وجنمده ويثناء 

اا ننتج عننه إصنابته بوطنع      ،شرلة 91541/11منكى الواهرب تندفع وتصطدم بالصيارب رقم 

حيث يجرينت لنه    ي،وتم نوله إ  مصتمفى الدمرداش الجامع ،بالرباط الصليبي بالركبة اليمنى

دفعته الردينر  ومنه إجازات مرضية إ  ين تورر تصريحه ضم   ،عملية ترقيع للرباط الصليبي

معاش يو تعمين عن  الإصنابة التنى لحوتنه، بيند يننه         دون تورير ي 1/9/1224الأصلية فى 

بعرضنه علنى    99/5/1222عوب إقامته للندعم  محنل الطعن  قامنت الجهنة الإدارينة بتناريخ        

 12/2/1222المجلس الطبى المتخصص  ينة المرلة لتمقيع الكمنر الطبنى علينه، وبتناريخ     

لى لجنة الرفت الطبى بمصتمفى يحمند جنن  با ايكصنتب التنى قنررت عندم       عرض المذكمر ع
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حيث تم إخطار الإدارب العامة لمنمن المجندي  لتعديل وصر إنهناء خدمتنه من      ،لياقته للخدمة

ومن    ،إ  رفت لبي لعدم اللياقة الطبية للروج الحادث الذ  تعرض له 1/9/1224ردير 

شنهريا   وقنررت لنه معاشنا    ،جنيهنا  0544ميضناً مونداره   ثم صرفت الجهة الإدارينة للطناع  تع  

 .12/2/1222يربعة وثمانمن جنيها ومنتان وعمرب مليمات وذلك اعتبارا م  وقدره منة 

قمامهننا صننرج متجمنند  –حصننبما وردت بتوريننر لعنننه–الطنناع  ومنن  حيننث إن للبننات 

ج معاشنه  تاريخ صرم 12/2/1222إ    تاريخ إصابتهم 10/2/1229معاشه فى الف ب م  

 .  المهر

 ،وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين الجهة الإدارية لا تننازع فنى تناريخ إصنابة الطناع      

لصننة   21فى اتخاذ إجراءات إثبات إصابته على النحم الذ  بيننه الونانمن رقنم     بيد ينها لم منِ

الجهننة  يفمنن  ثنم فنإن تراخن    ،الممنار إلينه حتنى يقنام الطنناع  دعنماه محنل الطعن  الماثنل         1242

المذكمرب فى اتخاذ هذه الإجنراءات لا يونمم مانعنا دون حصنمله علنى مصنتحواته التأمينينة التنى         

ت لنه الحن    أبحصبانها الماقعة التى ينمن  ؛قررها الوانمن اعتبارا م  تاريخ الإصابة التى لحوت به

المننهر  فننى الفنن ب منن   هيننتعن معننه صننرج متجمنند معاشنن  الأمننر الننذ ،فننى هننذه التأمينننات

وإذ    ،تنناريخ صننرج معاشننه المننهر م 12/2/1222إ    تنناريخ الإصننابةم 10/2/1229

 يكمن قد يخطأ فى تفصير الوانمن وتأويله حريا بالإلقاء .فإنه خالر الحكم المطعمن هذا النلر 

 وم  حيث إن م  يصابه الخصر فى لعنه يلزم المصروفات . 

 فلهذه الأسباب 
فى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه، وبأحوينة   حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، و

على النحم  12/2/1222إ   10/2/1229الطاع  فى صرج متجمد معاشه فى الف ب م  

 المبن بالأسباب . ويلزمت الجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفات .
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(002) 
 9000 مايو سنةمن  93جلسة 
 القضائية عليا 65لسنة  93906الطعن رقم 

 ( الأولىدائرة )ال

 يلطناع  مصنلحة يبقن   للا بند ين تكنمن    –شرط المصنلحة  –الطع  في الأحكام –دعوى  )أ( 

لم يكن  الحكنم    ذاإ –اويوها م  تمجيه لعنه فى الحكنم إ  خصنم تكنمن لنه للبنات تجاهنه      

بأن كان مركزه فى الدعم  الصادر بمأنها هذا الحكم هم  ،المطعمن فيه قد يفاد المطعمن ضده

ل تدخلهم فنى  بِركز الطاع  الذ  صدر ضده الحكم، يو لم يك  المطعمن ضده ا  قُم نفس

 .هالدعم  الصادر بمأنها الحكم، يقدو الطع  غير موبم  فى مماجهت

  المماد المطبوة مي: 

   م  قانمن المرافعات.911المادب م-

 .1249 لصنة 44  م  قانمن مجلس الدولة الصادر بالورار بوانمن رقم 44المادب م -

 –يحكام وقر وإلقاء تراخيص المركات العاملة في مجا  الأوراق المالية – أوراق مالية )ب(

يجاز الممرع وقر نماط المركة التي تعمل في مجا  الأوراق المالية إذا خالفت يحكام قانمن 

ا ينة ريس الما  ولائحته التنفيذية، ولم توم بإزالة المخالفات خن  المدب التي يحددها رئيس 

وقر المركة يكمن بممجب قرار يصدر ع   –لذلك بالإنذار الذ  يجب تمجيهه للمركة

يتعن ين يكمن هذا الورار مصببا، وين يتضم  ما يجب  –رئيس ا ينة لمدب لا تجاوز ثنثن يمما

إذا انتهت مدب المقر دون ين تومم  –ين تتخذه المركة م  إجراءات خن  مدب المقر

الأسباب التي يوقفت م  يجلها كان لزاما عرض الأمر على مجلس إدارب ا ينة  المركة بإزالة
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لم يمجب الممرع تصبيب قرار   –لإصدار قرار بإلقاء ال خيص الممنمح للمركة لمباشرب نمالها

 إلقاء ال خيص.

  المماد المطبوة مب: 

 .1229لصنة  22  م  قانمن سمق ريس الما  الصادر بالوانمن رقم 01  و م01المادتان م

م  عدمه  الضبطية الوضائية يعم  على ثبمت –ل اش اط ثبمتهامح –الضبطية القضائية)ج( 

لنيس كنذلك    –فى مجا  ضبط المخالفات وارير محاضر بمأنها تتخذ يساسا للمصاءلة الجنائية

 إدار .تصله لأن تكمن سببا لإصدار قرار  يمر إثبات المخالفات التي

 الإجراءاق
المحامى بصفته وكنين عن  المنركة الطاعننة قلنم       ....يودع الأستاذ/  14/5/9111بتاريخ 

  عن كتاب المحكمة الإدارية العليا تورير لع  قيد  دو ا العام بالرقم عاليه فى الحكنم الصنادر   

فننى  2/5/9111 لصننة    دائننرب المنازعننات الاقتصننادية والاسننتثمارم  محكمننة الوضنناء الإدار

 ،ورفضنها ممضنمعا   ،الذ  قضى بوبم  الندعم  شنكن  ، ق 59صنة ل 49250 رقم الدعم 

 المصروفات .  يوإلزام المدع

الحكم بوبمله شكن، وبصنفة   –للأسباب الماردب بتورير الطع  –وللبت المركة الطاعنة 

والوضاء مجددا بمقر تنفيذ الورار المطعمن فينه رقنم    ،مصتعجلة بمقر تنفيذ الحكم المطعمن فيه

مع تنفينذ الحكنم بمصنمدته الأصنلية     ، المتضم  إلقاء ال خيص الممنمح للمركة 9115لصنة  21

والوضاء مجددا بإلقاء الونرار المطعنمن    ،وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه ،وبدون إعنن

 المصروفات. يفيه مع إلزام المطعمن ضدهما الأو  والثان

 د بمحاضر إعننهم .وقد يعل  الطع  إ  المطعمن ضدهم على النحم المار

، وتندوو  نلرهنا   91/5/9111لنلر الطع  يمنام دائنرب فحنص الطعنمن جلصنة       توعين

وكلفت المحكمة هيننة مفمضنى الدولنة بالجلصنة الممنار       ،بالجلصات على النحم المبن بمحاضرها
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 يمنالونان   فى الطع ، فأودعنت ا يننة تورينرا مصنببا بنالري      يالوانمن  إليها بإيداع التورير بالري

 ارتأت فيه الحكم بوبم  الطعن  شنكن ورفضنه ممضنمعا وإلنزام المنركة الطاعننة المصنروفات.        

مصننتندات وفنن  الممضننه بمحاضننر     دفنناع وحننافلتي  يوقنند قنندمت المننركة الطاعنننة مننذكرت    

 الجلصات، كما قدمت ا ينة المطعمن ضدها مذكرب دفاع . 

، وفيهننا  15/11/9111قننررت المحكمننة إصنندار الحكننم  لصننة   4/11/9111و لصننة 

لاسنننتمرار المداولنننة، ثنننم لجلصنننة   1/11/9111جنننل النطننن  بنننالحكم لجلصنننة  يقنننررت مننند 

لاسننتكما  المداولننة، وبهننذه الجلصننة قننررت إحالننة الطعنن  إ  النندائرب الأو       5/19/9111

 95/0/9111، وفيها قررت إصندار الحكنم  لصنة    92/19/9111لنلره  لصة   ممضمعم

يودع الحاضننر عنن   94/1/9111وبتنناريخ  ،  يمنناء خننن  شننهر مننع التصننريه بمننذكرات لمنن 

 المركة الطاعنة مذكرب دفاع .

،  ثم 90/4/9111قررت المحكمة مد يجل النط  بالحكم لجلصة  95/0/9111و لصة 

حيث صدر الحكم ويودعت مصمدته الممنتملة علنى يسنبابه عنند النطن        95/2/9111لجلصة 

 به. 

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة . ،راقبعد الالنع على الأو

وم  حيث إن المركة الطاعنة يقامت الطع  الماثل مختصنمة المطعنمن ضندهم من  الثنانى      

 44م  قنانمن مجلنس الدولنة الصنادر بالونانمن رقنم         44محتى الخامس، ولما كانت المادب رقم 

يمدع قلم كتاب المحكمة  المأن بتورير  " .... ويودم الطع  م  ذو: تنص على ينه 1249لصنة 

ويجننب ين يمننتمل التوريننر عنننوب علننى البيانننات العامننة  ،منن  محننام منن  الموبننملن يمامهننا ممقننع 

المتعلوة بأسماء الخصمم وصنفاتهم ومنمل  كنل مننهم علنى بينان الحكنم المطعنمن فينه وتارسنه           

  911مرقننم وكانننت المننادب  ،وبيننان بالأسننباب التننى بنننى عليهننا الطعنن  وللبننات الطنناع ....." 

فإن موتضنى   ؛" لا يجمز الطع  فى الأحكام إلا م  المحكمم عليه.... " :مرافعات تنص على ينه
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اويوهنا من  تمجينه لعننه فنى الحكنم الصنادر         يذلك ين الطاع  لا بد ين تكمن له مصلحة يبقن 

 النذ   يمن  المركنز الونانمن    –ن يجيب إ  للباتهإ–ضده إ  خصم تكمن له للبات تجاهه تنا  

كمن للمطعمن ضده مصلحة فنى  تهذا الخصم، وبحيث  صلحةكمر عنه الحكم المطعمن فيه لم

لم يكن  الحكنم المطعنمن فينه قند       ذاالذود ع  هذا الحكم وللب رفن  الطع  الممجه إلينه، فنإ  

مركنز   نفنس بأن كان مركنزه فنى الندعم  الصنادر بمنأنها هنذا الحكنم هنم          ،يفاد المطعمن ضده

ل تدخلنهم فنى الندعم     بِن الحكنم، يو لم يكن  المطعنمن ضنده ان  قُ     الطاع  الذ  صدر ضنده  

ان     الصادر بمأنها الحكم، فإنه لا تكمن حالتنذ ثمة فائدب يُرتجى اويوها م  جنراء اختصنام ي  

 ذكروا فى الطع ، ويقدو الطع  بذلك غير موبم  فى مماجهتهم.

الطعن    في يضنده الثنان   وم  حيث إن الثابت م  مدونات الحكم المطعمن فيه ين المطعمن

الماثل كان قد للب التدخل فى الدعم  الصادر بمأنها هنذا الحكنم تندخن هجممينا، وانتهنت      

المحكمة ا  رفن للب تدخله، وين المطعمن ضدهم م  الثالث حتنى الخنامس كنانما خصنمما     

ين مركنزهم هنم ذات مركنز المنركة      بمنا يعنني   ،نضنماميا إ  جاننب المنركة   ا متدخلن تندخن 

إذ صنندر الحكننم بننرفن   ؛ولم يفينندوا منن  الحكننم الصننادر فيهننا  ،الطاعنننة فننى هننذه النندعم  

لعندم   ؛الدعم ، وعليه فن يكمن جائزا قبم  اختصامهم كمطعمن ضدهم فنى الطعن  الماثنل   

ينتعن معنه عندم      دخلن انضماميا يو هجمميا من  الحكنم الطعنن، الأمنر النذ     تم  الم  إفادب ي

 .قبم  الطع  بالنصبة  م

فإننه يكنمن    –غير ما سلر ذكره– يوضاعه المكلية جميعوحيث إن الطع  قد استمفى 

     موبملا شكن.  

ين المركة الطاعنة  في –حصبما يبن م  الأوراق–وم  حيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمنة الوضناء    59لصنة  49250كانت قد يقامت الدعم  رقم 

 9115لصننة   21لالبة الحكم بمقر تنفيذ ثم إلقاء الورار رقنم   ،9/5/9115اريخ بت  الإدار

يخصننها اسننتنناج المننركة  ، ومننا ي تننب علننى ذلننك منن  آثننار   ،بإلقنناء ال خننيص الممنننمح  ننا 
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يصندر مجلنس إدارب ا يننة     95/0/9115ننه بتناريخ   إوذلك علنى سنند من  الونم      ؛ لأعما ا

بإلقناء ال خنيص الممننمح للمنركة وذلنك لعندم        9115صنة ل 21العامة لصمق الما  الورار رقم 

يحكننام قننانمن سننمق ريس المننا  ولائحتننه    وفنن علننى قيامهننا بإزالننة المخالفننات المنصننمبة إليهننا   

فنرفن   ،التنفيذية، وقند تللمنت المنركة من  هنذا الونرار إ  لجننة التللمنات الممنكلة با يننة          

 .تللمها

من  قنانمن     01مللوانمن حيث يوجب فنى المنادب   ونعت المركة على هذا الورار مخالفته  

سمق ريس الما  ين يكمن قرار المقر ع  اارسة النماط مصببا، وقد جاء الونرار المطعنمن فينه    

خاليا م  ي  يسباب، كما ين ا ينة كانت قند يبلقنت نيابنة المننمن المالينة بالمخالفنات المنصنمبة        

حصر وارد مالية، ومازالت هذه  9112ة لصن 444للمركة، فتم قيد دعم  ضد المركة برقم 

شنأن صننحة المخالفننات المنصنمبة للمننركة فننإن    التحوينن  في الندعم  قينند التحوين ، وإذ لم ينتننهِ  

ي تب عليه بطنن الإننذار الممجنه إ  المنركة فنى       الورار المطعمن فيه يكمن بالن، الأمر الذ

وقنرار إلقناء ال خنيص     ،95/11/9114بتناريخ   151وقرار المقر رقنم   ،01/11/9114

عمنرب منينن جنينه     يكمنا ين المنركة قامنت بصنداد حنمال      ،المطعمن فيه 9115لصنة  21رقم 

لعمنئها الذي  كانما لم يحصلما على المبنالغ المصنتحوة  نم نتيجنة بينع يسنهمهم، وقند تم هنذا         

  منن يالصننداد اننت إشننراج المصنننملن بصننندوق حمايننة المصننتثمر، ولنند  المننركة بيننان رسمنن  

الصندوق يفيند ذلنك، وبهنذا تكنمن المنركة قند يزالنت المخالفنات المنصنمبة إليهنا قبنل صندور             

 ذكمرب آنفا.الورار المطعمن فيه، وخلصت المركة إ  للباتها الم

وتدوو  نلنر الندعم  يمنام المحكمنة علنى النحنم الثابنت بمحاضنر الجلصنات، وخن نا           

المطعمن ضدهم فنى  محتى الرابع  يم  الثان نمللب التدخل انضماميا إ  جانب المركة المدع

كمننا للنب التنندخل هجنننمميا المنندعى علينه الثننانى      ،الطعن  الماثنل منن  الثالنث حتننى الخنامس    

  .المطعمن ضده الثانى فى الطع  الماثلم

 الدعم . رييها الوانمنى فيتوريرا بالدولة  يويودعت هينة مفمض 
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كن ورفضننها ممضننمعا وإلننزام صنندر الحكننم بوبننم  النندعم  شنن  2/5/9111و لصننة 

   .المركة المدعية المصروفات

من  قنانمن     01موشيدت المحكمة هذا الحكم فيما يتعل  بالممضمع على يساس ين المنادب  

وقنر    محلنها هيننة الرقابنة المالينة     تحلن  النتي مسمق ريس الما  يجازت لرئيس هينة سمق الما  

منع ضنرورب    ،ن يممنا ممن لمندب يقصناها ثنثن   م  المركات الخاضعة لأحكام هذا الوان  نماط ي

إنذار المركة لإزالة المخالفات المنصمبة إليها خن  المدب التنى يحنددها الإننذار قبنل إصندار قنرار       

منع وجنمب    ،عجزت المركة ع  إزالة المخالفات يصدرت ا ينة الورار بنالمقر  ذاالمقر، فإ

المننركة اتخاذهنا خنن  مندب المقننر    وين يحندد الإجننراءات التنى ينتعن علنى      ،ين يكنمن مصنببا  

زالنة المخالفنات تعنن عنرض الأمنر علنى مجلنس إدارب        لإلإزالة يسبابه، فإذا لم تنهن المنركة  

 ا ينة العامة لإصدار قرار بإلقاء ال خيص الممنمح للمركة .

 ينه بإعما  ما تودم فنإن الثابنت من  الأوراق ين المنركة المدعينة وهن      ي ويضافت المحكمة

مجا  المسالة فى الأوراق المالية سب  وين تم التفتيش عليها بناء علنى شنكاو  بعنن     تعمل في

العمنء بفرع المركة بالمنصمرب وبمركزها الرئيس بالواهرب، وقد يسفر هذا التفتيش ع  وجنمد  

فوامننت ا ينننة بإنننذار المننركة لتصننميب  ،تضننمنها توريننر التفتننيش العديند منن  المخالفننات الننتي 

 في 202 و 15/2/9112 في 215 و 11/2/9112 في 424هنننننننا يرقنننننننام المخالفنننننننات بكتب

، ثم صدر قرار بمقر المنركة عن  اارسنة نمنالها     90/2/9112 في 222 و 99/2/9112

لمدب ستة يشهر، وحا  تنفيذ هذا الورار تبن ين مور المركة مقل ، فتم إنذارها على يند محضنر   

ن ع  ينها بقل  مورها تكنمن قند خالفنت    ، فض90/5/9112مماجهة النيابة العامة بتاريخ  في

منن  قننانمن سننمق ريس المننا  الننذ  يمجننب عنندم غلنن  الموننر يو التمقننر عنن     00منننص المننادب 

 .مباشرب النماط دون إذن مصب  م  ا ينة

قرر مجلس إدارب ا ينة المدعى عليها وقر المركة عن  مباشنرب    99/9/9115وبتاريخ  

قامنت إدارب   11/2/9114إننذارها بنالورار، وبتناريخ    نماط الصمصنرب المنرخص  نا بنه، وتم     
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التفتيش بعرض يمر المركة علنى مجلنس إدارب ا يننة لانوضناء عنام ونصنر من  تناريخ الونرار          

دون ين تومم المركة بإزالنة   ،99/9/9115وهم  ،الصادر بمقر المركة ع  مباشرب نمالها

يوجبنه الونانمن بعند      ذ الإجنراء النذ  المخالفات المنصمبة إليها ونكمص الجهة الإدارينة عن  اتخنا   

،  01مقرر مجلس الإدارب معاودب تطبي  حكم المادب  19/2/9114قرار المقر، و لصته فى 

وحددت ا ينة  ا مندب خمصنة    ،بالمخالفات المنصمبة إليها 1/11/9114 فتم إنذار المركة في

بمقننر  9114لصننة   151عمنر يممننا لإزالتهنا، ولمننا لم تونم المننركة بنذلك صنندر الونرار رقننم      

وتم رفنن تللمهنا    ،نماط الصمصرب لمدب خمصة عمر يمما، فتللمت المنركة من  هنذا الونرار    

م  قبنل لجننة التللمنات، ثنم عنرض يمنر المنركة علنى مجلنس إدارب ا يننة إزاء تواعصنها عن              

بإلقننناء  9115لصننننة  21فأصننندر قنننراره رقنننم  ،95/0/9115تصنننميب المخالفنننات بتننناريخ 

 ح  للمركة .ال خيص الممنم

ولما كانت ا ينة قد يسصت قرارها المطعمن فيه على سند م  عندم   :واستطردت المحكمة

 اوونت منهنا إدارب التفتنيش الفنني     مبادرب المركة إ  تصميب المخالفات المنصمبة إليها، والنتي 

وبننناء علننى  ،واكتمننفتها بننناء علننى شننكاو  بعننن العمنننء لنند  هننذه المننركة  ،لنند  ا ينننة

يش المفاجئ الذ  قامت به ا ينة، فضن ع  المخنالر المالينة الجصنيمة التنى انطنمت عليهنا       التفت

تصرفات المركة، اا اضنطر صنندوق حماينة المصنتثمر إ  التندخل وسنداد مبلنغ يجناوز يربعنة          

ملينمن جنينه حصنب البينان       99ممنين جنيه إ  العمننء من  يصنل مديمنينة بلقنت يكثنر من         

 9112لصننة   444بصندد التحوين  فنى المحضنر رقنم       يللنيابة العامنة وهن     الصندوقعالصادر 

 يلنفن  حصر نيابة المننمن المالينة والتجارينة، وقند تواعصنت المنركة عن  تونديم الندليل النمافي          

وكذا الدليل المثبنت لإزالنة المخالفنات الثابتنة فنى حوهنا، ومن  ثنم          ،م  المخالفات  حصم  ي

صحيه حكم الونانمن، دون ين يننا  من  ذلنك منا ذهبنت        يكمن الورار المطعمن فيه قد صادج

إليه المركة م  ينه كنننننان يجب على ا ينة ال يث حتى يتم الفصنل فنى المحضنر الجننائى الممنار      
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وبنن ين تتخنذ ا يننة     ،إذ لا ارتباط بن إبنغ النيابة العامنة بالمقنائع التنى تمنكل جنرائم      ؛إليه

 ى يمك  ضبط المعامنت فى سمق الما  .الإجراءات المخملة  ا قانمنا حت

.............................................................................................................. 

وإذ لم ترتن المركة الطاعنة هنذا الحكنم يقامنت لعنهنا ناعينة علينه بنالبطنن لمخالفتنه         

ذلنك   ؛مبته بعيب الانحراج بالصنلطة وعندم منءمنة الجنزاء    للوانمن ولصدوره قبل الأوان ولمم

من  قنانمن ريس المنا  يوجبنت ين يصندر قنرار المقنر مصنببا،           01مين الفورب الثانية م  المادب 

وقند اسنتور قضناء المحكمنة الإدارينة العلينا        ،وقد جاء الورار المطعمن عليه خاليا م  ي  يسنباب 

ي تنب علننى إهمالننه   ا،كننان التصنبيب شننكن يساسنني  علنى ين الممننرع إذا تطلننب تصنبيب الوننرار  

بطنن الورار، كما ين الورار صدر دون ين تنتلر ا ينة منا يصنفر عننه اوين  النيابنة العامنة فنى        

بناء على إبنغ النيابنة من  قبنل ا يننة      9112لصنة  444الدعم  التى قيدت ضد المركة برقم 

  عن ه بطنن كافنة الإجنراءات والونرارات الصنادرب     ممدا  بالمخالفات المنصمبة إليها، الأمر الذ

من  نيابنة المننمن     ييو قننننرار نهنائ   يا ينة قبل الفصنل فنى الندعم  الممنار إليهنننا بحكنننم نهنائ       

 .المالية

يضاج إ  ذلك ين المركة قامت بصداد حما  عمرب منينن جنينه لعمنئهنا النذي  لم      

يع يسهمهم، وقند تم الصنداد انت إشنراج المصننملن      يحصلما على المبالغ المصتحوة  م نتيجة ب

  هنذا الصنندوق يفيند    عات يد المركة صادر  يبصندوق حماية المصتثمر، ويمجد بيان رسم

ذلننك، وبهننذا الصننداد تكننمن المننركة قنند يزالننت المخالفننات المنصننمبة إليهننا قبننل صنندور الوننرار   

 .بالصلطة وإساءب استخدامهاالمطعمن فيه، اا يجعل هذا الورار مممبا بعيب الانحراج 

ولرين     01مهمنا لرين  المنادب     :هذا فضن ع  ين الممرع رسم للهينة لريون إدارينن  

ولكل منهما مجا  انطبناق وشنروط وغاينة من  اللجنمء إليهنا، فنإذا ولجنت ا يننة            ،01مالمادب 

  ثنم    01مثنم    01م يحدهما فن يجمز  ا اللجمء إ  ااخر، لكن  ا يننة سنلكت لرين  المنادب     

، وهم الأمنر  9114م  يجل المخالفات التى تضمنها التفتيش الذ  تم على المركة عام   01م
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 41ع  مخالفات هذا التفتيش فأصدرت الونرار رقنم     01مغير الجائز، وقد لبوت ا ينة المادب 

بمقر المركة شهرا ع  مزاولة النماط، فوامت المنركة بإزالنة المخالفنات     4/11/9114فى 

 2/5/9112وردت على ا ينة بذلك، وسمحت ا ينة للمركة بمزاولنة نمنالها، ثنم بتناريخ     

عن  ذات    01مصدر قرار مجلس إدارب ا ينة بمنع المركة ع  مزاولة نمنالها، إعمنالا للمنادب    

فننى البدايننة يمكنند   01ملأن اللجننمء إ  المننادب   ؛01مدون وجننمد مننبررات المننادب  ،المخالفننات

عن     01مثم عنادت ا يننة منرب يخنر  للمنادب        ،01مر الجصيم المبرر للمادب عدم وجمد الخط

 إ  بطنن الورار المطعمن فيه . ذات المخالفات، وهذا التنول بن تطبي  هاتن المادتن ممدٍ

................................................................................................... 

 22منن  قننانمن سننمق ريس المننا  الصننادر بالوننانمن رقننم         01مومنن  حيننث إن المننادب   

"يجننمز وقننر نمنناط المننركة إذا خالفننت يحكننام هننذا الوننانمن يو  :تنننص علننى ينننه 1229لصنننة

لائحته التنفيذية يو .... ولم توم بعد إنذارها بإزالة المخالفنة يو .... خنن  المندب وبالمنروط التنى      

. ويصدر بالمقر قرار مصبب م  رئيس ا ينة لمدب لا تجناوز ثنثنن يممنا،     يحددها رئيس ا ينة

ويحدد الورار منا يتخنذ من  إجنراءات خنن  مندب المقنر، ويصنلم الونرار للمنركة يو تخطنر بنه             

بكتنناب ممصننى عليننه مصننحمبا بعلننم المصننم ، ويعلنن  عنن  ذلننك فننى صننحيفتن صننباحيتن   

فنإذ انتهنت هنذه المندب دون قينام المنركة بإزالنة         ،الانتمنار علنى نفونة المنركة     يمميتن واسعتي

الأسباب التى تم المقر م  يجلها، تعن عرض الأمنر علنى مجلنس إدارب ا يننة لإصندار قنرار       

 بإلقاء ال خيص" .

ومفاد هذا النص ين الممرع يجاز وقر نماط المركة التى تعمل فى مجا  الأوراق المالينة  

إذا خالفنت يحكنام قنانمن     –مصنرب فنى الأوراق المالينة    ومنها تلك التنى تعمنل فنى مجنا  الص     –

سمق ريس الما  يو لائحته التنفيذية، ولم توم بإزالة المخالفات خن  المدب التى يحنددها رئنيس   

ا ينة لذلك بالإنذار الذ  يجب تمجيهه إ  المركة لذلك، ويكمن وقر المركة بممجب قنرار  

ن يممنا، وينتعن ين يكنمن هنذا الونرار مصنببا، كمنا          رئيس ا ينة لمدب لا تجناوز ثنثن  عيصدر 
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يتعن ين يتضم  ما يجب ين تتخذه المركة م  إجراءات خن  مندب المقنر، فنإذا انتهنت مندب      

المقر دون ين تومم المركة بإزالة الأسباب التى يوقفت من  يجلنها، كنان لزامنا عنرض الأمنر       

 الممنمح للمركة لمباشرب نمالها.على مجلس إدارب ا ينة لإصدار قرار بإلقاء ال خيص 

وم  حينث إن النبن من  هنذا الننص ين الممنرع يوجنب إننذار المنركة قبنل إصندار قنرار             

وقفها ع  اارسة نمالها بالمخالفات المو فنة خروجنا علنى يحكنام قنانمن سنمق ريس المنا  يو        

وبالمنروط التنى    ،وتكليفها بإزالتها خنن  المندب التنى يتضنمنها هنذا الإننذار       ،لائحته التنفيذية

 ييصندر بنالمقر كنإجراء شنكل      ادد فيه م  قبل رئيس ا ينة، ثم يوجب تصبيب الورار الذ

على ين يحدد هذا الورار منا يتخنذ من  إجنراءات خنن  مندب المقنر لإزالنة يسنباب            ،جمهر

وجنب  ثنم ي  ،لم يتم إزالتها خن  المدب التى سب  ين حددها الإننذار  المخالفة يو المخالفات التي

يدت إ   تم إزالنة الأسنباب النتي   تن إصدار قرار بإلقاء ال خيص إذا انوضت مدب المقر دون ين 

 .وقر المركة

وممد  ذلك ين الممرع قرر منه المركة المخالفنة فرصنة متكنررب لإزالنة المخالفنات التنى       

ر ارتكبتها وذلك قبل إصدار قرار المقر بممجب منا يمجنه إليهنا من  إننذار، وبعند صندور قنرا        

بنن   د موابلنةً ين الممنرع عوَن   يعنني   وقفها ع  مزاولة نمالها وخن  مندب المقنر، الأمنر النذ    

مصلحة المركة والمتعاملن معها وبن المصلحة العامة حفاظا علنى التعنامنت فنى سنمق ريس     

 إ  فود الثوة فى التعامنل من  خنلنه، فنإذا لم تنأتِ       وما يجب ين يكمن عليه بما لا يمد ،الما 

ه الموابلنة بثمرتهنا المرجنمب واسنتمرت المنركة المخالفنة علنى وتيرتهنا دون ين تننهن لإزالنة           هذ

هندج   حفاظنا علنى منا    ؛المخالفات المو فة م  قبلها، كان إلقناء ال خنيص الممننمح  نا حتمنا     

الممرع إ  الحفناظ علينه من  جنراء منا اسنتمجب اتخناذه من  إجنراءات قبنل صندور قنرار بإلقناء              

ضنمء منا يعنرض علينه من  منبصنات        يودر الأمر في  بل مجلس إدارب ا ينة الذال خيص م  ق

 وما سب  اتخاذه م  إجراءات.
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وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين المركة الطاعنة ارتكبت من  المخالفنات منا وسنعته     

ذ شكاو  بعن المتعاملن معها وما وسعته توارير إدارب التفتيش با يننة العامنة لصنمق المنا  منن     

صدر خنله الورار المطعمن فيه، ومثلت بعن المخالفات   الذ 9115وحتى عام  9114عام 

بيع الأوراق المالينة التنى يمتلكهنا عندد من  عمننء المنركة دون صندور          اق فتها المركة في التي

حينث ينتم    ،يوامر منهم، وقيام المركة بالصرج م  يمما  العمنء علنى النمناط الخناص بهنا    

وذلنك فنى كنثير من  الأحينان،       ،يد الدائ  للخزينة م  المبالغ المصنلمة من  العمننء   تقطية الرص

وعدم تصليم بعن العمنء حصنيلة بينع الأسنهم الخاصنة بهنم، وعندم قيامهنا بمنراء الأسنهم          

المطلننمب شننراؤها للمننمدعن بننالرغم منن  إيننداع المبننالغ النزمننة للمننراء، إ  غننير ذلننك منن        

وفن  الثابنت من  منذكرب      –بلغ عنددها   التي ،و  عمنء المركةتضمنتها شكا المخالفات التي

الممدع صمرتها حافلة مصنتندات ا يننة    99/9/9115فى  911رئيس مجلس إدارب ا ينة رقم 

 يبإجمنال  ،عمنرب شنكم    مننة واثننتي   –يمام محكمة يو  درجنة   10/9/9111المودمة  لصة 

المخالفنات التنى كمنفت عنهنا لجننة       حومق قندرها منا يربنم علنى العمنرب منينن جنينه، وكنذا        

 .وف  الثابت بتواريرهاعلى التفتيش 

ا بندءً  ،ولود اتخذت ا ينة قبل المنركة عندب إجنراءات قبنل صندور الونرار المطعنمن فينه         

 9114لصننة   41لإزالة المخالفات، ومرورا بصدور الورار رقنم   9114/ 4/4بإنذارها بتاريخ 

ثننم قننرار مجلننس إدارب ا ينننة  لصننته فننى       ،ن يممننابمقفهننا عنن  اارسننة نمننالها لمنندب ثنثنن     

بمنعها م  مزاولة نمنالها لمندب سنتة يشنهر بصنبب سنيل المنكاو  ومنا ثبنت من             2/5/9112

بمنعها ييضا من  مزاولنة نمناط     99/9/9115ثم قراره بتاريخ  ،مخالفات فى حوها دون إزالتها

النة المخالفنات المنصنمبة إليهنا     بإز 1/11/9114الصمصرب المرخص  ا به، ثنم إننذارها بتناريخ    

بتنناريخ  9114لصنننة  151سننابوا ومننا اق فتننه منن  مخالفننات يخننر ، ثننم صنندور الوننرار رقننم     

بمقر المركة لمدب خمصة عمر يممنا وتكليفهنا بإزالنة المخالفنات خنن  مندب        94/11/9114

 المطعمن فيه. 9115لصنة  21المقر، ثم انتهى الأمر بصدور الورار رقم 
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ه إزاء ثبنمت اقن اج المنركة للمخالفنات التنى اتخنذت بمنأنها الإجنراءات         وم  حيث إنن 

دون قيام المركة بإزالنة هنذه المخالفنات ويسنبابها، وإذ اتخنذت ا يننة المطعنمن        آنفا إليها مار الم

حيث مثلت الإجراءات  ،الصالفة الذكر  01مضدها جميع الإجراءات التى نصت عليها المادب 

ثنم صنندور   ،لإزالنة المخالفننات  1/11/9114ى إنننذار المنركة بتنناريخ  فنى المرحلنة الأخننيرب فن   

بمقفها ع  مزاولة نمناط الصمصنرب، ثنم صندور الونرار المطعنمن        9114لصنة  151الورار رقم 

  المختص بإصداره وهم مجلس إدارب ا ينة، فم  ثم فن يكمن ثمنة مطعن  يننا  من  هنذا      عفيه 

نمن، لا سنيما وين الممنرع ولنن  يوجنب تصنبيب قنرار       الورار لاتفاقه مع صنحيه حكنم الونننننننا   

إذ لا معننى بنل لا    ؛وقر المركة فإنه لم يمجب ذلك بالنصبة للورار الصنادر بإلقناء ال خنيص   

 ،لا يتخنذ إلا بعند اسنتنفاد عندد من  الإجنراءات        النذ  ،حكمة تصتمجب تصنبيب هنذا الونرار   

منا يحنتم إلقناء ال خنيص      جمينع لى يصدر فى شأنها هذا الورار قد وقفت ع تكمن المركة التي

بما تنط  به الحا  واللنروج   كفايةً ؛اا لا ممجب معه لمجمب تصبيب هذا الورار ،الممنمح  ا

 .يلقى ال خيص م  يجله  صات وما سب  م  إجراءات لذات الصبب الذبوالمن

بعنن  كما يننه لا يننا  من  صنحة الونرار المطعنمن فينه قينام المنركة بالمفناء بمصنتحوات             

العمنء يو بإقرار النبعن ااخنر بالتنناز  عن  مصنتحواته، إذ تبونى مصنتحوات النبعن ااخنر          

 .دون وفاء، وتبوى جل المخالفات الأخر  الثابتة فى ح  المركة بن إزالة

كما ينه لا يقير م  ذلك ما اتخذته ا يننة من  تندبير متمثنل فنى مننع المنركة من  مزاولنة           

من     01م، وذلنك اسنتنادا إ  المنادب    9115ثنم عنام    9112ام نمالها وف  ما سلر خن  ع

ثننم عمدتهنا وإصنندار قنرار بمقننر المنركة عنن  اارسنة نمننالها عننام      ،قنانمن سننمق ريس المنا   

تم  النتي  ،من  الونانمن    01مثم إلقاء ال خيص بالورار المطعنمن فينه اسنتنادا إ  المنادب      ،9114

، إذ الورار محل الطع  هنم الونرار   9114مركة عام الاستناد إليها ييضا فى إصدار قرار وقر ال

وقنند قننام هننذا الوننرار علننى سننببه     ،بإلقنناء ال خننيص  9115لصنننة  21الأخننير الصننادر بننرقم  

يركنان صنحته، ولنيس ثمنة منا يمننع من  اتخناذ يحند التندابير            جمينع كما ينه اسنتمفى   ،الصحيه
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تطبي  هذه المادب فنى وقنت آخنر    متى تمافر سبب اتخاذه ومناط   01مالمنصمص عليها فى المادب 

 ،يوقنات مختلفنة   جهة الإدارب لم تدُرن بن المنادتن فنى ذات التمقينت، وإنمنا في     مادامت ،وهكذا

 يلاسنيما وين التندبير النذ  اتخنذ حيا نا خنن  عنام        ،كما هم المأن بالنصبة للمنركة الطاعننة  

 كمة رقابتها عليه.ليس محل لع  م  قبل المركة الطاعنة حتى تصلط المح 9115 و 9112

يضاج إ  ذلك ينه لا محاجة فيما سي  سببا لإبطا  الورار الطعنن من  ين لجننة التفتنيش     

ننه علنى فنرض صنحة     إإذ  ؛لم يك  يعضاؤها من  العناملن المخنملن صنفة الضنبطية الوضنائية      

إنمنا   لأن صنفة الضنبطية الوضنائية    ؛البتة إ  بطنن الورار  نذا الصنبب    ذلك فليس ثمة ما يمد

يعنم  علنى ثبمتهنا منن  عدمنه فنى مجننا  ضنبط المخالفنات وارينر محاضننر بمنأنها تتخنذ يساسننا           

تصله لأن تكمن سببا لإصدار قرار  للمصاءلة الجنائية، وليس كذلك يمر إثبات المخالفات التي

لاسيما وين ثمة إجراءات إدارية يخر  يتعن اتخاذها قبل إصدار الورار من  قبنل    ،وقر المركة

إجنراءات لا عنقنة  نا بصنفة الضنبطية       يكالإنذار بالمخالفات على نحم ما سلر، وهن  ،ينةا 

 الوضائية.

ما سنلر ذكنره لا تكنمن ثمنة مطناع  للمنركة الطاعننة         جميعوم  حيث إنه بالبناء على 

حينث   ،جاء متوفا وصنحيه حكنم الونانمن     جديرب بأن تنا  م  صحة الحكم المطعمن فيه الذ

 ، وم  ثم تعن الوضاء برفن الطع .قضى برفن الدعم 

 مرافعات. 154وحيث إن م  خصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بالمادب 

 فلهذه الأاباب 
 حكمت المحكمة:

 بعدم قبم  الطع  بالنصبة للمطعمن ضدهم م  الثانى حتى الأخير.  يولام 

 وفات.بوبم  الطع  شكن ورفضه ممضمعا، ويلزمت المركة الطاعنة المصر  ثانيام
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(090) 
 9000يونيه سنة من  7جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  0443الطعن رقم 

 )الدائرة الخامسة( 

الضنريبة فريضنة مالينة توتضنيها الدولنة جنبرا من          –الفرق بينها وبن الضنرائب  –رسوم )أ( 

فنع  المكلفن بأدائها إسهاما م  جنانبهم في يعبائهنا وتكاليفهنا العامنة، دون ين يعنمد علنيهم ن      

الرسم مبلغ م  الما  يجبيه يحد الأشخاص العامة كرهنا عن  الفنرد نلنير      –خاص م  ورائها

للحكم بعدم دستمرية نص يتعل  بالرسم يثر رجعي، على   –خدمة معينة تمديها الدولة إليه

 حيث لا يكمن له إلا يثر مباشر. ،خنج الحكم بعدم دستمرية نص ضريبي

 مي  المماد المطبوة: 

  لصنننة 45  منن  قننانمن المحكمننة الدسننتمرية العليننا، الصننادر بالوننانمن رقننم م 42المننادب م-

1242. 

ق. دسننتمرية  لصننة   14لصنننة  25حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم      -

12/11/1224 . 

ق. دسننتمرية  لصننة   91لصنننة  129حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم    -

19/1/9110. 

سننومط الصننند الوننانمني لفرضننها بصنندور حكننم المحكمننة   –سننم المنناغلنر –رسااوم )ب( 

بمأن الرسمم  1241لصنة  902الدستمرية العليا بعدم دستمرية قرار وزير الإدارب المحلية رقم 

يصوط الح  فى اس داد ما دفع م  رسمم بقير وجه ح  بالتونادم    –الممحدب للمجالس المحلية

لا يصر  على  –الممم  يعلم بحوه في الاس داد يو لا يعلم الخمصي م  يمم الدفع، سماء كان
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ص للحكم   م  الوانمن المدني مخصد044الحكم المارد في المادب م –هذه المطالبة التوادم الطميل

   منه.154العام المارد في المادب م

 مب  المماد المطبوة: 

   م  الوانمن المدني.044  و م154مرقما المادتان -

بمأن توادم الضرائب  1220  لصنة 545  م  الوانمن رقم م9  و م1رقما م المادتان -

 والرسمم.

 بإصدار قانمن نلام الإدارب المحلية. 1242  لصنة 40المادب الرابعة م  الوانمن رقم م-

بمأن الرسمم الممحدب للمجالس  1241  لصنة 902قرار وزير الإدارب المحلية رقم م-

 المحلية.

بمأن زيادب الفنات المنصمص عليها  1221  لصنة 541المزراء رقم مقرار رئيس مجلس -

 .1241  لصنة 902في قرار وزير الإدارب المحلية رقم م

ق. دسننتمرية  لصننة   15لصنننة  05حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم      -

0/1/1225 . 

رية جلصننة ق. دسننتم 95لصنننة  111حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم    -

4/0/9111. 

 الإجراءاق
يودع الأستاذ/... المصتمنار المصناعد بهيننة قضنايا      94/19/9115في يمم الأربعاء المماف  

الدولة نائبا ع  الطاعنن قلم كتاب المحكمة الإدارية العلينا تورينرا بنالطع ، قيند  ندو ا بنرقم       

ضنناء الإدار  مالنندائرب ق. عليننا، لعنننا علننى الحكننم الصننادر عنن  محكمننة الو  20لصنننة  0445

، الواضي منطمقه بوبنم   14/11/9115ق  لصة  24لصنة  11945الثالثة  في الدعم  رقم 

النندعم  شننكن، وإلننزام الجهننة الإداريننة ين تننرد للمنندعي وبنناقي شننركائه في العوننارات محننل      

من   التداعي رسم الماغلن على النحم المبن تفصين بالأسباب، مع رفع هذا الرسنم مصنتوبن   
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قيمة الضريبة العوارية الإضنافية المونررب علنى العونارات محنل التنداعي، وإلنزام الجهنة الإدارينة          

 المصروفات. 

وللب الطاعنمن بصفاتهم للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم  بوبنم  الطعن  شنكن،    

 وبصفة مصتعجلة بمقنر تنفينذ الحكنم المطعنمن فينه، وبإلقائنه، والوضناء مجنددا بصنومط الحن           

 المطالب به بالتوادم الثنثي، مع إلزامهم المصروفات ع  درجتي التواضي. 

وقدمت هينة مفمضي الدولة تورينراً مصنبباً بنالري  الونانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم         

 بوبم  الطع  شكنً ورفضه ممضمعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. 

، 5/11/9111امصة علينا فحنص الطعنمن جلصنة     وحددت لنلر الطع  يمام الدائرب الخ

وتننندوو  بالجلصنننات علنننى النحنننم الثابنننت بمحاضنننرها، حينننث يودع محنننامي الدولنننة  لصنننة   

إعننننا للمطعنننمن ضنننده بتورينننر الطعنن  وبالجلصنننة المنننذكمرب منفنننذا بنننالطري     11/1/9111

 –لعلينناقننررت النندائرب إحالننة الطعنن  إ  المحكمننة الإداريننة ا   95/9/9111الإدار ، و لصننة 

 . 95/0/9111الدائرب الخامصة ممضمع، وحددت لنلره يمامها جلصة 

على  4/2/9111ونلرت المحكمة الطع  بهذه الجلصة والجلصة التالية  ا المنعودب بتاريخ 

النحم المبن بمحضريهما، وقام قلم كتاب المحكمة بإخطار المطعمن ضده بميعاد هناتن الجلصنتن   

، و لصنننة 5/4/9111بتننناريخ  0145و 4/0/9111بتننناريخ  1512تباعنننا بكتابينننه رقمننني 

، وفيها صدر الحكم ويودعت 4/5/9111قررت المحكمة إصدار الحكم  لصة  4/2/9111

 مصمدته الممتملة على يسبابه ومنطمقه لد  النط  به. 

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق والإيضاحات وبعد المداولة قانمنا.

م خننن  الميعنناد الموننرر قانمنننا، وإذ اسننتمفى جميننع يوضنناعه    ومنن  حيننث إن الطعنن  يقنني 

 المكلية الأخر  فم  ثم فإنه يكمن موبملا شكن. 
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حصنبما يتنبن من  الحكنم المطعنمن فينه وجمينع        –وم  حيث إن عناصر هذه النزاع تنمجز  

ئينة  في ين المطعمن ضده يقام دعماه ابتداءً يمام محكمة جنمب الوناهرب الابتدا  –الأوراق الأخر 

لصننة   5955رقم بن وقيندت  ندو ا    5/2/1222بممجب صحيفة ممدعنة قلنم كتابهنا بتناريخ     

م.أ جنمب الواهرب بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم ين يردوا له ما حصلمه دون وجه 1222

 115454جنيها، ي  منا يعناد     142599% م  مبلغ 42ح  مي  رد غير المصتح  ، وقدره 

ق، 15لصنة  05كم المحكمة الدستمرية العليا الصادر في الدعم  رقم جنيها، وذلك إعمالًا لح

% 4، مع الفمائند الوانمنينة وقندرها    1225لصنة  495وإعمالًا لورار رئيس مجلس المزراء رقم 

وحتى صدور حكم نهائي في الدعم  والصداد، مع تعديل الضريبة ع  الصنمات الوادمة لبونا  

العليننا؛ وذلننك علننى سننند منن  الوننم  إنننه وبنناقي شننركائه  للوننانمن ولحكننم المحكمننة الدسننتمرية

حنندائ  المعنناد ، وين الجهننة   112الكائنننة بمننارع   25و  24و  21يمتلكننمن العوننارات يرقننام  

وحتننى  1254الإداريننة قامننت بتحصننيل الضننرائب العواريننة عنن  هننذه العوننارات في المنندب منن     

% م  قيمة الإيجارات التي 44جنيها، بماقع نصبة تعاد   142599، حيث بلغ جملتها 1224

حننددتها إدارب الضننرائب العواريننة بالمعنناد ، وين هننذا التحصننيل يصننتند إ  قننرار وزيننر الإدارب  

صدر حكم المحكمة الدستمرية العلينا   0/1/1225، وينه بتاريخ 1241لصنة  902المحلية رقم 

، 124لصننة   902 ق. دستمرية بعدم دستمرية الورار المذكمر رقنم 15سنة  05في الدعم  رقم 

وبصومط الأحكام التي تضمنتها المنادب الرابعنة من  قنانمن الإدارب المحلينة، وكنذلك قنرار رئنيس         

، وبالتننالي يننتعن علننى الجهننة الإداريننة رد مننا حصننلته  1221لصنننة  541مجلننس الننمزراء رقننم 

 بالمخالفة لذلك.

مرب الندعم   واختتمت صحيفة الدعم  بطلب الحكم بمنا توندم، ونلنرت المحكمنة المنذك      

قضنت مهيندياً بنندب خنبير      92/11/1222على النحنم الثابنت بمحاضنر جلصناتها، و لصنة      

لمباشرب المأممرية تفصينً بذلك الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنملة بنه ويودع تورينره   
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قضننت تلننك المحكمننة بعنندم اختصاصننها  01/0/9119ملننر النندعم .  و لصننتها المنعونندب في 

 ياً بنلر الدعم  وإحالتها إ  هذه المحكمة ويبوت الفصل في المصروفات. ولائ

...................................................................................... 

ونفنناذا  ننذا الحكننم يحيلننت النندعم  إ  محكمننة الوضنناء الإدار  وقينندت  نندو ا بننرقم 

 14/11/9115ى النحننم الممضننه بمحاضننرها، و لصننة  ق، ونلرتهننا علنن24لصنننة  11945

يصدرت حكمها الطعن الواضي منطمقه بوبم  الدعم  شكن، وبإلزام الجهة الإدارية ين تنرد  

للمدعي وباقي شركائه في العونارات محنل التنداعي رسنم المناغلن علنى النحنم المنبن تفصنين          

العوارينة الإضننافية المونررب علننى    بالأسنباب، منع رفننع هنذا الرسنم مصننتوبن من  قيمننة الضنريبة      

 العوارات محل التداعي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وشيدت المحكمنة قضناءها علنى ين رسنم المناغلن تم تورينره بممجنب قنرار وزينر الإدارب          

% من  قيمنة الإيجنارات، يمدينه شناغلم العونارات، ثننم       9بنصنبة   1241لصننة   902المحلينة رقنم   

الذ  نص على مضاعفة فنات الرسمم  1221لصنة  541لس المزراء رقم صدر قرار رئيس مج

، وبالتنالي يصنبه رسنم    1241لصننة   902المنصمص عليهنا في قنرار وزينر الإدارب المحلينة رقنم      

%، وإذ صندر حكنم المحكمنة الدسنتمرية العلينا في الندعم        4الماغلن مالرسم الإيجار   بفنة 

بعدم دستمرية قرار وزير الإدارب المحلية رقم  0/0/1225ق دستمرية   لصة 15لصنة  05رقم 

بمأن الرسمم الممحدب للمجالس المحلينة، وبصنومط الأحكنام النتي تضنمنتها       1241لصنة  902

، 1242لصنننة  40المنادب الرابعننة منن  قننانمن إصنندار نلننام الإدارب المحليننة الصننادر بالوننانمن رقننم  

؛ فنإن  رسنم   1221لصننة   541راء رقنم  وكذلك تلنك النتي احتماهنا قنرار رئنيس مجلنس النمز       

المنناغلن مالرسننم الإيجننار   يصننبه لا سننند لننه قانمنننا، الأمننر الننذ  يننتعن معننه إلننزام الجهننة   

الإدارية رد الرسم المذكمر للمدعي، ورفعه م  قيمة الضريبة العوارية المصتحوة على العوارات 

ينا الممننار إلينه صندر بتنناريخ    محنل التنداعي مصننتوبن، وحينث إن حكنم المحكمننة الدسنتمرية العل     

بتعديل الفورب الثالثة م   1225لصنة  155، ي  قبل صدور الورار بالوانمن رقم 0/1/1225
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، وبالتننالي لا 11/4/1225منن  قننانمن المحكمننة الدسننتمرية العليننا، الننذ  صنندر في  42المننادب 

دور الونرار  يصر  عليه هذا التعديل، بما مفناده سنريان هنذا الحكنم بنأثر رجعني من  تناريخ صن         

، الأمر الذ  يتعن معه إلزام الجهة الإدارية رد رسم الماغلن 1241لصنة  902المزار  رقم 

محصنب للبنات المندعي ، دون ين يحنان في هنذا       1224حتنى   1254إ  المدعي بدءا م  عام 

ت م  الوانمن المدني حصبما يشنار  944الصدد بأحكام التوادم الثنثي المنصمص عليه في المادب 

الجهة الإدارينة؛ وذلنك لأن المنادب المنذكمرب لا تنطبن  علنى حالنة المندعي؛ إذ إن منناط إعمنا            

حكم ذلك النص ين يكمن الرسم محل النزاع قد تم اصيله بقير حن  وقنت يدائنه، يمنا إذا كنان      

 اصيله قد تم على يساس م  الوانمن فإن هذه الماقعة تخرن ع  مجا  تطبي  النص المذكمر.

كننان ذلننك وكانننت المبننالغ محننل رسننم المنناغلن تم اصننيلها إعمننالا لأحكننام الوننرار  ولمننا  

المزار  سالر الذكر الصار  وقت الصداد، فإن سداد المدعي  ا يكمن بقنير حن ، ومن  ثنم     

فإنه لا مجا  لإعما  الننص المنذكمر علنى واقعنات الندعم  الماثلنة، منع رفنن للنب الفمائند           

 م  الوانمن المدني على عنقات الوانمن العام.  955المادب  الوانمنية لعدم منءمة تطبي 

...................................................................................... 

وم  حينث إن مبننى الطعن  الماثنل مخالفنة الحكنم المطعنمن فينه للونانمن والخطنأ في تطبيونه            

ن بتورينر الطعن ، وتخلنص في يننه ولنن  كنان المطعنمن        وتأويله وذلك للأسباب الممضحة تفصني 

ضده قد تم اصيل مبالغ منه عبارب ع  رسم الماغلن، وقد بدي في تصديد تلك المبنالغ اعتبناراً   

، وم  ثم فإن تلنك المبنالغ تكنمن قند     5/2/1222إلا ينه لم يوم دعماه إلا في  1254م  عام 

هة الإدارية بصومط الحن  المطالنب بنه بالتونادم     سوطت بالتوادم الثنثي، وقد سب  ين دفعت الج

الثنثنننني يمننننام محكمننننة جنننننمب الونننناهرب الابتدائيننننة بمننننذكرب النننندفاع المودمننننة منهننننا  لصننننة  

، إلا ين الحكم المطعمن فيه وقد قضى بنإلزام جهنة الإدارب رد منا سنب  اصنيله      11/9/9119

ذلك يكنمن قند خنالر صنحيه     م  المطعمن ضدهم دون مراعاب يحكام التونادم الثنثني فإننه بن    

 يحكام الوانمن.  
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وم  حيث إن نطاق الطع  الماثل اقتصر على مصنك جهنة الإدارب الطاعننة بالندفع المبند       

منها يثناء نلر الدعم  الصادر فيهنا الحكنم الطعنن بصنومط الحن  المطالنب بنه بالتونادم الثنثني          

 لبوا لما ورد بتورير لعنها. 

د تكمننر منمننمه وقمامننه الحكننم الننذ  يصنندرته المحكمننة  ومنن  حيننث إن واقعننا قانمنيننا قنن

المنمنننمر  0/1/1225ق. دسنننتمرية  لصنننة 15لصننننة  05الدسنننتمرية العلينننا في الوضنننية رقنننم 

، ويوضني بعنندم دسنتمرية قننرار وزينر الإدارب المحليننة رقننم    12/1/1225بالجريندب الرسميننة في  

مط الأحكنام النتي تضنمنتها    بمأن الرسمم الممحدب للمجالس المحلينة، وبصنو   1241لصنة  902

، 1242لصننة   40المادب الرابعة م  قانمن إصدار قانمن نلام الإدارب المحلية الصادر بوانمن رقنم  

 . 1221لصنة  541وكذلك تلك التي احتماها قرار رئيس مجلس المزراء رقم 

وم  حيث إن الأصل في الأحكام الوضائية ينها كاشفة وليصنت منمننة تصنتحدث جديندا     

تنمئ مراكز يو يوضاعا لم تك  ممجمدب م  قبل، بل هي تكمر عن  حكنم الدسنتمر يو    ولا 

الوانمن في المنازعات المطروحة علنى الوضناء، وتنرده إ  مفهممنه الصنحيه النذ  ينزمنه مننذ         

صنندوره، الأمننر الننذ  يصننتتبع ين يكننمن للحكننم بعنندم الدسننتمرية يثننر رجعنني كنتيجننة حتميننة  

الصماب في دستمرية الننص التمنريعي المطعنمن فينه مننذ صندوره،        لطبيعته الكاشفة بيانا لمجه

وما إذا كان هذا النص قد جاء ممافواً للدستمر وفي حندوده المونررب شنكنً وممضنمعاً، فتتأكند      

عننه وصنفه    فيللنص شرعيته الدستمرية ويصتمر نفاذه، يم ينه صدر متعارضا مع الدستمر فينت

من  قنانمن المحكمنة     42دوره، فضنن عن  ين ننص المنادب     وتنعدم قيمته بأثر ينصحب إ  يمم ص

المعنند  بوننرار رئننيس الجمهمريننة   – 1242لصنننة  45الدسننتمرية العليننا الصننادر بالوننانمن رقننم  

قد قضى بأنه ما لم ادد المحكمة تارساً آخر لنفناذ يحكامهنا،    –1225لصنة  155بالوانمن رقم 

 –عدا النصنمص الضنريبية    –بنص غير جنائي فإن الأصل ين قضاءها بعدم الدستمرية المتعل  

يكمن له يثر رجعي ينصحب إ  الأوضاع والعنئ  التي اتصل بهنا وينمثر فيهنا، حتنى منا كنان       
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منها سابواً على نمره في الجريدب الرسمية، ما لم تك  الحومق والمراكز الوانمنية التي ترتبط بهنا  

 .ل قضاء المحكمة الدستمرية العلياقد استور يمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قب

ق دستمرية جلصة 91لصنة  129محكم المحكمة الدستمرية العليا في الوضية رقم 

19/1/9110  

م  الوانمن المدني تنص على ين: "تصوط دعنم  اسن داد منا      154موم  حيث إن المادب 

المصنتح  بحونه في    دفع بقير ح  بانوضاء ثنث سنمات م  الينمم النذ  يعلنم فينه مان  دفَنع غنير       

الاس داد، وتصوط الدعم  كذلك في جميع الأحنما  بانوضناء خمنس عمنرب سننة من  الينمم        

 الذ  ينمأ فيه هذا الح ". 

  تتوادم بثنث سننمات الضنرائب   1م  ذات الوانمن على ينه: "م  044مكما تنص المادب 

مم الصنمية م  نهاية الصنة والرسمم المصتحوة للدولة، ويبدي سريان التوادم فى الضرائب والرس

  ويتوادم بثنث سنمات ييضا الح  في المطالبة برد الضنرائب والرسنمم   9التي تصتح  عنها.... م

  ولا تخنل الأحكنام الصنابوة    0التي دفعنت بقنير حن ، ويبندي سنريان التونادم من  ينمم دفعهنا. م         

 بأحكام النصمص الماردب في الومانن الخاصة". 

المعمنننم  بنننه اعتبنننارا مننن    – 1220لصننننة  545انمن رقنننم وحينننث إننننه قننند صننندر الوننن 

ناصننا في المننادب الأو  منننه علننى ين: "تتوننادم امننس سنننمات الضننرائب         –95/19/1220

 والرسمم المصتحوة للدولة يو لأ  شخص اعتبار  عام ما لم ينص الوانمن على مدب يلم ". 

ن تونادم الحن  في المطالبنة بنرد       م  الوانمن المذكمر على ين: "يبدي سريا9ونص في المادب م

عت بقير ح  من  ينمم دفعهنا،إلا إذا ظهنر الحن  في للنب النرد بعند         دفالضرائب والرسمم التي 

إجراءات اتخذتها الجهة التي قامت بالتحصنيل فيبندي التونادم من  تناريخ إخطنار الممنم  بحونه في         

 الرد بممجب كتاب ممصى عليه". 

ق دسنتمرية  95لصننة   111يا قضت في الوضية رقنم  وم  حيث إن المحكمة الدستمرية العل

منن  الوننانمن المنندني فيمننا نننص  044  منن  المننادب 9بعنندم دسننتمرية البننند م 4/0/9111 لصننة 

عليه: "ويتوادم بثنث سنمات ييضا الح  في المطالبة برد الضنرائب والرسنمم النتي دفعنت بقنير      
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  المونرر في قضنائها ين مبندي    ح "، وشيدت المحكمنة الدسنتمرية قضناءها علنى سنند من  يننه من        

المصاواب يعد وسنيلة لتورينر الحماينة الوانمنينة المتكافننة للحونمق والحرينات المنصنمص عليهنا في          

الدستمر والونانمن، ومن  ثنم لا يجنمز للممنرع عنند إعمالنه لصنلطته التوديرينة في مجنا  تنلنيم            

لنتي تتماثنل عناصنرها، وينتعن ين     الحومق ين يويم مييزا غنير منبرر تتننافر بنه المراكنز الوانمنينة ا      

تنتلمها يسس ممضمعية ممحدب، لا مييز فيهنا بنن المنمهلن قانمننا لننتفناع بهنا والنتي يتكافنأ         

لصنننة  545يلرافهنا يمننام الونانمن، وإنننه لمننا كنان ذلننك وكننان الممنرع قنند يجننر  بالونانمن رقننم      

ئب والرسنمم المصنتحوة   بمأن توادم الضرائب والرسنمم تعندين علنى مندب تونادم الضنرا       1220

للدولة يجعلها خمس سنمات، في حن يبوى على مدب التوادم الموررب لح  الممم  في المطالبة برد 

الضرائب والرسمم التي دفعت بقير ح  بثنث سنمات، والتي تضمنها النص المطعنمن علينه،   

 الحننالتن بتمحينند منندب التوننادم في –قبننل التعننديل  –مقننايرا بننذلك المنننهج الننذ  حننرص عليننه  

سالفتي الإشارب، وم  ثم فإنه يكمن قد يقام مييزا غير سائغ للدولة، بنأن اختصنها بمندب تونادم     

للح  الضريبي يزيد على المندب المونررب للممنم  في هنذا المنأن، بنالرغم من  تكنافم مركزيهمنا          

نبقني ين  الوانمني لكمنهما دائنن بدي  ضنريبي، انا يصنتمجب وحندب الواعندب الوانمنينة النتي ي       

تنلمهما في شنأن سنومط الحن  في المطالبنة بالندي  الضنريبي لتحوين  الحماينة الوانمنينة المتكافننة           

 م  الدستمر.  41لكن الطرفن، وذلك كان بالمخالفة لمبدي المصاواب المنصمص عليه في المادب 

 لبونا  –بمجنه عنام  –وم  حيث إن مفاد ما تودم ين دعم  اس داد ما دفع بقير وجه حن   

م  الوانمن المدني تصوط بمضي ثننث سننمات من  الينمم النذ  يعلنم فينه من           154لنص المادب 

دفع غنير المصنتح  بحونه في الاسن داد، وتصنوط الندعم  كنذلك  في جمينع الأحنما  بانوضناء           

خمس عمرب سنة م  اليمم الذ  ينمأ فيه هذا الحن  وهنم وقنت الندفع، يمنا بالنصنبة للحن  في        

  من   9ما دفعه الممم  م  ضرائب يو رسمم غير مصتحوة لبونا لننص الفونرب م    المطالبة باس داد

م  الوانمن المدني إنما يصنر  التونادم فيهنا من  ينمم دفنع غنير المصنتح ، سنماء كنان            044المادب 

الممم  يعلم بحوه في الاسن داد يو لا يعلنم، فنإذا كنان لا يعلنم فلنيس هنناأ مندب تونادم يخنر            
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من  وقنت الندفع؛ إذ إن مندب التونادم هننا واحندب لا تنتقير، وهني           مودارها خمس عمنرب سننة  

مندني   044ثنث سنمات تبدي م  وقت الدفع، وم  ثم تكمن يحكام الفورب الثانينة من  المنادب    

 واستثناء عليها. 154مخصصة للأحكام العامة الماردب في المادب 

دب تونادم الضنرائب   وجعل فيه من  1220لصنة  545وقد عاد الممرع ويصدر الوانمن رقم  

الممنار   1220لصننة   545والرسمم المصتحوة للدولة خمس سننمات، ولم ينصنخ الونانمن رقنم     

م  الوانمن المدني فيما تضمنه من  تونادم الحن  في المطالبنة      044إليه نص الفورب الثانية م  المادب 

رب برد الضرائب والرسمم التي دفعنت بقنير وجنه حن  بمضني ثننث سننمات، وظنل ننص الفون          

الممار إليها باقيا على حاله حتى صدر حكم المحكمنة الدسنتمرية العلينا في     044الثانية م  المادب 

المنممر في الجريدب الرسمية بتناريخ   4/0/9111ق دستمرية  لصة 95لصنة  111الوضية رقم 

الصاب  الإشارب إليه، حينث يضنحت بموتضناه مندب تونادم الحن  في المطالبنة بنرد          15/0/9111

رائب والرسمم التي دفعت بقير ح  خمس سننمات يسنمب بمندب تونادم الضنرائب والرسنمم       الض

المصتحوة للدولة يو لأ  شخص اعتبار  عام وهي خمس سنمات، دون ين ينا  م  ذلنك منا   

          1242لصنننة  45منن  قننانمن المحكمننة الدسننتمرية الصننادر بالوننانمن رقننم   42ه المننادب ينننصننت عل

م  ين: "... الحكم بعندم دسنتمرية ننص ضنريبي لا      –1225لصنة  155م المعد  بالوانمن رق–

يكمن له في جميع الأحما  إلا يثر مباشر"؛ إذ إن ما تضمنه ذلك النص على النحم المذكمر إنما 

يعد استثناء م  الأصل العام المورر لأحكام الوضاء بأنها كاشفة وليصت منمنة، إذ تكمر ع  

لأمر الذ  يصتتبع ين يكمن للحكم بعندم الدسنتمرية يثنر رجعني،     حكم الدستمر يو الوانمن، ا

وهنذا الاسنتثناء للحكنم بعندم دسنتمرية النننص الضنريبي من  الرجعينة لا يجنمز التمسنع فيننه يو           

الوياس عليه لصريانه على عدم دستمرية النصمص المتعلوة بالرسمم؛ لمجمد فرق بن الضريبة 

ها الدولنة جننبراً من  المكلفنن بأدائهننا إسنهاماً منن      والرسنم، فالضنريبة هننى فريضنة مالينة توتضنني    

جانبهم في يعبائها وتكاليفها العامة، فهم يدفعمن  ا بصفة نهائية، ودون ين يعمد علنيهم نفنع   

خاص م  وراء التحميل بها، فن توابلها خدمة محددب بنذاتها يكنمن المنخص العنام قند بنذ ا       
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رضها مرتبطاً بمودرتهم التكليفية ولا شأن  ا م  يجلهم وعاد عليهم مردودها، وم  ثم كان ف

 بما آ  إليهم م  فائدب بمناسبتها. 

ق. دستمرية  لصة 14لصنة  25محكم المحكمة الدستمرية العليا في الوضية رقم 

12/11/1224  

في حن ين الرسم هم مبلغ م  المنا  يجبينه يحند الأشنخاص العامنة كرهناً من  الفنرد نلنير          

ين الرسنم يندفع    –الدولنة إلينه، وهنم بنذلك يتكنمن من  عنصنري  يو منا         خدمة معينة تمديهنا 

ينه لا يدفع اختياريا، وإنما يمد  كَرها بطري  الإلزام، وتصتأديه  –موابل خدمة معينة، والثاني

الدولة م  الأفراد بما  ا عليهم من  سنلطة الجباينة، ولا يتمثنل عنصنر الإكنراه في التنزام الفنرد         

الخدمة الممداب له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورب الوانمنية التي تلجئ الفنرد  بدفع الرسم موابل 

 إ  المرف  العام لاقتضاء هذه الخدمة. 

  90/19/9115ق عليا  لصته 45لصنة  002محكم المحكمة الإدارية العليا في الطع  رقم 

كمنر عننه    وم  حيث إنه نزولًا على ما تودم وبال تينب علنى منا نمنأ من  واقنع قنانمني       

 0/1/1225الوضننائية  لصننة  15لصنننة  05حكننم المحكمننة الدسننتمرية العليننا في الوضننية رقننم  

لصننة   902الممار إليه، النذ  قضنى في منطمقنه بعندم دسنتمرية قنرار وزينر الإدارب المحلينة رقنم          

 52و 54بمأن الرسمم الممحدب للمجالس المحلينة تأسيصنا علنى مخالفتهنا لنصني المنادتن        1241

الدسننتمر، ومننمد  الوضنناء بعنندم دسننتمرية هننذا الوننرار إبطننا  النصننمص الننتي احتماهننا،  منن  

وكذلك سومط ما ارتبط بها م  يحكام لا توبل التجزئة تضمنتها المادب الرابعة م  منماد إصندار   

، وكنذلك تلنك النتي    1242لصننة   40قانمن نلنام الإدارب المحلينة الصنادر بنالورار بونانمن رقنم       

، وبصننومط هننذه الأحكننام تقنندو 1221لصنننة  541يس مجلننس الننمزراء رقننم احتماهننا قننرار رئنن

المبالغ التي حصلتها الجهة الإدارية الطاعنة م  المطعمن ضده وبناقي شنركائه في العونارات محنل     

التداعي كرسم شاغلن تم اصنيله منع الضنريبة العوارينة اسنتنادا إ  قنرار وزينر الإدارب المحلينة         

 1224وحتنى عنام    1254حكام المرتبطة به خن  الفن ب من  عنام    والأ 1241لصنة  902رقم 

قد افتودت لصندها الوانمني الذ  مصدره نصمص تمريعية قد قضني بعندم دسنتمريتها، ومن      
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ثم يتعن الوضاء بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة رد المبالغ التي حصلتها م  المطعمن ضنده وبناقي   

حتننى عننام  1254ل التننداعي في الفنن ب منن  عننام  شننركائه كرسننم شنناغلن علننى العوننارات محنن  

، مع مراعاب مدب التوادم الخمصي إنفاذا لحكم المحكمة الدسنتمرية العلينا في الوضنية رقنم     1224

 .4/0/9111ق. دستمرية  لصة 95لصنة  111

وإذ خلننص الحكننم المطعننمن فيننه إ  ذات النتيجننة وقضننى بننإلزام الجهننة الإداريننة ين تننرد     

كائه في العونارات محنل التنداعي رسنم المناغلن علنى النحنم المنبن تفصنين          للمدعي وباقي شر

بالأسنباب، منع رفننع هنذا الرسنم مصننتوبنً من  قيمننة الضنريبة العوارينة الإضننافية المونررب علننى         

العوارات محل التداعي، وتناو  في يسباب الرد على الدفع المبد  م  المدعى علنيهم بصنفاتهم   

مندني ين   044رد هذه المبالغ بالتوادم الثنثي المنصمص عليه في المنادب  بصومط الح  في المطالبة ب

تلك المادب لا تنطب  على حالة المدعي؛ لأن مناط إعمنا  حكنم ذلنك الننص ين يكنمن الرسنم       

محل الننزاع قند تم اصنيله بقنير حن  وقنت يدائنه، يمنا إذا كنان اصنيله قند تم علنى يسناس من                

ع  مجا  تطبي  النص المذكمر، ولمنا كنان ذلنك وكاننت المبنالغ      الوانمن، فإن هذه الماقعة تخرن 

محل رسم الماغلن تم اصيلها إعمنالًا لأحكنام الونرار النمزار  سنالر النذكر الصنار  وقنت         

الصداد فإن سداد المدعي  نا لم يكن  بقنير حن ؛ فنإن منا ذهنب إلينه الحكنم الطعنن قند جانبنه             

صنومط الحن  في المطالبنة بنرد المبنالغ الممنار إليهنا        الصماب فيما ذهب إليه م  النرد علنى الندفع ب   

بالتوادم الثنثي، الأمر النذ  توضني معنه هنذه المحكمنة بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، والوضناء           

مجدداً بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها رد المبالغ النتي حصنلتها من  المندعي وشنركائه كرسنم       

وبحصبان ين المدعي يقنام دعنماه الصنادر فيهنا الحكنم      شاغلن مع مراعاب مدب التوادم الخمصي، 

فإن المبنالغ النتي تلنزم الجهنة الإدارينة بردهنا هني المبنالغ النتي           5/2/1222المطعمن فيه بتاريخ 

منع إلنزام الجهنة الإدارينة      1224وحتى عام  4/2/1224حصلتها م  المطعمن ضده فوط بعد 

 من المرافعات. م  قان 155الطاعنة المصروفات عمنً بنص المادب 
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 فلهذه الأسباب
بوبم  الطعن  شنكن، وفي الممضنمع بتعنديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن          ةحكمت المحكم

بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة ين ترد للمطعمن ضده وبناقي شنركائه في العونارات محنل التنداعي      

ا ي تب علنى ذلنك   المبالغ التي حصلتها منهم كرسم شاغلن، مع مراعاب التوادم الخمصي، وم

 م  آثار، على النحم المبن بالأسباب، ويلزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. 
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(090) 
 9000 يونيه سنة من 00 جلسة

 القضائية عليا 65لسنة  90403دعوى البطلان الأصلية رقم 
 ( الأولى الدائرة) 

 بالتماس الطع  جماز معد قاعدب –الأصلية البطنن دعم  – الأحكام فى الطع   –دعوى

الاتباع استهدافا  واجبة يساسية قاعدب الطري  بهذا فيه الطع  سب  الذ  الحكم في النلر إعادب

 الأصلية البطنن لدعم  تطب  هذه الواعدب بالنصبة –لاستورار الأحكام ووضع حد للتواضي

 في الطع  مزيج لا فإنه الأصلية البطنن دعم  في قضي فإذا ،خاص نص بها يجرِ لم ولم

بدعم  بطنن يصلية جديدب؛ استورارا للأحكام ولمضع حدٍ  المأن هذا في الصادر الحكم

 للتواضي.

 المماد المطبوة: 
 المرافعات. قانمن م   944م المادب

 الإجراءاق
 قلنم  الطناع   عن   وكنين  المحامى .../ الصيد يودع 10/2/9111 المماف  الخميس يمم فى

 الإدارينة  المحكمنة  عن   الصنادر  الحكنم  فنى  الأصنلية  النبطنن  دعنم   ةصحيف المحكمة هذه كتاب

 ، النذ  5/0/9111  لصنة  علينا . ق 22 لصننة  5911 رقم الأصلية البطنن دعم  فى العليا

 دعننم  فننى الصننادر الحكننم علننى الماثلننة الننبطنن دعننم  نلننر جننماز بعنندم منطمقننه فننى قضننى

 . المصروفات رافعها ويلزمت المخاصمة،

 الحكنم  بانعندام  الحكنم  – النبطنن  دعنم   بصنحيفة  النماردب  للأسنباب  –  الطناع  وللب

، 5/0/9111  لصننة عليننا. ق 22 لصنننة 5911 رقننم الأصننلية الننبطنن دعننم  فننى الصننادر
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  لصنننة علينننا. ق 21 لصننننة 15990 رقنننم المخاصنننمة دعنننم  فنننى الصنننادر الحكنننم وبانعننندام

 .اثلةالم البطنن دعم  بصحيفة الماردب وبالطلبات ،94/9/9114

 قبنم   بعندم  الحكنم  فينه  ارتنأت  الونانمنى  بنالري   تورينرا  الدولة مفمضى هينة يودعت وقد

 .المصروفات المدعي وإلزام الأصلية، البطنن دعم 

 الجلصات، بمحاضر الثابت النحم على ممضمع الأو  الدائرب يمام الدعم  نلر وتدوو 

 . دفاع مذكرب الدولة ع  الحاضر يودع كما دفاع، مذكرتي المدعى يودع حيث

 صندر  وقند  الينمم   لصنة  فيها للحكم الدعم  حجز المحكمة قررت 2/4/9111 و لصة

 .به النط  عند يسبابه على الممتملة مصمدته ويودعت الحكم

 المحكمة
 .قانمنا والمداولة الإيضاحات وسماع الأوراق على الالنع بعد

 بتاريخ ينه فى – الأوراق م  يبن ماحصب تتحصل – الماثلة المنازعة عناصر إن حيث وم 

 لصننة  5911 رقنم  النبطنن  دعنم   المحكمنة  هنذه  كتاب قلم المدعى وكيل يودع 92/9/9112

 رقنم  المخاصنمة  دعنم   فنى  العلينا  الإدارينة  المحكمنة  عن   الصنادر  الحكنم  فنى  لعننا  عليا. ق 22

 دعنم    قبنم  بعندم  منطمقنه  فى قضى ، الذ 2/1/9111  لصة عليا.  ق 21 لصنة 15990

 الأعضناء  من   عضنم  كنل  عن   جنينه  يلنر  مبلنغ  المخاصنم  وتقنريم  الكفالنة  وبمصادرب المخاصمة

 . المصروفات وإلزامه المخاصمن،

........................................................................................... 

 النبطنن  دعنم   نلنر  جنماز  بعندم  العلينا  الإدارينة  المحكمنة  حكمنت  5/0/9111 و لصة

 .المصروفات رافعها ويلزمت المخاصمة دعم  فى الصادر الحكم على الماثلة

 فنى  المندعى  للبنات  كاننت  لمنا  يننه  علنى  فينه  المطعنمن  الحكنم  فى قضاءها المحكمة وشيدت

 رقنم  المخاصنمة  دعنم   فنى  الصادر الحكم وإلقاء تنفيذ بمقر الحكم هى الماثلة البطنن دعم 

 المطناج  خامة وهى العليا الإدارية المحكمة ع  الحكم هذا صدر وقد عليا،.  21 لصنة 15990
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 بنأ   عليهنا  الطعن   إ  سنبيل  لا باتنة  ويحكامها الدولة، مجلس محاكم يمام التواضى مراحل فى

 جنائز  غنير  المخاصنمة  دعناو   فى الصادرب الأحكام على الطع  وكان الطع ، لرق م  لري 

 الموابنل  النون لري  وهم المرافعات، قانمن م   211م المادب حددته دواح وبطري  استثناء إلا

 الأخنيرب  المحكمنة  هنذه  ع  يصدر لمنا بالنصبة جائز غير وهم العلينا، الإدارية المحكمة يمام للطع 

 في الحنالات  يحندهما  ينندرن  لا سنببن  علنى  الماثلنة  دعنماه  يونيم  المندعى  وكان ،باتة يحكام م 

 نلننر جننماز بعندم  الوضنناء ينتعن  ثننم فمن   المرافعننات، قنانمن  منن   145م دببالمنا  حصننرا المحنددب 

 .الماثلة الدعم 

........................................................................................... 

 ين فنى  يكمن   الذكر سالر الحكم على الماثلة البطنن بدعم  الطع  مبنى إن حيث وم 

 مصنتور  هنم  عمنا  الالتفنات  وهنم  مضنممنه،  فنى  آثنم  تدليس على انطم  قد فيه طعمنالم الحكم

 الأصنلية  النبطنن  بندعم   الطعن   جماز م  العليا الإدارية والمحكمة النون محكمة بوضاء عليه

 مومماتهننا منن  يجردهننا جصننيم عيننب علننى تنطننم  التننى انتهائيننة بصننفة الصننادرب الأحكننام فننى

 فنى  الصنادر  الحكنم  علنى  ينطبن   ما وهم كأحكام، وصفتها يانهاك ويفودها الأساسية ويركانها

 ضند  وغندر  معننم   تزوينر  جنايتي على الحكم هذا تص  حيث البيان، سالفة المخاصمة دعم 

 وصنفته  كياننه  ويفونده  الحكنم   نذا  حجينة  يو وجنمد  بنأ   الاعتنداد  معنه  يمتننع  ما وهم المدعي،

 . قضائي كحكم

........................................................................................... 

 ضند  تمجنه  خاصنة  لبيعنة   نا  دعنم   كاننت  وإن الأصنلية  النبطنن  دعم  إن حيث وم 

 العاديننة غننير الطعنن  لننرق منن  بننذلك تونن ب فإنهننا، بحجيتهننا المصنناس يجننمز لا نهائيننة يحكننام

 .النلر إعادب كالتماس

 يصندر  النذ   الحكنم " ين: علنى   944م المنادب  فنى  يننص  تالمرافعنا  قنانمن  إن حينث  وم 

 فنى  الطعن   يجنمز  لا قبملنه  بعند  الندعم   ممضنمع  فنى  يصندر  الذ  الحكم يو الالتماس برفن
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 إعنادب  بالتمناس  الطعن   جنماز  عندم  من   الننص  هنذا  بهنا  يتنى  التى والواعدب ،"بالالتماس ييهما

 علنى  الاتبناع  واجبنة  يساسنية  دبقاعن  هني  الطرين   بهنذا  فينه  الطعن   سنب   الذ  الحكم فى النلر

 قماعند  من   جنمهر   يسناس  علنى  وتونمم  الونانمن،  فنى  خناص  ننص  يجرِ بها لم ولم إلنقها،

 .للتواضى حد ووضع الأحكام استورار إ  يهدج المرافعات

 لالتمناس  بالنصنبة  خناص  ننص  بهنا  ورد النذكر  سنالفة  الواعندب  كاننت  وإن إننه  حيث وم 

 خناص  ننص  يجنرِ بهنا   لم ولنم  الأصنلية  البطنن لدعم  بالنصبة  للتطبي مهيأب فإنها النلر إعادب

 الطعن   يجنمز  لا فإننه  الأصنلية  النبطنن  دعنم   فى قضي فإذا الدعم ، هذه بصدد الوانمن فى

 المصنلحة  توتضنيها  التنى  الاسنتورار  دواعني  لأن جديند؛  من   المنأن  هنذا  فى الصادر الحكم فى

 تصلصنل  إ  ينمد   الأحكنام  هنذه  فى الطع  إباحة ين كما للتواضي، حد وضع توتضى العامة

 عن   فضن نهائية، بأحكام حصمها له سب  بدعاو  للوضاء إرهاق م  ذلك يرتبه بما المنازعات

 إذا خاصنة  لحكنم،  الثانينة  للمنرب  النبطنن  نصنبة  تصعب لأنه جدو ؛ دون والما  المقت إهدار

 الحنا   هنم  كمنا  مرتبنة،  ىيعل في التواضى درجات ترتيب سلم فى تور محكمة صادرا ع  كان

 .النون ومحكمة العليا الإدارية للمحكمة بالنصبة

 إلا هني  منا  الأصنلية  البطنن دعم  ين م  يثار ين يمك  ما سب  اا يقير لا إنه حيث وم 

 علنى  يصنر   ما شأنها فى يصر  لا وبالتا  النلر، إعادب كالتماس لع  لري  وليصت دعم 

 يتعلنن  الأمننر كننان إذا بمننا يننرتبط لا الننذكر سننالفة الواعنندب بينن تط إن إذ ؛النلننر إعننادب التمنناس

 سنماء  للتواضني،  حند  ووضنع  الأحكنام  استورار م  يساس على يومم وإنما بطع ، يو بدعم 

 فنى  خاص نص بها جر  سماء جائز الواعدب هذه تطبي  ين كما بطع ، يو بدعم  الأمر تعل 

 إعادب التماس صدد فى خاص نص الواعدب ذهبه ورد وإن فإنه ذلك وعلى ،يجرِ لم يو الوانمن

 فى بها خاص نص ورود عدم الثانية البطنن لدعم  بالنصبة تطبيوها دون يحم  لا فإنه النلر،

 الونانمن،  فنى  ننص  يصنن  بهنا  يجنرِ  لم ولنم  مونررب  الواعدب مادامت هذه البطنن، دعم  صدد
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 رقنم  الطعن   فنى  العلينا  الإدارينة  منة المحك حكمم موبملة. غير الثانية البطنن دعم  تكمن وعليه

 . 94/9/1221  لصة الصادر عليا.  ق 04 لصنة 9219

 فنى  الصنادر  الحكنم  فنى  بنالطع   تتعلن   الماثلنة  النبطنن  دعنم   كاننت  ولمنا  إننه  حيث وم 

 هننذه تكننمن ثننم فمنن  ،5/0/9111  لصننة عليننا.  ق 22 لصنننة 5911 رقننم الننبطنن دعننم 

 .نلرها جماز بعدم الوضاء يتعن معه اا ثانية، بطنن دعم  هى الدعم 

 .  مرافعات  154م المادب بحكم عمن مصروفاتها يلزم الدعم  سصر م  إن وحيث

 ابالأسب فلهذه
 .صروفاتالم يويلزمت المدع ،بعدم جماز نلر الدعم  حكمت المحكمة
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(099) 
 9000 يونيه سنةمن  99جلسة 
 القضائية عليا 73لسنة  00003الطعن رقم 
 لدائرة السادسة( ا)

متى حدد الممرع لريوة معينة وإجراءات محددب لإبرام عومد الإدارب فإن  –إبرامه –عقد إداري

لريوة التعبير ع  الإرادب تختلط حالتنذ بممروعيتها، فن تكمن الإرادب صنحيحة ومعتنبرب إلا   

اق محافلتنه  الورار الذ  يصدره المحاف  بتخصيص قطعة يرض داخل نط –باتباع هذه الطريوة

بننالأمر المباشننر متجنناوزا حنندود الأمننر المباشننر يعنند بمثابننة عونند بيننع بالننل رغننم إلباسننه حلننة  

 التخصيص.

 المماد المطبوة: 

  م  قانمن تنليم المناقصات والمزايدات 01  و م01مرقما المادب الأو  إصدار، والمادتان 

 .1225لصنة  52الصادر بالوانمن رقم 

 الإجراءاق
يودع وكيننل الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة توريننرا     11/4/9119الأربعنناء الممافنن    في يننمم     

وبنرفن   ،الواضي بوبم  الندعم  شنكن  ، بالطع  في حكم محكمة الوضاء الإدار  الممار إليه

 لزام المدعي المصروفات.إللب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه مع 

وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم     ،بمله شنكن الحكم بو –في ختام تورير الطع –وللب الطاع       

مطنروح الصنادر في    ىوالوضاء مجددا وبصفة عاجلة بمقر تنفيذ قرار محاف  مرس ،المطعمن فيه

مطننروح لإقامننة  ىبإلقنناء تخصننيص قطعننة يرض بمنطوننة المنحننة المننرقية بمرسنن   10/5/9111

 ب المحاماب .مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وموابل يتعا ،ممروع سياحي عليها
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  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطعن  شنكن   يويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بالر      

 ورفضه ممضمعا وإلزام الطاع  المصروفات .

النندائرب الثالثننة عليننا   ونلننر الطعنن  يمننام النندائرب الخامصننة عليننا مفحننص  الننتي يحالتننه إ          

الندائرب الصادسنة    يضنا إ  يمفحنص  فأحالتنه    ائرب الأو الند  مفحص  التي يحالتنه بندورها إ   

الندائرب الصادسنة    قنررت إحالنة الطعن  إ     2/4/9111عليا مفحص  لنختصاص، و لصنة  

وبها قررت المحكمة إصدار الحكم  11/2/9111عليا مممضمع  وحددت لنلره يمامها جلصة 

 النط  به .    لصة اليمم حيث صدر ويودعت مصمدته ممتملة على يسبابه لد

 المحكمة
 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

 يوضاعه المكلية فهم موبم  شكن.  ىن الطع  استمفإم  حيث و

 22لصننة   4929قام الدعم  رقنم  يوم  حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في ين الطاع  

لالبنا الحكنم بمقنر تنفينذ      10/2/9111سكندرية بتناريخ  ق يمام محكمة الوضاء الإدار  بالإ

فيمننا تضننمنه منن  إلقنناء  10/5/9111مطننروح الصننادر بتنناريخ  ىثننم إلقنناء قننرار محنناف  مرسنن

تخصيص قطعة الأرض الكائنة بناحية المنحة المرقية ابتداء الكمرنيش بمنطوة روميل الصنياحية  

مع ما ي تب  ،الصياحيةلنستثمارات  ...م اً لإقامة فندق سياحي لمركة  10255142بمصاحة 

 .ثارآعلى ذلك م  

المحافلنة المنذكمرب بعنرض لإقامنة فنندق سنياحي عنالمي         يننه توندم إ    وذكر شرحا لدعماه

وقننررت تخصننيص المصنناحة الممننار إليهننا لإقامننة  ،ووافوننت المحافلننة علننى ذلننك ،خمننس نجننمم

إجمننالي قيمننة % منن   11وقامننت المننركة بصننداد  ،لمنن ل جنيهننا نالفننندق بصننعر تصننعة ويربعنن

عنن  المصننارير الإداريننة وتننبرع موننداره خمصننمن قرشننا عنن  المنن  الماحنند          فضننن ،الأرض

للمحافلة، إلا ينه لم يتم ارير عود بتخصنيص الأرض، ثنم فنمجئ بإلقناء ذلنك التخصنيص       

 بقير سند م  الوانمن .
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يصدرت المحكمة حكمها المطعنمن فينه بنرفن للنب وقنر تنفينذ        15/2/9119و لصة 

يسنباب تنبرره حونا وعندلا في      ين قرار إلقاء التخصيص استند إ  ر المطعمن فيه استنادا إ الورا

ضمء اعن اض الجهناز المركنز  للمحاسنبات ومنا تنبن من  غن  واضنه في توندير ثمن  الأرض            

إلقناء تخصيصنها وعرضنها للبينع في منزاد علنني،        اا دفع الجهنة الإدارينة إ    ،ممضمع المنازعة

يسنباب تنبرره انا لا ينرجه      لاهر من  الأوراق ين الونرار المطعنمن فينه يصنتند إ      وم  ثم فإن ال

 إلقاءه عند النلر في ممضمع الدعم  .

........................................................................................ 

سيصنا علنى ين   أل تقنام لعننه الماثن   يالطناع  فوند     وإذ لم يصادج هنذا الوضناء قبنملا لند    

 االحكم المطعمن فينه يخطنأ في تطبين  الونانمن وجناء ممنمبا بعينب الفصناد في الاسنتدلا  وماسن          

وهني   2/1/9111ذلك ين قرار التخصيص صدر ع  الصلطة المختصنة بتناريخ    ؛بأصل الح 

في حننن صنندر الوننرار المطعننمن فيننه بإلقنناء  ،المعتمنند منن  المحنناف  ،المجلننس التنفيننذ  للمحافلننة

تخصننيص منن  المحنناف  منفننردا دون العننرض علننى المجلننس التنفيننذ ، فضننن عنن  ين الوننرار     ال

ص  هذا الورار بفنمات فن ب تزيند علنى     واصحيحا يرتب مركزا قانمنيا  اقرار ىالمطعمن فيه يلق

منذكرب الجهناز المركنز      شهر على تاريخ صدوره، كما ين الورار المطعمن فينه اسنتند إ   يسبعة 

ع اض علننى تخصننيص قطعننة الأرض محنل المنازعننة تأسيصننا علننى ين اللجنننة  للمحاسنبات بننالا 

مطروح هي وحدها المنمط بها اديد سنعر الأرض   ىالعليا لتثمن يراضي الدولة بمحافلة مرس

الطناع    ىمننة جنينه، ونعن    وين هذه اللجنة قدرت سعر الم  في الأرض الممنار إليهنا بمبلنغ ثمنان    

لأن اللجنة الممار إليها حددت سنعر   ؛يساس م  الصحة ىيدن على هذا الصبب ينه لا يمجد له

ولم تودم الجهة الإدارية ي  مصتند آخنر يفيند اديندها لصنعر      ،جنيها 42191م  الأرض بمبلغ 

نلراً  ...وينه لا يجمز الاس شاد بصعر م  الأرض التي تم بيعها لفندق  ،منة جنيه الم  بمبلغ ثمان

  ين تعليمات رئيس مجلس المزراء تضمنت ضنرورب تمنجيع إقامنة    لاختنج الممقع، فضنً ع

بمبلنغ يزيند    مطنروح لم تونم قنط بتحديند سنعر المن        ىالممروعات الصياحية، وين محافلة مرسن 
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ضاج الطاع  ين الحكم المطعمن فيه تضنم   يعلى الصعر الذ  حددته للأرض محل المنازعة، و

د اتخناذ إجنراء وقنتي، واختنتم الطناع  تورينر       مصاسا بأصل الح  في حن ين المطلمب كنان مجنر  

 لعنه لالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .

........................................................................................ 

قضاء المحكمة الإدارية العليا على ينه م  الأصنم  المصنلمة ين الإدارب     نه قد جرإوحيث 

تصتم  مع الأفراد في حرية التعبير ع  الإرادب في إبرام العومد إدارينة كاننت يو مدنينة، ذلنك      لا

كفالننة  ؛ينهننا تلتننزم في هننذا الصننبيل بننإجراءات ويوضنناع رسمهننا الممننرع في الوننمانن واللننمائه   

ينصننب العننروض  لاختيننار يفضننل الأشننخاص للتعاقنند، وضننمانا في المقننت ذاتننه للمصننم  إ  

 ا للمصلحة العامة.ويكثرها اويو

ة لريون  –بممجب ما يصنه من  قنمانن ولنمائه     –حدد الممرع  ىما تودم ينه مت  وم  ممد

أن هنذه الطريونة هني النتي     بن معينة وإجراءات محنددب لإبنرام عونمد الإدارب، تونديرا من  الممنرع       

تثمره  فضن ع  حرية المنافصة وما ،تحو  بها المصاواب وتكافم الفرص حصبما يمجبه الدستمرت

ففني  ؛المتودممن في توديم يفضنل العروض   م  تنافس تتحو  به المصلحة العامة، حيث يتبار

بممنروعية   –تباعهنا اتبناع هنذه الطريونة يو عندم     اب–هذه الحالة تختلط لريوة التعبير ع  الإرادب 

صننحيحة  –الننتي هنني قننمام ركنن  الرضننا في العونند –ومنن  ثننم لا تكننمن الإرادب  ،الإرادب ذاتهننا

ذا كان الموبل على التعاقد مع جهة الإدارب يعلم حويوة إتباع هذه الطريوة، خاصة ابرب إلا بومعت

الومانن واللمائه التي تمجنب هنذه الطريونة سنبين لإبنرام      بيو حكما م  خن  علمه المف ض 

 العود بمجمب اتباع هذه الطريوة لتحوي  هذا القرض.

بإصندار قنانمن   1225لصننة   52الونانمن رقنم   م  مماد إصدار  وم  حيث إن المادب الأو 

تنلننيم المناقصننات والمزاينندات تنننص علننى ين: "يعمننل بأحكننام الوننانمن المرافنن  في شننأن تنلننيم 

المناقصننات والمزاينندات، وتصننر  يحكامننه علننى وحنندات الجهنناز الإدار  للدولننة منن  وزارات  

علنى ا يننات العامنة،    وعلى وحدات الإدارب المحلية، و ،ومصالح ويجهزب  ا ممازنات خاصة
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بمنأن تنفينذ يعمنا  خطنة      1259لصننة   144الونانمن رقنم    ىخدمية كانت يو اقتصنادية، ويلقن  

، 1250لصنة  2التنمية الاقتصادية، وقانمن تنليم المناقصات والمزايدات الصادر بالوانمن رقم 

 حكم آخر سالر يحكام هذا الوانمن". كل ىكما يلق

  من  قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الممنار إلينه        01ب موم  حيث إنه لمنا كاننت المناد   

والممروعات التي ليس  نا المخصنية   تنص على ين: "يكمن بيع وتأجير العوارات والمنوملات 

الاعتباريننة، وال خننيص بالانتفنناع يو باسننتقن  العوننارات، بمننا في ذلننك المنمنن ت الصننياحية       

ومننع ذلننك يجننمز   ،ليننة يو بالملننارير المقلوننة عنن  لرينن  مزاينندب علنيننة عامننة يو مح والمواصننر 

 يلي: استثناء، وبورار مصبب م  الصلطة المختصة، التعاقد بطري  الممارسة المحدودب فيما

 عليها م  التلر ببواء تخزينها . ىالتي سم ءالأشيا –ي      

 حالات الاستعجا  الطارئة التي لا اتمل اتباع إجراءات المزايدب . –ب      

 صناج التي لم تودم عنها يية عروض في المزايدات يو التي لم يصل ثمنها إ الأ –جن     

 الثم  الأساسي.

 الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمصن يلر جنيه....". –د      

: "يجمز في الحالات العاجلة التي لا اتمنل  نه  م  هذا الوانمن على ي01كما تنص المادب م

تفناق المباشنر بنناء علنى     ت المزايندب يو الممارسنة المحندودب ين ينتم التعاقند بطرين  الا      تباع إجنراءا ا

 ترخيص م :

رئيس ا ينة يو رئيس المصلحة وم  له سلطاته في الجهات الأخر ، وذلك فيمنا لا تجناوز    –ي  

 قيمته عمري  يلر جنيه .

 ه خمصن يلر جنيه".المزير المختص وم  له سلطاته يو المحاف  فيما لا تجاوز قيمت –ب 

وم  حيث إن مفاد ما تودم ين الممنرع في قنانمن تنلنيم المناقصنات والمزايندات الممنار إلينه        

اتخذ م  المزايدب العلنية العامة يو المحلية والملارير المقلونة سنبين يصنليا لبينع وتنأجير العونارات       

 –عامنة كاننت يو محلينة    –ب بحصبان ين المزايد ؛المملمكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا الوانمن
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ن مبنندي تكننافم الفننرص، فضننن عنن  اوينن   االمصنناواب وتجصنند ىوالملننارير المقلوننة توممننان علنن 

المصلحة العامنة، حينث يطنرح العونار المطلنمب بيعنه يو تنأجيره علنى الكافنة، ومن  ثنم يتوندم             

من، فتحنل  الراغبمن في المراء يو الاستنجار بعروضهم، وفي سنبيل الفنمز بنه يتننافس المتنافصن     

وس الأشهاد، وينتم  ءالمفافية محل الضبابية، وتجر  المزايدب ويتم فته الملارير المقلوة على ر

 ىيعلن  الاختيار لأفضل المروط والأسنعار، ومن  ثنم تجنني المصنلحة ثمنرب ذلنك بالمصنم  إ         

 الأسعار .

من ا   10255142ن قرار الجهنة الإدارينة المطعنمن ضندها بتخصنيص مصناحة       إوم  حيث 

لمنركة الطاعنننة بناحينة المنحننة المنرقية امتننداد الكنمرنيش بمنطوننة رومينل الصننياحية بمحافلننة      ل

إبرامه بنالأمر المباشنر     مطروح هم عود بيع رغم إلباسه خلعة التخصيص، وينه قد جر ىمرس

ومنا توتضنيه    ،في خرون سافر وإهدار بنماح لأحكنام قنانمن المناقصنات والمزايندات الممنار إلينه       

  ارب الرشيدب م  ين يجر  إبرامه م  خن  مزايندب علنينة يو ملنارير مقلونة يتبنار     يصم  الإد

ويلوني بلنلنه ويعكنس     ،فيها المتنافصمن، وهم ما يعيب الإرادب التي انعود بممجبها العوند بهنا  

 وهم ما م  شأنه ين يعيب العود بالبطنن.  ،للعود –موابن وشرولا–آثاره على التمازن المالي 

و  01229في الطعنن رقمي  14/2/9111حكم المحكمة الإدارية العليا  لصة  ىالمعنمفي هذا 

 ق . عليا  25لصنة  01014

 –حصبما سلر الإيضناح –نه لما كان العود ممضمع المنازعة قد شابه البطنن إوم  حيث 

 وم  ثم فإن قرار الجهنة الإدارينة بإلقناء تخصنيص قطعنة الأرض محنل هنذا العوند هنم مجنرد يثنر           

ولا يجنمز المحاجنة في ذلنك بنأن قنرار التخصنيص قند         ،ونتيجة حتمية لنبطنن العوند الممنار إلينه    

فهذا الوم  مردود بما سب  بيانه  ؛اص  بمضي ستن يمماً على صدوره وينه لا يجمز المصاس به

منن  ين الأمننر لا يتعلنن  في حويوننة الأمننر بوننرار إدار  يتحصنن  بمضنني المنندب الموننررب للصننحب يو 

ومن  ثنم فنإن قنرار الجهنة       ،قاء، وإنما يتعل  بعود بيع ثبت بطننه على النحم سالر البينان الإل

بحصنب اللناهر من     – الإدارية المطعمن فينه بإلقناء قنرار التخصنيص سنالر النذكر يكنمن قائمنا        
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على سنبب من  صنحيه حكنم الونانمن انا ينتفني معنه ركن  الجدينة في للنب وقنر              –الأوراق

 ن معه الوضاء برفن هذا الطلب .الأمر الذ  يتع ،تنفيذه

ذات النتيجة فإنه يكمن متفوا وصحيه  ن الحكم المطعمن فيه قد خلص إ إوم  حيث 

 حكم الوانمن اا يتعن معه الوضاء برفن الطع  .

صننابه الخصننر في الطعنن  عمننن بحكننم المننادب     ين المصننروفات يلننزم بهننا منن    إومنن  حيننث  

 مرافعات. 154

 فلهذه الأسباب
 ويلزمت الطاع  المصروفات. ،ورفضه ممضمعا ،كمة بوبم  الطع  شكنحكمت المح
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(090) 
  9000من يونيه سنة  99جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  5565الطعن رقم 
 السادسة( الدائرة )

لإصداره ممافوات م   تُتطلبال خيص النهائي  –على نهر النيل ىترخيص مارسا –تراخيص

ينتعن علنى جهنة     –قبل إصدار ال خيص عليهاصاحب المأن جهات مختلفة، يلزم حصم  

الإدارب في حالة تودم صاحب المأن بالمصتندات النزمة للبت في للبه ين تصدر قرارا بوبنم   

 .متناعا ع  البت في الطلب بدون مصمغ قانمنياهذا الطلب يو رفضه وإلا  كان ذلك 

 المواد المطبقة: 
 في شأن المراسي. 1457لسنة  138رقم بالقانون هورية ( من قرار رئيس الجم4المادة )  -
 .1484لسنة  12( من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم  4المادة )  -

 الإجراءاق 
ـــة قلـــم كتـــاب اةكمـــة تقريـــرا  22/2/2885في يـــوم الخمـــيس الموافـــق  أودع وكيـــل الطاعن

 6371رقـــم الصـــادر في الـــدعوى  )الـــدائرة الرابعـــة(بـــالطعن في حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداري 
القاضـي بعـدم قبـول الـدعوى انتفـاء القـرار الإداري وبـلملزام المدعيـة المصـروفات، ق،  58لسنة 

 ،الحكــم بقبولــه شــكلاغ وبلملغــاء الحكــم المطعــون فيــه -في ختــام تقريــر الطعــن–وطلبــت الطاعنــة 
منحهــا اليخــي   مــا الحكــم بصــفة مســتعجلة بلميقــاف القــرار الســلبي بــرف  ،وبقبــول الــدعوى

 .الخاص بالمرسى ما إلزام المطعون ضدهم المصروفات
وأودعـــت هيمـــة مفوضـــي الدولـــة تقريـــراغ بـــالرأي القـــانوني ارتـــأت فيـــه الحكـــم بقبـــول الطعـــن  

ذلـك مـن ارـار،  ىشكلاغ وبلملغاء الحكم المطعـون فيـه وبلملغـاء القـرار المطعـون فيـه ومـا ييتـب علـ
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 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 
الـدائرة السادسـة  حالتـه إىالفي أطعون(   ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا ) فح

 18/5/2811النحـو المثبـت بمحاضــر الجلسـات، و لســة  ى)موضـوع( حيـث نظــر أمامهـا علــ
 ىأســبابه لــد ىقــررت إصــدار الحكــم  لســة اليــوم حيــث صــدر وأودعــت مســودته مشــتملة علــ

 النطق به.
 المحكمة

 الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ىع علطلابعد اا
 أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.  ن الطعن استوفىإومن حيث 
ــــــث  ــــــاريخ إومــــــن حي ــــــة( أقامــــــت بت ــــــة )الطاعن ن عناصــــــر المنازعــــــة تتحصــــــل في أن المدعي

طالبـة الحكــم بوقـف تنفيــذ    ،الـدعوى المشـار إليهــا محكمـة القضــاء الإداري 24/12/2883
مـا مـا ييتـب علـي ذلـك  ى،رس ـقرار جهة الإدارة السلبي باامتنـاع عـن منحهـا تـرخي  م  إلغاء 

 من ارار.
أمـام ميـدان  ىحددت لها مرسـ 1441أن الجهة الإدارية في عام  اوذكرت شرحا لدعواه 

بوابـــة  ىلهـــذا المرســـ توكانـــ ،أكتـــوبر )مراكـــب نزهـــة نيليـــة( 6الشـــهيد عبـــد المـــنعم ريـــا  قبلـــي 
هــذه المراكــب، وأضــافت أمــا تقــوم بســداد كافــة المســتحقات  الكــورنيش إى للنــزول مــن شــاط 

جميـا المسـتندات المتعلقـة  ـذا الموضـوع منـذ  ىالمطلوبة للجهة الإدارية الفي تحوز ملفا يحتوي عل
قامــت محافظــة القــاهرة بتجميــل كــورنيش النيــل وأغلقــت  12/6/2888، وبتــاريخ 1441عــام 

رغــــم  ،لمدعيـــة، وامتنعــــت عـــن منحهــــا تـــرخي  المرســــى دون ســـببا ىمرســــ البوابـــة المؤديـــة إى
الـــذي  مـــرتخصـــي  مســـاحة لهـــا بمعرفـــة إدارة أراضـــي طـــرح النهـــر وســـدادها الرســـوم المقـــررة، الأ

 .قطا مورد رزقها والعاملين معها يؤدي إى
.......................................................... 

كمــة القضـــاء الإداري حكمهــا المطعــون فيــه بعـــدم أصــدرت مح 28/12/2884و لســة 
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أن  ىوشـــيدت قضــاءها علـــ .قبــول الــدعوى انتفـــاء القــرار الإداري وبـــلملزام المدعيــة المصــروفات
خي  مرسـى ر الجهة الإدارية كانت قد طلبت منها تقـد  بعـ  الموافقـات اللازمـة اسـتتراج تـ

قـرار الجهـة الإداريـة ا يشـكل فـلمن ن   ومـ ،غـير أمـا ت تقـدم هـذه الموافقـات ،للمراكب النيليـة
 مما يقبل الطعن فيه.  قرارا سلبيا

.......................................................... 
 ىالطاعنــة فقـد أقامــت طعنهــا المارــل تأسيســا علــ ىوإذ ت يصـادف هــذا القضــاء قبــواغ لــد
قــررت اللجنــة  4/8/1444بتــاريخ أنــه ى علــا تأسيســ ،أن الحكــم المطعــون فيــه خــالف القــانون

العليـــــا لحمايـــــة النيـــــل إخطـــــار جميـــــا أصـــــحاب الإشـــــغاات غـــــير المرخصـــــة لتوفيـــــق أوضـــــاعهم 
  ،إا أن الجهـة الإداريـة ت تخطـر الطاعنـة بـذلك ،خـلال شـهر ةخي  اللازمـاالي  ىوالحصول عل

 ن اللجنة المذكورة. عكما أن الطاعنة ت تعلم  ذا القرار الصادر 
.......................................................... 
في شــأن  1457لســنة  138ن المــادة الرابعــة مــن قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم إومــن حيــث 
علـى  ،خاصـة الأشغال العمومية اليخـي  فى إنشـاء مـراس   لوزير"يجوز  :أنه ىالمراسي تن  عل

 .أا تستعمل هذه المراسي كأسواق"
 1484لسـنة  12( من قانون الري والصرف الصادر بالقـانون رقـم 4) كما تن  المادة   
"ا يجـوز إجـراء أي عمـل داخـل حـدود الأمـلاك العامـة ذات الصـلة بـالري والصـرف  :أنـه ىعل

 "...ي.أو إحداث تعديل فيها إا بيخي  من  وزارة الر 
ذات  الأمــلاك العامــة ىعلــ ويتضــح ممــا تقــدم مــن نصــوص أن المشــرع حظــر إقامــة مــراس  

الصـــلة بـــالري والصـــرف إا بيخـــي  مـــن وزارة الـــري، كمـــا أن تلـــك المراســـي إذا كانـــت داخـــل 
إنشــائها مــن الوحــدة اةليــة المتتصــة طبقـــاغ  ىالمــدن فلمنــه يلــزم اليخــي   ــا أيضــا والموافقــة علــ

وتعديلاتــــه، وبــــذلك يكــــون اليخــــي  النهــــائي  1474لســــنة  43لقــــانون الإدارة اةليــــة رقــــم 
تلــك  ىصــداره موافقــات مــن جهــات نتلفــة، وأنــه يلــزم حصــول صــاحب الشــأن علــمتطلبــا لإ
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جهـــة الإدارة في حالـــة تقـــدم صـــاحب الشـــأن  ىويتعـــين علـــ ،الموافقـــات قبـــل إصـــدار اليخـــي 
وإا كـان ذلـك  ،بالمستندات اللازمة للبت في طلبه أن تصدر قرارا بقبول هذا الطلب أو رفضه

مما يعد قرارا سلبيا مـن جانـب الجهـة الإداريـة  ،سوغ قانونيامتناعا عن البت في الطلب بدون م
 يخول لصاحب الشأن الطعن فيه بطلب وقف تنفيذه وإلغائه. 
 لســــــة  عليــــــا ق 48لســــــنة  3788) حكــــــم اةكمــــــة الإداريــــــة العليــــــا في الطعــــــن رقــــــم 

12/1/2885) 
ل الأوراق أن الطاعنــة تقــدمت بطلــب للحصــو  ىطــلاع علــمــن اا ين البــادإومــن حيــث 

وقامــت  ،تــرخي  بتســييرها ىلمراكــب نزهــة نيليــة خاصــة  ــا وحاصــلة علــ ىتــرخي  مرســ ىعلــ
 ىغــير أن الجهــة الإداريــة امتنعــت عــن إصــدار اليخــي  الخــاص بالمرســ ،بســداد الرســوم المقــررة

موافقــــات وزارة الســــياحة ومحافظــــة القــــاهرة، وهــــذا الــــذي  أن الطاعنــــة ت تســــتوف   مســــتندة إى
إذ يتضــح مــن مطالعــة  ؛ة الإداريــة ا يســتوي ســبباغ لحمــل القــرار المطعــون فيــهاســتندت إليــه الجهــ

تــاريخ ب 2882لســنة  222محضــر اجتمــاع لجنــة تــراخي  النيــل المشــكلة بــالقرار الــوزاري رقــم 
أن هـــذه اللجنـــة المشـــكلة مـــن جهـــات عـــدة مـــن بينهـــا وزارة الســـياحة ومحافظـــة  22/5/2882

عنـــة مســـاحة أانيـــة أمتـــار  يـــث تـــتمكن مـــن ترســـية أن تخصـــ  للطا ىالقـــاهرة قـــد وافقـــت علـــ
مركبين للنزهة، الأمر الذي يعني استيفاء الطاعنة لموافقة كل من وزارة السياحة ومحافظـة القـاهرة 

لمراكب النزهة النيلية، ومن   فـلمن السـبب الـذي اسـتندت إليـه الجهـة  ىاليخي  لها بمرس ىعل
 ،نـاع عـن إصـدار اليخـي  المشـار إليـه يكـون غـير صـحيحالمطعون فيـه باامت الإدارية في قرارها

خاصـة وأن الجهـة الإداريـة قـد نكلـت  ،وهو ما يتحقق معـه ركـن الجديـة في طلـب وقـف تنفيـذه
بتشــكيل لجنــة  2882لســنة  22عــن تنفيــذ قــرار اةكمــة بتكليفهــا بتقــد  القــرار الــوزاري رقــم 

وهــو مــا يشــكل  ،في قرارهــا المطعــون فيــههــا يتــراخي  النيــل مــا بيــان الأســباب الــفي اســتندت إل
ركــن ااســتعجال  تــوافرفضــلا عــن  ،القــرار المطعــون فيــه ىالطاعنــة في نعيهــا علــ صــلحةقرينــة لم

تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه نتــائا يتعــذر تــداركها تتمثــل في المســاس بالطاعنــة  لــىحيــث ييتــب ع
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يتعــين معــه القضــاء بوقــف  وهــو مــا والعــاملين معهــا في مصــدر رزقهــم دون ســند مــن القــانون،
 تنفيذ القرار المطعون فيه. 

بعـدم قبـول الـدعوى انتفـاء القـرار الإداري،  ىن الحكم المطعون فيـه قـد قضـإومن حيث 
الأمـر الـذي يتعـين معـه القضـاء بلملغائـه  ،فلمنه يكون قد صدر بالمتالفة لصـحيح حكـم القـانون

 وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. 
 184الخسـر في الطعـن عمـلا  كـم المـادة  هصـابأصروفات يلـزم  ـا مـن ومن حيث إن الم

 مرافعات. 
 فلهذه الأسباب

وبوقـف  وفي الموضـوع بلملغـاء الحكـم المطعـون فيـه، ،حكمت اةكمة بقبول الطعـن شـكلا
ذلك من ارار، وألزمت الجهة الإداريـة المصـروفات،  ىتنفيذ القرار المطعون فيه ما ما ييتب عل

 محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب الإلغاء.  ادة الدعوى إىوأمرت بلمع
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(097) 
 9000من يونيه سنة  93جلسة 
 القضائية عليا 72لسنة  09432الطعن رقم 

 الثالثة(الدائرة )

 اعتبارا –حدود ولايتها بمأن الأراضى الصحراوية –هيئة المجتمعاق العمرانية الجديدة

ستقن  يو اعلى ا ينة إدارب يو  ايصبه محلمر 1221لصنة   4 م  تاريخ العمل بالوانمن رقم

صحراوية توع خارن إلار منال  إقامة المجتمعات العمرانية الجديدب،  التصرج في يية يراض 

المحددب للمنال  العصكرية والمنال  التي تمملها الجمهمرية إلا ينه وإ  ين تصدر الورارات 

المذكمر تمعات العمرانية الجديدب لبوا لأحكام الوانمن ومنال  المج يستصنح الأراضاخطة 

ينة على الأراضي الصحراوية فيما عدا ما هم محدد لأغراض تلك ا فإن الملاية العامة ل

لا تنتهي على إلنقها، وإنما تلل هي المصنملة ع  حمايتها  ستصنح الأراضىاالدفاع وخطة 

 .ت الجمهمرية بتحديد تبعيتهاصدور الورارا ىقد يوع عليها حت م  ي  تعدٍ

 المماد المطبوة: 
  م  قانمن إنماء المجتمعات العمرانية الجديدب رقنم  2م   و5و م  4م و  0  و م9المماد م-

 .1242لصنة  22
في شنننأن الأراضننني   1251لصننننة  140  مننن  الونننانمن رقنننم   0م و  9و م  1المنننماد م-

 الصحراوية.
في شأن بعن الأحكام المتعلونة   1221لصنة  4قم   م  الوانمن ر5م و  9  و م1المماد م-

 بأمنأ الدولة الخاصة .
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 جراءاقالإ

يودعت هينة قضايا الدولة نيابة ع  الطاعنن  قلنم   95/4/9110الصبت المماف   في يمم

علينا فنى    .ق 42لصننة   19452كتاب المحكمة الإدارية العليا توريرا بنالطع  قيند  ندو ا بنرقم     

  في الندعم  94/2/9110 لصنة    فنراد دائنرب الأ ممحكمة الوضناء الإدار     ع الحكم الصادر

بوبم  الدعم  شكن وبإلقاء الونرار المطعنمن فينه، وإلنزام      ىق الذ  قض42لصنة  4240رقم 

 الجهة الإدارية المصروفات. 

الحكنم بصنفة مصنتعجلة بمقنر تنفينذ       وللب الطاعنمن للأسنباب النماردب بتورينر الطعن     

وفنى الممضنمع    ،يفصنل في ممضنمع الطعن ، وبوبنم  الطعن  شنكن       ىفينه حتن   الحكم المطعنمن 

والوضنناء مجننددا بننرفن النندعم  وإلننزام المطعننمن ضنندهم الأو    ،بإلقنناء الحكننم المطعننمن فيننه

 .يالتواض والثانية والثالث المصروفات ع  درجتي

 وراق.ويعلنت عريضة الطع  على النحم الثابت بالأ

ورينرا بنالري  الونانمني ارتنأت فينه الحكنم بوبنم  الطعن          ويودعت هينة مفمضي الدولنة ت 

، منع إلننزام   شنكن وفنى الممضننمع بإلقناء الحكننم المطعنمن فيننه والوضناء مجننددا بنرفن النندعم      

 المطعمن ضدهم المصروفات.

النحنم   ىمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها م  الندائرب العاشنرب ممضنمع علن    يونلر الطع  

قنررت المحكمنة إصندار الحكنم في الطعن        90/11/9111 لصنة  و ،الثابت بمحاضر الجلصات

، وإذ صادج جلصة النط  بالحكم يمم عطلة رسمية، فود تورر مد يجل 92/1/9111 لصة 

، وفيها تورر مد يجنل النطن  بنالحكم لجلصنة الينمم لإمنام       99/0/9111النط  بالحكم لجلصة 

 يسبابه لد  النط  به. المداولة حيث صدر الحكم ويودعت مصمدته الممتملة على

 المحكمة

 لنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الا

 ن الطع  قد استمفى يوضاعه المكلية.إوم  حيث 
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ن عناصننر هننذه المنازعننة تخلننص حصننبما يننبن منن  الأوراق في ينننه بتنناريخ      إومنن  حيننث  

ق ، 42لصنة  4240رقم   ميقام المطعمن ضدهم الأو  والثانية والثالث الدع 10/4/1222

دار  لالبن الحكنم بوبنم  دعنماهم شنكن، وفي     بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الوضاء الإ

الممضننمع بإلقنناء قننرار وزيننر الدولننة للمجتمعننات العمرانيننة الجدينندب ورئننيس مجلننس إدارب هينننة  

  والثنناني وعليهمننا الأ ىوإلننزام المنندع  1222لصنننة  52المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب رقننم    

 تعاب المحاماب.يالمصروفات وموابل 

هم المصنناحات التاليننة ؤنهننم يمتلكننمن ويحننمزون وشننركاإوقننا  المنندعمن شننرحًا لنندعماهم 

 : داخل كردون مدينة الواهرب الكبر

الإسماعيلينة الصنحراو  فيمنا     –فدانًا توريبًا بن لرين  الوناهرب    122مصاحة قدرها  –ي 

 بذات الطري  . 40والكيلم  41و  4بن الكيلم 

الصنميس فيمنا بنن     –فندانا توريبنا جننمب سنكة حديند الوناهرب        04مصاحة قندرها   –ب 

 عمدب الصكة الحديد .يترقيم  04و  4والكيلم  01و  12الكيلم 

ستزراعها وتجهيزهنا  اليها وتصميتها ومهيدها وإستصنح المصاحات الممار اوقام المدعمن ب

رضننية الننتي تكفننل سننواية    وشننبكات الننر  اننت الأ   ،ة لننديهاالجمفيننة النزمنن  هبمصننادر الميننا 

المقروسننات والمزروعننات بأحنندث وينصننب الطننرق المعروفننة عالميننا، كمننا اشنن وا وركبننما بهننا     

نتنان الونم  الكهربائينة العمنقنة وغنرج      إالنزمة وماكينات  بارللمبات الأعماق بعد حفر اا

للعمالنة والإدارب ومخنازن الحبنمب والعلنر      ويقامما عليها المنمن ت النزمنة   ،ولمحات التمزيع

وتكلر ذلك منين الجنيهنات، وتم زرع المحاصنيل الدورينة والمقروسنات      ،وحلائر الحيمانات

فضننن عنن  كافننة ينننماع الفاكهننة المثمننرب حاليننا   ،شننجار الننتن والزيتننمن والنبنن يمنهننا  ،المعمننرب

رق الوانمنيننة وبممجننب ممافوننات وقنند ملننك المنندعمن تلننك الأراضنني بننالط  .والمنتجننة منننذ فنن ب

لننبعن المصنناحات منهننا عوننمد مليننك منن  الجهننة   تردوصنن، ختصنناصرسميننة منن  جهننات الا

صاحبة الح  في التصرج بالبيع والنتي يصندرت التعليمنات لمصنلحة المنهر العونار  والتمثين         
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قفهم الأمر الذ  يمكد شرعية منما  ،بإشهار عومد ملكية المدعن وتم سداد رسمم الإشهار فعن

وضنناعهم الوانمنيننة، إلا ينهننم فمجنننما بصنندور قننرار وزيننر الدولننة للمجتمعننات العمرانيننة      يو

في  1222لصنننة  44الجدينندب ورئننيس مجلننس إدارب هينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب رقننم        

مد الكتلة العمرانينة لمديننة المنروق من  ناحينة المنرق حنتي        ى متضمنا النص عل 1/4/1222

الإسماعيلية الصنحراو  شمنالًا    –نة بدر فى المنطوة الماقعة بن لري  الواهرب الحد القربي لمدي

الصميس جنمبا وذلك لاستيعاب الزيادب الصكانية الممقتة بمدينة الواهرب حنتي   –ولري  الواهرب 

 امنة م  م  الأراضي المخصصة لمديننة بندر لتكنمن حزامن     مع ترأ مصاحة خمس ،9111سنة 

الخريطنة المرافونة  نذا الونرار، وقند يقنام        ىلحندود الممضنحة علن   ا ف واعلى يخضر بن المدينتن 

 لقاء هذا الورار.إق لالبن وقر تنفيذ و42لصنة  5219رقم   المدعمن الدعم

متضنمنا الننص في    1222لصننة    52صدر الورار المطعمن فيه رقم  4/5/1222وبتاريخ 

ينا  يالإشنقالات والتعنديات ووضنع اليند      "يزا  بالطري  الإدار  جمينع  :ني ىعل و مادته الأ

سمنناؤهم يالصننميس منن  المننمالنن الننماردب   –كننان نمعهننا الماقعننة جنننمب سننكة حدينند مصننر   

لصننة   44راضي المحددب لامتداد مديننة المنروق بنالورار النمزار  رقنم      الأ ىبالكمر المرف  عل

دارينة إ  تنفينذ   الجهنة الإ  وقند بنادرت   ة"،الخريطة المرفو ىليه والمبن مماقعها علإالممار  1222

رض جميعهنا وردم كافنة اابنار     مصاحة الأ ىهذا الورار حيث تم تدمير الزراعات بالأشجار عل

 .هارض واستزراعوإزالة جميع المنم ت النزمة لخدمة الأ

ن إالورار المطعمن فيه صدوره مممبا بعيب عندم الاختصناص حينث     ىالمدعمن عل ىونع

حكنام المتعلونة بنأمنأ الدولنة     في شنأن بعنن الأ   1221لصننة   4نمن رقنم  المادب الثانينة من  الونا   

ونالنت با يننة    ،دارب واسنتقن  والتصنرج في الأراضني الصنحراوية    إالخاصة حنددت لريونة   

العامة لممروعات النتعمير والتنمينة الزراعينة الإشنراج واتخناذ الونرارات المتعلونة بالمننال  النتي          

راضني ملنك المندعن، ومن  ثنم ينعوند       النتي منهنا الأ   ،ضيراتمملها ممروعات استصنح الأ

للهينننة العامننة لممننروعات    صنندار ي  قننرار يتعلنن  بننالأرض ممضننمع النندعم  إالاختصنناص ب
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لصننة   24التعمير والتنمية الزراعية التي فمضت محاف  الواهرب بالتصرج فيها لبوا للونرار رقنم   

 .1224لصنة  921ر محاف  الواهرب رقم مديرية الزراعة بالواهرب بورا إ والتي آلت  ،1224

كما نعى المدعمن علي الورار المطعمن فينه صندوره ممنمبا بعينب مخالفنة المنادب الثالثنة من          

راضني  الأ ىنمناء المجتمعنات العمرانينة الجديندب علن     إالتي حلرت  1242لصنة  22الوانمن رقم 

 الزراعية .

 باتهم سالفة البيان .ختتم المدعمن صحيفة دعماهم لالبن الحكم  م بطلاو

....................................................................................... 

بوبنننم    فنننراد ندائنننرب الأمدار  حكمنننت محكمنننة الوضننناء الإ  94/2/9110و لصنننة 

 شكن وبإلقاء الورار المطعمن فيه، ويلزمت الجهة الإدارية المصروفات .  الدعم

ين الثابت ين وضع يد المدعن علي الأراضي محنل الونرار المطعنمن     ىقضاءها عل ويقامت

 ؛اا يجعل وضنع يندهم وضنع يند قنانمني      ،عومد مبرمة مع الجهات المعنية ىفيه إنما هم بناء عل

عتبار ين ا ينة العامة لممروعات التعمير والتنمينة الزراعينة هني صناحبة الحن  في التصنرج في       اب

، وإذ صندر الونرار المطعنمن فينه     1251لصننة   140الوانمن رقنم   ىوية بموتضالأراضي الصحرا

الأراضي ممضمع المنازعة فإنه يكمن قد صدر مخالفًا صنحيه حكنم الماقنع     ىبإزالة التعد  عل

 ىعتنداء قند وقنع علن    اغصنب يو   ي حينث لا يمجند    ؛سبب صحيه ىوالوانمن وغير قائم عل

لا يصمغ لمصدر الورار ين يتدخل بصنلطته العامنة لإزالنة    الأراضي محل الورار الطعن، وبالتالي 

 ،ملكهنا  ىزالة اعتنداء علن  إلأن جهة الإدارب لا تكمن بهذا الورار في مثابة  ؛وضع اليد الوانمني

وهنم يمنر غنير جنائز قانمننا بحصنب        ،وإنما تكنمن في معنرض انتنزاع منا تدعينه من  حن  بنفصنها        

رفن وحصم النزاع فيها لصلطة الوضناء المخنتص   الأصل العام الذ  يجعل الفصل في حومق الط

 بحكم ولايته الدستمرية والوانمنية .

....................................................................................... 
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ن يسباب الطعن  الماثنل تتحصنل في ين الحكنم المطعنمن فينه قند صندر ممنمبا          إوم  حيث 

برمنت منع الجهنات المختصنة     يقد  اين ثمة عومد قضائه إ في  ندستاإذ  ؛وانمنبمخالفة الماقع وال

دون ين ينبن هننذه العوننمد وتننماريخ صنندورها   ،بالتصنرج في الأرض محننل الوننرار المطعننمن فيننه 

  عن عونمد صندرت    ي صدارها، وقد خلت الأوراق م  إوالجهات التي يصدرتها وصفتها في 

جراءات البينع المونررب، ومن  ثنم     إي  عليها قانمنا بعد اتخاذ الجهات الإدارية المختصة وتم التصد

وهني كمننه تعنديا     ،محتفلا بالصفة التي بدي بهنا  ىيمنأ الدولة الخاصة يبو ىفإن وضع اليد عل

حيث يمثل هذا التصدي  رك   ،عود البيع م  الصلطة المختصة ىيتم التصدي  عل ىوغصبا حت

د  عن وينولب الت ،سند م  الوانمن ىضع اليد قائما علالوبم  في عود البيع وبه وحده يصبه و

ولا تلنزم الإدارب   ،ما ما يصب  التصدي  م  إجراءات فن يعد قبنملا للبينع  يعمل ممروع ،  إ 

 زالة وضع اليد .إحيث يجمز  ا العدو  ع  البيع في ي  وقت و ،بإجرائه

الزراعنة بالوناهرب بتناريخ    منا ورد بكتناب مديرينة     وإذا كان الحكم قند يشنار في يسنبابه إ    

لينه من  حصنم  تصنرفات في الأرض محنل      إفإن ذلك لا يكفي لإسناد ما ذهب  90/0/1225

ختصاص  ا بالتصنرج في يمننأ الدولنة الخاصنة     ا ذلك ين مديرية الزراعة بالواهرب لا ؛النزاع

 رب إ جراءات ومعايننات وإشنا  إخارجه، وما ورد بكتابها مجرد  وسماء كانت داخل الكردون ي

  بعن الجهات لا تعند بنذاتها تصنرفا في يمننأ الدولنة الخاصنة، ومنا ورد        عممافوات صادرب 

  ا يننة العامنة   عصادر  12/5/1221 في عود بيع ابتدائي ممرخ بذلك الكتاب م  إشارب إ 

حينث لم   ،لممروعات التعمير والتنمية الزراعية لا يكفني للونم  بحصنم  تصنرفات في الأرض    

ليه بكتناب  إشارب وجمده وصحته الإ ىولا يصمغ للتدليل عل  ،العود بأوراق الدعميودم هذا 

بتندائي حصنبما ورد بالكتناب    ا  جهة إدارية لا عنقة  ا بالأمر ، فضن ع  يننه عوند   عصادر 

وم  ثم  ،تم العدو  ع  البيع بعد ذلك وليه ولم يثبت ما إذا كان قد تم التصدي  عليه يإالممار 

ويكنمن الحكنم المطعنمن     ،الأرض في مماجهة الجهة الماثلنة  ىحومق عل ي كتصاب ا فيلا يثر له 

شارب إليه للوم  بمجمد عومد تجعل لمضع اليد سنندًا من    الكتاب سالر الإ رتك  إ افيه وقد 
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نتزع ذلك م  يصنل لا ينتجنه ماديًنا    استخنص حيث ستدلا  والاالوانمن مممبا بالفصاد في الا

 يو قانمنيا.

ما تودم فإن هينة المجتمعات العمرانية الجديدب هي وحدها صاحبة الملاية في  افة إ بالإض

ستقن  الأراضي التي يتم تخصيصها لإنماء المجتمعات العمرانية والطرق الممصلة إليهنا  اإدارب و

في شنأن إنمناء    1242لصننة   22وذلك عمنً بأحكام الوانمن رقم  ،والمحيطة بها والتصرج فيها

بمننأن الأراضنني الصننحراوية   1251لصنننة  140عننات العمرانيننة الجدينندب والوننانمن رقننم   المجتم

في شأن بعن الأحكام المتعلوة بأمنأ الدولة الخاصة، وإذ صدر  1221لصنة  4والوانمن رقم 

  الصلطة المختصة بتخصيص مصاحة م  يمنأ الدولنة الخاصنة لإنمناء مجتمنع عمرانني      عقرار 

 ،ة للمجتمعنات العمرانينة الجديندب تكنمن هني صناحبة الملاينة عليهنا        فإن ا يننة العامن   ،جديد

 ،دارينة يخنر   إحتى ولم كانت قبل التخصيص تابعة لجهة ، وتباشر عليها كافة سلطات المالك

وم  ثنم يكنمن    ،وسماء كانت الأرض داخل كردون إحد  المدن يو م  الأراضي الصحراوية

سببه المبرر له، ويكمن  ىصداره قانمنًا وقائمًا علإ م  يملك ولايةعالورار المطعمن فيه قد صدر 

 لقاء .خطأ في تطبيوه خليوا بالإيغير ذلك قد خالر الوانمن و  إالحكم المطعمن فيه وقد ذهب 

....................................................................................... 

إنمناء المجتمعنات العمرانينة الجديندب الصنادر بالونانمن         م  قنانمن  9ن المادب مإوم  حيث 

نماء المجتمعات العمرانينة الجديندب وفوًنا لأحكنام     إ"يكمن  :ني ىتنص عل 1242لصنة  22رقم 

 هذا الوانمن والورارات المنفذب له ... ".

"يحلر إنمناء المجتمعنات العمرانينة الجديندب في     :ينه ى  م  ذات الوانمن عل0وتنص المادب م

 راضي الزراعية".الأ

ا يننة اختينار المماقنع النزمنة      "تتنم   :ين ىلينه علن  إ  م  الونانمن الممنار   4وتنص المادب م

لإنماء المجتمعنات العمرانينة الجديندب وإعنداد التخطيطنات العامنة والتفصنيلية  نا وذلنك لبونا           

 ...".للخطة العامة للدولة
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خمصنننة  ىلا تزيننند علننن" تخصنننص مصننناحة مننن  الأرض   :ين ى  علننن5وتننننص المنننادب م

يحلر التصرج فيها  ،كيلمم ات حم  المجتمع العمراني الجديد م  جميع الجهات اددها ا ينة

و إقامنة يينة منمن ت يو ممنروعات يو     يستقن ا يو إدخا ا في توصيم ابأ  وجه م  المجمه يو 

 ...".لا بعد ممافوة ا ينةإشكا  يبنية عليها بأ  شكل م  الأ

"يصدر قرار م  رئنيس مجلنس    :ين ىليه علإشارب   م  الوانمن سالر الإ2موتنص المادب 

راضنني المملمكننة للدولننة الننتي يوننع الاختيننار عليهننا الننمزراء بعنند ممافوننة المجلننس بتخصننيص الأ

راضني المنصنمص عليهنا    نماء المجتمعات العمرانية الجديدب والطرق الممصلة  ا، وكنذلك الأ لإ

 في المادب الصابوة".

 ىفي شأن الأراضني الصنحراوية علن    1251لصنة  140  م  الوانمن رقم 1ادب موتنص الم

حكنام هنذا الونانمن يوصند بالأراضني الصنحراوية الأراضني المملمكنة للدولنة          يتطبين    في": ينه

 ملكية خاصة والماقعة خارن الزمام بعد مصافة كيلم م ي  .

لية وحصنرت في سنجنت   راضي التي مت مصاحتها بمصاحة تفصيويوصد بالزمام حد الأ

 ليان ....".الأ ىالمصاحة وفي سجنت المكلفات وخضعت للضريبة عل

دارب واسننتقن  والتصننرج في  إ"تكننمن  :  منن  ذات الوننانمن علننى ين  9وتنننص المننادب م 

جنراءات المبيننة فيمنا    وضناع والإ حكنام هنذا الونانمن وفونا للأ    راضي الصحراوية الخاضنعة لأ الأ

 يلي:

ع قنرارا بتحديند المننال  الاسن اتيجية ذات الأهمينة العصنكرية من         يصدر وزير الدفا –ي 

 الأراضي الصحراوية التي لا يجمز ملكها .

يصدر المزير المختص باستصنح   يموفيما عدا الأراضي المنصمص عليها في البند  –ب 

 راضني، وتتنم   الأراضي قرارا بتحديد المنال  التي تمنملها خطنة وممنروعات استصننح الأ    

 ينة العامة لممروعات التعمير إدارب هذه الأراضي، ويكمن التصرج فيهنا واسنتقن ا بمعرفنة    ا
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وبمراعاب ما تورره في هذا المأن م  شروط وقماعد تتطلبهنا   ،خذ ري  وزارب الدفاعيا ينة بعد 

 شنمن الدفاع ع  الدولة ... 

ليهنا في  إلاستصننح الممنار   و في مماقنع ا يراضي غير الماقعة في المنال  العصنكرية  الأ –ن 

الفوننرتن الصننابوتن يننتم اسننتقن ا والتصننرج فيهننا بمعرفننة هينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب   

 بالتنصي  مع وزارب الدفاع....".

خنن  بمنا سصنص    "... ومنع عندم الإ  : ننه ى ي  م  الوانمن الممنار الينه علن   0وتنص المادب م

دارب العمرانينة الجديندب دون غيرهنا بالاسنتقن  والإ    لممروعات الدولة تخنتص هيننة المجتمعنات    

غننراض الاستصنننح والاسننتزراع، ويننتم ذلننك لحصننابها ويعتننبر مننمردا منن      يوالتصننرج لقننير 

 مماردها".

حكنام المتعلونة   في شأن بعنن الأ  1221لصنة  4  م  الوانمن رقم 1ن المادب مإوم  حيث 

 منأ الدولة الخاصة".ى يا الوانمن علحكام هذي"تصر   :نى يبأمنأ الدولة الخاصة تنص عل

دارب واسننتقن  والتصننرج في  إ"تكننمن  :نى ي  منن  ذات الوننانمن علنن  9وتنننص المننادب م 

راضنني في شننأن الأ 1251لصنننة  140حكننام الوننانمن رقننم  راضنني الصننحراوية الخاضننعة لأ الأ

 تية:جراءات ااوضاع والإالصحراوية وفوا للأ

عرض وزير الدفاع قرارا  ىة مجلس المزراء بناء عليصدر رئيس الجمهمرية بعد ممافو –ي 

راضني الصنحراوية النتي لا يجنمز     همينة العصنكرية من  الأ   بتحديد المنال  الاس اتيجية ذات الأ

 ملكها .

يصنندر رئننيس الجمهمريننة بعنند   يمراضنني المنصننمص عليهننا في البننند وفيمننا عنندا الأ –ب 

حما  قنرارا بتحديند المننال     تص حصب الأعرض المزير المخى ممافوة مجلس المزراء وبناء عل

و يقامننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب إو منننال  يالننتي تمننملها خطننة ممننروعات الاستصنننح 

دارب واسنتقن   إا يننة العامنة لممنروعات النتعمير والتنمينة الزراعينة        المنال  الصياحية، وتتم 

هينننة  تزراع، كمننا تتننم غننراض الاستصنننح والاسننراضنني الننتي تخصننص لأوالتصننرج في الأ
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غنراض  راضني النتي تخصنص لأ   دارب واسنتقن  والتصنرج في الأ  إالمجتمعات العمرانية الجديندب  

ليها سلطات المالنك في  إقامة المجتمعات العمرانية الجديدب، ومارس كل هينة م  ا ينات الممار إ

 يها بها ....".إلمنأ التي يعهد كل ما يتعل  بالأ

كنل ننص سنالر يحكنام هنذا       ى"يلقن  :نى يلينه علن  إ  الونانمن الممنار     م5وتنص المادب م

 الوانمن".

ن مفاد ما تودم ين الممرع في مونام بياننه للجهنات المختصنة بنإدارب واسنتقن        إوم  حيث 

ونطناق   1251لصننة   140حكنام الونانمن رقنم    راضي الصحراوية الخاضنعة لأ والتصرج في الأ

بممجبه  ينة المجتمعات العمرانية الجديندب الملاينة العامنة     ولاية كل منها وضع يصنً عامًا جعل

سن اتيجية ذات الأهمينة العصنكرية النتي يصندر      وذلنك بعند اسنتبعاد المننال  الا     ،في هذا المجا 

ستصننح الأراضني   اوالمنال  التي تمملها خطة ممنروعات   ،  وزير الدفاععبتحديدها قرار 

راضني، فكنل منا لا يندخل في     لمختص باستصنح الأ  المزير اعحصبما يصدر بتحديدها قرار 

 1251لصننة   140الأراضي الصحراوية في نطاق هاتن المنطونتن عوند الممنرع في الونانمن رقنم      

 دارته واستقنله والتصرج فيه للهينة المذكمرب .إليه الاختصاص بإالممار 

ضنمع بأحكنام   تنلنيم ذات المم  1221لصننة   4ذ يعناد الممنرع من  جديند بالونانمن رقنم       إو

سلب بممجبنه من  ا يننة ولايتهنا      ،في هذا المأن 1251لصنة  140مقايرب لما قرره الوانمن رقم 

وجعلننها موصننمرب علننى منننال  إقامننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب الننتي يجننر      ا،آنفننالمبينننة 

  سنب حكنام النتي تضنمنها الونانمن الأ    من  ثنم تكنمن الأ   فاديدها بورار م  رئيس الجمهمرينة،  

لصننة   4ا ينة اعتبنارا من  تناريخ العمنل بالونانمن رقنم        ىصبه بالتالي محلمرا عليو ،صمخةنم

لنار  إصحراوية تونع خنارن    راض يية يدارب واستقن  والتصرج في إ 14/0/1221في  1221

ن تصندر الونرارات الجمهمرينة المحنددب     ي  إننه و يلا إقامة المجتمعات العمرانية الجديندب،  إمنال  

راضنني ومنننال  المجتمعننات     العصننكرية والمنننال  الننتي تمننملها خطننة استصنننح الأ    للمنننال

ن الملاية العامنة  يننة المجتمعنات    إف 1221لصنة  4حكام الوانمن رقم العمرانية الجديدب لبوا لأ
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غنراض الندفاع وخطنة    فيما عدا ما هنم محندد لأ   –راضي الصحراوية الأ ىالعمرانية الجديدب عل

 نما تلل هي المصنملة ع  حمايتها م  ي  تعندٍ إلنقها، وإ ىلا تنتهي عل –راضياستصنح الأ

 صدور الورارات الجمهمرية بتحديد تبعيتها . ىقد يوع عليها حت

الممجه م  مدير مديرية الزراعة  90/0/1225 في نه قد ورد بالكتاب الممرخإوم  حيث 

ن هينننة الننتعمير يها ئوشننركا ...ه والصننيدب/ ئوشننركا ...كننل منن  الصننيد/   إ بمحافلننة الونناهرب 

رض وضننع ينندهم توننع خننارن الخطننة الخمصننية الثالثننة     فننادت بننأن الأ يوالتنميننة الزراعيننة قنند  

وغير متعارضة مع ممروعات الاستصنح التي تومم   1224 –1229مراضي لاستصنح الأ

 بها وزارب الزراعة.

منروعات النتعمير والتنمينة    نه قد ورد بكتاب مدير عام الملكية با ينة العامة لمإوم  حيث 

... الصنيدب/    إالممجنه   5/9/1224 في المنمرخ   دارب المركزية للملكينة والتصنرج  الإمالزراعية 

رض وضننع ينندها  نننمب سننكة حدينند الصننميس توننع داخننل كننردون مدينننة     ها ين الأئوشننركا

 الواهرب.

يخ ننننه قننند ورد بمنننذكرب مننندير مديرينننة الزراعنننة بمحافلنننة الوننناهرب بتنننار     إومننن  حينننث  

محاف  الواهرب بمأن النزاع بن جهاز تجمع المروق وبعن  ىالمعدب للعرض عل 92/5/1222

 ... :جنمب سكة حديد مصنر الصنميس وهنم    41/40الوائمن بالزراعة بالمنال  ما بن الكيلم 

ن هننملاء يضننعمن ي فندانا،  014بمصنناحة ... فنندان ، و 111بمصناحة  ... فنندانا ، و 411بمصناحة  

راضني تخضنع   ن هنذه الأ يو ،جنزاء منهنا  يصننح  إنهنم قنامما ب  يو ،ه المصناحات يديهم علي هنذ ي

لملاية محافلة الواهرب تفميضا م  ا ينة العامة لممروعات التعمير والتنمية الزراعية، وينه لنيس  

زالة التعد  عليهنا لبونا للونانمن رقنم     إصدار قرارات إ ينة المجتمعات العمرانية الجديدب سلطة 

ن الحندود المنرقية لتجمنع المنروق تنتهني      لأ ،لم يصدر قنرار جمهنمر    ادامم 1221لصنة  4

 فوط . 41عند الكيلم 
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نه بقن النلر عما تمي به المكاتبات والمذكرات سالفة الذكر من  تمجنه غنير    إوم  حيث 

ن ينهنا قند يكندت    يلا إرض ممضنمع الننزاع،   حميد، ورغم تناقن ما ورد بها بمنأن تبعينة الأ  

 راضي .خطة استصنح الأ رض لم تدخل فيالأ

زالنة التعند  الموضني    إن الأراضني الصنادر بمنأنها قنرار     ين الثابت بنالأوراق  إوم  حيث 

لقائه بالحكم الطعن ليصت م  الأراضي النزمنة للأغنراض العصنكرية، كمنا ين الثابنت من        إب

طنننة ي لا تننندخل في خضنننران هنننذه الأيتعمير والتنمينننة الزراعينننة لنننمكاتبنننات ا يننننة العامنننة ل 

لصننة   095ن ذلك قد تأكد فيما بعد بصندور الونرار الجمهنمر  رقنم     يالاستصنح الزراعي، و

ن إرض زراعينة ، فمن  ثنم فن    ين تضنم الينه   يبضمها لتجمع المنروق العمرانني المحلنمر     1222

راضنني الصننحراوية الخاضننعة للملايننة العامننة  ينننة المجتمعننات     راضنني تكننمن منن  الأ  هننذه الأ

ن حلنر الونانمن مننذ    إننه و إوبعده، و 1222لصنة  4ل صدور الوانمن رقم العمرانية الجديدب قب

نننه لم يحلننر عليهننا  يلا إن تتصننرج فيهننا،  يهينننة المجتمعننات العمرانيننة الجدينندب    ىصنندوره علنن 

 حكام هذا الوانمن .عمالا لأإيصدر قرار جمهمر  بتحديد تبعيتها  ىحمايتها م  التعد  حت

الأراضي  ىن الثابت ين وضع يد المطعمن ضدهم علكان ما تودم وكا ىنه متإوم  حيث 

الموضي بإلقاء قرار إزالة التعد  عليها بالحكم الطعن لا يصتند إ  ي  سند صنحيه في الونانمن   

كبيع يو إيجار م  الجهة الإدارية المختصة وهي هينة المجتمعات العمرانية الجديدب، فم  ثنم فإننه   

زالنة التعند    إب 1222لصننة   52به م  إصدار الورار رقم لا تثريب على تلك ا ينة فيما قامت 

 عليها .

ومصك المحكمة ع  استدعاء الواعدب الأصملية الرومانية التي تورر ينه لا يجنمز لأحند   -

المطعننمن  ىذلننك ين الأرض الصننحراوية بمصننر لم تضنن  علنن   ؛نين ينندعي ويننداه غننير نليفننت 

ننة الوناهرب وتجمنع المنروق العمرانني      ضدهم بمنا رحبنت حتنى يهرعنما إ  يرض منصنوة لمدي     

وبمنراد يبعند عن  ي  إصننح  يو      ي،الاستصننح الزراعن    بمصاحة توارب الألر فندان بندعم  

وين تننتم بينننهم وبننن بعننن العنناملن في هينننة الننتعمير والتنميننة الزراعيننة ومديريننة   ،استصنننح
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بقننير حنن ، إلا ين  المننا  العننام ىالزراعننة بالونناهرب مكاتبننات تصننتهدج تصننهيل اسننتينئهم علنن  

 ن الله لا يصله عمل المفصدي  .مصعاهم قد خاب لأ

إلقاء الورار الطعن فإنه يكمن قد جاننب صنحيه حكنم     إ الحكم المطعمن فيه ى ذ انتهإو

 الوانمن بما يتعن معه الوضاء بإلقائه .

منن  قننانمن  154ن منن  خصننر الطعنن  يلننزم المصننروفات عمننن بحكننم المننادب   إومنن  حيننث 

 عات .المراف

 فلهذه الأسباب

وبوبنم    ،لقاء الحكم المطعنمن فينه  إبوبم  الطع  شكن، وفى الممضمع ب حكمت المحكمة

لزمننت المطعننمن ضنندهم المصننروفات عنن  درجننتي      يشننكن ورفضننها ممضننمعا، و    النندعم

 التواضي.
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(096) 

 9000من يوليو سنة  0جلسة 
 القضائية عليا  65لسنة  96039الطعن رقم 

 عة()الدائرة الساب

تكيير الدعم  واديد للبات الخصمم فيها يمر يصتلزمه  –تكيير الطلبات –دعوى )أ( 

إنزا  حكم الوانمن الصحيه على وقائع الدعم ، وهم يمر تصتول به المحكمة، فلها ين 

هذا ممروط بألا يصل  –تتوصى للبات المدعي وين تصتلهر النية الحويوية م  وراء إبدائها

للباته فيها بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، يو امير تلك  الأمر إ  حد تعديل

تخضع المحكمة في ذلك لرقابة  –  حويوة موصده ونيته م  وراء إبدائهاعالطلبات بما سرجها 

 محكمة الطع .

 والأوامر الأحكام: التنفيذية بالصندات الموصمد –ينماعها –التنفيذية الصندات –دعوى (ب)

 الوانمن يعطيها التي الأخر  الأوراق وكذا عليها، المصدق الصله ومحاضر ةالممثو والمحررات

 التنفيذ  الصند بصومط إلا يصوط لا التنفيذ  الصند محل الح  اقتضاء – التنفيذية الصيقة

 .سنة عمرب امس قانمنا محددب المدب وهذه ذاته،

 مب  المماد المطبوة: 

   م  قانمن المرافعات .951المادب رقم م

امتناع جهة الإدارب ع  تنفيذ تمصية لجنة  –لجان التمفي  في بعن المنازعات –دعوى ج()

التمفي  في بعن المنازعات بعد قبم ا وتذييل محضرها بالصيقة التنفيذية يمكل قرارا سلبيا 

 ت قدلا سبيل يمام الجهة الإدارية للتحلل م  تنفيذ تلك التمصية، مادام –مخالفا للوانمن
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لة بالصيقة التنفيذية، إلا باتخاذ لري  الطع  الوضائي عليها بالطرق المحددب صارت مممم

 قانمنا، وليس بالامتناع ع  تنفيذها.

 مجن  المماد المطبوة: 

بإنماء لجان التمفي  في بعن  9111لصنة  4  م  الوانمن رقم 2  و م4  و م1المماد رقم م

 ية العامة لرفا فيها . المنازعات التي تكمن المزارات والأشخاص الاعتبار

 الإجراءاق
يودع الأستاذ/ ... المحامي بنالنون والإدارينة العلينا     9/5/9111فى يمم الأربعاء المماف  

والمكيننل عنن  الطنناع  قلننم كتنناب المحكمننة الإداريننة العليننا توريننرا بننالطع  قينند  نندو ا بننرقم    

في  0/2/9111 لصنة   ق . ع فى الحكم الصادر ع  محكمة الوضاء الإدار 25لصنة  92059

ق، الننذ  قضننى بصننومط حنن  المنندعي بالتوننادم الخمصنني في   50لصنننة  41211النندعم  رقننم 

المطالبة بالعنوات الخاصة المصتحوة لنه عن  فن ات عملنه بالخنارن بفننة الخنارن وإلنزام المندعي          

 المصروفات. 
الممضنمع   وللب الطاع  للأسباب الماردب بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شكن، وفي

بإلقناء الحكنم المطعنمن فيننه، والوضناء مجنددا بإلقنناء الونرار الصنلبي بالامتننناع عن  تنفينذ الوننرار          

المممم  بالصيقة التنفيذية، مع منا ي تنب علني     9119لصنة  50الصادر في للب التمفي  رقم 

رن ذلك م  آثار، يخصها يحويته فى صرج مصنتحواته المالينة من  العننوات الخاصنة بفننة الخنا       

ع  ف ات عمله بالخارن، مع ما ي تب علنى ذلنك من  آثنار وفنروق مالينة علنى يسناس سنعر          

الصرج وقت تنفيذ الحكم، وإلزام المطعنمن ضنده بصنفته المصنروفات والأتعناب عن  درجنتي        

 التواضي .
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ويعدت هينة مفمضي الدولة توريرا بالري  الوانمني ارتأت فيه الحكم بوبم  الطع  شكن 

بإلقاء الحكم المطعمن فينه، وإعنادب الندعم  إ  محكمنة الوضناء الإدار  للفصنل        وفي الممضمع

 فيها م  هينة مقايرب وإبواء الفصل في المصروفات.

إحالنة   12/19/9111وتدوو  الطع  يمام دائنرب فحنص الطعنمن حينث قنررت  لصنة       

لطعنن  حيننث تنندوو  ا 90/1/9111الطعنن  إ  النندائرب الصننابعة عليننا ممضننمع لنلننره  لصننة 

قنندم الحاضننر عنن  الطنناع  حافلننة مصننتندات، وبهننذه الجلصننة   0/4/9111يمامهننا، و لصننة 

حينث صندر فيهنا الحكنم ويودعنت       0/4/9111قررت المحكمة حجنز الطعن  للحكنم  لصنة     

 مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به .

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 الطع  استمفى يوضاعه المكلية . وحيث إن

فننى ينننه بتنناريخ   –حصننبما يننبن منن  الأوراق –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تخلننص    

ق، لالبا الحكنم بوبنم    50لصنة  41211يقام المدعي مالطاع   الدعم  رقم  01/2/9112

 النندعم  شننكن، وفي الممضننمع بإلقنناء الوننرار الصننلبي بالامتننناع عنن  تنفيننذ الوننرار الصننادر في   

م  لجنة التمفي  في بعن المنازعات والمممم  بالصيقة التنفيذية،  9110لصنة  50الطلب رقم 

مع مننننا ي تب علني ذلنك من  آثنار، يخصنها يحوينة المندعي فنى صنرج مصنتحواته المالينة من              

العنوات الخاصة بفنة الخارن عن  فن ات عملنه بالخنارن، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار            

على يساس سعر الصرج وقنت تنفينذ الحكنم وإلنزام الجهنة الإدارينة المصنروفات        وفروق مالية 

 والأتعاب .

وذكر شرحا لدعماه ينه يمقل وظيفة مفني حراسة  من  الدرجنة الثانينة بنالإدارب العامنة         

للأمنن  بننمزارب الخارجيننة، ويلحنن  بالعمننل بالصننفارب فننى دولننة سننان سننلفادور في الفنن ب منن         

، وبالصننننننفارب بدولننننننة الصننننننمدان في الفنننننن ب منننننن  14/0/1222وحتننننننى  14/2/1224
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ومنا تننه من      1254لصنة  111، وقد صدر الوانمن رقم 2/5/1225وحتى  11/5/1225

قمانن مانحة للعنوات الخاصة للعاملن بالدولة بنصنب معيننة من  المرتنب، وقند امتنعنت جهنة        

في المنازعنات بالطلنب رقنم     الإدارب ع  صرج العنوات المصتحوة لنه، فلجنأ إ  لجننة التمفين     

بأحويته فنى صنرج تلنك العننوات عن        0/2/9110، حيث يوصت  لصة 9110لصنة  50

ف ب عمله بالخارن وبفنة الخارن، وبذات الجلصة ووف  على التمصية، وتم ارير محضنر اتفناق   

ذ تلنك  لإلحاقه بالتمصية، ويصبحت  ا قمب الصند التنفيذ ، وقد امتنع المدعى عليه عن  تنفين  

التمصية رغم سابوة ممافوته عليهنا، انا يعند إخننلا جصنيما بماجنب احن ام الونانمن، ويمثنل          

 قرارا سلبيا يكمن جديراً بالإلقاء. واختتم دعماه بطلباته المتودمة .

................................................................................................. 

يصنندرت محكمننة الوضنناء الإدار  الحكننم المطعننمن فيننه؛ وذلننك     0/2/9111لصننة و  

تأسيصا على ين ح  المدعي فى المطالبة بتلك العنوات ع  فن ات عملنه بالخنارن خنن  المندب      

قنند  4/11/1225وحتننى  11/5/1225، ومنن  14/0/1222حتننى  14/2/1224منن  

لجنة التمفين  في المنازعنات مذيلنة    سوط بالتوادم الخمصي، حيث إن المدعي حصل على تمصية 

، ولم يونم دعنماه بالمطالبننة بهنذه العننوات إلا بتنناريخ     0/2/9110بالصنيقة التنفيذينة  لصننة   

ي  بعد مرور يكثر م  خمس سنمات، الأمر الذ  يتعن معنه الوضناء بصنومط     01/2/9112

 حوه بالتوادم الخمصي.

................................................................................................. 

وم  حيث إن مبنى الطع  الماثل ين الحكم المطعمن فيه خنالر الونانمن ويخطنأ في تطبيونه     

وتأويله، كما خالر الثابت بالأوراق؛ حيث إن دعماه تنصب على للب إلقاء الورار الصنلبي  

المذيلننة بالصننيقة  9110لصنننة  50لطلننب رقننم بالامتننناع عنن  تنفيننذ تمصننية لجنننة  التمفينن  في ا  

التنفيذية، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، يخصها حصمله على العنوات الخاصنة المصنتحوة   

خن  ف ات عمله بالخارن، وين امتناع الجهة الإدارينة عن  تنفينذ تلنك التمصنية يمنكل قنرارا        
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لحصنم  علنى تلنك العننوات، فإننه      سلبيا مخالفا للوانمن، وإذ كيةنر الحكنم الطعنن للباتنه با    

يكمن يخطأ فى تطبي  الوانمن والماقع، فتكيير المحكمة لطلبات المدعي لا ينبقي ين يصنل إ   

 حد تعديل للباته يو اميرها على نحم سرجها ع  حويوة موصد المدعي .

    ................................................................................................. 

وم  حيث إن المصتور عليه على وف  قضاء هذه المحكمة ين تكيير الندعم  واديند   - 

للبات الخصمم فيها يمر يصتلزمه إنزا  حكم الوانمن الصحيه على وقائع الدعم ، وهم يمنر  

ي وين تصتول به  المحكمة بما  ا م  هيمنة على الدعم ، فللمحكمنة ين تتوصنى للبنات المندع    

تصتلهر النية الحويوية م  وراء إبندائها، إلا ين ذلنك ممنروط بنألا يصنل الأمنر إ  حند تعنديل         

  عن للباته فيها بإضافة ما لم يطلنب الحكنم بنه صنراحة، يو انمير تلنك الطلبنات بمنا سرجهنا          

حويوة موصنده ونيتنه من  وراء إبندائها، فنن يجنمز  نا ين تلجنأ إ  تكيينر الندعم  يو اديند            

لبات فيها متى كانت هذه الطلبات واضحة وصريحة لا لبس فيها يوغممض، وهني تخضنع   الط

 في ذلك لرقابة محكمة الطع .

وم  حيث إن الثابت م  الأوراق ين الطناع  يقنام دعنماه بطلنب إلقناء الونرار الصنلبي            

المذيلنة   9110لصننة   50لجهة الإدارب بالامتناع ع  تنفينذ تمصنية لجننة التمفين  في الطلنب رقنم       

بالصيقة التنفيذية، فإن هذا الطلب م  المضمح والصنراحة بحينث لا يجنمز معنه إعنادب تكيينر       

الدعم  يو اديد للبات المدعي فيها بما سرجها ع  مضممنها، وإذ حدد الحكنم المطعنمن فينه    

للبات المدعي فنى دعنماه علنى نحنم مقناير لطلباتنه الصنريحة، واعتنبر يننه يطالنب بأحويتنه فنى             

العنوات الخاصة بفنة الخارن فإننه يكنمن قند يخنرن دعنماه عن  حويونة موصنده وعلينه           صرج

 يضحى الحكم المطعمن فيه مخالفا لصحيه حكم الوانمن وحويوا بالإلقاء.

  م  قانمن المرافعات تنص على ين "الصنندات التنفيذينة   951وم  حيث إن المادب م-    

محاضر الصله التى تصندق عليهنا المحناكم يو مجنالس     هي الأحكام والأوامر والمحررات الممثوة و
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الصله والأوراق الأخر  التى يعطيهنا الونانمن هنذه الصنفة، ولا يجنمز التنفينذ ... إلا بممجنب        

 صمرب م  الصند التنفيذ  عليها صيقة التنفيذ التالية:...".

تمفي  في بإنماء لجان ال 9111لصنة  4وم  حيث إن المادب الأو  م  الوانمن رقم      

لرفاً فيها تنص على ين: العامة  الأشخاص الاعتبارية وبعن المنازعات التى تكمن المزارات 

يو هينة عامة... لجنة يو يكثر للتمفي  في المنازعات المدنية  محافلة"ينمأ في كل وزارب يو 

 العاملن بها....".بن والتجارية والإدارية التي تنمأ بن هذه الجهات و

"عدا المنازعات التى تكمن وزارب الدفاع والإنتان  :المادب الرابعة على ينه وتنص    

اللجان المنصمص عليها في  وكذلك المنازعات... تتم  ،م  يجهزتها لرفا فيها  الحربى يو ي

 م  هذا الوانمن التمفي  بن يلراج المنازعات التى تخضع لأحكامه...". المادب الأو 

"تصنندر اللجنننة تمصننيتها في المنازعننة مننع إشننارب مننمجزب   علننى ين:وتنننص المننادب التاسننعة 

لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستن يممنا من  تناريخ تونديم للنب التمفين        

إليها، وتعرض التمصية .... على الصلطة المختصنة والطنرج ااخنر في الننزاع،  فنإذا اعتمندتها       

كتابة خن  الخمصنة عمنر يممنا التالينة لحصنم  العنرض       الصلطة المختصة وقبلها الطرج ااخر 

قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يمقع م  الطرفن ويلح  بمحضرها، ويكنمن  

 له قمب الصند التنفيذ ، ويبلغ إ  الصلطة المختصة لتنفيذه".

ل الأحكنام  وم  حيث إن قانمن المرافعات حدد الموصمد بالصندات التنفيذية بحيث تمنم    

والأوامر والمحررات الممثوة ومحاضر الصله المصدق عليها وكذا الأوراق الأخنر  التنى يعطيهنا    

 الوانمن الصيقة التنفيذية.

الممار إليه لجانا للتمفي  في  9111لصنة  4وم  حيث إن الممرع استحدث بالوانمن رقم    

يو المتعنناملن معهننا ويوجننب علننى   المنازعننات التننى تنمننأ بننن الجهننات الإداريننة والعنناملن بهننا   

يصحاب المأن اللجمء إ  هذه اللجان قبل إقامة الدعاو ، وحدد الإجراءات التنى تتبنع  فنى    

نلر للبات التمفي  بحيث تتم  اللجنة إصدار تمصيتها خن  يجل معن، ثم تعرض التمصنية  
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تصنة وقبلنها الطنرج    على كل م  الجهنة الإدارينة وموندم الطلنب، فنإذا اعتمندتها الصنلطة المخ       

ااخر يتم إثبات ذلك بمحضر يلح  بمحضنر اللجننة ويمننه الصنيقة التنفيذينة، وتكنمن لنه قنمب         

 الصند التنفيذ ، ويبلغ للجهة الإدارية لتنفيذه.

وم  حيث إنه م  الأصم  الموررب تنفيذا للمرعية وسنيادب الونانمن اللنذي  تخضنع  منا         

الإدارية تنفيذ الأحكام الوضائية وكافنة الصنندات التنفيذينة     كافة يجهزب الدولة ينه على الجهات

الماجبننة التنفيننذ لبوننا لأحكننام الوننانمن، وينننه علننى المننمظفن العمننممين المختصننن إصنندار        

الورارات الإدارية النزمة لتحوي  هذا القرض على سبيل الحكم والإلزام، وين امتناعهم عن   

 ن، ويعرضهم لكل م  المصاءلة الجنائية والتأديبية.ذلك يمكل قرارا سلبياً مخالفا للوانم

وم  حيث إنه لما كان الثابت م  الأوراق ين الطاع  كان قد تودم إ  لجنة التمفين  في       

لصرج العننوات الخاصنة المصنتحوة لنه خنن  فن ات        9110لصنة  50المنازعات بالطلب رقم 

وقنت الصنرج، وين لجننة التمفين  يوصنت      عمله بالخارن وبفنة الخارن وبصعر الصنرج المونرر   

بأحويته فى صرج العنوات المطالب بها، وتم قبم  هذه التمصية م  كنل   0/2/9110 لصة 

منن  الجهننة الإداريننة والطنناع ، وتم اريننر محضننر بننذلك يلحنن  بمحضننر اللجنننة، ومنننه الصننيقة  

هنة الإدارب عن  تنفينذ    التنفيذية وصار بذلك سندا تنفيذيا واجب التنفيذ، وم  ثم فإن امتنناع ج 

تلننك التمصننية بعنند قبم ننا وتننذييل محضننرها بالصننيقة التنفيذيننة إنمننا يمننكل قننرارا سننلبيا مخالفننا   

 للوانمن ويتعن الوضاء بإلقائه.

ولا يقير م  ذلك ما قد يثار م  ين تلك التمصنية منت الممافونة عليهنا وقبم نا من  قبنل           

م  الصلطة المختصة بهنا وذلنك علنى وفن  منا تطلبنه        اثل الجهة الإدارية بلجنة التمفي ، وليس

الممار إليه؛ ذلك ينه متى تم مننه محضنر اللجننة الصنيقة      9111لصنة  4الممرع فى الوانمن رقم 

التنفيذية وصارت تلنك التمصنية ممنمملة بالصنيقة التنفيذينة فإنهنا تكنمن واجبنة التنفينذ، وين          

التمصية إنما يكمن باتخاذ لري  الطعن  الوضنائي   سبيل الجهة الإدارية فى التحلل م  تنفيذ تلك 

 عليها بالطرق المحددب قانمنا، وليس بالامتناع ع  تنفيذها.
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كما ينه لا وجه للوم  بصومط ح  الطناع  فنى الحصنم  علنى تلنك العننوات بالتونادم         

الخمصنني؛ ذلننك ين اقتضنناء الحنن  محننل الصننند التنفيننذ  لا يصننوط إلا بصننومط الصننند التنفيننذ   

ه، وهذه المدب محددب قانمنا امس عمرب سنة، وهم الأمر الذ  لم يتحو  فنى هنذا المنأن؛    ذات

وتم منحها الصيقة التنفيذية فنى ذات التناريخ    0/2/9110إذ إن تلك التمصية صدرت بتاريخ 

 قبل اكتما  المدب الممار إليها . 01/2/9112ويقام الطاع  دعماه فى 

 صروفاته .وم  حيث إن م  خصر الطع  يلزم م 

 فلهذه الأسباب
وفي الممضنمع بإلقناء الحكنم المطعنمن فينه، وبإلقناء        ،حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن

الونننرار الصنننلبي لجهنننة الإدارب بالامتنننناع عننن  تنفينننذ تمصنننية لجننننة التمفيننن  الصنننادرب  لصنننة    

تنب  المذيل محضرها بالصيقة التنفيذية، مع ما ي  9110لصنة  50في الطلب رقم  0/2/9110

 علي ذلك م  آثار، ويلزمت الجهة الإدارية المطعمن ضدها المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(095) 
 9000من يوليو سنة  0جلسة 
 القضائية عليا 64لسنة  5704الطعن رقم 

 (الدائرة الأولى)

ينناط الممنرع بمجلنس الجامعنات الخاصنة       –قبم  الطنب بالجامعات الخاصنة  –جامعاق )أ( 

يمر تنليم قبم  الطنب واديند يعندادهم فنى هنذه الجامعنات في ضنمء منا تتطلبنه          والأهلية

إذا مارس مجلس الجامعنات الخاصنة    –العملية التعليمية م  حص  الصير  بها وضمان جمدتها

سلطته الموررب له فى هذا المأن مبتعدا ع  اوي  القاية المنممدب، فإن الورار الذ  يصندر في  

حصم  الطالب الأجنبي على ممافوة  اش اط –مبا بعيب عدم الممروعيةهذه الحالة يكمن مم

 صريحة م  المكتب الثوافي لبنده بالواهرب قبل تصجيله بمكتب الوبم  مخالر للوانمن.

  المماد المطبوة مي: 

بإصنندار قننانمن الجامعننات الخاصننة    9112  لصنننة 19  منن  الوننانمن رقننم م 15المننادب م-

 والأهلية.

بمنأن إنمناء    1229لصننة   111  م  النئحنة التنفيذينة للونانمن رقنم     9و م  1المادتان م-

المعمننم  بهننا ، و9119لصنننة  912الصننادرب بننالورار الجمهننمر  رقننم الجامعننات الخاصننة، 

 .الممار إليه 9112لصنة  19م  الوانمن رقم مإصدار  بممجب المادب الثالثة 

ين يومم الورار الإدار  على سبب يجب  –رك  الصبب –رقابة ممروعيته –قرار إداري)ب( 

العبرب في تودير مد  ممروعية الصبب الذ  بني  –يبرره حوا وصدقا، ي  في الماقع والوانمن

 عليه الورار يكمن بمراعاب الصبب الحويوي الذ  صدر استنادا إليه.
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 الإجراءاق
  بصنفته  يودع الصيد/ ... المحنامى وكنين عن  الطناع     2/19/9111المماف   في يمم الأحد

قلم كتاب هذه المحكمة تورير الطع  الماثل في حكنم محكمنة الوضناء الإدار  فنى الندعم  رقنم       

، الذ  قضى فى منطمقه  بوبم  الندعم   94/11/9111ق الصادر  لصة 54لصنة  95522

شكن، وبرفن للنب وقنر تنفينذ الونرار المطعنمن فينه، وإلنزام المندعي مصنروفاته، وإحالنة           

 مفمضى الدولة لإعداد تورير بالري  الوانمني فى ممضمعها .الدعم  إ  هينة 

الحكنم بوبنم  الطعن  شنكن، وفنى       –للأسباب الماردب بتورينر الطعن     –وللب الطاع  

الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضاء مجددا بإلقاء الورار المطعمن فينه، وإلنزام المطعنمن    

 ضدهما المصروفات ع  درجتي التواضي.

 يعل  الطع  إ  المطعمن ضدهما على النحم المبن بالأوراق .وقد 

وقد يودعت هينة مفمضى الدولة توريرا بالري  الوانمني، ارتأت فيه الحكم بوبم  الطعن   

شكن، وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فيه، والوضناء مجنددا بمقنر تنفينذ الونرار المطعنمن       

 إلزام الجهة الإدارية المصروفات.فيه، مع ما ي تب على ذلك م  آثار، و

وتنندوو  الطعنن  فحصننا وممضننمعا علننى النحننم الثابننت بمحاضننر الجلصننات، و لصننة      

قننررت المحكمننة حجننز النندعم  للحكننم فيهننا  لصننة اليننمم . وقنند صنندر الحكننم     9/4/9111

 ويودعت مصمدته الممتملة على يسبابه عند النط  به.

 المحكمة
 الإيضاحات، والمداولة قانمنا. بعد الالنع على الأوراق، وسماع

وم  حيث إن الطعن  اسنتمفى يوضناعه المنكلية المونررب قانمننا، فمن  ثنم يكنمن موبنملا           

 شكن .

فننى ينننه بتنناريخ  –حصننبما يننبن منن  الأوراق –ومنن  حيننث إن عناصننر المنازعننة تتحصننل  

ق يمننام محكمننة الوضنناء  54لصنننة  95522يقننام المنندعي بصننفته النندعم  رقننم   10/4/9111
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دار ، لالبا الحكم بوبم  الدعم  شكن، وبمقر تنفيذ ثم إلقاء الونرار المطعنمن فينه، منع     الإ

 ما ي تب على ذلك م  آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

قنرر مجلنس الجامعنات الخاصنة      90/9/9111وقا  المندعي شنرحا لندعماه: إننه بتناريخ      

تونندمن للجامعننات الخاصننة منن  النندو      عنندم تصننجيل الطنننب الم 5والأهليننة  لصننته رقننم م 

التالية: دولة الكميت، الإمارات العربية المتحدب ... بمكتب الوبنم  قبنل الحصنم  علنى ممافونة      

صنريحة منن  المكاتنب الثوافيننة  نذه النندو  بالوناهرب، وكننذلك يينة دولننة يطلنب مكتبهننا الثوننافي       

لنبندهم، ولمنا كنان هنذا الونرار       بالواهرب عدم قيد هنملاء الطننب قبنل ممافونة المكتنب الثونافي      

سالر قماعد الوبم  بالجامعات الخاصنة المنصنمص عليهنا بونانمن الجامعنات الخاصنة والأهلينة        

على إقامة الدعم  الماثلة بقية الحكنم لنه بمنا سنلر      يولائحته التنفيذية، الأمر الذ  حدا المدع

 بيانه م  للبات.

.............................................................................................. 

حكمت محكمة الوضاء الإدار  بالحكم المطعمن فينه، وشنيدت    94/11/9111و لصة 

 19قضاءها على ين المحكمة تر  يننه تطبيونا لأحكنام قنانمن الجامعنات الخاصنة والأهلينة رقنم         

لنس الجامعنات الخاصنة والأهلينة     فإن الورار المطعمن فيه يندخل فنى اختصناص مج    9112لصنة 

وسضنع لصنلطته التوديريننة في هنذا المننأن، وبالتنالي يكننمن الونرار المطعننمن فينه قنند صندر عنن         

 المختص بإصداره وفي حدود الصلطة المخملة له.

.............................................................................................. 

ن مبنى الطع  الماثل يكم  في ين الحكم المطعمن فيه قد خالر حكنم الونانمن   وم  حيث إ

ويخطأ فى تطبيوه؛ ذلك ين عملية قبنم  الطننب بالجامعنات الخاصنة تنتم علنى وافن  ضنمابط         

وقماعد موررب قانمنا، وين تمقر الوبم  على ممافوة المكاتب الثوافية للدو  التنى ينتمني إليهنا    

للصياسة العامة للتعليم فى جمهمرية مصر العربية، كمنا يننتوص من      هملاء الطنب يعد خرقا

إشراج الدولة الكامل علي التعليم في مصر، وين على المكاتنب الثوافينة إلنزام رعاياهنا ين تنتم      
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مراجعة يوراقهم قبل التودم للجامعات المذكمرب، ودون الإخن  بما توضي به يحكام الونمانن  

 المأن.واللمائه المصرية في هذا 

.............................................................................................. 

  42وم  حيث إنه ع  للب وقر تنفيذ الورار المطعمن فيه فإنه على وافن  حكنم المنادب م   

كمنة  بمأن تنليم مجلس الدولة وما جر  عليه قضناء هنذه المح   1249لصنة  44م  الوانمن رقم 

فإن للب وقر التنفيذ يتطلب تمافر ركنن مجنتمعن: يحندهما ركن  الجدينة بنأن يكنمن الونرار        

معيبنا بعينب عندم الممنروعية انا ينرجه        –بحصنب اللناهر من  الأوراق   –المطعمن فيه قد صندر  

إلقاءه عند نلر الممضمع ، وثانيهما رك  الاستعجا  بأن ي تب على تنفيذ الونرار المطعنمن فينه    

 تمرار فى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لم قضي بإلقائه .والاس

بإصندار   9112لصنة  19  م  الوانمن رقم 15وم  حيث إنه ع  رك  الجدية فإن المادب م

قانمن الجامعات الخاصة والأهلية تننص علنى ين: "ينمنأ بنمزارب التعلنيم العنالي مجلنس يصنمى         

لمزير المختص بالتعليم العالي، وعضنمية كنل من     مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة ا

رؤسنناء الجامعننات الخاصننة والأهليننة ... وسننتص هننذا المجلننس بمتابعننة وتطننمير وضننمان جننمدب    

رسنم الصياسنة     –1العملية التعليمية والبحثية، وله فنى سنبيل ذلنك علنى الأخنص منا ينأتي:        

تنلننيم قبننم    –2لأهليننة .... العامننة للتعلننيم الجننامعي والبحننث العلمنني بالجامعننات الخاصننة وا 

 الطنب واديد يعدادهم وفوا لمعايير الجمدب...".

بمننأن إنمنناء  1229لصنننة  111  منن  النئحننة التنفيذيننة للوننانمن رقننم  1وتنننص المننادب م 

الممنار   9112لصننة   19الجامعات الخاصة، والمعمم  بها بممجب المادب الثالثة م  الونانمن رقنم   

علننى ين: "يمننكل بننمزارب التعلننيم  9119لصنننة  912الجمهننمر  رقننم  إليننه، الصننادرب بننالورار

 العا  مجلس يصمى مجلس الجامعات الخاصة، يريسه المزير المختص...".

  م  النئحة المنذكمرب علنى ين: "سنتص المجلنس بمضنع الصياسنة العامنة        9وتنص المادب م

اديند يعنداد الموبنملن      –4 للتعليم الجامعي الخاص ... وله على وجه الخصمص ما ينأتي: ...  
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سنميا بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمحندات البحثينة بالجامعنات الخاصنة بمنا يتناسنب       

 ويضم  حص  سير العملية التعليمية...".

بإنماء جامعة خاصة باسم  1225لصنة  942  م  الورار الجمهمر  رقم 2وتنص المادب م

علننى ين: "توبننل الجامعننة الطنننب المصننرين والأجانننب  مجامعننة مصننر للعلننمم والتكنملمجيننا 

% ووفوننا لمننروط الوبننم  22الحاصننلن علننى شننهادب الثانميننة العامننة يو مننا يعاد ننا بحنند يدنننى   

 الأخر  التي يحددها مجلس الجامعة". 

ومفاد ما تودم ين الممرع ينناط بمجلنس الجامعنات الخاصنة والأهلينة يمنر تنلنيم قبنم          -

دادهم فى الجامعات المذكمرب، وذلك في ضمء منا تتطلبنه العملينة التعليمينة     الطنب واديد يع

م  حص  الصير  بها وضمان جمدتها، فإذا ما مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته الموررب له 

فى هذا المأن مبتعدا ع  اوي  القاية المنممدب، فإن الونرار النذ  يصندر في هنذه الحالنة يكنمن       

 روعية لمخالفته يحكام الوانمن.مممبا بعيب عدم المم

وم  حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استور على ين الورار الإدار  يجب ين يومم على -

سبب يبرره حوا وصدقا، ي  في الماقع والونانمن؛ باعتبناره ركننا من  يركنان وجنمده ونفناذه،        

ا منا ذكنرت   وباعتبار ين الورار تصرج قنانمني، ولا يونمم ي  تصنرج قنانمني بقنير سنبب، وإذ      

الإدارب لورارهننا سننببا فإنننه يكننمن خاضننعا لرقابننة الوضنناء الإدار  للتحونن  منن  منند  مطابوتننه   

 للوانمن يو عدم مطابوته ويثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها الورار.

كما جنر  قضناء هنذه المحكمنة ييضنا علنى ين الرقابنة علنى الونرارات الإدارينة هني رقابنة             

ورارات المطعمن فيها لتزنها بميزان الوانمن والمرعية والمصلحة العامنة  ممروعية تصلطها على ال

فتلقيها وتمقر تنفيذها لم تبن صدورها مخالفة لأحكام الوانمن بصنفة عامنة، يو انحرافهنا عن      

القاية التي حددها الوانمن لصنمة تصرفات الإدارب وهي اوين  المصنلحة العامنة إ  اسنتهداج     

غير الممروعة، والعبرب في تودير مد  ممروعية الصبب الذ  بني عليه غير ذلك م  الأغراض 

 الورار يكمن بمراعاب الصبب الحويوي الذ  صدر استنادا إليه الورار المطعمن فيه.
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وم  حيث إنه ولما كنان النبن من  الأوراق وبالوندر الننزم للفصنل في المن  العاجنل يننه          

المصتمنار الثونافي الكنميتي بالوناهرب المنمرخ في        وبناء على ما ورد اطاب 90/9/9111بتاريخ 

يصدر مجلنس الجامعنات الخاصنة والأهلينة الونرار المطعنمن فينه، النذ  تضنم            15/9/9111

عدم تصجيل الطنب المتودمن للجامعات الخاصة من  النننندو  التالينننننة: مدولنة الكمينت....       

 تب الثوافية لبندهم بالواهرب.بمكتب الوبم  قبل الحصم  على ممافوة صريحة م  المكا

ومن  حيننث إننه ولمننا كنان الأمننر كنذلك فإنننه يتضنه و  نننء ين الصنبب في إصنندار الوننرار       

المطعمن فيه ليس لضمان جنمدب العملينة التعليمينة بالجامعنات الخاصنة والأهلينة يو حصن  سنير         

لتي يوينا لا عنقنة  نا   العمل بها، بل بناء على ما ورد بالكتاب الممار إليه ييا كانت بماعثه، وا

ببصط سلطة الدولة المصرية على العملية التعليمية، وم  ثم يكمن الورار المطعننننمن فيه والحالة 

معيبا بعيب عندم الممنروعية لمخالفتنه يحكنام الونانمن، انا        –بحصب اللاهر م  الأوراق–هذه 

لاستعجا  لما ي تب على يتمافر معه رك  الجدية في للب وقر تنفيذه، فضن ع  تمافر رك  ا

تنفينذه والاسننتمرار في التنفيننذ منن  نتننائج يتعننذر تنداركها، تتمثننل في عنندم قبننم  لنننب تكننمن   

مصننتحوة الوبننم  بالجامعننة الطاعنننة، اننا يننمثر في عنندم إمكانيننة ادينند يعننداد الطنننب الننذي       

 يلتحومن بتلك الجامعة.

رار المطعنمن فينه قند تنمافر لنه      وم  حيث إنه في ضمء ما تودم وكان للب وقنر تنفينذ الون   

ركناه، واستوام على صحيه حكم الوانمن، اا يتعن معه الوضاء به، مع ما ي تب على ذلك 

 م  آثار .

وم  حيث إنه إذ ما ذهب الحكم المطعمن فيه انج هذا المنذهب، فإننه يكنمن قند صندر      

قر تنفيذ الونرار المطعنمن   غير متف  وصحيه حكم الوانمن، اا يتعن معه الوضاء بإلقائه، وبم

 فيه مع ما ي تب على ذلك م  آثار .

 –يو غيره م  المكاتنب –وغني ع  البيان ينه إذا ما يراد المكتب الثوافي الكميتي بالونننناهرب 

عدم تصجيل الطنب المتودمن من  بندهنم بالجامعنات الخاصنة قبنل الحصنم  علنى منمافوتهم         
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ت التننى مكنننهم منن  ذلننك بمننا  ننم منن  سننلطة علننى    بننذلك، فلننهم ين يتخننذوا منن  الإجننراءا  

 رعاياهم، دون اش اط ذلك على الجامعات الخاصة المصرية.

   مرافعات.    154وحيث إن م  سصر الطع  يلزم مصروفاته عمن بحكم المادب م

 بابسفلهذه الأ
 بوبم  الطع  شكن، وفى الممضمع بإلقاء الحكم المطعمن فينه، والوضناء  حكمت المحكمة 

مجنددا بمقننر تنفيننذ الونرار المطعننمن فيننه، مننع منا ي تننب علننى ذلننك من  آثننار، ويلزمننت الجهننة     

 الإدارية المصروفات ع  درجتي التواضي.
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(094) 
 9000يوليو سنة من  7جلسة 
 القضائية عليا 60لسنة  03344الطعن رقم 

 امسة()الدائرة الخ

متنى   –ورسنمم المنهر والتمثين     الإعفاء من  ضنريبة الدمقنة    –ضماناته وحمافزه –استثمار

استمفى النماط الذ  يزاو  في يحد الممروعات المحددب في المادب الأو  م  النئحة التنفيذينة  

تعفى م  تلك الضرائب والرسنمم عونمد   للوانمن ما تتطلبه الومانن واللمائه م  تراخيص، 

ذه المننركات تأسننيس المننركات والمنمنن ت وعوننمد الوننروض والرهننمن المرتبطننة بأعمننا  هنن   

يتمتع  – 1موالمنم ت، وذلك لمدب ثنث سنمات محصمبة م  تاريخ قيدها فى الصجل التجار 

نناط الممنرع    –صاحب المأن بهذه الإعفاءات بصمرب تلوائية دون تمقر على ممافوة إدارينة 

بالنئحننة التنفيذيننة للوننانمن وحنندها وضننع الوماعنند والاشنن الات المتطلبننة للتمتننع بهننذه       

عدم ممروعية  –ليس للجهة الإدارية ين تخالفها يو ين تضير إليها قماعد يخر  –تالإعفاءا

 اش اط عدم تجاوز نصبة الوروض التي تبرمها الممروعات حدا معينا.

 المماد المطبوة: 

لصننة   5  م  قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار، الصادر بالونانمن رقنم   91المادب رقم م-

 .9119  لصنة 10وانمن رقم م، قبل تعديلها بممجب ال1224

  م  النئحة التنفيذية 91  و م12  و م10  و م19  و م11  و م2  و م9  و م1المماد م-

  9115لوانمن ضمانات وحمافز الاستثمار، الصنادرب بونرار رئنيس مجلنس النمزراء رقنم م      

 .1224لصنة 

                                                 
زينندت منندب الإعفنناء إ  خمننس سنننمات منن  تنناريخ الوينند في الصننجل      9119  لصنننة 10بممجننب الوننانمن رقننم م    1م

 التجار ، ولم كان سابوا على العمل بهذا الوانمن.
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 الإجراءاق
لمحامية بصفتها وكيلنة عن    يودعت الأستاذب/ ... ا 14/4/9112فى يمم الخميس المماف   

الطاع  بصفته قلنم كتناب هنذه المحكمنة تورينر الطعن  الماثنل في حكنم محكمنة الوضناء الإدار            

ق، الننذ  قضننى فننى منطمقننه   24لصنننة  94295بالونناهرب مالنندائرب الأو   في النندعم  رقننم  

لنك من    بوبم  الدعم  شكن، وفى الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه، مع منا ي تنب علنى ذ   

 آثار، وإلزام ا ينة المدعي عليها المصروفات.

وللب الطاع  بصفته للأسباب المبينة بتورير الطع  الحكم بوبم  الطع  شنكن، وبإلقناء   

ق شننكن  24لصنننة  94295الحكننم المطعننمن فيه،والوضنناء مجننددا بعنندم قبننم  النندعم  رقننم   

المطعننمن ضننده المصننروفات عنن   لرفعهننا بعنند الميعنناد، ورفضننها ممضننمعا وفننى الحننالتن إلننزام   

 درجتي التواضي.

ويودعت هينة مفمضي الدولة توريرا مصببا بالري  الوانمني في الطعن  ارتنأت فينه الحكنم      

بوبم  الطع  شكن، وفى الممضنمع بتعنديل منطنمق الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن بنإلزام ا يننة          

بة الدمقة بالنصنبة لعوند الونرض    الطاعنة توديم شهادب الإعفاء م  رسمم التمثي  والمهر وضري

، منع  15/9/9111الذ  يبرمته المركة المطعمن ضدها مع البننك المصنر  البريطناني بتناريخ     

 إلزام ا ينة الطاعنة المصروفات وموابل يتعاب المحاماب. 

ونلر الطع  يمام دائرب فحص الطعمن بهذه المحكمة مالدائرب الخامصنة  علنى النحنم المنبن     

قننررت تلننك النندائرب إحالننة الطعنن  إ  النندائرب      14/5/9111ها، و لصننة بمحاضننر جلصننات 

والتي نلرته بتلك الجلصة وفيها يجلنت   2/4/9111الخامصة مممضمع  بالمحكمة لنلره  لصة 

لتوننمم ا ينننة الطاعنننة بننإعنن توريننر الطعنن  إ  المننركة   90/11/9111نلننر الطعنن  لجلصننة 

ثننم لجلصننة  95/19/9111ذ هننذا الوننرار لجلصننة المطعننمن ضنندها، وتأجننل نلننر الطعنن  لتنفينن 

وفيهننا قنندمت ا ينننة الطاعنننة إعننننا منفننذا بتوريننر الطعنن  وبهننذه الجلصننة إ       19/9/9111

لإخطنار   12/0/9111المركة المطعمن ضدها، وبهذه الجلصة تورر تأجيل نلر الطع  لجلصة 
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، 95/9/9111في    المننمرخ1401المننركة المطعننمن ضنندها والننذ  تم بكتنناب المحكمننة رقننم م 

وفيهنا حضنر محنام عن  المنركة المطعننمن       4/2/9111حينث تأجنل نلنر الطعن  إدارينا لجلصننة      

وبهنذه الجلصنة قنررت المحكمنة إصندار       11/5/9111ضدها حينث تأجنل نلنر الطعن  لجلصنة      

الحكم في الطع   لصة اليمم، حيث صدر هذا الحكم  ويودعت مصمدته الممتملة علني يسنبابه   

 عند النط  به.

 المحكمة
 بعد الالنع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانمنا.

ومنن  حيننث إن الطعنن  يقننيم خننن  الميعنناد الموننرر قانمنننا، وإذ اسننتمفى جميننع يوضنناعه     

 المكلية الأخر ، فم  ثم فإنه يكمن موبملا شكن.

ن فينه  وم  حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حصبما ينبن من  الأوراق والحكنم المطعنم    

 94295يقامت المنركة المدعينة مالمطعنمن ضندها  الندعم  رقنم        4/5/9119فى ينه بتاريخ 

ق ضنند ا يننة الطاعنننة، للبننت فنى ختامهننا الحكنم بمقننر تنفيننذ وإلقناء قننرار ا ينننة      24لصننة  

المدعى عليها بعدم الممافوة على إعفاء عود الورض المبرم بن المركة والبنك المصر  البريطاني 

ملينمن جنيننه  من  ضنريبة الدمقنة ورسننمم المنهر العونار  والتمثينن ، وفي        191لغ قيمتنه  مالبنا 

الممضمع بإلقاء ذلك الورار، منع منا ي تنب علنى ذلنك من  آثنار، وإلنزام ا يننة المندعى عليهنا            

 المصروفات.

 14/9/9114ونلرت المحكمنة المنذكمرب المن  العاجنل من  الندعم   لصناتها و لصنة         

وكلفت هينة مفمضي الدولنة بإعنداد تورينر بنالري       14/4/9114لجلصة يجلت نلر الدعم  

الوانمني فى الدعم ، حيث يودعنت ا يننة المنذكمرب توريرهنا فنى الندعم  النذ  ارتنأت فينه          

الحكننم بوبننم  النندعم  شننكن، وفننى الممضننمع بإلقنناء الوننرار المطعننمن فيننه، وإلننزام ا ينننة         

 المصروفات.

....................................................................................... 
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يصدرت المحكمة الحكم المطعمن فيه الذ  قضى في منطمقه بوبم   91/2/9112و لصة 

 الدعم  شكن، وفى الممضمع بإلقاء الورار المطعمن فيه، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

  منن  قننانمن  94  و م91لمننادتن موشننيدت المحكمننة قضنناءها عوننب استعراضننها لنصنني ا   

  11  و م2  و م9  و م1ونصنمص المنماد م   1224  لصنة 5ضمانات وحمافز الاستثمار رقم م

  منن  النئحننة التنفيذيننة  ننذا الوننانمن علننى يسننباب    91  و م12  و م10  و م19  و م11و م

نصنمص عليهنا   خنصتها ين الثابت م  الأوراق ين المركة المدعية تعمنل فنى يحند المجنالات الم    

  م  النئحة التنفيذية لوانمن ضمانات وحمافز الاستثمار، وهم نول وتمصنيل القناز   1بالمادب م

، 14/9/9111  بتنناريخ 1292منن  مماقننع الإنتننان، وينهننا موينندب بالصننجل التجننار  بننرقم م

ومننرخص  ننا في مزاولننة النمنناط المننذكمر، وقنند تونندمت المننركة إ  ا ينننة العامننة لنسننتثمار  

للممافونة علنى إعفائهنا من  ضنريبة الدمقنة ورسنمم المنهر العوننار           12/9/9111لنب في  بط

، 15/9/9111والتمثي  ع  عود الورض الذ  يبرمته منع البننك المصنر  البريطناني بتناريخ      

إلا ين  ا ينننة رفضننت للننب المننركة، بموملننة إن المننركة قنند خالفننت الوماعنند والإجننراءات     

بمنأن دراسنة قماعند وضنمابط      9111لصننة  1114ة بنالورار رقنم   الماردب بتورير اللجنة الممنكل 

 الإعفاءات التي منه لعومد الوروض التي تبرمها الممروعات م  رسمم التمثي  والمهر.

ولما كان الممرع فى قانمن الاستثمار قد يحا  إ  النئحنة التنفيذينة  نذا الونانمن لمضنع       

بالإعفاءات  الضريبية، وتنفيذا  ذا التفنمين   المروط والإجراءات النزمة لتمتع الممروعات

التمريعى حددت النئحة التنفيذية للونانمن المنذكمر وعلنى سنبيل الحصنر المنروط والضنمابط        

والإجراءات النزمة فى هذا المأن، بما  لا يجمز معه للجهة الإدارية ين تعد  فى هذه الوماعد 

مخالفا للوانمن ولا يعتد بنه، وترتيبنا علنى     والمروط سماء بالإضافة يو الحذج، وإلا كان ذلك

ذلك، ولما كنان الثابنت من  رد جهنة الإدارب علنى الندعم  ينهنا لا تننازع فنى اسنتيفاء المنركة            

المدعية المروط والوماعد والإجراءات التي قررتها النئحة التنفيذية لونانمن الاسنتثمار للتمتنع    

ماء فيمنا يتعلن  بالحصنم  علنى ال اخنيص      بالإعفاءات م  رسمم المهر والتمثي  والدمقة، س
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النزمننة لمزاولننة النمنناط، يو الوينند فننى الصننجل التجننار ، يو نمننر قننرارات ال اخننيص وعونند  

التأسيس والنلام الأساسي في النمرات التى تعدها ا ينة المندعى عليهنا، الأمنر النذ  يضنحى      

هر والتمثي  والدمقة على عود معه عدم ممافوة ا ينة على إعفاء المركة المدعية م  رسمم الم

الورض الذ  يبرمتنه المنركة منع البننك المصنر  الأمريكني قند وقنع بالمخالفنة لصنحيه حكنم            

 الوانمن، متعيةنا الوضاءُ بإلقائه، مع ما ي تب على ذلك م  آثار.

ويضننافت المحكمننة ينننه لا يويننل  الوننرار المطعننمن فيننه منن  عثرتننه يو يضننفي عليننه ثننمب         

اء ا ينة العامة لنسنتثمار ين سنبب عندم الممافونة علنى الإعفناءات النتي للبتهنا         الممروعية ادع

المركة المدعية يرجع إ  مخالفتها للوماعد والإجراءات النماردب بتورينر اللجننة الممنكلة بنالورار      

التى تتعل  بألا تتجناوز نصنبة الونروض النتي تبرمهنا الممنروعات حندا         9111لصنة 1114رقم 

ة لنصب ريس ما ا إ  إجمالي التكالير الاستثمارية الخاصنة بهنا؛ ذلنك ين هنذه     معينا بالموارن

الوماعد والاش الات تعد استحداثا للمروط التي حددتها النئحة التنفيذية لوانمن الاسنتثمار  

فى هذا المأن، ودون ين يكمن هناأ سند قانمني لذلك، فضن ع  ين هذه الوماعد لم تعتمد 

صندرت النئحنة التنفيذينة لونانمن الاسنتثمار حتنى يمكن  الونم  إنهنا جناءت           م  الصلطة التي ي

معدلة للمروط التي وضعتها النئحة التنفيذية فى هذا المأن. وخلصنت المحكمنة من  ذلنك إ      

 قضائها المتودم.

....................................................................................... 

يث إن مبنى الطع  الماثل مخالفة الحكم المطعمن فيه للوانمن، فضننً عن   صندوره    وم  ح

مممباً بالفصاد فى الاستدلا  لأسباب خنصتها ين المركة قد تصلمت رد ا ينة برفن للنب  

، ويقامت دعماها الصنادر  92/4/9111إعفائها م  الرسمم الموررب على عود الورض بتاريخ 

، ي  بعند انوضناء المماعيند المنصنمص عليهنا فنى       4/5/9119بتناريخ   فيها الحكم المطعمن فيه

، كمننا ين الأسننباب الننتي يوردهننا 1249لصنننة 44  منن  قننانمن مجلننس الدولننة  رقننم 94المننادب م

الحكم المطعمن فيه جاءت مخالفة للفهم الصحيه لأحكام قانمن الاستثمار ويهدافنه وفلصنفته،   
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 9111لصنننة 1114نننة الممنكلة بممجننب الونرار رقننم   وين الوماعند والضننمابط النتي يقرتهننا اللج  

باعتبارهننا قننرارات داخليننة تنننلم ممضننمع مماءمننة      12/2/9111بتوريرهننا الصننادر بتنناريخ   

الوروض مع ريس ما  المركات يعد من  الونرارات المعمنم  بهنا، والمفمضنة ا يننة ضنمنا فنى         

ات وحنمافز الاسنتثمار، كمنا      م  النئحة التنفيذية لوانمن ضمان9وضعها تطبيوا لنص المادب م

بإنمنناء ا ينننة نننص علننى ين ا ينننة هنني الجهننة     1224لصنننة  954ين الوننرار الجمهننمر  رقننم  

الإدارية المختصة بتنفيذ يحكام هذا الوانمن النذ  نناط بهنا اقن اح الننلم الكفيلنة بتيصنير  سنبل         

امنة المتمثلنة في سنداد    الضمان والتأمن لمخالر الاستثمار، التي من  يهمهنا مراعناب المصنلحة الع    

مبالغ الوروض، اا حدا ا ينة على وضع هذه الوماعد. وخلص تورير الطع  إ  للب الحكم 

 للهينة الطاعنة بطلباتها المصطرب بصدر هذا الحكم.

....................................................................................... 

دفع بعدم قبم  الدعم  الصادر فيها الحكنم المطعنمن فينه شنكن     وم  حيث إنه ع  ال-

  من   94لرفعها بعد المماعيد الموررب للطع  فى الورارات الإدارينة المنصنمص عليهنا فنى المنادب م     

، فإن المصتور عليه فى قضاء هنذه المحكمنة ين المحكمنة    1249لصنة  44قانمن مجلس الدولة رقم 

دعم ، و ننا ين تننتفحص للبننات الخصننمم للمقننمج علننى هنني المهيمنننة علننى الطلبننات فننى النن

الطلبات الحويوية التى يصتهدفمنها م  دعماهم، للمصم  إ  التكيير الوانمني والماقعى  ذه 

الطلبات، ولذلك فإن حويوة للبات المدعية مالمطعنمن ضندها  فنى المنازعنة الماثلنة هني الحكنم        

من  دفنع ضنريبة الدمقنة ورسنمم المنهر العونار         بإلزام ا ينة الطاعنة منحهنا شنهادب بالإعفناء    

والتمثي  ع  عود الورض المبرم بن المركة المطعمن ضدها والبنك المصر  البريطانى بمبلغ منة 

  م  قنانمن ضنمانات وحنمافز الاسنتثمار     91وعمري  مليمن جنيه، وذلك عمن بحكم المادب م

تعد م  منازعات دعناو  الإلقناء، ولا   ، وم  ثم فإن المنازعة الراهنة لا 1224  لصنة 5رقم م

تتويد بالتا  بالمماعيد الموررب  ا، اا يتعن معه الوضاء برفن هنذا الندفع، منع الاكتفناء بنذكر      

 ذلك بالأسباب دون المنطمق.
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  م  قانمن ضنمانات وحنمافز الاسنتثمار رقنم     91وم  حيث إنه ع  الممضمع فإن المادب م

فى م  ضريبة الدمقة ومن  رسنمم التمثين  والمنهر عونمد      تنص على ين: "تع 1224  لصنة 5م

تأسننيس المننركات والمنمنن ت وعوننمد الوننرض والننره  المرتبطننة بأعما ننا، وذلننك لمنندب ثنننث   

 سنمات م  تاريخ الويد فى الصجل التجار ".

  منن  ذات الوننانمن علننى ين: "انندد النئحننة التنفيذيننة  ننذا الوننانمن    94وتنننص المننادب م

والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضنريبية تلوائينا دون تمقنر علنى      المروط والوماعد

ممافوة إدارية، ويلقى الإعفناء فنى حالنة مخالفنة المنروط والوماعند.... ويصندر بإلقناء الإعفناء          

 قرار م  رئيس مجلس المزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة".

لوانمن الممار إلينه الصنادرب بونرار رئنيس مجلنس        م  النئحة التنفيذية ل12وتنص المادب م

على ين: "يمن ط لتمتنع المنركات والمنمن ت التنى تعمنل في        1224لصنة  9115المزراء رقم 

  من  هنذه النئحنة تلوائينا بالإعفناءات الضنريبية ين تونمم        1ي  م  المجالات المحددب فى المادب  م

  و 19  و م11  و م11  و م2   و م9و م  1بتنفيننذ التزاماتهننا المنصننمص عليهننا فننى المننماد م     

   م   هذه النئحة بحصب الأحما ".10م

  منن  ذات النئحننة علننى ين:" تكننمن مزاولننة النمنناط فننى المجننالات         1وتنننص المننادب م 

  م  قانمن ضمانات وحمافز الاستثمار الممار إليه بالمروط وفنى  1المنصمص عليها فى المادب م

 الخدمات الب ولية ونول وتمصيل القاز: –5الحدود ااتي بيانها:....  

إقامة يو إدارب محطات استوبا  القاز الطبيعي يو إعداده للتمزيع يو مد شبكات القاز  –.... ب–ي

 مماقع الاستخدام...". م  مماقع الإنتان إ 

  م  ذات النئحة على ين: "يم ط فى النماط الذ  ينزاو  فنى ي  من     9وتنص المادب م

ددب فننى المننادب الصننابوة ين يصننتمفي مننا تتطلبننه الوننمانن واللننمائه المعمننم  بهننا منن    المجننالات المحنن

 تراخيص بحصب لبيعة ومكان مزاولته".
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  منن  ذات النئحننة علننى ين: "توينند المننركات الننتي يننرخص بتأسيصننها  2وتنننص المننادب م

ر والمننال   بالصجل التجار ، وعلى المصنم  فنى المنركة ين يوندم إ  ا يننة العامنة لنسنتثما      

 الحرب صمرب م  الويد بالصجل".

  منن  ذات النئحننة علننى ين: "تنمننر قننرارات ال خننيص بتأسننيس       11وتنننص المننادب م  

المركات مع عومد تأسيصها وينلمتها الأساسية على نفوة يصنحاب المنأن فنى النمنرات النتي      

 تصدرها ا ينة العامة لنستثمار والمنال  الحرب".

ذات النئحة على ين: "... على المصنم  فى المنركة ممافناب ا يننة      م  19وتنص المادب م

العامة لنستثمار والمنال  الحرب بعود المركة ونلامها الأساسني، وصنمرب من  قنرار التأسنيس      

إن وجنند، وكننذا بيننان كنناج عنن  نمنناط المننركة الخنناص بالمجننالات المننذكمرب، ويجننب إفننراد       

 اط".حصابات مصتولة ومركز ما  خاص  ذا النم

  م  ذات النئحة على ين: "على كل شخص لبيعى يزاو  نمالا فنى  10وتنص المادب م

  م  هذه النئحة ين سطنر ا يننة العامنة لنسنتثمار والمننال       1ي  م  المجالات المحددب بالمادب م

الحرب ببيان كاج ع  هذا النمناط ممضنحا بنه مونره وريس المنا  المخصنص لنه وغنير ذلنك من            

لنزمة لويد النماط فى الصجل التجنار ، وكنذا عن  ي  تعنديل فنى هنذه البياننات،        البيانات ا

 وعليه ين يودم إ  ا ينة العامة لنستثمار والمنال  الحرب صمرب العود بالصجل".

  منن  ذات النئحننة علننى ينننه: "علننى المننركة يو المنمننأب إخطننار ا ينننة 91وتنننص المننادب م

بتناريخ بندء الإنتنان يو مزاولنة النمناط خنن  شنهر من  ذلنك           العامة لنستثمار والمنال  الحنرب 

التاريخ، وعلى ا ينة العامة لنستثمار والمنال  الحرب بعد التحو  م  صنحة بياننات الإخطنار    

  من  هنذه النئحنة ين    1وم  مزاولة النمناط فنى ي  من  المجنالات المنصنمص عليهنا في المنادب م       

النمناط وتناريخ بندء الإنتنان يو مزاولنة النمناط....        تصلم صاحب المنأن.... شنهادب اندد مجنا     

ويكمن للمنهادب الصنالر الإشنارب إليهنا حجينة لند  جمينع يجهنزب الدولنة فنى حونمق التمتنع             

 بضمانات وحمافز الاستثمار دون تمقر على ي  إجراء آخر".
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وم  حينث إن مفناد النصنمص المتودمنة فنى ضنمء منا جنر  علينه قضناء هنذه المحكمنة ين             

حرصننا منننه علننى تمننجيع تنندف  رءوس الأمننما  الأجنبيننة والملنيننة واسننتثمارها فننى    الممننرع 

الممننروعات التننى منن  شننأنها اوينن  عائنند للنندخل الوننممي يصنندر قننانمن ضننمانات وحننمافز       

الاسننتثمار الننذ  ضننمةنه حزمننة منن  الإعفنناءات  الضننريبية لمصننلحة الممننروعات الخاضننعة  ننذا  

و  في هذه الممروعات في المجالات المحددب في المادب الأو  الوانمن متى استمفى النماط الذ  يزا

م  النئحة التنفيذينة للونانمن منا تتطلبنه الونمانن واللنمائه المعمنم  بهنا من  تنراخيص بحصنب            

لبيعننة النمنناط ومكننان مزاولتننه، ومنن  بننن هننذه الإعفنناءات: إعفنناء عونند تأسننيس المننركات   

عما  هذه المركات والمنم ت وذلك لمدب ثنث أوالمنم ت وعومد الوروض والرهمن المرتبطة ب

سنمات محصمبة م  تاريخ قيدها فى الصجل التجنار  من  ضنريبة الدمقنة ومن  رسنمم التمثين         

والمهر، ويكمن ذلك بممجب شهادب تصلم لصاحب المأن م  ا يننة العامنة لنسنتثمار اندد     

ه المهادب  ا حجينة لند  جمينع    فيها مجا  النماط وتاريخ بدء الإنتان يو مزاولة النماط، وهذ

 يجهزب الدولة فى حومق التمتع بضمانات وحمافز الاستثمار دون تمقر على ي  إجراء آخر.

  0/0/9114ق. عليا  لصة 45لصنة 2555محكم المحكمة الإدارية العليا فى الطع  رقم 

من وم  حيث إننه علنى هند  منا توندم، ولمنا كنان الثابنت من  الأوراق ين المنركة المطعن           

ضدها مشركة ... للقاز  تعمل فى مجا  نول وتمصيل القناز من  مماقنع الإنتنان، وهني إحند        

  منن  النئحننة التنفيذيننة لوننانمن ضننمانات وحننمافز    1المجننالات المنصننمص عليهننا فننى المننادب م   

، 14/9/9111  بتناريخ  1292الاستثمار الممار إليه، وينها مويدب بالصنجل التجنار  بنرقم م   

اولننة النمنناط المننذكمر منن  مماقننع الإنتننان إ  مماقننع الاسننتخدام بماسننطة   ومننرخص  ننا في مز

الأنابينب يو النناقنت المتخصصنة علنى وافن  نلامهنا الأساسني، وهني من  الأنمنطة الخاضننعة           

لوانمن الاستثمار، وينها قد استمفت كافة المروط والوماعد والإجراءات التى قررتها النئحة 

ه، سننماء فيمننا يتعلنن  بالحصننم  علننى ال اخننيص النزمننة لمزاولننة  التنفيذيننة للوننانمن الممننار إلينن

النمنناط يو الوينند فننى الصننجل التجننار  يو نمننر قننرارات ال خننيص وعونند التأسننيس والنلننام    
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الأساسي فى النمرات التى تعدها ا ينة الطاعنة، وهنم الأمنر النذ  لم تنكنره يو تجحنده تلنك       

ة المزاينا والإعفناءات التنى قررهنا الونانمن الممنار       ا ينة؛ وم  ثم ح   ذه المركة التمتع بكافن 

إليه، ومنها بالطبع الإعفاء م  ضريبة الدمقة ورسمم المهر والتمثي  على واف  الضمابط النتي  

وضعتها النئحة التنفيذية، وم  ثم وترتيباً على ذلك، ولما كانت المنركة المطعنمن ضندها قند     

ة وعمنري  ملينمن جنينه منع البننك المصنر        عود قرض بمبلغ منن  15/9/9111يبرمت بتاريخ 

البريطنانى للمصناهمة فنى مزاولنة نمنالها، وتم ذلنك خنن  مندب النثنث الصننمات المنصنمص            

  م  قانمن الاستثمار، وبالتا  يحن   نا الحصنم  علنى شنهادب من  ا يننة        91عليها فى المادب م

سنمم المنهر والتمثين  المصنتحوة     الطاعنة لتوديمها للجهات المعنية للإعفاء م  ضريبة الدمقنة ور 

على عود الورض المذكمر، بيد ين ا ينة الطاعنة رفضت ذلك بحجنة ين المنركة بإبرامهنا  نذا     

العود بالويمة المبينة فيه قد خالفت الوماعد والإجراءات النماردب بتورينر اللجننة الممنكلة با يننة      

الوروض التى تبرمهنا الممنروعات    التى تتعل  بألا تتجاوز نصبة 9111لصنة 1114بالورار رقم 

 حدا معينا بموارنة ريس ما ا إ  إجمالي التكالير الاستثمارية الخاصة بها.

ولما كانت هنذه الوماعند تخنالر الوماعند والاشن الات النتي حنددتها النئحنة التنفيذينة           

علننى  لونانمن الاسننتثمار للتمتنع بالإعفنناءات المنصنمص عليهننا فينه بصننمرب تلوائينة دون تمقننر     

ممافوة إدارية، والتي ناط الممرع بهذه النئحة دون غيرها الاختصاص فى وضعها لبوا لننص  

  م  الوانمن الممار إليه، فضن ع  ذلك فإن ا ينة الطاعنة لم تودم منا يفيند اعتمناد    94المادب م

منن  الصننلطة المختصننة  9111لصنننة 1114الوماعنند الننتي حننددتها اللجنننة الممننكلة بننالورار رقننم 

بإصدار النئحة التنفيذية م مجلس المزراء  حتى يصدق الوم  بأنها قد جناءت معدلنة للوماعند    

والمروط التى وضعتها النئحة التنفيذية للوانمن فى هذا الخصنمص، الأمنر النذ  يقندو معنه      

رفن ا ينة الطاعنة لطلب المركة المطعمن ضدها منحها شهادب الإعفاء المنصنمص عليهنا فنى    

  منن  النئحننة التنفيذيننة لونانمن الاسننتثمار الننتي منحهننا الحن  فننى التمتننع بضننمانات   91المنادب م 

وحمافز الاستثمار لد  جميع يجهزب الدولة، ومنها بالطبع الإعفاء م  ضريبة الدمقة ورسنمم  
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المهر والتمثي  ع  عود الورض محل النزاع قد جاء مخالفا لصحيه حكم الوانمن، الأمر النذ   

ء بإلزام ا ينة الطاعنة منه المركة المطعمن ضدها المنهادب سنالفة البينان، وإذ    يتعن معه الوضا

خلص الحكم المطعمن فيه إ  ذات النتيجة، فإن المحكمة تميده محمملا علنى يسنبابه منع تعنديل      

منطمقه مميا مع التكيينر النذ  يسنبقته هنذه المحكمنة لند  تكييفهنا لطلبنات المنركة المطعنمن           

لى الدفع بعدم قبم  الدعم  المبد  م  ا ينة، ليكمن بإلزام ا يننة الطاعننة   ضدها عند الرد ع

منه المركة شهادب الإعفاء المطلمبة، ورفنن الطعن  الماثنل علنى هنذا الحكنم لافتوناده لصننده         

الوانمنى الصليم للأسباب الصالر بيانها، وإلزام ا ينة الطاعنة المصنروفات عمننً بحكنم المنادب     

 ن المرافعات.  م  قانم941م

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوبم  الطع  شكن، وفى الممضمع بننتعديل الحكنم المطعنمن فينه ليكنمن      

بإلزام ا ينة الطاعنة منه المركة المطعمن ضدها شهادب الإعفاء الموررب قانمننا، ويلزمنت ا يننة    

 الطاعنة المصروفات.
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 الدليل الهجائي الإجمالي 
 حرف )أ(

ل-أراضٍلصةةةةيةاة ول-إيارا لقانونيةةةول-اختصةةةا ل-أحةةة ايلسياسةةةيول-إثبةةةا ل-اتفاقيةةةولية يةةةو
أمةلا لل-أمةلا لا وة ةولا مامةول-أعمةا لا يةياي ل-إعلانةا ل-أسواقلعموميول-استثمارل-أزهة

 .أةراقلما يول-انتخابا ل-ا وة ولالخاصو

لحرف )ب(
 .بنو ل-بمثا ليراسيول-بطلانل-متجو ونباعول

 حرف )ت(

ل-تفةةو  ل-تمةةو  ل-تملةةي ل-تةةةاخي ل-تةةأمنلصةةي ل-تةةأمنلامتمةةاع ل-تةةأمنل-تأي ةة 
 .توميهلةتنظي لأعما لا بناءل-تقايم

 حرف )ج(

الجمميةا لل-الجمميا لا تماةنيةولاسسةتكلاةيول-جمميا لالإسكانل-جمميا لأهليول-مامما 
 .الجكازلالمةة يل لمياسبا ل-ييومنل-ا تماةنيولا  راعيو

 حرف )ح(

ل.حقوقلةحة ا 

 حرف )د(
ل.يعوىل-يستور
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 حرف )ر(

 .رسوم

 (زحرف )
 .زراعو

 حرف )س(

 .سلكليبلوماس لةقنصل ل-سكنلمصلي 

 حرف )ض(

 .ضةائ ل-ا ضبطيولا قضائيو

 حرف )ط(
 .طةقلعامول-طةقلصوفيو

 حرف )ع(

ل.عقولإياري

 (غحرف )
 .غازلطبيم 

 حرف )ف(

لقانونيو.فوائول
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 حرف )ق(

 .قوا لميليول-قطاعلعامل-قةارلإياريل-قانون

 حرف )ك(
 .ةنائس

 حرف)ل(
 .لجانل-سئيو

 حرف )م(

ل-ميةةةةة و يول-ميةةةةةاةنل-محةةةةةا ل ار ةةةةةولةصةةةةةناعيول-مجلةةةةةسلا وة ةةةةةول-مجلةةةةةسلا  ةةةةةم ل-مةةةةةأ ةن
ل.موظفل-مناطقلحة ل-ملكيولفكة ول-مماهول-مصاحفل-نولمماق

 حرف )ن(

 .ا نيابولا مامول-نقابا 

 رف )هـ(ح

هي ةةولامتممةةا لل-هي ةةولا طاقةةولا  ر ةةول-هي ةةولا نيابةةولالإيار ةةول-ي ةةا لقضةةائيوهل-هي ةةولا  ةةةطو
 .الهي ولا مامول لتأمنلا صي ل-ي ولا مامول تماةنيا لا بناءلةالإسكانالهل-ا ممةانيولالجو و 

 (وحرف )
ل.ةس ول-ا وةا و
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 التفصيليالدليل الهجائي  
 الصفحة المبدأ الموضوع

   رف )أ(ح

   اتفاقية دولية

موافقة السلطة السياسيية االوللية ميي  ييب ا عيو  ملين ةم ا يية         (1)

تصوير الغاز الطعيعي الزائو مي  اجة الشعب ا صير  ة  الطيرا النيا ي    

في معاهوة دللية تعو صادرة ميي السيلطة الفيذيةيية اوصيذلا سيلطة   ي        

تذيوي  في ةجيراتاا الفعاقيو    ما يصور ميلا مي  –لفيظي  ملاقاتلا الوللية

مع شركة ما لفصوير الغاز، لمي قراراا تفعلق افحويو كميفه لسعره تعو 

قييراراا ةدارييية قااليية للا ذصييا  مييي ممييش السيييادة ا شييار ةليييه، ل  ييع  

 لرقااة ا شرلمية.
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الاتذاقياا الوللية الفن تفمخ  مي  مما  تجارية لا تعفي  ميي    (2)

  مما  السيادة، للو اسفلزم الوسفور مرضلا ملن مجلس الشعب. 

 

 /د73
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   إثبات

   )أولا( وسائل الإثبات:

   الشلادة:

 الشيلادة  ميي  الالفذياا  الفيددي    ل الجييائي  الإثعياا  مجا  في يجوز لا

 تفعلق للا معاشرة غير اشلادة لالفمسك الاتلام، بموضوع ا فعلقة ا عاشرة

 ميي  ا عاشيرة  الشيلادة  لجيوا  مفين  –تليام ملين سيعيش الييق     لاا بموضوع

 لأركا لييا جامعيية كا يي  مفيين الييا الامفييواد تعيي  الاتلييام محييش الواقعيية

 .الصحيحة
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   :سلطة المحكمة في وزن تقارير الخبرة)ثانيا( 

ا قومية في الييزاع   الخي ة  السلطة الفامية في لز  تقيارير    للمح مة( 1)

مفن كا  مرد الأمر ميا   ،ا و لالترجيح اييلا لالأخة اد وها دل  غيرهالو

ليفذييق ل قيقية الواقييع   ،هيو ثااي  اعيييو  الألراه لليه  صييش لاضيح اليا     

ا قومية في    ةي ذي مح مة ا وضوع ميو ا واز ة ا  تقارير الخي  –لالقا و 

  ييوها مليين غيييره    تعييرب مييي الم يا لييا ة    اليييزاع ا طييرلغ لفغليييب  

   ملين   ،ه ليويلا   موازيي ي ل ي قُاليفيجة لسلامة الأسيس في الفقريير الية  ث    

، اد  يف يمي  خر للاملا ملن تقارير الخ ة الأايف مي   ملا ما يذيو 

مشييوا ا ، لةلا كييا  ةليلييا  الإشييارة ة  اليفيجيية اليي  خلصيي  مليين الأقييش

 .االقصور في الفسعيب  ري ا االإلغات
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  هي  خةا افقرير الخعير محميولا ملين   ةملن المح مة  تنريبلا ( 2)

 نتسرد في   ملا اصورة تذصيلية  سعاب  خةها بميا ا فلي     دل   ، سعااه

 .ةليه

 

 

 /ب14
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   :قرينة النكول)ثالثا( 

القاموة العامة في الإثعاا هي تحمش ا يومي ميبت    –مجا  الأخة الا

قامييوة قواملييا الف ييافو لالفييواز  ايي  لييرفي     ةثعيياا مييا يوميييه، لهييةه ال  

ميبت الإثعياا   ،  ييب ييفقيش   الأمر يخفلف في الق ات الإدار  –الخصومة

مليليا ةثعياا ميوم صيحة      لي يو  الجلية الإداريية،   و ة  ا ومن ملييه لهي  

الواقعاا الواردة اعري ة الومو   ل الطعي، اييما ي فذي ا ومي ايالقو   

سيي  الجليية الإدارييية مييي تقييوي  الألراه    ةذا تقام –اوجودهييا لتدكيييوها 

لا سفيواا الوالية ملين  ذيي ادميات ا يومي، في   هيةا ي يو  قرييية ملين           

صحة ما يوميه، ةذا ما  كوتلا شواهو لقرائي  خر  مي الواقيع لصيحيح   

القاضي الإدار  يحافظ ملين  يياده، للا يحيش محيش   يو       –    القا و 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 53 / 5 .)حكم توحيد مبادئ( في هةا الخصوصلرفي ا يازمة، للا ييحاز لأ  ميلما 

   أحزاب سياسية

   :طبيعتها القانونيةو مفهومها)أولا( 

شييعب السييلطة الفيذيةييية  ل ل ييوة مييي     مييي شييععة الحييزب يعييو لا

 لا ةلييه  ا ييفم   تجياه   فعيا   مي الحزب يدتيه ما –الو واا الإدارية للوللة

 . قلا في قا و يا   ما يرتب للا ة،الإدار جلة ة  ييسب
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   )ثانيا( الالتزام الحزبي:

ةذا ساغ اللجوت ة  الوكالة ل يما  الالفيزام الحزايي، ف  يه لا يسيوغ      

ا اذها  داة لحرما  ا والي مي معاشرة  قوقيه الوسيفورية ةذا خيرج ملين     

فقش  ل ا  ي   الفزامه الحزاي لتقوم للترشح للمجلس اليياان كمرشيح مسي  

 ة   زب آخر.
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   بشئونها:الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق ( لثا)ثا

الاخفصاص ارقااة ا شيرلمية فيميا يفعليق عمييع شي و  الأ يزاب،       

اوتا ميي ت وييليا ل فين ا ق يائلا، اياا ميعقيوا لليوائرة الأل  االمح مية         

لمح مية ملين لليب  يش الحيزب الية        رقااة هةه ا –الإدارية العليا ميذردة

يصوره رئييس لجيية الأ يزاب السياسيية تيصيرا ل ي  الليزلم ة   يزب         

قائ  قا و ا للاقعا، ف ذا كا  الحزب قو زا  مي الوجود القيا و ي لالواقيع   

ا يياد ، فيي   للاييية هييةه المح ميية تيصييرا ة  ال شييف مييي  قيقيية هييةا    

ةسقاط الشعب لليظام السياسيي   –الزلا ، مع ترتيب الآثار القا و ية مليه

يسيففعع سييقوط  دلاتييه اليي  كييا  لاييارل مييي خلاهييا سييلطاته، ل هملييا:  

لا تفقيييو هييةه المح ميية في تحويييو  يلوليية  مييوا  الحييزب      –الحييزب الحيياك  

 ا يق ي ة  جلة معيية، لةنما ي و  الأمر مرهو ا بما تراه.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   اختصاص

   :خل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولةما يد)أولا( 

 ا فخاااا  فيجة ا ملا  الصادرة القراراا في  فص ايظر الطعي( 1)

مياط   –ا ترشح  اع  ا  الا فخاااا ةمادة تف مي ال  الشعب مجلس

الذصييش في صييحة امجلييس الشييعب لمييي اعييو  مح ميية اليييق    اخفصيياص 

الطعييي ميصييعا مليين صييحة     م ييوية  م ييات مجلييس الشييعب    ي ييو      

مليه، لهو ما يفمنش  ايات آخر ةجرات اكف سع  الع وية ،    ملن الع وية

القيراراا   –شيح  ترفي قرار ةملا   فيجة الا فخاااا اذوز ميي فياز ميي ا    

، لميلا القراراا الصادرة ا ميادة ةجيرات   ن هةا القرارالسااق صولرها مل

 ا شيرلمية  يعي فيلا  ميام قاضي  ي و  الط شح ترالا فخاااا ا  اع  ا 

 .)حكم توحيد مبادئ(

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

348 

فص ايظر ا يازمة ا  اهي ة العامة للفيدم  الصيحي لا سيفذيو     ( 2)

  و  كيذية تقوي  العلاج لالرماية الطعية ا يوط ااهي ة تقولالا.
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545 

لجلية الإداريية   الطعيي ملين القيرار السيل  اامفيياع ا      فص ايظر ( 3)

ممنلة في لزير الواخلية مي رفع اسي  ميي قيوائ  ا مييوم  ميي السيذر اعيو        

 ا ق ات ا وة ا قررة قا و ا، دل     تطلب الجلة لالعة الإدراج تجويوه.

 

 

 /ب23

 

 

241 

ا يازميياا ا فعلقيية االترشييح لع ييوية مجييالس ةدارة  ييفص ايظيير ( 4)

  الجمعياا الفعال ية الزرامية.
 

 /ب24

 

327 

الطعي في القراراا الصادرة مي اللجيا  ا يصيوص    فص ايظر  (5)

( مي قا و  الفعال  الاسفللاكي، لميلا القرار الصادر 33مليلا في ا ادة )

 –ميلا اشد  الطعي في قرار  ش مجلس ةدارة الجمعية الفعال ية الاسفللاكية

 لا تعو هةه اللجا  لجا ا ق ائية.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
ا يازمة في مشيرلمية القيراراا الصيادرة ميي اهي ية       فص ايظر ( 6)

العامة لفعال يياا العييات لالإسي ا  اشيد  القيراراا الصيادرة ميي مجيالس         

ةدارة الجمعياا الخاضعة لقا و  الفعال  الإس ا ي  ل جمعياتلا العموميية  

 تعو ميازماا ةدارية،  فص المحاك  الإدارية بمجلس الوللة ايظرها.
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 – فص ايظر ا يازمة ا فعلقية بمعياا المحيامي ميي  قااية المحيام       ( 7)

الاخفصاص ا وسود ة  مجليس اليقااية االذصيش في الفظلمياا ا قومية ميي       

المحام  لا يخيرج ميي كو يه  لايية العميش الإدار  اشيد  اليفظل  ا عيرل          

 مليه،للا يسلب  ق المحامي في للوج لريق الق ات.
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354 

القرار الصادر مي الجلة الإداريية افحوييو   الطعي في  فص ايظر ( 8)

ا يازمة في الفمفع االإمذات ال يري  ميي    –فترة الإمذات مي ال ريعة العامة

 مومه مي ا يازماا الإدارية ال   فص ايظرها محاك  مجلس الوللة.
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 ظام الفدم  الاخفيار  ي تطعيق  فص ايظر ا يازماا الياش ة م( 9)

 .ملن للاب ا وارل ضو الحوادث
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 فص ايظر الطعي فيما تمارسه ال ييسة الأرثوذكسية مي  شاط ( 11)

القيراراا الصيادرة ميليا ملين هيةا اليحيو       –في رماية الأقعاط الأرثوذكس

 –قييراراا ةدارييية،   ييع لرقاايية الق ييات مييي  يييب مييو  مشييرلميفلا      

ح االزلاج ثا ية كيسي ا للأقعاط الأرثوذكس يعو قرارا ةداريا، ييعقيو  الفصري

 الاخفصاص ايظر للب ةلغائه للق ات الإدار .
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532 

القراراا ال  تصورها مجيالس ال ليياا لا عاهيو    ايظر  فص ( 11)

العس رية ا عوة لفخيري  ضيعاط القيواا ا سيلحة اذصيش الطيلاب لسيعب        

ه  الاخفعاراا في ا قرراا الوراسية ال  تفماثش في لعيعفلا يفعلق ااجفياز

الفعليمية ميع تليك الي  يفلقاهيا قر يانه  ميي ليلاب الجامعياا لا عاهيو          
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 242 22 العليا.

   )ثانيا( ما لا يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة:

رها لزيير العيو    ا يازمية في القيراراا الفين يصيو    لا  فص ايظر  (1)

منييا : قييرار   –لت ييو  مفصييلة اييالإجراتاا ا رتعطيية االييومو  الجيائييية     

الترخيص للمحام  الأجا ب االح يور لا رافعية  ميام المحياك  ا صيرية في      

 قاضي الأصش هو قاضي الذرع.  –جياية محودة
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  لا  يييفص ايظييير ا يازمييياا الإداريييية ا فعلقييية ايييالقراراا الييي  (2)

تصورها مجالس ال لياا لا عاهو العس رية ا عوة لفخري  ضعاط القيواا  

ا سلحة، بما في ذلك ا يازماا الإدارية في قيراراا م فيب تيسييق القعيو      

 فص لجيية ضيعاط القيواا ا سيلحة ا يعقيوة اصيذة        –اال لياا العس رية

 تسييفنين مييي ذلييك القييراراا اليي  تصييورها تلييك   –هي يية ق ييائية ايظرهييا 

المجالس اذصش الطلاب لسعب يفعليق ااجفييازه  الاخفعياراا في ا قيرراا     

الوراسية ال  تفماثش في لعيعفلا الفعليمية مع تليك الي  يفلقاهيا قر يانه      

 مي للاب الجامعاا لا عاهو العليا.
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    مما  السيادة: (3)

   راجع:  مما  السيادة.

   :اختصاص المحكمة الإدارية العلياما يخرج عن )ثالثا( 

الطلب الة  يقومه   و  م ات الييااة الإدارية ايالطعي في شيد  ميي    

لا يعو هةا الطلب الةا الوصف مي الطلعاا  –ش و   اد  الييااة الإدارية

 ياد  الييااية الإداريية     –ا فعلقة االشيد  اليوفيذي لأم يات الييااية الإداريية     

ق ات الإدار  هي ا خفصة االذصيش في الطلعياا   جمعية  هلية، لمح مة ال

ا قومة لعيا ملن القراراا ا فعلقة اد  ام قيا و  الجمعيياا لا وسسياا    
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 323 33 الأهلية.

   المحاكم التأديبية: اختصاص يدخل في( ما رابعا)

 ييفص المحيياك  الفدديعييية بمجلييس الولليية ايظيير الييومال  لالطعييو      

ة االعامل  الةيي تسر  مليل     ام قا و  العيك ا ركز  الفدديعية الخاص

لا لجه للقو  اانحسار للايفلا اومو     ليوائح   –لالجلاز ا صرفي لاليقو

ميه ملفزمة اد  ام قيا و  العميشو لةلا    23العمش ا يصوص مليلا اا ادة 

كا  ذلك تعويلا ليصوص قا و يية ايدداة تشيريعية  د ين، لهيو ميا لا يجيوز        

  و ا.قا
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   )خامسا( متنوعات:

   :ا قصود االاخفصاص في مجا  القا و  العام (1)

لا يوجييو مييي يفصييرا في  شييد  مييام ةلا لهييو مذييو  في ذلييك، لا  

 صيلا مي  ذسه للا صا ب شد  اةاته، هي ة كا   ل مجلسا  ل فردا، فلو 

 ية  تفه ميي مسيفيو   ق وَّام ملن شد  مام بموجب لصف تمنيلي لصذة تذوي

الولليية كفيظييي  مشييخص   –مييام، دسييفورا كييا   ل قا و ييا  ل قييرارا فرديييا  

للجمامة تسفمو مي هةا الفيظي  مي ر قيامليا، لشيرمية  ذياذ القيو  ملين       

 الغير اشد   لضاع الجمامة  ذافا لضعطا لتسييرا لتيمية.
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   :ماا الإداريةمجلس الوللة هو القاضي الطعيعي للمياز (2)

غمو  اليصوص الفين تحيود جلية الاخفصياص االذصيش في اعي        

الإدارييية  ل سيي وا ا شييرع مييي تحويييو الجليية الق ييائية يقطييع   اا يازمييا

الجليية  –ااخفصيياص مجلييس الولليية دل  سييواه االذصييش في تلييك ا يازميية  

صييا عة الولاييية العاميية االذصييش في ا يازميياا لا تحفيياج سيييو ا تشييريعي ا        

فيلا  للايفلييا، لي ذييي لفصييو  قاضييي ا شييرلمية قيييام ا يازميية     لاسيي
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 الصفحة المبدأ الموضوع
الاسفنيات يقيور اقيوره دل  جيواز     –الإدارية في مذلوم قا و  مجلس الوللة

 الفوسع فيه في هةا الخصوص.
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   الح   االإ الة لعوم الاخفصاص: (3)

ة ةليليا دل      تلفزم محاك  مجلس الوللة االذصيش في اليومال  المحالي   

ليييس مييي شيد  هييةا    يلييور قوامييو   –تعيالد لييب الاخفصيياص اليولائي  

الاخفصييياص الييييومي لاليييوفيذي اييي  محييياك  مجليييس الوللييية ايييورجاتلا  

للمح ميية المحييا  ةليلييا    تحيييش الييومو  ة  المح ميية ا خفصيية   –ا خفلذيية

  وميا للفيذيا ا  محاك  مجلس الوللة.
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232 

تحويو الاخفصاص الولائي االيسعة  ا يصور مي قراراا  ضااط (4)

 :مي اليائب العام

  

القراراا لالإجراتاا ال  تفخةها الييااية العامية ل ي  لفيذفليا الق يائية،      

ميا   –لهي ا فعلقة ا جراتاا الفحقيق لالاتلام، تعف  مي صمي  الأمما  الق ائية

ق في الفيقش كا يع مي السذر ة  خيارج  يصور مي الييااة العامة مي قراراا تمس الح

العلاد ةذا اسفلزم  ضرلرة الفحقيق ذلك تعف  قراراا   ل  لامر ق يائية، لليسي    

 .قراراا ةدارية مما يخفص ايظر الطعي مليلا مجلس الوللة
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   :مخالذة قوامو توزيع الاخفصاص ا  دلائر المح مة الوا وة (5)

لقوامو توزيع الاخفصاص ا  دلائر المح مية الوا يوة    مخالذة الح  

 مي ذاا الورجة لا يسفوجب اطلا  الح  .
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   :قاموة "قاضي الأصش هو قاضي الذرع" (6)

الاخفصياص ايظير  يزاع معي  ف  يه       معييةةذا  سيو ا شرع ة  مح مة 

ق اييه يسييفلوا  ويلييلا دل  سييواها الذصييش في هييةا اليييزاع لكييش مييا يفعليي  

ليفذيرع مييه ميي ميازمياا، ةلا ميا اسيفنخ اييص خياص، لذليك اليوا           
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 الصفحة المبدأ الموضوع
تركيز مياصر ا يازمة في اخفصاص جلة ق ائية لا وة، بما ي ذيش سيرمة   

الذصش فيلا ليحو  دل  تقطيع  لصاها  ل توزيعلا ا  المحاك   ل الجلياا  

 الق ائية، مما قو يود  ة  صولر    ام مفياق ة.
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   إدارات قانونية

   :أعضاؤها الفنيون

الفحقييق في   اوجيوب الي  قررهيا ا شيرع     ةال يما   –الفحقيق معلي  

 تيرتعط  ةلييل  ميي لرييق الفذفييف الذيخ ايوزارة العيو         ةا خالذاا ا يسوا

اا خالذاا ال  يقومو  اارت االا اوصذل  شاغل  للوفائف الذيية ا شار 

ةذا كا   ا خالذاا ا يسواة ةلييل  لا تفعليق اليةه     –ةليلا االقا و  ا ةكور

 .بمعرفة الجلة الإدارية  ل الييااة الإداريةفيلا الفحقيق معل  جاز الوفائف 
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   أراضٍ صحراوية

   إدارتها واستغلالها والتصرف فيها:

اشييد   ييولد للايفلييا  –هي يية المجفمعيياا العمرا ييية الجويييوة راجييع: 

 .ن الصحراليةالأراض
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   أزهر

   :مراجعة المصحف الشريف والتصريح بطبعه وتداوله)أولا( 

 غييره  دل  ل يوه  ةلييه  ا وكيش  هيو  ايالأزهر  الإسلامية العحوث مجمع

 كش ملن يجب–لتوالله اطععه لالفصريح الشريف ا صحف مراجعة ملمة

 الفن لأش ا ا اد و  ل الفقليو  اش له سوات مصحف لعع فن يرغب مي

الحصييو  مليين موافقفييه مليين الطعييع   ةل ترل يييا العلميين الفقييوم اسييفحوثلا

 فين  الذيين  العميش  ملين  يقفصير  الجلة افلك ا يولة ا لمة  طاه –لالفوال 

 الحماييية تطعيييق  طيياه –آخيير قييا و     افطعيييق هييا شييد  للا، ا راجعيية
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 يقفصير  ذ ريية ال ا ل يية   قيوه  حماية قا و  فن مليلا ا يصوص القا و ية

ش العشر   ييا كيا   ومليا اامفعارهيا     العق  فاج مي هي الفن ا صيذاا ملن

 القييرآ  مييي ا شييفقة ا صيييذاا ة  للقييو  لجييه لا –ذاا لييااع ااف ييار  

 مصييف  ميي  مشيفقة  ليسي   لأ ليا  ا ةكورو القا و  لأ  ام   ع ال ري 

 لا الشييريف ا صييحف صييذحاا لعاميية  سييلوب –العشيير صييييعة مييي يعييو

 .الذ رية ا ل ية قا و  في ا قررة للحماية  عيخ
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   )ثانيا( معاهد الأزهر:

 –رية معادلة لشلادة النا وية العامة لمييافرة هيا  الأزه النا وية شلادة

 اا عاهيو  الالفحياه  الأزهريية  النا ويية  شيلادة  ملين  الحاصل  للطلاب يحق

 .العامة النا وية شلادة ملن الحاصل  االطلاب العالية الخاصة  سوة
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   استثمار

   :الترخيص بالانتفاع بأراضٍ بالمناطق الحرة)أولا( 

 ا خفصيية العليييا السييلطة هييو للاسييففنمار العاميية اهي يية ةدارة مجلييس

مييية مليين شيي و  ا يييالق الحييرة، بمييا في ذلييك تحويييو مقااييش الا فذيياع  لا لي

 ميي  يعيو      ميذيردة  اقيراراا  ليه  يجيوز  لا –ملوكية للميطقية  االأراضي ا 

 الا فذياع  اتراخييص  محيود  هيو   يا  اا خالذية  الأراضيي  افليك  الا فذياع  مقااش

 .السلطة اسفخوام سوت ميب القراراا تلك يشوب–للمسفنمريي الصادرة
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   وحوافزه: )ثانيا( ضماناته

   :الإمذات مي ال رائب (1)

تفمفييع اال ييما اا لا زايييا ا قييررة في قييا و  ضييما اا ل ييوافز      أ()

الاسييفنمار الشييركاا لا يشيي ا اليي  تيشييد اعييو تيياريو العمييش اييه  زالليية    

مييي هييةه ا زايييا  – شياللا في    مييي المجييالاا ا عيييية فيين ا ييادة الأل  ميييه 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
اليية  تمفعلا االإمذات ال ريعن  وة خمس سيواا، تعو  مي  ل  سية مالية ت

ت و  موة الإمذات مشير سييواا اشيرط     –لعواية الإ فاج  ل مزاللة اليشاط

ةقامة الشركة  ل ا يشدة فن ميطقة صيامية جويوة  ل مجفمع ممرا ي جوييو  

لا يحيو  دل  الاسيفذادة ميي الإمذيات العشير     ت يو         – ل ميطقة  ائيية 

موقعلا ليصعح الشركة قو  قيم   للا خارج ا يالق ا شار ةليلا ث  مول  

ا  و  تلك ا يالقو ةذ ي يو  ميي  قليا فين هيةه الحالية اسيف ما  ميوة         

الإمذات هةه ا يالق ليصيير ةجميالي ميوة ميا تفمفيع ايه ميي ةمذيات ضيريعن          

 مشر سيواا تالية لفاريو اواية الإ فاج فن موقعلا الأل .
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مييود الفقييادم، فييلا   ييع   فلييف مييود الإمذييات ال ييري  مييي  )ب(

مييوة توقييف الشييركة مييي مزالليية     –الأل  لأ  ييام الوقييف  ل الا قطيياع  

 اليشاط لا تسفيز  مي موة الإمذات ال ري .
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   :الإمذات مي ضريعة الومغة لرسوم الشلر لالفوثيق (2)

مفن اسفوفن اليشاط الة  يزال  في   و ا شرلماا المحودة في ا ادة 

لأل  مييي اللائحيية الفيذيةييية للقييا و  مييا تفطلعييه القييوا   لاللييوائح مييي     ا

تراخيص، تعذين ميي تليك ال يرائب لالرسيوم مقيود تدسييس الشيركاا         

لا يشيي ا لمقييود القييرل  لالرهييو  ا رتعطيية ادممييا  هييةه الشييركاا       

لا يش ا، لذلك  وة ثلاث سيواا محسواة مي تاريو قييوها فين السيجش    

صييا ب الشييد  الييةه الإمذيياتاا اصييورة تلقائييية دل   يفمفييع  –الفجييار 

 اط ا شرع االلائحة الفيذيةية للقيا و  ل يوها    –توقف ملن موافقة ةدارية

ليس للجلة  –لضع القوامو لالاشترالاا ا فطلعة للفمفع الةه الإمذاتاا

مييوم مشييرلمية  –الإدارييية     الذلييا  ل    ت يييف ةليلييا قوامييو  خيير   

  سعة القرل  ال  ت ملا ا شرلماا  وا معييا.اشتراط موم تجالز 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   أسواق عمومية

يجيوز الجمييع ايي  الرسيوم ا قييررة اقييا و  العامية ا فجييول  لالرسييوم    

لا لانيش ذليك ازدلاج يا في الرسيومو      –ا قررة اقا و  ةشغا  الطره العامية 

مغياير ميي قيا و  الرسي       لأ  كش رس  مي هيةيي الير   مقيرر اقيا و     

 النا ي.
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   إعلانات

   :تنظيم إقامتها على المنشآت العامة والخاصة

 االيسيعة  –ميلميا  ل يش  االيسيعة  الإزالة في الإدارية الجلة سلطة  فلف

 في تيرخيص  ملين  الحصيو   دل  الإملا ياا  ةقامية  تحظر الخاصة للميش ا

 الإداريية  الجلية  تملك لا ا خالذة  الة في –ا خفصة الإدارية الجلة مي ذلك

 ةذا ةلا الق يات،  ة  ا خيالف  ة الة لةنما الإدار ، االطريق الإملا  ةزالة

 شيد ه  ميي  كيا    ل لتيسييقلا،  ا وييية  عميا   الإخلا  الإملا  ملن ترتب

  ل السي ا   سيلامة  تعيري    ل الويييية،  العقائو  ل العامة االآداب ا سال

 لا كيا   لي ي  –يق  ل ا مفل اا للخطر  ل ةماقة  ركة ا رلرذع  االطرا يف

 ملين  قائميا  ي يو      ييفع     يه  ةلا مسيععا  ي و     الإزالة قرار في يشترط

 .ي ره صحيح سعب
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231 

   أعمال السيادة

   :وما يخرج هنها ضابطها وما يدخل فيها

لج ييا مليين معييو  ا شييرلمية،    ممييا  السيييادة اسييفنياتخ لانييش خر   (1)

القائمة الق ائية  ا يعو مي  –ليخ ع لقاموة الفذسير ال يق لموم القيال

قعيش هةه الأمميا  تسيير في اتجياه م ياد لاتسياع دائيرة الحقيوه لالحريياا         

 العامة.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 مما  السييادة تحيودها لعيعية العميش لليسي  لريقية        –ضااطلا (2)

الاتذاقيياا الولليية الفين تيفمخ  ميي  مميا         –ملييه  ةارامه  ل الفصويق

تجارية لا تعفي  ميي  مميا  السييادة، لليو اسيفلزم الوسيفور مرضيلا ملين          

ما يصيور ميي جلية الإدارة اشيد  رقاافليا ملين ميا ي ميه          –مجلس الشعب

 شخاص القا و  الخاص مي مقود تفعلق االفصرا في ثرلاا اليعلاد يعيو   

عي مليه اومو  الإلغات، للو كا  هةا القرار  ساسيا  قرار ا ةداري ا قاالا للط

لإارام جلة الإدارة  ل غيرهيا مقيوا، لاغي  اليظير ميي الطعيعية القا و يية        

القيراراا   –للفعاقو،  ل الطعيعة القا و ية للأشخاص  لراا هيةه العلاقية  

السييااقة مليين الفعاقييو لا ملييوة لييه  صييعح  قااليية للا ذصييا  مييي العقييو   

لقاضي الإدار ، اغ  اليظير ميي الاخفصياص الق يائي     ل  ع لرقااة ا

 االعقو ذاته.
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اشفما  مملية مركعة تقوم الا السيلطة الفيذيةيية ملين مميش ميي       (3)

 مما  السيادة لا يسيع   صيا ة ملين ميا قيو يفصيش اليا ميي  مميا  قاالية           

لإدارييية اليي  تظييش للا ذصييا  ميلييا، تعييو اطعيعفلييا مييي قعيييش القييراراا ا  

( 358ليس كش ما ت يميه  يص ا يادة  )    –خاضعة لرقااة قاضي ا شرلمية

اشد  اخفصاصاا مجلس الوزرات يعو تلقائي ا مميلا ميي    3233مي دسفور 

موافقية السيلطة السياسيية االوللية ميي  ييب ا عيو  ملين          – مما  السييادة 

صر  ة  الطرا ةم ا ية تصوير الغاز الطعيعي الزائو مي  اجة الشعب ا 

النا ي في معاهوة دللية تعو صيادرة ميي السيلطة الفيذيةيية اوصيذلا سيلطة       

ما يصيور ميليا ميي تذيوي  في ةجيراتاا       –    لفيظي  ملاقاتلا الوللية

الفعاقو مع شركة ميا لفصيوير الغياز، لميي قيراراا تفعليق افحوييو كميفيه         

دة ا شيار ةلييه،   لسعره تعو قراراا ةدارية قاالة للا ذصا  مي ممش السييا 

 ل  ع لرقااة ا شرلمية.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
قرار دموة الياخع  الطعي في ايظر  محاك  مجلس الوللة لا  فص( 4)

هيييةا القيييرار يصيييور ميييي رئييييس  –ة  ا فخييياب  م يييات مجليييس الشيييعب

 –الجملورية اوصذه )سلطة    (، لييورج مي ث  ضمي  مما  السيادة

هةا    ي و  الطعي موجلا ة  القرار اطلب ةلغائه ةلغات كياملا   يسفو  في

 . ل ةلغائه ةلغات جزئيا في دائرة اةاتلا
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383 

   أملاك الدولة العامة

   )أولا( الترخيص بالانتفاع بها:

الترخيص للأفراد االا فذاع عزت مي  ميلا  الوللية ا خصصية لليذيع     

و الإدار ، لتح ميييه الشييرلط اليييواردة فييييه  العييام يصيييطع  اصييعغة العقييي  

 الإدارييية للجليية –لالقواميو القا و ييية اليي  تيييظ  هييةا اليييوع مييي الا فذيياع 

 القواميو   يولد  في تمفل ليا  الي   االأر  الا فذاع  ق مقااش تقوير سلطة

 .لضعفلا ال  المجردة العامة
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   :حمايتها من التعدي عليها)ثانيا( 

سييلطة الإدارة في ةزاليية الفعييو  مليلييا ةداريييا ميوليية اييد  ي ييو    (1)

هيا  امفوات فاهر مليلا  ل محاللة غصعلا، اد  يفجرد لاضع اليو ميي     

ةذا اسفيو لاضع الييو ة  الادميات ليق ملين       –سيو قا و ي ي ر لضع يوه

 العقار، لكا  لادمائه ما ي ره مي مسفيواا تويو في فاهرها ما يوميه مي

 ق،  ل كا   الحالة الظاهرة تو  ملن صوه ما ييسعه ميي مركيز قيا و ي    

االيسعة للعقار الصادر اشد ه قرار ةزالة الفعو ، فلا يسوغ للإدارة في هيةه  

 الحالة    تفوخش اسلطفلا العامة لإزالة لضع اليو ةداريا.
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 الإجييراتاا اذا يي ة  العييام الامفعييار  الشييخص معييادرة مييوم (2)

 لانيش  تعيوياا  ميي  مليليا  يقع ما لةزالة لماية  ملا  الوللة العامة ال ذيلة
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 جا يب  في الخطيد  ركيي  ايةلك  يفيوفر  –القيا و   لأ  يام  مخالذيا  سيلعيا  قيرارا 

 الخطييد هيةا  يييودِّ لم ةذا –افره لقييام مسيي وليفلا الفقصييرية  تييو اليلازم  الإدارة

 .السععية ملاقة تيفذي ال رر ة  معاشرة
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   أملاك الدولة الخاصة

   )أولا( بيعها وتأجيرها:

 ييولد للايفلييا اشييد    –هي يية المجفمعيياا العمرا ييية الجويييوة )راجييع كييةلك: 

 (.الأراضن الصحرالية
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ا ة ا شيرع في قيا و  تيظيي  ا ياقصياا لا زاييواا ميي ا زاييوة         (1)

 ظيياريف ا غلقيية سييعيلا  صييلي ا لعيييع لتييدجير      العليييية العاميية  ل المحلييية لا  

العقاراا ا ملوكة للجلياا الخاضيعة لأ  يام هيةا القيا و ، للم يسيمح       

ا شرع االعيع  ل الفدجير اا مارسية المحيولدة لالأمير ا عاشير ةلا ملين سيعيش       

هيةه الأ  يام    يام     –الاسفنيات، لفي  الاا محودة ملن سيعيش الحصير  

 م ملن خلافلا ي و  مشواا االعطلا .آمرة، فالعقو الة  ي 
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صيولر قييرار مييي   –الفعاقيو اطريييق مخالذيية للقيا و  يعطييش العقييو   (2)

لزير الإسي ا  اامفمياد الفخطييط العيام لالفخطييط الفذصييلي لتيراخيص        

ا شرلع محش الفعاقو لا ييوفع ميي العقيو غائلية اليعطلا  الية  شيااه، للا        

 لة  لحقه.يطلره مي العيب ا
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   )ثانيا( التصرف فيها لواضع اليد:

يف  ايع الأراضيي ا ملوكية للوللية  ل اهي ياا العامية  ل      القاموة    

للجليية اسييفنيات مييي ذلييك يجييوز   –يييوةال ييواا الإدارة المحلييية اطريييق ا ز 

 فذيياع الييا  ل ااسييفغلاها الإدارييية الفصييرا في العقيياراا  ل الترخيييص االا

شيريطة    ي و يوا قيو قياموا      ، عاشر لواضيعي الييو مليليا   ااطريق الاتذاه 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
مييي صييغار  ، لكييا واقيياموا ااسفصييلا لا لاسييفزراملا   ل ،االعيييات مليلييا

لا يعيو اييات، فيلا يحيق      اسور ميي اليواف  الأر  ة الة قطعة  –ا زارم 

لةنمييا ي ييو  للجليية  ،االاتذيياه ا عاشيير شييرائلاللييب لواضييع اليييو مليلييا 

للغييره   لواضع الييو يحق ل ،دارية الحق في لرغ هةه القطعة للعيع اا زادالإ

 ه.دخول
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   :حمايتها من التعدي عليها)ثالثا( 

   راجع:  ملا  الوللة العامة.

   )رابعا( زوائد التنظيم:

رئييس مجليس اليوزرات رقي       يود قيرار    –الفصرا فيلا لواضيع الييو  

عيييع لالفصييرا في زلائييو الفيظييي  االاتذيياه  الشييرلط  2448ة لسييي 2413

الشيرلط فيلا    هيةه ةذا  لف    شرط مي  –ا عاشر ة  لاضعي اليو مليلا

 .ةليهلا  ق لواضع اليو ملن تلك الزلائو في ا طالعة االفصرا في
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   )خامسا( مساكن الإيواء:

 133 /ب51 راجع: مساكي.

   انتخابات

   جع: را

الطعيي   –ما يوخش في الاخفصاص الولائي لمحاك  مجليس الوللية   (1)

في القراراا الصادرة ا ملا   فيجة ا فخاااا مجلس الشعب الي  تف يمي   

 .)حكم توحيد مبادئ( ةمادة الا فخاااا ا  اع  ا ترشح 
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محيياك  مجلييس الولليية ايظيير  مييوم اخفصيياص  – ممييا  السيييادة (2)

 . قرار دموة الياخع  ة  ا فخاب  م ات مجلس الشعبالطعي في
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   أوراق مالية

أحكام وقف وإلغاء تراخيص الشـركات العاملـة في مجـال الأوراق 
 :المالية

  

 جاز ا شرع لقف  شاط الشركة الي  تعميش في مجيا  الألراه ا اليية     

ة، للم تقي  ا زالية   ةذا خالذ     يام قيا و  ر ل ا يا  للائحفيه الفيذيةيي     

ا خالذاا خلا  ا وة ال  يحودها رئيس اهي ة لةلك االإ ةار الية  يجيب   

لقييف الشييركة ي ييو  بموجييب قييرار يصييور مييي رئيييس  –توجيلييه للشييركة

ييفع     ي يو  هيةا القيرار مسيععا، ل         –اهي ة  وة لا تجالز ثلاث  يوما

ةذا  –ميوة الوقيف  يف مي ما يجب    تفخةه الشيركة ميي ةجيراتاا خيلا      

ا فل  موة الوقف دل     تقوم الشركة ا زالة الأسيعاب الي   لقذي  ميي     

 جللا كا  لزاما مر  الأمر ملن مجلس ةدارة اهي ة لإصوار قيرار ا لغيات   

لم يوجب ا شرع تسعيب قرار   –الترخيص ا ميوغ للشركة  عاشرة  شاللا

 ةلغات الترخيص.
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   حرف )ب(

   باعة متجولون

 848 34 راجع:  سواه ممومية.

   بطلان

   ضابط البطلان:

قيييولا ملجيييورا في الذقيييه    ضيييح " اييييص ةلا اطيييلا  لا:"قاميييوة

 اغيير  ايه  يلحيق  قيو  ف  يه  اييص  االفصيرا  يلحق العطلا     كما –لالق ات

 ملين  خرلجيا  تشي ش  الفصيرا  شياا   الي   ا خالذية  كا ي   لو كما  ص،
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 833 / 33 .مرآ  ص

   بعثات دراسية

)أولا( الالتزام برد النفقات حال الإخلال بـالالتزام ددمـة اةهـة 
 الموفدة:

  

للجييية الفيذيةييية اموافقيية  – ييق ا طالعيية الييةه اليذقيياا لجليية هييةه ا

الععنية االيذقياا تذقيو ا طالعية      شرلًا ضرلري ا  طالعة م وليس   للععناا

 .اول ه سيوها
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   :دمة اةهة الموفدة المدة المقررة قانوناد )ثانيا( التزام المبعوث

ايرد  ه الفزامي  همياد مِ يش الفيزام ايولي    الالفزام الأصيلي  لةا ا ةذا  خش

الالفيزام العيولي لا يعيو  ةلا     –يذياد اليذقاا ال    ذق  مليه خلا  موة الإ

لهو ما لا يفدتن  ،الأصلي مي تاريو تحقق مياله ا فمنش في ا ق ات الالفزام

للييس ميي    ، قطياع للا ة ا ععيوث ةلا مي تاريو صولر القيرار ا  ليات خومي   

تحفسيب   –مي الفاريو الة  ا فل  الخومة امفعارا مييه   ل ، قطاعتاريو الا

 .موة تقادم ا طالعة اه امفعارا مي ذلك الفاريو
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   بنوك

   عاملون ببنوك القطاع العام:

   :تدديعل 

 ييفص المحيياك  الفدديعييية بمجلييس الولليية ايظيير الييومال  لالطعييو      

الفدديعية الخاصة االعامل  الةيي تسر  مليل     ام قا و  العيك ا ركز  

لا لجه للقو  اانحسار للايفلا اومو     ليوائح   –لالجلاز ا صرفي لاليقو

ام قيا و  العميشو لةلا   ميه ملفزمة اد   23العمش ا يصوص مليلا اا ادة 

كا  ذلك تعويلا ليصوص قا و يية ايدداة تشيريعية  د ين، لهيو ميا لا يجيوز        
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 525 83 قا و ا.

   حرف )ت(

   تأديب

   )أولا( ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية:

الومال  لالطعو  الفدديعيية الخاصية االعيامل  اليةيي تسير  ملييل        

لا لجييه للقييو   –ا ركييز  لالجليياز ا صييرفي لاليقييو    ييام قييا و  العيييك 

مييه   23اانحسار للايفلا اومو     لوائح العميش ا يصيوص مليليا اا يادة     

ملفزمة اد  ام قا و  العمشو لةلا كا  ذلك تعويلا ليصوص قا و ية ادداة 

 تشريعية  د ن، لهو ما لا يجوز قا و ا.
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525 

   ية: )ثانيا( المخالفات التأديب

    ق الش و  لمخالعة لسائش الإملام: (1) 

ل يييق  ،رييية الييير   لاليقيييو  لا  ظيير ملييين ا وفيييف في ةليييار   )أ(

في    ييشيير مييي  ولفيذفييه ييية في  دات لاجعييااافي الحمه ل قيي ،الشيي و 

 ل  ،لريق الصيحافة كيش ميا لا يعيو تصيريًحا  ل ايا  يا ميي  مميا  الوفيذية         

 –اييةلك يه  ل بموجييب تعليميياا تق يي ةفشييات  ييا هييو سيير  ميلييا اطعيعفيي  

لله    يع  ميي خيلا     ،   يفظل  ة  السلطاا الرئاسيةكةلك للموفف 

   ييفقيو  لالصحافة ميي تظلميه مميا يعا ييه  ل مميا يفصيوره فلم يا لحيق ايه،          

شيريطة  لا يلجيد ة     ،سيائله لل ظام العميش ل  جراتااةاصيغة موضومية 

نسييات بمييا لا يسييفوجعه ميير  لرل سييلوب ييطييو  مليين امفلييا   ل تجييريح 

 .لقائع الش و 
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ةذا كا  مياط الذصش في ا خالذية للجلياا الطعيية ا خفصية فيلا       )ب(

تعقيب مليلا مي جا ب مح مة ا وضوعو اامفعار ذليك ميي الأميور الذييية     
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 127 /ج58 ال   رج مي اخفصاص المح مة، لتيذرد الا جلاا الاخفصاص.

   ثعوا ا خالذاا الفدديعية: (2)

   الشلادة: )أ(

 الشيلادة  ميي  الالفذياا  الفيددي    ل الجييائي  الإثعياا  مجا  في يجوز لا

 تفعلق للا معاشرة غير اشلادة لالفمسك الاتلام، بموضوع ا فعلقة ا عاشرة

 ميي  ا عاشيرة  الشيلادة  لجيوا  مفين  –تليام ملين سيعيش الييق     الا بموضوع

 لأركا لييا جامعيية كا يي  مفيين الييا الامفييواد تعيي  الاتلييام محييش الواقعيية

 .الصحيحة
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   :فقو  لراه الفحقيق ثر  )ب(

فقيو  لراه الفحقييق لا    –لجوب النعوا اليقيخ لوقوع الذعش ا وث 

يعخ مطلقا سقوط الة ب الإدار  الة  ا عين ملن تلك الألراه مفن قام 

ثي  فقيوها،  ميا محفوياتليا فيسيفو  مليليا ادييية        اليوليش  للًا ملين لجودهيا   

صيورة ميةكرة    – لراه صادرة ميي  شيخاص هي  صيلة مميش دقيقية اليا       

الييااة الإدارية تع  مي لجلة  ظر كاتعلا، فلا تصلح دلييلا كافييا لف يويي    

 مقيوة المح مة ليقييلا في ارت اب ا فل  الذعش ا يسوب ةليه.
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   عن في الأحكام التأديبية:)ثالثا( الط

الطعي  مام المح مة الإداريية العلييا يينير ا يازمية ارمفليا لفيز  الح ي         

اسيفنيات  ميي الأصيش الية  يقيرر   يه لا ي يار         –ا طعو  فيه بميزا  القا و 

الطامي مي لعيه، ي و  للمح مة الإدارية العليا في  الة ةقامة الطعي مي 

لسلطاا الإدارية ا خو  هيا ذليك    توييو الح ي      قعش الييااة الإدارية  ل ا

 ل تلغيه  ل تعوليه، سيوات ضيو ا يفل   ل  صيلحفه، لليو لم يطعيي هيو في         

اليياايية الإدارييية خصيي  شييريف في الييومو ، للا   –الح يي  الصييادر ضييوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ( تحرف

1156



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
 825 35 تعف  لرفا ذا مصلحة شخصية.

   تأمين

   المدارس ضد الحوادث: نظام التأمين الاختياري على طلاب

 335 32 راجع: تعلي .

   تأمين اجتماعي

   )راجع كةلك: تدم  صحي(

   )أولا( إصابة العمل:

   :شرلط امفعار الإصااة ال  تلحق االعامش ةصااة ممش

ةذا تعلييق الأميير االحييادث اليية  يقييع للعامييش  ثيييات ذهااييه لةيااييه مييي  

ا مي الطريق الطعيعي(، فيشترط    العمش )دل  توقف  ل  لف  ل انحرا

ةذا كييا  العامييش مفغيع ييا مييي  –ي ييو  قائمييا فعييلا االعمييش لليييس في ةجييازة

 العمش اول  ةذ ، يفخلف في شد  الإصااة شرط امفعارها ةصااة ممش.
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   )ثانيا( معاش:

 ظر ا يازمية في ا عياا الية  ييف  راطيه اصيذة  لائيية اعيو ا ق يات          

هيةا   –تاريو الإخطار اراط ا عاا  ل صيرا الحقيوه الأخير     سيف  مي

الحظيير يخالييب  صييحاب ا عاشيياا لا سييفحق  ميييل ، لكييةلك اهي يية     

لا يجوز لللي ة ا ةكورة  –ا خفصة اراط ا عاا  ل صرا الحقوه الأخر 

اعو ا ق ات سيف  مي تاريو راط ا عاا، لمي صيرا الحقيوه، ا يازمية    

كا   الأسعاب، موا الأخطات ا اديية العحفية الي  تقيع في     في  يلما،  يا ما 

 الحساب ميو تسوية ا عاشاا  ل الحقوه الأخر .
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   :ةان فحص المنازعات)ثالثا( 

لجيييوب مييير  ا يازمييياا الياشييي ة ميييي تطعييييق قيييا و  الفيييدم       

م  الاجفميييامي ملييين لجيييا  فحيييص ا يازمييياا ااهي ييية القوميييية للفيييد      

تقوي  الطلب ة  ميطقية الفيدم  لا عاشياا ا فصيلة اياليزاع       –الاجفمامي

ااهي ييية ا يييةكورة،  ل ة يييةارها ملييين ييييو مح ييير، تفحقيييق الميييا الغايييية    

ا شيرع لم يليزم صيا ب الشيد     يقيوم الطليب ة  اللجيية،         –ا سفلوفة

مرضه  لةنما جر  اليص ملن    يقوم الطلب ة  اهي ة لا اذ ما يلزم نحو

 ملن اللجية.
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   )رابعا( متنوعات:

تعذيين الييومال  الياشيي ة مييي تطعيييق قييا و  الفييدم  الاجفمييامي مييي  

 .الرسوم الق ائية
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   تأمين صحي

   )أولا( الالتزام بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمستفيدين:

الصحي افدم  العلاج لالرماية الطعية تلفزم اهي ة العامة للفدم   (1)

للمسفذيويي، لهيي ا ييوط اليا تشيخيص ا ير  لتحوييو لعيعفيه لدرجية         

يفع     ي و  تحويو الولات بمعرفة اهي ة  ل ة و  الجلاا الطعية  –شوته

ةذا تطااق الفشخيص الة  ا فلين ةلييه   يو ا راكيز الطعيية       –ا فعاقوة معلا

ايي  الجليياا ا فعاقييوة مييع اهي يية، مييع       ا فخصصيية، للييو لم ي ييي مييي   

الفشخيص الة  ا فل  ةليه اهي ة، ف   ما ا فلن ةلييه ا ركيز اشيد  اليولات     

ا قرر له لجرماته ل لقاته ي و  هو ا طلوب، مادام  اهي ة لم تقيوم     

تقييارير مييي الألعييات ا فخصصيي  العييامل  لييويلا تذيييو اييد  هييةا الييولات  ل  

ليس مطلواا اشد   الفه ا رضية، للا يجوز هيا في هيةه   جرماته  ل  لقاته 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 545 /ب53 الحالة الامفياع مي تقرير ذلك الولات للمسفذيو.

للي و  مي معاشرة ذلك الالفزام اومو  ارتذاع  لوللةلا سعيش ل (2)

 – سعار الولات  ل قصور في ا واز ة ا خصصية  ل غيير ذليك ميي الأسيعاب     

ا  سييعب امفييياع اهي يية العاميية للفييدم  الصييحي مييي صييرا الييولات    ةذا كيي

ا طالب اه هيو ارتذياع سيعره، دل     تقيوم تقيارير لعيية تذييو    اليولات         

ا طالب اه  ل جرماته ليس مطلواا اشد   الة الطالب ا رضية، ف   الأمر 

يخييرج مييي اليطيياه الذييخ العحيي  اليية  يسييفقش افقييويره ا فخصصييو  ة   

 ا الي الة  تملك المح مة الق ات فيه ملن ضوت القوامو القا و ية. اليطاه
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513 

   )ثانيا( مصاريف الانتقال:

 تلفزم اهي ة العامة للفدم  الصحن اعيلاج ا يومي ملييه لرمايفيه     (1)

ةذا كا ي  الحالية الصيحية ليه تفطليب       –لعيا ة     يشيذن  ل ينعي  مجيزه   

 ل مرافقا له مي محش ةقامفه ة  ا  ا  الة  يعيا  فييه    لسيلة ا فقا  خاصة

 تع  ملن اهي ة ا لفزمة بمصاريف ملاجه    تليئ له هةه الوسيلة.

 

 

 

 /ج27

 

 

 

384 

ا يازمة  و  مصاريف ا فقيا  ا يومي ملييه ميي محيش ةقامفيه ة         (2)

  ( مي قيا و  الفيدم  353م ا  العلاج  رج مي مياط تطعيق     ا ادة )

 لا يشترط اللجوت اشد لا ة  لجية فحص ا يازماا ااهي ة. –الاجفمامي

 

 

 /ب27

 

 

384 

   تراخيص

   )أولا( تراخيص بناء:

   .توجيه لتيظي   مما  العياتراجع: 

   :ترخيص محل تجاري)ثانيا( 

خله مي ا يافع ا شيتركة لجمييع قيالخ العقيار، فيلا      لمو العقار ميور

    الإداريية  للجلة يجوز لا –   يقوم اشغش جزت ميلمايجوز لأ  شخص 

 

 

 

 

) ( تحرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 3477 338 .موخله  ل العقار ميور في  شاط اد  االترخيص تقوم

   :ترخيص منشأة طبية)ثالثا( 

رضين لالحيرص ملين  لا تشي ش     ا  سيلامة  ضيما   ا شيرع  اسيفلوا 

مزالليية تلييك ا يشيي ا ليشيياللا في مجييا  مييلاج ا رضيين خطييرا مليييل   ل   

 ملاج في  شاللا بمزاللة لعية  يشدة الترخيص يجوز لا  –ويوا لسلامفل تل

 لم تعويلاا اه ُ جرِي   مقار في  ل ترخيص، اغير ايانه تم مقار في ا رضن

 يظ  لأمما  العيات.ا  للقا و  لعقا الا الترخيص يف 
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ى على نهر النيل)رابعا( 
َ
رس
َ
   :ترخيص م

ئي ت فطلييب لإصييواره موافقيياا مييي جليياا مخفلذيية، الترخييص اليلييا 

ييفع  ملين    –يلزم  صو  صيا ب الشيد  مليليا قعيش ةصيوار الترخييص      

جلة الإدارة في  الة تقوم صا ب الشد  اا سفيواا اللازمة للع  في للعه 

   تصور قرارا اقعو  هيةا الطليب  ل رف يه لةلا  كيا  ذليك امفياميا ميي        

 و ي.الع  في الطلب اول  مسوغ قا 
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   تعليم

   :مناط إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب العقارية )أولا(

 223 / 343 ضرائب مقارية. –راجع: ضرائب

   :طلاب)ثانيا( 

   :ا وارل الفجريعية للغاا (1)

ييفع  قعيو     –شيرط السيي   –اليا  قعو  بمر لة رييا  الألذيا   ال )أ(

تحوييو   –قررة قا و ا للو لم تسمح ال نافة اقعوليه الطذش ميو الوغ السي ا 

ال نافة مسدلة تيظيمية للقائم  ملن توزيع الألذا  في الذصو ، للا شد  

ي و   خة هةه ال نافة في الامفعار فقط لليظر  –ها بمسدلة القعو  اا ورسة
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 3432 337 في ةمما  الاسفنيات الخاص االيزل  اسي القعو .

وز الالفحيياه الييا معاشييرة في ميير ل  الفعلييي  الأساسييي   لا يجيي )ب(

لا يجوز قيو الفلمية بمر لة الفعليي  الأساسيي اليا ميا لم يسيعق       –لالنا و 

 ذلك قيوه بمر لة ريا  الألذا  الا  وة سيف .
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   شلادة النا وية الأزهرية: (2)

 –عامة لمييافرة هيا  رية معادلة لشلادة النا وية الالأزه النا وية شلادة

 اا عاهيو  الالفحياه  الأزهريية  النا ويية  شيلادة  ملين  الحاصل  للطلاب يحق

 .العامة النا وية شلادة ملن الحاصل  االطلاب العالية الخاصة  سوة
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337 

   :الحوادث ضوملن للاب ا وارل الاخفيار  الفدم   ظام  (3)

 مية لفقيا لأ  يام القييا و     مقييود الفيدم  ا   لا يعيو هيةا اليظيام ميي    

لحييق ا – ظييام تييدم  اجفمييامي في  طيياه القييا و  العييام   الخيياص، اييش هييو 

الياشييئ للطالييب بموجييب هييةا اليظييام مفيين قاميي   سييعاب الاسييفحقاه لا   

سفمو مي ملاقة مقوية اش ملاقية لائحيية مح ية، سيعب الحيق لالالفيزام       ي

الحيق الياشيئ    – فيلا هو ا صور الخامس مي مصادر الالفيزام لهيو القيا و   

، لةنما يخ ع للح   العام مي    ام هةا اليظام لا يخ ع للفقادم النلاثي

ا يازمياا   الاخفصياص ايظير   –في تقادم الحقوه مموما بخمسة مشر ماميا 

 .لمحاك  مجلس الوللةالياش ة مي ذلك اليظام تيعقو 
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335 

   تعويض

   .(دمو  الفعوي  –راجع كةلك: دمو )

   )أولا( أركانه:

   ركي الخطد: (1)

   الإجييراتاا ا يياذ ة  العييام الامفعييار  الشييخص معييادرة مييوم )أ(

) ( تحرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 لانيش  تعيوياا  ميي  مليليا  يقع ما لةزالة لماية  ملا  الوللة العامة ال ذيلة

 جا يب  في الخطيد  ركيي  ايةلك  يفيوفر  –القيا و   لأ  يام  مخالذيا  سيلعيا  قيرارا 

 الخطييد هيةا  يييودِّ لم ةذا –ام مسيي وليفلا الفقصييرية افره لقيي تييو اليلازم  الإدارة

 .السععية ملاقة تيفذي ال رر ة  معاشرة
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188 

مو  توافر ركي الخطد في  ق الإدارة  ا  لجود غلو في تقوير  )ب(

تقوير الجزات ا ياسب للة ب الإدار  الجسي  مي الأميور الي  قيو     –الجزات

يصيعب القطيع انعيوا الخطيد في جا يب          – فلف اشد لا لجلاا اليظر

 مي هةه الآرات  ل الفقويراا، مادام الخلاا لم ي ي صارخا.
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   ال رر: ركي (2)

 الافييترا  مليين ال ييرر يقييوم لا –الأداييي لال ييرر ا يياد  ال ييرر

 لةنميا  للقيا و ،  موضيومية  بمخالذية  ا شيوب  القيرار  ةلغيات  بمجيرد  لالفسلي 

 لجيودا  ييولر  الفعيوي   –الإثعياا  لره ا افة ةثعاته يوميه يم ملن يفع 

ا مع ال رر ليقور بمقواره، بما يحقق ج ه دل     يجالزهو  فين لا  لموم

 مييييا  ي و  قو الفعوي  –ينر  ا  رلر ملن  ساب ا س و  دل  سعب

 . قو  غير  ل  قويا ي و  قو لا قااش بمقااش،  ل
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   لاقة السععية ا  الخطد لال رر:ركي م (3)

ةذا  –مذاده    ي يو  خطيد الإدارة هيو الية   د  ة  لجيود ال يرر      

خالط خطد الإدارة  خطات مي الغير فلا تعيو ملاقية السيععية قائمية، ةلا ةذا     

 كا  خطد الإدارة قو اسفغره خطد الغير.
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   :التعويض عن أعمال السلطة القضائية)ثانيا( 

لا يجوز كمعو  مام ةلا في الأ وا  ال  تعل  جسامة العيب في الح   

 تش يلاة ي هي ة مش لمةذا كا  الح   صادر ا  –الق ائي    ي و  ميعوم ا

 

 

 

 

) ( تحرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
ملين    لليو ا طيو   ،صحيح ا فلا يجوز الفعوي  ميه اوصذه مملا ق يائي ا 

  لا يجييز القيا و  لليب الفعيوي  ةلا ميي خيلا       –في تطعيق القا و  ةمخالذ

 ة ةذا تحقق مياللا.دمو  ا خاصم
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   تفويض

لا يوجييو مييي يفصييرا في  شييد  مييام ةلا لهييو مذييو  في ذلييك، لا  

 صيلا مي  ذسه للا صا ب شد  اةاته، هي ة كا   ل مجلسا  ل فردا، فلو 

ق وَّام ملن شد  مام بموجب لصف تمنيلي لصذة تذوي ية  تفه ميي مسيفيو   

الولليية كفيظييي  مشييخص   – ل قا و ييا  ل قييرارا فرديييا  مييام، دسييفورا كييا  

للجمامة تسفمو مي هةا الفيظي  مي ر قيامليا، لشيرمية  ذياذ القيو  ملين       

 الغير اشد   لضاع الجمامة  ذافا لضعطا لتسييرا لتيمية.
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   تقادم

   )أولا( مدة التقادم:

   :ق  الحق فن استرداد ما دفع مي رسوم اغير لجه

يسقط الحق فن استرداد ميا دفيع ميي رسيوم اغيير لجيه  يق االفقيادم         

الخمسي مي يوم الوفع، سوات كيا  ا ميو  يعلي  لقيه في الاسيترداد  ل لا      

الح   الوارد في ا يادة   –لا يسر  ملن هةه ا طالعة الفقادم الطويش –يعل 

( 333دة )( مي القا و  ا و ي مخصِّيص للح ي  العيام اليوارد في ا يا     733)

 ميه.
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   سريانه: انقطاع)ثانيا( 

ييقطع سريا  موة تقادم الويي االوفات عزت ميهو  يب يعو ذلك  (1)

 ةقرارا اه.
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  يترتيب مليين ا طالعيية الإدارييية  ذييس الأثيير ا ترتييب مليين ا طالعيية   (2)

) ( تحرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
ررة ا قومية لجلية   يعفيو االطلعياا ا ف ي    –الق ائية ميي  ييب قطيع الفقيادم    

 الإدارة في قطع موة الفقادم، فيعيو  تقيادم جوييو مقيب كيش مطالعية ةداريية       

 .   )حكم توحيد مبادئ(
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   توجيه وتنظيم أعمال البناء

   )أولا( مخالفات البناء:

مخالذية العييات ايول      –الإجراتاا ال  تفخةها الإدارة  يا  ا خالذية 

رتعطة االعقار ا خيالف ذاتيه، ل يي يجيب    ت يو       ترخيص مخالذة مييية م

 ي صور القرار ضوه صلة االعقارو لأ  صولر قيرار ا يقياا الأمميا   ل    

ةذا  –ةزالفلا في مواجلة شخص مع  تترتب مليه  فائ  خطييرة االيسيعة ليه   

صور القرار في مواجلة مي لا صلة ليه االعقيار ف  يه ي يو  لاجيب الإلغيات       

 ره في مواجلفه.فيما ت ميه مي صول
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   )ثانيا( زوائد التنظيم:

رئييس مجليس اليوزرات رقي       يود قيرار    –الفصرا فيلا لواضيع الييو  

عيييع لالفصييرا في زلائييو الفيظييي  االاتذيياه  الشييرلط  2448لسييية  2413

الشيرلط فيلا    هيةه ةذا  لف    شرط مي  –ا عاشر ة  لاضعي اليو مليلا

 .ةليهلا تلك الزلائو في ا طالعة االفصرا في ق لواضع اليو ملن 
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225 

تراخيص بناء دور العرض أو المراكـز التجاريـة المغطـاة أو )ثالثا( 
 :جراجات الانتظار

  

اشييتراط موافقيية جليياز الفذفيييف الذييخ مليين  ممييا  العيييات ملييين         

لافيو الأجييش المحيود لإصييوار الترخييص ة  مييوة معقولية لا ييي      –ةصيوارها 

يفع  ملن جلية   –خلاها لجلاز الفذفيف ةاوات ر يه فن التراخيص ا طلواة

الإدارة    ت ع موة معقولة للع  فن للب الترخيص بميحه  ل ارف ه فن 
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م ي موة لويلة في ا فظار موافقة ذلك   –لق  مياسب لظرلا كش  الة

الجليياز يجعييش قييرار الإدارة امفعييار للييب الترخيييص موقوفييا لحيي  موافقيية    

هةا القيرار يخيالف    –الجلاز قرارا ةداريا سلعيا االامفياع مي ميح الترخيص

 صحيح     القا و .
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   حرف )ج(

   جامعات

   :أعضاء هيئة التدريس)أولا( 

   ( تعيين:1)

      ام مامة: )أ(

لفائف هي ة الفوريس لةجراتاته يفيافر ليفعار  مع في  ظام الفعي  

لسييية  72ق  لفقًييا للقييا و  رقيي    ا ظييام الوفييائف المحجييوزة سييلذًا للمعيي   

   ام هةا القا و  مي  طاه تعي   م ات هي ة الفوريس تيحسر  –3235

 هكغيير  الوفيذية في    يفقوم لشغش  صا ب الشد لييحصر  ق  ،االجامعة

 .مي ا فقوم  لشغللا لفقًا للألضاع ا قررة في قا و  تيظي  الجامعاا
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   الفع  في لفيذة )مورل(: )ب(

ميورل(  ) لفيذية  في الفعيي   مييو  تيعقو الفقويرية الإدارة جلة سلطة

مويي ا سفوف  لشيرلط الفعيي  في   ا سا ا ورس  مي القس  خلو  الة في

لفيذة مورل، لتيحسر في  الة لجود مورس  مسامويي مسفوف  هةه 

  بمنااة تسيوية لاجعية الفطعييق ملين كيش ميي       الشرلط،  يب ي و  الفعي

 تفوافر فيه شرلله، لليس تعيييا معفو  جوازيا للسلطة ا خفصة.
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   ترقية:( 2)

  ا  العلمييية لذحييص اللجيي –شييرلط شييغش لفيذيية  سييفاذ مسييامو  )أ(

) ( ج-تحرف
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يعفييي   –الاسيييفعا ة االأسييياتةة المح تمييي  ا فخصصييي  –الإ فييياج العلميييي

ميي  القييائم  مليين ةمييواد الفقييارير الذردييية شييرلا لاجعييا       صييص المح ت

اففقياد المح تمي     –لضما ة  ساسية لسلامة تقوير الإ فاج العلميي للمفقيوم  

 ل   وه  لشرط الفخصص مي شد ه    يص  تقريره ايالعطلا ، لهيو ميا    

يود  اولره ة  اطلا  الفقرير الجمامي للجية العلمية الة  يعو ايات  ملن 

 رير الذردية ا عوة بمعرفة غير ا فخصص.الفقا
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327 

مرا ش صولر قرار  –شرلله –الفعي  في لفيذة  سفاذ مسامو )ب(

القرار الة  يصور في هةا الخصوص قرار مركب تشتر  فيه  كنر  –الفعي 

 –مي جلة للار ادكنر مي مر لة، للا يجوز ةهوار مر لة مي هةه ا را يش 

 –قو  ا رجاع تاريو القرار ة  تاريو يسعق  يا مي هةه الحلقاالا مجا  لل

ةذا كا   هيا  مخالذة  ل تدخر مي جا ب الجلة ا خفصة ميو ا ياذ    ميي   

الإجراتاا المحودة فلا مجا   مام صيا ب الشيد  ةلا الفعيوي   يا  تيوفر      

 .مياصره
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ا را يش الي  تمير     –مسامو( الترقية ة  لفيذة ) سفاذ( ل ) سفاذ )ج(

القرار الة  يصور في هةا الخصوص قرار مركب تشتر  فيه  كنر مي  –الا

مر لة    يييل  بميا    ةيجب فيمي يشتر  في  ي –جلة للار ادكنر مي مر لة

ل   يفييوفر فيييه شييرط الحيييوة     ،ميييوط اييه لفي ا يعيياد المحييود لييةلك     هييو

غيير  مفذقا لالقوامو، لا ش    ي و  ا سلك في جميع ا رل ،لا وضومية

تعييي   م ييات هي يية الفييوريس    –الفعسييف في اسييفعما  السييلطة  ا مشييوب

كيش ترقيية في لفيائف     –االجامعة ي و  ميي تياريو موافقية مجليس الجامعية     

 .بمنااة تعي  فيلاتعو  م ات هي ة الفوريس 
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   ( إجازات:3)

  تطعق مليل  في شيد لا الأ  يام    –قااش رصيو الإجازاا الامفياديةم

) ( جحرف

1166



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
 ييه لا يييرخص   الأصييش –الييواردة اقييا و   ظييام العييامل  ا ييو ي  االولليية 

اسفمرار م و  –في غير العطلة الصيذية ةجازااهي ة الفوريس في  لأم ات

 تقف ييلا  ي يو  لأسيعاب  هي ة الفيوريس في العميش خيلا  العطلية الصييذية      

، مما يفع  معه لزاميا  ادكمله يامع  مرفق الفعلي  الجممَّ ،مصلحة العمش

 ملن جلة الإدارة    تفحمش ل وها تععة ذلك.
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   ( تأديب:4)

لا يجوز    يفو  الفحقيق معل   – م ات هي ة الفوريس الفحقيق مع

ةجرات الفحقيق اواسطة  سفاذ مفذرغ، ث  تحريره مةكرة  – سفاذ غير مفذرغ

 اذا غير مفذرغ يعطش الفحقيق لما يعين مليه.ايفيجفه لق  كو ه  سف
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   ين:غير المتفرغ ةتذاوالأس ونالمتفرغ ةتذاالأسثانيا( )

للأسفاذ ا فذرغ كافة الحقوه ا قررة للأسفاذ لمليه لاجعاته موا تقلو 

الاخفصاص االفحقيق لييس ميصيعا ةدارييا، فيجيوز         –ا ياصب الإدارية

ا فذرغ، دل  الأسفاذ غير ا فذرغ الة  لا يجوز    يسيو ةليه  يفولاه الأسفاذ

 ةلا ممش يفعلق بمجا  الفوريس لاليوا ي العلمية فقط.
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   معاونو أعضاء هيئة التدريس: )ثالثا(

   :تدديعل 

 الذعييش لقييوع ثعييوا  سييال مليين الفدديعييية ا سيي ولية تقييوم    يييفع 

 القطيع  سيعيش  ملين  السيلي   السلو  في ا رمية لقوامول  ل للقا و  ا خالف

 لالظيي  الشيك  ملين  الفدديعيية  ا س ولية تعين    يسوغ للا لاليق ، لالجزم

وجييود  ييية مخالذيية لمجييرد تعييود مشييرلماا   ا للقييو  مجييا  لا –لالا فمييا 

 ت و  الوكفوراه رسالة ةمواد مر لة في –العحب الخاصة ارسالة الوكفوراه

 ل فيييق ملييين لالحيييةا لالإضيييافة للفعيييويش قاايييش مشيييرلع مجيييرد الرسيييالة
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 318 23 .الرسالة ملن ا شرف  لتوجيلاا العلمي العحب مقف ياا

   )رابعا( شئون الطلاب:

   : ساب الفقوير العام لميح مرتعة الشرا (1)

في مر لية الليسيا س لالع يالوريول     طاليب يحسب الفقيوير العيام لل  

مليلا في جميع سييواا   ال   صشع ال لي للورجاا ملن  سال المجمو

 –في ال لياا ال  توجو اليا  السية الإموادية ذلك الوراسة ا قررة، بما في

مرتعة الشرا تميح للطالب مفن لم يقش تقويره في    مي سيواا الوراسة 

 توجيو الييا، ميي جييو جيوا، ااسييفنيات السيية الإمواديية في ال لييياا الي        

مرتعية الشيرا لا تعفي  جيزتا ميي       –في    امفحيا   سوباشرط موم الرل

تقوير نجاغ الطالب، اش هي مزية تميح له، للا يرامن في ا فساالا مجموع 

 الورجاا، اش الفقوير العام.
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   :قوامو الر فة (2)

 الفيا   –هي قوامو اسفنيائية تطعق في الحولد ال  اسفي  مي  جليلا 

لحالة الأل ( قوامو تطعق ملن للاب السيواا الوراسية لفغيير ميحلا: )ا

 الة الطالب للأف ش،ل)الحالة النا ية( قواميو تطعيق ملين ميي تم  رجيه      

االحصو  ملن درجة الع يالوريول  ل الليسيا س لرفيع تقيويره التراكميي      

لفقوير  ملن، لذلك بميحه  سعة معيية مي المجموع التراكمي ا قرر للورجة 

ل ش مي الحالف  هوفلا، للا يسفقي  الخلط اييلميا،  ل امفعيار    –ةكورةا 

لا يسييفحق الطالييب اليية    ليين   –كييلا الطييالع  في مركييز قييا و ي لا ييو  

دراسفه الجامعية لصوله ملن درجة الع الوريول  ل الليسيا س الحصيو    

ملن مود مي درجاا الر فة ا قرر ميحلا خلا  الأموام الوراسية، لرفيع  

 .)حكم توحيد مبادئ( ومه التراكمي ة  الفقوير الأملنمجم
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   معادلة الشلاداا الأجيعية: (3)

القرار الصادر مي المجلس الأملن للجامعاا افقيي  ا وهلاا العلمية 

قيرار   الأجيعية لمعادلفليا االشيلاداا ا ميو ية ميي الجامعياا ا صيرية هيو       

للا ييشيئ  ، ا و ي الة  اكفسعه الحاصش ملن ا وهيش كاشف مي ا ركز الق

ييشييد  ييق صييا ب الشييد  في معاملفييه اا وهييش  –لييه مركييز ا قا و ي ييا جويييو ا

لييفع  ليةلك ترتييب آثياره      ،الأملن مي تاريو  صوله ملن هيةا ا وهيش  

  .القا و ية مي هةا الفاريو لليس مي تاريو معادلفه
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   صة بجامعة الأزهر:)خامسا( أحكام خا

   : م ات هي ة الفوريس

الوفيائف فيميا    هيةه لس الجامعية    ي يع شيرللا لشيغش     لمج –تعي 

موا لفائف الأساتةة االإضافة ة  الشيرلط اليواردة االلائحية الفيذيةيية،     

شييريطة    ت ييو  مييي جيييس الشييرلط اليي   جملييلا القييا و  لفصييلفلا       

ميطويية ملين تميييز     غيير لالفجريو،  ل   ت و  مفصذة االعمومية ،اللائحة

للمفقوم لشيغش الوفيذية    –ميلي ميه  ل ةخلا  اا سالاة  ل اف افو الذرص

مصلحة شخصية لمعاشرة في الطعي ملن القرار الصادر افعيي  زملائيه في   

 قسام  خر  فيما ت ميه مي موم تعيييه هو االقس  ا فقوم لشغش الوفيذة 

 و ا مي ا فقوم  اه، ل اق  الوفيذة شاغرة.فيه، للو لم تع  الجامعة   
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   :المستشفيات اةامعية)سادسا( 

   :الفعي  في لفيذة زميش

( مسييامو اسفشييار )ل( اسفشييار ) لفييائف معادليية ا شييرع  لجييب

الجامعييييية اوفييييائف  م ييييات هي يييية الفييييوريس   اا سفشييييذياا( زميييييش)ل

 تعيي   لةجيراتاا  لقواميو  لعقيا  يف  الوفائف هةه في الفعي   –االجامعاا
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 ميو تيعقو الفقويرية الإدارة جلة سلطة –االجامعاا الفوريس هي ة  م ات

 خليو   الية  في ،(زمييش ) لفيذية  تعادهيا  ال  ،(مورل) لفيذة في الفعي 

مويي ا سييفوف  لشيييرلط الفعييي  في لفيذييية   ا سييا  ا ورسييي  مييي  القسيي  

مورسيي  مسييامويي مسييفوف  هييةه    مييورل، لتيحسيير في  اليية لجييود  

الشرلط،  يب ي و  الفعيي  بمنااية تسيوية لاجعية الفطعييق ملين كيش ميي         

 تفوافر فيه شرلله، لليس تعيييا معفو  جوازيا للسلطة ا خفصة.
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   اةامعات: استقلال)سابعا( 

ة الحيرل  لجود قواا للشرلة تااعية ليوزارة الواخليية مفمنلية في ةدار    

الجامعي داخش  رم الجامعة اصذة دائمة لانش ا فقاصا مي الاسفقلا  الة  

كذله الوسفور للجامعة، لقيوا ملين  ريية الأسياتةة لالعيا ن  لالطيلاب      

 فيلا.
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   :اةامعات الخاصة)ثامنا( 

   شئون الطلاب:

  قعييو    يياط ا شييرع بمجلييس الجامعيياا الخاصيية لالأهلييية  ميير تيظييي

الطلاب لتحويو  مواده  فين هيةه الجامعياا في ضيوت ميا تفطلعيه العمليية        

ةذا مييارل مجلييس   –الفعليمييية مييي  سييي السييير  الييا لضييما  جودتلييا      

الجامعاا الخاصة سلطفه ا قررة له فن هةا الشد  معفعوا مي تحقييق الغايية   

ميوم  ا يشودة، ف   القرار الة  يصور في هةه الحالية ي يو  مشيواا اعييب     

اشييتراط  صييو  الطالييب الأجييي  مليين موافقيية صييريحة مييي  –ا شييرلمية

 ا  فب النقافي لعلاده االقاهرة قعش تسجيله بم فب القعو  مخالف للقا و .
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   جمعيات أهلية

   الطبيعة القانونية لنادي النيابة الإدارية:

 ميية الق ييات الإدار  هييي  ياد  اليياايية الإدارييية جمعييية  هليية، لمح  

ا خفصة االذصش في الطلعاا ا قومة لعيا ملن القيراراا ا فعلقية اد  يام    

 قا و  الجمعياا لا وسساا الأهلية.
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   جمعيات الإسكان

ا يازمة في مشرلمية القراراا الصادرة مي اهي ية العامية لفعال يياا    

مييي مجييالس ةدارة الجمعييياا   العيييات لالإسيي ا  اشييد  القييراراا الصييادرة  

الخاضعة لقا و  الفعال  الإسي ا ي  ل جمعياتليا العموميية تعيو ميازمياا      

 ةدارية،  فص المحاك  الإدارية بمجلس الوللة ايظرها.
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   الاستهلاكية اةمعيات التعاونية

   حل مجلس الإدارة:

اا الصيادرة  الطعيي في القيرار  ايظير   محياك  مجليس الوللية     فص (1)

( مييييي قييييا و  الفعييييال  33مييييي اللجييييا  ا يصييييوص مليلييييا في ا ييييادة )

الاسفللاكي، لميلا القرار الصادر ميلا اشد  الطعيي في قيرار  يش مجليس     

 لا تعو هةه اللجا  لجا ا ق ائية. –ةدارة الجمعية الفعال ية الاسفللاكية
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عي ملن قرار  ش مجلس لا صذة للموير الإدار  للجمعية في الط (2)

 ةدارتلا، مفن لم ي ي م وا فيه.

 

 /ج23

 

251 

   اةمعيات التعاونية الزراعية

   :الترشح لعضوية مجلس الإدارة

  ا يازميياا ا فعلقيية االترشييح ايظيير  محيياك  مجلييس الولليية  ييفص (1)

) ( جحرف

1171



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
 327 /ب24 لع وية مجالس ةدارة الجمعياا الفعال ية الزرامية. 

صلحة في الاسفمرار في  ظر ا يازمية اشيد ه اا فليات ا يوة     تزل  ا ( 2)

 ا قررة لع وية المجلس.

 

 /ج24
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   جنسية

   )أولا( مفهومها ونشأتها:

 شدا هةه العلاقة اافوات  ملين  سيال مذليوم سياسيي ميوداه ا فميات       

الذرد ة  الوللة، ث  تطورا ة  مذلوم قيا و ي يقيوم ملين  سيال الفيزام      

لماييية الشييخص اليية  ييفمييي ةليلييا عيسيييفه في مجييا  العلاقيياا      الولليية 

الوللية، مقااش خ ومه لسلطا  الوللة لما تذرضه الوليية ميي لاجعياا   

 لت اليف مقصورة ملن موالييلا.
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   )ثانيا( اكتساب اةنسية المصرية وسحبها وإسقاطها:

ا الفجيس، لللطااع للذرد دلر  ساسي في اكفساب الجيسية في  الا

السحب ةجرات  –الفيظيمي لرااطة الجيسية الولر الأارز في الجيسية الأصلية

تفخةه الوللة في مواجلة الولخ الطارئ )م فسيب الجيسيية( دفع يا ل يرر     

تقوره،  ما الإسقاط ف جرات يفخية لفجرييو ا يوالي الأصييش ميي جيسييفه       

يحظير   –هش للا فمات ة  للييه الأصلية ةذا ما ارت ب مملا يقطع اد ه غير  

القا و  كقاموة مامة تجيس ا صر  عيسية  جيعية ةلا اعيو الحصيو  ملين    

ةذ  اةلك مي لزارة الواخلية، ل ود  صرا  الاا ةسقاط الجيسية الفن 

تولر جللا  و  المحافظة ملن الأمي القومي لليعلاد لدرت  يية مخيالر تييا      

ياسيية  ل الاقفصيادية  ل الاجفماميية    الو وة الولييية  ل ت ير اا صيال الس   

لسو ا شرع لمجلس الوزرات دل  سواه الاخفصاص بمعاشرة سيلطة   –للعلاد

مفيين تعلييق الأميير اييزلاج ا صيير  بمييي يحمييش الجيسييية      –ةسييقاط الجيسييية 
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 الصفحة المبدأ الموضوع
الةيي  3213الإسرائيلية ف   ا ركز القا و ي  ي تزلج ا سرائيلية مي مرب 

يخفليف مميي تيزلج ميي ةسيرائيلية يلوديية        ميحوا هةه الجيسية قسر ا ميل 

كييلا الحييالف  تمسييا  معاشييرة الأمييي القييومي   –تميييح  اياتهييا تلييك الجيسييية 

ا صر ، مما يفع  معيه ليب كيش لليب ملين  يوه لا ياذ القيرار اليلازم          

مير  الأمير ميي لزارة الواخليية ملين مجليس        –اشد ه مي مجلس اليوزرات 

 يات  يا  القعيود مييه، خاصية ةذا      الوزرات  مر لاجب يسيفومي رقااية الق  

توخش الق ات في هةه الحالة لا لانش توجيل يا   –قام  ميازمة في هةا الصود

 للإدارة، لةنما فصلا في خصومة قائمة ا امش  ركا لا.
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   اةهاز المركزي للمحاسبات

   حدود دوره بالنسبة للعقود الإدارية:

 يولث الفيدخير    هوغرامة الفدخير في العقود الإدارية  ا ياط في توقيع

 –في الفيذية مي ا ومو المحود رغ  ا فذات الفوقف مي العمش لأسعاب قلرية

ميوم لجيود السيعب القلير  لميود الفوقيف        الجلة الإدارية لجود  لتقور 

لجودهيا   في   هيي قيورا    ،الأمميا  اافيوائي ا   تسيل  مييو   اال  ترجع ةليلي 

عو اللافيع مليلا  ،يفلا في هةا الصودللا لرتع  آثارها ت و  قو اسفيذوا

 فعاقو،الأمما   لائي ا    تقرر ةدخا  مود الفوقف هةه ضمي مود ال تسل 

لا يجيوز   –الجلاز ا ركز  للمحاسعاامي ة  ايات ملن مياق للو كا  ذلك

ة فيميا يفعليق بممارسية       يحش ةرادتيه محيش ةرادة الجلية الإداريي     زلجلاةا اه

تلاقي  مليييه ةرادة   فيميا يفيوخش      ل  ،الاخفصاصياا ا قيررة قا و يا هيا    

 .الطرف  في هةا الصود
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   حرف )ح(

   وحرياتحقوق 

   :حرية التعبير)أولا( 

 –الإل ترل يية  ا واقيع   جب تسفومي ال  الحالاا القا و  يحود لم

 هييا   ي يو    ينما الإ تر   شع ة ملن ا واقع اع   جب رةالإدا لجلة

مسييال اييالأمي القييومن  ل ا صييال العليييا للولليية، لذلييك تحيي  رقاايية       

 ي يوفع  الإ تر ي   مواقيع  مي   للأفيراد  الشخصيية  االحقوه ا سال  –الق ات

 .ا واقع هةه لجب لا لمو يا، جيائيا الفقاضي سعيش اولوج

 

 

 

 

 /هي28

 

 

 

 

333 

   يا( حرية التنقل:)ثان

تيخرط هةه الحرية في مصاا الحرياا العامة ا صو ة االوسفور،  (1)

لتفصييش بمذلييوم الحرييية الشخصييية اليي  لا يجييوز تقييييوها دل  سيييو مييي      

الأصش هو  رية الفيقيش لالاسيفنيات هيو ا ييع مييه  ل       –الوسفور  ل القا و 

بموجيب   ي ،  ل    تقييوه، لهةا ا يع لا لال يه لسيب الأصيش ةلا قيا      

م ييو االيياايية العاميية يعلييو ةليييه القييا و  اييةلك، شييريطة تييوافر  اليية مييي  

مييرلر مييواد  –الحييالاا اليي  تقف يييلا صيييا ة  مييي المجفمييع لحماييية  فييراده

الإغاثة لا سامواا مي دللة ة   خر  سوات ميي خيلا   راضييلا  ل مي      

وللي الفييك سيييادة  ييولدها، يييفع   لا ي ييو  مخالذًييا لأ  ييام القييا و  اليي

الوللة ملن ةقليملا ل ولدها،  ل خرقًا للإجراتاا لاليظ  الي  اسيفيفلا   

لا يسييوغ للمييوالي  ا صييري  ا طالعيية ا يصييا  قوافييش ةغاثيية ة     –لييةلك

شييعب آخيير اد ذسييل  معاشييرة دل  اتعيياع الإجييراتاا ا رسييومة لالقوامييو   

 ا وضومة لععور الأفراد لا سامواا لا عو اا.
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  الطعييي مليين القييرار السييل  ايظيير  محيياك  مجلييس الولليية  ييفص (2)

حرف )ح(
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 الصفحة المبدأ الموضوع
اامفييياع الجليية الإدارييية ممنليية في لزييير الواخلييية مييي رفييع اسيي  مييي قييوائ   

ا ميوم  مي السذر اعو ا ق ات ا وة ا قررة قا و يا، دل     تطليب الجلية    

 لالعة الإدراج تجويوه.
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ما يصور مي الييااة العامة ميي قيراراا تميس الحيق في الفيقيش كيا يع ميي         (3)

السذر ة  خارج العلاد ةذا اسفلزم  ضرلرة الفحقيق ذلك تعفي  قيراراا   ل  لامير    

 .ق ائية، لليس  قراراا ةدارية مما يخفص ايظر الطعي مليلا مجلس الوللة
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   :حق المواطنة)ثالثا( 

 الوليييية، السيييادة لحقييوه ا ييوالي  بمعاشييرة ا والييية مذلييوم يييرتعط

 مي يذاضلو  الة  الاخفيار لق يفمفعو   اخع  اصذفل  ذلك كا  سوات

و  فيما اييل  للوصو  يفيافس مرشح  اوصذل   ل ا رشح ، ا  خلاله

 اليولاقرالي  المجفميع  ركيائز  ميي  تعو السياسية الفعودية –ة  المجالس الييااية

 ثقاففل  ل نماط لرثوها، الفن الفقاليو فن اييل  فيما مواليوه يخفلف الة 

 الولاقراليية     يعفيقوهيا،ةلا  الفين  السياسية مةاهعل  لتعايي تلقوها، الفن

راميية الذييرد لكذاليية  قوقييه الأساسييية،     ك صييو  ة  الطريييق هييي تظييش

ا فين  لالفيافس مع غيره مي  جش الوصو  ة  السيلطة لممارسيفلا لتيواله   

 ةلار معو  الخ وع للقا و .
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   :السكن)رابعا( حق 

الطعيعة القا و ية ها   لا ميذعة شخصية للميوالي    –مساكي الإيوات

الييةيي لا يجييول  مييدل  اسييعب مييا يعِييي  هيي  مييي فييرلا خاصيية  فيجيية     

تعرضييل  لحييوادث لكييوارث، لمليين لفييق  الظييرلا الفيين تقييورها جليية   

 –ييفلييي الا فذيياع الييا اييزلا  السييعب اليية  خصصيي  مييي  جلييه  –الإدارة

الإقامة الا دل  سيو قا و ي يعو تعويا ملن ملك الوللة يجيز للإدارة ةزالفه  

 ةداريا.
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حرف )ح(
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   :حق الشكوى)خامسا( 

 مارسة هةا الحق شيرلط ل لضياع لضيوااط، في مقيومفلا:         (1)

مي ش واه ال شف مي مخالذاا  ل جيرائ  تدديعيية    ي و  الشاكي قو قصو

 ل جيائية توصلا ة  ضعطلا، غير موفوع اشلوة الإضرار اا ش و في  قه 

 ل ال يو له  ل الطعي في  زاهفه ملين غيير  سيال ميي الواقيع، ل   ي يو        

ملن يق  مي صحة ما يعل  ميه للالك دليش صحفه  ل يسفطيع الاسفشلاد 

 مليه.
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ل ييق  ،رييية اليير   لاليقييو   لا  ظيير مليين ا وفييف في ةلييار     (2)

في    ييشيير مييي  ولفيذفييه ييية في  دات لاجعييااافي الحمه ل قيي ،الشيي و 

 ل  ،لريق الصيحافة كيش ميا لا يعيو تصيريًحا  ل ايا  يا ميي  مميا  الوفيذية         

 –اييةلك يةفشييات  ييا هييو سيير  ميلييا اطعيعفييه  ل بموجييب تعليميياا تق يي    

لله    يع  ميي خيلا     ،   يفظل  ة  السلطاا الرئاسية كةلكللموفف 

   ييفقيو  لالصحافة ميي تظلميه مميا يعا ييه  ل مميا يفصيوره فلم يا لحيق ايه،          

شيريطة  لا يلجيد ة     ،سيائله لل ظام العميش ل  جراتااةاصيغة موضومية 

لرنسييات بمييا لا يسييفوجعه ميير  ل سييلوب ييطييو  مليين امفلييا   ل تجييريح 

 .لقائع الش و 
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   )سادسا( حق التقاضي:

ةذا لم تقييتر  الترضييية الق ييائية  –لجييوب تيذييية الأ  ييام الق ييائية

اوسييائش الحمييش مليين تيذيييةها فقييوا قيمفلييا، لكلمييا تعييةر  دات الحقييوه   

لأصحاالا لكا  سيو اقف ائلا غير مسفواٍ قوة  ذاذه صيار معيو  الخ يوع    

ائية للحق  ل الحرية لازملا    ي و  الطرييق  الحماية الق  –للقا و  سراا ا

ةليلا معورا ة  محصيلفلا اليلائيية، لا فقيالا اليا ميي مر لية الفيوامي ملين         

امفنالا  ا للأ  ام – ش ا  ضما لا ة  لسائش فرضلا ملن مي يجحول لا
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 الصفحة المبدأ الموضوع
مي  جية هي مي اليظام العيام، ايش هيي في  ملين موارجيهو ييفع  ملين        

 ة  تيذية الأ  ام الصادرة مي مجلس الوللة.جلة الإدارة ا عاردة 
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   :حق المؤلف)سابعا( 

 337 /ب31 راجع: مل ية ف رية.

   )ثامنا( متنوعات:

   :الوكالة في مجا  الحقوه الوسفورية لالحرياا العامة (1)

هيي لكاليية خاصية ايياليظر ة  لعيعية هييةه الحقيوه لالحرييياا، ةذ لا     

لوكالة العامة ها، لمي ث  ف   رقااة    ام الوكالة في شيد لا يجيب   تفسع ا

يفع  موم الفوسع فن  طاقلا  ل تذسيرها،  –   تفسق للعيعفلا الوسفورية

اش ييفع  قصيرها ة  الحيولد الفين لا تمنيش ميولا ا  ل افف اتيا ملين  قيوه          

الحزايي،  ةذا ساغ اللجوت ة  الوكالة ل يما  الالفيزام    –ا وكش الوسفورية

ف  ه لا يسوغ ا اذها  داة لحرما  ا والي مي معاشرة  قوقه الوسفورية ةذا 

كمرشح مسفقش  يخرج ملن الفزامه الحزاي لتقوم للترشح للمجلس اليياا

  ل ا    ة   زب آخر.
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   :رقااة ا شرلمية في مجا  الحقوه الوسفورية (2)

رقااة بما يحقق الأغيرا  ا قصيودة ميليا، ل لا    ي ذتر  ةمما   هةه ال

يييرد مليلييا مييي القيييود ةلا مييا يييفلاتم مييع ضييما  معاشييرتلاو  يييب كذييش    

الوسفور لحقوه ا والي  الفن لردا فن صلعه الحمايية الفين تصيو لا ميي     

     يف  ل جور.
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حرف )ح(
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   (دحرف )

   دستور

   مبدأ خضوع الدولة للقانون:

هةا ا عو  ميوم ةخيلا  ميا تذيرزه السيلطة ميي تشيريعاا تح ي          قوام 

ملاقييياا الأفيييراد االوللييية بميييا يعفييي  ميييي ا سيييلماا الأساسيييية لليييول     

الولاقرالييية، لاليي  تلييوا ة  صييو   ييق الإ سييا  لكرامفييه لشخصيييفه  

 ا ف املة.

 

 

 

84 / 

 

 

 

523 

   دعوى

   :ةان التوفيق في بعض المنازعات)أولا( 

مر  للعاا الإلغات ال  لا يجوز للب لقيف تيذييةها    لجوب( 1)

قا و  مجلس الوللية   –للو اقتر   اطلعاا لقف تيذية ،ملن لجا  الفوفيق

قا و  خاص اي جراتاا الفقاضيي  ميام محاكميه، يقييو ميا لرد في القيا و         

 .)حكم توحيد مبادئ( مي    ام 2444لسية  (3)رق  

 

 

 

3 / 

 

 

 

33 

  اللجييية اشييد  الطلعيياا ا عوليية ةذا كا يي      لا يلييزم اللجييوت ة  (2)

 .مرتعطة ارتعالا معاشرا االطلعاا الأصلية

 

31 / 

 

354 

الطلعيياا اليي  يقييوملا ا وفذييو  العموميييو  ا لغييات القييراراا      (3)

                 ( لسيييية3اليلائيييية للسيييلطاا الفدديعيييية   يييع لأ  يييام القيييا و  رقييي  )   

2444. 

 

 /ب58

 

122 

توجو لجية للفوفييق في الجلية ا يومن مليليا في   اليومو        ةذا لم  (4)

تفحرر مي شرط اللجوت ة  اللجية قعش ةقامفلا )منيا : اطريركيية الأقعياط    

 الأرثوذكس االإس يورية(.

 

 

17 

 

 

144 

(دحرف )

1178



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
لم يرتب ا شرع    جزات ملن موم ا فظار ا يعاد ا قرر لإصوار  (5)

ا قييرر لإصييوار الفوصييية،  ل  رفييع الييومو  قعييش ا فلييات ا يعيياد –الفوصييية

 .ا يعاد ا قرر لعرضلا دل  قعو ، لا يترتب مليه موم قعوها

 

11 / 

58 / 

 

145 

122 

ةذا تم تقييوي  للييب الفوفيييق اعييو رفييع الييومو  فيي   الإجييرات       ( 6)

ا طلوب قا و ا ي و  قو اسفوفي لتحقق  الغاية ميه، للا محش للوفع اعيوم  

 قعو  الومو  لةلك.

 

 

82 / 

 

 

557 

مفين رفعي  اليومو   ميام المح مية ا خفصية، لكا ي  الطلعياا          (7)

فيلا مسفنياة مي العر  ملن هةه اللجا ،  ل كا ي  اليومو  قيو رفعي      

اطلعاا لجد ا ومي اشد لا ة  لجية الفوفيق ا خفصة، ثي  ميول  الطلعياا    

 مام المح مة، لكا ي  الطلعياا ا عولية لا تعيول    ت يو  للعياا م ملية        

طلب الأصلي  ل مترتعة مليه  ل مفصلة اه اتصالا لا يقعش الفجزئيةو فيلا   لل

 .ي و  ثمة جول  مي اللجوت ة  تلك اللجا  اعو تعويش الطلعاا

 

 

 

 

 

 /هي33

 

 

 

 

 

835 

ا يازميية  ييو  العقييات    –مييي اللجييوت ةليلييا   ا يازميياا ا سييفنياة  (8)

للا تفعليق   االس ي ا صلحي تفعلق لق ميي الحقيوه الشخصيية للعاميش،    

لق ميخ مقار ، للاتيورج مي ث  ضمي ا يازماا ا سفنياة مي لجوب 

 اللجوت ة  تلك اللجا .

 

 

 

335 / 

 

 

 

3423 

امفييياع جليية الإدارة مييي تيذييية توصييية لجييية الفوفيييق في اعيي       (9)

ا يازماا اعو قعوها لتةييش مح رها االصيغة الفيذيةية يش ش قرارا سيلعيا  

لا سييعيش  مييام الجليية الإدارييية للفحلييش مييي تيذييية تلييك     – مخالذييا للقييا و

الفوصية، مادام  قو صارا مشمولة االصيغة الفيذيةية، ةلا اا اذ لرييق  

                 الطعييي الق ييائي مليلييا اييالطره المحييودة قا و ييا، لليييس االامفييياع مييي       

 تيذيةها.

 

 

 

 

 

 /ج325

 

 

 

 

 

3343 

(دحرف )

1179



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
   )ثانيا( صحيفة الدعوى:

   قيعلا مي محام  مقعو :تو (1)

يجيوز تصيحيح هيةا     –اطلا  الصحيذة لعوم توقيعلا مي محام  مقعيو  

ةذا تم  –ملن العري ة خلا  ا واميو المحودة للطعي يفوقيع المحاماالعطلا  

 ه لا يصحح ما لحق العري ة مي  هةا الفوقيع اعو ا ق ات هةه ا واميو، ف

 .دئ()حكم توحيد مبا اطلا  لتظش مشواة اه

 

 

 

 /ب3

 

 

 

32 

   :ةملا  الصحيذة (2)

الخصييومة الإدارييية تيعقييو ا يييواع صييحيذة الييومو   ل الطعييي        )أ(

هييةا الإجييرات مسييفقش مييي ةمييلا  ذل  الشييد  الييةه   –سيي رتارية المح ميية

الصحيذة ك جرات لا ق مسفقش، ا قصود مييه ةايلاغ الطيرا الآخير اقييام      

لا  ثيير  –راتل  لمسييفيواتل ا يازميية، لدمييوة ذل  الشييد  لفقييوي  مييةك   

( ميي قيا و  ا رافعياا    34لتراخي الإملا  ة  ما اعو ا وة ا قررة اا يادة ) 

 ا و ية لالفجارية، مادام ا ومن مليه قو  ملي ةملا ا صحيح ا.

 

 

 

 

 

 /ب37

 

 

 

 

 

837 

االيسييعة للييلي اا لا وسسيياا العاميية  الإمييلا   لجييوب توجيييه )ب(

توجييه الإميلا  فين     –ااعة ها في مراكيز ةدارتليا  لالو واا الاقفصادية الف

هةه الحالاا هي ة ق ايا الوللة يود  ة  اطلا يه، لميي ثي  ميوم ا عقياد      

  يور   –لا يح   االعطلا  ةذا ثع  تحقيق الغايية ميي الإجيرات     –الخصومة

لكيييش مييي الجليية ا ييومن مليلييا جلسيياا المح ميية تفحقييق اييه الغاييية مييي     

 الإجرات.

 

 

 

 

 

342 / 

 

 

 

 

 

272 

   :في الدعوى )ثالثا( المصلحة

جييير  الق يييات الإدار  ملييين تذسيييير اليصيييوص الييي  تشيييترط  (1)

ا صلحة لقعو  الومال  تذسيرا ييد  اا يازماا الإدارية مي    ت و  مي 

 

 

 

 

(دحرف )

1180



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
دمييال  الحسييعة، ليفوافييق في ذاا الوقيي  مييع لعيعيية ا يازميياا الإدارييية  

 راسة الشرمية لسييادة القيا و     لالولر الة  يقوم اه الق ات الإدار  في

اغير ةفراط للا تذريط، لذلك  سب الظرلا لا لااسياا الي  تظلير ليه     

ل ييش مييوالي اييش مليييه    يل ييب للييوفاع مييي ا ل ييية العاميية   –في الييومو 

لحمايفليا مليين لفييق مييا يقييرره القييا و ، لتفييوفر لييه الصييذة لا صييلحة في  

ل  الإلغييات  ل مييي  يسييفو  في ذلييك    ت ييو  الييومو  مييي دمييا    –ذلييك

 دمال  الق ات ال امش، بما في ذلك دمال  العقود الإدارية.

 

 

 

 

 

 

 /ج33

 

 

 

 

 

 

831 

تعيو المح مة الإدارية العلييا اليومو  ة  المح مية الفين  صيورا       (2)

ةذا  –الح   الطعي  ةذا شياب ق ياتها اعيوم الاخفصياص مخالذية القيا و        

زلا  ا صيلحة فين دميو  الإلغيات ملين      تحقق لو  المح مة الإدارية العليا 

لجه قالع فلا تنرييب مليليا    تفصيو  لتق يي فين الطعيي اعيوم قعيو          

     الييومو  شيي لا اعييو    تحققيي  مييي زلا  شييرط ا صييلحة  ثيييات  ظرهييا      

 .للطعي

 

 

 

 

 /د24

 /د23

 

 

 

 

321 

251 

تفوفر ل ش ميوالي   –تيوم  الصذة في ا صلحة في دمو  الإلغات (3)

ا فعلقيية افيمييية لاسييفغلا  موائييو النييرلاا  حة في الييومال  مصيير  مصييل

 .الطعيعية للعلاد

 

 

73 / 

 

 

723 

   :التدخل في الدعوى)رابعا( 

   :الفوخش اهجومي (1)

يشترط لقعو  لليب الفيوخش اهجيومي    ي يو  هييا  ارتعياط اي         

ةذا كا   الومو   –الطلعاا محش الفوخش لالطلعاا محش الومو  الأصلية

لذرمية  فليف موضيوما لسيععا ميي اليومو  الأصيلية، ا فذين الارتعياط         ا

 اييلما.

 

 

 

 /ا33

 

 

 

824 

(دحرف )

1181



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
   :الفوخش  مام دائرة تو يو ا عادئ (2)

لا تذصش هةه اليوائرة   –موم جواز الفوخش  مام دائرة تو يو ا عادئ

في  زاع ا  لرف ، لةنما تحس   مر اتجاهاا مفعودة لذل  لتذسير لتطعييق  

)حكــم توحيــد  يصييوص القا و ييية، فييلا ي ييو  مييي ا قعييو  الفييوخش  ماملييا ال

 .مبادئ(

 

 

 

1 / 

 

 

 

18 

   )خامسا( طلبات في الدعوى:

   ت ييف الطلعاا: (1)

للمح مييية اهيميييية ال املييية ملييين اليييومو ، لاسيييفظلار كافييية   )أ(

مياصرها، لقوفا ملن جميع ميا يلا، بما في ذلك ما يرمي ةليه رافعلا مي 

سييلطة  –ات ةقامفلييا، لصييولا ة  لييب هوفييه ميلييا ل قيقيية للعاتييه فيلييا لر

المح مة في ت ييف الطلعياا ييفع     تسيير في فليك للعياا معيويلا، مفين        

 كا   قو  اوي  اععاراا لا لعس في دلالفلا، للا غمو  في فحواها.

 

 

 

 

 /ب32

 

 

 

 

383 

ة زا   ت ييف الومو  لتحويو للعاا الخصوم فيلا  مر يسفلزمه )ب(

    القا و  الصحيح ملن لقائع الومو ، لهو  مر تسفقش اه المح مة، 

فلييلا    تفقصييين للعييياا ا يييومي ل   تسيييفظلر الييييية الحقيقيييية ميييي لرات  

هةا مشرلط ادلا يصش الأمر ة   و تعويش للعاته فيلا ا ضافة ما  –ةاوائلا

مي  قيقة لم يطلب الح   اه صرا ة،  ل تحوير تلك الطلعاا بما يخرجلا 

  ييع المح ميية في ذلييك لرقاايية مح ميية    –مقصييوه ل يفييه مييي لرات ةاييوائلا 

 الطعي.

 

 

 

 

 

 

325 / 

 

 

 

 

 

 

3343 

صحيذة الومو  ميع الطلعياا الفين اخففمي  اليا       تف امش  جزات )ج(

 الصحيذة.

 

 

23 / 

 

241 

(دحرف )

1182



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
   الطلب العار : (2)

 –افعية ةقذيا  اياب ا ر   لا تقعيش الطلعياا العارضية اعيو     –لره ةاوائه

قوم في خلا  ا وة ال   ودتلا ، ل   تةكرةبمةاوات الطلب العار   يجوز

اشرط    يف  اللاع  ،المح مة لفعاد  ا ةكراا ميو  جز الومو  للح  

 .الخص  الآخر مليلا

 

 

 

18 

 

 

 

125 

   :عوارض سير الخصومة)سادسا( 

   :تر  الخصومة (1)

 ة  فيييه الاسييفياد يجييوز صييريحا،فلا الخصييومة تيير  ي ييو     يييفع 

الاسفيفاج،  ل الامفواد اشد ه ايالإرادة ال يميية، ل لا ي يو  م علقيا ملين      

 .شرط ملن معلقا كا  ةذا االتر  يعفو لا –شرلط

 

 

33 

 

 

333 

   :امفعار الومو  كد  لم ت ي (2)

 مليييه ا ييومن ت ليييف مييوم  اليية فيين ت ييي لم كييد  الييومو  امفعييار

ر مي تاريو تقوي  الصحيذة، لكا  ذلك راجعا ثة  شلثلا خلا  االح ور

لذعش ا ومي، هو  مر جواز  للمح مة، تجريه  سعما يترات  هيا محققيا   

 هيةا  لإمميا   مجيا   فيلا  الح يور  ميي  الغايية  تحقق  مفن – صلحة العوالة

 .الجزات

 

 

 

 

 /ب342

 

 

 

 

272 

   )سابعا( رد القضاة وعدم صلاحيتهم:

 يوب   – ية محيودة ملين سيعيش الحصير      وا  الرد لموم الصيلا  (1)

القاضي في الجلة ا ومن مليلا ليس فيه ما ي ر الطعي في  يوته ل زاهفيه،  

 مادام لم يعوِ ر يا فن ا وضوع ا عرل   مامه فن المح مة.

 

 

 

 

28 / 

 

 

333 

(دحرف )

1183



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
   موم صلا ية القاضي: (2)

س ا عين الجامع لحالاا موم الصلا ية هو كو لا مما ت عف له اليذ

الخصيومة الي     –في الأغلب، لكو لا معلومية للقاضيي ليععيو    يجلليلا    

ت و  ا  القاضي ل  يو الخصيوم لالي  تميعيه ميي الح ي  فيميا هيو مقيام          

 مامه مي دمال  ي و  هةا الخص  لرفيا فيليا هيي الخصيومة الي  يخشين       

ةذا كا ي  اي  القاضيي     –معلا    لايش قلعه مي    يصوع في   مه ايالحق 

ة الإدارية خصومة  رسي  اشد لا قاموة معيية يف  الذصش  فيلا ملن لالجل

 ساسلا، ليب تعول  فيجة الذصش في اليزاع مح ومية افطعيقليا فيلا يشي ش     

اليزاع في هةه الحالة خصيومة تجعليه غيير صيال للذصيش فيميا هيو مطيرلغ         

 مليه مي ميازماا تفعلق الةه الجلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ب33

 

 

 

 

 

 

 

 

831 

   :الحكم في الدعوى )ثامنا(

   .)راجع كةلك: دمو  الإلغات(

   قوامو ةصوار الح  : (1)

تقرييير هي يية مذوضيين الولليية لالييلاع المح ميية مليييه مييي القوامييو   )أ(

 لالإجراتاا الجوهرية الفن يقوم مليلا  ظام الق ات الإدار .

 

 /ج28

 

333 

اة الييةيي لا يجييوز    يشييتر  في ا والليية غييير الق يي     –ا والليية )ب(

ةذا تقرر  جيز اليومو  للح ي ،     – عوا ا رافعة لةلا كا  الح   االلا

ث  تغير   و  م ات اليوائرة الفين اسيفمع  ة  ا رافعية لجيب ةميادة فيفح        

اياب ا رافعية لةمييادة الإجيراتاا  مييام المح مية الي فلييا الجوييوة، لةمييلا       

               اطييلا  مخالذيية ذلييك تييود  ة   –لييرفي اليييزاع ةذا لم ي و ييوا  اضييريي   

 الح  .

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

135 

(دحرف )
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 الصفحة المبدأ الموضوع
الخطد في ايا    ات الخصوم ل لقاال  لصذاتل  لا يعطش الح    )ج(

ةلا ةذا كييا  اليييقص  ل الخطييد جسيييما ليييب يشيي ك في  قيقيية الخصييوم      

محاضير الجلسياا ت ميش الح ي  فين خصيوص اييا          –لاتصاه  اا يازمة

الفيين  صييورته، ل  ييات الخصييوم فيين    المح ميية الفيين  صييورته، لاهي يية    

موم ذكر   يات الخصيوم ا فيوخل  فين ديعاجية الح ي  اكفذيات          –الومو 

اييةكرها فيين محاضيير الجلسيياا لا يعطييش الح يي ، لة  كييا  ذلييك مخالذييا  ييا 

 تعارف  مليه المحاك  في توليي الأ  ام.

 

 

 

 

 

 

 /ب28

 

 

 

 

 

 

333 

 مة الفين  صيورا    فص المح –ةغذا  الح   فن اع  الطلعاا )د(

لا يجييوز اللجييوت ة  مح ميية الطعييي للذصييش فيين     –الح يي  االذصييش فيلييا 

تق ي  –الطلعاا ا غذلة  ل لإلغات الح   فيما ت ميه مي موم الذصش فيلا

مح مة الطعي اعيوم قعيو  الطعيي االيسيعة هيةه الطلعياا دل  ة الفليا ة         

 مح مة  ل  درجة.

 

 

 

 

 /د28

 

 

 

 

333 

   اوجلة  ظر مخالذة  ا  اواه ا ومي، لشييو ايييا    ةذا  خة الح )هـ(

ق يائه ملين  سيعاب ل سيا يو تقيو  ملين حمليه، لت يمي ميا سياقه ميي            

 جيي  مييا لانييش ردا مليين دفيياع ا ييوميو ف  ييه لا  اجيية لأ  يففعييع اصييذة   

ملييه ملين اسيفقلا ، ميا دام قيو ت يمي في        دَّمسفقلة كش قو   ل دفاع ليير  

 ما يذيو موم صواب هةا الوفاع.  ينياته للو اطريقة ضميية

 

 

 

 

 /ه33

 

 

 

 

824 

   :الح   ا  الة الومو  ة  المح مة ا خفصة (2)

جواز الإ الة مي    مي المحاك  ة  المح مة الإدارية العليا ةذا كا ي   

مخفصة الا كمح مة موضوع لا كمح مة لعي، لتلفزم المح مية الإداريية   

 .(مبادئم توحيد حك) العليا الةه الإ الة

 

 

 

2 
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   تذسير الح  : (3)

يقييوم للييب الفذسييير ة  المح ميية لفذسييير مييا لقييع في ميطييوه الح يي   

تقييوي  هييةا الطلييب مقصييور مليين الخصييوم   –الصييادر ميلييا مييي غمييو 

ل وه  دل  غيره  ممي لم ي ي لرفًا في الخصومة الصيادر فيليا الح ي ،    

، اغيي  اليظيير مييي مييوميا  ل مييومن مليييه  ل خصييما مفييوخلا  ل م ييوخلا 

لا يجوز    ي و  هيةا الطليب لريقيا     –مصلحفه في موضوع للب الفذسير

 للطعي العاد   ل غير العاد  في الح  .
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782 

   :ا يازمة في تيذية الح   (4)

 722 /ز73 القاموة الأصولية تق ي اد  قاضي ا وضوع هو قاضي الفيذية.

    جية الأ  ام: (5)

ةذا لم تقييتر  الترضييية الق ييائية  –تيذييية الأ  ييام الق ييائيةلجييوب 

اوسييائش الحمييش مليين تيذيييةها فقييوا قيمفلييا، لكلمييا تعييةر  دات الحقييوه   

لأصحاالا لكا  سيو اقف ائلا غير مسفواٍ قوة  ذاذه صيار معيو  الخ يوع    

الحماية الق ائية للحق  ل الحرية لازملا    ي و  الطرييق   –للقا و  سراا ا

عورا ة  محصيلفلا اليلائيية، لا فقيالا اليا ميي مر لية الفيوامي ملين         ةليلا م

امفنالا  ا للأ  ام – ش ا  ضما لا ة  لسائش فرضلا ملن مي يجحول لا

مي  جية هي مي اليظام العيام، ايش هيي في  ملين موارجيهو ييفع  ملين        

 جلة الإدارة ا عاردة ة  تيذية الأ  ام الصادرة مي مجلس الوللة.
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844 

   )تاسعا( الطعن في الأحكام:

   :ميعاد الطعي (1)

ةذا كا  الطامي قو  لف ميي الح يور في جمييع الجلسياا الي        )أ(

 ودا ليظر الومو   ميام مح مية  ل  درجية، للم يقيوم ميةكرة اوفاميه       

 

 

 

 

(دحرف )
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 مام تلك المح مة، فلا تسر  في  قه مواميو الطعي ةلا مي تاريو ةملا يه  

  ل ملمه اه يقييي ا.االح   

 

37 / 

 

837 

   :ميعاد ا سافة )ب(

الع ة اا سافة ا  ا  ا  الة  يجب الا فقا  ميه )لهو مقر الطامي  -

 –لمحله ا خفار( لا  ا  الة  يجب الا فقا  ةليه )لهو مقر مح مة الطعي(

طيامي  ةذا كا  الطعي مقاما  ميام المح مية الإداريية العلييا، لكيا  ميولي ال      

( مي قا و  ا رافعاا، للو 38بمويية القاهرة فلا ي و  مخالعا ل   ا ادة )

 كا  الح   ا طعو  فيه صادرا مي مح مة خارج القاهرة.

 

 

 

 

 

348 
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 3423 /ب335 يحفسب ميعاد ا سافة للو كا  الطامي شخصا امفعاريا ماما. -

   :شرط ا صلحة في الطعي (2)

  للطامي مصلحة يعغيي تحقيقليا ميي توجييه لعييه فين       لا او    ت و

ةذا لم ي ي الح ي  ا طعيو  فييه     –الح   ة  خص  ت و  له للعاا تجاهه

قو  فاد ا طعو  ضوه، اد  كيا  مركيزه فين اليومو  الصيادر اشيد لا هيةا        

الح يي  هييو  ذييس مركييز الطييامي اليية  صييور ضييوه الح يي ،  ل لم ي ييي    

فن الومو  الصادر اشد لا الح ي ، يغيول   ا طعو  ضوه ممي قُعِش توخلل  

 الطعي غير مقعو  فن مواجلفه.

 

 

 

 

 

332 / 

 

 

 

 

 

3453 

   :الفوخش في مر لة الطعي (3)

القاموة    الخصومة فين مر لية الطعيي يفحيود  لرافليا ادلل يك        )أ(

 –الةيي كا وا  لرافا فن الخصومة فن مرا للا الفن سيعق  مر لية الطعيي   

قعش للب ذ  ا صلحة الة  يطليب الا  يمام ة    يو    اسفنيات  مي ذلك ي

الخصييوم فيين الطعييي، لت ييو  للعاتييه مقفصييرة مليين تدييييو الخصيي  اليية   

 يطلب الا  مام ةليه، دل     يفعو  ذلك ة  للب الح   اطلب ليذسه.

 

 

 

 

344 / 
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الفوخش فن الخصومة كطرا ثالب جائز فن درجياا الفقاضيي    )ب(

الا  ييمام ة    ييو الخصييوم،  ل ممييي يعفيي  الح يي     الأمليين ممييي يطلييب  

 الصادر فن الومو   جة مليه، للم ي ي قو  دخش  ل توخش فيلا.

 

 

27 / 

 

 

384 

   للعاا في الطعي: (4)

لا تقعييش الطلعيياا الجويييوة  مييام المح ميية الإدارييية العليييا، لتق ييي     

تعط ملن لليب الفعيوي  ا ير   يسر  ذلك  –المح مة اةلك مي تلقات  ذسلا

 االطلب الأصلي.

 

 

85 / 

 

 

532 

   الح  : الإش ا  في تيذية (5)

جلة الق ات الإدار  دل  غيرها هي ا خفصة االذصش فين تيذيية ميا    

يصور ميلا مي    ام، الح   الصيادر ميي جلية الق يات العياد  اوقيف       

تيذييية   يي  صييادر مييي الق ييات الإدار  هييو لالعييوم سييوات اسييوات، للا   

 ثر قا و ي.يترتب مليه     

 

 

 

 /ج31

 

 

 

834 

   :دمو  العطلا  الأصلية (6)

قاموة موم جواز الطعي االفمال ةمادة اليظر في الح ي  الية  سيعق    

الطعي فيه الةا الطريق قاميوة  ساسيية لاجعية الاتعياع اسيفلوافا لاسيفقرار       

تطعييق هييةه القامييوة االيسييعة لييومو     –الأ  ييام للضييع  ييو للفقاضييي  

و لم يجرِ الا  ص خاص، ف ذا ق ي في دمو  العطلا  العطلا  الأصلية لل

الأصلية ف  ه لا يجوز الطعي في الح   الصادر في هةا الشد  اومو  اطلا  

  صلية جويوةو اسفقرارا للأ  ام للوضع  وٍ للفقاضي.

 

 

 

 

 

323 

 

 

 

 

 

3433 

   مفيوماا: (7)

الح يي  الصييادر فيين الشييق العاجييش لة  كييا    مييا قطعيييا لييه        )أ(

وماا الأ  ام لخصائصلا ليحوز قوة الشئ  المح وم فيه، ةلا   ه     مق
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لق  ييفلي  ثره ليسفيذو غرضه اصولر الح   ا فعلق بموضوع ا يازمية،  

فعصولره يصعح الاسفمرار فين  ظير الطعيي ملين الح ي  اليوق  غيير ذ         

 موضوع.
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834 

لمح مية الإداريية   اسفيلا  رئيس هي ية مذوضيي الوللية للايية ا     )ب(

العليا اشد  الذصش فن الطعو  الفن تقيام ملين الأ  يام الفين تصيور ميي       

مح مة الق ات الإدار  الي يية اسيف يافية لا ي يو  ةلا فين  يالف   يودهما       

المح مة الإدارية العلييا ل ي  قوامفليا ملين الييزاع لا تقيف مييو         –القا و 

ها    الطعي لا ينير هةه الحالة، الحالة الفن اخ مليلا الطعي ةذا ما اسفعا  

 لةنما ينير الحالة الأخر .

 

 

 

 

 

 /ب344

 

 

 

 

 

231 

ة الة ة و  دلائر المح مة الإدارية العليا لعيا ة  دائيرة تو ييو    )ج(

ا عادئ يوجب مليلا    تتريب في الذصش في الومال  ا ماثلية لحي  ةقيرار    

في دميو  مماثلية دل  ا فظيار    تصويلا للذصش   –ا عو  القا و ي الة  للعفه

)حكـم توحيـد      هةه الوائرة لا يعو موللا ميلا مي الإ الة السااقة ةليلا

 .مبادئ(

 

 

 

 

 /ج1

 

 

 

 

13 

ةذا لم ت ييي الطلعيياا ا عوليية  مييام مح ميية الق ييات الإدار  قييو     )د(

مرض  ملن هي ة مذوضيي الوللية لإميواد تقريير ايالر   القيا و ي فيليا،        

ة الق ييات الإدار  للموضييوع، تعيي  مليين المح ميية      للم تفعيير  مح ميي 

الإدارية العليا ةمادة الومو  ةليلا مرة  خر  لاسيفيذائلا ميي جا يب هي ية     

مذوضي الوللة ا مواد تقرير االر   القا و ي في موضوع الطلعاا ا عولة، 

 .ث  الذصش مي جا ب المح مة في ا وضوع

 

 

 

 

 

 /ب31

 

 

 

 

 

354 

دارية العليا الومو  ة  المح مة الفين  صيورا   تعيو المح مة الإ )هـ(

ةذا  –الح   الطعي  ةذا شياب ق ياتها اعيوم الاخفصياص مخالذية القيا و        

تحقق لو  المح مة الإدارية العليا زلا  ا صيلحة فين دميو  الإلغيات ملين      
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لجه قالع فلا تنرييب مليليا    تفصيو  لتق يي فين الطعيي اعيوم قعيو          

 .مي زلا  شرط ا صلحة  ثيات  ظرها للطعيالومو  ش لا اعو    تحقق  

 /د24

 /د23

321 

251 

   :السندات التنفيذية)عاشرا( 

   :  واملا

ا قصود االسيواا الفيذيةيية: الأ  يام لالألامير لالمحيرراا ا وثقية      

لمحاضيير الصييلح ا صييوه مليلييا، لكييةا الألراه الأخيير  اليي  يعطيلييا     

ف ات الحق محيش السييو الفيذيية  لا يسيقط ةلا     اق –القا و  الصيغة الفيذيةية

 اسقوط السيو الفيذية  ذاته، لهةه ا وة محودة قا و ا بخمس مشرة سية.

 

 

 

 /ب325

 

 

 

3343 

   )حادي عشر( دعوى الإلغاء:

   :ميعادها (1)

الطعييي في قييرار ذ   ثيير مسييفمر لا يفقيييو اا يعيياد ا قييرر لييومال    )أ(

 الإلغات.

 

 /ب31

 

834 

لافو ميعادها ةذا كا  القرار ا طعو  فيه مرتعطيا ارتعاليا لا يقعيش     )ب(

الفجزئة اقرار آخر، ليب ي  و  القيرارا  معيا ل يوة لا يوة، ليشي لا       

 معا القرار ا طعو  فيه.

 

 

 /غ73

 

 

722 

   شرط ا صلحة: (2)

تقف ي الطعيعية العيييية    –تيوم  الصذة في ا صلحة في دمو  الإلغات

و  لتعلقلا اا شرلمية    يفسع مذلوم ا صيلحة ا شيترلة فيليا    هةه الوم

ميه في الومال  الق ائية الأخر ، فلا تفقيو ا صلحة فيلا  رفي ا ليق  ل  

لا يجييوز تطعيييق  –مركييز قييا و ن ذاتييي  ل شخصييي لرافييع دمييو  الإلغييات   

( مي قا و  ا رافعاا مفين تعيار  ميع لعيعية ا يازمية في      7   ام ا ادة )

ا فعلقية  تفوفر ل ش ميوالي مصير  مصيلحة في اليومال       –  الإلغاتدمو
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 723 / 73 .افيمية لاسفغلا  موائو النرلاا الطعيعية للعلاد

   لقف تيذية القرار: (3)

لفوفر ركي الجوية    ت و  اليصوص القا و ية الفين اسيفيو    يي ذ )أ(

فلا لسييب الظيياهر مييي   ةليلييا القييرار ا طعييو  مليييه مشيي وكا في دسييفوري    

الألراه لدل  تغلغييش في ا وضييوع،  ل يييرجح في  ظيير المح ميية   لييا غييير    

دسفورية، مما يرجح معه الح   اعوم دسيفوريفلا، لميي ثي  ا لغيات القيرار      

 .ا طعو  فيه ميو  ظر ا وضوع

 

 

 

 

 /د25

 

 

 

 

277 

لا تعار  ا  الق ات اوقيف تيذيية القيرار ا طعيو  ملييه مفين        )ب(

الجوييية لالاسييفعجا ، لة اليية  لراه      موجعاتييه مييي تييوفر ركييخ   قاميي

الومو  ة  المح مة الوسفورية العليا للذصش في دسفورية اع  اليصيوص  

يي مجالييه اليية  لا تالق ييامييي ل ييش  –ا ييراد تطعيقلييا مليين موضييوع اليييزاع

 .يخفلط االآخر

 

 

 

 

 /ج25

 

 

 

 

277 

   :مقف ن تيذية الح   الصادر االإلغات (4)

الخصومة في دمو  ةلغات القراراا الإدارية مييية، قواملا مشيرلمية  

القرار الطع و لميي ثي  ي يو  الح ي  الصيادر فيليا االإلغيات  جية ملين          

ييحصر  ثر هةه الحجية فيما تيالليه الح ي  في ق يائه، فيلا تفسيع       –ال افة

ا لفشمش الجزت الة  لم ي ق   ا لغائه مي القرار،  ل لفيورج ضميلا قرارا

 خر  سااقة  ل لا قة ملين القيرار ا ق يي ا لغائيه، فيعيود الحيا  ة  ميا        

كا  ملييه لقي  صيولر القيرار ا ق يي ا لغائيه، ليقيف الفيذيية مييو هيةا           

الحو، دل     يشمش ذلك  يا مي القيراراا اللا قية، الي  ييفع  الطعيي      

مليليا اسييفقلالاو فعصييولر   يي  الإلغييات ييذييفح لصييا ب ا صييلحة ايياب  

عي ملن القراراا اللا قة اعو اتعاع الإجراتاا ا قيررة، لفي ا وامييو   الط
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 83 8 .(توحيد مبادئ حكم) المحودة قا و ا

   :دعوى التعويض)ثاني عشر( 

   )راجع كةلك: تعوي (.

يطعق ملن للعاا الفعيوي  ميي القيراراا الإداريية ميا يطعيق ملين        

ميي  ييب اللجيوت ة  لجيا  الفوفييق ا شي لة        لل  لقف الفيذية لالإلغيات 

 .(حكم توحيد مبادئ) 2444( لسية 3  ام القا و  رق  )لعقا لأ

 

 

 /ب3

 

 

33 

   حرف )ر(

   رسوم

   :الفرق بينها وبين الضرائب)أولا( 

 ةسلاما اددائلا ا  لذ  مي ج ا الوللة تقف يلا مالية فري ة ال ريعة

 خياص   ذيع  ملييل   يعود    دل  العامة، ليذلالت ا  معائلا في جا عل  مي

عل  مي ا ا  يجعيه   و الأشيخاص العامية كرهيا ميي     م الرس  –لرائلا مي

  يص  دسيفورية  اعيوم  للح ي    –الذرد  ظير خومة معيية توديلا الوللة ةلييه 

  ييص دسييفورية اعييوم الح يي  خييلاا مليين رجعييي،  ثيير االرسيي  يفعلييق

 .شرمعا  ثر ةلا له ي و  لا  يب ضري ،
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3481 

   :رسم الشاغلين)ثانيا( 

اصولر     المح مة الوسفورية العليا  سقوط السيو القا و ي لذرضه

اشييد   3233لسييية  272اعييوم دسييفورية قييرار لزييير الإدارة المحلييية رقيي     

يسيقط الحيق فين اسيترداد ميا دفيع ميي         –الرسوم ا و وة للمجالس المحليية 

لفقادم الخمسي مي ييوم اليوفع، سيوات كيا  ا ميو       رسوم اغير لجه  ق اا

لا يسير  ملين هيةه ا طالعية الفقيادم       –يعل  لقه في الاسترداد  ل لا يعلي  

( مي القا و  ا و ي مخصِّص للح   733الح   الوارد في ا ادة ) –الطويش
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 3481 /ب324 ( ميه.333العام الوارد في ا ادة )

   الطريق العام: )ثالثا( رسوم إشغال

يجيوز الجمييع ايي  الرسيوم ا قييررة اقييا و  العامية ا فجييول  لالرسييوم    

لا لانيش ذليك ازدلاج يا في الرسيومو      –ا قررة اقا و  ةشغا  الطره العامية 

لأ  كش رس  مي هيةيي الير   مقيرر اقيا و  مغياير ميي قيا و  الرسي          

 النا ي.

 

 

 

34 

 

 

 

848 

   حرف )ز(

   زراعة

   .لجمعياا الفعال ية الزراميةاراجع: 

   حرف )س(

   سكن مصلحي

 527 52 راجع: مساكي.

   سلك دبلوماسي وقنصلي

   شئون الأعضاء:

اسفحقاه ملالة تشجيعية للحصو   ثيات الخومة ملن درجية ملميية   

القييرار الصييادر مييي المجلييس الأمليين  – مليين مييي الورجيية الجامعييية الأل 

هلاا العلميييية الأجيعيييية لمعادلفليييا االشيييلاداا  للجامعييياا افقييييي  ا يييو

قرار كاشف مي ا ركيز القيا و ي الية      ا ميو ة مي الجامعاا ا صرية هو

ييشيد   –للا ييشيئ ليه مركيز ا قا و ي يا جوييو ا     ، اكفسعه الحاصش ملن ا وهيش 

 ق صا ب الشد  في معاملفيه اا وهيش الأملين ميي تياريو  صيوله ملين        

ك ترتيب آثاره القا و ية مي هةا الفاريو لليس مي ليفع  لةل ،هةا ا وهش
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 283 23  .تاريو معادلفه

   حرف )ض(

   الضبطية القضائية

   :محل اشتراط ثبوتها

 ضييعط مجييا  فيين مومييه مييي الق ييائية ال ييعطية ثعييوا مليين يعييو 

 ليييس –الجيائييية للمسيياتلة  ساسييا تفخيية اشييد لا محاضيير لتحرييير ا خالذيياا

تصيلح لأ  ت ييو  سييععا لإصييوار قييرار   اليي  ا خالذيياا ةثعيياا  ميير ككيةل 

 ةدار .
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   ضرائب

   )أولا( الفرق بين الضرائب والرسوم:

 ةسلاما اددائلا ا  لذ  مي ج ا الوللة تقف يلا مالية فري ة ال ريعة

 خياص   ذيع  ملييل   يعود    دل  العامة، لت اليذلا  معائلا في جا عل  مي

عل  مي ا ا  يجعيه   و الأشيخاص العامية كرهيا ميي     م الرس  –لرائلا مي

  يص  دسيفورية  اعيوم  للح ي    –الذرد  ظير خومة معيية توديلا الوللة ةلييه 

  ييص دسييفورية اعييوم الح يي  خييلاا مليين رجعييي،  ثيير االرسيي  يفعلييق

 .معاشر  ثر ةلا له ي و  لا  يب ضري ،

 

 

 

 

 

324 / 

 

 

 

 

 

3481 

   لضرائب على الدخل:)ثانيا( ا

   الإمذات ميلا:

تفمفييع اال ييما اا لا زايييا ا قييررة في قييا و  ضييما اا ل ييوافز    (1)

الاسييفنمار الشييركاا لا يشيي ا اليي  تيشييد اعييو تيياريو العمييش اييه  زالليية    

مييي هييةه ا زايييا  – شياللا في    مييي المجييالاا ا عيييية فيين ا ييادة الأل  ميييه 
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س
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 وة خمس سيواا، تعو  مي  ل  سية مالية تاليية  تمفعلا االإمذات ال ريعن 

ت و  موة الإمذات مشير سييواا اشيرط     –لعواية الإ فاج  ل مزاللة اليشاط

ةقامة الشركة  ل ا يشدة فن ميطقة صيامية جويوة  ل مجفمع ممرا ي جوييو  

لا يحيو  دل  الاسيفذادة ميي الإمذيات العشير     ت يو         – ل ميطقة  ائيية 

 للا خارج ا يالق ا شار ةليلا ث  مول  موقعلا ليصعح الشركة قو  قيم  

ا  و  تلك ا يالقو ةذ ي يو  ميي  قليا فين هيةه الحالية اسيف ما  ميوة         

الإمذات هةه ا يالق ليصيير ةجميالي ميوة ميا تفمفيع ايه ميي ةمذيات ضيريعن          

 مشر سيواا تالية لفاريو اواية الإ فاج فن موقعلا الأل .

 

 

 

 

 

 

 

341 / 

 

 

 

 

 

 

 

257 

 فلييف مييود الإمذييات ال ييري  مييي مييود الفقييادم، فييلا   ييع    ( 2)

مييوة توقييف الشييركة مييي مزالليية     –الأل  لأ  ييام الوقييف  ل الا قطيياع  

 اليشاط لا تسفيز  مي موة الإمذات ال ري .
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   :الضريبة العامة على المبيعات)ثالثا( 

 327 33 .)حكم توحيد مبادئ( مو  خ وع  مما  ا قاللاا ها

   :ضرائب عقارية)رابعا( 

   :الإمذات ميلا –لمانها

 مذين ا شيرع    –مياط ةمذات ا وارل الخاصة ميي ال يرائب العقاريية   

في قيا و  ال يريعة ملين العقيياراا ا عييية ميي هييةه ال يريعة ا يوارل الفيين        

بموجب ا ادة كما تعذن ميلا  – فص افعلي  الويي دل  غيرها مي ا وارل

ا عا ي ا سفعملة فن غير  غرا   3233( لسية 378مي القا و  رق  ) 23

الس ين، لتعاشر   شطة لا توخش فن  طاه اليشاط الفجار   ل الصييامي  

 ل ا لخ الخاضع لل ريعة ملين الأراياغ الفجاريية لالصييامية  ل ال يريعة      

الييص   –الا تعليمييا ملن  رااغ ا لي غير الفجارية، كفلك ال  تعاشير  شي  
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في هةه ا ادة ملن   ه لا يذيو مي هةا الإمذات سيو  ا سيفدجريي ا صيري     

لا يذيو   ه لا يسفذيو مي هةا الإمذات ا لا  ا صيريو و لأ  ةمميا  القييو    

الخاص اد ه لا يذيو مي هةا الإمذات سيو  ا سيفدجريي ا صيري  لا ي يو      

لييك: يذيييو مييي ذلييك الإمذييات مييلا    فيجيية ذ –ةلا في  اليية تييدجير العقييار

 ا وارل الخاصة لمسفدجرلها ا صريو .
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   حرف )ط(

   طرق صوفية

مة وخلفاء الأضرحة
َ
د
َ
   :مشايخ وخ

يخفص المجلس الأملن للطره الصوفية افعي  مشايو لخ و مة لخلذات 

قيع مقواية العيز  لالطيرد ميي      تو –الأضر ة الفااعة هةا المجلس لتيدديعل  

الخومة ملن مي ينع  ارت ااه مخالذة خطييرة تميس ال رامية  ل ةتيا يه مميلا      

جسيم ا مخالذًا للقا و ، لملن مي يصور ضوه     في جياية  ل في جيحة 

مخلة االشرا  ل الأما ة، لملن ميي ينعي  ارت اايه فعيلا يخيالف الشريعييية       

ثعيييوا ارت ييياب تليييك   –سيييلاميةالإسيييلامية  ل لا يفذيييق ميييع الآداب الإ 

ا خالذاا ي و  مي خلا  تحقيق تفاغ فيه الذرصة كاملية للع يو ا يسيواة    

لا يجييوز ةهييوار  جييية   –ةليييه ا خالذيية لإاييوات  قوالييه،ليف  تحقيييق دفامييه  

الأ  ام الجيائية الصادرة اال اتة ميي الأفعيا  ا خالذية، لالامفمياد ملين      

 رسلة لا يسا وها دليش.مجرد تحرياا لجلة الأمي ل قوا  م
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   طرق عامة

   رسوم إشغال الطريق:

يجيوز الجمييع ايي  الرسيوم ا قييررة اقييا و  العامية ا فجييول  لالرسييوم    

لا لانيش ذليك ازدلاج يا في الرسيومو      –ا قررة اقا و  ةشغا  الطره العامية 
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ميي قيا و  الرسي     لأ  كش رس  مي هيةيي الير   مقيرر اقيا و  مغياير      

 النا ي.

 

34 

 

848 

   ع(حرف )

   عقد إداري

   )أولا( وجوده:

   :مياط كو  العقو مقوا ةداريا

 مشيرلع  لإقامية  شركة مع العمرا ية المجفمعاا هي ة ت مه الة  العقو

 فين  اليا  ا عميو   العيائيية  لالقواميو  الاشيترالاا  لفيق  ملين  الحر للإس ا 

ه اهي ية، فيعيو مقيوا    هية  ملييه  القائمية  ا رفيق  ايشاط يفصش مقو هو اهي ة

 ةداريا مفن  خةا فيه ادسلوب القا و  العام.
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   :أركانه)ثانيا( 

   الرضا: ركي

 737 / 14 .العقو تسجيش  ا تم الاتذاه مليه بموجب رسو العطات (1)

 الفععير  رية في الأفراد مع الإدارة تسفو  لا –الإرادة مي الفععير (2)

ريقية معييية لةجيراتاا    ل ا شيرع   يود  فمفين ، العقود ةارام في الإرادة مي

محييودة لإاييرام مقييود الإدارة تحقيقييا للمصييلحة العاميية، اخفلطيي  في هييةه   

الحالة لريقة الفععير مي الإرادة بمشرلمية الإرادة ذاتلا، فلا ت و  الإرادة 

 صحيحة لمعف ة ةلا ااتعاع هةه الطريقة.
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   )ثالثا( إبرامه:

   :لره الفعاقو (1)

 رخيص ا شيرع للجلية الإداريية      –سلطة جلة الإدارة في اخفيارها )أ(

 

 

 

) ( -حرف عط

1197
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ا ذاضلة في اخفييار لريقية الفعاقيو، ل  ياط ا ياقصية المحيولدة اسيياج ميي         

ال ما اا تفعاضو مع اع لا العع  لفوسييع قاميوة ا فقيوم  للحصيو      

مشيرلمية لملاتمية قيرار الجلية الإداريية      –اتاا ل  سيعلا ملن  ف يش العطي  

اا يياذ سييعيش ا ياقصيية المحييولدة لمييي تييف  دموتييه ةليلييا رهييي اظييرلا          

لملااسيياا ةصييوار هييةا القييرار، لمييو  تغيييي لجييه ا صييلحة العاميية مييي  

 مومه.
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383 

مفن  ود ا شرع لريقية معييية لةجيراتاا محيودة لإايرام مقيود        )ب(

دارة ف   لريقة الفععير مي الإرادة  فلط  الف ة بمشرلميفلا، فلا ت و  الإ

القييرار اليية  يصييوره  –الإرادة صييحيحة لمعفيي ة ةلا ااتعيياع هييةه الطريقيية

المحافظ افخصيص قطعة  ر  داخش  طاه محافظفه االأمر ا عاشر مفجالزا 

 الفخصيص. لة ولد الأمر ا عاشر يعو بمنااة مقو ايع االش رغ  ةلعاسه   
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   الإيجاب لالقعو : (2)

ةميييلا  الإدارة ميييي مياقصييية  ل مزاييييوة  ل ممارسييية لفورييييو اعييي   

الفقيوم   –مي لريق الفقوم اعطياتاا لييس ةلا دميوة ة  الفعاقيو     الأصياا

االعطاتاا لفقا للمواصذاا لالاشترالاا ا علي ميلا هو الإيجاب الية   

قوامييوه مقييام قعييو  الإدارة لييعقييو العقييو، لتقييوم ييعغييي    يلفقييي ميييوه 

فع  تيذييةه اطريقية تفذيق ميع ميا يوجعيه       يقوامو القا و  االيسعة لطرفيه، ل

 . سي اليية
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   :الفحذظ (3)

ي العطات تحذظًا  ل شرلًا ليس فيه خرلج ملن اليظام العام مَّ  تمفن 

مي    تعلييق   خاليالجات قرار لجية الع   في العقود الإدارية، في الوللة  ل

رف  له، للافق  الجلة ا خفصة ملن هةا القرار، ف  ه ا رسات العطات   ل

االوضييع اليية  تقييوم اييه،  ا فعاقييو يجيياب ا قييوم ميييي ييو  قييو تم قعييو  الإ
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بميا فيليا    ،لا ملن  سيال الشيرلط الي  تقيوم اليا     علي و  الفعاقو قو تم ف

لا قا خاليا ميهو  يب لا يعيول العقيو   عقو الرير تح، للو تم ذلك الفحذظ

الفيياز  ميي    –   ي و  تسجيلا  ا تم الاتذياه ملييه بموجيب رسيو العطيات     

شرط مي الشرلط ممش ةراد ، يشترط فييه اتجياه الإرادة اصيورة معاشيرة     

 .لصريحة ة  هةا الفياز 

 

 

 

 

14 / 

 

 

 

 

737 

   )رابعا( تنفيذه:

   النمي: (1)

قاموة   ه يوخة االسعر ا ع  االفذقيط في  الة لجود اخفلاا ايييه  ال

تسييفوجب الأصييو  العاميية في تيذييية العقييود  –لايي  السييعر ا ييع  االأرقييام

لالفزاملا االفوريو ملن  سال  الشركةالإدارية    ت و  المحاسعة اعو تيذية 

 –فورييو السعر الة   رسي  ملن  ساسه ا ياقصة لصور اييات ملييه  مير ال   

ةذا كا   الألراه تيعئ مي خلا  فرلا الفعاقو لالفعاقواا السيااقة ميي   

   مقيوم العطييات قييو لقيع في خطييد ميياد  مييو كفاايية الأسييعار اييالفذقيط في    

لم تييور  الجليية الإدارييية ذلييك سييلوا  ل خطييدو ف  لييا تلفييزم    لمطائييه، 

ا ياقصيية  تييود  ة  الشييركة ا فعاقييوة السييعر ا ييع  االأرقييام اليية   رسيي  

 ل صورا  مر الفوريو ملن  ساسه.
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   خطاب ال ما : (2)

صور هةا االغر  الة   ا يش خطاب ال ما  يفقيويمصادرة  ل تس

 فيجية   –جله، لقيام سعب ي ر ذلك ملن اليحو ا قرر قا و ا مي الخطاب 

معيييا تم تيذييةه   ذلك: لا يجوز للإدارة تسييش خطاب ضما  يخص تعاقيوا  

 لة لانه لفات   ا تراه  قا ها في تعاقو آخر.
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ع(حرف )

1199
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   معو   للوية العطاتاا: (3)

يفع  تطعيق الأللوية ملن جميع الأمما  الإضافية الفين تم تيذييةها   

 مادام ،  ها%  ل تجالز25لعقا للعقو، سوات كا   توخش ضمي  سعة الي 

الأمميا    –ج  ال ميياا ا يذيةة لعقيا للعقيو    توخش ضمي   كللا  ممالا

واردة االفعاقو لا تيوخش في  سياب  للويية العطيات، لعيوم      الا سفجوة غير 

 .لجود ما لااثللا في العطاتاا الأخر 
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   تعويش العقو: (4)

 يق الجليية الإداريية في تعييويش العقيو  ثيييات تيذييةه  ل ة لائييه ا رادتلييا     

ترد ملين سيلطة الفعيويش قييود معييية       –ط ممارسة هةا الحقضواا –ا يذردة

تقف يلا ضرلرة الفوفيق ا  ا صلحة العامة لا صال الذردية، لما يترتيب  

ييفع     ت يو     –ملن الفعويش مي  معات جويوة تقيع ملين مياتق ا فعاقيو    

هةه الأمعات في الحولد الطعيعية لا عقولة مي  يب  وملا ل هميفلا، ليب 

تفجالز الإم ا اا الذيية لا الية للمفعاقو،  ل ي و  مي شد لا    تقلب لا 

 اقفصادياا العقو.
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   : ظرية الظرلا الطارئة (5)

يقف ي هةا ميي   –تحرير سعر صرا العملة يعو فرفا اقفصاديا لارئا

و ميي  لرفي الفعاقو الفسا و لا شاركة للفغلب ملن ميا يعيتر  تيذيية العقي    

يجب ملن جلة الإدارة مشاركة ا فعاقو معلا فن تحميش  صييعه    –صعوااا

هةا ره  ادلاي و    –مي الخسارة الفن  اق  اه موة قيام الظرا الطارئ

تييدخير تيذييية الأممييا  اعييو تيياريو تحرييير سييعر الصييرا لسييعب يرجييع ة    

 ا فعاقو.
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ع(حرف )

1200
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   :الخطد العقو ( 6)

م ا ويي افيذية الفزاماته الياش ة مي العقو  يا كا  السيعب  هو موم قيا

ي و  للسلطة ا خفصة  الف ة الحق في فسو العقيو،  ل سيحب    –فن ذلك

الفيذية ملن الحساب هو مي قعيش  –العمش مي ا فعاقو لالفيذية ملن  سااه

الفيذية العيخ، لبمقف اه تقوم الإدارة ايذسلا لملن  ساب ا فعاقيو معليا   

لا  –تح  مس وليفه ا الية افيذية العقو دل     تلجد فن ذليك ة  الق يات  ل

يعف  الفيذية ملن الحساب مقواة مقوية، ل يه ةجرات تسيفلوا ايه الإدارة   

 . سي سير ا رفق العام
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   غرامة الفدخير: (7)

ر في تيذيية  جزات توقعه جلة الإدارة ملن ا فعاقو معلا ةذا تدخهي )أ( 

 لا ييوخش في  سياب ميوة الفيدخير ا يود الي        –الفزاماته مي ا وميو المحيود  

ع ة  جلمود الفدخير الفن تر ،ها مي  سعاب قلريةتينع  لجلة الإدارة  شو

 –لتلك الفن يشترط ا فعاقيو ةضياففلا ة  ميوة الفيذيية     ،جلة الإدارة ذاتلا

اا الذيية ا فخصصة  ل جلاا يعو  في تحويو هةه ا ود ملن ما تقرره الجل

وييو ميود   حفاجلية الإدارة ا فعاقيوة   اقييام   –الخي ة ةذا اقف ين الأمير ذليك    

الفييدخير الياشيي ة مييي  سييعاب قلرييية ت ييو  قييو اسييفيذوا سييلطفلا في هييةا   

  خير ، فييية   جلةٍ   فخصصة ةلا ر ا ذيية اللة لا ييق   ر    الج –الصود

 كز  للمحاسعاا. ق الجلاز ا ريفوفر في  لهو ما لا
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 ولث الفدخير في الفيذية مي ا ومو المحود  هولا ا ياط في توقيع )ب(

الجلة الإدارية لجيود  تقور  –رغ  ا فذات الفوقف مي العمش لأسعاب قلرية

 تسيل  مييو   اموم لجود السعب القلر  لمود الفوقف الي  ترجيع ةليلي     ل

لجودهييا لرتعيي  آثارهييا ت ييو  قييو    هييي قييورا فيي    ،الأممييا  اافييوائي ا 

الأمميا   لائي يا    تسيل  عيو  اللافيع مليلا  ،يفلا في هةا الصودللا اسفيذوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع(حرف )

1201



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
اييات   لليو كيا  ذليك    فعاقيو،    تقرر ةدخا  مود الفوقف هةه ضمي مود ال

   يحش  زلجلاةا الا يجوز ه –الجلاز ا ركز  للمحاسعاامي ة  ملن مياق

الإدارية فيما يفعلق بممارسة الاخفصاصياا ا قيررة    ةرادته محش ةرادة الجلة

 .تلاق  مليه ةرادة الطرف  في هةا الصود فيمايفوخش     ل  ،قا و ا ها

 

 

 

28 

 

 

 

218 

   سحب الأمما  لالفيذية ملن الحساب: (8)

يحق لجلية الإدارة توقييع    –ا اذ هةا الإجرات لا يعخ ا فلات العقو )أ(

دخير في  الية الفيذيية ملين الحسياب، خاصية ةذا اسيفطال  ميوة        غرامة الفي 

الفيذية  فيجة ةجراتاا السحب لالإسياد ة  ما اعو الفاريو المحيود للفيذيية   

ةذا تدخر ا ويي في الوفات االفزاماته اا عال   –االعقو ا  م مع ا فعاقو ا قصر

( مي 228 ادة )معلومة ا قوار الفزم اسواد تعوي  ميلا ملن لفق     ا

 القا و  ا و ي.
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247 

مييوم جييواز الجمييع ايي  جييزات  الفيذييية مليين الحسيياب لفسييو    )ب(

 –الع ة في تحويو الجزات ا وقتيع ااسيفخلاص ةرادة الإدارة الحقيقيية    –العقو

اسفخلاص هةه الإرادة لا ييعغي    يقف ميو ا عين الحيرفي للألذياف، ايش    

ه االآثيار الي  رتعفليا جلية الإدارة ملين تصيرفلا لل شيف        يجب    يعفو في

 مما قصوا في الحقيقة    تو قعه مي جزات.

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

337 

لا محش  طالعية ا فعاقيو ا قصير اا صيرلفاا الإداريية  الف ية ةذا        )ج(

كا   الإدارة لم تفخة ةجيراتاا الفعاقيو ميع غييره لميا يسيففععه ذليك ميي         

لا يجيوز ليلإدارة    –الإسياد ة  العطات الفالي ليه مصاريف، لا ةا سعيش 

 الإثرات الا سعب ملن  ساب ا فعاقو معلا.

 

 

 

 /ب23

 

 

 

247 

   :فسو العقو (9)

  مييوم جييواز الجمييع ايي  جييزات  الفيذييية مليين الحسيياب لفسييو       )أ(

ع(حرف )

1202
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 –الع ة في تحويو الجزات ا وقتيع ااسيفخلاص ةرادة الإدارة الحقيقيية    –العقو

الإرادة لا ييعغي    يقف ميو ا عين الحيرفي للألذياف، ايش     اسفخلاص هةه

يجب    يعفو فيه االآثيار الي  رتعفليا جلية الإدارة ملين تصيرفلا لل شيف        

 مما قصوا في الحقيقة    تو قعه مي جزات.

 

 

 

33 

 

 

 

337 

ةذا لم تق  الإدارة ا مادة لرغ الأمما  مرة  خر  ف  ه يحق ها  )ب(

حقه مييي تعوي يياا، للا يحييق هييا تقاضييي فييرله الحصييو  مليين مييا تسييف

  سعار  ل مصرلفاا ةدارية.

 

 

 /ب82

 

 

557 

   ( بطلان العقد:11)

العوت في تيذية العقو لا يحو  دل  الح   اعطلا ه  ا ي و  قو شااه  )أ(

 .مي ميب جسي  يسففعع ذلك

 

 /ل33

 

832 

 –عة للغيرآثار الح   اعطلا  مقو ايع  ر  مملوكة للوللة االيس )ب(

لا ي ار مي هيةا اليعطلا  ا فعاقيول  ملين ل يواا سي يية  ل محيلاا  ل        

اطيلا  العييع    –ل واا  خر ، سوات كا وا قو تسيلموها  ل لم يفسيلموها  

 –الصادر مي غير مالك لييس اطلا يا مطلقيا، ايش مقيرر  صيلحة ا شيتر        

 للماليك الحقيقيي    يقير هيةا العيييع في    لقي ، فيسير  ميوئية في  قييه       

لييقلييب صييحيحا في  ييق ا شييتر ، كمييا ييقلييب العقييو صييحيحا في  ييق   

 ا شتر  ةذا آل  مل ية ا عيع ة  العائع اعو ةارام العقو.

 

 

 

 

 

 

 /ع33

 

 

 

 

 

 

832 

ميوداه ة ليات    –آثار الح   اعطلا  مقو ايع  ر  مملوكية للوللية   )ج(

لفصيرا  العقو لةمادة الأر  محيش العقيو ة  الجلية الإداريية، ميع تقيييو ا      

 فيلا ااتعاع الإجراتاا القا و ية السليمة لاا قااش العاد .

 

 

 /ا33

 

 

832 

 مر اطلا  العقيو ميي موميه مسيدلة مسيفقلة ميي الفحقييق الية           )د(

تجريه الييااة العامة ليفعلق اا س ولية الجيائية، لمما ةذا كا  ثمية جرلاية قيو    

 

 

 

 

ع(حرف )
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 824 /ر33 ارت ع   ل لا.

   الإدارية: ( صور من العقود11)

   مقو ا قاللة: )أ(

   تسلي  الأمما : -

الفسلي  الاافوائي يليوا ة  الفدكيو ميي    الأمميا  محيش العقيو قيو        

الفسييلي  اليلييائي يلييوا ة  الفدكييو مييي     – ذييةا مليين الوجييه  الأكمييش

الادميات اييد  ثميية  ممييالا  ل   –الأمميا  اقييي  سييليمة ليوا  مييوة ال ييما   

فعلا يجب    يحو  دل  الفسل  ا وق و فلا يجوز اعيوه  توريواا لم تيذة 

الة  يحيو  دل  الفسيل  اليليائي هيو ثعيوا    الأمميا         –المجادلة في ذلك

ال   ذةا لم تعق سيليمة  فين  لايية ميوة ال يما  لفلير اليا ميي  لجيه          

امفيياع الإدارة ميي    –الخلش لالعيوب ما ت عيَّي ةصلا ه قعش الفسل  اليلائي

ا   لائيا لجة لجود مييوب في الأمميا  ا يذيةة رغي  قيامليا      تسل  الأمم

افسلملا اافيوائيا لثعيوا خلوهيا ميي العييوب، يشي ش قيرارا سيلعيا مخالذيا          

 للقا و .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

724 

   ضما  الأمما : -

يلفزم ا قال  ا ما  سلامة العيات لا يشي ا الفين  قامليا ميي الفليوم      

العيييوب الفيين يترتييب مليلييا تلويييو العيييات لالييييش مييي ال لييي  ل الجزئييي  ل 

يجيب    ترفيع    –سلامفه  وة مشر سيواا تعو  مي تاريو الفسيلي  اليليائي  

دمو  ال ما  العشر  خلا  ثلاث سيواا مي تاريو  صو  الفليوم  ل  

يجييوز ةثعيياا  صييو  الفلييوم  ل العيييب ا افيية لييره      –ا  شيياا العيييب 

ا عال  ال  تسفحق ملين ا قيال   فيجية ميا      –الإثعاا اامفعاره لاقعة مادية

تف عوه الإدارة مي  ذقاا ةزالة ا عين محش ال ما  لةقامة معين جوييو تعيو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع(حرف )
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 133 57 بمنااة تعوي ، فلا تسفحق ميه الذوائو القا و ية.

   : صرلفاا الإداريةا -

الإداريية   ير ا شرع في ايا  اسيفحقاه الجلية الإداريية للمصيرلفاا    اغ

لي  يحيود  سيعة معييية ميي      ، فا  مقود الفوريو لمقود مقياللاا الأمميا   

ملين   االيسيعة لعقيود ا قاللية،    ش للمصيرلفاا الإداريية  اي قيمة العقيو كمقا 

ةضافة مصرلفاا ،  يب  لجب مقود الفوريو شد اه في  نخلاا ما ق 

 تف عيو  ةذا لم –سابالحملن  ة% مي قيمة الأصياا ا شترا34ةدارية اواقع 

 ف  لا ،مصرلفاا لطرغ الأمما  ا سحواة في مقود ا قاللةالجلة الإدارية 

 .لا تسفحق  ية مصاريف ةدارية
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232 

   :مقو الفوريو )ب(

ا فعاقيو مع الجلية الإدارية افورييو الأصياا ا فعاقيو يلفزم  –تيذيةه -

ا يواد    –للمواصيذاا ا فذيق مليلييا   مليليا خيلا  ا يوة المحييودة لييه للعقًيا    

الغةائييية ا ييوردة لا يفعييييي سلامفليييا  لائي ييا ةلا مييييو اسفللاكليييا، فيي ذا اييوا 

خطرهيييا مليين صييحة الإ سييا  لجيييب مليين جلييية الإدارة    تردهيييا ة      

موردهيا  ل تعومليا ةذا ا ق ي  فترة صلا يفليا، لفي الحالفييي لا يفقاضن 

 اعو     خش االفزاميه.ا ورد مقاايلا ميلا 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

332 

ةذا قييررا السييلطة ا خفصيية امفميياد تقرييير لجييية الذحييص لقعليي      -

 ،االفزاماتيه المحيودة في العقيو    نالأصياا ا وردة ف   ا يورد ي يو  قيو  لفي    

لا يجييوز هييا  –ليييفع  مليين الجليية الإدارييية الوفييات االفزاملييا اسييواد اليينمي

  الادمات بمخالذة الأصياا ث ،مملية الذحصتش يش لجا   خر  لإمادة 

كا   لجية الذحص الأل  قو  خطدا في ممليية   اةذ –ا وردة للمواصذاا

لشييد لا ةزات  م ييات هييةه اللجييية مييي  يييب مسيياتلفل  لإدارة افييالذحييص 

  خطائل .  فيجة جيائيا لتدديعيا لتحميلل 
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ع(حرف )

1205



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
 ا يغليب مليليا    و%5ايسعة فحقة فيلا ا سالذوائو القا و ية تحفسب  -

 .مي الطااع الفجار 

 

 /ب72

 

231 

   الفعلو بخومة مرفق مام: )ج(

مياط ةلزام ا فعاقو مع جلية الإدارة سيواد  ذقياا الفعليي  في  الية       -

موم الا فظام في الوراسية  ل الإخيلا  االفعليو بخومية الجلية الإداريية  يوة        

لا يغيخ ميي ذليك مجيرد      –ييو ذليك صيرا ة   معيية    يف مي الفعلو ميا يذ 

الفعلو االا فظام في الوراسة لالخومة  وة معيية، دل     يقتر  ذلك اقعو  

 هةا الالفزام،  ل لجود  ص  ل قاموة لائحية تذر  ذلك.

 

 

 

 

345 

 

 

 

 

284 

هةا الفعلو لا ي و  له محش للا ي فسب صذفه ا شرلمة قا و يا ةلا   -

مليين تييوريب ا وفييف فعييلا  يياليف ت عييوها ا رفيق  لت ةذا كيا  ثميية  ذقيياا 

 ةجعيار لا يسوغ قا و يا   –ا غيرهفي سوات في الجلة ذاتلا  ل ،مملي ا ملمي ا  ل

ا وفف ميو تعيييه ملن الفوقييع ملين تعليو بخومية الجلية  يوة معييية لةلا        

لةلا كيا  ذليك ميي قعييش      ،دل  سييو ميي القيا و     ،الفزم اددات معل  مع 

بمنااة جزات ملن  وَّم ، لالمحظور في الوسفور لا واثيق الوللية  العمش الج 

 .ميصوص مليه قا و ا الاسفقالة غير

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

124 

   ( متنوعات:12)

  ييع لأ  يييام قيييا و  تيظييي  ا ياقصييياا لا زاييييواا الصيييادر    )أ(

ل ييواا الجليياز الإدار  للولليية لالإدارة  3223لسييية  32االقييا و  رقيي  

لية لاهي اا العامة الخومية لالاقفصادية، دل     يقيو ذلك بما قو ييرد  المح

مي  صوص ل   ام خاصة في القوا   لاللوائح ا يظمة لللي اا العامية،  

  ل بخلوها مي الأ  ام ال  تيظ  ةارام  تلك العقود.

 

 

 

 

 /ط33

 

 

 

 

838 

د ليييس هيييا  مييا يفييدان ل   تف ييمي الييومال  ا فعلقيية اييالعقو    )ب(

 للعاا مسفعجلة.

 

 /د33

 

835 

ع(حرف )

1206



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
)    حرف )

   غاز طبيعي

   تصديره إلى الخارج:

توجييب  –  اليية مييوم تييوافر  سييواه محلييية   تصييويره ةلا في لا يجييوز

ةجيرات  الشرلط الصادر الا قوا   تراخيص العحيب ميي الغياز لاسيفغلاله     

جيب  تول، ل مياا الغاز ا فعاقو مليلا، لال مياا ا يفجةسيوية مراجعة 

هةه القواميو لالشيرلط    –ةمطات الأللوية للوفات اا فياجاا السوه المحلية

لمييي اييلييا  ،تشييريع   سييفنيات مييي    ييام االالتيذيية  ،هييا قييوة القييا و 

 يكميية الغياز الطعيعي   تحويو –دلليةالقا و  الصادر االفصويق ملن معاهوة 

مييع مييا مراجعيية لا يفذييق   ر لسييعره مليين نحييو ثاايي  غييير قااييش لأ صييوَّاُ 

 . ت ميفه الفشريعاا الحاكمة لاسفغلا  هةه السلعة الإستراتيجية
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722 

   حرف )ف(

   فوائد

 يا   و%5ايسيعة  ا سيفحقة في مقيود الفورييو    الذوائيو القا و يية   تحفسب 

 .يغلب مليلا مي الطااع الفجار 

 

 /ب72

 

231 

   حرف )ق(

   قانون

   الأثر الفوري للنص القانوني:)أولا( الأثر الرجعي و

القا و  اوجه مام يح   الوقائع لا راكز ال  تقع تح  سلطا ه،    

يسيير  القييا و  الجويييو اييدثره  –في الذييترة مييا ايي  تيياريو العمييش اييه لةلغائييه

ايدثر    ا عاشر ملن الوقائع لا راكز ال  تقع  ل تم  اعيو  ذياذه، للا يسير   

 

 

 

 

 

 

(حرف ) قف--ع

1207
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كز القا و ية ال  تقع لتف  قعيش  ذياذه ةلا اييص    رجعي ملن الوقائع  ل ا را

 .صريح يقرر الأثر الرجعي

 

25 / 

 

277 

   )ثانيا( تفسير:

   اليص الخاص لاليص العام: (1)

شيي ش  صييوص الفشييريعاا ا خفلذيية ميظوميية تشييريعية، تذييرز     ت )أ(

 سيييجا قا و يييا لا ييوا، تف امييش  صوصييه، فف مييش اع ييلا الييعع ، للا  

لا يوخة الييص   –ةمما  اليصوص خير مي ةهماها –ل تفعار تفصادم  

القيا و ي العييام اعمييوم  لذافييه دل  الأخيية اعيي  الامفعييار اليييص القييا و ي  

 .(حكم توحيد مبادئ) للو كا  هةا الأخير  قوم في الصولر ،الخاص

 

 

 

 

 /ج3

 

 

 

 

33 

اليييص العييام يلغييي الخيياص ايياليص صييرا ة مليين ةلغائييه،  ل      )ب(

معاراا في سي    امه لا لا ي معليا تطعييق هيةه الأ  يام ةلا     ااسفعما  

 .االقو  ايسو الأ  ام الواردة في الفشريع الخاص

 

 

33 / 

 

 

833 

   :اليص ا طلق لاليص ا قيو (2)

مي ا عادئ ا سل  الا فن الفذسير   ه يحمش ا طلق ملن ا قيو، بمعيين  

 –ش تحي  معيارة الييص ا طلقية       ا قيو ييذرد االح   ا قرر ليه، للا ييوخ  

الفعرا ملن الح   الصحيح مي اليص ي و  افقصي الغر  الة  رمين  

 ةليه ا شرع.

 

 

 

 /ب343

 

 

 

222 

   :قواعد القياس)ثالثا( 

لا يف  اللجوت ة  القيال ةلا ميو اففقياد الح ي  للشيئ ا قييس،  ميا      

ميييو لجييود اليييص الصييريح فييلا مجييا  للقيييال لأ ييه ضييرب مييي ضييرلب   

 .الاجفلاد، للا اجفلاد مع اليص

 

 

 

 /ب38

 

 

381 

)ق( حرف

1208
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   قرار إداري

   )أولا( وجوده:

مجرد صولر القرار مي جلة ةدارية لا يخلع مليه في كش الأ وا  ( 1)

لل يي  اللييزلم لصييف القييرار الإدار ، لةنمييا يلييزم  فيين يفحقييق لييه هييةا 

 الوصف    ي و  كةلك لسب موضومه لفحواه.

 

 

 /ب81

 

 

581 

 صو  السلطة الفيذيةية ملن موافقة ال  يا  ملين مميش ةدار      (2)

معيارة ميي     جرته دل     يلزملا الوسفور اعر  العمش ملن ال  يا  هيو  

لا يغييير مييي لعيعيية العمييش الإدار  اليية  اكفمليي   ركا ييه    يتدييييو سياسيي

لييزم الفذرقيية ايي  الفدييييو ت–لمياصييره بمجييرد صييولر القييرار ا طعييو  مليييه

 ي. لفصويق القا و لا يالسياس
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774 

   )ثانيا( ما يعد قرارا إداريا:

لا يشترط    تيرد الرقااية الفين  وهيا القيوا   لالليوائح للجلية         (1)

الإدارية ملن ما  مي الأموا  ا ملوكة للوللة مل ية مامة لي و  ما يصور 

الإداريية مخولية    ميلا في هةا الشد  قرارا ةداريا، ةنما ي ذي    ت يو  الجلية  

قا و ا االرقااة ملن جلياا  ل  شيالاا اعييليا لف يو  القيراراا الصيادرة       

 ميلا مجسِّوة هةه الرقااة قراراا ةدارية.

 

 

 

 

 /هي73

 

 

 

 

722 

القراراا الصادرة مي اهي ة العامة لفعال يياا العييات لالإسي ا      (2)

عة لقييا و  اشييد  القييراراا الصييادرة مييي مجييالس ةدارة الجمعييياا الخاضيي   

 الفعال  الإس ا ي  ل جمعياتلا العمومية.
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737 

ما يصور مي جلة الإدارة اشد  رقاافلا ملن ما ي ميه  شيخاص    (3)

القا و  الخاص مي مقود تفعلق االفصرا في ثرلاا العلاد يعو قرار ا ةداري ا 

لية  قاالا للطعي مليه اومو  الإلغات، للو كا  هةا القرار  ساسا لإارام ج
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 الصفحة المبدأ الموضوع
الإدارة  ل غيرها مقوا، لاغي  اليظير ميي الطعيعية القا و يية للفعاقيو،  ل       

القراراا السااقة ملين   –الطعيعة القا و ية للأشخاص  لراا هةه العلاقة

الفعاقو لا مليوة ليه  صيعح  قاالية للا ذصيا  ميي العقيو ل  يع لرقااية          

 .القاضي الإدار ، اغ  اليظر مي الاخفصاص الق ائي االعقو ذاته

 

 

 

 /د73

 

 

 

723 

الفصييريح اييالزلاج ثا ييية كيسييي ا للأقعيياط الأرثييوذكس يعييو قييرارا   (4)

 ةداريا، ييعقو الاخفصاص ايظر للب ةلغائه للق ات الإدار .

 

53 / 

 

532 

   :ما يعد قرارا إداريا سلبيا)ثالثا( 

لا تجفمييع سييلطفا  تقييويريفا  لإصييوار قييرار ةدار ، سييوات كييا   (1)

ةذا كا  لسلطة ةدارية لسب صريح     القيا و    –يجاايا  ل سلعياالقرار ة

 ل مقف اه العر  ملن سيلطة  ملين لإصيوار قيرار ييوخش في اخفصياص       

الأخيرة في   سي وا السيلطة الأد ين  ل امفيامليا ميي ذليك العير  يعيو          

 جع ا للسلطة الأملين ميي معاشيرة الاخفصياص ا عقيود هيا، بميا يشي ش         

 .قرارا ةداريا سلعيا

 

 

 

 

 

 /ج84

 

 

 

 

 

522 

امفياع الإدارة مي تسل  الأمميا   لائييا لجية لجيود مييوب في       (2)

الأمما  ا يذةة رغ  قياملا افسلملا اافوائيا لثعوا خلوهيا ميي العييوب،    

 يش ش قرارا سلعيا مخالذا للقا و .

 

 

78 

 

 

724 

 الإجييراتاا ا يياذ ة  العييام الامفعييار  الشييخص معييادرة مييوم (3)

 لانيش  تعيوياا  ميي  مليليا  يقع ما لةزالة لماية  ملا  الوللة العامة لةال ذي

 جا يب  في الخطيد  ركيي  ايةلك  يفيوفر  –القيا و   لأ  يام  مخالذيا  سيلعيا  قيرارا 

 الخطييد هيةا  يييودِّ لم ةذا –افره لقييام مسيي وليفلا الفقصييرية  تييو اليلازم  الإدارة

 .السععية ملاقة تيفذي ال رر ة  معاشرة

 

 

 

 

 /ب52

 

 

 

 

188 

  امفييياع جليية الإدارة مييي تيذييية توصييية لجييية الفوفيييق في اعيي       (4)

)ق( حرف

1210



 

 الصفحة المبدأ الموضوع
ا يازماا اعو قعوها لتةييش مح رها االصيغة الفيذيةية يش ش قرارا سيلعيا  

 .مخالذا للقا و 

 

 /ج325

 

3343 

م يو مجليس الوللية صيورا ر يية ميي        امفياع الإدارة مي مييح ( 5)

ليا لييفم ي ميي ةثعياا قصيو      الش ال  ا قومة ضوه ل فيجية الفحقيقياا في  

الي اية  ل الإضرار اه، لمي اسفعما   قه في الفقاضي قِعيش الشياكي لانيش    

 .قرار ا سلعي ا مخالذًا للقا و 

 

 

 

 /ج33
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 844 82 موم تيذية الأ  ام الق ائية. (6)

   )رابعا( أركانه:

   ركي السعب:

 الواقيييع يجيييب    يقيييوم القيييرار الإدار  ملييين سيييعب يييي ره في   (1)

للق يات الإدار  الحيق في مراقعية مشيرلمية السيعب الية  ايخ         –لالقا و 

العي ة في تقيوير    –مليه القرار الإدار  للفحقق مي ميو  مطااقفيه للقيا و    

مو  مشرلمية السعب الة  قام مليه القرار ت و  االسعب الحقيقي الية   

 تاريو صولره، صور اسفياد ا ةليه، ل   ينع     هةا السعب كا  قائم ا في

 ل  ه كا  االذعش هو ا  ر في تقوير جلة الإدارة لإصواره.

 

 

 

 

 

 /ج88

 

 

 

 

 

532 

ل ي كا ي  الإدارة غيير ملزمية افسيعيب قراراتليا كي جرات شي لي         (2)

ضمي صياغة القيرار، في   ذليك لا يعيخ    القيرار الإدار  يصيح ايول         

قا و يية لالواقعيية ا ي رة    ةذا خل  الألراه مما يذيو تيوافر الحالية ال   –سعب

لإصوار القرار ، ف  ه لا يجوز للجلة الإداريية    تمفييع ميي الإفصياغ ميي      

السييعب القييا و ي ا يي ر لإصييوارها القييرار ا طعييو  مليييه  مييام الق ييات،      

 لالاقفصار في دفاملا ملن   لا ليس  ملزمة افسعيب قراراتلا.
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)ق( حرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
ار الإدار  ملن سعب ي ره  قا لصوقا،    يجب    يقوم القر (3)

الع ة في تقوير مو  مشرلمية السعب الة  اخ مليه  –في الواقع لالقا و 

 القرار ي و  بمراماة السعب الحقيقي الة  صور اسفيادا ةليه.

 

 

 /ب328

 

 

3335 

   :رقابة مشروعيته)خامسا( 

ا و ييية مشييرلمية القييرار الإدار  تييوز  بمجمييوع اليصييوص الق    (1)

الحاكمة لالظرلا لالألضاع القائمة لق  صولره، دل  تلك ال  تطير   

الع ة في كو  القرار صحيحا  ل غير صحيح هي ا و ه كةلك  –اعو ذلك

لق  صولره لا بما يجو  اعو ذلك مي  صوص  ل لقائع مي شد لا    تغيير  

 لجه الح   مليه.

 

 

 

 

 /ب25

 

 

 

 

277 

الق يات الإدار  لا   –قيراراا الإدارة (  ولد رقااة الق ات ملين  2)

يعفوع مي لو ه هوفًا يذرضه ملن جلة الإدارة، لةنميا ي شيف ميي اهيوا     

الفشريعي الة  اتجه ةليه ا شرع صرا ة  ل ضمي ا، للا يعفي  ذليك تيوخلا    

الرقاايية  –مييي جا ييب الق ييات ا صييوار توجيييه لييلإدارة اا يياذ ةجييرات معيي  

لييولا اييولا مييي الإدارة، لةنمييا هييي تطعيييق الق ييائية في  قيقفلييا لا تمنييش  

ل ي كا  صيحيح ا   يه لا محيش     –لاضح لصريح  عو  الذصش ا  السلطاا

لرقاايية الق ييات الإدار  مليين ا لاتميياا الفقويرييية اليي  تعاشييرها السييلطة   

الإدارييية ا خفصيية ميييو ةصييوار قراراتلييا، ةلا    تييوخش الق ييات الإدار     

ة السل  قو يلفعس مع الفوخش ا ميوع ةذا اذر  رقاافه ملن مسلك الإدار

سات فلمه لقصرا اليظرة العامة للسيلطة ا شيرلمة ل يولدها، ل  ليا لم     

 –تعو مفام ا  ي تقررا له ة  شات مارسلا  ل امفيع مي ذلك سلع ا  ل رف  ا

الق ات الإدار  لهو يذصش في خصومة ق ائية جلةُ الإدارة   و   لرافليا  

قاافييه ةلا ةذ تقصَّيين اوامييب الإدارة  ييا  سيي وتلا، لا يييفم ي مييي اسييط ر

لالقييو  اعصييمة هييةا السيي وا  ل الييرف  يخييالف معييو  دسييفوري ا  صيييلا   
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 523 /ب84 بخ وع  مما  الإدارة لرقاايية الق ات.

ليي ي كييا  ييعغييي   – ييولد رقاايية الق ييات مليين قييراراا الإدارة  ( 3)

ف ميو  و ا شرلمية  ل موملا، فلا يفجالزها ة  للقاضي الإدار     يق

مياسعاا ةصوار القرار لغيير ذليك مميا ييوخش في  طياه ا لاتمية الفقويريية        

ال  تمل لا الإدارة، ةلا    له الحق في لب الوقائع ال  اخ مليليا القيرار   

 قيه في ذليك لا يقيف     –الإدار  اقصو الفحقق مي مو  مطااقفه للقا و 

فحقق مي الوقائع ا ادية ال   سيس مليليا القيرار، ايش لافيو ة       ميو  و ال

                 تقييوير هيييةه الوقيييائع اامفعارهييا ميييي العياصييير اليي  يقيييوم مليليييا القيييرار   

 الإدار .
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532 

ةذا كا  القرار ا طعو  فيه مرتعطا  ا يعادلافو  –ميعاد الطعي مليه (4)

لفجزئيية اقييرار آخيير، ليييب ي  ييو  القييرارا  معييا ل ييوة   ارتعالييا لا يقعييش ا

 لا وة، ليش لا  معا القرار ا طعو  فيه.

 

 

 /غ73

 

 

722 

   قطاع عام

   عاملون ببنوك القطاع العام:

 فص المحاك  الفدديعية بمجلس الوللة ايظر الومال  لالطعو  الفدديعية 

لعيك ا ركز  لالجلاز الخاصة االعامل  الةيي تسر  مليل     ام قا و  ا

لا لجه للقو  اانحسار للايفليا ايومو     ليوائح العميش      –ا صرفي لاليقو

مييه ملفزمية اد  يام قيا و  العميشو لةلا كيا         23ا يصوص مليلا اا ادة 

               ذلييك تعييويلا ليصييوص قا و ييية اييدداة تشييريعية  د يين، لهييو مييا لا يجييوز      

 قا و ا.
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)ق( حرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   ت مسلحةقوا

المنازعــات الإداريــة المتعلقــة بــالقرارات التــي  )أولا( الاختصــاص بنظــر
تصدرها مجالس الكليـات والمعاهـد العسـكرية المعـدة لتخـريط ضـباط 

 :القوات المسلحة

  

، بما في ذلك ا يازماا الإدارية ها محاك  مجلس الوللةلا  فص ايظر

 يفص لجيية ضيعاط     –س ريةفي قراراا م فب تيسيق القعو  اال لياا الع

تسييفنين ميي ذلييك   –القيواا ا سييلحة ا يعقيوة اصييذة هي ية ق ييائية ايظرهيا    

القييراراا اليي  تصييورها تلييك المجييالس اذصييش الطييلاب لسييعب يفعلييق         

ااجفيييازه  الاخفعيياراا في ا قييرراا الوراسييية اليي  تفماثييش في لعيعفلييا      

معياا لا عاهيو   الفعليمية ميع تليك الي  يفلقاهيا قر يانه  ميي ليلاب الجا       

 العليا.
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   :الحقوق التأمينية ةنودها)ثانيا( 

تراخي الجلة الإدارية في ا اذ ةجراتاا ةثعاا ةصيااة المجييو لا يحيو     

دل   صوله ملن مسفحقاته الفدمييية ا قيررة امفعيارا ميي تياريو ةصياافهو      

 دميياا.لسعا لا الواقعة ال    شدا له الحق في هةه الف

 

 

333 

 

 

3415 

   حرف )ك(

   كنائس

   على رعاياها: الكنيسة الأرثوذكسية )أولا( طبيعة نشاط

خوهيا   –ال ييسة الأرثوذكسية تقوم ملن رماية الأقعاط الأرثوذكس

القا و  في سعيش ذلك السلطاا اللازمة لحسي سير مرافق الأقعاط لتقوي  

ليام الوللية، لميي ثي  في   ميا       الخوماا اللازمية هي ، لهيي ملمية ميي م     

تمارسييه ال ييسيية في هييةا الخصييوص هييو  شيياط ةدار ، ففغييول القييراراا    
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 الصفحة المبدأ الموضوع
الصادرة ميلا ملن هةا اليحو قيراراا ةداريية،   يع لرقااية الق يات ميي       

الفصيييريح ايييالزلاج ثا يييية كيسيييي ا للأقعييياط      – ييييب ميييو  مشيييرلميفلا  

ةلغائه للق ات  الأرثوذكس يعو قرارا ةداريا، ييعقو الاخفصاص ايظر للب

 الإدار .
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532 

ا للأقباط الأرثوذكس:
ً
   )ثانيا( التصريح بالزواج ثانية كنسي

مي ا عادئ الأصولية في الشيريعة ا سييحية   ليا تقيوم ملين ل وا يية       

ل يش ميي    –الزلجة، فلا يجوز للمسيحي    ت و  له سو  زلجة لا يوة 

يفزلج مي شخص آخر ةلا ةذا  ص الح    الزلج  اعو الح   االطلاه   

ملن  رما    وهما  ل كليلما مي الزلاج، فذي هيةه الحالية لا يجيوز  يي     

ةذا امفيوا   –ق ي لرما ه    يفزلج ةلا افصريح ميي المجليس الإكليري يي   

ال ييسة الأرثوذكسية ل   تطليق الزلجة ل جازا ها الزلاج ثا ية، فيلا  

زلج ميي اليزلاج ثا يية كيسيي ا،  ل تعلييق ذليك       يسوغ ها مي اعو   رما  ال

السييو في ذليك لييس     –ملن اسفقوام الخطيعة للمجليس لإملامليا اظرلفيه   

مسفموا مي الشرائع السمالية اصذة معاشيرة، لةنما ما اخفاره ا شيرع ميليا   

مي    ام تشيريعية صيادرة ميي جلياا الاخفصياص معي ة ميي ال يمير         

 العام للمجفمع.
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532 

   )ثالثا( متنوعات:

مييوم اشييتراط اللجييوت ة  لجييا  الفوفيييق في اعيي  ا يازميياا اشييد    

ا يازميياا ا فعلقيية اعطريركييية الأقعيياط الأرثييوذكس االإسيي يوريةو لعييوم  

 لجود لجا  الا.
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)ك( حرف
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   حرف )ل(

   لائحة

ير مليلا فييفع   ةذا  اط ا شرع علة ما لضع اليظ  لاللوائح ال  تس

مراميياة  لا تفعييو  هييةه اللييوائح لاليييظ   ييولد تيظييي  الحييق ة  ا سييال  

تفع  الفذرقة ا  تقيوير  يق معي  لتيظيي  هيةا الحيق، فيلا         –ادصش الحق

 يجوز    يترتب ملن هةا الفيظي  الحرما  مي الحق ذاته.

 

 

 

 /ب83

 

 

 

538 

   ةان

   جان الإدارية:ضابط التفرقة بين اللجان القضائية والل

ةذا رلمييي في تشيي يش اللجييية ا ييزج ايي  العياصيير الإدارييية لالذيييية      

لالعيصييير الق يييائي، للم تسيييرِ اشيييد لا الفشيييريعاا ا يظمييية لليييلي اا       

الق يييائية، للم   يييع الإجيييراتاا  مامليييا لقيييا و  ا رافعييياا ا و يييية      

الإداريية   لالفجاريةو ف  لا لا تعو جلة ق ائية، ةنما تعو مي قعييش الجلياا  

ذاا الاخفصيياص الق ييائي، لمييا يصييور ميلييا مييي قييراراا  لائييية تعييو     

 –قراراا ةدارية ييوخش الطعيي مليليا في اخفصياص محياك  مجليس الوللية       

لصف هةه القراراا اد لا ) لائية( لا ييعغي    يذسر ملن   ه تحصي  هيا   

جيية  ضو الطعي الق ائي، فيلائية هةه القراراا لا تذيو سو  اسيفيذاد الل 

سلطاتلا االيسعة  يا تصيوره ميي قيراراا، لميوم خ يوع تليك القيراراا         

 لفصويق سلطاا  ملن.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   حرف )م(

   مأذون

   تعيين:

   :معيار تذ يش  يذي ا ةهب

لق االشلاداا الواجب الحصيو  ملين ة يواها تليك     يفع فيما يسفو 

و  كلياا جامعة الأزهر، لتلك الفن يف  الفن يف  الحصو  مليلا مي ة ي

الحصو  مليلا مي ة و  ال لياا االجامعياا الأخير  الفين تيورل فيليا      

 معيييار للترشيييح للمفقييوم تييوافر ةذا –الشييريعة الإسييلامية كمييادة  ساسييية 

 –و   يذي ا ةهب كا  لاجعا تقولاه ملن غيرهي     فن ا فمنش الفذ يش

 القرمة ةجرات لجب للفذ يش السعب هةا وم ا فق مي    في يفوافر لم ةذا

 ا يةهب  غيير  فقلين   يةهب  ميفمييا  كيا   ميي  ذليك  فن يسفو  اييل ، فيما

 .ةالذقلي ا ةاهب مي    ة  ميفميا ي ي لم لمي الحيذي،
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   مجلس الشعب

   انتخابات مجلس الشعب: ()أولا

   راجع: 

الطعيي   –ص الولائي لمحاك  مجليس الوللية  ما يوخش في الاخفصا (1)

في القراراا الصادرة ا ملا   فيجة ا فخاااا مجلس الشعب الي  تف يمي   

 .)حكم توحيد مبادئ( دة الا فخاااا ا  اع  ا ترشح ةما
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محيياك  مجلييس الولليية ايظيير  مييوم اخفصيياص  – ممييا  السيييادة (2)

 .ب  م ات مجلس الشعبالطعي في قرار دموة الياخع  ة  ا فخا

 

 

32 / 

 

383 

حرف )م(

1217
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   :طلب الترشح للعضوية( ثانيا)

 يلوليية الحييزب دل  تقييوم    –لجييوب الفقييوم خييلا  ا يعيياد المحييود   

ا يفسب ةليه ادلراه ترشحه للمجلس الييااي في ا يعاد المحود لا يقي  قرارا 

 ةداريا سلعيا في  ق جلة الإدارة االامفياع مي تلقي  لراه ترشحه.
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   ( أعمال البرلمان:ثالثا)

   ي:لالفصويق القا و  يالفذرقة ا  الفدييو السياس

 صييو  السييلطة الفيذيةييية مليين موافقيية ال  ييا  مليين ممييش ةدار     

معيارة ميي     جرته دل     يلزملا الوسفور اعر  العمش ملن ال  يا  هيو  

اكفمليي   ركا ييه  لا يغييير مييي لعيعيية العمييش الإدار  اليية   يتدييييو سياسيي

لييزم الفذرقيية ايي  الفدييييو ت–لمياصييره بمجييرد صييولر القييرار ا طعييو  مليييه

 ي. لالفصويق القا و  يالسياس
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   مجلس الدولة

   :شئون الأعضاء)أولا( 

   :ضما اتل 

يفمفع  م ات مجلس الوللة عميع ال ما اا ال  يفمفع الا رجيا    -

ال ييما اا قصييو ميييه المحافظيية مليين هيعيية الوفيذيية   تقرييير هييةه  –الق ييات

هيةه ال يما اا ليسي  مييزة شخصيية لع يو        –الق ائية لصيو  كرامفليا  

مجلس الوللة، لةنما شرم  لإ الفيه اسيياج قواميه الا  يعاط في ا سيلك      

الشخصي لالوفيذي االععو ميي كيش ميا يعيو ةخيلالا ا رامية لهيعية اهي ية         

مفنييا  لفقاليييوها، لالالفييزام االسييلو    الق ييائية اليي  ييفمييي ةليلييا، لالا  

 القوي ، لاليد  مي موالي الشعلاا، لصو  كرامة الوفيذة.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
يحق لع و مجلس الوللة ا ش و في  قه اليوفاع ميي  ذسيه لةثعياا      -

يجيب ملين جلية     –موم صحة ما لرد االش و  ا قومية ضيوه  ل كييويفلا   

لفم ييه مي ةثعاا  قوقه ال  جير  ةهيوارها    الإدارة ةفساغ السعيش  مامه

امفييياع الإدارة مييي ميحييه صييورا ر ييية مييي الشيي ال    – ل ا سييال الييا

ا قومة ضوه ل فيجة الفحقيقياا فيليا لييفم ي ميي ةثعياا قصيو الي ايية  ل        

الإضرار اه، لمي اسفعما   قه في الفقاضي قِعش الشاكي لانش قرار ا سيلعي ا  

 .مخالذًا للقا و 

 

 

 

 

 

 

 /ج33

 

 

 

 

 

 

333 

   :اةمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع)ثانيا( 

   اخفصاصلا:

 فص ا اوات ر   ملزم فن ا سائش لا وضوماا الفن تعر  مليليا  

( /د88ا يصوص مليلا فن ا ادة )  اسعب ا يازماا الفن تيشد ا  الجلاا

لاخفصيياص هييةا ا –مييي قييا و  مجلييس الولليية، لجميعلييا جليياا ماميية   

ييحسر لييعقو لجلة الق ات ذاا الولاية ةذا لجو ا   لراا ا يازمة   يو  

 شخاص القا و  الخاص، ملن    ت و  الخصومة معاشرة اي  الشيخص   

العام لالشخص الخياص، ايد  ي يو  هيةا الأخيير خصيما مسيفقلا للييس         

 تااعا لشخص مي  شخاص القا و  العام.
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   ية وصناعيةمحال تجار

   الترخيص بها:

خله مي ا يافع ا شيتركة لجمييع قيالخ العقيار، فيلا      لمو العقار ميور

    الإداريية  للجلة يجوز لا –يجوز لأ  شخص    يقوم اشغش جزت ميلما

 .موخله  ل العقار ميور في  شاط اد  االترخيص تقوم
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   مساكن

   :)أولا( مساكن مصلحية

يجب ةخلانهيا في موميو غايفيه سيفة شيلور       –قوامو الا فذاع الا (1)

تراخييي الجليية الإدارييية في ا طالعيية   –مييي تيياريو زلا  سييعب الا فذيياع الييا 

ايي خلات ا يفذييع اعييو ا ق ييات هييةه ا لليية لا يعييخ قيييام ملاقيية ةيجارييية ايي    

الطرف ، للا يحو  اييلا لا  اللجوت ة  ذلك في    لق ، مادام  هةه 

 ساكي لا   ع للفشريعاا ا يظمة للعلاقة ا  ا وجر لا سفدجر.ا 
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ا يازمة  و  العقات االسي ي ا صيلحي تفعليق ليق ميي الحقيوه        (2)

الشخصية للعامش، للا تفعلق لق ميخ مقار ، للاتيورج مي ث  ضمي 

 الفوفييييق في اعييي  ا يازمييياا ا سيييفنياة ميييي لجيييوب اللجيييوت ة  لجيييا   

 .ا يازماا
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   الإيواء: )ثانيا( مساكن

الطعيعة القا و ية ها   لا ميذعة شخصية للميوالي  اليةيي لا يجيول     

مييدل  اسييعب مييا يعِييي  هيي  مييي فييرلا خاصيية  فيجيية تعرضييل  لحييوادث  

ييفلي الا فذاع  –لكوارث، لملن لفق  الظرلا الفن تقورها جلة الإدارة

الإقامة الا دل  سييو قيا و ي    –ب الة  خصص  مي  جلهالا ازلا  السع

 يعو تعويا ملن ملك الوللة يجيز للإدارة ةزالفه  ةداريا.
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133 

   )ثالثا( إسكان اجتماعي:

الفصييرا في الأراضييي  –راجييع: هي يية المجفمعيياا العمرا ييية الجويييوة

 .ا ملوكة ها
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   مسئولية

   عوي (.)راجع كةلك: ت

   :مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة)أولا( 

ركيي ملاقية    –مياط قيام مس ولية الإدارة مي قراراتلا غير ا شيرلمة 

مذاده    ي و  خطد الإدارة هو الة   د  ة   –السععية ا  الخطد لال رر

ةذا خيالط خطيد الإدارة  خطيات ميي الغيير فيلا تعيو ملاقيية         –لجيود ال يرر  

 سععية قائمة، ةلا ةذا كا  خطد الإدارة قو اسفغره خطد الغير.ال
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   :مسئولية حارس الممتلكات العامة)ثانيا( 

مس وليفه تقال بما لويه مي خ اا  ميية م فسعة  ل ميوهلاا توهليه   

موم  تدهيش الحارل  مييا مي شد ه الفشي يك    –للقيام  الةه ا لمة ا ذاية

مليين الجليية الإدارييية اخفيييار    –سييب ةليييه مييي خطييد  ل ةهمييا  فيمييا قييو يي

  –الحييارل ا ياسييب، لتحويييو العييود ا ياسييب مييي الحييرال مليين ا  ييا     

تتراجع مس ولية الحارل اقور  اذ  الجلة الإدارية في هةا الواجب لسيوت  

 اخفيارها  للحارل لمود الحرال.
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   معاقون

   لهم: جوزةنظام الوظائف المح

لةجراتاتيه يفييافر   االجامعياا  لفائف هي ية الفيوريس   في  ظام الفعي  

ق  لفقًيا للقيا و  رقي     اليفعار  مع  ظام الوفائف المحجوزة سيلذًا للمعي  

   ام هةا القا و  مي  طاه تعي   م ات هي ة تيحسر  –3235لسية  72

شييغش في    يفقييوم ل صييا ب الشييد  لييحصيير  ييق   ،الفييوريس االجامعيية 

مي ا فقوم  لشغللا لفقًا للألضاع ا قررة في قيا و  تيظيي     هكغير الوفيذة

 .الجامعاا
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   مصاحف

   :اةهة المختصة بالتصريح بطبعها ونشرها

 332 / 31 راجع:  زهر.

   معاهد

   معاهد عالية خاصة:

 –مة لمييافرة هيا  رية معادلة لشلادة النا وية العاالأزه النا وية شلادة

 افلييك الالفحيياه الأزهرييية النا وييية شييلادة مليين الحاصييل  للطييلاب يحييق

 .العامة النا وية شلادة ملن الحاصل  االطلاب  سوة ا عاهو
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   ملكية فكرية

   :حق المؤلف

 العشر  العقش  فاج مي هي ال  ا صيذاا ملن يقفصر حمايفه  طاه

 هو الحماية تلك لفقرير ا شرع اشترله الة  الو يو ارا عي – وملا كا   يا

 مصييذه  ملين  ا وليف  لحيق  –ااف ار  لااع للمصيف ي و  اد  الااف ار،

ايي يفمنيش في الحقيوه ا عيويية الي       الأد لا ظلير  مياد ،  لآخر  داي مظلر

تسفلوا حماية ا صال الأداية للمولف، لا ظلر ا اد  يفمنش في الحقوه 

    و  ا ولف ل وه الحق في اسفغلا  العمش ماديا.ا ادية ال
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   مناطق حرة

   الترخيص بالانتفاع بأراضي المناطق الحرة:

 راجع: اسفنمار.
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 الصفحة المبدأ الموضوع
   موظف

    بالدولة:يندنيالم ينعاملالخاضعون لقانون نظام ال)أولا( 

   :ض  موة خومة مملية سااقة (1)

تر  المح مة فيما –ط ةثعاا هةه ا وة في الاسفمارة ا عوة لةلكاشترا

ت ميفه معارة: " ما مي يعي   ل يعياد تعييييه اعيو  شير هيةا القيرار فييفع          

مليييه ذكرهييا في الاسييفمارة الخاصيية اييةلك ميييو تقييوي  مسييوغاا تعيييييه،  

لذلك دل   اجة ة  تيعيه، لةلا سقط  قه  لائييا في  سياالا" اليواردة في    

قرار لزيير شي و  مجليس اليوزرات للزيير الوللية للفيميية        الخامسة مي ا ادة 

شيعلة ميوم الوسيفوريةو لفقيييو  يق       3237لسيية   (5513الإدارية رقي  ) 

كذله الوسفور، ل لجب القا و  ا فسااه اشرلط موضومية، يقف ميوها 

ليا  قاميوة ا سيالاة الي  ا ترم   ا للإخلالهالقرار ا شار ةليه للا يفجالزها، 

  م  المح مة اوقف الطعيي تعليقييا، لة الية     –الوسفور ل رص مليلا

ععييارة الالألراه ة  المح ميية الوسييفورية العليييا للذصييش في مييو  دسييفورية  

 .(توحيد مبادئ حكم) اا شار ةليل
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73 

   ملالة تشجيعية: (2)

رجية ملميية   اسفحقاه ملالة تشجيعية للحصو   ثيات الخومة ملن د

القييرار الصييادر مييي المجلييس الأمليين  – مليين مييي الورجيية الجامعييية الأل 

للجامعييياا افقييييي  ا يييوهلاا العلميييية الأجيعيييية لمعادلفليييا االشيييلاداا   

قرار كاشف مي ا ركيز القيا و ي الية      ا ميو ة مي الجامعاا ا صرية هو

ييشيد   –وييو ا للا ييشيئ ليه مركيز ا قا و ي يا ج    ، اكفسعه الحاصش ملن ا وهيش 

 ق صا ب الشد  في معاملفيه اا وهيش الأملين ميي تياريو  صيوله ملين        

ليفع  لةلك ترتيب آثاره القا و ية مي هةا الفاريو لليس مي  ،هةا ا وهش
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 283 23  .تاريو معادلفه

   ةجازاا: (3)

   مقااش رصيو الإجازاا الامفيادية:

 اراجعي  ه ملن الإجازاام  صولمومفن كا   صرفهالعامش يسفحق 

كامييش  الأسييعابهييةه  م م َّيي سييوات  ،اقف ييفلا مصييلحة العمييش ة   سييعاب

 كنير   ل اقفصيرا ملين موفيف     ل  ايه، لفيائف معييية     خصَّ ل  ،ا رفق

ععيا    ،ملن مس وليفلا لتح  رقااية الق يات  ذلك تسفع  كش جلة  –اعييل 

مليف كيش موفييف   لاسفخلاصيا سيائغا مييي    ،ميي  ظيام العميش فيلييا مامية    

مييا لم ي ييي  ،زميي  مطلييق مييي صييا ب الشييد  ة  دل  ارت ييا   ،خاصيية

يفخة العامش مي  وز   لا يج –و اسفي يه م زكِّبما ي  ل  ،موموما بما يويوه  ظاما

 .السيوية لمات ادخاريا الإجازة

 

 

 

 

 

 

 

73 / 

 

 

 

 

 

 

 

784 

   :تدديب (4)

   :مس ولية  ارل ا مفل اا العامة )أ(

فه تقال بما لويه مي خ اا  ميية م فسعة  ل ميوهلاا توهليه   مس ولي

موم  تدهيش الحارل  مييا ميي شيد ه الفشي يك     –للقيام  الةه ا لمة ا ذاية

مليين الجليية الإدارييية اخفيييار    –فيمييا قييو ييسييب ةليييه مييي خطييد  ل ةهمييا   

  –الحييارل ا ياسييب، لتحويييو العييود ا ياسييب مييي الحييرال مليين ا  ييا     

لية الحارل اقور  اذ  الجلة الإدارية في هةا الواجب لسيوت  تتراجع مس و

 اخفيارها  للحارل لمود الحرال.
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    ق الش و  لمخالعة لسائش الإملام: )ب(

 ،ل ق الشي و   ،رية الر   لاليقو لا  ظر ملن ا وفف في ةلار 

لريق الصحافة في    ييشر مي  ولفيذفه ية في  دات لاجعااافي الحمه ل ق
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 ل ةفشيات  يا هيو سير       ،كش ما لا يعو تصريًحا  ل ايا  ا مي  مما  الوفيذة

   كييةلك للموفييف  –اييةلك يميلييا اطعيعفييه  ل بموجييب تعليميياا تق يي  

لله    يع  مي خلا  الصحافة مي تظلميه   ،يفظل  ة  السلطاا الرئاسية

ة موضييومية    ييفقييو اصيييغ لممييا يعا يييه  ل ممييا يفصييوره فلم ييا لحييق اييه،     

شييريطة  لا يلجييد ة   سييلوب ييطييو   ،سييائلهلل ظييام العمييش ل جييراتااة

 .لرنسات بما لا يسفوجعه مر  لقائع الش و لملن امفلا   ل تجريح 
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   الشلادة: )ج(

لا يجوز في مجا  الإثعياا الجييائي  ل الفيددي  الالفذياا ميي الشيلادة       

ع الاتلام، لالفمسك اشلادة غير معاشرة للا تفعلق ا عاشرة ا فعلقة بموضو

مفين لجيوا الشيلادة ا عاشيرة ميي       –بموضوع الاتليام ملين سيعيش الييق     

الواقعيية محييش الاتلييام تعيي  الامفييواد الييا مفيين كا يي  جامعيية لأركا لييا         

 الصحيحة.
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   :فدديعيةالومو  ال )د(

فقيو  لراه الفحقييق لا    –وث لجوب النعوا اليقيخ لوقوع الذعش ا 

يعخ مطلقا سقوط الة ب الإدار  الة  ا عين ملن تلك الألراه مفن قام 

اليوليش  للًا ملين لجودهيا ثي  فقيوها،  ميا محفوياتليا فيسيفو  مليليا ادييية          

صيورة ميةكرة    – لراه صادرة ميي  شيخاص هي  صيلة مميش دقيقية اليا       

لا تصلح دلييلا كافييا لف يويي    الييااة الإدارية تع  مي لجلة  ظر كاتعلا، ف

 مقيوة المح مة ليقييلا في ارت اب ا فل  الذعش ا يسوب ةليه.
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   :الطعي في    ام المحاك  الفدديعية )هـ(

الطعي  مام المح مة الإداريية العلييا يينير ا يازمية ارمفليا لفيز  الح ي         

صيش الية  يقيرر   يه لا ي يار      اسيفنيات  ميي الأ   –ا طعو  فيه بميزا  القا و 

الطامي مي لعيه، ي و  للمح مة الإدارية العليا في  الة ةقامة الطعي مي 
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قعش الييااة الإدارية  ل السلطاا الإدارية ا خو  هيا ذليك    توييو الح ي      

 ل تلغيه  ل تعوليه، سيوات ضيو ا يفل   ل  صيلحفه، لليو لم يطعيي هيو في         

دارييية خصيي  شييريف في الييومو ، للا اليياايية الإ  –الح يي  الصييادر ضييوه

 تعف  لرفا ذا مصلحة شخصية.
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   الاسفقالة: (5)

ا وفيف مييو تعييييه ملين الفوقييع ملين تعليو         ةجعارلا يسوغ قا و ا 

 ،دل  سيو مي القا و  ،بخومة الجلة  وة معيية لةلا الفزم اددات معل  مع 

المحظييور في الوسييفور لا واثيييق     لةلا كييا  ذلييك مييي قعيييش العمييش الجيي   

 .ميصوص مليه قا و ا بمنااة جزات ملن الاسفقالة غير وَّم ، لالوللية
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   )ثانيا( الوظائف القيادية:

 يلفيذة )كعير( صرا ا زايا ا اليية ا قيررة لشياغل    وشاغل لا يسفحق

 االوللية معييارا     ا يو ي  لامفييق قيا و   ظيام العيام     –لفيذة )موير ميام( 

ترتيييب لتقيييي  الوفييائف، لقسيي  الوفييائف ة  مجموميياا   موضييوميا في

تعيو  اورجية مييوير    مجمومية لفيائف الإدارة العلييا الي      ، ميي اييليا   وميية 

لفييائف قيادييية توجييو مليين قميية  ياالورجيية ا مفييازة، لهيي يمييام، لتيفليي

درجاتليا  لفائف المجموماا اليومية ا خفلذة، لمي ث  يفزا   ملن شغش 

الوفييائف القيادييية يفييو     –الورجيية الأل  يالعييامل  مييي شيياغل   سييائر

ت يمي   ، لقيو شاغلوها الإدارة القيادية مي درجية ميوير ميام لميا يعلوهيا     

لره شغش الوفيائف ا و يية القياديية، لذليك      3223لسية  5القا و  رق  

ية الإدارية لفيمالوللة للعقا لقرار لزير  ةبخلاا مي يف  رفع درجاتل  ا الي

درجيية مييوير مييام ة  الورجية الأل    يمييي شيياغل 2444لسييية  838رقي   

ميع   ،كعير اا ن   ل  خصائي   ل فيي   ل كفياب لسيب الأ يوا     نبمسم

لاارسيلا   ممارسة ذاا الأمميا  لا سي ولياا لالواجعياا الي      سفمراره فيا
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 323 32 .)حكم توحيد مبادئ( قعش الرفع

   :طوائف خاصة من العاملين)ثالثا( 

   :ماملو  اعيك القاهرة (1)

ةذا اخفلذ  الوقائع  –تعود الجزاتاا  ا  تعايي ا خالذاا –تدديعل 

ا يسواة للعامش، لمنش كش ميليا مخالذية مسيفقلة اعييليا، ل يش ميليا جيزات        

لا تمليك ميا    مخفلف ملن ل فق لائحة الجزاتاا االعيك، ف   الجلة الإداريية 

تمل ه المح مة الفدديعية في هيةه الحالية ميي سيلطة تجمييع ا خالذياا لتوقييع        

مقواة لا وة تفذق في شوتلا مع تلك ا خالذاا، لة   جير  فيليا تحقييق    

تفقيو الجلة الإداريية ايالجزات ا قيرر الائحية الجيزاتاا ل يش مخالذية         –لا و

 لرد الةه اللائحة. اعييلا، للا يسوغ ها    توقع مقواة  شو مما
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   االقاهرة: ماملو  الي ة اليقش العام (2)

مو  توافر ركي الخطد في  يق الإدارة  يا  لجيود غليو في      –تدديب

تقيوير الجيزات ا ياسيب للية ب الإدار  الجسيي  ميي الأميور         –تقوير الجزات

الخطييد في  يصيعب القطيع انعيوا    –الي  قيو  فليف اشيد لا لجلياا اليظير      

 جا ب    مي هةه الآرات  ل الفقويراا، مادام الخلاا لم ي ي صارخا.
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   متنوعات: (رابعا)

لا يوجييو مييي يفصييرا في  شييد  مييام ةلا لهييو مذييو  في ذلييك، لا  

 صيلا مي  ذسه للا صا ب شد  اةاته، هي ة كا   ل مجلسا  ل فردا، فلو 

تمنيلي لصذة تذوي ية  تفه ميي مسيفيو    ق وَّام ملن شد  مام بموجب لصف

الولليية كفيظييي  مشييخص   –مييام، دسييفورا كييا   ل قا و ييا  ل قييرارا فرديييا  

للجمامة تسفمو مي هةا الفيظي  مي ر قيامليا، لشيرمية  ذياذ القيو  ملين       

 الغير اشد   لضاع الجمامة  ذافا لضعطا لتسييرا لتيمية.
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   حرف )ن(

   نقابات

   :نقابة المحامينولا( )أ

   معاا:

ايظر ا يازمة ا فعلقية بمعياا المحيامي    محاك  مجلس الوللة  فص  (1)

الاخفصيياص ا وسييود ة  مجلييس اليقاايية االذصييش في    –مييي  قاايية المحييام  

الفظلماا ا قومة مي المحام  لا يخرج مي كو ه  لاية العمش الإدار  اشد  

 لب  ق المحامي في للوج لريق الق ات.الفظل  ا عرل  مليه،للا يس
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 الشيرلط  هيةه  اي   مي ليس –للمعاا المحامي اسفحقاه شرلط( 2)

 .فقط مصر داخش االمحاماة ممله اشتراط

 

 /ب34

 

354 

   :نقابات عمالية)ثانيا( 

 الييومال  ترفييع    لليقاايياا – م ييائلا مييي الييوفاع في اليقاايية  ييق

  هيا  ضيرر  صياب  م ياتها اصيذفل      كا ةذا الجمامية اا صلحة ا فعلقة

 م ات في اليقااية لاسيعب معاشيرتل  للمليية الي  لجيوا اليقااية لليوفاع         

 هيولات  الذرديية  لا صيال  الجماميية  ا صيال  هيةه  اي   الفذرقية  تجيب  –ميلا

 ا طالعة في الحق  صحاب له  لأصحاالا ملك الذردية فا صال الأم ات،

عش الومو  ا قامة مي اليقااة اطلب   قيية  تق لا –ميلا ال الوم لرفع الا

 العامل  ا يفسع  ةليلا في م افدة الامفحا اا.
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   النيابة العامة

   طبيعة القرارات الصادرة عنها:

  القراراا لالإجراتاا ال  تفخةها الييااية العامية ل ي  لفيذفليا الق يائية،      

حرف )ن(

1228
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ميا   – جراتاا الفحقيق لالاتلام، تعف  مي صمي  الأمما  الق ائيةلهي ا فعلقة ا

يصور مي الييااة العامة مي قراراا تمس الحق في الفيقش كا يع مي السذر ة  خيارج  

العلاد ةذا اسفلزم  ضرلرة الفحقيق ذلك تعف  قراراا   ل  لامر ق يائية، لليسي    

 .الوللة قراراا ةدارية مما يخفص ايظر الطعي مليلا مجلس
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   (هـحرف )

   هيئة الشرطة

   )أولا( شئون الضباط:

    قش: (1)

تفطلب لفيذة )ضااط شرلة( قورا مي النقة لالامفعار يذيوه ميا هيو    

خيو  ا شيرع    –مفطلب في غيرها مي الوفائف العامة ذاا الأهميية الأقيش  

دل  تعقيب مليلا، ميا   الإدارة سلطة  قش ال عاط تحقيقا للمصلحة العامة

لا تجيوز الفسيوية    –لم يشب مسل لا انحراا  ل ةسياتة لاسيفعما  السيلطة   

 ا  الصال لالطال ميو ةجرات اليقش.
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   تقرير ال ذاية: (2)

ملن الجلة الإداريية ةمميا  مقف ين القيراراا الطعيية الصيادرة ليق        

مرضيه، لاالفيالي تقيوير     ال ااط، ل   ت لذيه اعميش خذييف يفياسيب ميع     

ةذا لم تذعش ذلك لقام  افقوير كذاية ال ااط  –كذايفه ملن هةا الأسال

ملن  سال   ه يفمفيع ا اميش صيحفه ف  ليا ت يو  قيو تي عي  لجيه الحيق          

لالصواب لالقا و  لالواقع اشد ه، لي و  قرارهيا ا  ليات خومفيه اسيفياد ا     

قي ا  ر له قا و يا للاقعيا،   ة  تقارير كذايفه قو صور ملن غير سععه الحقي

 .معولم الأثر قا و ا
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   :تدديب (3)

ةذا كا  مياط الذصش في ا خالذة للجلاا الطعية ا خفصة فلا تعقييب  

مليلا مي جا يب مح مية ا وضيوعو اامفعيار ذليك ميي الأميور الذييية الي           

 صاص. رج مي اخفصاص المح مة، لتيذرد الا جلاا الاخف
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)ثانيا( صندوق تحسـين خـدمات الرعايـة الاجتماعيـة والصـحية 
 لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم:

  

يييفع  مراميياة  لا تفعييو  اللييوائح لاليييظ  اليي  ي ييعلا مجلييس ةدارة 

لم يحجيب   –الصيوله ا ةكور  ولد تيظي  الحق ة  ا سال ادصش الحيق 

لشيرلة ل سيره  في الإفيادة ميي الرمايية      ا شرع الحق ا قرر لأم ات هي ية ا 

ميادام م يو هي ية الشيرلة الحيالي  ل       –الصحية ا قررة ه  مي ف ية معييية  

يقيوم ايوفع اشييتراكاته ا قيررة للإفيادة مييي اليظيام العلاجيي ا قييرر        السيااق 

قا و ا لأم ات هي ة الشرلة ل سيره ، فيلا يجيوز  رما يه ميي هيةا اليظيام        

الشرلة اومو    ه   يش ة  ا عاا اييات ملين   اقرار مي ةدارة مسفشذياا 

     جيائي.
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   هيئات قضائية

   :شئون الأعضاء

   تعي : (1)

تفقيييو اييد  اخفعيياراا سييااقة تفعلييق     لجييا  ا قيياالاا الشخصييية لا  

ا فقيوم لشيغش    االقوراا لالعياصر الوالة ملن تيوافر  ل ميوم تيوافر  هليية    

ف   سلطفلا  مي ث تفقيو اد  ضوااط  خر ، ل ، كما لاالق ائيةالوفيذة 

في الاخفيييار ت ييو  سييلطة تقويرييية لا يحييوها سييو  اسييفلواا ا صييلحة       

فلييس ايلازم       ،يشترط ش ش مع  لإجرات ا قاالة الشخصية لا –العامة
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ي ييو  هيييا  مح يير م فييوب، اييش ي ذييي    تفيياغ للمفقييوم فرصيية مقااليية   

قييمييه، لالح يي  مليين مييو  صييلا يفه لشييغش الوفيذيية     اللجييية ا عيييية لف 

مح ر ا قاالة هو   يو العياصير الي  يسيفيو      –الق ائية ال  يفقوم لشغللا

ي المح مية ميي    ِّي ةليلا في الفقيي ، ف ذا ما  وا الومو  مي الألراه ميا لا  

الذصش فيليا، فعليليا    تذصيش فيليا دل     تفيةرع اقرييية الي يو  لعيوم         

قريية الي و  لا   –ا قاالة الشخصية مي جا ب الجلة الإداريةتقوي  مح ر 

تجييو مجييالا هييا ةلا ةذا كييا  ا سييفيو اليية  لم يقييوم في الييومو  هييو ا سييفيو  

 .(حكم توحيد مبادئ) لاالو يو ا وثر لاللازم للذصش في
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   :مرتب (2)

ية اليية  يعيي  في  د يين   مييوم جييواز ا فذيياف م ييو اهي يية الق ييائ     

 –الوفائف الق ائية اراتعه الأساسي الة  كا  يفقاضاه في لفيذفه السااقة

الفيظي  القا و ي لللي اا الق ائية لم يدخة بمعو  ةمادة الفعيي  لميا يترتيب    

مليه ميي ا فذياف ايالأجر السيااق، للم يييظ  في هيةا الشيد  سيو  ةميادة          

لا يسيوغ   –ية، فدجيازه للم يجيز غييره   تعي  الع و السيااق ااهي ية الق يائ   

حكـم ) اسفومات    ام قا و   ظام العيامل  ا يو ي  االوللية في هيةا الشيد      

 .(توحيد مبادئ
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   صحف الطلعاا الخاصة ال : (3)

موم قعو  الطعو  ا قامة مي  م ات اهي اا الق يائية  ميام المح مية    

حكم ) صة ال  دل  توقيع محام  مقعو   مام المح مةالإدارية العليا في  مور خا

 .(توحيد مبادئ
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   هيئة النيابة الإدارية

   في الأحكام التأديبية:الطعن )أولا( 

اسفنيات  مي الأصش الة  يقرر   ه لا ي ار الطامي مي لعيه، ي يو   

ة الإداريية  ل  للمح مة الإدارية العليا في  الة ةقامية الطعيي ميي قعيش الييااي     

السيلطاا الإدارييية ا خييو  هييا ذليك    تويييو الح يي   ل تلغيييه  ل تعولييه،   

  –سوات ضو ا فل   ل  صلحفه، للو لم يطعي هو في الح   الصيادر ضيوه  

اليياايية الإدارييية خصيي  شييريف في الييومو ، للا تعفيي  لرفييا ذا مصييلحة    

 شخصية.
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   نادي النيابة الإدارية:)ثانيا( الطبيعة القانونية ل

 ياد  اليياايية الإدارييية جمعييية  هليية، لمح ميية الق ييات الإدار  هييي   

ا خفصة االذصش في الطلعاا ا قومة لعيا ملن القيراراا ا فعلقية اد  يام    

 قا و  الجمعياا لا وسساا الأهلية.
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   هيئة الطاقة الذرية

   :النووية البحوث مركز

   :رسو  مسامول معيول  لمو

 لقيوع  ثعيوا   سيال  ملن الفدديعية ا س ولية تقوم    يفع  –تدديعل 

 سيعيش  ملين  السيلي   السيلو   في ا رمية للقوامو  ل للقا و  ا خالف الذعش

 الشيك  ملين  الفدديعيية  ا سي ولية  تعيين     يسوغ للا لاليق ، لالجزم القطع

الذة لمجرد تعود مشرلماا وجود  ية مخا للقو  مجا  لا –لالا فما  لالظي

 ت و  الوكفوراه رسالة ةمواد مر لة في –العحب الخاصة ارسالة الوكفوراه

 ل فيييق ملييين لالحيييةا لالإضيييافة للفعيييويش قاايييش مشيييرلع مجيييرد الرسيييالة

 .الرسالة ملن ا شرف  لتوجيلاا العلمي العحب مقف ياا
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   هيئة المجتمعات العمرانية اةديدة

   )أولا( اختصاصها:

 ةارامليا  – فص دل  غيرها ا  شات المجفمعاا العمرا يية الجوييوة  ( 1)

  مير  لمف اميش  جوييو  ممرا يي  مجفميع  ة شيات  لففيو   خاصة شركة مع مقوا

 .االلا مقوا ميه يجعش اعيب محله في معيعا العقو يجعش    شد ه مي محظور،
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 لإقاميية شييركة مييع العمرا ييية فمعييااالمج هي يية ت مييه اليية  العقييو (2)

 الا ا عمو  العيائية لالقوامو الاشترالاا لفق ملن الحر للإس ا  مشرلع

ه اهي ة، فيعو مقوا هة مليه القائمة ا رفق ايشاط يفصش مقو هو اهي ة فن

 ةداريا مفن  خةا فيه ادسلوب القا و  العام.

 

 

 

33 / 

 

 

 

831 

   :لأراضى الصحراويةحدود ولايتها بشأن ا)ثانيا( 

 صعح محظورا  3223لسية   3امفعارا مي تاريو العمش االقا و  رق  

مليين اهي يية ةدارة  ل اسييفغلا   ل الفصييرا في  ييية  را   صييحرالية تقييع    

خييارج ةلييار ميييالق ةقاميية المجفمعيياا العمرا ييية الجويييوة، ةلا   ييه لة      

 رية لا يييالق اليي   تصييور القييراراا الجملورييية المحييودة للميييالق العسيي   

تشمللا خطية اسفصيلاغ الأراضيي لمييالق المجفمعياا العمرا يية الجوييوة        

لعقا لأ  ام القا و  ا ةكور ف   الولاية العامة لفلك اهي ة ملن الأراضي 

الصييحرالية فيمييا مييوا مييا هييو محييود لأغييرا  الييوفاع لخطيية اسفصييلاغ    

 ولة مي حمايفليا ميي   الأراضن لا تيفلي ملن ةللاقلا، لةنما تظش هي ا س

    تعوٍ قو يقع مليلا  فن صولر القراراا الجملورية افحويو تععيفلا.
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   :التصرف في الأراضي المملوكة لها)ثالثا( 

الفمييز ا  تصرفلا ة  الأشيخاص الطعيعيي  في قطيع ميي الأراضيي      

لجمعييياا الخاصيية للاسييفخوام الشخصييي، لة  الأشييخاص الامفعارييية )ا

 

 

 

 

(هـحرف )
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 الصفحة المبدأ الموضوع
لاليقااييياا لالأ ويييية(  صيييلحة  م يييائلا تحقيقيييا لأغيييرا  الإسييي ا        

الاجفمامي، لا  العيع للغير للاسيفنمار لتحقييق الأراياغ ا قامية ل يواا      

في الحالية الأل  ييدتي الفصيرا     –س يية لغير س يية لالفصرا فيلا للغير

م الشخصي، في صورة  صيص  ي تفوفر فيه شرلط معيية اغية الاسفخوا

ليحظر الفياز  مي الأر  ة  الغير ةلا ا وااط معيية،  ما في الحالة النا ية 

الفصيرا في   –فيدخة الفصرا صورة العيع الخالص اقصو الراح لا  اراة

هييةه الحاليية الأخيييرة هييو اليية  يسيير  في شييد ه قييا و  تيظييي  ا ياقصيياا     

امي اليية  لا زايييواا، خلافًييا للفخصيييص لأغييرا  الإسيي ا  الاجفميي   

لسييية  52تح مييه قوامييو الفخصيييص ا يصييوص مليلييا في القييا و  رقيي      

في شييد  ة شييات المجفمعيياا العمرا ييية الجويييوة لاللائحيية العقارييية       3232

العيي ة في هييةا  –الخاصيية الي يية المجفمعيياا العمرا ييية لالأجلييزة الفااعيية هييا

 الصود لقيقة الفصرا، لليس االوصف الة   للق مليه.
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   الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

ا يازمييية في مشيييرلمية القيييراراا الصيييادرة ميليييا اشيييد  القيييراراا   

الصادرة مي مجالس ةدارة الجمعياا الخاضعة لقا و  الفعال  الإس ا ي  ل 

جليس  جمعياتلا العمومية تعو ميازماا ةدارية،  فص المحياك  الإداريية بم  

 الوللة ايظرها.
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   الهيئة العامة للتأمين الصحي

 )راجع: تدم  صحي(

 

 

 

  

(هـحرف )

1234



 

 

 الصفحة المبدأ الموضوع
   حرف )و(

   الوكالة

   :اأحكامه

 لكالفيه   يولد  في الوكييش  ي ميه  ميا  –الخاصة لالوكالة العامة الوكالة

 –الغييف  ييو ميييو تقييف ا وكييش مييي الوكيييش  ياايية –ا وكييش ة  ييصييرا

 –الفجيالز  هةا الوكيش  قر ةذا ةلا الييااة اه تيفذي الوكالة لد و في الفجالز

 –في    لق  للو لجو اتذياه ملين غيير ذليك     الوكالة ة لات للموكش يجوز

 ا وكيش،  ميي  الييااة سلطة لفقوا ه  جيعيا امفعاره الوكيش مز  ملن يترتب

 لسيي  ملييه  الا فجياج  ا وكيش  يفذياد   الوكالة مي اعزله الوكيش لا ملا 

 تصرفاا مي مزله اعو الوكيش  جراه ما افيذية الالفزام شد ه مي الة  اليية

 . مما   ل
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   ولاية

   :عامةالاصة والخ )أولا( الولاية

 لييس  غيير   ملين  القيو   ةم ات م ية ها توفر مفن مامة الولاية ت و 

 لما العامة الش و  في االوللة يفعلق ما لهي، معييا للا محصورا للا محودا

 الولايية  هيةه  –ل فرادها لل واتلا لهي اتلا لتيظيماتلا  جلزتلا مي يفذرع

 – ل لائحية  ل قيرار فيرد     قيا و    ل دسفور مي شرمي بمسفيو ةلا تقوم لا

 ميا  لاقيور  شرميفلا، بمسفيو لمحولدة مقيوة لهي ةلا مامة سلطة مي ليس

 لا –لال يوااط  القييود  ت يرد  ميا  راقيو  ا  ية تفذسح ما لاقور السلطة ت و 

 اشيرلط  ةلا العيام  ا يا   ملين  القوامية  الإداريية  الجلياا  مي    ةرادة تصح

لا مي    يام موضيومية لةجيراتاا    لإرادت لا يظ  ةليلا الصادر الفذوي 

 لفي ا  يرلب  اشيرللا  ةلا تميارل  لا العامية  الولايية  –لردا االفشريعاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف )و(
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 الصفحة المبدأ الموضوع
 838 /ز33 .اه ال ااطة لاالقيود ا ع   ظاملا

   )ثانيا( الولاية التعليمية للطفل المحضون:

صعة ميي الرجيا ،   الولاية ملن اليذس لالولاية ملن ا ا  ثااففا  للع 

 ما الح ا ة فولاية للتراية غايفلا فقيط الاهفميام االصيغير لضيما  رمايفيه      

لسية  328ا و  رق  الققعش صولر كا  ا سفقر مليه  –لالقيام ملن ش و ه

افعييويش قييا و  الطذييش    لجييود الولييو في يييو الحاضييية سييوات قعييش    2443

 للايفه مي يحو للا ميه لالوه يو يغش لا االوغه سي ا فلات الح ا ة  ل اعوه

مليه، لترتيعا ملن ذلك كا  للأب قعيش صيولر القيا و  ا يةكور      الشرمية

 .شمو  اولايفه ق اخفيار  وع الفعلي  الة  يخفاره لولوه ا 
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حرف )و(
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 دليل التشريعات
 والإعلانات الدستورية دستور ال -أولا

 وأحكام المحكمة الدستورية العليا

 :1971دستور  -1

 المبادئ المواد المطبقة
ل/هة66ل6،لل1

ل22ل8
ل/هة66ل16ةلل9

ل11ل11
ل/ج99ةلل61ل11
ل119/يلةل11ل18

ل/ج11ل99ةلل96
ل22ل16
لل18لةل12ل11
ل/هة96ل14
ل/هة96ةلل11ل11
ل/هة96ل18
ل/ي11ل19

1237



 

 

ل12ل41ةلل46
ل/هة66ل42
ل88ل44
ل/هة66ل48
ل/هة66ةلل11ل66
ل11ل69
ل/أ26ل68
ل69ل12
ل16ل99

ل/ح91ل129
ل/هة66/جلةل91ل146
ل/أ26ل161
ل/أ26،لل16ل112
ل/ي11/هةلةل66ل181

 .31/3/2111الإعلان الدستوري المنشور باةريدة الرسمية بتاريخ  -2

 المبادئ المواد المطبقة
ل169ل1

ل16ل18ةلل16
ل16ل18
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 أحكام المحكمة الدستورية العليا: -3

 الحكم المبدأ
ل/أ126 ل11ل يةةنول48لرقةة لا قضةةيولفيلا مليةةالا وسةةتور ولالمحكمةةولحكةة 

ل.لل14/11/1991لبجليوليستور و.لق
ل/ي126 ل18ل يةةنول96لرقةة لا قضةةيولفيلا مليةةالا وسةةتور ولالمحكمةةولحكةة 

ل.9/1/1998لبجليوليستور و.لق
ل19 يةنولل161حك لالمحكمولا وستور ولا مليالفيلا قضيولرقة ل /هة24

 .9/1/1999يستور ولبجليولل.ق
ل99 ل19ل يةنول221لرقة لا قضيولفيلا مليالا وستور ولالمحكمولحك 

ل.9/9/2666لبجليوليستور ولق.
ل/أ98 ل21نول يةةةل2حكةةة لالمحكمةةةولا وسةةةتور ولا مليةةةالفيلا قضةةةيولرقةةة ل

 .6/4/2666ق.يستور ولبجليول
ل/أ126 ل21ل يةنول192لرقة لا قضيولفيلا مليالا وستور ولالمحكمولحك 

ل.12/1/2669لبجليوليستور و.لق
ل/أ26 ل يةةنو(ل161)لرقةة لا قضةةيولفيلا مليةةالا وسةةتور ولالمحكمةةولحكةة 

ل.1/2/2669لبجليوليستور ولقل26
ل/ي126 ل28ل يةنول166لرقة لا قضيولفيلا مليالا وستور ولالمحكمولحك 

ل.1/9/2616لمليوليستور و.لق

 

1239



 

 

 الاتفاقيات والمواثيق الدولية -ثانيا

، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، المعتمــد بقــرار اةمعيــة العموميــة للأمــم  .1
  .11/12/1948المتحدة الصادر في 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/هة66ل14

ياسية الصادر بقرار اةمعيـة العامـة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والس .2
 4/8/1967، ووقعـ  عليـه مصـر فـى 1966)أ( لسـنة  2211للأمم المتحدة رقم 

 .23/3/1976والمعمول به اعتبارا من 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/هة96ل19
ل88ل22
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 (1)القوانين والمراسيم والقرارات بقوانين -ثالثا

 .1938نة لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة س .1

 المبادئ المواد المطبقة
ل48ل(69(لةل)68(لةل)24(لةل)6)

 بالقانون معدلا الشخصية، الأحوال أحكام ببعض 1929 لسنة( 25) رقم القانون .2
 .1985 لسنة( 111) رقم

 المبادئ المواد المطبقة
ل/هة24ل

 .1937( لسنة 58قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم ) .3

 ادئالمب المواد المطبقة
ل69ل129

 .1948( لسنة 131القانون المدني الصادر بالقانون رقم ) .4

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ41ل81

ل/أ81ل164
ل164/ألةل18ل(118)لة(ل111)

                                                 
لمةتبولتةتيبالزمنيالةفقلتار خلصوةرها.ل( (1

1241



 

 

ل/ي126ل181
ل/أ98ةلل49ل226
ل8لل911
ل/ي126ل911

ل8ل989ةلل981/1
ل/ي21ل981

ل8ل984/1
ل/ع11ل161ةلل166
ل49ل641ةلل641
لأ/81ل114ةلل699

ل/أ41/يلةل42ل916

 .1951( لسنة 151قانون الإجراءات اةنائية الصادر بالقانون رقم ) .5

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ61ل221
ل14ل111
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 الخاصة الأحكام عدا الملغي) والمحاجر بالمناجم الخاص 1953 لسنة 66 رقم القانون .6
 الخـاص 1956 لسـنة 86 رقـم القـانون مـن 51 المـادة بموجـب الوقـود دامات
 (.والمحاجر بالمناجم

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل(ل21)لة(ل2)لة(ل1)ل

 .والرسوم الضرائب تقادم بشأن 1953 لسنة( 646) رقم القانون .7

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي126ل(ل2)لة(ل1)ل

 .وتعديلاته المبنية العقارات على الضريبة بشأن 1954 لسنة( 56) رقم القانون .8

 المبادئ اد المطبقةالمو
ل/أ161ل(ل21)لة(ل14)ة(ل11)لة(ل19)لة(ل1)

 .الإعلانات تنظيم شأن في 1956 لسنة 66 رقم القانون .9

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ169ل(8)لة(ل4)لة(ل2)

 .والمحاجر بالمناجم الخاص 1956 لسنة 86 رقم القانون .11

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل(ل41)لة(ل46)ل

1243



 

 

 .العامة الطرق إشغال شأن في 1956 لسنة 141 رقم القانون .11

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ل

 بشأن الباعة المتجولين. 1957( لسنة 33القانون رقم ) .12

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ل

 .المراسي شأن في 1957 لسنة 131 رقم بالقانون اةمهورية رئيس قرار .13

 المبادئ المواد المطبقة
ل129ل1

بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمـات  1958( لسنة 117رقم )القانون  .14
 التأديبية. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل88لمكةرال16

 العامـة الهيئـة بإنشـاء 1958 لسـنة 167 رقـم بالقانون اةمهورية رئيس قرار .15
 .البترول لشئون

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل(ل2)ل

1244



 

 

 الدراسـية والإجـازات البعثـات شئون بتنظيم 1959 لسنة( 112) رقم القانون .16
 .والمنح

 المبادئ المواد المطبقة
ل46ل(99)لة(ل91)لة(ل96)

ل/أ21ل

بشـأن إعـادة تنظـيم الأزهـر والهيئـات التـي  1961( لسـنة 113القانون رقم ) .17
 يشملها.

 المبادئ المواد المطبقة
ل22ل46
ل111ل61

ل94ل(89(لةل)81)

 .1968( لسنة 13ية والتجارية الصادر بالقانون رقم )قانون المرافعات المدن .18

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ91ل9

ل/أل162ل19
لي/114لةل166ل16
ل/أ162ةلل44ل26
ل/ي162/يلةل19ل16

ل168ةلل2ل116
1245



 

 

ل16ل129
ل/ش11ل126
ل11ل129
ل81ل111

ل/أ96ل(118)لة(ل116)
ل44ل(119(لةل)168(لةل)161)

ل/ي96ل118
ل99ل192
ل/ي96ل199
ل/أ119ل211
ل/أ64ل294
ل/أ166ل296
ل121ل211
ل/ي124ل286

 لسـنة( 25) رقـم بالقـانون الصـادر والتجاريـة، المدنيـة المـواد في الإثبات قانون .19
1968. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ4ل1
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 .الخاصة العالية المعاهد تنظيم شأن في 1971 لسنة 52 رقم القانون .21

 المبادئ المواد المطبقة
ل94ل1

 .  1971( لسنة 119قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم ) .21

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي11ل9

ل/أ66ل16
ل/ي64ل21
ل/أ61ل11

 الشعب. مجلس بشأن 1972 لسنة( 38) رقم القانون .22

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي86ل(1)لة(ل6)

 . 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ) .23

 المبادئ المواد المطبقة
ل44لإصوارل9

ل168/جلةل162ةلل88/يلةل21/ألةل1ل16
ل/أ82ل11
ل/أ1ل12

1247



 

 

ل168ةلل88ل19
ل/ي166ةلل88ل29
ل/أ1لل24
ل/أ119ةلل166/ألةل1ل11
ل/أ1ل19
ل69ل42
ل69ل41
ل116ل66
ل/أ11ل91
ل/ج11ل99

ل/أ1ل161

 . 1972( لسنة 49قانون رقم )قانون تنظيم اةامعات الصادر بالقرار ب .24

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي11ل(26(لةل)29(لةل)9(لةل)1)

ل91ةلل89ل64
ل89ل68
ل91ةلل89ل69
ل91ةلل89/يلةل11ل19
ل89/يلةل11ل11
ل/ي98ل92

1248



 

 

ل111ل121
ل/أ16ل161
ل29ل

ــانون .25 ــم الق ــة الإدارات بشــأن 1973 لســنة 47 رق  العامــة بالمؤسســات القانوني
 .لها التابعة والوحدات امةالع والهيئات

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ19ل

 الملغـى) والأجنبـي العربـي المال استثمار بشأن 1974 لسنة( 43) رقم القانون .26
ــانون مــن الثانيــة المــادة بموجــب  قــانون بإصــدار 1989 لســنة 231 رقــم الق
 (.الاستثمار

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي161ل

 بشأن اةنسية المصرية. 1975( لسنة 26القانون رقم ) .27

 المبادئ المواد المطبقة
ل/هة66ل(ل29)لة(ل22)لة(ل11)لة(ل16)لة(ل16)

 

 

1249



 

 

( 49) رقـم بالقـانون المعدل المعاقين، تأهيل بشأن 1975 لسنة( 39) رقم القانون .28
 .1982 لسنة

 المبادئ المواد المطبقة
ل29ل(16)

 تنظـيم قـانون مـن( 121) المـادة تطبيـق بشـأن 1975 لسنة( 51) رقم القانون .29
 العاليـة والمعاهـد بالكليـات التـدريس هيئـات أعضـاء الأساتذة على اةامعات
 .العلمية والمؤسسات الأزهر وجامعة العالي التعليم لوزارة التابعة

 المبادئ المواد المطبقة
ل111ل1

 .1975 لسنة( 79) رقم بالقانون الصادر الاجتماعي، التأمين قانون .31

 المبادئ قةالمواد المطب
ل69ل4

ل61/يلةل41ل11
ل/ي41ل18

ل/ج99ةلل61للل12ل
ل/ج99ل81ةلل89ةلل11

ل/ج99ةلل61يلةل/41ل84
ل/ج99يلةل/41ل86

ل/ج111ل191
1250



 

 

ل/ي111ل112
ل/أ111/يلةل99ل141

 91 رقـم بالقـانون الصـادر المسـلحة، للقوات والمعاشات والتأمين التقاعد قانون .31
 .1975 لسنة

 ادئالمب المواد المطبقة
ل118ل(ل89)لة(ل82)

 .1975( لسنة 119قانون التعاون الاستهلاكي رقم ) .32

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي21ل(88)لة(ل81)

 .للبترول العامة المصرية الهيئة شأن في 1976 لسنة 21 رقم القانون .33

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل(9)لة(ل1)ل

 .1976لسنة  35رقم قانون النقابات العمالية، الصادر بالقانون  .34

 المبادئ المواد المطبقة
ل12ل4

1251



 

 

بشـأن توجيـه وتنظـيم أعمـال البنـاء )الملغـى  1976( لسنة 116القانون رقم ) .35
بإصـدار  2118لسـنة  119مكررا منه بموجب القانون رقـم  13لاحقا عدا المادة 
 قانون البناء(. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ةلل19ل1

ل19ل1ةلل6
ل16ل12ةلل11

ل19ل19
ل19ل16ةلل14

 بشأن الطرق الصوفية. 1976( لسنة 118القانون رقم ) .36

 المبادئ المواد المطبقة
ل41ل(ل41(لةل)11(لةل)1(لةل)2)ل

 بنظام الأحزاب السياسية.  1977( لسنة 41القانون رقم ) .37

 المبادئ المواد المطبقة
ل169ل11
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ماكن وتنظيم العلاقة بـين في شأن تأجير وبيع الأ 1977( لسنة 49القانون رقم ) .38
 المؤجر والمستأجر .

 المبادئ المواد المطبقة
ل49ل2

 . 1978( لسنة 47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) .39

 المبادئ المواد المطبقة
ل12ل12ةلل8

ل9ل21
ل12ل11ةلل16ةلل98ةلل91ةلل96

ل28ل42
ل/أ98ل64
ل111ل16
ل11ل11
ل111ل18

 .  1979( لسنة 43انون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم )ق .41

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي126ل)إصوار(ل1

ل16ل(12(لةل)2)
ل/أ41ل–/يل42ل(91(لةل)26)
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 .1979 لسنة( 48) رقم بالقانون الصادر العليا، الدستورية المحكمة قانون .41

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ126ل19

 .اةديدة العمرانية المجتمعات إنشاء شأن في 1979 لسنة 59 رقم انونالق .42

 المبادئ المواد المطبقة
ل121/ملةل11ل2

ل121ل(ل9)لة(ل8)لة(ل1)لة(ل9)ل

 .1981 لسنة( 122) رقم بالقانون الصادر الزراعي، التعاون قانون .43

 المبادئ المواد المطبقة
لة(ل41)لة(ل42)لة(ل11)لة(ل19)لة(ل1)

ل(ل11)لة(ل69)لة(ل64)لة(ل61)
ل/ي26

 .الطبيعي الغاز شأن في 1981 لسنة 217 رقم القانون .44

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل1

 .1981 لسنة( 14) رقم بالقانون الصادر الإسكاني، التعاون قانون .45

 المبادئ المواد المطبقة
ل94لة(ل16)لةالمواي(لإصوار)لا يايسولالماي 
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ل(ل86)لة(ل19)لة(ل64)

بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية  1981لسنة  35نون رقم القا .46
 والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ61ل(ل6)لة(ل4)لة(ل9)لة(ل2)لة(ل1)ل

 .الطبية المنشآت بتنظيم 1981 لسنة 51 رقم القانون .47

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ل(11)لة(ل1)لة(ل2)لة(ل1)

 وبيـع بتـأجير الخاصـة الأحكـام بعـض بشـأن 1981 لسـنة( 136) رقـم القانون .48
 .والمستأجر المؤجر بين العلاقة وتنظيم الأماكن

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ161ل(21)لة(ل11)

 .1981( لسنة 139قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم ) .49

 المبادئ المواد المطبقة
ل92ل(9)لة(ل2)

ل119ل14
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 بشأن الأراضي الصحراوية.  1981( لسنة 143قانون رقم )ال .51

 المبادئ المواد المطبقة
ل121ل(9)لة(ل2)لة(ل1)

)الملغـى  1981( لسـنة 157قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم ) .51
 (.2115لسنة  91لاحقا بموجب القانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ161ل(82)

 .1982 لسنة( 45) رقم بالقانون الصادر والقنصلي، لوماسيالدب السلك قانون .52

 المبادئ المواد المطبقة
ل28ل(42)

 1983لســنة  9قــانون تنظــيم المناقصــات والمزايــدات، الصــادر بالقــانون رقــم  .53
 )ملغى(.

 المبادئ المواد المطبقة
ل91ل18

ل/أ98ةلل11ل(29(لةل)28)
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 .1983 لسنة( 17) رقم بالقانون الصادر المحاماة، قانون .54

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ1ل48

ل/ي86ل196

بشـأن الطعـن علـى قـرارات مجـالس الكليـات و  1983( لسنة 99القانون رقم ) .55
ة لتخريط ضباط القوات المسلحة.

َ
 المعاهد  العسكرية المعد

 المبادئ المواد المطبقة
ل99ل1

 .1984 لسنة 12 رقم بالقانون الصادر والصرف الري قانون .56

 المبادئ المواد المطبقة
ل129ل9

 والأحاديــ  الشــريف المصــحف طبــع تنظــيم بشــأن 1985 لســنة 112 القــانون .57
 .النبوية

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ81ل(ل26)لة(ل9)لة(ل2)لة(ل1)
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 الإداري اةهـاز في القياديـة المدنية الوظائف بشأن 1991 لسنة( 5) رقم القانون .58
 .العام والقطاع للدولة

 المبادئ د المطبقةالموا
ل12ل4ةلل2ةلل1

 الدولــة بــأملاك المتعلقــة الأحكــام بعــض شــأن في 1991 لســنة 7 رقــم القــانون .59
 . الخاصة

 المبادئ المواد المطبقة
ل121ل(ل8)لة(ل2)لة(ل1)

 .1992 لسنة 95 رقم بالقانون الصادر المال رأس سوق قانون .61

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي119ل(ل91)لة(ل96)

 وأخصـائيي والصـيادلة الأطبـاء معاملـة شأن في 1993 لسنة 115 رقم نونالقا .61
 الحاصـلين الأخـرى التخصصـات ذوي من وغيرهم والتمريض الطبيعي العلاج
ــى ــدكتوراه درجــة عل ــة، بالمستشــفيات ال ــة اةامعي ــررة المعامل  لشــاغلي المق

 .باةامعات التدريس هيئة أعضاء من المعادلة الوظائف

 المبادئ المواد المطبقة
ل89ل(ل2)لة(ل1)
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 القـانون بموجـب المعـدل ،1996 لسنة( 12) رقم بالقانون الصادر الطفل، قانون .62
 .2118 لسنة( 126) رقم

 المبادئ المواد المطبقة
ل119ل9
ل/هة24ل41/2

ل119ل(ل44)لة(ل41)ل

 .1997 لسنة  8 رقم بالقانون الصادر الاستثمار، وحوافز ضمانات قانون .63

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ161ل(ل2)لة(ل1)

ل/أ161ل)ملغا (ل16
ل121ل)قبللتمو لكا(ل26

 .1998 لسنة( 89) رقم بالقانون الصادر تنظيم المناقصات والمزايدات ، قانون .64

 المبادئ المواد المطبقة
ل122لالأةلىلإصوار

ل91ل14
ل/أ18ل(26)لة(ل24)لة(ل29)

ل122/ لةل11ل(91(لةل)96)
ل/ي91لمكةرال91
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 وإجــراءات أوضــاع بعــض تنظــيم قــانون بإصــدار 2111 لســنة 1 رقــم نونالقــا .65
 .الشخصية الأحوال مسائل في التقاضي

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي48ل9/2

 التـي المنازعـات بعـض في التوفيـق ةـان بإنشـاء 2111 لسنة( 7) رقم القانون .66
 فيها. طرفا الاعتبارية العامة والأشخاص الوزارات تكون

 المبادئ طبقةالمواد الم
ل/ج124/ألةل114/ألةل46/ألةل11/ألةل1لل1
ل/ج124/ألةل114/ألةل11/ألةل1ل1
ل/ي46ل6
ل/ج124ل9

ل/أ114/ألةل46/ألةل11/ألةل1ل11
ل19ل
ل/أ11ل
ل/أ62ل
ل/هة11ل
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 .2112 لسنة( 82) رقم بالقانون الصادر حماية الملكية الفكرية، قانون .67

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ81ل(111)لة(ل116)لة(ل198)

ل/ي81ل(188(لإلىل)198منل)

 .2112 لسنة 84 رقم بالقانون الصادر الأهلية والمؤسسات اةمعيات قانون .68

 المبادئ المواد المطبقة
ل88ل(ل12)لة(ل98)لة(ل1)

 .2113 لسنة 11 رقم الاتصالات، الصادر بالقانون تنظيم قانون .69

 المبادئ المواد المطبقة
لةالموا1) لإصوار ل1)لي( ل9)ة( ل1)ة( (ل4)ة(
ل(ل41)ة(ل19)ة(ل24)ة(ل19)ة

ل/ه96

لسـنة  88قانون البنك المركزي واةهاز المصرفي والنقد، الصـادر بالقـانون رقـم  .71
 .2115لسنة  93، المعدل بالقانون رقم 2113

 المبادئ المواد المطبقة
ل68ل
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 .2115 لسنة 91 رقم بالقانون الصادر الدخل على الضريبة قانون .71

 المبادئ واد المطبقةالم
ل/ج162ل(ل129)لة(ل122)

 بإصدار قانون اةامعات الخاصة والأهلية. 2119( لسنة 12القانون رقم ) .72

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ126ل18
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 اللوائح والقرارات -رابعا

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات عن رئيس اةمهورية: (1)

 ب ةةةةةأنلإعةةةةةاي لتنظةةةةةي لالأزهةةةةةةلل1961 يةةةةةنولل169ا تنفي  ةةةةةول لقةةةةةانونلرقةةةةة للا لائيةةةةةو
ل.1914 ينولل246ةالهي ا لا تيل  ملكا،لا صاير لبا قةارلالجمكوريلرق ل

 المبادئ المواد المطبقة
ل/أ81ل99ةلل98
ل22ل149ةلل119

 بتنظةةةةةي لوةةةةةةةنلةقواعةةةةةولانتفةةةةةاعلل1969 يةةةةةنولل2694قةةةةةةارلرئةةةةةيسلالجمكور ةةةةةولرقةةةةة ل
 ليقولبالمةافقلةالمن آ لالحكوميو.لا ماملنلالمونينلبا وة ولبالمياةنلالم

 المبادئ المواد المطبقة
لة(ل9)لة(ل2)لةالمواي (لمنلا قةار1الماي ل)

ل.ا قواعولمن(ل6)
ل49

 ل869ا تنفي  ةةةول قةةةانونلتنظةةةي لالجاممةةةا ،لا صةةةاير لبةةةا قةارلالجمكةةةوريلرقةةة للا لائيةةةو
ل.1914 ينول

 المبادئ المواد المطبقة
ل89ل(46)
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ل89/يلةل11ل(41)لة(ل49)لة(ل42)ل
ل111ل46

ل/أ16ل119ةلل84
ل/ي11ل911

 يةةنولل41ا تنفي  ةةول قةةانونلا طةةةقلا صةةوفيو،لا صةةاير لبةةا قةارلالجمكةةوريلرقةة للا لائيةةو 
ل.1918

 المبادئ المواد المطبقة
ل41ل94

 (ل يةةنول29قةةةارلرئةةيسلالجمكور ةةولرقةة ل)فيلوةةأنلتنظةةي لمكةةازلا تفتةةي لا فةة لل1999
 علىلأعما لا بناء.

 المبادئ لمطبقةالمواد ا
ل19ل

 لالخاصةةو،لالجاممةةا لإن ةةاءلب ةةأنل1992ل يةةنول161لرقةة ل لقةةانونلا تنفي  ةةولا لائيةةو
لالمةةةةاي لبمومةةةة لبهةةةةالةالمممةةةةو ل،2662ل يةةةةنول219لرقةةةة لالجمكةةةةوريلبةةةةا قةارلا صةةةةاير 

لالخاصةولالجاممةا لقةانونلبإصةوارل2669ل يةنول12لرقة لا قانونلمن(لإصوار)لا ثا ثو
ل.ةالأهليو

 المبادئ طبقةالمواد الم
ل/أ126ل(2)لة(ل1)
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 (  اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات عن رئيس مجلس الوزراء:2) 

 ا لائيةةةةةةةولا تنفي  ةةةةةةةول قةةةةةةةانونلنظةةةةةةةاملالإيار لالمحليةةةةةةةو،لا صةةةةةةةاير لبقةةةةةةةةارلرئةةةةةةةيسلمجلةةةةةةةسل
 .1919 ينولل161ا وزراءلرق ل

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ل1

 (ل يةةةةةة898قةةةةةةةارلرئةةةةةةيسلمجلةةةةةةسلا ةةةةةةوزراءلرقةةةةةة ل)ب ةةةةةةأنلقواعةةةةةةولةإمةةةةةةةاءا لل1982نول
مةةةةةةن لعةةةةةةلاة لت ةةةةةةجيميول لمةةةةةةاملنلا ةةةةةة  نل صةةةةةةلونلأثنةةةةةةاءلالخومةةةةةةولعلةةةةةةىلمةةةةةة هلا ل

(ل يةةةةةةةنول812علميةةةةةةةولأعلةةةةةةةىلمةةةةةةةنلا ورمةةةةةةةولالجامميةةةةةةةولالأةلى،لالممةةةةةةةو لبقةةةةةةةةار لرقةةةةةةة ل)
1989. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل28ل1

 (ل يةةةةةةةةنول816قةةةةةةةةةارلرئةةةةةةةةيسلمجلةةةةةةةةسلا ةةةةةةةةوزراءلرقةةةةةةةة ل)ب ةةةةةةةةأنلز ةةةةةةةةاي لا ف ةةةةةةةةا لل1996
 .1911(ل ينول299المنصو لعليكالفيلقةارلةز ةلالإيار لالمحليولرق ل)

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي126ل
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 لفيلا قياي ةةولالمونيةولا وظةائفلب ةةأنل1991ل يةنو(ل4)لرقة ل لقةةانونلا تنفي  ةولا لائيةو
لرقةةةةة لا ةةةةةوزراءلمجلةةةةةسلرئةةةةةيسلبقةةةةةةارلا صةةةةةاير لا مةةةةةام،لةا قطةةةةةاعل لوة ةةةةةولالإياريلالجكةةةةةاز

 .2616ل ينو(ل181)لرق لبقةار لالممو ول،1991لو ين(ل1496)

 المبادئ المواد المطبقة
(ل19)لة(ل1)لة(ل6)لة(ل1)لة(ل9)لة(ل1)

ل(ل18)لة(ل11)لة
ل12

 لمجلةةسلرئةةيسلبقةةةارلا صةةاير لاسسةةتثمار،لةحةةواف لضةةمانا ل قةةانونلا تنفي  ةةولا لائيةةو
 .1991ل ينو(ل2168)لرق لا وزراء

 المبادئ المواد المطبقة
لة(ل12)لة(ل16)لة(ل9)لة(ل2)لة(ل1)

ل(ل26)لة(ل19)لة(ل19)
ل121

 لالمصة ولا  ةةولإن اءلب أنل2661ل ينول1669لرق لا وزراءلمجلسلرئيسلقةار
 .ا طبيميول لغازا لا قابضو

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ح91ل
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 2669ل ينول1861لرق لا وزراءلمجلسلرئيسلقةار. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ج18ل

 2661ل ينول229لرق لا وزراءلمجلسلرئيسلقةار. 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ج18ل

 لفيلا تصةفلقواعولب أنل2666ل ينو(ل2611)لرق لا وزراءلمجلسلرئيسلقةار
 .عليكالا يول واضم لالخاصولا وة ولأملا 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي91ل

 ( اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات وزارية:3) 

 :العدلزير و (أ)

 فيللا ةسميةةةةةةةةولالجة ةةةةةةةةو لفيلةز ةةةةةةةةةلا مةةةةةةةةو لالمن ةةةةةةةةورقةةةةةةةةةارلا صةةةةةةةةاير لبلسئيةةةةةةةةولالمةةةةةةةةأ ةنن
 .1912ل ينول694ل،لالممو ولبقةار لرق 16/1/1944

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ج166ل(12(لةل)9)
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 وزير الداخلية: )ب( 

 لسإيارا لحةةةللةتنظةةي لإن ةةاءلوةةأنلفيل1981ل يةةنول1812لرقةة لا واخليةةولةز ةةةلقةةةار
 .الجامما 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي11ل

 لمةةةةنلالممنةةةةوعنلقةةةةوائ لتنظةةةةي لب ةةةةأنل1991ل يةةةةنول2211لرقةةةة لا واخليةةةةولةز ةةةةةلقةةةةةار
ل.ا يفة

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي21ل(ل8)لة(ل6)لة(ل1)ل

 :المالية وزير )جـ( 

 يةنولل9قة لا لائيولا تنفي  ول قانونلتنظي لالمناقصا لةالم ا ةوا ،لا صةايرلبا قةانونلرل 
 )الملغى(.ل1989 ينولل141لالما يولرق ل)الملغى(،لا صاير لبقةارلةز ةل1989

 المبادئ المواد المطبقة
ل26ل(ل11)

ل91ل86(لمكةرالةل16)
ل11ةلل26ل81
ل11ةلل96لل82
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ل96لأ/92ل
ل96ل

 ل ينول89لرق لبا قانونلا صايرلةالم ا وا لالمناقصا لتنظي ل قانونلا تنفي  ولا لائيو
ل.1998ل ينول1961لرق لالما يولةز ةلبقةارلا صاير ل،1998

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي99ل21
ل91ل91

ل/أ18ل(81(لةل)89(لةل)82(لةل)18(لةل)11)
ل/أ92ل(162)لة(ل91)لة(ل99)لة(ل96)

 :والتعليم التربية )د( وزير

 1969ل ينول29لرق لةا تملي لا تربيولةز ةلقةار. 

 ئالمباد المواد المطبقة
ل94ل

 لا ةسميةةولا تجة بيةةولالمةوارسلوةةأنلفيل1984ل يةنو(ل91)لرقةة لةا تملةةي لا تربيةولةز ةةةلقةةار
 . لغا 

 المبادئ المواد المطبقة
ل92ل(2)لة(ل1)
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 (ل يةةنول161قةةةارلةز ةةةلا تربيةةولةا تملةةي لرقةة ل)اسختيةةاريلنظةةاملا تةةأمنلب ةةأنلل1988
 .1996نول(ل ي161،لالممو لبقةار لرق ل)ضولالحوايثلبوطلا علىل

 المبادئ المواد المطبقة
ل19ل(9(لةل)1(لةل)1(لةل)9(لةل)2(لةل)1)

 قواعةةولاس تيةةاقلبمةةوارسللب ةةأنل1989ل يةةنو(ل141)لرقةة لةا تملةةي لا تربيةةولةز ةةةلقةةةار
 ةزار لا تربيولةا تملي لسواءلبالحلقولالإعواي ولأةلالحلقولا ثانو و.ل

 المبادئ المواد المطبقة
لل

 :العالي التعليم وزير )هـ(

  ل يةةةرلالمنظمةةةولةالإمةةةةاءا لا ت ةةةكيللقواعةةةولب ةةةأنل1998ل يةةةنول194لا قةةةةارلرقةةة
 ا وائمو.لا ملميولبا لجانلا ممل

 المبادئ المواد المطبقة
لة(ل18)لة(ل12)لة(ل11)لة(ل8)لة(ل1)

ل(21)
ل91
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 الإدارة المحلية: وزير )و(

 المحليو.ب أنلا ةسوملالموحو ل لمجا سلل1911ل ينول299لرق لا قةار 

 المبادئ المواد المطبقة
ل/ي126ل

 )ز( وزير الدولة للتنمية الإدارية  

 ل يةةةنو(ل4411)لرقةةة لالإيار ةةةول لتنميةةةولا وة ةةةولةةز ةةةةلا ةةةوزراءلمجلةةةسلوةةة ونلةز ةةةةلقةةةةار
 .الم هلنل لماملنلا تمينلعنولا ممليولالخبر لمو لاحتيايلقواعولب أنل1989

 المبادئ المواد المطبقة
ل9ل4ةلل2ةلل1

 (ل ينول616ا قةارلرق ل)ل.2666

 المبادئ المواد المطبقة
ل12ل1
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 ( لوائح وقرارات أخرى:4) 

لا لازمةةولالممةةا رلب ةةأن1918ل يةةنول191لرقةة لةالإيار ل لتنظةةي لالمةةةة يلالجكةةازلرئةةيسل)أ(لقةةةار
ل.با وة ولالمونينل لماملنلا وظائفل ترتي 

 المبادئ  المواد المطبقة
ل12ل

ب ةةأنلسئيةةولتنظةةي لا يةةو قا لبالأحيةةاء،لل1996 يةةنولل111محةةافالا قةةاهة لرقةة لل)ي(لقةةةار
ل.9/9/1996ا صاير لبتار خل

 المبادئ المواد المطبقة
ل16ل
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(1)دليل الطعون
 

 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل1669ل112ل2611لسنولما ولمنل8لقل11ل ينول1962ل.1

ل114ل19ل2616لسنولإبة للمنل11لقل16ل ينول8666ل.2

ل981ل169ل2611لسنولإبة للمنل21لقل16ل ينول16491ل.9

ل669ل12ل2616لسنولسبتمبرلمنل16لقل11ل ينول2111ل.1

ل18ل1ل2616لسنول نا ةلمنل2لقل11 ينولل2196ل.4

ل129ل11ل2611لسنول و يولمنل2لقل11ل ينول4911ل.6

ل828ل89ل2611لسنول نا ةلمنل29لقل11ل ينول6699ل.1

ل1699ل116ل2611لسنول ومالمنل24لقل11ل ينول8114ل.8

ل166ل42ل2616لسنولما ولمنل1لقل11ل ينول8946ل.9

ل29ل2ل2616لسنول نا ةلمنل2لقل18 ينولل1891ل.16

ل861ل84ل2611لسنول نا ةلمنل8لقل18ل ينول4166ل.11

ل199ل26ل2669لسنولي يمبرلمنل26لقل18ل ينول6149ل.12

                                                 
ل.مةتبولعلىلةفقلا ينولا قضائيو(ل1)
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل161ل16ل2669لسنولي يمبرلمنل16لقل18ل ينول9111ل.19

ل191ل18ل2616لسنولإبة للمنل16لقل18ل ينول16461ل.11

ل249ل21ل2616لسنول نا ةلمنل29لقل18ل ينول16111ل.14

ل1682ل122ل2611لسنول ونيهلمنل22لقل18ل ينول11668ل.16

ل261ل21ل2669لسنولي يمبرلمنل26لقل18ل ينول11869ل.11

ل148ل14ل2669لسنولي يمبرلمنل12لقل18ل ينول11881ل.18

ل966ل164ل2611لسنولإبة للمنل26لقل18ل ينول11911ل.19

ل928ل161ل2611لسنولإبة للمنل2لقل18ل ينول19666ل.26

ل666ل16ل2616لسنول و يولمنل6لقل19ل ينول941ل.21

ل991ل116ل2611لسنولإبة للمنل21لقل19ل ينول2614ل.22

ل212ل96ل2616لسنول نا ةلمنل26لقل19ل ينول1621ل.29

ل184ل19ل2669لسنولي يمبرلمنل29لقل19ل ينول9119ل.21

ل1691ل121ل2611لسنول ونيهلمنل28لقل19ل ينول12189ل.24

ل619ل19ل2616لسنولسبتمبرلمنل21لقل19ل ينول12996ل.26
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل899ل91ل2611لسنولفبرا ةلمنل21لقل19ل ينول19219ل.21

ل121ل12ل2611لسنول و يولمنل2لقل46ل ينول112ل.28

ل126ل14ل2616لسنولمارسلمنل96لقل46ل ينول2269ل.29

ل429ل49ل2616لسنول ونيهلمنل1لقل46ل ينول6112ل.96

ل926ل96ل2616لسنولفبرا ةلمنل16لقل46ل ينول11689ل.91

ل111ل49ل2616لسنولما ولمنل18لقل46ل ينول11814ل.92

ل166ل19ل2616لسنولمارسلمنل28لقل46ل ينول14119ل.99

ل1621ل114ل2611لسنولما ولمنل21لقل41ل ينول1146ل.91

ل216ل26ل2616لسنول نا ةلمنل19لقل41ل ينول1118ل.94

ل98ل9ل2616لوسنل نا ةلمنل2لقل41 ينولل4616ل.96

ل192ل11ل2616لسنولإبة للمنل6لقل41ل ينول4291ل.91

لةل6962لةل4198ل.98
لقل41ل ينول24612

ل182ل81ل2611لسنول نا ةلمن1

ل1689ل129ل2611لسنول ونيهلمنل22لقل41ل ينول6646ل.99

ل819ل94ل2611لسنولفبرا ةلمنل29لقل41ل ينول9189ل.16
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل464ل41ل2616لسنولما ولمنل26لقل41ل ينول12828ل.11

ل411ل61ل2616لسنول ونيهلمنل9لقل41ل ينول12829ل.12

ل964ل166ل2611لسنولإبة للمنل26لقل41ل ينول19218ل.19

ل219ل29ل2669لسنولي يمبرلمنل29لقل41ل ينول11218ل.11

ل899ل96ل2611لسنول نا ةلمنل29لقل41ل ينول16164ل.14

ل141ل46ل2616لسنولإبة للمنل26لقل41ل ينول11111ل.16

ل218ل91ل2616لسنول نا ةلمنل26لقل41ل ينول18121ل.11

ل866ل99ل2611لسنولفبرا ةلمنل12لقل41ل ينول18819ل.18

ل1619ل111ل2611لسنولما ولمن12لقل41ل ينول18811ل.19

ل1122ل121ل2611لسنول و يولمنل1لقل41ل ينول18811ل.46

ل281ل92ل2616لسنول نا ةلمنل26لقل41ل ينول19982ل.41

ل981ل11ل2616لسنولمارسلمنل26لقل41ل ينول26491ل.42

ل124ل16ل2616لسنولمارسلمنل96لقل41ل ينول21192ل.49

ل919ل16ل2616لسنولمارسلمنل16لقل41ل ينول29664ل.41
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل18ل1ل2611لسنول نا ةلمنل1لقل41 ينولل29182ل.44

ل969ل161ل2611لسنولإبة للمنل26لقل41ل ينول24499ل.46

ل1614ل118ل2611لسنولما ولمنل28لقل41ل ينول24891ل.41

ل694ل14ل2616لسنولنوفمبرلمنل6لقل41ل ينول26118ل.48

ل118ل41ل2616لسنولما ولمنل18لقل41ل ينول26291ل.49

ل ينول1111لةل1911ل.66
لقل42

ل816ل91ل2611لسنول نا ةلمنل29

ل146ل86ل2616لسنولي يمبرلمنل11لقل42ل ينول1492ل.61

ل261ل28ل2616لسنول نا ةلمنل21لقل42ل ينول1111ل.62

ل969ل98ل2611لسنولمارسلمنل22لقل42ل ينول1191ل.69

ل119ل11ل2616لسنولنوفمبرلمنل96لقل42ل ينول9186ل.61

ل969ل99ل2611لسنولمارسلمنل29لقل42ل ينول12226ل.64

ل412ل64ل2616لسنول ونيهلمنل21لقل42ل ينول19148ل.66

ل212ل22ل2669لسنولي يمبرلمنل21لقل42ل ينول22616ل.61

ل221ل21ل2669لسنولي يمبرلمنل29لقل42ل ينول21119ل.68
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل48ل4ل2616لسنولإبة للمنل9لقل42 ينولل21112ل.69

ل966ل98ل2616لسنولفبرا ةلمنل28لقل42ل ينول96611ل.16

ل88ل8ل2611لسنولإبة للمنل2لقل42ل ينول91618ل.11

ل91691لةل91669ل.12
لقل42ل ينو

ل164ل11ل2616لسنولمارسلمنل28

ل919ل94ل2616لسنول نا ةلمنل96لقل42ل ينول91999ل.19

ل449ل62ل2616لسنول ونيهلمنل14لقل42ل ينول94919ل.11

ل1699ل111ل2611لسنولما ولمنل26لقل42ل ينول98911ل.14

ل1661ل126ل2611لسنول ونيهلمنل1لقل49ل ينول9118ل.16

ل111ل89ل2616لسنولي يمبرلمنل26لقل49ل ينول4441ل.11

ل296ل99ل2616لسنول نا ةلمنل26لقل49ل ينول1261ل.18

ل486ل61ل2616لسنول و يولمنل1لقل49ل ينول1668ل.19

ل119ل18ل2669لسنولي يمبرلمنل22لقل49ل ينول16681ل.86

ل141ل41ل2616لسنولإبة للمنل21لقل49ل ينول16818ل.81

ل111ل19ل2669لسنولنوفمبرلمنل1لقل49ل ينول11891ل.82
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل294ل91ل2616لسنول نا ةلمنل21لقل49ل ينول12614ل.89

ل16ل1ل2616لسنولفبرا ةلمنل6لقل49 ينولل12961ل.81

ل91ل9لل2611لسنولما ولمنل1لقل49ل ينول12829ل.84

ل466ل69ل2616لسنول ونيهلمنل11لقل49ل ينول16649ل.86

ل61ل6ل2616لسنول ونيهلمنل4لقل49 ينولل19611ل.81

ل116ل19ل2616لسنولي يمبرلمنل1لقل49ل ينول21411ل.88

ل121ل18ل2616لسنولنوفمبرلمنل96لقل49ل ينول22961ل.89

ل261ل29ل2616لسنول نا ةلمنل21لقل41ل ينول6262ل.96

ل146ل11ل2669لسنولنوفمبرلمنل22لقل41ل ينول1691ل.91

ل811ل96ل2611لسنولفبرا ةلمنل26لقل41ل ينول16111ل.92

ل12686لةل11116ل.99
لقل41ل ينو

ل699ل16ل2616لسنولنوفمبرلمنل21

ل811ل81ل2611لسنول نا ةلمن19لقل41ل ينول12114ل.91

ل861ل91ل2611لسنولفبرا ةلمنل22لقل41ل ينول19492ل.94

ل192ل46ل2616لسنولما ولمنل29لقل41ل ينول24696ل.96
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل419ل66ل2616لسنول ونيهلمنل21لقل41ل ينول91192ل.91

ل494ل68ل2616لسنول و يولمنل1لقل41ل ينول94689ل.98

ل184ل44ل2616لسنولما ولمنل22لقل44ل ينول1661ل.99

ل981ل12ل2616لسنولمارسلمنل21لقل44ل ينول1818ل.166

ل969ل99ل2616لسنولمارسلمنل6لقل44ل ينول4491ل.161

لةل4112لةل4414ل.162
ل99299لةل29191
لقل44ل ينو

ل686ل11ل2616لسنولأةتوبةلمنل29

لةل6619لةل4416ل.169
لقل44ل ينول1914

ل921ل91ل2616لسنولفبرا ةلمنل21

ل949ل161ل2611لسنولإبة للمنل29لقل44ل ينول4449ل.161

ل111ل11ل2669لسنولي يمبرلمنل19لقل44ل ينول6286ل.164

ل299ل24ل2669لسنولي يمبرلمنل96لقل44ل ينول6419ل.166

ل461ل61ل2616لسنول ونيهلمن19لقل44ل ينول8861ل.161

ل991ل111ل2611لسنولما ولمنل1لقل44لنو يل9221ل.168

ل412ل48ل2616لسنولما ولمنل29لقل44ل ينول12211ل.169
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل919ل168ل2611لسنولإبة للمنل26لقل44ل ينول11662ل.116

ل428ل66ل2616لسنول ونيهلمنل4لقل44ل ينول26969ل.111

ل821ل88ل2611لسنول نا ةلمنل22لقل44ل ينول96899ل.112

ل999ل162ل2611لسنولإبة للمنل2لقل46ل ينول9664ل.119

ل911ل166ل2611لسنولمارسلمنل26لقل46ل ينول14466ل.111

ل666ل69ل2616لسنول و يولمنل1لقل46ل ينول19299ل.114

ل1611ل121ل2611لسنول ونيهلمنل11لقل46ل ينول21198ل.116

ل144ل81ل2616لسنولي يمبرلمنل11لقل46ل ينول29914ل.111

ل1161ل124ل2611لسنول و يولمنل9لقل46ل ينول24982ل.118

ل1641ل119ل2611لسنولما ولمنل28لقل46ل ينول28214ل.119

ل91911لةل96942ل.126
لقل46ل ينو

ل611ل11ل2616لسنولسبتمبرلمنل11

ل844ل92ل2611لسنولفبرا ةلمنل9لقل41ل ينول1292ل.121

ل868ل86ل2611لسنول نا ةلمنل8لقل41ل ينول9116ل.122

ل166ل16ل2611لسنولما ولمنل1لقل41ل ينول6261ل.129
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 الصفحة المبدأ اةلسة رقم الطعن م
ل161ل82ل2616لسنولي يمبرلمنل18لقل41ل ينول6264ل.121

ل1114ل126ل2611لسنول و يولمنل9لقل41ل ينول6161ل.124

ل1612ل119ل2611لسنولما ولمنل11لقل41ل ينول8466ل.126

لةل26219لةل26696ل.121
لقل41ل ينول26149

ل914ل169ل2611لسنولإبة للمنل16

  

 

 

 تم بحمد الله
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